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للظباعة وَالتشروا لشتونزيع 
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خملا وارا لاسن 11 2 للطباعة وَالتْشْرءا لستوزيع 
هاتف : ~AEIYF/:‏ ص .ب ٣۳۸۷٤‏ 
٣‏ ڪود بيروت ۰.٩ 1٩۱‏ 


ا نا+ 


«اضاءَة على العضر الذي عاش 
فيه الامَامُ الغزاليٌ» 


الا فة أن رلامان جات إلا مر من ارات العف واا 
ES‏ مي د ا يعيش فيهما ذلك الإنسان. 


فكر أو خط کر هذا المجتيع؛ ومر Ea‏ و كبري ل 
فكرهء لا سيما إذا كان عالماً أو إماماً مثل الغزالي. 


فلقد كان العَرَّاليُ صُورَةَ لعصره ه الذي عاش فيه ويلاحظ القارىء لترجمته» أو لسيرته ‏ بوضوح - 
أن ن الغزالي تأثر بعصره» وأثر فيه . 

واف هذه المُوَثْرَاتٍ لها دَوْدٌ في تَحْدِيدٍ شََخْصِيّة الكاتب» أو العالم» ؛ وتبيين الأعمدة الأساسية 
التي تَرْتَكِرٌ عليهاء والتي كوّنت وجهة نَظْرِءٍ في الحياة. وفي الناس» وفي المبادىء والأفكار. 


من أجل هذا سنتكلّم بشَيْء مِنَ الإيجَاز عن العَضْرٍ الذي عاش فيه العَزاليٌ» ونكتفي بوضع 
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صورَة قريبة SS‏ ؛ ليتمثل القارىء زمان الغزالي ومكانه» وليعرف ما 
ا 


ور قم 


a Cat N القزة لتعذة يعن‎ 


يمتد القرن الخامس الهجري من سنة ٠١٠١‏ م» إلى سنة ١٠١١5‏ م» وفي هذا القرن ذهبت دول 
إسلامية وقامت دول إسلامية أخرى بدلها بحكم القوة» فقامت الدولة السلجوقية بِالمَشْرِق سنة 
۱ ها ٠١9‏ مع إذ توطد فيها ملك طغريل بك وأخيه داود ابنى ميكائيل بن سلجوق بخراسان» 
وقامت بين الدولة الغزنوية وهذه الدولة النَّاشِئَةِ حَوُوبٌ انتهت بِمَوْزِهَا عليهاء ثم أَحَد مُلْكُهَا يمتد «إلى 
العراق» إلى أن استولى طغريل بك على «بغداد» سنة ٤٤۷‏ ها ٠٠١١‏ مع وأزال منها دولة بنى بُوَيه 
وكان هذا في عهد القائم العَبّاسي» وقد بلغت هذه الدولة غاية عظمتها في عَهْدٍ ملك شاه بن ألب 
أرسلان» فبلغت من حدود الصين إلى آخر الشام» ومن أقاصي بلاد الإسْلام في الشمال إلى آخر بلاد 
اليمن» وكان له إتاوة على دولة الروم الشرقية. وقد توفي سنة ٤۸٩‏ ه- ٠١97‏ م. ولكن حصل بعد 
وفاته انقسام بين ابنيه محمود وبركيارق على الملك» وقامت بينهما حروب كان لها أثر سيء في هذه 
الدولة. 


فلم يَأْتِ آخر هذا القن إلا وكانت دُوَلاً منقسمة على نفسهاء حتى أَمْكَنَ الصَّليبيين المستعمرين 
من أمم الفرنجة أن ينتزعوا منها كثيرا من بلاد الشام» ويستولوا على «بيت المقدس» وكان مسيرهم 
إلى الشام سنة 49٠‏ ه95١٠‏ م. 

وكان الملجوقيون ارائ يأخذون بمذهب اهل اة على عادة غيرهم من الأَنْرَاكِء وكانوا 
يدينون بالطَاعَةٍ لبني العباس» وإن لم يتركوا لهم شيئاً من السلطة الفعلية ولكن عَلاقاتهم بهم كانت 
أحسن من علاقتهم بني بُويّه» لاتفاق العباسيين والسلجوقبين في الأَخْذٍ بمذهب أهل السّنة . 

ومن الدول الإِسْلآمِيّةِ التي قامت بالمَشرق في هذا القَرْنِ الدولة الخوارزمية» وهي دولة تركية 
كالدولة السلجوقية» وكان بدء ظهورها سنة 49٠‏ ه- ٠٠۹١‏ م» وهي تنسب إلى مدينة خوارزم» لأنها 
كانت قاعِدَة ملكهاء وكانت أول أمرها تابعة لدولة بركيارق من ملوك السّلجوقيين» ثم انفصلت عنها 
لووك اجات بجوت الناريي وان ارج على زد رصان وما ور لان 

وكذلك افطل نت أله المُسُْلمِين بالمَغْرٍب في هذا القَرْنِء فانتهت وله بني أمية بالأندلس سنة 
۷ ه6١١٠‏ م» وقامت فيه دول متفرقة يسمى لکا «ملوك الطَوَائفِ» وكان بعضها يُحَارِبُ 
PR‏ حتى ضَعُف أَمْدُ المسلمين في «الأندلس» بهذه الحروب» وطْمعٌ فيهم أعداؤهم من الفرنجة بعد 

وقامت في المغرب الأقصى دولة المرابطين سنة ٤٤۸‏ ه-5ه ا ويقال للمرابطين: 
المُلدْمُونَ أيضاً» وهم من قبَائِلٍ ابر المَغْربية» ومن أَقْوَى ملوكهم سف بن تاشفين» وقد تولى 
الملك سنة 557 ه- ٠١54‏ مء وهو الذي بنى مدينة مراكش واتخذها فقوا لک ثم أخذ يستولى 
على ما جاوره من بلاد المغرب حتى دان له أكثرهاء وفي سنة ةا ه85١٠‏ م- استنجد به أهل 
الأندلس بسبب تغلب الفرنجة عليهم» > قَسَارَ إل ب ِجَيْشٍ كبير أَنْقَدَ «الأندلس» منهم» ثم رأى أن يضمه 
إلى ملكهء ليقضي على حكم ملوك الطّوائف الذين فرقوا كلمة المسلمين فيه؛ وكان فية ميل لجمع 
كَلِمَةٍ المسلمين في هذا القَرْنِء ولهذا دَعَا للملوك العَبّاسيين في دولته على المنابر» وكان يأخذ مثلهم 
بمذهب أهل السُنَّةِ ولا شك أن هذه نية صالحة تذكر له في هذا القرن » وتدخل إلى حد ما في دعوة 
التجديد فيه. لقد عاصر الإمام الغزالي لاه الدّولّةِ السَلجوقية الكبرى) حيث شهد عَهْدُ عضد 
الدين أبي شجاع أب آرسلان» وجلال الدين أ بي المَنْحِ ملك شاهء وناصر الدين محمودء ورُكُن الدين 
أبي المظفر بركيارق» وركن الدين ملك شاه الثاني من للك كناد 

وقد وُلِدَ امزال في آخر عَهْد طغرل بك» الذي ملك «بغداد»؛ وتقرب من الخليفة حتى تَرَوّجَ 
الخليفة بت أخيه» والذي تطلع إلى أن يتزوج من البيت العباسي . 

أما الب أرسلان؛ فكان وَاسطة عِقد الدولة السلجوقية» وفي عي كنك المَدَارِسنُ النظامية» 
صَاحِبَةُ المَضْلٍ على الغزالي» حيث فتحت له أبوابها ورُبُوعَها ليدرّس فيهاء وينشر علمه. 

أما مُحَمَّدٌ بن ملك شاه فهو الذي وَضَعَ له العَزاليٌ كتاب «التبر المسبوك في نصيحة الملوك». 


في ذلك العَضْرٍ أيضاً شَغِل الاس بالحديث عن البَاطِبيّةِ ودورها الخطير في تغيير مُجْرَيَاتِ 
الحياة؛ حيث انتشرت في كثير من البقاع الإسلامية ف سياسية » ثم تحوّلت إلى مذهب ديني » 
وقد شغل الغزاليٌ بهذه الفرقة؛ وكتب في الرَد عليهم» ونَقَدٍ ارائهم ومعتقداتهم . 


ويرجع حطر هذه الفرقة لتلك الآراء الهَدَّامَةٍ التي كانت تَدْعُو إليهاء مما كان يَسْتَيْيِفُ الدين 
الإسلامي نفسه» وما انطوت عليه تلك الدعاوى من المكر والدهاءء في السيطرة على الرءوس وملئها 
بالخرافات والأساطير التي ليس لها أي أساس من الصواب . 


من ناحية أخرى فقد شهد هذا العَضْرٌ كثيراً من الهَجَمَاتِ الشّرسة التي قادها الصليبيون للسَبْطرَة 
على الشرق العربيء وبالفعل قد استولوا ‏ انذاك - على كثير من بلدان المسلمين في اسيا الصغرى 
والشامء وكونوا لهم فيها إمارات» سميت بالإمارات اللاتينية» نسبة ة إلى الْأَجْنَاس التي كان يتألّف منها 
RS‏ 


وبهذا كان المُسْلِمُونَ في هذا القَرْنَ راجا عزوم فى لزيد e‏ 
يُهَاجموهم في عقر دارهم بالمشرقء ويستولوا على بيت المقدس وكثير من بلاد «الشام»» وحتى 
أخذوا يهاجمون «الأندلس» بالمغرب كما قلناء ولولا يوسف بن تاشفين ملك المرابطين لضاع هذا 
القَطْرٌ من المُسْلِمِينَ في هذا القَرْنِء وإذا كان الفرنجة لم يمكنهم الاستيلاء في المغرب على الأندلس» 
فقد أمكنهم أن يستولوا على جزيرة «صقلية)ء فدخلوها سنة 44 ه- ٥۲‏ م» وتم لهم الاستيلاءٌ 
عليها كلها سنة ١١4١  ه ٤۸٤‏ م وبقي بها كَثِيرٌ من المسلمين بعد استيلائهم عليهاء وكانوا أرقى 
من الفرنجة ثقافة ومدنية» فكانوا يرجعون في ذلك إليهم . 

ولكن المسلمين مع ما وصلوا إليه في هذا القرن كانوا لا يزالون بهم قوة تضاهي قوة الطامعين 
فيهمء وبها أمكنهم أن يصمدوا في المشرق للفرنجة في الشامء وأن يصمدوا في المغرب للفرنجة 
بالأندلسء وأن يقابلوا هذا الهجوم عليهم بالهجوم على أعدائهم في نواحي ضعفهم. أما إذا تكلّمنا 
عن الناحية التعليميةء فقد ان سرت بصورة ملحوظة المَدَارِسُ النُظامِيّة نسبة إلى نظام الملك»ء وكانت 
مهمته نشر التعليم والفكر واحتضان أئمة العلم ونابغيه» وقد أكثر نظام الملك من هذه المدارس» 
ووقف عليها الأوقافء ورتب للطالب المسكن والمأكلء وظلت مدارسه بأوقافها زمناً ليس بالقليلء 
وتخرج منها كثير من العلماء والأدباء. 


ولهذه المدارس التّظامية فصل على الغزاليء فقد تَلّقَئ العلم في مدرسة نيسابورء وتولى 


التدريس في مدرسة بغداد. 


بالإضافة إلى نبوغ الغزالي في هذا القرنء نجد أن هناك كثيراً من أئمة العلم قد نبغ فذكر بعضهم 
فيما يلي : إسحاق الإسفرائيني الشافعي . 


وأبو زيد الدبُوسي الحنفي. 

وابن حزم الذي كان شافعي المذهب» ثم انتقل إلى مذهب الظاهرية . 

وأبو الوليد الباجي المالكي . 

وأبو إسحاق الشيرازي الشافعي وإمام الحرمين الجويني الشافعي . 

وعلي بن محمد البزدوى الحنفي . 

ومن مطالعة تَرَاجِمٍ هؤلاء الأصولبين تتبيّنُ لنا مرَاكِرُ النشاط العلمي في هذا القزن. 

وأما أبو إسحاق الإسفرائيني الشّافعي فقد كان تَسَاطهُ في «إسفرائين» و «نيسابور» ببلاد الفرس . 

زأنا ابو عدر المتشكي: المالكي. فقد نشأ ب «طلمتكة» بالأندلس وانتقل منها إلى «قرطبة' ثم 
إلى «مصر». ثم إلى «المرية)» و «مرسية»» و «سرقسطة». 

وأما أبو زيد الدبوسي: فقد نشا بقرية بجوار «بخارى». وكان له نشاط علمي في «سمرقند؛ 
و «بخارى؟ . 


ونشأ ابن حزم في «قرطبة» عاصمة بلاد «الأندلس»» ونشر مذهبه وعلمه في تلك الأصقاع . 


وظهر أبو الوليد البَاجيٌ sS‏ إحدى مدل «الأندلس»ء ورحل إلى «باجه»»› ثم إلى 
«الحجاز)» و وإلى «دمشق». و «الموصل».2 و«مصرا. ثم عاد إلى «ياجه؛» وكان في كل 
هذه الرحلات يتلقى»› وينشر العلم . 

ونشأ أبو إِسْحَاقَ الشيرازي في «شيراز»» وانتقل إلى «بغداد»» حيث نشر علمه وألف كتبه. 
وتوفى بها. 

وإمام الحرمين الجويني ظهر بجهة (نيسابور». وسافر إلى الحجاز وجاوز «مكة» و «المدينة). 
وذاع صِيّهُ بهماء كما انتقل [ إلى بغداد. وقضى اشر حياتة ب «نيسابور). 

واشتهر البَرْدَوِيُ في «سمرقند» و «نسف)» وما حواليهما تلك بعض المَلاهِح العَامَةٍ للعصر الذي 
عَاشنَ فيه الغزالي لعلّها تضيء لنا جاب البَحْبٍ عن سيرته» وسرّ نبوغه وعبقریته› وتكشف لا عما 
انطوت عليه شخصيتُةُ من مبادىء وأفكارء والعوامل التي أسهمت بطريق مباشر أو غير مباشر في 
تكوين هذه الشخصية» وما هيا له من ظروفء ومُلآبَمَاتٍ حَدّدت وَوَجُهّث مَسَارَهُ العلمي» كما هو 
واضح في سيرة حياته . 


التعريف بالإمام الغَرَالييَ"' 


م ه رار م وه 


اسمه ودسيه: 

هو الإمام الفقيه الحُكة الثبْتُ الأصول م التكلم ابو امك معدي محمد بن جمدي اح 
العَزَّالَىُ . 

وقد وافق عَمِّهُ في التسْبِ والكئيةء وام الأب؛ حيثُ كان اسم عمّه: أحمد بن محمد الشيخ 
أبا حامد الغزالي الكبير القديم. 

وقيل : إن هذا عَم أبيه 
يِسْبَّةُ الإمام العرَّالِيّ: 

هناك قولان للمحققين فى ي نِسْبَةٍ الإمام العزَّالِيٌ : 

أولاً: يرى بعضهم أنه يُنْسَبُ إلى قرية من قرى «طوس» تُدْعَئ : «غَرَّالَةة وعليه فتكون نسبيٌةُ: 
العَرَاليَء بتخفيف الزاي» جاء في «شرح القاموس المسمّى ب «تاج العَرُوس». أن «غَرَانَةة ك «سَحَابَة) 
قرية من قرى «طُوس»» وإليها يُنْسَبُ أبو حامدٍ. 

ونقل أيضاً هذه الئّسبة الفيومئٌ في «المضْبّاح»» وخطأ من شدّد حرف «الزَّاي) . 

وصرح بذلك الإمام النوويٌ فی «التبيان) . 

وفي «الوَافْي بالوّفيّات»: أنه قال فی بعض مصتفاته : ونسہنی قوم إلى العَزَّالء وإنما أنا العَرَاليم؛ 
ا نسْبَة إلى قريةٍ يقال لها: «عَرَالَة»؛ بتخفيف الزَّاي . 

ثانياً : : وذهب البعضٌ الآخر إلى أن الإمام ال ت إلى «عَرّال»؛ بتشديد الزاي» فيقال له: 
العَرَّالنُ» وهذه نسبة أبيه ؛ لأن صنعته كانت عَزْلَ الصوف؛ فنسب إليها. 

اشا جرت هذه النّسْبة على و ما یسب أهل اخْوَارَزْم»» و «جُرْجّان»؛ حيثٌ كانوا ينسبون 
إلى الحزقة والصَّبْعة فيقولونٌ مثلاً: القَصَّارِيّ ؛ شةل القصّارء والعَطَارِيّء نھ ل العَطّار. 
)١(‏ انظر ترجمته في الأعلام ۷/ ۲٤۷‏ ووفيات الأعيان ۳/ ٠٠۳‏ وطبقات الشافعية للسبكي ٠١١/5‏ والبداية والنهاية 

۲ واللباب ۱۷۰/۲ وتبيين كذب المفتري "٠5-59١‏ والنجوم الزاهرة ٠١7/0‏ واداب اللغة ۹۷/۳ 


وشذرات الذهب ٠١/4‏ ومفتاح السعادة 141/7 5١١‏ ومراة الزمان ۸/ ٠١‏ ومراة الجنان 107/8 وكتاب العبر 
للذهبى ٠١/٤‏ . 


وحكى السُبْكيٌ نسبة «العَزَّالِيٌ» بالتشديدء أي: تشديد الزاي في «الطبقات الوسْطى». 

وللسيّد مرتضى الزَّبِيدِيٌ في هذه النسبة الي بالتشديد استقصاءً طويلٌ في كتابه «إِنْحَاف السَادة 
المتقين»؛ حيث يقولٌ فيه: «قال صاحبٌ «تُحْفَةٍ الإزشاد»؛ نقلاً عن النوويٌ في «دقائق الرَوْضة»: 
التشديد فى العَزَّالََ هو المعروفٌ الذي ذكره ابن الأثير. 

وإلئ هذه التّسْبة أيضاً ذهب الذَّهَبِنُ في «العبّر»» وابنٌ خَلّكَانَ في «التاريخ»؛ حيثُ قالا: عادة 
أهل شُوَارَرْمَ وجرْجَانَ يقولون: القصَارِيُ والحَبَارئُ» بالياء فيهماء فنسبوه للغَزْلِء وقالوا: العَزَّالىَ ؛ 
ومثل ذلك الشْحَامِيَ . 

وأنكر ابن السّمْعَانِيَ التخفيف» وقال: سألْتُ أهْلَ طوس عن هذه القرية» فأنْكَرُوهاء وزيادةٌ 
هذه الياء» قالوا: للتأكيد. 
أَضْلُ الإمام العَرَاليّ: 

مثلما اختلف المحققون في نسبة الإمام الرَاليّ اختلفُوا ضا في تحقيق أضله إلى فريقيْن : 
الأوّل: فريقٌ يرئ أنه من أصل عرب عريق» ينتمي إلى السُّلآلّة العربيّة التي دخلت بلاد الرس أيامَ 

الفتوحات الإسلاميّة. وبالتحديد فى بدايتها. 
الثاني : فريقٌ يرى أنه من أصل فارسي . 

ود ق تحقيق القولٍ في هذه المسألة. سواء كان عربيًا أو فارسيًا - لا يؤثّر على قيمة العَزَّالٌَ» 0 
ورائدء ولا ينقصٌ من قذرِه شيئاً؛ 0 ميه - كما هو مقرّر في نصوصها - لا تتفاضل بين 
الاس من هذه الزاويةء بل المقياسُ هو لتقو لتقوّئ والعَمَلُ الصّالح . 
ولآدتة وَنْشْأتهُ: 

وُلِدَ الإمام العَزَالِنُ - رضي الله عنه ‏ في مدينة «طوس» التابعة لولاية «خُرَاسَانَ» في عام حَمْسِينَ 
وأربعمائة هجريّة. وتسعةٍ وحمسينَ وألفب ميلادية. 

ولقد ا ا درسي الله عنه - في تَنشته . وعَرْس القيم والمبادىء ا فو اندي كد أن 
وَطِنَتْ قدمّة الأزضّ. حكى ابي في «طبقاته»» أن أباه کان فقيراً صالحاًء لا يأكل إلا من كشب يده 
في عمل عَزلِ الصوفي. ويطوف على المتفقهة: ويجالسهم› ويتوفر على خدمتهم» ويد في الإحسان 
إليهم. والنفقةٍ بما یمکنه» وأنه كان إذا م ا بکیٰ» وتضرّعَ وسال الله أن يرزقه ابن 
ويجعله فياك ويحضر مجالس الوغظ› فإذا طاب وقَتَهٌ کا وسأل الله أن يررقة أبناً واعظا) . 

في هذا الجو الإيمانيٌ الصّوفِيٌ نشأ الإمام العَزَّالِنٌ» وهو يستنشق عَبِيرَ التصؤف. وشذا الفقهء 
وأديج الإِيمَانِء فتأئّر بذلك تارا كيرا وأَنْعكسَ على شخصيته العلميّة والفقهيّة فيما بعد حتى صار 
إماماً لكل درب سلكة. ورائداً لكلّ علم اختطة. 


ولقد استجابَ الله عر وجل - دعوتَّئ أبيه» فرزقةٌ ابنين» أحدهُما واعظء والآخر فقيدٌ. 

أما الفقيه» فهو أبو حامدٍ الإمامٌ الحُجّة. فارسْ المَيْدانَء وإمامٌ أهل الزمان» شهد بمؤلفاته 

وأما ا فهو لابن الثاني ؛ واسمه: أحمد؛ حيثٌ کان واغظا تنفلقٌ الصم الصخورٌ عند 
الكو و وترعد فرائصٌ الحاضرِين في مجالس تذكيره. 

فلّما دنا َل الأب 3 الى اعد المتصوّفة» ‏ وكان يدعى أحمد بن محمَّدٍ الرًازكاني - 

رلا مات الك aE‏ اذ ف عا تركه الاك من .قوت الو لد 
وتعذّر على الضوفي القيام بقوتهما؛ فقال لهما: اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رج 

من الفقر والتجريد؛ بحيثٌ لا مال لي ؛ فأواسيكماء وأصْلَحٌ ما أرَ لكما أن لجا إلى مدرسة» 
كأنكما من طلبة العلّمء > فيحصل لكما قوت يغنيكما على وقتكما. 

وبالفغل فقد أنصاعً الولدّان لأمره» وكان التحافهُما بالعدرتة ن خاد عا وغل تين 

وكثيراً ما كان يذكر العَزَّالنُ هذه الواقعة» ويحكيها بقولته الشّهيرة: «طَلَبْنَا الِلْم لِمَيْرِ اللّهء فأبى 
أن يكو إلا لله . 

ور رم 00 لاريم ضيب وكان له ثلاثٌ 

أما أخو الإمام لزاني «أحمَد» فقد توفي بعد موت الغزاليٌ بخمسة عَشْرَ عام أي : في عام 
عشرين » وخمسمائةد ودُفِنَ ب قَزوِينَ». 

لم يونا ب ار ل ب مم 
رحلاته في طلب العلم: 

مما لا شك فيه» أن حاجة العلماء ء إلى الرحلة عظيمة جدَّا؛ سَعْياً في تحصيل العلّم والسماع 
من الأشيّاخ ؛ لأن في الرحلة 00 والإلتقاءِ بهم تثقيفا للعقول» وا للعلوم» وتمجاها 
للمحفوظ . ولقد كانت الرحلة س العلماء مخ لذن مكنا محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى أن 
النامنٌ فريسة للتخلّف والتكال» فقعد بهم ذلك عن طلب العلّمٍء والسغي في تحصيله . 

ولقد كان بعْضٌ أصحاب رسُول اللّه ‏ صلَّى الله عَليْه وسلَّم ‏ إذا تناءت به الدازٌ» يركب إلى 
«المدينة»» فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


واستمر ذلك السغْيٌ والتَّْحَال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما اتسعت رقعةٌ الدولة 


1١١ 


007 


الإسلاميّة بعد الفتوحات العظيمة» نجد أن الرحلة شاععثْ» وانتشرّ أمرها؛ لتفرّق العلماء في شتئ د 
بلدان الدولة الإسلامية . 


ولقد ضسّیٰ سلفنا الصالح بكل غال ورخيص » ودفعوا المال والجهد. وتكبّدوا العناء 
والمشاق؟؛ في سبيل طلب الحديث وجمعه؛ والعناية بِسّنَّةِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - 

فهذا الصحابيٌ الجليل باوث الأنضارة ل من «المدينة» قاصداً عقبة بْنَ عامر ب ١مضر)؛‏ 
ليسأله عن حديث سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم - ؛ حتى إذا وصل إلى منزل عقبة بن عامر» 
خرج إليه عقبة» فعالقه» وقال : ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديثٌ سمعته من رسول الله عصان 
الله عليه وسلم لم يبق أحدٌ سمعه منه غيري وَغَيْرُكَ؛ فى عكر المزمن» قال عقبة: ارم عت 
0 الله صلى الله عليه وسلم ات سَتَرَ مُؤْمِناً في ادنيا عَلَى جِزيةء نره 4 الله يوم 

قال انو اتوك دنا 2 انصرف أبو أيُوب من توّه إلى راحلته راجعاً إلى «المدينةه» 
OY‏ له ال ووعثاءَ الطريق» وأخطارٌ المقاوز والقفار. 

ويقولٌ سعيد بن المسيّب : إني كنت لأسَافرٌ مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحدٍ. 

وذاتَ مدّة قال عمرو بن أبى سلمة للأوزاعيٌ: يا أبا عمروء أنا ألزمك منذ أربعة أيَا وا 
منك إلا ثلاثين حديثا! قال : وتستقلٌ ثلاثين حديثاً في أربعة أيام؟ لقد سار جاب بْنُ عبدالله إلى مضرّء 
واشترى راحلة فركبهاء حتى سأل عقبة بْنَ عامر عن حديث واحدٍء وانصرف إلى «المدينة» وأنت 
تستقلٌ ثلاثين حديثاً في أربعة أيام؟”" . 

ما امسن .نن أذ للرحلة انرا ملحوظاً في تمحيص اللوم وتنقيحهاء وتثبيتها في أذْمَان 
العلماءء وأنَّ طلاب العلّم تَرَحوا من قط إلى قطرء تحملّهم ظهور الفيافي والقفار؛ تنقيباً عن 
الحديث أو المسألة الفقهيّة. أو السماع من شيخ مشهور» أو الكَلْمَذَةَ ة على يدٍ عالم إمام. 

ولم يكن الإمامٌ العَزَالِيَ بذعاً في هذه الشأن» بل سار على درب أسلافه من العْلَمَاءء وأقرانه من 
طلاب العلْم في السغي والسمْرِء رغبةً في تحصيل العلم» وطلب مسائله وقضاياه. 

وتروي لنا كتبٌ التراجم» أنَّ حياة العَزَّالِنٌ كانت حافلة بالتَّرْحَالٍ والتنقل» > من بلد إلى بلده 
TT e‏ المعرفة والعلوم ا 00 اضالته. 00 


فلقد 5 الله عنه ‏ من مَسْقَِطٍ م «طوس» إلى «جُرْجّان»» u‏ إن فساو 


)١(‏ أخرجه الحميدي )۱۸۹/١(‏ رقم (584) وأحمد )٠١۳/6(‏ والخطيب في.. الرحلة في طلب الحديث 
(۲) روى هذه الآثار الحاكم في علوم الحديث ص 07 8. 


۱۲ 


ومنها إلى «يَعْدَادة ثم «دمشق»4., و ابت المقدسن)؛ و «مَگةا» ثم عرّج على «مصر» وعاد في آخر 
تطوّافه إلى وطنه الأصلئٌ «طوس»؛ طوداً شامخاً من العلم» وبحرا زاخراً من المعرفة» يرمي النَّاسَ 
بأمواجه المتلاطمة . 

طَلَبهُ العِلْم في «طوس»: 

لقن کان ‏ أكون طوس 9 اول كلتقي العَزَّالَيٌ العِلْمَ على يد علمائها؛ وذلك لأنها 
موطنه الأصلئٌ الذي ولد فيه. 

وكان أوَّل ما تلقّى العلّمَ على يد شيخه أَحْمَّدَ ِن محمد الرَادَكَانِنَ؛ حيث قرأ عليه طَرَفاً من 


طَلَبْهُ الْعلْمَ في «جُرْجَانَ: 

ولما كبر العَزَالِينُ وترغرّعَ» انفتحت شهيّته لمزيد من العلوم والمعرفةء وتطلعت نة إلى افاق 
رة رحل إلى «جرْجَان» إلى ارمام أبي نَضْرٍ الإسماعيليٌ؛ ودوت كلما لقا منه 

فى «مذكراته) التي سمت ب «التَّعْلِيقَة. دون أن يَودعَهُ هُ الذاكرة» أو يحفظه 

وفي أثناء رجوعه إلى «طوس 4« حرج عليه جماعةٌ من فطاع الطرقء فأخذوا ما كان معه» ومنهم 
تعلّم العَزَّالِيُ درساً في الحياة» انس واشت يما ن 

حكى السُبكئٌ في «طبقاته»» أنَّ الإمام أَسْعَدَ الْمِيِهَيِيَ قال: سمعت العَزَّالِيَ يقولُ: قطعت علينا 
الطريق» وأخذ العَيّادون جميعَ ما معي» ومَضَوَاء فتبعتهُم» فألتفثٌ إلى مُقَدّمِهم» وقال: أَرْجِمْ» 
ويك وإلا هلكتٌ. 

فقت له: أسألك بالذي ترجو السلامّة منه؛ أن تَدْدّ عليَ تعليقتي فقط. فما هي بشئء تنتفعونَ 


فقال لي: وما هي تعليقتك؟ . 

فقلت: كُتْبٌ في تلك المِخْلآة» هِاجَرْتٌ لسماعهاء وكتابتهاء ومعرفة عِلّْمها. 

فضَّحِكٌء وقال: كيف تدَعِي أك عرفت علمهاء وقد أخذْنَاهَا منك فتجرَدتَ من معرفتهاء 
وبقيت بلا علْم. ثم أمر بعض أصحايهء فسلّم إليه الهخلآة. 

قال الغزاليئ : فقلْتٌ: هذا مُسْتَنْطقٌء أنطقّة اللَّه؛ ليرشدني به في أمري» فلمًا وافئِتُ «طوس». 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين» حتى حفظت جميعَ ما علَقتةُ وصِرْتُ بحيث لو فطع علي الطريقٌ» 
لم آتچڙد من لمي ٠‏ 
طَلَبّهُ الْعِلَمَ في نَيِسَابُورَ: 

بعد ذلك قَدِمَ العغزّايُ إلى مدينة 'لَبْسَابُورَه مع بعض الؤْفْقَةِ قاصداً إمام الحرمَيْن أبا المَعَالي 


1 


الْجُوَيْنِيَ » وكان حينئظٍ أستاذاً للمدرسة التَظَاميَة ؛ حيث عهد نِظَامٌ المُلْكِ له بالإشْراف عليها. 


وعلى يد امام الحرمَيْنِ جد العَزَاِيُء واجتهدء وبَرَعَ في المذهب. والخلاف» والجَدَلِء 
َالأَصْلَيْنِء والمنطق» وقرأ الحِكْمّةء والفَلْسَمَةَ وأحكم كَل ذلك. حى مات إمام الحرمَيْن في 
الحادي عَشَّرَ من شهر ربيع الآخرء عام ثمانية وسبعين» وأربومائة هجرية. 

وممًا يُذْكّر أنَّ الغزَّاليَ انَضَحَتْ مكائَتُهُ في «نيسابور»؛ حيث لمع من بين أقرانه» بل كان ينوبُ 
كثيراً عن أستاذه في التعليم» يقرأ علّئ رفاقه وإخوانه. 

يقولٌ إمام الحرمين يصفتُ تلميدهُ النّحِيبَ الغزَّالِيَء ويصور مكانته العِلْميّة: «العَزَالِنُ بحر 


و يلا 


مغدق). 


بل كان يوازِنُ بين تلاميذهء ويقارنٌ بينهم» فيقول: «التحقيق لعلها الخُوارَرْمِيٌء والجزئيّات 
للعَزَّالِنَ» والبيّانَ للكيّاء ولمّا مات إمامٌ الحَرَمَيْن» تغيّرت الحال بالنسبة للعَزّاليء فخرج و اليسايوز) 
كبا و نخر مُعسْكرٍ نظام المُلْك؛ حيث كان نِظَامٌ المُلْك وزير وكان مجلسُة مَجْمَعَ آهل هْل العلّم» 
وملادَّهُمء ومَحَطً رجال السّلاطين السَلْجُوقِيينَه وتمتع الغزَّالنُ في كنف الوزير نظام المُلّك بالرعاية 
وآلاهتمام» فناظر الأئمّة الأعلآمٌ في مجلسه» وقهر الخصوم» وظهر كلامه عليهم» واعترفوا بفضله. 
وكلقاة نظام المُلْكِ بالقبُول. 
طَلَيُهُ الْعِلْمَ في «يَغْدَاد»: 


لما ذاع صيتُ العَرَاليّ» ولمع اسمه على الرءُوس والأسْمّاءء تلقّاه نظام المُلك بالتعظيم» وولآه 
التدريس بَمْدَرَسَتِه ب «بَعْدادا» وكان ذلك في سنة أربع وثمانين وأربعمائة› وكانت بغداد في ذلك 
الوقت اة العَالّم الإسلاميّ في الشرق. 

وأقام الغزّاِيُ على التدريس» ونشْرٍ العلمء والمتيّاء والتضئيف. وكانت «بَعْدَاد» نقطة انطلاقه 


نحو عالّمٍ الشهرة في شى الآفاق والأنْحاء . 


وفي «بَغْداد» اغ الناس بِحُسْنِ كلامه» وكمَّال فضله» وفصاحة لسانه. وضَرِبَتْ به الأمثال» 


ۋق ” 


وشدّت إليه الخال من کل صؤب وحَدَبِ يتحلقون حوله. ويستمعون إلى غك الغزير» ومؤجه 
المتلاطم . 

وتحدتئنا كتث التراجم . أنه في أثناء هذا التبوغ والنجاح الباهر - مَرِضَ ن الومام الالء حتى 

يش الأطئاء من شفائه» وذلك لاله أصيب بِمَرَضٍ غريب» حتى اعتقل لسَائَهُ وجافى الطعامء ويتطلت 
قوّته؛ وذلك بسبب إجهاد ذهْنهء وإرهاق نَفْسهِ في تحصيل المسَّائل العلميّة والفقهيّة من جانب» 
وموالاة التدريس لطلاب العلْم من جانب آخَرَ. 

ولما شماه اللّم وقام مِنْ مرضه› أذْرَكُ أن هذه الحياة التي يعيشها لا تروقه› وأذ درك أن الجاه 


العريض » والمصِب الرفيع الذي يتمتع به لا يتلاءَمٌ مع طبيعته السلوكية الزاهرة. 


١: 


فانقَلَبَ الغزّالَيٌ من حال إلى حالٍء وترك كرسي التدريس بالمدرسة التَظَامِيّة في «بغداد»» وقد 
أعطى كل ما معه من مال للفقراء والمُحْوِزِينَ» وقَطَعَ علائقَةُ بالدنياء وساح في الأزض . 

حكى الربيدئ في «شرح الاخيّاء». أن سبب سياحَةٍ أبى حامدٍ العَرَاليّء وزهده في الدنيا؛ أنه 
کان یوما يعظ الناسَ» فدحَلَ عليه أخوه أَحْمَدْء فأنشده: [المتقارب] 

ادت بأغصايرهمإذ روا ونت الد إذ روا 

E ۹ RIE E‏ ريغ رَغظا وَلاً 

e‏ تشخ الخد يدولا تقططے؟! 

فكأنَّ شقيقه أَحْمّدَ قد نّهَهُ بّهَهُ إلى فكْرَةٍ كانت تراودٌ خاطرَّة» وكانت الحافرٌ الّذي جعَل الغزاليّ 
ينطلة اد ا اكات علب ملفا 


يقول أبو الفداء الواعظٌ الشَّافَِيٌ: | ته سمع من علي المَوْصِلِيَ يحكي عن أبي منصور الرَّرَاز 
الفقيهء قال : «دخل أبو حامل «بَعْداد»» فة فقوّمنا مَلْنُوسَكُ ومركوية خمسمائة دينار» فلما تزهّدء وسار 
وعاد إلى بَعْدَادَّء فقَوّمنا ملبوسَة خمسة عَشَرَ قِيرَاطا». 

ِذَنْ كانت الأسباب الديئيّةُ هي الباعت الأول لتركه «بَعْدَّاد»» وتركه ذلك الجّاةَ العريض» 
والصّيت المُدَوّي» والمكانة المرموقة» والانهماكَ في طَلَّب المال والمَنْصِبٍء فولئ كلّ ذلك ظَهْرَهُ 
طلباً للمعرفة والحقيقةء وسَغْياً للوصول إلى اللّه. 

وهناك أيضاً بواعثُ سياسيّةٌ ساهَمَّثْ في تحضيره لتركه بَغْدَادَ حيثٌُ كانت الأحوالٌ السياسكة 
مضطربّة بعد قل نظام المُلْكِ الوزير السَّلْجُوقِيٌ سنة خمس وثمانين» وأربعمائة ج وموت 
السُلْطان ملك شاه ابْنٍ الب أزسلان في نفس العام أيضاء ومَوْت الخليفة المُقَتّدى بأَمْرٍ الله عام سَيْعةٍ 
وثمانين وأربعمائة. 


ولقد تكلّم الإمام العَزَاليٌ - رحمه الله - عن خروجه مر من «بَعْدَاد»» وسَبّب رحيله. شارا گل 
ذلك في إسهاب طويل في كتايه «الْمَنْقَذْ م من الضّلال»ء وواضفا تجربنّه ه الديئيّة الرائعة للوْصول إلى 
الحىّء واليقينِ؛ » والخروج من الماديّة يه المظلمة - التي وصفها بأنّها بحر عميقٌ غَرِقَ فيه الأكتونَ - إلى 
الصَّفاء الأَبَدِئٌ . يقول في كتابه «المنقذ من الصَّلاّل؛ : 


ولم أزل في عُنمُرَان شبابي ا وقد أَنَافَ الَو على 
الخمسين؛ أقتحم نجه هذا البَحْرٍ العميق» وأخوض ركه حَوْضَ الجَسُورء لا حَوْضَ الجَبَانِ 
الحَذُور» وأتوغل في كل مُظَلِمَة: وأتهجم على كل مُشكاةء وأقتحم كل وَزطةء وأتفخص عقيدة كل 
فرقة» وأستكشف أسرارٌ مدهب كل طائفة؛ e‏ وسر و لا أغادر بَاطنيًاً 
إلا واحبٌ أن أطَلِمَ على بطَائَيه. ولا ظاهريا إلا واريد أن أعلّم حَاصِلَ ظِهَارَتهِ؛ ولا تسيا إل وا 
الوقوف على كن فَلْسَمَهء ولا مُتكلّماً إلا وأجتهد في الاطلآع على غاية كَلآمهِ ومُجَادليهِ؛ EE‏ 
إلا ا على الور عا شرفي ولا متعبّدا إلا أَتَرصَّدُ ما يرجعٌ ليه حاصل عبادته. ولا 
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نْدِيقاً معطلا إلا وأتجسّسٌ وراءَهٌ للتنيّه لأسباب جراءته؛ في تعطيله وَزْنَدقتِهه وقد كان التعطش إلى 
دزك حقائق الأمور داپ ودیدنی من أول و وَرَيْعَانٍ عمري ؛ غريزة» وفطرة من الله تعالى - 
وُضْعَتًا في چپلتی» لا بأختباري وحيلتي؛ عن اتخات عني رابطة التقليدء وانكسرث على العقائد 
الموروثة علّئ قزب عَهْدٍ بسن الضَبَا؛ إذ رأيتُ صبيانَ النصَارَئ لا يكون, نُشُوءٌ إلا على التنضّرء 
وصبيانٌ اليهودٍ لا تَشُوءَ لهم إلا على التهؤّدء وصبيانَ المسلمِينَ لا لشو لهم إلا على الإشلام؛ 
وسمعتٌ الحديثٌ المَرْوِيّ عن سيّدنا رسول الله اا الله عليه ولم حيثٌ قال: «كُلّ ل 
يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق فَأَبَرَاهُ يُهرَدَانهِء وَيُتَصُرَانهِ وَيمُجْسَانِهِ؛. 

فتحرّك باطني إلى حقيقةٍ الفِطرة الأصليّة. وحقيقةٍ العقائدٍ العارضةء بتقليد الوالِديِنَ 
والأستاذين؛ والتّميّرَ بين هذه التقليدات» وأوائلها تلقينات» وفي تميّر الحقٌ منها على الباطل» ثم 
يظهر ما خامره من الشَّلكُ. كما هو ظاهر في قوله. 
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فإذا أُورِدْتَ تلك الحالة» ِيقَنْتَ أن جميعَ ما ما توهَّمْتَ بعقلكَ خيالاتٌ لا أصل لهاء ولعلّ تلك 
الحالة ما يذَّعيها الصُوفيّة 0 إذ يزعمون أنهم يشاهدون في أحوالهم التي إذا غاصوا في 
اموي وغابوا عن حواسهمْ أحوالاً لا توان هذه المَمْقُولاتِء ولعلّ تلك الحالة هي الموث؛ إذ قال 
رسول اللّه ‏ صلى الله عليه وسلم: لتاس نِيَامٌ فإذا مَانُوا آنتبهُوا»" فلعلَ الحياة الدنيا نَوْمٌء 
بإلاضافة إلى الآخرة» فإذا ماتَء ظهرَثُ له الأشْيَاءُ على خلافي ما شَامَدَهُ الآن» ويقالٌ له عند ذلك: 


«فَكَسَّفْنَا عَنْكَ غطاءَكَ» فَبَصَدْكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ [ق: ١؟].‏ 


فلمًا حَطَرتْ لي هذه الخواطِرُء وآنقدحث في النفْس حاوَلْتُ لذلك علاجاء فلم يتيسّرء إذ لم 
يمكن ده إلا بالدليله ولم يمن نَضْبُ دليل إلا من تركيب العلومٍ الأوليّة. فإذا لم تكن مسلّمة» لم 
يمكن تر تيب الدليل» فاعضل هذا لدا ودام قريباً من ششفرَيْنٍ آنا فيهما على مدهب السَمَسَطةَ؛ ؛ بحكم 
الحال» وی المنطق والمَقال. 
و أردْتٌ أن 0 في سلّْكِ القوم» وأشربٌ من شرابهم» نظرث إلى نفْسي فرأيتٌ كثرة 
: حجبهاء ولم يكن :لي شيخ إذ ذاك» فدخلتٌ الخلرة و واشتغلتٌ بالرياضة وَالمُجَامَدَة أربعين ا 
َأنقدَح لي من العلْم ما تاد عدي اصق وأرقٌ مما كنت أعرفة فنظرتٌ فيهء فإذا فيه قوةٌ فقهيّة» 
فرجِعْتٌ إلى الخَلرّة» واشتغْلْتُ بالرياضة والمجاهدة أربعينَ يوماء فأنقدح لي عم ار أرق وأصفی 
مما حصل عندي أوَلاً ففر خت به» ثم نظزث فيه » فإذا فيه َوه نظريّة ترح إلى الخَلوة تاليا 
أربَعِينَ يوماًء فانقدح لي علْمٌ آخرء هو أرق وأصفئ. فنظرْتٌ فيه؛ فإذا فيه قوةٌ ممزوجة بين علّم 
الظاهر» وعلم الباطنِء ولم أَلْحَنْ باهل العلوم الد َيه فعلمْتٌ أن الكتابة على المَخو ليست كالكتابة 
مع الصفاء ا N‏ عن بار إلا ببغض أمورٍ. 


ويتمم حكايتّةُ في المْقَذٍ بقوله: (أقبلْتُ بهمّتي على طريق الصوفية» وعلمتٌ أنَّ طريقتَهُمْ إنما 


. لم أجده مرفوعاً وإنما يعزى إلى علي بن أبي طالب‎ )۲١ /4( قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»‎ )١( 
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م بعلم و وكان حاصلٌ عملهم قطع عقبات النفس» والتََّزّه عن أخلاقِهًا المذمومّة» وصفاتها 
الشكق فعلفث يقبا أنهم أرباب أحوال» لا أصحابٌ أقوالو» وأن ما یمکنْ تحصيله بطريق تي العلّم فقد 

حصّلته» ولم يبْقَّ إلا مالا سبيل إِليْه بالسماع والتغليم» د بل بالذؤف والشلوك؛ وكان قد حصل مَعِي من 
العلوم الشرعيّةِ والعقليّة إيمان يقينيٌ باللّه تعالئ وبالتُبرّة» وباليوم الآخرء ةلاسرل الثلدلة من 
الإيمان» كانت قد رَسَخّث في نفسي لا بدليل معيّن محوّرء بل بأسباب؛ وقرائنَ» وتّجَارِبَء لا تدخلٌ 
تحت الحضر تفاصيلَهًا . 

وكان قد ظهر عندي؛ أنه لا مَطمَعَ لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوئء وكّففٌ النفس عن الهوّئ. 
وان راسَ ذلك كله قط علاقة قة الَلْب عن الدنيا بالتجافي عن دار العْرُور» والإنابة إلى دار الخلودء 
والإقبال بكئّه السّهْمَةِ على الله تعالي» وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن البََاوء والجالِء والهَرَبء 

عن الشواغل والعلائق» ثم لاحَظتُ أحوالي» فإذا أنا ميس فى. العلايّق» :وقد اخدقت :بي من 
الجرانت ولاحظث اسیا وأحستهًا التدريسٌ والتعلِيم فإذا أنا فيها مُقَبلُ على علوم غير مُهِمَّة 
ولا نافعةٍ في طريق الآخرة. 

ثم تفكّرْتُ في تي في التذريس» فإذا هي عَيْرُ خَالِصَةٍ لوه الله تعاّى» بل باعثها ومحرّكها 
طُلَبٌُ الجّاه» وانتشارٌ الصيتِ . 


فتيقنت أني على شفا جُزْف هار وأنى قد أشفَيتُ على الثَّارء إن لم أَشْتَغِلُ بتلافي الأحوالء 
فلم زل أتفكَرُ فيه مدّة؛ وأنا بعد على مقامٍ الاختيار أ صمّمٌ العَزْم على الخروج من «يَغْدَاداء ومفارقةٍ 
تلك الأ حزان يوماء وأحل العزم وما وأقدمُ فيه رِجُلاء وأوخر عنه أخرّئ لا تَصْدَقٌ لي رغبة في 
طلب الآخرة بُكْرَةَ إلا تحمل عليهاء جلد الشهوَة حَمْلَةَ فتَفْثْرهَا عَشِيّهَء فَصَارَثْ شهواث الدئيًا 
تُجَاذِبُني سَلاَسِلّهَاء إلى المقام. ومُنَادِي الإيمانٍ ينادي: الرَّحِيلَء الرَّحِيلَ فلم يبق من العُمْرٍ إلا 
القليلٌ» وبيْن يَدْيكَ السفر الطويلٌ» وجميع ما أنت فيه من العلْم والعمل رِيَاءٌ وتخييل. 

فإنْ لم تستعد الآن للآخرة» فمتّئ تستعدٌ؟ ةلم نل a a‏ 
ذلك تنبعثٌ الداع وينجزم العَرْمُ لن الهرب والفِوّار» ثم یعود الشيطانٌ» ويقول: هذه حالة 
عَارَضيَة باك أن تطاوعيناك فإِنّها سريعة الزوال» فإن أذعنْتَ لهاء وتركتَ هذا الجّاه العريضّ» والشأنَ 
0 الخاليَ من التكرير والتنقيص› زوالا المسلم الصافِيّ عن منازعة الخصوم. ريما اَلْتَفَنَتْ إِلَيْه 

شلك ولا يسن لك المعاوةة , 


فلم آزل أتردّدٌ بين تاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة قريباً من سنَّة أشهر. أولها رَجَبٌ سنة 
ثمانٍ وثمانين وأربَعِمائةٍ وفي هذا الشهر جاور الأمرٌ حَدَّ آلاختيار إلى الاضطرار.ٍ إذ أقفل الله عَلىَ 
لساني حنّى أعتقَل عن التدريس» فكنت أجاهدٌ نفسي أن أن نوها .راذا طا للقلوت الب 
إلى فكان لا ينطق لساني بكلمَةٍ واحدةٍء ولا أستطيعُها ألبّةء ثم أورَنّتْ هذه الله في اللسانٍ حُرْنا 
في القلب» بطَلَتْ معه فَوَّةُ المَضْيٍء ومَرَاءَةٌ الطعام والشراب» فكان لا يَنْسَاءٌ لي نَريدٌ ولا يَنْهَضِمٌ لي 
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لقم وتعدّى إلى ضعف القَرَى؛ حتى قطع الأطبّاء طَمََهُمْ من العلاج» وقالوا: هذا مر نزل بالقلب» 
ومنه سَرَىْ إلى المزَاجء فلا سبل إِلَيْهِ بالعلاج» إلا بأن يتروّح ج السو عن الهم المُلِم. ثم لما أحسستٌُ 
پعَجزي» زسط بالك أختياري » آلتجأث إلى الله تعالى - آلْتِجَاءَ المضطرٌ الذي لا حِيلَة له 
فأجابّني الذي يجيب المضطة ؛ إذا دعا وسَهل على قلبى الإعَرَاضَ عن الجاهء والمالء والأولادِء 
والأصحاب» وأظهرث عَرْمَ م الخروج إلى «مَكة»» وأنا أدبّر في نفْسِي سفر الشَّامِ؛ حذراً من أن يَطْلِعَ 
ا الأصحاب على عَزْمي في المُقَامٍ بالشّام . 


فتلطّفتُ بلَطائف الس فى الخروس من E‏ الا أعاودَهَا أبداء واستهدفْتٌُ لأئكّة 
أهل «العراق» كافةء إذْ لم يَكُنْ فيهم من يجوز أن يكونٌ الإعراضُ عمًا كنت فيه سبباً دينب إذ طَُوا أن 
ذلك هو المنْصِبُْ الأعلى في الدّين» وكان ذلك مَبْلَمَهُمْ من العِلّم . 

ثم أَرْتَبَكَ الناسُ في الاستقباطات» وظن من يَعْدَ «العراق»؛ أن ذلك كان لاستشعار من جهة 
الؤلآة» وأمًا من قرب من الؤلآة» فكان يشاهد إلحاحهم في التعلّق بي» وآلانکباب على وإعراضي 
عنهم» وعن آلالتفات إلى قولهمء BRE‏ هذا أنه سماو ولیس له سَبَبٌ إلا عَيْنُ أصابت أهْل 
الإشلام» وزّمْرَة العِلّم . 

ففارقتُ «بَعْدَاده وقََقَتُ ما كان معي من المالٍء ولم أذَخِر إلا قَذْرَ الكَمَافِء وقوتٌ الأطفال؛ 
ترحُصاً بأن مَالَ «العراق» مرصدٌ للمصالح» “لكوت وعها على المسلمين: > فلم أرَ في العالّم مالا يأخذه 
العالم لعياله ه أصلّحَ منه» وهكذا رحل الإمامٌ الغراليّ من «بَغْدَاده؛ كما وصفها بنفسه من كتابه العظيم 
«المُنْقَذْ من الصلال»» وانتقل بعد ذلك من مكانٍ إلى خرن لا يدقعٌه إلا البَحثُ عن الحقيقة واليقين» 
والوصول إلى الله الذي كان غَايتَهُ الأولّئ» وكم جامد رحمه الله - في سبل تحقيق هذه الغايّة . 


رخلثة إلى «دمَشْقّ»: 


رحل العزَالِيُ إلى الشام وأقام بها سنََيْنِء ولم يكن له همٌ سوّى العبادة والتأمُّل والحَلْوَة وتَضْفِيّة 
القلب بذكْر اللّه عز وجل -» والرياضة والمجاهدة. 
ٍ وكان يعتكفٌ في مسجد «ِمَشق۲» ويصعد متَارَة المَسْجد طول التّهار ويغلق بابّها على نَفْسهء 
وقد سمَيّتْ ث تلك المنارة فيما بعد بالمَتَارَةٍ العَرَالِيّة . 


وحكى السُبْكئٌ في «طبقات الشَّافِعِيّة أن الغزّالىَ كن يكثر الحلوين في زاوية الشّيْخ نَضْرٍ 
المَقإسيء بالجامع الأموي المعروفة اليَوم بالعَرَاليَة د إليهء وكانث تُعْرَفُ قبله بالشّيْخ نَضْرٍ 
الْمَقَدِسِي . 
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ويَؤْوَئ أيضا أن الغزاليٌ جلسَ» يوما في صخن الجامع الأمويٌ. وجماعة من المفتينَ يتمشون‎ 
في الصَّحْنء وإذا بقرَوِيٌ أتاهم مستفتياء ولم يَرُدُوا عليه جواباء والعَزالئٌ يتأمّل» فلما رأى الغرّالُ أنه‎ 

لا أحَد عنده جوابة. ویعرٌ عليه عَدَمُ إرشاده» دعاه» وأجابه . 


1۸ 


فأخذ القَرَوِيُ يَهْرَأْ به وقول نَّ كبار المفْتِينَ ما أجابُوني وهذا فقيرٌ عام كيف يجييني؟ 
وأولئكٌ المفثونَ ينظروته . 

فلما فرع من كلامه معَهٌء دَعَوًا القَرَويّ وسألوه: : ما الذي حدَّنَّكَ به هذا العامّئ؟ 

فشرّع لهم الحال. 

َجَاءُوا َيه وتعرفوا به» واحْتَاطوا به» وسألُوه أن يعقد لهم مجلساًء فوعَدَهُمْ إلى ثاني يو 
وسافر من ليلته» رضى الله عنه . 
رِحْلَتهُ 0 7 لمقيس 0 
مشجد فة الصَخْرَة وزار قب إبُراهي الخليل e‏ ارتحل إلى مگة ؛ لأواء فريضة 
الحَحّ. 
رخلتة إلى «مضر»: 

واستمرّ تمد لعَرَاليُ - رحمه اللفت يجول في التلّدان» فيطو عل المساجد يعتكفٌ فيهاء ويأوى 
إلى الْقِمَارٍ ركع ةا وجا فد ها بدي عباوت ويكلّفها بأنواع القرّب والطاعَاتِ. 
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أما رلته إلى امقر فقد ذكرها كثير مِنْ کُب ا والتاويخ: غير أن العَزَّاليَ لم يُشِرْ إلى 
هلف الرخلة ولل و ف الإشارة إِلَيْهاء أو أنه تعمّد عدم الإشَارَةٍ إلى ذلك» لكراهيته الحكم 
الفاطِمِيٌ الذي كانّثْ تحته مصر في ذلك الوقت» حيث إن كه لم ن تَنْتَشْر فيهاء لمخالفتها عقيدة 
الدَّوْلَةَ إذ مِنَ المعلوم آله كان أشعَرَياًأمينا لِمَذْهَبه حريصاً عَلَيْهِ. 


عَوْدَةٌ الإمام الغرّاليّ إلى وَطنه «طوس»: 

ثم رجّع الإمامٌ الغرًالئ إلى مَسْقطٍ رأسه «طوس»» بعدأن رحل من الإسكندرية إلى دمَشْقَ» ثم 
تبْسَايُوره ثم بَعْدَاد وانتهّئ به التّرْحَالٌ بعد ذلك إِلَ أن أستَقرٌ في وطنه الأول «طوس». 

يقول السَبْكيْ في «طبقاته»: «ثم رجع إلى مدينة اط واتخذ إلى جانب دار مدرسة 
للفقهاء» وخانقاه للصوفيّة» ووزع أوقاتهُ في وظائف؛ مِنْ حَنْم 0 ومجالسَةٍ أرباب القلوب» 
والتذريس لطلَبَةٍ ة العم وإدامَةٍ الصّلاة والصّيّام وسائر العبادات. . 

ينوك ا ا انت ا رة افا لن حويك: الط لى الد 
وسلّم - ومجالَسَة أهْلهء ومطالعَة الصَّحِيِحَيْن: البخاريٌ ومُسْلِمٍ اللَدَيْنِ هما حُجََةٌ الإسلام». 

و العَزَلِيٌ ‏ رحمه الله بالحديث النبويّ الشريف في اخر حياته بعد أستقرّارِه 

في «طُوس» - هو أله لم يتوفّر على دراسَةٍ الحديث مِنْ ذِي قبل . 
يقولٌ ابن التّجّار: ولم يكن له إسنادٌء ولا طلَّبَ شيئاً من الحديث» وَلم أرَ لَه إلا حديثا 


۱۹ 


وَاجِداً. . . .» وتحقيقاً لهذا الغرض» فإنَّنا نجدٌ الإمام الغزّاليَ َنَصَلَّ بابي الفِنْيَانِ عُمَرَ بن أبي الحَسَنِ 

الوَوّاس لوبي ey sS‏ . وذكر الحافظٌ ابْنُ عَسَاكِر؛ أله سمع 
وقد ذكر عبد العَمَار الَارسئٌ مسموعات له ستّسُوقٌ بعضها : يقول عبد العَفّار: «وقد سَمِعْتٌ أنه 

سمع من سنن أبي داود السّحِسْتَانِيَ عن الحاكم أبي الفح الحاكييّ الطُوسيّ» وما عثرت على سماعه . 


وسمع من الأحاديث المتفرّقة اتّفاقاً مع الفقهاء . 


فممًا عَثْدتٌ عليه ما سَمَعَهُ من كتاب مَوْلِدٍ النيع ‏ صلى الله عليه وسلم» من تأليفف أبي بكر أَحْمَدَ 
ابْنِ عمرو بن أبي عاصم السَّيْبَانِيٌ» رواية الشيخ أبي بكر محمّدٍ بن الحارث الأَصْبَهانِيَ الإمام» عن أ 


وقد سمعه الإمام العَزَّالِنُ فن الح ۹ عبدالله محمّد بْنِ | الخُوَارِيٌ» خوّار طَبّران 
- رحمه الله مع آَبْنَيْهِ الشيخيْن : عبد الجَبّارٍ وعبدٍ الحَميدٍ. وجماعة من الفقهاء . 


ومرة ذلف “قال أخيرنا الشيث انو دال د بْنُ أحمد الخُوَارِيُء أخبرنا أبو بكر ابن 
الحارث الأضْبَهانِيٌ. أخبرنا أبو محمد بن حيّان أخبرنا اك ag‏ عاصم» حدثنا 
إبراهيم بن المنذر الْحِرَّاميّ» حدثنا عبد العزيز بن آي ثابت» حدثنا الزبير ب و عن أن 
الحُوَيْرثِ» قال: سمعْتٌ عبد الملِكِ بن مرْوَانَ سأل قبَاثُ ابْنَّ أنه الئان أَنْتَ اكبيد أمْ رَسُولٌ الله 
يله عليه 00 


فقال: e N‏ - الب يي ؛ E‏ ولد سول الله صل الله 


انتهى ما ذكره عبدالغافر المَارسئٌ 


وفي آخر حياة الغزَّاليٌ - رضي الله عنه - ب «طوس' ضعفت صِكَتُّة رَأَنْهِكَتْ وا كما يحدّثنا 
المؤرٌ حون بذلك» ولعلّ السَّبَبَ هو كثرةٌ جولاته في البلآدء وتطوافه في البقاع ؛ إِذْ إنه كان e‏ 
أميناً» تَجَشّمَ مشاق السَّمْرٍ NT‏ وألام الوّحدة إلى أن أنتقل إلى رَحْمَةٍ الله تعالّى» طيّب 
العنَاء أعلئ منزلة مِنْ نَجْمٍ السماءء لا يكرهّة إلا حاسدٌ أو زنديق» ولا يسومّهُ لسُوءِ إلا حائدٌ عن 
سواء الطريق. 


درق أخرجه الترمذي (65/ )66٠‏ كتاب المناقب رقم (3”519) ولكن في فيه أن السائل هو عثمان لا عبد الملك بن مروان 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


شيوخ الإهام الغزَالِنَ 


تتلْمَدَ الإمامُ العَرَالِيُ على كثير من كِبَارٍ العلَمَاء والمُمَهاءء الذينَ كانَ لَهُمِ دَوْرٌ ملحوظ في تكوين 
شخصيته العلمية› وتوجيه مَسَارِه الثقافي والمعرفي إلى مرتبة عالية لا تنبغي إلا للإمام الغزالي. 

وسنذكر بإيجاز ما استطغتا الؤقوفّ عليه من تَرَاجم هؤلاء الأئمة : 

: ا ا ع أبو حَامِدٍ الرَازْكَانِيٌ‎ ١ 

وو اانا راء مهلو ثم ألف باکت "ثم "ذال معجمة مفتوحة» ثم كاف ثم ألف. ثم نون» 
وهي قرية من قرى «طوس» . 

وأحمد الرَاذَاكَانِنُ أَحَدُ شيوخ الإمام العَرَالِيَ في الفقه» حيث تَمَقَهَ عليه قبل رحلته إلى إمام 
الحرَمَين . 
- إِسْمَاعيلٌ بْنُّ مَسْعَدَةَ بن إسماعيل ابن الإمام أبي بكر أبو القاسم الإسْماعِيليٌ الجُرْجانيَ : 
من كك #اشروجانة عن رت العِلْم وَالمَضْلٍء والرَيَاسَةٍ كان صَذْراء زا :وغالما كيرا 
و 0 ي على فهم ودِرَايَةٍ وديانة» جيد الفقه» مليح الوَغظء والتّطمء والنثر. 
ولد سنة سبع وأربعمائة. 


يَعظ 


م 
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سمع أباى وعمّه 0 وحمزة السَّهُمِىّ والقاضي أا بكر محمد بن يوسف الشَّالَنْجِيَ» 
وأحمد بن إسماعيل الرَبَاطيّ ‏ وحمَاقة والقاضي أبا عمر البَسْطَامِيَ» وخلقاً: 

وروی عنه راه ووجيه ابنا الشَّحَامِيَ ؛ وإسماعيل بن السَمَوْقَئْدِيّ: وأبو منصور بن حمدون» 
وأبو البّدر الكزخيّ» واخرون. 

قال أبو محمد عبدالله بن يُوسّف الجُرْجَانِيَ فيه : أَؤْحَدُ عصره. وفريدٌ وقته في الفقه» والأدب» 
والورع» والڑهد» م جوادٌ» مراع لحقوق الفضلاء» الاه والواردين أحذ الفقه عن عمّه 5 
العلا وأبي نصر الشَّعِيرِيّ . 


. ٩١/٤ ينظر: طبفات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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وله شِع وتَرَسُلُ وخسن خط. 

وإليه اليوم الدرس» والفتوى» والإملاء. انتهى 

وقال ابن السَمْعَانِي : «سافر البلادء ودخلهاء وروّى الحديث بهاء مثل «تيْسابور»» و«الري»» 
و«أضبّهان». ودخل «بغداد» حاجّاء وحدّث ب «الكامل» لابن عَدِيّء و«تاريخ جرجان»» وغيرهما». 

ولما دخل أبو القاسم هذا «بغداد»» فض عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ا ٠‏ فقام إليه 
واستقبله» وقال: لا أدري بِأَيْهُمًا 5 أشد فرحا بدخولي مدينة «السّلام؛ أو روي الشيخ الإمّام . 
فاستحسن أهل «بغداد) فول 

وف ب #جرجان» سنة سبع وسبعين وأربعمائة”''. 

معيو ال ا يُوسُفَ بن عبدالله بن يُوسُفَ بن محمد العَدَمَةٌ إمام الحرمين» 
ضِيَاءٌ الدين» أبو المَعَالي بن الشي a e‏ رئيس الشافعية بنيسابور» مولده في المحرّم 
سنة تسع عشرة وأربعمائةق e‏ على والده. وأتى على جميع مصنفاته» وتوفي أبوه وله عشرون 
سنة» فأقعد مَكَانَهُ للتدريس فكان يدرس› ويخرج إلى مدرسة البَيْهْقَيٌ حتى حَضصَّل ا الدين» 
وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسْكافي. 

وخرج في الفتنة إلى «الحجاز»» وجاور ب «مكة» أربع سنين يدرس» ويفتي» ويج طرق 
المذهب» ثم رجع إلى «نيسابوراء وأقعد للتدريس بنظامية «نيسابور»» واستقام فور الطلية وبقي 
على ذلك 5 من ثلاثين سنة غير مراحم ولا مُدَاقَع. مسلم له المخرّابٌ» والمنبر» والتدريس› 
ومجلس الوعظ وظهرت تصانيفه» وحضر درسه الأكاب وَالجَمْمٌ العظيم من الطلبة؛ وكان يقعد بين 
يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رَجُلٍ وتفقه به جمَاعَةٌ من الأئمة. 

قال ابن السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق. المجمع على إمامته شرقاً وغرباً. لم تَر 
العون مله قال+ وقرأت بخط أبي جعفر محمد بن أبي علي الهمذاني» سمعت الشيخ أبا إسحاق 
الفيروزابادي يقول : تمتعوا بهذا الإمام» فإنه يُزْهَةٌ هذا الزمان - يعني أبا المَعَالِي الجويني . 

توفي في ربيع الأخرمينة ثمان وسبعين وأربعمائة» ودفن بداره» ثم نقل بعد سنين» فدفن إلى 
جانب والده. 

ومن تصانيفه : «النهاية؛ جمعها بمكة» وحررها بنيسابورء ومختصرها له ولم يكملهء قال فيه: 


إنه يقع في الحجم من «النهاية» أقل من النصف. وفي المعنى أكثر من النصف» وكتاب «الأساليب في 
الخلاف» وكتاب «الغياڻي» مجلد متوسط. يسلك به غالب مالك الأحكام السلطانيةء والرسالة 


النظامية› وكتاب «غياث الخلق في اتباع الحق» يحثٌ فيه على الأخل بمذهب الشافعي دون غيره» 
وكتاب «البرهان» ذ في أصول الفقهء و«التلخيص» مختصر التقريب و«الإرشاد» في أصول الفقه اء 


. ۲۹۱-۲۹۲/٤ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
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وكتاب «الإرشاد» فى أصول الدين» وكتاب «الشامل» في أصول الدين أيضاء وكتاب اغنية 
المسترشدين» في الخلاف. 

٤‏ - القَضْلّ بن محمد بن علي الشيخ الزاهد ابو عاق القاركزي: rE‏ ارس ولاقار مد 
إحدى قراهاء وهي بفتح ألا لرا توا الال 5 ت ميم مفتوحة» فيما ذكر ابن السَّمْعانيَء وقد 
ر ثم ذال معجمة. 

سمع من أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن باكوبه الشيرازيّ» وأبى منصور التَّمِيمِيَء وأبي حَامِدٍ 
العَزَّالِيَ الكبير» وأبي عبدالرحمن التيليَ وأبي عثمان الصَابُونِيَء وغيرهم. 

روى عنه عبدالغافر الفَارِسِيٌ» وعَبْدَالْه بن على الخَرْكُوشِيُ» وعبدالله بن محمد الكوفيٌ العَلْوِيُ؛ 

أبو الخير جامع الشفاءء وأخروة: 

مولده في سنة سبع وأربعمائة . وتفقة على الإمام أبي حَامٍِ العَزَالِيَ الكبير» صاحب التّصانِيف. 

ذكره عبد العَافِرِ» فقال: هو شَيْحّ في عصره» المُنْقْرِد بطريقته في التَذكِيرٍ» التي لم يُسْبَقْ إليهاء 
في عبارته وتهذیبه» وخسن ابه و استعارته» ودقیق إشارته» ورقة ألفاظه» ووّقع كلامه في 
القلوب . 

دخل «نيسابورا» وصحب رين ع الإسلام أا القَايِمٍ الفتبرية وذ في الاجتهادٍ البالغ » وكان 
مَلْحُوظاً من القَشَيرِيَ بعين العِنَاَِ» مورا عليه من طريق الهدايةء وقد مارس في المدرسة أنواعا من 
الخذمَةء َد سنين في المَفَكْرِ وعَبر قَاطرَ المجاهدةء حتى فح عليه ررك إن انار لبقام ثم 
عاد إلى 9 ٠‏ واتّصَلٌ بالشيخ أبي القاسم الكزکانن الراهدء ماهر وة ب لين للتَذْكِير» 
وعَقَّى على من كان قبله. بطريقيه بحَيْتُ لم يُمْهَدْ قله مئله في التذكير» وصار من مذكوري الرَمَانِء 
ومشهوري المشايخ»ء ثم قم «نيسابور»» وعقد المجلس» ووقع كَلاَمُهُ في القَلُوب. وحصل 2 قول 
عند نظام الملك خارجٌ عن الحَدْء وكذلك عند الكبَّارٍء يسبع مقن أن به انا امات شاا 
من الحْدْمَة حتى تَعَجََبَ الحَاضِرُونَ منه» وكان يُِنْفِقُ على الصوفية اا و 
من الأقطان لطر هة وال ار الطار ين بالازادة؛ :وان لمان لوقت 

وقال ابن السَمْعَانتَ: كان لسان «خراسان» وشَّيْخَهَاء وصَاحِبَ الطريقة الحَسَنَةَ؛ من تربية 
المُرِيدِينَ والأصحاب» وكان مجلس وَعْظهِء على ما ذكرت» ا فيها أنواع من الأزهارء توفي 
بطوس في ربيع الآخرء سنة سبع وسبعين وأربعمائة . 

قلت: صَحِبَهُ حَجَةٌ الإسْلام أبو حَامِدٍ العزّالِنُ» وجماعة من الأئمة . 

ه ‏ يُوسْفُ النَسَاجُ ولم نَظَمَرْ بترجمة لحياته» وكل الذي عثرنا عليه ما وجد بخط قطب الدين 
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محمد بن الأردبيلي ‏ كما ورد في «إتحاف السّادة المتقين» للسيد مُرْتَضَئْ ‏ أنه قال: قال حُجّة 
الإسلام: كنت في بداية أمري مُنكرا لأحوال الصّالحين ومَقَامَاتِ العارفين» حتى صَحِبْتُ شَيْخي 
يوسُف النّسَّاحَ ٠‏ فلم يَرَلْ يصقلني بالمُجَاهَدَةِ حتى حَظِيتُ بالواردات» فرأيت الله في المَنَامٍه فقال لي 
يا أبا حَامِدٍ : فقلت أو الشّيطا لشّيطان يكلمني» قال : لاء بل آنا اله المُجِيط بجهاتك الستء ثم قال: يا أبا 
حَامِدٍ ذر مَسَاطرك» واصحب أفرَاماً جعلتهم في أَرْضِي مَحَلَّ نظري» وهم الذين بَاعُوا الذَارَيْنِ بحبي؛ 
قلت : بعزَّتِكَ ألا أذقتني بَرْدَ حُسْنٍ الظن بهم قال: قد فَعَلْتُ: والقاطع بينك وبينهم تَشَاغُلُكَ بحُبٌ 
الدنياء فأخرج منها مختاراء قبل أن تَخْرْجٍ منها صاغراء قد أقضت غلك اترا هن جوا 0 
فاستيقظت فرحا مسروراء وجئت جنب الو کي برب اع ا الع فورفال ي 
أ حامد: هذه ألْوَانًا مَسَحَْاهَا في البداية بأَرْجلِئَاء بل إن صحبتني سَيَكْحُلُ بَصَرَ بَصِيرَتِكَ بأَنْمِدٍ 
أي حتی ترى العَرْشَ ومن حوله» ثم لا ترضى بذلك حتى تشاهد مالا ترك الأبصارء فتصفو من 
الأكْدَارٍ طَبِيعَتُكَء وترقى على طَوْرٍ عقلك» وتسمع الخطابَ من الله - تعالى - كموسى: إن انا الله 
رَبُ العَالَمِينَ. 

١‏ - : مُحَمَّدُ بن أحمد بن عُبَيْدٍ الله أبو سَهْلٍ الحَفْصُ المروزي. 

۷- : نَضْرُ بن علي بن أحمد أبو الفتح الحَاكِيٌ الطوسيٌ . 

4 : عبد الله بن مُحَمَّدِ بن أحمد أبو محمد الحْوَارِيٌ . 

4- : محمد بن يَحْيَئْ بن محمد السَّجَاعِيَ الزوزني. 

٠‏ : الحَافِظٌ عمر بن أبي الحَسّن أبو الفِْيَانِ الرّواس الدّهستاني» استدعاه الإمام العَرَالِئُ 
رضي الله عنه ‏ من بلده» وقرأ عليه صَحِيمَ البُخَارِيٌ . 

١‏ : لَضْرُ بن إبراهيم بن نَضْرٍ المقدس دَحََلَ «دمشق»» وأقام بها تسع سنين على السّلوك 
وَالزُّهْدِء وتوفي فيها سنة 44٠‏ ه ذكر الذهبي أنه من شيوخ الغزالي. 

وقال غيره: لم يُذرِكة. 


۲٤ 


تَلامِيدٌ الإمَام العَرَالِيٌ 


حَظِيَ الإمَامٌ الغزالي بِجَمْع كبِيرٍ من التلاميذء الذين نَقَنُوا مُولَمَاتِهِ. وأظهروا كثيراً من عِلْمٍ 
الغزالي» في شتَى الأمْصَارٍ. 

00 الَلامِيذٍِ الذين عَنَوَا بتَشْرٍ اثار الإمام الغزالي : 

- إبرأهيم ب بن المُطْهَرٍ أو طَاهِرٍ الشَّبَاكُ الجِرْجَانيٌ : حضر ذُرُوسَ إمام الحرمين» ب انيسابور). 

0 صحب الغزاليّء وسافر معه إلى «العراق»» و«الحجاز». و«الشام». ثم عاد إلى وطنه ب «جُرْجّان»» 
وال في التدريس والوّعظ. وظهر له القثول. ويْنِيَتْ له مدرسة. ثم قل بُعْتة » ومات شهدا سنة 
ثلاث عشرة وخمسمائة. 

۲ أحمد بن على بن محمد بن برهان الأصولي. وبَرمَانُ بفتح الباء الموحدة. هو الشَّيحْ 
الإمام أبو المَنْح. كان أولاً حَنْبَليَ المذهب» ثم انتقل . تفقه على الشاشي العَزَايُ وإلكيًا. 

وكان حَاذِْقٌ الذَّهْنء عبعيي ا لا يكاد يسمع شيئاً إلا حَفِظَه وتَعَلّق بذهنه. 

ولم يزل مُوَاظِباً على الِلْمٍ حتى ضرِبَ المَثل باسمه . 

وولي تَدْرِيسَ التُظاميّة مدة يَسِيرَة ثم عُزِلَ ثم وَليهَا وما وَاحِداًء ثم عزل ثانيا. 

وكانت الرحلةٌ قد انتهت إليه» وَتَرَاحَمَتِ الطُلبُ على بابه؛ حتی انتهى حَالَهُ إلى أن صار جَمیع 


تهاره» رظ من ليله مُسْتَوْعَباً في الاشْتِغَالٍء يجلس من رقت الككر إلى وفت العشاء الآخرة» 
ويتأځر أيضاً بعدها. 


وک أن جماعة سألوه أن يَذْكُرَ لهم دَرْساً من كتاب «الإحياء؛ للعَزَّالِنَء فقال: لا أَجِدُ لكم 
وَفتا. 

فكانوا يَُيُونَ القت فيقول: في هذا الوّفت أَذْكَرٌ الدّرْسَ الفلانيّء إلى أن قرروا معه أن يذكر 
لهم دزسا من «الإحياء» نِضفَ الليل. 


وقد سمع الحَدِيتَ من أبي الطاب بن البَطِرِ» وأبي عبدالله الحْسَيْنٍ ب بن أحمد بن محمد بن 
طلحة التُعَاليٌ » وغيرهما. 


ا صَحِيصَ «البخاريّ؛ على أبي طالب الزَّيْنَِيِ . 


Yo 


ومات فى جمادى الأولى» سنة ثمان عشرة وخمسمائة . 


ول اتا فن أصول الفقه» منها: «الأوسط؛. «والوجيز» وغير ذلك . 


٠‏ عَبْدُ الكريم بْنُ عَليَ بن أبي طالب الأستاذ أبُو طَالِبٍ الرَازِيُء تلميذ العَرّالىّ: قال ابن 
السَّمُعَانيَ : إمام ظرِيفٌ عفيف حَسَنٌ السَيّرة» قال : وأقام ب «هَرَاةً» بين الصوفية . . وسمع ب «بَغداد» أبا 


كن ال ور وتَمَقَه على العَزّاليَ؛ وإلكيّاء ومحمد بن ثابت الحُجَنْدِيَ. 
روى عنه أبو النّضْرٍ الام مؤرّخٌ «هراة)» وغيره. 
قال ابن السَّمْعَانيَ : سمعت أبا تُعيم عبد الرحمن بن عمر الأضفر البامَنْجيَّ» يقول: لما فرغت 
من التق على الإمام الحْسَيْن بن مَسْعْودٍ الفرّاء» ورجعت إلى «بامئين ) کان أحد الفقهاء دخل على » 
وجَرَئ بنا مذاكرة علمية» فوقعنا في هذه المسألة: رجل له امرأتان طلّق إحداهماء فسئل: أيهما 
طَلَّقْتَ؟ فقال: هذه بل هذه. فقلت: وهذه مسألة مشكلة. وكان الإمام ل لنا: فى هذه المسألة 
إِشْكَالٌء فحمل بَعْضٌ الفقهاء هذه اللفظة إلى الإمام» ورَّادَ فيه حَسَّداً أنه قال: ما ا علم الأسْتَادُ هذه 
المَسْألةَ وما فهمها كما يجب» فدعا الشَّبِحُ علي وأظهر الكَرَاهَة فقمت ومَضَيْتٌ إلى «مَرْوالوُوذ؛ 
راجلا روصل إليها بالباكر» فلما قصدت الشيخ كان في الدَّرْسِ والفقهاء ء حضو فألقى عليهم 
الدروسق؟ والإمام عبد الكريم الرازي بجنبة قاعِدٌ, وكان يحضر دَرْسَهُ ه للتبدك؛ لأنه كان من الأئمة 
الكبار» فَصَبَدتٌ حتى فوع الإمام من الدرس» وخرج الفقهاء. 5 يبق إلا الِمَامَانٍ: الحسين وعبد 
الكريم» فدخلت وا فرد د الإمام الحَسَيْن ا وما رفع رأسه لي فقعدت» وشّرَحْتٌ ت الحال 
بين يديهماء فقال الإمام الحَسَين : ليس الفِقَهُ إلا حل الإشكال. ولم يَطِبْ قَلْبُ الإمَام فقال الإمام 
عبد الكَرِيم الوَازي له و لفقا شَدْطاء واللضوقية قيرظاء ومن شَرْطٍ الفقيه أن يعترض على اسا 
و إلى اا که أن قزل لأستاذه: لم؟ ويَحْسِنٌ الاعتراضن عليه» ومن شرط الصّوفية ألا 
يعترض على شيخه أصلاً. ويكون کالمَیّت بين يدي الغاسِل» ثم قال: وهَبْ أن تلميذك اغتَرضَ 
عليك» فهذا من شَرْطٍ الفقهاءء فتعفو عنه» فَرَضِىٌ 0 ولت رِجْلَي وعانقني 
0 
وقمت» ورجعت في الحال إلى بلدي». ولم اقم ب «مَرُْوالوُوذا. 
وكان الرازيّ يحفظ «الإخيّاء» للغزَّاليَ» وكان صالحا دَيّناً. 
توفى ب «فار س» سئة اثنتين وعشرين وخمسمائة ظنّاء أو قبلها بِسَنَوٍ أو بعدها بِسَنَوَ َو . 
٤‏ - الحُسَيْنُ بن نَضرٍ بن محمد بن الحُسَيْنِ بن محمد بن الحُسَيْنٍ بن القاسم بن حَمِيس بن عَامِرٍ 
جني الي 
)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى ۳١/١‏ - 
(۲) ينظر: طبقات الشافعية ۱۸١-۱۷۹/۷‏ . 


۲١ 


من أهل «المَؤْصِل». 
تفقّه على العَرْالىَء وسمع من طِرَادٍ الرَيتبيًّ» وابن ن البَطرٍء ورا وولى قفا ر الك 


قال فيه ابن السمعانيّ: إمام فاضل دين . 

قال: وسألته عن مَوْلدِه» فقال: في العشرين من المحرّم سنة ست وستين وأربعمائة 
ب «الموصل». 

وقال أبو علي الحَسَنٌ بن علي بن عَمّار الواعظ : تُوُفي ابن حَميس في ربيع الآخر سنة اثنتين 
وخمسين وخمسمائة . 

قال: وله من المُصَنَّمَاتِ » منهج التوحيدا» ) منهج المريداء «تحريم الغيبَة»)» فرح الموضح' 
على مذهب زيد بن ثابت» 2 

٥‏ محمد بْنُ عبدالله بن ومزت» أبو عَبْدٍ الله المُلَقَّبُ بالمَهدي» المَصْمُودِيَ» الهَرْغِيَ 

صَاتعِي وغوه الشلطان عد اومن ملف الح 

كان رَجُلاَء صالحاًء زاهداء وَرِعاء فقيها. 

أصله من جبل «السّوس»» من أقصى «المغرب»»: وهناك نَسَا. 

ثم رحل إلى «المشرق»؛ لطلب العِلْم . 

فتفقّه على العَزَّالِيَء وإلكيا أبي الحَسَنِ الهَرَاسِيَ 

وكان أمّاراً بالمعروف» نَهّاءَ عن المُنْكرِء حَشِنَ العَيْشِء كثير العِبَادَة» شُجَاعاء بطلا قَوِيّ 
النفس» صَاوِقَ الهمَةِ» قَصِيحَ اللّسَانِء كثير الصَّبْرِ على الأدّى. - َّ 

يعرف الفِقَهَ على مذهب الشافعيّء ويَنْصرُ الكلامّ على مذهب الأشعريّ. 

وكان كثيرَ الأسْمَارِه ولا يَسْتَضْحِبٌُ إلا عَصاً ورَكْوَةٌ. 

ولا يَصْيِدُ عن النهي عن المُنكرء وأوؤي بذلك مراي 

دخل إلى «مصر»» وبالغ في الإنّْكَارِء فبالغوا في اذام وَطَرْدِه. 

وكان ربما أوهم أن به جُنُوناء وذلك عند حَشْبَةِ القَثل . 

ثم خرج إلى «الإشكندرية»» فأقام بها مّدَهَّ ثم ركب البَحْرَء ومَضَّئ إلى بلاده وكان قد رَأَىْ في 
مَنَامِِه وهو بِالمَشْرِقٍء كأنه قد شَرِبَ ماءَ البَخْرٍ جَمِيعَهُ كَرََيْنِ فلما ركب السَّفِيئّة» شرع يُنْكِرُ 


. ۹٩۱/۷ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


۷ 


وألزمهم بالصَّلآَةٍ والتلاوة» فلما انتهى إلى المَهْدِيّةء وصاحبها يومئلٍ يحَيّىئ بن ن تميم الصَّنْهِاجِيٌ؛ وذلك 
في سنة حمس وخمسمائة» َرَلَ بها في مسجدٍ مَل على الطريق؛ وكان يَجْلِسُ في طاقته» فلا یری 
سُْكرا من الَةَ المَلآَهِيء أو أواني الخَمْرء إلا نَرَلَ وكَسَرَهُء فتسامَعَ به النّاسُ» وجَاءُوا إليه» وقرءوا عليه 
كنبا في أصول الدين. 

وبلغ حَبَوُه الأمير يَحْيئْء فاستدعاه مع جَمَاعَةٍَ من الفقهاء» فلما رأى سَمْتَه» وسّمِعَ م کلام 
أَكْرَمَهُ» وسأله الدعاء» فقال له: أَصْلَحَكَ الله لرعيّتِك . 

ثم تَرَّحَ عن البَلَدِ إلى «بجّاية»» فأقام بها نکر كَدَأيه» فأخرج . منها إلى قرية «مَااّلة»» فوجد بها 
عَبْدَ المُؤْمِنِ بن علي القَيْسِيٌ» ٠‏ فيقال: إن ابن تومت كان قد وَقعَ بكتاب فيه صِفَةَ عبدالمؤمن» 


و 
واسمه. 


و و ۰ و 0 1 2 
وصِمَتهُ رَجُلَّ يظهر بالمَغْرب الأقصى» من درّيّة النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمء يدعو إلى الله 
يكونٌ مَقَامُهُ ومَدْفئُه بموضع من «المَغْرِب»» يُسمّى ت ى ن م ل» ويجاوز وَقَتَهُ المائة الخامسة. 
of | 3 8 1 cof‏ 1 9 0 - راس 
فألقى فى ذِهنه أنه هوء وأنّ الله الْقَئ فى رَوْعِهِ ذلك كُلَّهُ من عَيْر أن يَجِدَهٌ في كتاب» فقد کان 
كك الحا متمكنا. 


- 
03 


ثم إنه أخذ يتَطَلَبُ صِفَةَ عبد المؤمن. فَرَأَئ في الطريق شاب قد بَلَعَ أَشْدَّهُ على الصفة التي 
يٺ في ڏوڪ فقال : يا شَاتٌء ما اسمك؟ 

فقال : الله أكبر» أنت بيت ٠‏ فأين مَقَصِدَ؟ 

قال : المَشْرِقُ؛ لطلَب العلم. 

فال فداوجدذت عتما وكرفا فكي تله 

ثم نظر في جِليته» فوافقته» فألقى إليه سِرَّهُ 

و 

ثم اجتمع على ان تُومَزت جَمْمٌ كثير؛ لما رأؤه من قرَّته في الحق» وصَّبْرِهِ على طلب 
المعيشة. ورهْدِه» وورعه» وعلمه. 

فدخل «مَوَاكُش»: ومَلِكهًا على بن يُوسُّفَ بن تاشفين» وكان حليماًء متواضعاًء فأخذ ابن 
تومت في الإِنْكَارٍ على عادته» حتى أنكر على ابْنَةِ المَلِكِء وذلك ف في قِصَّةٍ طَوِيلَةٍ ل لمكي 


رر ات بحاث في ر ار کلم مالك بن هیب م الاتدلين الف فن ابر وقال: حاف من 
قنع باب يھ N‏ 


وكان ابن تومت وأصحابه مُقِيمِينَ بمسجدٍ «خراب»» بظاهر البَلّدء فأخضروا في مَحفِلٍِ من 
العلماءء فقال الملك : سلوا هذا ما يبغى. 


۸ 


فكلَّموهء وقالوا: ما الذي يُذْكَدُ عنك من القَوْلٍ في حَقٌّ هذا المَلِكِء العَادِلِء الحليم» المنقاد 
إلى الحق؟ 
و سلى الهو ٠‏ 
فقال: أمًا ما نُقِلَ عنى فَقَدْ قلت ولى من وَرَائِهِ اقَال. 
وكان من قول القاضى فى مُسَاءَلَةِ ابن تُومَدْت أن المَلِكَ يور طاعة الله على هرام وينقاد إلى 
الحق. 


فقال ابن تُومَدْت: فأما قَوْلُكَ : إنه يُوْئِكِ طَاعَةَ الله على هرا ويثقاد إلى الحَقٌ» فقد حضر اعتبارٌ 
صحّة هذا القَوْلٍ عليه ليعلم , َيه عن هذه الصّفَةٍ أنه مَغْرُورٌ بما تقولون له» وتُطْرُوتَهُ به» مع علمكم 
أ ال غل رة فيل ل ا قافن أن الكَمْرَ باع جَهَارا وتمشى الختازيد بين المُسْلمين» 
ووخ أَمْوَالٌء اليتَامَْء وعدّد كثيراً من ذلك حتى ذرَقّث عينا المَلِكِء وأطرق حَيَاءَ. 


فقال مالك بن وُمَيْبٍ: إن عندي نَصِيحَة إن قبِلّهَا المَلِكُ حَمِدَ عاقبتهاء وإن تركها لم امَنْ عليه 
فقال: وما هى؟ 


قال : إنى حَائِفٌ عليك من هذا الوَّجْلٍء وأرى أن تَسجنه» وتسجن أصحابه» وتنفق عليهم كك 
يوم دِيتاراء وإلا أثفقت عليه حَرَائِتَكَ . 


فوافقه المَلِكُ. 

فقال الوزير: أيها المَلِكُ يبُح أن نكي من مَوْعِظَةِ هذاء ثم تُسِيء إليه في مَجْلس واحدٍء وأن 
يظهر منك الكَرْفُ مع عِظّم مُلْكِكَ وهو رجل قَقِيرٌ لا يملك سد جُوعه. 

فَانْقَادَ المَلِكُ لكَلآم الرَزِير» وصَرَفةُء وسأله الدعاء. 

فقيل: إن ابن تُومَزت لما خَرَجَ من عنده» لم يرل وجهه يِلْقاءَ وَجْهِهِ إلى أن فارقه. 

فقيل له: نَرَاكَ تأدَّنْتَ مع المَلِكِ! 

فقال أردثٌ ألا يُقَارِقَ وجهي البَاطِلَ حتى أغيّره ما اسْتَطْمْتُ . 

ولما خر قال لأصحابه : لا مُقَامَ لنا ب «مَرَائُش» مع وُجُودٍ مالك بن وُمَيْبِء وإن لنا ب اعْمَاتَ» 
أخاً في الله فنقصده» فلن تَعْدِمَ منه رأياً وُدعَاءَء وهو الفقيه عبد الحق ابن إبراهيم المَصْمُودِيٌ . 

فسافر في جماعته إليه» فأنزلهم, فبَثَّ إليه سره وما افق له. 


فقال: هذا الموضع لا يميک وإنَّ أخصّنَ الأماكن المُجَاورَة لهذ" للك تمل وهر در 
فى هذا الج > فَالْمطِعُوا فيه مدة» رَيْثْما يُنْسَى ذكزؤكم . 


۲۹ 


فلما سمع ابن تُومَْت بهذا الاشمء تَجَدَّه له ؤِكرُ اشم المَوْضِع الذي رَهُ في الكتاب» فقصده مع 
أصحابه . 

فلما انو ورآهم أَمْلُ ذلك المَكَانِ على تلك الصورة؛ قَعَلِمُوا أنهم طَلوبُ عِلم فتلقُوهم, 
وأكرموهمء وأنزلوهم . 

و > سر بذلك . 

وتَسَامَعَ آهل الجبل بِوْصول ابن تومت فَجَاءُوهُ من النواحي يبر گول به . 

وكان كل عن أله اسْتَدْنَاهُ وعَرَضَ عليه ما في لف نان جاه أمانة إلى E‏ وان الت 

وكثرث أَبْبَاعُهُ. 

ومن كلام عبد الواحد بن على التَّمِيمِيَ المَرَاكْشِيَ؛ صاحب كتاب «المعجب' أن ابن تُومَرْت لما 
ركب البَحْرَّء وأخذ يُنْكدُ على أهل المرب ما يراه من المَتاكر» ال في البَحْرِء وأقام نِضْفَ يوم 
يجري في المَاءِ مع السَفِينَةء ولم يَغْرَقْه فأنزلوا إليه من اطلت وق إلى أن نزل ب «بجاية»» 
ووعظ بهاء ودرّسء وحصل القبُولء فأمره ایا بالخروج منها حَوْفاً بعاد الخو ووم بعيد 
المؤمن» وكان بارعا في خط الوّمل» ووقع بجَفر فيما قيل» وصحبهما من مَلآلةَ عبد الواحد 
المَشْرِقِيَء فتوجه الثلاثة إلى أقصى المغرب. 

وقيل: إنه لَِيَ عبد المؤمن ببلاد «متّيجة؛: فرآةٌ يَُلّمُ الصّبِيّانَ فاس إليه» وعَدّقَهُ بِالعَلآمَاتِ. 

وكان عبد المؤمن قد رای رُوْياء وهي أنه يأكل مع أمير المُسْلمِين علي بن يُوسُْفَ في صَحْفَةَ 
قال : ثم زاد الي على ألو ثم اختطفتُ الصَّحْفَة منه» فَقصَضْمُهَا على عابر فقال: هذه لا ينبغي أن 
تكون لَك إنما هي لرجل اثر يُورٌ على أُمِيرٍ المسملين؛ إلى أن يغلب على بلآده. 

وسار ابن تُومَْت إلى أن برل في مَسْجِدٍ بظاهرٍ «تلمسان»» وكان قد وَضَعَ له مَيْبةَ في النمُوسِء 
وكان طويل الصَّمْتٍء كَثِيرَ الانْقِبّاض» إذا انفصل عن مَجْلِس العلم لا يكاد يتكلم . 

أخبرني شَيْخُ عن رَجْلٍ من الصالحين كان مُمْتكفاً في ذلك المسجدء أن ابْنَّ تُومَت خرج ليلة 


فقال: أين فلان؟ 
قالوا: مَسْجون. 


فَمَضَىْ من وقته ومعه رَجلٌّه حتى أتى باب المدينة» قَدَقّ على البَوَاب دَقاً عنيفاًء ففتح له 
يُسْرَعَوَه فدخل حتى أتى الحَبْسَء وابتدر إليه السَّجّانون يَتَمَسَّحُونَ به» ونادى: يا فلان. فأجاب: 
فقال : اخرج. فخرج» والسّجَانون بَاهِتُونَ لا يمنعونه» وخرج به حتى أتى المَسْجِدَ. 
وكانت هذه عَادَئَهُ في كل ما يريد» لا يتَعَذَّرُ علیه» قد سرت له الرجال. 
وعَظم شأنه ب «تِلْمِسَانَ» إلى أن الفصل عنهاء وقد استخوذ على لوب كبرائهاء فأتى «فاس» 


0 


فأظهر الأمرَ بالمعذوفي. وكان جل ما يدعو إليه عِلْمَ الاعتقاد على طريقة يقة الأشعرِيّة . 

وكان أهل «المغرب» يتَافرُونَ هذه ا وَيَعَادُونَ ظهرت عليه» فجمع والي «فاس») 
الفْقَهّاءَ له فَنَاظَرَهُمْ فظهر عليهم» لانن جد جا خالا ونان ا عِلْم لهم بالكلام» فَأَشَادُوا على 
المُتَوَلى بإخراجه» فَسَارَ إلى «مَرَاكُش». وكتبوا بخبره إلى ابن تاشفين» فجمع له الفقهاء. فلم يكن 
فيهم مَن يعرف المُنَاظَرَة إلا مالك بن وُهَيْب» وكان متفتّناء قد نظر في المَلْسَمَقِ E‏ 
استشعر حَِدَّتَهُ وذْكَاءَه فأشار على أمير المسلمين ابن تاشفين بقثلو» وقال: هذا لا تُؤْمَنُ غَائِلتةُ وإن 
وقع في بلاد المَصَامِدَةٍ قوی شُوُهُ. 

فتوقف عن قله دين فأشار عليه بِحَبْسه . 

فقال: عَلام أَسْجُنُّ مؤمناً لم يَتَعيّنْ لنا عليه حَقٌ» ولكن برج بعنا. فخرج هو أوصحابه إلى 
«السُّوس»» ونزل ب اتِينُمَلَنَه ومن هذا الموضع قام مر وبه قبرة. 

فلما نزله اجتمع إليه وُجُوه المَصَامِدَةء فشرع في بت العِلْمء والدعاء إلى الحَيْرء وكتم أَمْرَفُ 
وَصِنَّففَ له عَقِيدَةَ بلسانهم» وعَظُمَ في أعينهم» وأحبَّتَهُ قلويهم 

فلما اسْتَوْتَقَ ثق منهم دَعَا إلى الأمر بالمَعْرُرفء والنهي عن المنكر »> ونهاهم عن سَفْكِ الدماءء 

فأقامُوا على ذلك مدق وأمر رِجّالاً منهم ممّن اسْتَصْلَحَ عقولّهم بصب الدعوة واستمالة وسا 
القبائل . 

وأخذ يذكر المَهْدِيّء وُيشَوْقُ إليه» وَجَّمعَ الأحَادِيتَ التي جاءت في فضله. 

فلما قرر عندهم عَظَمَة الْمَهْدِيٌ: ونَسَبَة) ونعتةف ادع ذلك لنفسه» وقال ٠‏ أنا محمد بن عبْدٍ 
الله» وَسَرَّد له نَسَبا إلى عَلِيَ عليه السلام» وصَرَّحَ بدعوى العِضّمَةٍ لنفسه. وأنه المهْدِيّ المَعْصُومٌ 
وبَسَط يَّدَهُ للمُبايعة» فبايعوه. 

فقال: أبايعكح على ما بَايَعَ عليه أَصْحَابٌ رسول الله صلی الله عليه وسلَّم . 

0 عنقت صَّفَ لهم َصَانِيفَ في العِلمء ا ا «أعد اما ا وعقائد على مَذْهَّب 
الأشْعَرِيٌ في أكثر المسائل إلاً في إثبات الصمَّات. فإنه وَافقَ المعتزلة في مها وفي مسائل قليلة 
غيرها. 

ركان طن شغا عن 

ورتب أصحابه طَبَقَاتٍِ. فجعل منهم العشرة(" . 

علي بن 1 و الغتن الجهين انمزلي الشواج اه لما ء «المَوْصِل». 

قال ابن السَّمْعَانِيٌ : إمامٌ وَرِعٌّ عامل بعلمه» تَفَْقَهَ على أبي حَفْصٍ الباغوساني إمام الجزيرة» 


- 
2 

د 

2 


. ٠١۷-٠٠۹/٩ ينظر: طبقات الشّافعية الكبرى‎ )١( 


۳١ 


وارْتَحَلٌ إلى «بغداد؛» وسمع من أبي نصر الرَّيْنِيَ: وعَلّقَ «التعليقة» عن أبي حَامِدٍ الغزاليٰ . 

توفىَ ب «المؤصل» سنة تسع وعشرين وخمسمائة. 

۷ عامر ب بن عش بن حصن بن 2 أبو محمد الأنصاريٌ من أهل «السَُّوَيْداء؛ من «حوران»» 
الأرض ي المشهورة ب «الشام». ابن عساكر» رحل إلى «بغداد»» وتفقه تفقه على العَرَْالِيَ؛ وسمع من طَرَادٍ 
وغيره» روى عنه الحافظ مولده سنة خمسين وأربعمائةء ومات سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة”"' . 

4 علي بن المُطهّر بن مَكَيٌ بن مِقَلآص أبو الحسن الدَيتَوَرِيُ . 

كان من تلامذة حُجَةِ الإسلام أبي حامد الغزَّاليَء وسَّمِعَ الحديث من نصر بن البَطرء وطبقته. 

روى عنه ابن عَسَاكِرَ. 

توفي ليل سابع عشرين من رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة" . 

9 سَعِيدٌ بّْنُ محمد بن عمر بن مَنْصُورٍ الإمام أبو منصور ابن الرَزّاز من كبار أئمة ابغداد»» فقهاً 
وآضولا وشلذنا. 

ولد سنة اثنتين وستين وأربعمائة. 

وتفقّه على العَزّاليَء وصاحب «التتمة»» وأبي بكر 'الشاشيّء وإلكيا الهَرَاسِيَ» وأسعد المِيهِنيَّ. 

وسمع الحديث من ررق الله التّميميّء ونصر بن البَطرء ا 
روى عنه أبو سَعْدِ بن السمعانيّ» وعبد الخالق بن أسد. وجماعة. 

وولى تدريس نظامية «بغداد» مدّة» ثم عُزِل. 

توفي في ذي القعْدة سنة تسع وثلاثين وخمسمائةء وذفن بتربة الشيخ أبي إسحاق . 

٠‏ محمد بن علي بن عَبْدالله» أبو عَبْداله» العِرَاقِيُ البَعْدَادِيُ . من تلامذة العَزَليَ؛ والشَّاشِيَ 
وإِلْكِيّاء وأبي بكر السَامِيّ. ّيه المحدّث أب بو القَوّارس الحسن بن عبدالله بن شافع الدُمَشْقِيَ مَشْقَيَ ؛ ب «إزبل» 
ومع (). 
١‏ مَرْوَانُ بن عَليٌ بن سَلدْمَةَ بن مَرْوَانَ الطْْزِي . 
مح الطاء المهملة» وسكون النون وفي آخرها الزاي» نسبة إلى «طْْرّة: وهي قرية من ديار بكر . 
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۳۲ 


يُكنى أبا عبدالله . 

ورد «بغداد»» وتفقه َف تَمَقَه بها على العَزَّالِيَ؛ والشَّاشِيّ؛ “وضع بن راق ای ورزق لله اللَمِيميّء 
و ثم عاد إلى بلده» وَانَصَل بالملك رَنْكي بن اق سَنْقر صاحب «المَؤْصِل؛. وصار ا له 
وخدت: 

رَوَى عنه الحافظ ابن عساكر» وغيره. 


ر 0 


رحل إلى أن دخل ال ولهذا كان 2 8 الصّينيّ» ورك البحار وفاش المَمَاقّ. 

وتفقّه ببغداد على الغزَّالِنَء وسمع بها أبا عَبْداائه النّعالِيَه وابن البَطِرِء وطراد بن محمدء 
وبأصبهان أبا سعد المُطرّز» وسكنهاء وتزوّج بهاء ووُليِت له فاطمة» ثم سكن «بغداد». 

روى عنه ابن عَسَاكِرَء وابن السمعانيّ» وأبو مُوسَئ المَدِينيٌ» وأبو اليّمْن الكِنْدِيّء وأبو 
الفرج بن الجَوْرِيَء وابنته فاطمة بنت سعد الخير» ووالد الإمام الرافعيّ؛ واخرون. وتأذّب على أبي 
زكريا التبريزيّ . 

رفي في عاشر المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة”" . 

١١‏ شَّافِمُ بن عَبْدٍ الرشيد بن القَاسِم أبو عبدالله الجيليٌ تَمَقَهَ على إِلْكيا الهَرَاسِيَ وأبي حَامِدٍ 
الغزالىٌ . 

وسمع ب «البصرة»: أبا عمر التَّهاوَنْدِيَ القاضي» «وبدرطبنَ» فضل الله بن أبي الفضل الطبسيّ 
َيف وعشرون سنة. 

وكان من أثمة القُقَهَاِء له بجامع المنصور حَلْقَةٌ للمناظرة يَحْضُدْهَا الفقهاء كُلَّ جمعة. 

وو 0 

تُوْفي في العشرين من المحرم سنة إحدى وأربعين وخمسمائة”” . 

4 - دغش بن على بن أبى العَبّاسى التّعيمى أبو عبدالله الموفقى : 

خرج إلى «طوس»» وأقام عند الإمَام العَزَالِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ مدة وأخذ عنه 


للك 
توفى سنة اثنين وأربعين وخمسماثة 


. 796 /۷ ينظر: طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٩١ /۷ ينظر: طبقات الشافعية‎ )۲( 
٠١٠/۷ ينظر: طبقات الشافعية‎ )۳( 
. 777/5 ينظر: طبقات الشافعية‎ )5( 


۳۳ 


٠‏ - إِبْرَاهِيمٌ بن محمد بن تَبِهَانَ بن مُحْرِزٍ أبو إسحاق الغََرِيُ الرَقَيَ الضُوفيَ وُلِدَ سنة تسع 
وخمسين وأربعمائة . 

وَسَمِعَ رِزْقَ الله التَميميَ وغيره. 
وَتَمَقَه على حُجَةِ الإسْلآم العَزالىَ»ء وفخر الإسلام الشاشيّ. 

وكتب الكثِيرَ من تَصَّانيف العَزَاليَ . 

روى عنه ابن السَمْعَانيَ» وأبو اليّمْنٍ رَد بن الحسن الكِنْدِيٌ؛ وعمر بن طَبَرْرّدء واخرون. 


ئ 


توفى في ذي الحِجَّةٍ سنة ثلاث وأربعين وخمسما 
5 - ابو بكر ابن العَرّبِي (458 547 ه = ۱۱٤۸-۱۰۷۹‏ م). 


محمد بن عبدالله بن محمد المُعَافِريٌ الإشبيلئٌ المالكى» أبو بكر ابن العربى: قاض » من حفاظ 
الحديث. ولد في إشبيلية» ورحل إلى المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رُنبة الاجتهاد في علوم 
الدين. وصنف كتباً في الحديث» والفقه» والأصول» والتفسيرء والأدب» والتاريخ . وولي قضاء 
«إشبيلية)» ومات بقرب «فاس»؛ ودفن بها. 


قال ابن بشكوال: ختام علماء «الأندلس» وآخر أثمتها وحفاظها. من كتبه «العَوَاضِمُ من 
القواصم» ران و «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» و «أحكام القران» مجلدان» و (القَبَسنُ فن 
شرح موطأ ابن أنس» و «والناسخ والمنسوخ». 

و«المسالك على موطأ مالك» و «الإنصاف فى مسائل الخلاف» عشرون لدا و«أعيان 
الأعيان» و «المحصول» فى أصول الفقه. و «كتاب المتكلمين» و «قانُون التأويل» جزآن منه» فى 
التفسير . 

(۳ 5 1 

۷ خف بن ع اله بن عبد اومن بن عند ارين شمر الحتقري» القافّن »+ ابو تضر 

من أهل (يَهؤنّة ) إحدى القَرَى الحْمْس التي يقال لها : بنج دية؛» من قرّى «مَرُو)ا ويقال لمَن 
يُنْسَب إليها: حَمْقَرِيُ بفتح الخاء المعجمة. وسكون الميم» وفتح القاف. وفي اخرها الراءء ثم ياء 
اليد 
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وهذه القَرَئ حمس مجتمعة ) وهى: «|ابغانی)» ومرَّسشت)» وايرّدا» واکریکان»» و١بَهُوَنة1,‏ 
ويقال لها: حَمْسَ قرّى. هكذا يقولون: هذه حَمْسَ قرى» ورأيت حَمْسَ قرى» ومررت بِحَمْسَ قری . 

ويقال لها أيضاً: ١بَنْج‏ دِيّه؛. 

ولد في العشرين من شعبان» سَنَةَ ست وستين وأربعمائة . 
وه فلن اعدا لميهنيّ ‏ وأبي بكر ا لسَمْعَانِيَ . 

قال ابن السّمْعَانِيَ في كتاب «التَّحبِيرٍ؛ : وتفقّه يض على حُجة الإسْلاّم أبي حامد العَزَالي . 

وسمع هِبّة الله بن عبد الوّارِث الصَّيرَازِيَّ » وأبا سعيد محمد بن على البَعَويٌّ . وغيرّهما. 

قال ابن السّمعانِيَ: كان إماماء فاضلاً» متقَتّناء مناظراء مُبَرَرَاء عارفاً بالأدب واللغةء مَلِيحَ 
الشَّعْرِه نَظَرَ في علوم الأوائل» وحَصّلَ منها طَرَفآ مع حُسْن الاغتقاد. وسُرْعَةٍ الدَمْعَةَ والمُواظبة 
على الصلاة . 

وَلَّهُ كتاب «فضيلة العلم والعلماء» من جَمْع هِبَة الله الشّيرازِيَ» بروايته عنه وكان قد اختلَّ فى 
اخر عمره. 

و 5 و 

توفي في شهر ربيع الاخرء سنة أربع وأربعين وخمسماثة» بخمسَ قرَى» وهي ابنج ديه . 

هذا كلامه في «التحبير»» ولم يذكزْهٌ في «الأنْسَاب»» وإنما ذَكَرَ شَيِخاً حَمْمَريَاً غيره» يقال له: 
عبدالله بن سعيد» سمع أيضاً من هِب الله الشَّيرَازِيٌ» وتُوْفَيَ قبل هذا بِسََة0 . 

۸ - صر الله بن مَنْصور بن سَهْلٍ الجَنْزِيُ 

أبو المَنْح الذّوينيْ» بضم الدَّال المهملة» وكسر الواوء وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها 
رفن اخرها النونةة نة إلى رين اة زلدة من اران 

وكان هذا الشيخ يلقَّب بِالكَمّال. 

قال ابن السَّمعانِنَ : «كان فقيهاً صالحاً مستوراء تفقه ب «بغداد» على أبي حامد العَزَّالِىَء وانتقل 
إلى «خراسان»» وسكن «نِيِسابُور؛» ثم ١مَوْوَ‏ ثم «بلْخْك إلى أنه توفى بها سمع ب «نيسابور» أبا 
الحسن علي بن أحمد المَدِينيَ» وأبا بكر أحمد بن سَهْل السَّرَّاجَء وعبد الواحد القشَيْرِيَ وغيرهم». 
وحَدث ب «تلخ». 

كتب عنه أبو سعد بن السمعانيّ» وانتخب عليه جزأين» وقال: مات ب «بَلْخْ) في أواخر رمضان 


سيكة: ت وأر بعير و77 
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و 


4 محمد بن أَسْعَدَ بن محمد بن الحْسَيْن بن القاسم العَطارِيُء الطوسئ» أبو مَلْصور 
الوَاعِظٌ , الملقب حَمَّدَة بفتح الحاء المهملة والفاء والدال المهملة. 
من أهل «نيسابور»» واه ا 
وُلدَ سنة ست وثمانين وأربعمائة. 
وتفقّه ب «أطوس» على حُجَةٍ الإسلام أبي حَامِدٍ العَزَّالِىَ. 
وب «مَرْو). على الإمام أبي بكر محمد بن منصور بن السَّمْعَانِيَ . 
وب «مَرْوَ الرُوذه» على الحسين بن مسعود القرّاء البَعْوِيّ . 
وأنقق ES PPA‏ 
وكان من أئمة الدين» وأعلام الفقهاء المشهورين . 
سمع | لكثيرٌ من شيخه البَعْوِيَ . 
وحدّث عنه ب «شرح السّنة» و «معالم التنزيل». 
۶ 4 ع 00 ع 0 0 ع 
وسمع أيضا من أبي الفتيان عمر بن أبي الحسن الدهستانيّ» وناصر بن أحمد بن محمد 
الْعِيّاضِيّ › وعبد الغفار بن محمد الشيرُوييّ. وعيرهم. 
رَوَىْ عنه أبو المَوَامِبٍ بن صَضْرَىْء وأبو أحمد بن سُكَيْنَة» وعبد العزيز بن الأخضّرء وأبو 
قال ابن النّجَارٍ: وكان قد أقام مدة بِمَرْو يَعِظء ثم خرج منها إلى اتَيْسابُور»» فلما وقعت حادثة 
العْرّ بهاء في سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» سافر إلى «العراق»» ومنها إلى 'أَذْرَبِِجَانَ»» ودخل بلا 
الجزيرة» واجتمع عليه الناس بسبب الوّغظ , وحدّنف بجميع البلادِ التى دخلهاء وروی عنه أهلهاء ثم 
إنه سكن «تبْرِيز» إلى حين وفاته. 
فلت اصح القولين أنه كوف بهاءشحة ثلاث وسعين ومسا 
وقيل: سنة إحدى وسبعين. 
و 5 5 ووو ذه )ا ست و ا (Vas‏ 
وقد وقفت له على «أجوبة مسائل»» سأله إياها يوسف بن ملي الدمَشقئ» فقهيّة)» وصوفيّة . 
٠‏ محمد بن يحيى بن مَنْصُورٍ الإمَامٌ المُعَظّمُ الشَّهِيدُ أبو سعيد التَيِسَابُورِيُ» لمي المَرّالى . 
RE‏ سف شعي و E‏ وتَمَقَهَ على العَزَّالىَ وبه عرفٌ» وعلى أبى المظفّر الخُوافي . 
سمع الحديث من أبي حَامدٍ أحمد بن علي بن عُبْدُوسء وتضرالله الحُشْنامِيَ وجماعة كثيرة. 
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۳٢ 


وله تَضَانِيففٌ كثيرة» منها «المحيط في شرح الوّسِيط» و «الإنصاف في مَسَائِْل الخلاف» و «تعليقة 
أخرى في الخلافيات» كثيرة التحقيق . 

وكان أ مناظرا ورعاً زاهداً متقشفاء وكان والده من أهل حير ة)» قدم «نيسابور») لأجل 
القشيريٌ . 

قال ابخ الكمعائ : فصحة مذ وَجَاوَرَ وتعبد. 

ا 

الوا باكر في المَاه حي اذا ال لات ف اة حا 

كنا كرون ا ا وقد لسعلا قبي كقة مدقا 

قل محمد بن يحبى في شهر رمضان سنة تمان رامن و قتله الغ فمات شهيداء 
قيل: إنهم دوا فى فيه التَّرَابَ حتى مات وذلك لما خَرَجُوا على السلطان الكبير أعظم ا 
السَلْجُوقية سَنْحَر بن مشاه السَلجوقيَ؛ وفعلوا الْعَظَائِمَ: واقتحموا الجرائم . وكانت واقعتهم من 
أغظم الوقائع وأغربهاء وقتِلَ فيها أمَمٌ لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم. 

قال ابن السمعاني: رأثت محمد بن يحبى في الام ف الت عن حَالِه؛ فقال: غَفِرَ لى . 


وقال علي ب بن أبي القاسم الببِهقيٌ يري محمد بن يحبى وقد فيل : : [الكامل] 


ا WM‏ م قَذْطَارَ في أكسّسئ EU EA‏ 
EE‏ نجل لحن TEE‏ ل مَنْ كان يحي الدينَ كَيِف تُمِيثْة 


وقال الخ يمدخ + [الرافر] 

رُقات ادن رالاشلام تخي بِمُخي الدَّينٍ مَوْلآنَا ابن يَخْيِئن 
اناق ا رش يي E EE.‏ وي 

-١‏ محمد بن القَضل بن علي» المَارِشْكِيٌ ؛ الإِمَام؛ أبو المَنْح و«مَارشك»» بفتح الميم» بعدها 
الت شاكنة كر را مكسوز: م كاف هن ترق اطونن». 

وهو من نُجَبَاءٍ تلامذة العَزَالِيّ . 

سَمِمَْ أبا الفتيان الوَوَّاسِيَ؛ ونصر الله بن أحمد الحُشْنَامِيَ» ایو ان ا مو ا زِيّ 
وغيرّهم . 

قال ا سَعْدِ: برع الفقهء وكان ييا في ا حسن الكلام في المسائل» عارفا 


(۱) ينظر: طبقات الشافعية ۷/ ۲۵ ۲۷ . 


۳۷ 


بالأصول. 

وهو شَّيْحُ الشيخ شهاب الدين أحمد الطُوسِيّء وكان يُلَمَّبُ بِالفَخْرٍ. 

توفي يوم عيد الفطرء أو في رمضان» سنة تسع وأربعين وخمسمائة» في فتنة الع قيل: مات 
من شدة التّوؤف90©. 

E‏ ا بيت ريد و 

وكان يُلََبُ بالسديد. 

2 ع سر (Dalo‏ 

َرْجَمّه ابْنُ تاطيش”". 

7 عمر بن محمد بن عِكَرِمَة الجَرّرِيُ الشَّيْحُ أبو القاسم بن البَرْرِيٌ . 

وَالبَدرٌ المنسوت إليه» بفتح الباء ل وسكون الزاي المنقوطة. ثم راء مهملة: اسم 
للدُهن المستخرج من بَرْرٍ الكثَّانِء به يس يَسْتَضْبِحٌ أَهْلُ تلك البلآد . 

N 

مولده سنة إحدى وسبعين وأربعمائة . 

وتفقه على الغزاليّ والشَّاشِيَء وأبي العَنَائِمٍ الفارقيّ» واختصصّ بصخبة أبي العَنَائِم . 

وكان ينعت رين الدِينٍ جمال الإسلامء وكان م أعلام المَذْمَبِء وخحفاظه. قَصَدَدُ الطلبة من 
البلاد لغلمه الكثير ودينه وَوَرَعِهِ: وكان يقال : إنه أمظ أخل الأرض بمذهب الشافعيّ» وصف «كتاباً» 


شرح فيه إشْكالآت الجهدت 4 وله «فتاوی» مشهورة توفىَّ فى ثالث عَشْري ربيع الأول سنة ستين 
و ائ 


3 


و 


f:‏ محمد بن عبد الملك بن محمد الجَوْسَقَانِيٌ ؛ أبو حَامد الإِسْمَرَايِينِيٌ و١جَوْسَقَانُ»:‏ مَحلة 
منها. 

قال ابن السَّمْعانِيَ: إمام» فاضل» مُتَدَيّنٌه حَسَنٌ السيرَةء قليل الاختلاطٍ بالناس تفقّه على 
العَزَّالىَء ب «بغداد». 

وسَمِعَ من أبي عَبْدٍ الله الحُمَئْدِيٌ الحافظ . 

7 وہ شو ع EK‏ کو 3ط 

قال: ولَقِيِتَهُ ب «أَسْمَرَاينَ؛: ودخلت علية مُتَبدُكا به مغتئما دُعَاهُ فكتبتٌُ عنه بيثين لا غيرء 
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۳۸ 


أنشدنيهما . 
قال: : أنشدني أبو نصر عبد الرحيم القشيري لنفسه [مخْلّع البسيط]: 
رب أغ ينه راي ركنت من قبل أصطفبه 
ذاك لألي ا و فلح أنْ لا قالح وا 
محمد بن عليّ بن عبد الله بن أحمد بن حَمْدَانَء أبو سَعِيد الجَاوانِيٌ » الجِلَّوِيُ العراقِيٌ 
و«جَارّان»: قبيلة من الْأَكْرَادِه سكنوا «الجِلَّةَ. 
وقد كُنِىَ بأبي عبدالله أيْضاً. 

تفقّه ب «بَغْدَادَ» على العَزَّالِيَ» والشَّاشِىَء وإلْكيًا. 


وبرع وتميّز. 
س أبي عبدالله الحُمَيْدِيّ ؛ وأبي سَعِبدٍ عبد الواحد ابن الأسْتَاذٍ أبي القاسم القُمَيْرِيَه وأبي 


وقرا 500 الحَريرِيّ. 

وله شرح المقامات» وعيوب الشعر»» و«الفَرْق بين الراء والعين». وحدّث بكتاب «إلجام 
العَوَامٌ » للعَزَّالََء عنه. 

ومن شعره: [الطويل] 7 

لمُتقادم وَايَايِنَا اللاي بِجَرْعَءٍ جاسم 

زار الفا الوخد فيا منكن ينا يِه مغ كل خَوْرَاء تام 
مراب ال فحن الوى وَمَنَازِل لِلَهْوٍ الصّبَا وَالوَصْلٌ راسي کک 

قال ابن النجّار: بلغني أن مَؤْلِدَهُ في سنة ثمان وستين وأربعمائةء ولم يؤرّخ وفاته"“ 

. تخل ا إمام فاضل › من أصحاب الخزاليّء له عنه «تعليقة)‎ ۲٢ 

ذكره ابن الصَّلاح في «شرح مُشكل الوّسِيط»» وقال: بلغني أنه توفي قبل العَرّالء . 
حهُودُهُ الْعِلْمِيَهُ وَمُصَلَفَاتَهُ 

مما لا شك فيه أنَّ حُجّة حُجّة الإشلام الإمامّ العَرَاليّ قد أَرتَشَفَ من مناهل اليم ما أستطاع أنْ 
يَوْنَشِفَء ونهل من مَعِين المعرفة ما شاءً له أن يَنْهَلَء وأنه أمتزج بثقافة عَضْرهء وتشكبّ أبعادّمًا 
وجوانبهاء وأحاط بدقائقها وعظائمهاء ألم بجميع أطرافها وافاقهاء فكانَ - رحمه الله بعد أن 
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۳۹ 


أستوعَب كل ذلك ذا ثقافةٍ عاليَةء وأفق واسع» وعلّم عظيم . 

ولقد أَوْرَئْنَا العَزَالِيُ ثروة طائلة من العلوم والمعرفة› ينوء بحَملها العلماء» وتنحني لَهَا الجبال 
اله الا هذه الثروةٌ الفريدة التي تنطق بِالنضْحِ والعبقريّة» ويظهر فيها - بوضوح - أكتمال 

شخصية شخصيّة العَزّاليٌ العلميّة أعظم أكتمال. 

ولقد أثمرّثُ هذه الثقافات الواسعة عة التي أحتضّتّها الَالِيُ بين جوانحه» وحملها طيلة حياته فى 
صندره) وأنتجّث مؤلفاتٍ ومصنفات د شرف الأوراق بِذِكْرٍ مؤلّمهاء ويَعْبَقُ الوجودٌ بِرَيّا مستنطقها. 

ومن هنا بل الإمام العَزَّالِيُ E‏ سائقة وقكالة غلم رة ومكاتة م وتتضح هله 
المكانة في جلاء بتميّزه في الآفاق الثقافيّة که التي حلَقَ العرالِيُ في أجوائهاء وفي آثاره وإنتاجه في شي 
فنونٍ المغرفة والعُلُومِ وقد ارتكزث ثقافة العَزَالِيٌ الواسعة علَئ تلك الكتُب والمؤلفات العِلْميّة التي 
طالَهاء وعَكَفَ عليها ستينَ عديدةٌ» وارتكرث عل رخلان في د شى البقاع والبُلْدَاِء وتَلْمَدَتِهِ عّى يدٍ 
كثيرٍ مِنْ أئكَة العِلْمٍ والدّينٍ. 

بيد أنَّ الإمام العَزَّالِيَ كان مجتهداً في تحصيل هذه الَعُلُوم» مقبلاً على أساتدّته في نَهَمٍ و تعطّش » 
سَرِيّ الْهمََةِ في البَخث والتَّدْقيقٍ والتمحيص. 

ومن الحقٌّ الذي لا يرَاءَ فيه؛ أن إِمامَنا العَرَاليّء قد بلغ الغاية القصوّئء في كل ما وضع فيه 
فل أ أختطّه انه حتى إِنّه أصبح إماماً من أثمّة الدنياء وَرَجْلاًٌ من رجالاتها المعدودِينَ» ولا 
من أعلامها المبرّزين. 

ولئِسَتْ هذه الحقيقة حَبِطَ عشْوَاةء ٠‏ فلقَد أجْمَعَ كل من ترجَمَ لهذا الإمام العظيم؛ لكات واي 
المَعْرفةء متفمّناً في e‏ وأنَّ ريادتَهُ كانت ذاتَ جوانِبَ متعددةء وافاق كثيرة ؛ إِذْ له في کل عِلم 
عَلَوٌ وفي كل معرفةٍ يد وقدم» ولعلّ أكبر دليل يعضد ما قلنا هو تلك الإنتاجات العلمية والاثار 
المعرفِيّة التي خَلّمَهًا العَزَّالينُء والتي تنطقٌ بالإمامة المُطلَقَةء والأستاذية المَذّة. 

وإذا تشّبعنا جهودة العلميّة» ومساهماته الفكرية في بناء الصَّرْح العلّميّ الإسشلاميٌ» 3 نعومة 
أظفاره إلى أن مات - رحمه الله - يتجلّى لنا بوضوح أنَّ حياة العلميّة مرت بمراحل وخطواتٍ مختلفة 
نتكلّم عنها فيما يلي : 

من المعلوم والثابت في کنب التراجم والتّاريخ» وقد شَهِدَ به الغراليٌ سه - أنه في بداية 
يله تخصِيله لعلو كان قد اتخذ من التعليم وسيلة للكَسْب المَادّيٌ» وتحصيل فوت وأحؤياجاقه. 
ولقد كان العَزَّالنُ كثيراً ما يخكي هذاء وهو : طَلَبْنَا العِلمَ لِغَيْر الله فأب أنْ يَكُونَ إلا للّه. 
غير أنَّ الغرالىّ - رضي الله عنه - لم يستمر علّئ هذه الحال» ولم يكن الهدف من ا 
هو الكشب› بل إنه طلب المزيد من المَعْرفةء وبحت عن الحقيقة واليقين» وسار د نحو الوصو 
الله » لِيْسَ له هم إلا ذلك» ولا يشَغَلَهُ شيء غيره. 
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فسافَرَ سَعْياً وراءَ الحقيقة إلى تَيْسَابورء ثم إلى بَعْدَادء وغير ذلك من البلدانٍ التي ذكرناها عند 
الحديث عن طَلَبِهِ للعلْم ورخلاته. 

ولقد كان واضحاً وجليّاً منذ أوّل لحظة الهَدَفُ الرئيسئٌ ع لرحلات الغزَّاليَ كلهاء وهو العثورٌ على 
الحقيقةٍ التي ليْسَ وراءها باطل» واليقينٍ الذي لا يشوبُهُ شك ومن أجل تحقيق هذا المَطلّب الأستل» 
والهدف الأعلّىء درس العَرَالٰ من جوع وما ما د 'الفتلشوفة» والملحد:. وال تديق: 
والمُنتدِع» والسَّنَئّ» والبَاطنيٌّ ‏ والظاهِرِيٌّ . والمتكلّم؛ والصُُوفِيٌ . 

وها اهوت رمه الت يصون بتفسه :هذا ال الشديب: ارقا المتغطش التحصيل كل الوان 
المثرفة: 

يقول العَزَالىُ فى كتابه «المُنْقِذٍ من الصلال» E EY‏ وأحتٌ أن أطَلِعَ عن بطائيف. ولا 
ل ل ا 
إلا اسهد في ا ع ولا صوقياً إلا وأحرصٌ على العثورٍ على صوفيته 
ولا تدا إلا وات ما يرجع م إِلَْه حاصلٌ عِبادته» ولا ا معط إلا وأتجسّسُ وراءة 3 
لأسباب جرأته» في تعطيله وزندقته» وقد كان التعطشن إلى درك حقائق الأمور دَأَبِي ودَيْدَّنيء من أول 
أمري » وريعانٍ عُمْرِي غريزةً وفطرة من الله وُضِعَتا في جبلّتى لا بآختياري وحيلتي». 

وليس أب من هذا التعبير الذي يببْنُ بوضوح مدى ما بَِلَهُ اراي في الكشفي عن حقائق 
الأمورء ودرك اسرارعا عند جديع القرق و الوا وما اقتضاءُ ذلك من الاطْلاعٍ علّئ كب عَضْرِه 
امامت التي كانت موجودة انذاك» والفلسمَات» والأذيّان التي كانث تشغل دهان الاس . 


السك عِنْدَ الغَرَّالِيٌّ: 


وفي سبيل الوصُولٍ إلى اليقين المُطْلَق. 0 ام بدأ الغزَّاليُ رحلتّهُ بالشَّكّء الذي 
هدم معَهُ كلّ د شئء؛ وصولاً إلى اليقين الذي لا يهدمه شيٰ 

لقد وقف الغزَّالَيُ حائراً مام شتی المذاهب؛ لكر ولي المختلفة» وقف ينظر إِلَيْهاء 
وقَلْيُهُ خائف وجل» لا يرسُو إلى شاطىء» ولا يَحْنَضِئُه ب فماذا يفعل هذا الحائِدء والأمواجٌ تتقاذفةُ 
من كُلَّ جانب» والرياحٌ تُصَارِعُهُ من كل صَوْب 55 

صوّب نظره نخر كَل فرق فوجّد أنَّها تدّعي الحقّ لتفسهاء وتعتقد أنها أَهْلّ النظر والرأي» دون 
غيرها من الفِرّق. 

لد من الإمام المعصّوم . 

وها هم الصوفية بمو أنَّ أسْلّم الدُرُوبٍ هو دَربٌ المشاهدات والمُكاشفات. 
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ولما أجال الطَّفَ في هذا الدب أو ذاكء وقفَ واجماً حائراً تَعْبَتُ به الدَّوائرُء وتتربّصُ به 
المَنُونُ وسأل نفسّهُ مندهشاً: أىّ الذّروبٍ يَسْلَكُ؟ بل أي القفارٍ يجتاٌ؟ 

لقد شك العَزَّالِيُ في العلوم جميعاء وفي المناهج والمذاهب على اختلافهاء بل شك في الحياة 
التي يعيشهاء شك في معانيها وأهدافِهًا. 

غير أننا في سبيل الكلام على السك عند الغزَّاليٌَء يجب أن نلحَظ نقطة مهكةء وهى أن الشكّ 
توغاة: 

أوَلاً: الك المذَهَبئ. ثانياً: الشك المَنْهَجيٌ . 

وأن أصحاب النزعة الشَّكُيّةَ «رواء8ء حطوا من شأنِ العقل لاا اة الع الى 

عن الوصول إلى أي علْمء أو أيه معرقة. 

لذا يجب أنْ نقف قليلاً أمامّ هذه التّقْطةء ونفّق بين هِذَيْن النوعَيْن من الشَّكُ . 

فأصحابُ الك المذهبئّ» يشون شكاً مطلَقاًء إذ يتخدٌونَ الك مذها وطريقاً: فيبد ٤ون‏ 
السك » وينتهون إلى الشَّكّءٍ وعليه فهم يتكرون وجود د أيه حقيقةء فالشكٌ عندهم ونك و 
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أا اضصحاتث الك المنهجيّ» فهم يتخذونٌ من الك شرا لوصول إلى اليقين؛ إذ السك 
عندهم مجرّد وسيلق أو منهج ؛ ؛ للوصول إلى الصواب» EE TT‏ 

دن فالشكٌ المنهجيُ هو أن نختبرٌ وتَفُحَصَ كل فض من الفروض» ت حتئ نصل إلى مبْدءِ أو 
حقيقة لا يتطوّق إليها الشكّ من قريب أو بعيدٍء ثم نبني كل تفكيرنا على هذا المبدأ الأساسيّ» أو هذه 
الحقيقة التي و 

و ELS‏ لد الآراء الموورتة و 

reb‏ ل N‏ في العَضْرٍ الوسيط› 
البرك الاريية E‏ بكوراس حن E‏ 
طريق إثارة الذكوك فيا يقولة وا الأسئلة ا اا بالموضوع الذي ل 
لكي ينتهيّ بِمَنْ يحاورٌهٌ إلى إدارك جهلِه . 

ودائماً ما كان يقُولُ سُفْرَاط : «إنّي غرف شَيْئاً وَاجِداً هُرَ آنني لا غرف شيا . 

أما السك المنهجئ عند العَرَالَ وديكارت» فهو شلك إراديٌ. لأنَّ الباعث عليه هو إرادمٌ 
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الؤْصُول إلى العلْم اليقينيّ » ولأنه طريقٌ ومنهجٌ للوصول إلى اليقين”) 
وات اکان يرد العَزّاليٌ: «مَنْ لَم يَشْكَّء لَم يَنْظء وَمَنْ لَمْ ينظ لَمْ يُنْصِر وَمَنْ لَه يُنْصِرْ 
بھی في العَمَئ والضّلال». 
وعندما بدأ العَزَّالنُ رحلة الشَّكّ وجد أله عاطل من عَلْم يتصفٌ بصفة اليقين», إلا في الحسَّيّات 
وهي عبارة عن المعرفة التي تعتمدٌ على الحواسسٌ» وكذلك الضروريّات» وهي المعرفة التي تعتمدٌ على 
العَقل» إذن» فالغزَالِينُ في بداية أمرِه» لم يشلك في الحِسّيّات» ولا في الضروريّات. 
ولمّا أخذ يتأمّل في الحواس» أوْصَّلَهُ ذلك التأكُلٌ إلى السك فيهاء وعدم الاعتماد د عليهاء إذ أنه 
ثقة فيهاء فمثلاً حاسّة البصر خادعة» إذا نَظَوَتْ إلى الكواكب» فإنها تَرَاهَا صغيرة ا مع أنّها في 
0 كبيرة ابر من 5 كما تقول الأدّلة الهندسيّة . 
لعا فَقَدَ الغزّاليٌ ثقتهُ بالحسّيّات» قال : «إنَّهُ قد بطلّت الثقة بالمحسَّات ايا فلعلّه لا ثقة إلا 
بالعقلبّات» التي هي من الأَرَليّات ؛ كقولنا: العَشَرَمٌ تر مِنَ العلا 3 إوَالئَّمَيُ والإنبَاث لا يجْتَمِعَانِ في 
السيءٍ الواحد» والشّيْء ء الواحِدٌ لا يكونٌ ا تديما جود دوا وَاجِباً اا 
ل لحسّيّات.» إلى السك من | لعقلبّات. 
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يقول الغزّاليُ : e‏ اَن کو تُقَتّكَ بالعقليّات كثقتِكٌ بالمُحَسّات؟ وقد كنْتَ واثقاً 
بالمُخسّات» فجاء م اتل فكذيهاء ولولا حاكمٌ» العقلِء لكنْتَ تستمؤ على تصديق المُحَسّاتِ» 
فلحل وراء إدراكِ العَقلٍ کا آخَرَ فإذا تجلّء كذّب العقلّ في حكمه» > كما تجلَّى حاكمُ العَقْلء 
فكدّب الْحِسنّ في حُكْمِهِء وعدم تجلّي ذلك الإذْرَاكِ لا يدل على أستحالته». 

ثم استتد العَزَّاليُ على دعامة أخرئ في شَكه» زات الأمرّ إشكالاً» وهي ظاهرةٌ الأخلام . 

يقول الإمامٌ العَزَّاليُ: أا اك تقد في اللوم مورا أوتتخيّل أحوالاً. وتعتقد لها ثباتاً 
واسْتقراراء ولا سك في تلك الحالة فيهاء ثم تستيقظّء فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيّلاكَ 
ومعتَقدَاتِك أضل .وطائل ففيم تأمَنُ ل بكو جم ما دة ي ففق بحن أو عل هو اخ 
بالإضاقة إلى حالتك الي أَنْتَ فيها؛ لکن يمكنُ أن تطرأ عَلنِكَ حالة تكو نسبتها إلى يقظتكَ؛ كنسبة 
يقظتك إلى منامك» وتكون يقظبّكٌ ترما بالإضافة إلَيْهاء فإذا وردّث تلك الحَالّةٌ E‏ 
توهَّمْتَ بعقلك خيالات» لا حاصِلَ لهاء ولعلَّ تلك الحالّة هي فلعلّ الحياة الدئيًا نوم بالإضافة إلى 
ا فإذا مات» ظهرّت له الأشياءٌ عل خلاف ما شاهَدة الآيق ويقالٌ له عند ذلك؛ «فَكَشَفْنَا عَنْكَ 
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غِطَاءَكَ فَبَضْرُكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ق: ١؟].‏ 


وبعد هذه الرخلة الطويلة الي عرضهًا الغزَّاليُ بأسلوبه الممتع الضَّافي في كتابه «المُنْقَذْ من 
الضَّلال» حَرَجَ من شكه هذا بالنُور الذي فف هُ الله في صَدْرهء وتخقى له الق وهو الثقة والاطمئنانٌ 


)2( ما هي الفلسفة؟ د/ حسين علي ص ٠٤١‏ . 
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الداخلئُ» ولم يكن ذلك اليقينُ بنظم دليل أو ترتيب كلام؛ كما يقول العزّالي. 

ويقولٌ أيضاً ‏ رضي الله عنه - في كتابه «المُنْقَذٍ من الصّلال» : 

«فظهر لي أن العم البقينيّ هو الذي يَنْكَشِفُ فيه المَعْلُومٌ أتكشافاً لا يبق معه رَيْبْء ولا يقارنه 
إفكان الط والوَهمٍء ولا ينّسع القلْبُ لتقديرٍ ذلك» بل الأمانُ من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين 
فِقَازَية لو تقد بإظهار بُطلانه مثلاً مَنّْ يقلت الحَجَرَ ذَهَباء والعصًا انا - لم يُورثْ ذلك شکاً 
وإنكاراً؛ فإنّي إذا علمْتُ أن العَشرة أكثرٌُ من الثلاثة ثة» فلو قال لي قائل : لا بل الثلاثة ة أكبر» بدليل أني 


أقلت هله العضًا انا ؛ E‏ وشهِدْتٌ ذلك منه» لم أشلك بسببه في مَعْرفتي؛ ولم يَحْصّلٌ لي مله 
إلا التعجْبُ من كيفيّة قدرته عليه فأما السك فيما علنت» ٠‏ فلاء ثم علمْتُ أن كل ما لا أعلمه على 
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هذا الوجه» ولا أتيقنه هذا النَوْعَ من اليقين» فهو علد لا ثقة به ولا أمان معه» وکل عِلْمٍ لا أمَانَ 


معه» فليس بعلم يقينيٌ». 
وهكذا طالع العَزّالِيُ كل ما أنتجه الفكرُ الإنسانيئ من مذاهبَ ومناهجٌ متنوّعة» وصار لا ينسبٌ 
نفسّه إلى فقة» أو یربط نفْسّه بمذمّب خاصضٌء أو تفكير مَعَيَّنْه بل كان غايتهُ هي نِشْدَانَ الصَّوَابء 


والبخثٌ عن الحقٌّ والح وخده» دون أن يعتريه أدنى غموض أو ریب » فى أي مكان وعلى اى 
لسان» يدفعه إلى ذلك آلاجتهاد › الذي ولاه وجههء بعد أن خرج من ربئقة التقليد» وعبوديّة 
المُحَاكاة. 

وبهذا المذّمّب العلْمّي الجديدء فتّح العزَّاليُ بُوعَهُ للثقافات المختلفة» فتشرَيّهاء وأنتج مؤلّفات 
ل هذا الإمَام الَدة. 


وقد أفْصَحَ العَزّالي عن مذهّبه الفكريٌ الجديدٍ هذا في كتابه «ميزان العَمَل) بقوله : 

لل طْرَّح المَذاهِبَء فليس مع واحدٍ مِنْهُمْ معجزق عع اجات به فطلب الحقٌّ بطريق 
النّظَر؛ لتكونَ صاحب مذهّب» ولا تكن في صورة أعمَئ مقلّد. 00 e‏ 
ناحية كان» وأطْلّب الح بالنظر لا بالتقليدِء فالحكمةٌ ضالّة المؤمن يلتقطها أينمًا وجَدَها. . 

وقد تعدّدت اتجاهاث الغزاليّ العلْميّة: فئراه يضْربُ في كل بخرٍ بدلوء وها هي مصتّفاته في 
علّم الكلامء والفلْسَمةَ والباطنيّةء والشلوك والفقه ا كل ذلك من اھات الكتّبء التي 
كد علي الباكرة قدينا كديا 

وفي هذه الشُطور التالية إِنْ شاء الله تعالى - نفصّلُ القَوْلَ في هذه العُنُوم التي خلّمها العَزَليُ 
رحمه الله لناء ونتكلّم عن جهوده وإسهاماته فيهاء وكيِفٌ أنتقلث كل هذه العلوم مرحَلَةَ متقدّمة 
على يد هذا الإمام العظيم. 

أوَلاً: جُهُودُ العََاليّ في علّم الكلآم : 
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وقبل الكلام عن جهود العَزَاليّ وإسهاماته في علْم الكلام نتكلّم عن هذا العلّم بشَيْءِ من 
الإيجاز : 

علْم الكلام أز عِلْمّ التوحيد مِنْ أ شرف المباجث الي يجبُ أن يهتم بها الإنسانٌ؛ لأنه المخوَرٌ 
الوحيدٌُ الذي تدوز حوله النجاةٌ من أهوال يوم القيّامَوٍ والوسيلة العظمَيٰ إلى نيل الدرجات؟ :والقوز 
بالسّعَادَة الأبديّة في الدثيًا والآخرّة. ولهذا العف ال به وكثر الثناءٌ والتنبيه عليه في كثير 


من الآيّات القرانيّة . 


يقول الله عرَّوجِل : ؤَدَإلهُكُمْ له وَاحِدٌ لآ إل إل هُوَ الرَحْمَنُ الرَحِيِمْ»؛ وقد بين معه الدلائل 
رالات انظ "حت يفول : «إنّ في خَلْق السَمَوَاتٍ والأزض وَآخْتْلآف الَيْلٍ والَنَهارِ وَالقُلْكِ التي 
تَجْرِي في البَخْرٍ بَا يَنْمَعْ الئّاسَء وَمَا أَنْرَلَ الله من السَمَاءِ مَنْ ماءِ فََخيَا به الأْضّ بَعدَ مَْتَهَا وَبَثَّ فيهًا 
من كل دَابَةٍ وَتَصْرِيفب الرّياح وَالسَحَابٍ المُسَخَرٍ بيْنَ التمَاءِ والأزض لأيات لِقَوْم َون . 


أي : أنها علامات على وَحْدَانِئيهِ عر وجل - وتفرُده. ثم شع وأنكر عل من أشركُوا به 
فقال: ومن الاس مَنْ يَتَخِذُ منْ دُونٍ الله أنْدَاد41. أيْ: يشركُونَ رُم وضوح هذه العلامات القاطعَةء 
والبيّدات الظاهرّة . 

ا ا ا شرف التوحيد» ورفعاً لشأنه . 


E a ES عَلَيْهم ل اسار‎ 


أما موضوعٌ علْم الكلام؛ فقيلَ: ذاثٌ الله ورسُلَهُ . 

وفيل المعلومٌ ين حت يتمق به إثبَاتُ العقائد. 

وقيل: هو الموجود. 

ويختلفُ علّم الكلآم عن عِلْمٍ الفقهء وعلم أصول الفقه» في وجوه كثيرة منها: 

أن مسائِلَ علّم الكلام تتكوّن مسائلةٌ من موضوع الع ومن محموله» الذي هو حكُمْ عقي 


مثل: الله جب له الوَحْدَقٌ ويجوزٌ عله فغل المُمْكِنٍء ويستحيلٌ في حقه الوَلّدُء و تسم هذه السسبائل 
اعتقاديّة » وذلك لأن العَرَضَّ منها هو اعتقادمًا أعتقاداً جازماً؛ بحيثٌ لا يتطق إليها السك . 


أما مسائل عم الفقهء فهي تتكوّن من موضوع القن الذي هو عمل من الأعمالء سواءٌ أكاتث 
اة ا ومحمول هو حكمٌ شرعيٌٍ وتُسمَئ هذه الأحكامٌ عمليّة, + لأنها ستعلقة E‏ مثلّ : 
الصَّلدَةٌ واجبةء والنيّةٌ في الوضوء واجبة» فكل مسائل علْم الفقه موضوعُهًا عَمَلُ . 


أما مسائلٌ عِلْم الأصُول فهي مركّبة من دليل إجمالييّ» ومن حال ذلك الدّليل ؛ ا 
ad‏ وا روا 


0 


الإمَامٌ العَرَالِييُ وعِلّمٌ الكلآم : 

لقد مح اله العَزّاليَ طبيعة قادرةً على البَذْلٍ والعطاءء وأُودَعَهُ ذهناً صافياء لا يلوثه شيء» ووفرٌ 
له التربة الدينيّة السليمة التي ينشأ فيها ويترغْرَعٌ؛ حتى نَضِجَ تقكيرُةُ؛ وعلا على كلّ المذاهب والفرق 
المختلفة . 

ولما فتح العَرَالِيُ عيئة على الحَيّاقء ووجّد نَفْسَه في بحر متلاطم الأمواج» ظلماثة بغضها فؤق 
بغض» كلما توكل في مُظلِمَةٍ خرج و وكلما حَلَّ مشكلة» عنّت له أخرّئ» ووجد نفْسَهُ بین 
اريك فرق مختلفةء كلّ يجذبَهُ إلَيْه» وهو يُصَارِعٌ هذا وذاك» وصولاً إلى اليقينٍ الذي يَنْشْدهُ خلال 
هذا الؤكامِ المكدّس . 

هذه الفِرَقُ الأربعة تتمثل في : 

المُتَكَلَّمِينَ والبَاطيّة» والقلاَسِمَة» والصُوفَّةِ 

ولما كان الإمام الال يبغي الحقيقة لا سرَامَاء ويسعئ نحو اليقين لا غَيِْه؛ َحَدَ يدْرْسُ هذه 
الفرّق الأربَعَة» ويرتشف کل ما عندهاء ويَسْيد غؤْرّهاء حنَّى تيمر له كل ما أراده. 

فأمًا علمُ الكلام؛ فلم يكن مورا ف بل كان في حَاجَةٍ ماسّةٍ إلى الث والتجديد؛ 0 
لتطؤر وتجدّد الأسئلة والشْبه؛ نبَعاً لاختلاف الأزمنة وتغيرهاء كما أن العقّلَ الإنسانيّ يتطوّرء وتتطوّر 
معه المشاكلٌ والحاجيّاتٌُ. 

فنجد علمّ الكلام قد جَمَدَ جمود العُلُوم النقليّة» وعَلَبَ عَلَيْه التقليدء وأ صبح يتناقل كروايَةٍ 
عر اد الجالي لم خم ا وها هو يتحدّث عن دراسته لعلّمٍ الكل فيقول : 

س ني ابتداثُ بعلم الكلدى فحصّلتهء وعقلته وطالعت كُْبَ المحققين منْهُمْ؛ وَصنَّفتُ فيه 
ما أردْتٌ أن أصنّف› اا علدا واقا بمقصوده. غير واف بمقصُودي» وذلك لأنّ مقصود د الغزّاليٌ 
SS‏ 

منْهَجُ المتكلّمين لا يفي بمقصود العَزَاليٌ وغايته» وإن كان ذلك لا يقدَح في غاية عم الكلآم 

ال ا 
تلبيّات آهل البدّع المخد عق لات ال المائووة على حك تعبيرٍ الإمّامٍ العَزّاليٌ . 

كما أنَّ هذا المنهج الذي ايه المتكلمون لا يُمْجِبُ فِكرَ الإمّام العَزاليٌ ؛ وذلك لأنّهم عمدوا 
عل مقدمات: تَسلّموها من خصومهم. إا تقلبدا لإجماع الم أو عدوم ا الا أن 
الأخبار؛ ولذلك كان أكتَدُ ما يهتةٌ به المتكلّمون هو أستخراجٌ متناقضّضات الخْصُومء وإظهارٌ قصورهم 
بالتّطَرِ من لوازم مُسَلّمَاتِهم . 

وبهذا كان علْمٌ الكلام قليل الع > غيْرَ واف بمقصود العَزَّالىٌ. ولما جاء الإمامٌ العَراليّء وعلّمُ 
الكلام على هذه الحال اجتهد - رضي الله عنه - أن ينمو هذا العلّمُ ويتطوّرء فتكلّم في مؤلّفاته العظيمة 


٤٦ 


كلاماً واعياً فاحصاً عن عقيدة الإسْلام» والمباجث الكلاميّة» وصفات الله تعالّى» ومعجزات الأنْبيَاءٍء 
والنَكْلِيِقَاتِ الشَّرْعِيّة وإثبات الثواب .والعقاب. والبَْرّخْ والميعَادء والجَبْر والاختيارء والقضاء 
والقدرء وغيرمَا من مباحث عم الكلآم. وأقام على كل هذه الحقائق كثياً من : المقدّمات. والدّلائل 
الجديدة ة التي د ورت الإِذْعَانَ وتفتحُ م القلت للذيمان : وأنه لى جى الها 

وهو من خلال ذلك يَعْدِل عن تشکیکات المتكلّمين» اتيم المنطقيّة إلى ا واضح 
صَافي» ورؤْيَةٍ جديدة فاحصّةٍ وشاملة. 

غير أنَّ كثيراً من مباحثه الكلامية أَعتَبَرَهَا الأشَاعِرَةٌ خروجا عن مذَهَب الأشعريٌ؛ وعلَيْه فقد 
أَنَهُمُوهُ بالزيغ والصّلاآل» والانحرافف في العقيدة . 

ولا سيّما قد شاعَث هذه آلاتهاماتٌ بعد تاليفِه كتَابَهُ «إحيّاء عُلُوم الدّين": وشيوعه في الأمصارء 
وهو يشتملٌ على جرْءِ كبيرٍ من مباجثه الكلاميّة . ١‏ 

وقد كتب بض تلاميذ العَزَّالِيٌ إِلَيْه يصن له هذه الاعتراضّات» ويظهر له حُرْتَهُ لما نُسِبَ إليه 
من التشكّك في عقيدته» وقد أجاب على ذلك م العَزَّاَُ في كتابه الشهير «فْصَل التّْرقة قة بين 
الإشلام والرَّنْدَقة»؛ حيثٌ رَد فيه عل هؤلاءِ المتشككينء وذكَرَ دوافعهم» وسَبّبَ إنكارهم عليه 
ومحْالَقَتِهِم > ويوضح مدى تفكير هم الضَّيّن. ٠‏ وأقتِصارهہ على روع المَسَائِل مما ادى إلى تشطيح 
عقولهم وتَحْدِيدِها. 
يقولٌ الإمامٌ الغَزَاليٌ: 

(أمَا بعدٌء فإني رأيتك يها الأ الشقيقٌ» والصَّدِيقُ المتعصّبء مُوغَرَ الصدْر. ومقسّم الفكرء 
لا فرغ سمْعُكَ من طعْنٍ طائفة من الحَسَدَة على بعض كتبتا المصفة في أسرار معاملات الدّين» 
وزعمهم أنَّ فيها ما يخالفٌ مذهب الأصْحاب المتقدّمين» والمنايخ المتكلّمين» وأنَّ العدول عن 
مذهّب الأشعريّ» ولو في وي فر كد ومبايئتة» ولو في شَيْءِ دن مول ودر فهَرّنء أيها الأخ 
المشّْقُ المعصب علّئ نفسك» لا تضيّق به صدرك» وخل من عزمك قليلاً وأطبر على ما يَقَوَلُونٌ 
وأهجّزهم هجراً جميلاً» واستحقة من لا تسد ولا قف واستضْفْرُ من بالكفر أو الضَّلال لا يُعْرَفء 
فأيّ داع أكمل وأعقل من سيد المرسَلِينَ - صلى الله عليه وسلم واا ]كه محر د سن الا 
وأيُ كلام أصدقٌ من كلام ربٌ العالمين؟ وقد قالوا : إنه أساطيرٌ الأوّلين» وإياك أن تشْتَغِل بخصامهم. 
وتطمَع في إفحامهم» فتطمع في غَيْر مَطمّع؛ وتُصَرّت في عَيْر مَسْمَع» أمَا سَمِعْتَ ما قيل: [البسيط]. 

كبن العتذاوة فد ETE‏ سَلامَنّْهَا إل عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عل حَسَّد 

ثم يقو العَزَّالِيُ بَعْدَ ذلِكَ مخاطبا تلميدَهُ: 

«فخاطب نفْسَكَ وصاحِبَكَ. وطالبهُ بِحَدٌ الكفْرء فإ زَعَمَ أنَّ حدَّ الكُفْرٍ ما يخالفٌ مدهب 
الأشعريٌ. أو مذْهَبَ المعتزلي» أؤ مذَهَبَ الحنبليٌ أو غيرهم» فإنه غر بليدٌء قد قيّده التقليدء فهو 
أعمّى من العميانء فلا تضيّع بإصلاحه الرّمَان» وناهيك حه في إفحامه مايل دعواه بدَغْوَئ 


۷ 


ضر إذ لا يجد بين نفسه وبين سائر المقلّدين المخالِفِينَ له فرقاً وفضلاًء ولع صاحبه يمل مِنْ 
بين سائر المذاهب إلى الأشعرّي؛ ويزعم أن مخالفته في کل وزد وصَدَرٍ كر من الكفرٍ الجَلِيّ 
فأسألَهُ : من أين ّت له كوْنُ الحق وفقاً عليه ؛ ّى قضى بكفر البقِلانِي؛ إذ خالفه في صفة البَقَءِ لله 
تعالئ. وزعم أله ليس هو وصفماً لله تعالى زائذاً على الذات؟ ولم صار البَاقِلاَنِيُ أولن بالكفر ؛ 
لمخالفته الأشعريّ» من الأشعريٌ؛ بمخالفته البَاقِلانِيَ» ولم فار الى رقف عل أحدِهمًا دون الثاني؟ 
أكانَ ذلك لأجل السَبْق في الزَّمَان؟ فقد سبق الأشعريّ ؛ ؛ غير من المعتزلَةء فليكن الح للسايق عليه 
أم لأجل التفاؤت في الفضلِ والعلّم؟ فبأيّ ميزانٍ ومكيال قدر درجات الفضل ؛ حتى لاح لَهُ ان لآ 
أفضلّ في الوجودٍ من متبوعه ومقلده؟ . 

فان رخص لاقني في مخالفته» فلم حجر على غيره؟ وما ارق بين البَاقِلاَنِيٌء والكرابيسيّ» 
والقلآنْسيّ» وغيرهم! ؟ وما مَذرَكُ التخصيص بهذه الوْخْصَة؟ وان زعم أنَّ خلاف البَاقِلاَنِيَ يرجع إلى 
لفقلك لك ورا ا ا كانه عفن ال زاعما أنهما متوافقَانٍ علّئ دوام الوجودء 
والخلاآفُ في أنَّ ذلك يرجمٌ إلى الذات أو إلى وصفب زائ عليه خلافٌ قريبٌ لا يوجب التشديد» فما 
باله يشدّد القولّ على المعتزليّ في نفيه الصّفات. 

ثم استمر مخاطباً تلميذه بقوله : 

«ولعلك ان انصفت علمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظار بعينه فهو إلى الكفر 
والتناقض أقرب» أما الكفرء فلأنه نزله منزلة النبي المعصوم من الزلل الذي لا يثبت الايمان إلا 
بموافقته» ولا يلزم الكفر إلا بمخالفته» وأما التناقض فهو أن كل واحد من النظار يوجب النظرء وأن 
لا نرى في نظرك إلا ما رأيت» وكل ما رأيته حجة» وأي فرق بين من يقول قلدتي في مجرد مذهبي. 
وبين من يقول قلد في مذهبي ودليلي جميعاًء وهل هذا الا التناقض». ا 1 

َقْدُ العَزَّاِيَ لطَائِمَةٍ المُتكلّمِينَ : 

يعد العَزّاليَ من أكبر متكلّمي الإشلام ومع كونه هكذاء فإلّه - رضي لله عنه - لا يوافقٌ علمّ 
لکلار في جميع أتجاهاته» ولا يقنع ای رامن ا ولذا كثيراً ما نراه يواد مقولاتهم » 
وينتقد كثيراً من مسائلهمء وينعئ عليهم اللو وَالإسْرّاف فيه» ومؤاخذتهُمْ عَوَامَ المُسْلِمِينَ بعلم 
الكلام» وتكليفهُم معرفة الدّلائل الكلاميّة' وَالتَقَسِيمَاتِ المرئبةء ووضعَهم من لم يَعْرِفُ ذلك من 
العَوَامٌ بالتقصان في الدين . 

يقولُ الإمامُ العَزَالِيُ في كتابه «قيْصَل التَفْرقةة؛ ناقداً للمتكلّمين. 

«من أشدٌ الناس غُلَرَاً وإسرافاً طائفة من المتكلّمين كمّروا عوام المسلمين» وزعمُوا أنَّ من لا 

يَعْرفُ الكلامَ معرفتَتَاء ولمْ يعرف العقائدٌ الشرعيّة ة بأدلّتنا التي حوّرنَاهاء فهو كَافِْدُء فهؤلاء ضيّموا 

رحمة الله الواسعة على عباده ولاه رجلا ال وهقا على عد رم يشير من المتكلمين» ثم جهلوا ما 
توائّرَ من السنّة ثانيً؛ إذ ظهر لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وعضّرٍ الصحابة - رضي 


۸ 


الله عنهم مخعدي a GS‏ كانوا مشغولين بغبادة الوئن» ولم يشتغلوا بعلم 
الدليل» ولق الوا ته لم يفهمُوة». ومَنْ ظنّ أن مارك الإيمانٍ الكلام» والأدلّة المجرّدة 
والتقسيماث المرتبةء فقد أَبْدَعَ جد الإبداع» بل الإيمانٌ و ا ألله في قلوب عبيده» عطبَة وهديّة 
من عنده» تارة ببيّةِ من الباطن لا يُمْكِنْهُ التعبية عنهاء وتارة يسبب رؤيا المنام ؤتارةٌ بمشاهدة حال 
رجل متديّن» زاو[ عة حع محالم وتار قر ال 

ويستطردٌ قائلاً : 

CE‏ لست أنكد أنه قد يجورٌ أن يكون ذكرٌ أدلّة المتكلّمين أحدَ أسباب الإيمانٍ في حقٌّ بعض 
الو لعل ايض يتور لبه لما اا o‏ 
صنعة وجدلاً ليعجز عنه العائي؛ لا لكونه حقاً في نفسه» ا 
قَلْبه؛ ولذلك لا توّئ مجلس مناظرة للمتكلّمِينَ ولا للفقَهاء ء يتكشففُ عن واحدٍ أنتقل من الاعتزالٍ أو 
بدعة إلى غیره» د عن مذهب الشافعيٌ إلى مذهب أي حنيفةَ ولا على العكتن» وتجرى هذه 
الانتقالاث بأسباب حر حي في القتال بالسَّيّف» ولذلك 5 تجر عادةٌ السَّلّفِ بِالدّعْوَة لهذه 
المجادّلآت» ل ددا القول على من يخوضُ في الكل ويشتغْل بالبخث ¢ والسّؤال» . 

وهكذا لم يساير العَزَّالَيُ المتكلّمين في جميع أَتجاهاتِهم . فقد أدرك بفكره الثاقب» وثقافته 
الواسعة؛ أنَّ عِلْمَ الكلام علج موف لمن عنده شكولكٌ و شبَه؛ شْبَهُ؛ إذ إِنَّ الطبائعَ السّلِيمّة وَالفِطَرَ الصحيحة 
لا تخنَاحٌ إلى مثل هذه العلآجَات . 

أا أُسْنُوبُ القرآنٍ في الإقتاع والجلآج. فهو عامٌء وأشمل» وأنجمٌ عل د لذ مر قفا ول طن 

وقد عبر عن وجْهَةٍ نره تلك في كتابه «إلْجَام العَوَامٌ عن علْم الكلام» بقوله: 

«فأدلّة القرآن مثل الغذاء؛ ينتفع به كل إنسانٌ وأدلّة المتكلّمين مثلّ الدواء؛ ينتفعٌ به احادٌ 
الاس» ويستضوٌ به الأكثرون» بل أدلّة القرانٍ كالمَاء الذي ينتفعٌ به الصبي الرضيع» والرجل القوي 
وسائر الأدلّة كالأطعمة التي ينتفع بها الأقويَاءٌ مدَةٌ» ويمرضونٌ بها أخرّئء ولا ينتفع بها الصّبْيّان 
أضلاً . . 

ثم يقول: 

«والدليل على تضؤر الخلق ب ااه الان والتجِرِيَة وما ار من الشنة هنل نع 
المتكلّمونء وَقَشَّتْ صناعة الكلآم؛ مع سلآمّة العنْصّرٍ الأول من الصحابة عن مثلِ ذلك . 

وتمثل فة منهج ۲ لمتكنّمين من ناحية أَُخْرَىئْء وهي أَنَّ هذا المئهج غَيْدُ كافي لِكَشْفِ الحقائق 
ومعرفتها تَمَاماً؛ وها هو يُعَبّر عن ذلك بقؤله : 

وأعًا منفعيّةُ: فقد يُظَنُ أنَّ فائدتّهُ كشْفُ الحقائق ومعرفتّهًا على ما هي عَليْه وهيهات فليس في 
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0 وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثرُ من الكشفب والتغريفي؛ وهذا إذا 
سمعتة من مُحَدثٍ أو حَشْوِىٌ ‏ رُبّما خطر ببالكَ؛ أن الناس أعداءٌ ما جهلواء فأسمغ هذا ممَّنْ حبر 
الكلامء ثم قلا بعد حقيقة الْخِبْرَة وبعد التلعُلٍ فيه إلى منتهئ درَجَة المتكلّمين» وجاوز ذلك إلى 
التعمّق في علوم 2 اسب نوع الكلام» وتَحَفَقَ أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه 
مسدود) . 

تکار من هذا إلى أنَّ العَزَّالِيَ بَحَتَ و جديدة في علّم الكلام, ونفثٌ فيه من وجْدَانه 
فأيقظه بعد سْبَائَه وأقامَهُ بعد أن كاد أن يهدمة التقليد والجموة. فتراه - رضي الله عنه کک 
تلك المبائفات .عد :المفيدة ويضعٌ م للمناظرات شُدوطاء يجبٌ على المتناظرين أتبَاعَهاء حنَّن لا 
يقعوا في هُوَةٍ آلانجرافي والزيغ عن السّلوكِ الدينيٌ القويم. 

وسَبَبٌ ذلك أنه كانت قد أنتسّوّث في N‏ الإسْلاميّة» وشاعت المناظرات والجَدَلٌ بين 
الفقهاء والمتكلمية: > ويوضحٌ العَزَالِيُ أسبابت شيُوع هذه المناظرات» بقوله في كتابه «إِحْيَاءِ علوم 
الدين» : 

َا اتتقل أمرْ الخلافة إل من لم يكُونُوا في أنفيِهم فقهاة. أحتاجُوا إلى من يعينهم من الفقهاء 
اولوف القضاءً والحكومات. فرأئ أهْلٌ تلك الأعغصّار عِرْ العلماءء وإقبالَ الأئمَة والؤلآة عليه 
آشْرَابُوا ِطلَبٍ العلّم؛ توصل إلى درك العرٌ ويل الجَاءِ يِن قبل اللا فأكيُوا على الفتاوّئ وعرضوا 
أنفْسَهِمْ على الولاة» وتعدّفوا لهم وطليّرا الولايات» والصلات» وكان أکثر الإقبال في تلك الأَعْصَارٍ 
على الفتاوّئ وَالْأقْضية لد الحاحة ِلَيْهما في الزات والشكومات ثم ظهْرَ بغدهم من الور 
والأراء مَنْ يسمع مقالات الاس في قواعدٍ العَقائدء ومالّث نفسه إلى سماع الحُجّج فيهاء فَعُلِمَتْ 
رغبتة إلى المناظرة والمجادلة في الكلآم؛ ؛ فأكبٌ النامنئ على عل الكلام, وأكثروا فيه التصائيف 
ورنّبوا فيه طق المجادّلآت» و أ غرضهم الذبٌ عن الذين» والتضَالٌ عن السُنَّهَ ومع 
المبتدعة؛ كما زعم من قبلهم أن قَصدهُم من آلاشتغال بالفتاوّى, الذي و أحكام المسلمين ؛ 
إشفافا على خلق الله ونصيحة لهم» ف ظهر كه دلت من ادون من لد بارت ا في 
ا لما كان قد تولَوًا من فح بابها من التعصّبات الفاحشة» والخصومات 

شيّة المغضبّة؛ إلى إهراق الدّمَاء وتخريب البلاَدِء ومالت نفسّة إلى المناظرة في الفقه وبيانٍ 

TT‏ الشافعيٌ » وأبى حنيقّة على الخصوص وتسامَلُوا في الخلافي مع مَالِكِ وسُفْيَانَ 
وأَحْمّد. وغيرهمء وزعموا أن غرضهم أستنباط دقاو قي الشّرْع, وتقرير عل المذاهب؛ وتمهيد أصول 
الفتاووئ» وهم مستمرُون عليه إلى اليوم» ولسنا ندري ما الذي يدث اللّهُ فيما بعْدَنا من الأعصارء 
فهذا هو الباعثٌ على الإكباب على الخلاف والمناظرات لا عير ولو مالّثْ نفوس رباب الدئيًا الى 
الخلافي» مع .إمام خر من الأئمّة أو إلى علم آخَرَ من العلوم. الوا اقا معهم» ولم يسكنوا عن 
التعلّل بأن ما أشتغلُوا به هو علّمُ الدين» وآن لا مطل لهم سوى ا وت الاي 

أما الشروطٌ والمبادىءٌ التي وضعها الإمامٌ العَزَّالنُ -رضي الله عنه ‏ لضَبْط المناقشات 
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والمُتَاظرات؛ ومجالس الث والجَدّل - فهي مبادیءٌ عظيمة لو استند عَلَيِها البخثُ» ٠‏ لخرج مُجْدٍ 
مُنَاد فياً كتير من الور والمَثالب» وسَلِم بن لاف و الول جاه ماقا لادء الإسلامئة 
السليمّة» وبذلك تعظُمٌ الفائدةٌ؛ ويعم | التق وقد أفصَحَ هو بِتَفْسِهِ عن هذه الشدوط في كتابه «إِحْيَاءِ 
علوم الدّين» وجعل هذه الشّروط ثمانية : 

الأوَلُ: ألا يشتغلٌ به - وهُوَ من فروض اا قرو مين الأعيانٍء ومَّنْ عليه 
فرض عن ؛ فأشتغل بِفَرْضٍ كفايةء وزعَم أن مَقَصِدَهُ الح فهو كذاب؛ ومثاله : : من يترد الصلاة ة في 
نفسه» ويتجرّد في تحصيل الثيات, وتَسْجهاء ويقول: : غرضي أستد عورة مَنْ يصلّي عُوياناً ولا ل 
ا فإنّ ذلك ربما يتفقٌ» ووقوعة ۾ ممكنٌ؛ كمأ يزعم الفقيه أن وقوع ع النوادر التي عنها البخثُ في 
الخلافف ممكن. 

والمشتغلون بالمناظرّة مهملون لأمور هي فرضٌُ عين بالاتفاق» ومَنْ توجّه عليه رد وديعةٌ في 
الحالء فقام وأحرّمَ بالصّلاة التي هي أقربُ القربات إلى الله تعالّىء عصئ به» فلا يكفي في كونِ 
الشخْص مطيعاً كو فعلِه منْ جنس الطاعات؛ ما لم يراع فيه الوقت» والغروط» وال تب 

الثاني : ألا يرَئ فرضّ كفاية أَهَمّ من المناظرة» فإن رأئ ما هو أهمُء وفعل غیره» عصّئ بفعله» 
وكان مثاله مثال من يرىئ جماعة من اا أشرفوا على الهلاكِء وقد أهملهُم النََّمِنُء وهو قادرٌ 
على إحيائهم ؛ بأن يسقيهم الماءء فاشتغل بتعلّم الحجّامة: وزعم أنه من فروضٍ الكفايّات» ولو خلا 
البلد عنهاء لَهَلَكَ النامنُ» وإذا قيل له: في البلد جماعة نال امین وفيهم غُيْيّة قول هذا لا 
يحرج هذا الفعل عن كونه فَرْضَ كفايةٍ. 

قحال من يقعل سعدا وهيل الأشال بالرافعة الخلكة بتجناعة العطاكن عن السليية: كال 
المشتغل بالمناظَرَة» وفي البلدٍ فروضٌ كفايات مهمَلَةٌ لا قائم بها. ١‏ 

فأما الفترّى» فقد قام بها جماعة؛ ولا او يلد من جملة الفروض المهمَلَةَء ولا يلتفث الفقهاءٌ 
إليهاء وأقرٌ بها الطّبُ؛ إذ لا يوج في أكثر البلادٍ طبيبٌ مُسْلِمٌ يجوز أعتمادٌ شهادته فيما يعرَّلُ فيه على 
قول الطبيب ترا ولا يرغب أحد من الفقهاء في الاشتغال بهء وكذا الأمة الو والنهي عن 
المنكرء ون فروضص الكفايات» وربّما يكون a‏ مشاهداً للحرير ملبوساًء 
وم رقنا وهو ساكتٌ. ويناظر في مسألةٍ لا يتفقٌ وقوغها قط وإن وقعت» قامٌ نيا اغ من 
الفقهاء. ثم يزعم أنه يريد أن يتقوّب إلى الله تعالّئ بفروض الكفايات . 

وكذاروق اف وض اه هة أنه نافيل : با وول اهن م يدرك الا بالمعزوفي وال عد 
المُنْكر؟ فقال عليه السّلام : إذَا هرت النْدَامَئَةَ في ارك والفَاحِمّة في شرارگي وتَحَولَ الجُلْكُ 
في صَِارِكُْ والفِقُ في آراذلکم. 

الثالتُ: أن يكون المناظرٌ مجتهدا يفتي برأيه لا بمذْهَب الشافعيّ» وأبى حنيقّة» وغيرهما؛ حتى 
إذا ظهر له الحقٌ من مذَهّبٍ أبي حنيفة» ترك ما يوافقٌ رأى الشافعيّ» وأفتَّئ بما ظهر له؛ كما كان 
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قشعا الحا - رضي الله عنهم - والآئمّة . 

فأما مَنْ ليس له رتبة آلاجتهاد. وهو حكم كل أهل العصرء وإنما يفتي فيما يُسْألُ عنه ناقلاً عن 
مذهب صاحبه» فلو ظهر له ضَعْفُ مذهيه لم يَجُزْ له أن ترگ فأيّ فائدةٍ له في المناظرَةء و 
معلومٌ ولیس له الفتوّئ بغيره؟ وما يشل عليه يلزمُ أن يقول: لعل عند صاحب مَذْهبِي جواباً عن 
هذاء فإني لست مستقلاً بالاجتهادٍ في أضل الشَرْعء ولو كانث مباحثتة عن المسائل التي فيها وجهانٍء 
أو قولانٍ لصاحيهء لكان أَشْبَه شْبَه فإنه ربما يفتي بأحدِهمّاء فيستفيد من البخث ميلاً إلى أحد الجانبيْنِ» 
زلا تر المتاطرات جارية فيها قطّء بل ربّما تَرَكَ المسألة التي فيها وجْهَانِ الو 
يكون الخلافٌ فيها مبتوتا. 

الرابع : ألا يناظر إلا في مسألةٍ واقعةٍ أو قريبة الوقوع غالباًء فإنّ الصحابّة ‏ رضي الله عنهم ‏ ما 

وَرُوا إل ا تجاه .م ار ا ها يديا رو كال ی ولا تَرَى المناظرينَ يهتمُون بأنتقادٍ 
ل ى بالفتوّئ فيهاء بل يطلبونَ الطبوليات التي تسمعٌ» فيتسع مجال الجدل فيهاء 
كيفما كان الأمرٌء وز ا كن نا ك ور ةوقو هده سيالة خْبَرِيّة أو هي من الزواياء 
وليشت من الطيوليات» فحن السجائت أن يكون المطلبٌ هو الحقّء ثم يتركون المسألة؛ لأنها ر 
ومدرك الحقّ فيها هو الإخبار! أو لأنها لِيِسَتْ من الطْبُولِء فلا نطوّل فيها الكلام . 

والمقصود في الحقٌّ أن يقصر الكلامٌُ» ويبلغ الغاية على القزب» لا أن يطول. 

الخاسن اذ كرون الستاظرة كن الخلرة أحبٌ إليه وأهمّ من المحافل» وبين أظهُرِ الأكابر 
والسلاطين» فإن الحَلْوَة ة أجمعٌ لفو وأخرئ بصفاء الذهُنِء والفكرء ودرك الحقٌّء وفي حضور 
الجمع ما يحرّك دواعِيَ الرياءء ويوجبُ E‏ واخ عقيف کان و ا 
وأنت تعلّمُ أن حِرْصّهم على المحافل والمجامع ليس للهء وأن الواحد منهم يخلو بصاحِيه مذّةٌ طويلة 
فلا يكلمه. وربّما يقترحٌ عليه» فلا يجيب وإذا ظهر مَقَدَمٌ أو انتظم مَجْمَعْ» لم يغادز في قوس 
الاحتيال مَبْرَ عاء حتى يكو هو المتخصّص بالكلام. 

السادس: أن يكون في طَلَّبٍ الحقٌّ كناشدٍ ضالّة» لا يفرّق بين أن تظهر الضَّالّة على يده أو على 
يد مَنْ يعاونه» وير رفيقه معيئاً لا حَضْماًء ويشكدفٌ ولا يذه ويكرمُة» ويفرحٌ به. 

فهكذا كانث مشاوراتٌ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حى إن امرأة ردت على عَمرَ ‏ رضي الله 
فده وة على الحو وهو كن خطعة حل جلا من العا ققال: أضاات اة واخطا رَجُل» 
وسأله رجل غلا د رضي اه اا ا كن و يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ ولكنْ كَذَا كَذَاء 
فقال : أصَبْتَ وأخطات. فَوْقَ كُلَّ ذِي لم عَلِيم» واستدرك ابن مسعودٍ على أبى موسّى الأشعر 
- رضي الله عنهما - فقال أبو مُوسّى : ناوي عَنْ شَيءِء وهذا الحِبْدُ بَيْنَ أظْهُركم» وذلك لما سيل 
أبو موسّئ عن رجُل قال في سبيل لله فقيِلّء فقال: هُرَ في الجَنَّهَه وكان أمير الكوفةء فقال ابنُ 
مسعودء فقال: أعِذْهُ على الأميرء فلعلّه لم يفْهَمْ؟ فأعادوا عَليْه» فأعاد الجوابَء فقال ابن مسعودٍ: 
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وأنا أقولٌ: إن فيل فاصَاب الحَنّء فَهُرَ في الجََّةء فقال أبو موسّى: الحَق مَا قَالَ؛ وهكذا يكونٌ 
إنصاف طالب الحقٌ؟ ولو ذَكِرَ مثلُ هذا الان لأقل فقيهء لأنكره وآَستَبِعَدَهُ وقال: لا يحتاج إلى أن 
يقال : أصابَ الحَنٌَّء فإن ذلك معلومٌ لكل أحد. 

فانظر إلى مناظري زمانِك اليوْمَء كيف يَسْوَدٌ وجه أحدِهم» إذا أَنْضَحَّ الح على لسانٍ خضمه 
وكيف يخجَلٌ به؟ وكيف يجهَدٌ في مجاحدته بأقصّئ قدرته؟ كيف يذمٌ م مَنْ أفحمه طول عمره» ثم لا 
يستحي منه تشبيه سه بالصحابة - رضي الله عنهم ‏ في تعاونِهِم على النظرٍ في الحق؟ 

السابعٌ: ألا يمنع مُعِينَهُ في النظرٍ من الانتقالٍ من دليل إلى دليلء ومن إشكال إنى إشكال» 
فهكذا كائّث مناظراتٌ السَلَفبِء ويخرجُ من كلامه جميعٌ دقائق الجَدَلِ المبتدعة فيما له وعليه؛ كقوله: 
هذا لا يلزمُيي وکر وهذا يُنَاقِضُ كلامَكَ الأوَّلَء فلا يقبل منك؛ فإن الرجوعً إلى الحَقّ مناقضل 
ال ويجت له لك وأنت تر أنَّ جميعَ المجالس تنقضي في المداقْمَاتِ والمجادلآت حت يقِيسَ 
المستدِل على أضل بعلّة يظنهاء فيقالٌ له: EIS‏ 
فيقول: هذا ما ظهَرَ لئ؟ فإن ظهر لَك ما هو أوضحٌ منه» وأولئ» فأذكره ع أنظة فيه» فيصر 
المعترضٌ» ويقول: فيه معان سوَّئ ما ذكرْتّهء وقد عرفْتّهَاء ولا أذكُدُها؛ إذ لا يلزمُني ذكُرُهاء ويقول 
الحدل 2 غلك اد ما عدوا خداة «ريصة المر ن ع انه ل لر ویتوځی a‏ 
المناظَرة بهذا الجئْس من السؤال وأمثاله» ولا يَعْرِفُ هذا المسكين؛ أن قوله: إِني أعرفةُ ولا أذكُدة؛ 
إذ لا يلزمُني كَذِبٌ على الشَّرْع؛ فإنه إن كان لا يعرف معناهء وإنما يدّعيه؛ ليُعْجِرٌ حَضْمه فهو فاسق 
كذَابٌء عصّى الله تعالو » وتعوّض لسخّطه بِدَغْوَاه معرفة هو شال عنهاء وإن كان مادقا فقد فس 
بإخفائه ما عرقَهُ من أمر الشرع» وقد سأله أحُوه المُسْلِمُ؛ ليفهمَة» وينظرَ فيه؛ فإن كان قويّاء رجع إليه 
وإن كان ضعيفاًء أظهر له ضعْفَهُ» وأخرجه عن ظلمة الجَهْل إِلَىْ نور العلّم . 

ولا لاف أن إظهار جنا عُلِمَ من علوم الدين بعد السوّالٍ عنه واجبٌ لازم فمعنى قوله: لا 
يَلْرّمني ؛ أي : : في شع الجَدَلٍ الذي أبدَعْنَاهُ بحم التشهّي والرغبة في طريق آلاحتيال والمصّارعة 
بالكلام» لا يلزمني . وإلا فهو لازم بالشزع؛ فإنّه بأمتناعه عن الذكر : إما كاذبٌ» وإما فاسقٌ» فتفكَض 
عن مشاورات الصحابةء ومفاوضات الف - رضي الله عنهم - - هَل سمغت فيها ما يضاهي هذا 
الجِنْسَ؟ وهل منع أحدٌ من آلانتقالٍ من دليل إلى دليل» ومن قياس إلى أثر» و و ان آيةِ؟ بل 

جميعٌ مناظراتِهم من هذا الجنس؛ إا بذكرون كن بط لهم ا ب واكادو انظ ون قله 


الكامن : أن يناظِرَ من يتوقع الاستفادة منه مِمّنْ هو مشتغلٌ بالعلمء والغالبٌ أنهم يحترزُونَ من 
مناظرّة الفحُول والأكابر؛ خوفاً من ظهور الحَقّ على ألسنتهم» فيرغبون فيمَنْ دونهم طمعاً في ترويج 
الباطل عليهم» فور ا عدم شر رط حققة كدر ولكن في هذه الشروط الثمانية ما يهديك إلى مَنْ يناظرٍ 
للَّهء ومَنْ يُنَاظِرُ لعلّة. 


و 


مُصَنَّفَات العَزَّاليٌ في عِلم الكلام: 


‘or 


زعم ابن السّبِكيّ في «طبقات الشافعيّة»؛ أن الإمام العزَّاليٌ لم يصئّف في عَلْم الكلام كتاباً 
مستقلاً؛ حيث يقول: 

«ولم و1 و في أصول الدِينٍ بعد شدَّة القفحص» إلا أ أن تكو «قَوَاعِدَ العقائد؛, وعقائد 
صغرى » وأما كتابٌ مستقل على قاعدة المتكلمٌين» »> فلم أرَ6). 

غير أن ما اذّعَاهُ ابْنْ السُنكيّ لا يعضده دليلٌ ؛ لأن عدم رؤيته مصتفاً قائماً 000 

عن الغزَّاليٌ ليس مقياساً للحكم على آنتفاءِ مؤلّفاته - رضي الله عنه ‏ في هذا الفن؛ إذ عدم الوجْدَانٍ لا 
E‏ 

قيقة حقيقة القَوْل في هذه القضيّة؛؟ أنَّ الإيِام العَزَّالِنَ - رضي الله عنه - ألف في علْم الكلام بعْضّ 

لكب ولد ع لهو ان وشهد به كثيد من المؤرّخين والمتؤجمين له. 

يقول الإمامٌ المَزَالِيُ في كتابه «ج جار القزآن»؛ متحدّثاً عن علّم الكلام: : «وهذا العلْمٌ قد شَرَحْناه 
على طبقتيْن › سینا الطبقة القريتة منها منها «الرسّالة الا والطبقة التي فوقها !آلا قتِصَادَ في 
أَلاغْتِقَادِ؛ . 

وكتابٌ «الافصّاد فى الاغتقّاد» هذا كتاتٌ مستقلٌ» وقائم بذاته في الحديث عن علّم الكلام» 

كما أن كثيراً من مباحث ِم الكلام مسالل اث متناثرةً خلال كتبه ومؤلّماته المختلفة في 
الأصّول» والفلسفةن والجَدل» وغيرها من المتون. 

أضففثْ إلى ذلك أنَّ هذه المُولقَاتٍ جاءت مليئة الت عن عقيدة جماعة الأشاعِرّة» ودمْغ 
خصومهم» بلَوَازِمٍ مُسَلّماتهم» وهي الطريقة المفضّلة عند الإمام العَزّليّ - رضي الله عنه . 

واا فقدذ روئ أصْحابٌ التاريخ والتراجم كثيراً منْ صَوَلآَت الغزَّاليٌ وجولاته من الوّدّ على 
أرباب المذاهب ب والتّحَلء وَإبْطال دعاويهم . 

کل هذه الأولة محر ما ها لَه من اوح قم هذا العالم الجَلبل في عِلْمٍ اكلام وورود 
المصتفات التي شرحت هذا العلم» وأزسَتْ مسائلف واشت مبادئّة عله - رحمه الله الى - وتفع 
المُسُلمِين بعلمه. 
ثانياً: جُهُودٌ الغزّالىٌ فى القَلْسَفَةِ: 

وقبل الخَوْضٍ في جُهُود العَرَاليّء وإسهاماته في دراسّة الفلْسَفَة والتأليف فيهاء نتكلّم بشَيْء من 
الإِيجَازٍ عن مفهوم هذا القن من الدراسّات الإنْسَائيّة 

ومن العَسِيرٍ تعريف الفَلْسَفَة تعريفا واحدا يرضّئ عنه كل الفلاسمَة؛ وذلك لأنَّ مغنى الفلسفة 
يختلفٌ بأختلاف العصور. “بل إنه فى داخل العصر الواحد نجد معانىَ عديدة لهذه الكلّمق وتتعدّد 


o٤ 


فلك شان الملشفة ع وفقا لكدى القذافت والاتجاعاث الفلسفتة 

عي إن اقلم هته أ قاط : E Ea‏ يف لقان 
أَضْعَبُ دائما من تعريف الكبَّانِء أو الشَّيْء المُحَدَّدٍ المَعالِم . 

لكّنا إذا بحثنًا الأضلّ المي للكَلّمة فسنجدٌ أنَّ الفلسقَة كلمة يونائية قديمة مربة من مقَطعَيْن 
«فيلو) iEileos‏ ومعناه: «مَحَنَّةَا أو (اسعی إلى ««Love» «strive»‏ اشوا «ق1أطم2»50 ومعناه 
حكمة» أو رن ايو Wisdom,‏ ومن م فان المعنى الاشتقاقيّ للفلسفة يكون: مَحَبَّة 

وهذا التعريففُ يتضمّن أمْرَيْن: 

الأوّل آنا لا نملك الحِكْمّة؛ فمن طبيعة الفَلْسَفَة أن نَسَعئْ فى طلّب الحكَمَة التى تطل ممتنعة 

الأمه الثاني : فق المقابلة يدق الحكية الإلهيّة» ومحبّة الحكمة البَسْريّة» فَالانْسَانُ لا يسع في 
OETA EE‏ 

ولقد سَرَت الفلسفة في الشَّرْق الإسْلامي » روطت طاتا عوجر الا ورا النظريات 
والجَدّل؛ حيبت أثرت الفَلْسَمَةٌ في أدلّة الفقه» وفي علْم الكلام» وفي غيرهما من العُلُوم . 

لكر طائفة من علماء المسلمينَ نَهَضُوا لهذم هذا العلّى وبالأخصٌ الفلسفة الا وتعاليم 
رسن أفْلاطُونَ التي تناقضٌ أصُول الدين ومبادئة. 

الال والفلمفة ؛ 

2 ت ر ر ع ر فى 7 : 

حدثنا الغزالينٌ عن سبب دراسّته الفلسّفة. ومطالعته كل ما الف فيها؛ وذلك فى كتابه «المنقذ 
منّ الصَّلالَ»- إذ يقول: 

(ثم إني آبتدأثُ بعد الفراغ من علْم الكلام بعلم الفلسفةء وَعلشت يقينا أنه لا قف على افساد 
َع من العلوم مَنْ لا يقفُ على منتهئ ذلك العلّم» ثم يزيد علَيْه ويجاورٌ درجَتَهُ فيطلع على مالم 
يطلع عليه صاحبُ العم من عُؤر وغائله؛ وإذ ذا يمك أن يكون ما يذعية من فساده. حقاء ولم أر 
عدا من لما الإسلام صَرَفَ عنايتة وهمّته إلى ذلك . 


ولم يكن في كتب (المتكلّمين) من كلامِهمْ حيثُ اشتغلُوا بالردٌ عليهم إلا كلماتٌ د د 
ظاهرةٌ التناقض والقسّاد» N‏ عَامّ: فضّلاً عمَّنْ يدعي دقائق ئقَ العلو فعَلِمْتٌ 
أن رد المذهب قبل فهمهء والاطلاع علئ كنْهه - رَد في عَمَايَق فشكرت عن ساق الجدّ في تحصيل 
ذلك العِلْمٍ من الكتب بمجرّد المطالعَةٍ من غير آستعانةٍ بأستاذ» وأقبلتُ علّى ذلك في أوقاتِ فراغي من 


(۱) ما هي الفلسفة؟ د/ حسين علي . 
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التضنيفف والتدريس في العلوم الشرعيّة. وأنا مَمْيٌْ بالتدريس والإفادة ِْلائْمائةِ نفس من الطلبة ببِغْدَادَ 
فأطلَمَني اله سبحا وتعالئ بمجرد المطالعة في هذه الأرقات المختْسَةٍ عل منتهى علويهم في قل 
من سنتين » ثم لم آزل أواظِبٌ على التفكير فيه» بعد فهمه قرا مق س أعاودة وأردد وأتفقد 
غوائلهُ وأغْوَاره). 

سيم الْعَزَّالِيَ للْقَلآسِمَةِ وَعْلُومهِمْ : 

قسّم العَزَّالييُ ‏ رضي الله عنه ‏ طوائفَ الفلاسقة إلى ثلاثة أصنافي: 

الصّنْفٌ الأول : وهم الدَّهْربُونَ الذين جَحَدُوا الصانع المدبّرء وزعَمُوا أنَّ العالّمَ لم يرل مؤجوداً 
كذلك بتفسه» ر جالع ولم يزل الحيوانٌ من التْطفَة؛ واللطقة :من الحيوان» وهؤلاء أنكدوا حل الله 
للأشياءِ مِنّ العَدّم بل أكروا الل وقد قالُوا بِقِدّم العَالّم . 

واعتبر العَزَّاليُ هذه الطائقّة من الزَّنَا 

الصَّنْفُ الثاني : وهم الطَّبعِيُون» ويتلخّص بحثْهمْ في البخث عن عام الطبيعّة؛ وعن عَجَائب 
الكتوان رالات وكلموا عن تشريح أغضاء الحَيّوانات. فوقفوا بالتّالي على عجائِب ب صنْع الله 
ا 


العم 


غير أَنَّهم وقع في نهم أذ العوة العاقلة من الإنسان اة لبراجة وأنّها تبطل ببطلان راچو 

فينعدمٌ إذا نْعَدمَ ؛ فلا بقل إعادةٌ ا وبذلك ذهبوا إلى أن النفْسَ تموث ولا تعود» فأنكروا 
البَعْثَ ول عندهُم تبعا لذلك ا الطاعَةٍ والمَعْصِيّة؛ فوقعوا فى الزندقة؛ كما وصفهم بذلك 
الاي ؛ لأنَّ مِنْ 2 الإيمانٍ الحقيقيٌ الإيمانٌ بالله ا والإيمانٌ باليّوؤم الآخرء وهؤلاءِ قد 

E a ال‎ yT 

ويرى العَزَاليُ أنَّ حقيقة هذه الطائفة تنْحَصِرٌ في ثلاثة أقسَام : 

قشم يجب تكفيزة؛ وقسْمٌ يجبُ تَبْدِيعُهُ وقسْمٌ لا يجب إنكارٌهُ د أضلاً. 

أما علوم الفَلْسَمَة فقد قسّمها إلى سِنّة عُلُوم : الرياضيّات» والمنطقيّات» والطبيعئّات» 
والإلهيّات» والسياسئّات» والخلكات: 

ولم يكَفُرْهُمْ م العَزّالَيُ ذ في الريّاضيّاتء والمنطقيّات» والسياسيّات» والخلقيّات. غيْرَ أنه سَرْعَان 
ما عاد فأستَدرَك أن تد في بض هذه المَسّائل قد يوري بالبغض إلى تصديق أقوالهم في 
الإلهبات؛ استنادا إلى رجَاحَة أقوالهم فيما أَحْسَنُوا القؤْل فيه. 

ويوضّح العَزَّاِيُ أنّ آرَاءَ الفلاسفة في الطبيعيّات غلطت في عشرين مسال يجبُ تكفيرُهُمْ في 
ثلاث منهاء وتبديعهُم في سَبْعَ عَشْرَ عسوو سنال وقد ذكر كل هذه المسائل في كتابه «تَهَافْتَ الْفَلآسِفَة». 
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وسننقلٌ نصصّ الإمام العَزَّالِيٌ في حديثه عن أقسَامَ علوم الفلسّفة : 
أولاً: رياضيّة : 

وول ع آنا الريافية ةء فتتعلّق بعلم الحساب» والهندّسَة رغ هين العَالَمٍ ون كى 
شىء منها بالأمُورٍ الديئّة 0 وإثباتاء بل هي ا ا لا سبيل إلى مجاحدتهاء بل فهمها 
ومعرقِيهًا؛. 
ثانياً: منطقية : 

ويقول عنها: «لا يتعلّق شيئة منها بالدّين نفياً وإثباتاًء بل هو النّظَدُ في طرق الأداءء والمَقَاييسء 

وشدُوط مقدّمات البْرْهَان» وة تركيبها وشروطٍ الحَدٌ الصحيح» وكيفيّة ترتييه؛ وأنْ العلم إما 

تصور؛ وسل معرفته الد وإِمًا تصديقٌ؛ ونل معر فته البَدَهَانُ وليس في هذا ما ينبغي أن ینکر 
بل هو جنس ما ذكره المتكلّمونء وأهل التَظّر في الأدلّة» وإنما يفارقوتهُمْ بالعبارات والاصطلاحات» 
وبزيادة الاستقصاءٍ فى التفريقات والتّشُبيهات». 
ثالنا: طبيعيّة : 

ويقول عنها: «وَكمَا ليْسَ من شروط الدّينٍ إنكارٌ علْم الطّبٌ» ٠‏ فليس من شرطه أيضاً إنكارٌ ذلك 
العلّم إلا في مسائل معيَّنةٍ معنو ذكرئاها في اتهَافْتِ الفَلآسِفَة؛, وسنذكرها بَعْدُ إتمام حديثنا عَنْ تَقَسِيمِهِ 
لعلوم المَلْسَمَة ‏ إِنْ شَاءَ الله تعاليئ -. 


اا ا 


وقول عتها: «أكا النسباسيات: فجميع كلامهم فيها يرجم إلى الْحِكمٍ الفا البضلنة بالأمرن 
الدنيويّة والإيّالة السلطانية› والجكم المَأثُورة عن سَلّف الأنبيّاءِ . 


خامساً: خلقية : 
وقول عنها: «أمَا الخلقيّة. > فجميعٌ كلامم فيها يرجمٌ إن حَضر صفات النفس, وأخلاقهاء 
وکر أخباثهاء وأنواعها وكيفيّة معالَجَتِهَاء ومجاهدتهاء وإنمًا أخذوها من كلام الصوفيّة) . 
سادساً: إللهيّة : 
لالات ففيها ا > فما قَدَرُوا على الوقاءِ بالبراهين؛ على ما 
a‏ ا يشر بان الب في ا وتوفيقِهمْ في العلوم الرياضيّة والطبيعيّة: 
وأغاليطهم وتناقضاتهم وتخيلاتهم في الإلهيات؛ ؛ هو أن العلوم الرياضيّة والطبيعيّة مثلاً لها مبادىءُ 
ومقلامات» وخا وات عرفها الفلاسفةء وفخلرمات أولة توصّلوا بترتيبها إلئ امور مجهولة ؛ أما 
الإلَهِيّاتُ فبالعكس ليس فيها مبادیءُ» ومقدّماتث» ومحسُوسّاتٌ» وتات أولة» ذ فيتو فيَتَوَصَلونَ بها 
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إلى أمورٍ مجهولة» وليس فيها ساس للقياس ليس كَمِثْلِهِ سىء وَهُوَ السَمِيعٌ البَصِيرُ4[الشورى 
١‏ لذلك كَثْرَتُ فيها أغاليطُهُمْ وتخْيُّلاتُهُم. وجاءث فلسفَم فيها مجموع أوهام وقياسَاتِ 
وتخيّلاتٍ وتخميئات» وكان ذلك بطبيعة الحَالٍ مذْعَاةً إلى - خط تصوّراتهم عن الأمُور الغيبيّة التي لا 
تعرف إلا عَنْ طريق ا المقضوة من ا ويقول عنها أيضاً: «ويَظئٌ أن التجمُل بالكفر تقليدٌ 
یدل على حُسْن رأيه؛ ود يشْعِرٌ بفطنته وذكائه ؛ إذ ب يتح أن هؤلاء اَذ يتشك بهم من رُعمَء الفلاسلة. 
ورؤسائهم يَرَاءٌ مما 5 به من جَخد الشرائم؛ وأنهم, يؤمئُون باللّمى ومصدقون بدسله. وأنهم قد 
أختبطوا في تفاصِيلَ بَعْدَ هذه الأصولء قد زَّلُوا فيهاء ضارا واوا عل سواه ال 

أما المسائل السّبْعَ عَشْرَة التي بَدَّعَ فيها الطَبيعِيينَ فهي : 

0( بهم في أبديّة العام . 

9 قولَهُم أنّ الله صانعٌ العالّمء وأنَّ | الخال ص 

)۳( طريقتَهُم في إثبات الضَّائَع . 

(؛) طريمَتُهُمْ في إقامَة الدّليل عَلَى آستحالَة إلَهَينِ. 

(5) ممتهم في لس الات ١‏ 

30( قولهُم أنَّ ذات الأول لا ت: ES‏ والقصل . 

(۷) قولَهُمْ أنَّ الله موجودٌ بسيط بلا ماهيّة 

(4) قولَهُمْ أنَّ الأ ليس بحسم . 

(9) القولٌ بِالدَهْرِه وتَفْسُ الصانع لازم له 

) فول يان الأول يلد غزرة : 

١1١‏ قولْهُم بأنه غلم ذاتة. 

)1١(‏ قولَهُمْ أنَّ السَّمَاءَ حيوانٌ متحرّكٌ بالإرادة. 

(۳) ما ذكَرُوهٌ من العَرّض المحدرّك للسَّمّاء . 

9 لشو تكله کے الجرطات 

. قولَهُمْ باسْتحَالّة حرق العَادَات‎ )1١5( 

17 قولَهُم أن تفس الإنسانٍ جَوْمَرٌ قائم ؛ بنفسه» ولیس بجسْم ولا عَرَضٍ . 

(۷) قولَّهُم باستحالته عَلَى النمُوس البشرية . 

والمسائل التي كَفَرَهُمْ فيها هي : 

)١(‏ قولهُم بِِدَم العالم. 

(۲) إنكارم ا الت 

)۳( إنكارُهُم بغثٌ وحَشْرَ ر الأجساد. 

لم قول العَزّالَيٌ في كتاب «المُنْقَذٍ من الصَّلال»: «وهذه المسائل العلاثُ لا تلائم الإسلام 
بوجه» ومعَقدُهًا معتقِدٌ كَذْبٌ الأنبيّاه - صلوات الله علَيْهِم وسلامه» وأنهم ذكرُوا ما ذكَرُوهٌ على سبيل 


Q۸ 


المَضْلَّحَةء تمثيلاً لجماهير الخَلْقَ وتفهيمهاء وهذا هو الكفْرُ الصّرَاحُ الذي لم يَعْتَقِدْهُ أَحَدٌ من فِرَق 
المسلمين) . 
تصانيفة فى الفلسفة: 

كَنَبَ الغَرّالنُ فى المَنْطق» فألف «ِعْيَارَ الْعِلّم؛» و«مَحَلكٌ التّظر»» وامُقَدْمَة المُسْتَضْفَْ؛. 

أما مجهودٌةٌ في المَلْسَفَة وموَّلَمَانُهُ فيهاء فتتضمّن كتابَ «مَقَاصِدٍ المَلآَسِمَةِ؛ وهو يلخّص فيه 
النظريّاتِ الفلسفيّة على نخو ما صَوَرَهَا المَارَابِنُ وابْنُ سِيئًا. 

وأيضاً كتابٌ ١تَهَافْت‏ المَّلآسِمَةه وهو كتابٌ نَقَدِيٌُ» كان العَرَضُ مله كما يقولٌ العَزَّالِيُ النَُْويس 
على الفلاسفة» وتَسْفِيهَهُمْ والرد عليهم» وإنطال ارائهم . 
ثالثاً: الغَزَالئٌ والبَاطْنتةٌ: 

البَاطِيّةٌ أوَلَ ما نَسَّأْتْ كانّث دغرَةٌ سياسيّة» ترئ أنَّ على بْنَ أبي طالب هو صاحبُ الحقَ في 
الخلافة» وتدعو إلى نُضْرَتِهِ ومبايعته» وأستمّر بهم التاريخ والتطوّرُ إلى أن تحوَّلَتْ إلى فزق دينيّة» أو 

وسُمَيّث بالباطيّة ؛ لأنَّ أتباعها يقولُونَ بالإمام البَاطِنِء أي المَسْتُورٍ. 

رَوَى الشَّهْرِسْتَانِيُ عنهم ؛ أنَّهم يقولُونَ : أن تخلر الارن من امام حر ام إا ظاهر مكشوفيء 
وإما باطنٍ مستور؛› فإذا كان الإمام ظاهراء جاز أن تون حَُجُتَهُ مستورّة وإذا كان الإمام ورا فلا 


ووو 


بذ أن کرو خكذا ووا ظاهرین . 

وللباطتيّة جيل يوصُونَ بهاء ويتحدّثون عَنْها دَاخْلَ محيطهم» وهذا عَرْضٌ للألفاظ الاصطلاحيّة 
التي يستخدمُونَهًَا. 

)١(‏ الزرق: وهو الخِدّاع. 

(1) التَمَوْسُء أي : الفطنة والقدْرّة على الكَرْصٍ والتخمين. 

(۳) لایس : + بك الإنس من الداع في تفس المدغد تحت يتان ويَنْجَذْبَ. 

)كفيك وهو إثارةٌ الشكوك في نفس المدَعْوٌ و: حول مسائل الدين» والقران والأخكام. 

(5) التَعْلِينُ» أي: ترك الشّخْصٍِ الذي ثارث في نفْسِهِ الشكوك بُرْهَة من الزمن؛ لتعمّلَ الشكوك 

(1) الربطٌ أيْ: ربط المدْعُوٌ المستجيب بأنِمَانٍ ملظةٍ على الكتمانٍ وَالَطاعة . 

0 التَّدْلِييٌ: وهو أن يذكر لِلمَدْعُوٌ بعضاً من الأسرارء يطوق البففن: الاخرة ليذلين عه 


واو 


ويموه. 
(۸) التَلْبِيسُ: بان يقذّم له مقدّمَاتٍ مقبولة مسلّمة. ا 
(9) الحَلْمُ : وهو ستل المدعوٌ على ترك التكاليفب الشرعيّة 
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)٠١(‏ السَلْخُ: وهو حملّهُ على ترك عقيدة الدّين. 

وجایر بالذكر أن فرقة لاط قد لت آذوارا خطيرة ةَ في التّاريخ السياسيٌ » والتاريخ الروحيّ 
للإسلام؛ من القرن الثالث ۽ الهجرّي؛ ولا يزالٌ لهم أنصارٌ حتى اليوم؛ في الهِنْدِء وَبَاكِسْتَانَ وأفريقيًا 
الشَّرقيّة والدرُوز في سُورياء ولان والمذاهب المَسْتُورة المنشقّة عن الإسلام . 

دِرَاسَةَ العَزّالٌ لتَعَالِيم البَاطِنيّة : 

وصح العَزَّاليكُ فى كتابه «المُنْقِذٍ من الصَّلآلٍ سَبَبَ أطلاعه على مؤلّفاتهم» ودِرَاسَتِهَاء وتناولهًا 
بالقخص والتمحيص؛ حيثٌ يقُولُ : 

کان هن نكت نابغة التعليميّة وشاع بين الخَلق ۽ تحدم بمعرفة مغنى الأمور.من ج الما 
المعصّوم القائِمٌ بالحَقَّء ف فعَنَّ لي أن أبحثٌ عَنْ مقالاتِهم؛ لأطلِعَ على ما في مء ٠‏ ثم افق أن وَرَدَ 
عَلَيّ أمدٌ جازم من حضرة الخلافة بِتَضْنِفٍِ.كتاب يكشفُ عن حقيقة مَذَمَبهمْ؛ فلم يَسَعْنِي مدافعتة» 
وصار ذلك مستا من خارج؛ ضَمِيمّة للباعث ي الأصليٌ من الباطنِ» > فابتدات بطلب كهب وجمع 
مقالاتهم» وكانَ قد بلغني بِعْصُ كلماتِهمٌ المستخدَة التي ولَدَثها خواطر هل العصر» کک 
المعرّد من سَلَفِهِمْ فَجَمَعْتُ تلك الكَلِمَاتِء ورتبتها ترتيباً مُحكماً مقارناً للتخقيق» ستوفيْتُ 
الجوات عنها». 

ويقولٌ بَعْدَ ذلك - رحمه الله - «والمقصودٌ أنّي قَوَرْتُ شُبْهَتهُمْ إلى أقَصَى الإنْكَانِء ثم أظهرت 
فسادها بغاية البُرْهَان) . 


2 
قا 


سے 


وقول تعد ذلك و : «وقد أفَتَتَعْتٌ م أنه «حاصِلٌ عند هؤلاء. ولا طائل لکلامِهم› 
ولولا سوء نُصْرَةِ الصديق الجَاِلء > لما انه 3 نتهّث تلك البدعة مع ضغفها إلى هذه الدرجَة فإنَّ هؤلاءِ ليْسَ 
معهم شيْء من الشّمَاءِ المنجي من ظلمات الآرَاءء إل ا ناا اا هن ن الإمام 
طَالَمًا جارَيتاهم؛ فصدّقناهمٍ في الحاجَةٍ إلى التعليمء وإلى المعلّم المعصوم» وأنّه الذي عَيّنوه» ثم 
سَأْلْنَاهُمْ عن العم الى تعلموة من هذا المعصوم» وعرَضتا عليهم إشكالاتي. فلم يفْهّمُوها؛ فضلاً 
عن القيام بِحَلّهاء »> فلّمًا عَجَرواء أحالوا على الإمام الغائب؛ وقالوا: إنه لا بد من السفر إلبْه» والعَجَبٌ 
الهم فوا غرم فيطلت الل روني الي الع رع جلي سه ا ص اكيم 
بالَجَّاسة يِنْعَبُ في علب المَاءِ؛ حت إذا وجده» لم يَسْتَعِْلُ > وبقي متضمّخاً بالخبائث . ومنْهُمْ من 
اَی شيثاً مِنْ علمهم» > فكان حاصلٌ ما ذكره شيئاً مِنْ ركيك فَلْسَقَةِ فيئاعُوزتَ» وهو رجل من قدماءِ 
الأوائل . ومذهيه ههه ارك مذاهب القَلْسَفةء وقد رَد عليه لطس ٠‏ بل أن سْتَرَلةَ كلامَهُ وأستردَلَةٌُ» وهو 
المحكي في كتاب (إِخُوَانٍ الصّمًا): وهو على التحقيق حَشْوٌ و الفلسفة» فالحَجَبُ ممّن يَتَعَبُ طوال العمر 
في طلب الْعِلْمٍء > ثم يقنم بمثل ذلك الم الركيك المُسْتَمَتٌ» ويظرئٌ بأنه طَفِرَ بأْضَئ مقاصِدٍ العلوم, 
فهؤلاء يها جربناهم» وَسَبَرْنا ظاهِرّهم وباطتَهُم» فرجَمَ حاصِلُهم إلى أستدراج العَوَامٌ وضعفاء 
ا ا الْعِلّم ومجادَّلَتِهِمْ في إنكارهم الحاجة إلى التعليم؛ بكلام قوي مُفْحِمء 


0 


حت إدا و عَلَى الحاجة إلى العلْم ساعد وقال (هات علَيْم)ء وأفِدنًا من ن تعليمه» E‏ 
لل «الآن إذا فلك 0 هذا فَأطلَبَهُ فإنما غَرَضي هذا ا إذ أنه لو زاغ ولك 
: تصَانيلة: ية في 75 ا عَلَيْهِمْ: 

جاء الإمَامٌ العزَاليُء وقد 0 أْدُ هذه الفِزقة» وأستفحل ضررهَاء وانتشرّث فضائحُهًا 
وآفتراءَانّهاء وأَضَلَّتْ كثيراً من الحَلْق : 0 ما تبثه من رسُومٍ امات . 

فأنطلقٌ العَزَّالَيُ یکافح هذه الفرق ودمع حجَجهاء وينقضل عْرَئُ مذَبهاء فاآف كتايه الشّهيرِ 
«فضاح البَاطنيّةِ)» وكان هِجُومُهُ علَيْهِمْ عفيفا مُخْلِصاء > لا هَوَادَة فيه؛ 5 إنه كان يعْلمُ مَدَى خطرهم 
الدَاهم عَلَى الإشلام . 

وألّف أيضاً «قَوَاصِمَ البَاطِنّةه, و «جَوَابَ المَسَائْلٍ الأزبع» التي سألها الباطيّة ب «مَمَذَانَ). 

وكتب «القشطاس | 7 )) حيث ت أوضمّ فيه فاد القؤل بالإمام المعْصّوم. وأظهر الاستغْتاء 
عند لمن أخاط بة: 1 

وكتب «الدَّرَجَّ لمر قوم بالجَدَاول» ؛ حيثٌ تناول ركيكٌ كلامهم ومسائلهم . 


وتكلّم عليهم في كتاب «مُقَصَّ الخلاف»» وكتاب «حَجَّة جو الحَقٌ؛ . 

هذه هي جهودٌ إمامنا العَزَالَ في الردٌ على الباطِنيّة» وإفسادٍ حِيَّلِهِمٌ التي كانَتْ تستهدف الإسْلامَ 
والمسلمين» رَحِمَ الله هذا الإمامَّ بم أُسْدَئ للإسْلام» ويما رك للمسْلِمِينَ من علوم ودر ستبقئ لؤلؤة 
في تاج الرْمَنِ. 
رابعاً: الغَزّالىٌ وَالسّلُوكُ «التَصَؤّفٌ»: 

بعدما در س العَراليّ علْمٌ الكلآى ووجد آله لا يَْفِي عله درس الفلْسَفَة» عَسَئ أنْ يجدّ عَنْدَمَا 
إجاية اة أو ينيدا للحقائق» لك الفلسفة عَجَرَتْ عن تلبية ات العَزّاليٌ الأسْئّل» ومقصده 
الأعظمء وهو ال ولإ اليقين الذي لن ل والحقيقة التي واا أن 
ضاال. a SRS‏ وا ا د بست ره د 
التي يَنْشُدُها في الشُلُوك: أو «الَصَوّف»ء فيكم وجْهَهُ شّطر الصوفيّة ؛ ليعرفٌ حقيقة مقاصِدِهيٰ وليقفَ 
على حقيقة مَذَهَبِهِمْ؛ وليعرفٌ شيئاً عن منهجهن؛ عَسَاهُ أن يتوصّل إلى اليقين الذي يَسعَئ نحوه. 
والذي لم يذه في كُلَّ الفرق والمَذاهب التي درّسّها. 

يقول العَزَّاليُ متحدّثاً عن اتجاهه للصوفيّة. ودراسّتِه لهاء وذلك في كتابه ns‏ 

اثم ني لما فَرَغْت من هذه العُلُوم؛ قبَلْتُ بهمتي علّى طريق الصوفيّة, وعَلِمْتٌ أنَّ طريقتهُم 
تتمٌ بعلم وعمل» وهكذا ينتهي الأمْرُ ر بالعزاليٌ إلى : ا ل م 
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أؤْصلنه إلى اليقين الذي كان ينشده وإن لم يأتِ ذلك عنده بطم دليل» أو ترتيب كَلآم, بل بور قذقة 
الله تعالّی في صذرهء كما عبر هو بذلك في «المُنْقَذٍ مِنَ الصلال». 


يعتبرُ العَزَّالِيُ نموذجاً صادقاً للتصوّف المبنيٌّ على الأشن السليمةء والتي قِرَامُها الزهْد 
والانشغال بتربيّة ة النفس» وإضلاح أمْرِهَاء وأكتسَابها الفضائِلَ الأخلاقيّة . 


أما الدوافمٌ م التي دقعت العَزَّاليَ إلى سلوكه طريق الصُوفيّة» فهي كثيرةٌ ا ا الضافة 
المتويّة الباحثة عن اليقين» وطبيعتَةُ المتديّنة» وبِيئَتهُ التي نشأ فيهاء وكثرٌ فيها المتصرّفونٌ» وهو 
یراشم ويِسمَعْهُمْ ويتصل م کل ذلك قد رَد عر فيه دون شك ؛ يُضافٌ إل ذلك دراسَتة 
لمؤلّفات هذا القَنَّء وأَطَلاعُهُ على ما كُتِبَ فيه لشيوخه وأقطابه ولقد بِذَّلَ العَزَالُ محاولآتٍ مضيّة 
لتدريب النفس ورياضتهاء وکح اك الشَّهّوَاتِ 6اش حتى يَصل إلى درجة الصوفيّة. أو إلى 
لحظة التذوّق الصوفيّة. وما نخدت فبهاامن مکاشمات ر ماهدات: 

وها هو العَزَاليُ يصفُ لنا في «المُنْقِذٍ مِنَ الصَّللٍ؛ رياضَتَهُ النَفْسيّة» وما بَذْلَهُ من المجامّدات : 


«ثم إنّي لما فَرَعْتُ مِنْ هذه العلوم., اقبت بهئّتي على طريق الصوفيةء وعلمْتٌ أن طريقتَهُم إنما 
يم بعلم وعمل » وكان حاصل عَمَلِهِمْ قطعَ عَقَبَاتٍ النفس» > والتدرة عن أخلاقها المذمومّة. وصفاتها 
الحَبيئة » وحتى يتوصّل بها إلى تخليّةِ القَلب عن غَيْر الله ال وتَحلِيّته بذکر اشا ونق و لمك ذلك 


رحمه الله -: 


«وكانّ العم أيْسَرَ ر علي من العَمَلء ٠‏ فأبتدأث بتخصيل عَلْمِهِمْ من مطالعَة كتيهم؛ مثلّ «قوت 


ت 3 ع - رحمه الله » وكتب ال 


حتّى 


e‏ ل ا 
لي أنَّ احص خواصٌّهجْ ما لا يمكنٌ الوصول إِلَيْه بالتعلّم بل بالذؤق» والحَالٍء وتبدّل الصفات». 
ويعترف الغزَّاليُ بمدَى تقديره للصوفيّة وأحترايه لهاء وأنَّ لها في نفْسِهِ مكانة عَظيمة» ومقاماً 
شريفا؛ إذ قول غنها: 
آي علمْتٌ يقيناً أنَّ الصوفية هم السالكُون لطريق الله تعالئ خاصّة؛ وأنّ سيرتهم أَحْسَنُ السيّرء 
وطريقهُم أصوبٌ ا وأخلاقهُم اذك الأخلاق» بس لو جمِعَ م عقلٌ العقلاءِء وحِكْمَةٌ الحكماء 
وعِلْمُ الواقِفِينَ على أسرارٍ الشَّرْع من العلماءء ليغيّروا شيئاً من سيرهم وأخلاقِهم. ويبَدّلوه بما هو خير 
منهء لم يجدُوا إِلَيْه سبيلاًء فإنَّ جميع حركاتِهم وسكناتهم في ظاهرٍهم وباطِنْهئء مقتبّسَة من ثور 
مشكاة النبرّة» وليس وراء نور النبوّة على وجه الأزض نور يُسْتَضاءٌ به؛ 
كذلك فإن للصونيٌ عنْدَهُ خصالاً وصفات يجبٌ أن تتحقق فيه؛ حّى يبعَى ما ينْشدّه» وينال 
المعادَة الى يَطَلهًاة يقول ارال ت زهي الله غه د 
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«المتصرّفُ له حَصْلَتَان: الاستقامة والسُّكُونُ عن الخَلْقِء فَمَنٍ أستقام وأحْسَنّ خُلْقَهُ مع 
النّاسء وعاملّهم بالحِلّمء فهو صُوفِيٌ. 

ثم يوضّح أن للصوفيّ آداباً يجب أن يتحلّ بهاء ومِنْ هذه الآداب؛ قَلَةَ الإشارّة» وتر الشطح 
في العبَارّة» والتمشك بعلم الشريفة و الكدء ایال الجدّء والاستيحاشٌ من الئّاس» 
وآستشْعَارٌ التوضّل» واخْتِيَارُ المَفْره ودوامٌ الذكرء وكتمانٌ المَحَبّة» وحُسْنُ الْعِشْرَةِ في الصٌّحْبَقِ ودوامُ 
درس القَرْآنِ؛ إِلَى غير ذلك مِنَّ الآداب التي نَصصّ عليها العَرالي. 
نَقَدُ الغزّالِيٌ لغُلآةِ الصُوفِيَّة: 

وغم حب الإمام العَزّاليٌ لهذا الطريق؛ وسُلُوكِهِ إيّاه» ومعايشَيهِ للحَظًات الصوفيّة الجميلة الع 
يكن لاان وا هه فقد كانت له رحمه الله ملاحطات واراء تعلق بهذا الق 

ود اندقف الاق IU NE e‏ منهم» وَعَارَضَ بِشدَةَ 
فا هم وضلالَهُم؛ لِخُروچهم عن حَد الأدَبَ مع الله ع وجَلَ؛ لدرجة أن يعض .المغالين َوه 
بال في بعال تطحو فقال: «سبْحَائ ني ما أَعْظم شاني) . 

وعلى العَكْس من ذلك تَمَاما رى الإمَامَ العراليّ» وتصوْفةُ المعتّدِلَ المطابق لأصُول الشّريعَةٍء 
فحينما أدركتّهُ الحالٌ الصّوفيّة لم يرد على قوله: [البسيط] 

نكنان فنا كسان ااك مط رار شال عبن الخبر 

ومن نَقَدِهِ للصُوفيّة قولهُ: 

السا أن يُظَنَّ أنَّ معْتى التول ترك الكسب بالبَدَنِء وتر التدبير بالقَلب» والسُقُوط غل 
الأرض كالخَرقةٍ المُلْقَاءَ وكاللخم على الوضم؛ فهذا طن الجهال؛ لأنك إن أَنتظَزت أنْ يخْلَّقّ الله 
فك عا دون ال أو يَخْلّنَ في الخُبْر حركة إِلَبِكء أو یسر ملكا لِمْضّفَهُ لك» ويوصّله إلى 
مَعِدَتِكَ فقذ جَهلْتَ سه الله وكذلك لز لم تزع الأرضء وطْمِعْتَ في أن يخْلّقٌ الله نباتاً من غير بَذْرء 
أو َلدَ رَوْجَمكَ بِمَيْرٍ وقاع» فلا يجورٌ لك ترك الأسباب» كما يجبُ أن تَعْلَمَ أ مُسَبّبَ الأسْبَاب هو الله 
ال 

كذلك فل - رحمة الله - في كتابه «إحياءِ علوم ا حيثٌ قسّم فرق الصُوفيّة المختلفةء 
وناقش کل فرقق وما تدعو إِلَيْه ثم أَعْقَبَ هذا التقسيم قَوْلَهُ 

وأنواعٌ العُرُورٍ في طريق السلوك إِلَى الله TT‏ ولا تستقصّئ ألا بِْدَ 
شزح جميع علوم المكاشّفَة» وذلك مما رخص في ذكرهء ولعَلَّ القَدْرَ الذي ذَكَرْنَاه أيْضاًء كان الأول 
تزكة؛ إذ الْسَالِكُ لهذا الطريق لا يحتاج إِلَىْ أن يسمعَهُ من غيره» والذي لَمْ يسلّكه لا ينتفع بِسَمَاعه 
بل ربّما يستضوٌ به؛ إذ يور ذلك دهشّة من حي يسمَعٌ ما لا يَفْهَمُ ولكن فيه فائدة» وهو إخراجة 
من العُرُور الذي هو فيهء بل ربّما يُصَدَّقُ بأن الأمرَ أَعْظَمُ مما يظلَه» ومما يتخيّلهُ بذهْيه المخْتصَرء 
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وخياله القاصِرء وجَدَلِهِ المُرَخْرَفو ويصدّق أيضاً بما يُحْكّئ له من المكاشَمًاتِ التي أخبر ىَعنها أولياءٌ 
اله IA‏ 40101 "كما يكدات يها aa‏ 

وأخيراً» فإنّه من الحقٌّ الذي لا مراءَء فيه أل تصؤف العَزَّاليَ كان تصؤفاً معتدلاً» وكان نموذجاً 
لمَنْ أراد أنْ يقتي به في هذا الطريق العظيم؛ لأنَّ العَرَاليّ ا وضوابطه التي وضَعها للم 
التصوّف أمنّ مِنْ أن يَقَعَ في الزيْغ والانحرافي» أو يَدْكَبَ بَهْرَ الشطحَات والضّلالات» 

نسأل الله أن يُوْشِدَنا إِلَى الحَقٌء ويُرْشِدَ بناء إنه سميع مجيب. 

اهنا جَهُودُ الْعَزَالِيَ في عِلّمٍ الْفِقه 

وقبل أن نتكلّم على جهود العَزَّاليٌ وتضنيقاته في الفقوء يَجْدُرُ بنا أن نتكلّم بشيْء من الإيجاز 
Ss‏ 

يعتبر الفقَهُ الإسْلامئٌ حياةً متجدّدة للأمّة مه الإسلاميّة إذ Ns‏ من تاريخ سيا الأمّة 
الاسلامية في أقطار المعْمُورَة» وهو مفخرة مِنْ مفاخرها العظيمَة» ومن خصائصها التي ل تكُنْ لاي 
مة قبْلّهًا؛ إذ هو فقة عَم مبيّن لحقوق المجتمّع الإسْلاميٌ» بل البشريّ وبه كمال نظام العَالَم. 

فهو جاممٌ للمصالح الاجتماعيّة والأخلاقيّة» والأحوالٍ الشخصيّة التي بين العَبْدٍ وربّه؛ من 
صلاة» وصومء > وزكاق» وح ونظافةٍ؛ إلى غير ذلك مِنْ مباحثه ومسائله التي تَهُمٌ الفرد والمجتَمَعَ › 
وتسعئ إلى تحقيق الخَيْرٍ . 

اما عن تصنيفات العَزاليٌ في علم الفقه فهي تصانيف محوّرةٌ» تشمل كا مُطوَلَة ووَسِيطَة 
ووجيزة» وسنعرض لهذه المصنّفات بكرا من الإيجاز. 
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و 


١‏ البسيط 


وقد أجمع كَل مَنْ كتب في التاريخ والتراجم على نسْبّة هذا الكتاب للعَزَّالٌ وقد أشارَ بتقسه 
- رحمه الله - إلى ذلك في مواضِع كثيرة من «الإحياوا» وفي مقدّمة «الوّسيط». 


وقد آلف العَرّالئ «البَسيط» في الفترة التي كان يدرس فيها فق الإمّام الشَافِعِيَ في نَيْسَابُونَ 
وَبَعْدَاد. 
هل هَل الْعِلّم : : وهو أي «البسيط» كالمّحْتَصَرٍ ل «النّهَايَةِ) . 


قال البَابليٌ : إِنَّ ا التّهَايَة اشح لمُخْتَصَرِ المُرَنِيٌ» وهو مختصر من الأ اختصر العَزَالَيُ «النْهَايَة) 
إلى «البسيط؟ . . . 


وسنت ستتحدّثُ عن مني منهج العَزَالِيَ في «البَسِيطِ» عند حديثنا عن منهجه في «الوسيط»؛ حَيتٌ لا 
يختلفُ المنهجَانٍ إلا في أستقصّاءٍ الآراء» والفروع الفقهيّة . 
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و 


؟- الوسيط 


اختصر المُصَئّف «الوَسِيطٌ» من «الْبسيط» مع زياداتء ويُعَذٌَ هذا الكتابُء أي: ال 
أهمّ الكتب التي شَرَحَت الفقة الشَّافِعِيَ . 

ويعتبر «الوَسِيطٌ» أَحَدَ الكُتّبٍ الحَمْسَةٍ المُتَدَاوَلَةِ بين الشافعيّة 

أما منهجّهُ في «الوَسيطِ»» فقذ تكلّم العَزّالئُ بتفْسِهِ عن ذلك؛ حيثٌ يقول: 

«أما بعد: فإنّي رأَيْتُ اليم في طُلب العُلُوم قاصرةً. والآراءَ في تحصيلها فَاتَرَة وكان تصنيفي 
«البسيط) فی المذهب > مع 2 ترتيبه » وغزارة فوائده ونقائه عن الحشو والتزويق» وأشتماله على 

مخض المُهمٌء يحتاج إلى هِمّة عاو ونيّةِ مجوّدةٍ عمًا عدا العلّمَ خا لي وهي عزيزة الوجودء مع ما 
أستولكئ على النموس من الكسّل والفتّور وإضان لا يُظفَدُ بها إلا على النّدُورء فعلمْتٌ أَنَّ النزول إلى 


حد العم حنم وأنَّ تقديرَ ارت على قد همّة الطّالب حزم فصنّفت هذا الكتاب» وسميته لته 
الوسيظ في القت نازلاً عن البّسيط الذي هوداعية الإئلآل» شرقيا عن الإيجاز القاضي بالإخلال» 


E N, 
«ولكنّي صغرت حجم م الكتاب ا الأقوال الصعيفةء والوْجُوءِ المزيّفة. والتفريعات الشادة‎ 
التّادرة وتكلّفت فيه من التأئّق في تحسين الزتيب» وزيادة حدق في التنقبح والتَّعْذِيب والله کشر يه‎ 

ْح الطاب ولا يلي في تقرييه عن الأجر والثوّاب». 
وهو نفس منهجه في «البسيط»؛. ولا يختلف المَنْهجَان إلا فى استقصاءِ لارا والفُوُوع الفقهيّة . 
وقد قسّم العَزَّالييُ «الوَسِيط» إلى قِسْمَيْنِ: 
القسم الأول : ا ت 
البابُ الأول في الطّهّارة . 
الباث الثاني : في المياه النْجسَّة . 
البابٌ الثالث : في الاجتهادٍ بين الطاهر والنّجس. 
والقسم الثاني : فى النقاصد: وقيه اربخ أبواب أيقدا: 
الباب الأول: في صفة الوؤضوء. 
الباب الثانى : فى الاستنجاء . 
الباب الثالث: فى الأخداث . 
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الرابع : في العْشل . 

ولقيمة «الوّسِيط» ومكانّيه في الْفقْهِ الإسْلاميٌ أهتمّ العلماء والفقهاءٌ بهذا الكتاب؛ وقد صرّح 
الإمام النَّرَويُ في مقدّمة «المَجُمُوع؛ بهذا الاهتمام؛ حيث يقول: 

«ثم إِنَّ أصحابنا المصتفين - رضي الله عنهم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين - أكثروا 
النّصانِيفَ؛ كما قدَّمنا و وتنوّعوا فيهاء وأَشْتَهرَ منها لتدريس المدرّسين» وبخث المُشْتَغِلين: المْهدّت»ء 
وال وهما كتابان عظيمان» صتَفهما إمامانٍ جليلان: أبو إسحاق إبراهيمٌ ِن عَليّ بن يُوسّفَ 
الشاي وآبو جامد جود بْنُ محمد بْن محمَدٍ العَزَالىُ - رضي الله عنهماء وتقبّل ذلك وسائر 
أعمالهمًا منهما - وقد وقَّر الله الكرد م دواعي العلَمَاه من أصحايئًا - رحمهم الله عَلَى آلاشتغال بهڏيْن 
الكتابَيّن» وما ذاك إلا لجلاليِهماء وعِظمٍ فائدَتهماء وكين نيّة ذَيْنِكَ الإمامَين» وفيي هذين الكتابَيِنٍ 
دروسٌ المدرّسين» وبخث المحصّلين المحققين» وحفظ الطاب المعتنين فيما مضى. وفي هذه 
الأغصّار في جميع النواجي والأمْصَارِء فإذا كانا كما وصفناء بعد كاسن اليا ء كما ذكرناء كان 

من أهمّ امود العناية بشرجهمًا؛ إذ ذ فيهما أعظم الفوائدء وأجذل العوائد؛ فإنَّ فيهما مواضعَ كثيرة 

أنكرها آهل 'المعرقة » وفيها كت معروفة مؤلقة؛ فمنها ما ليس عنه جوابٌ سديد» ومنها ما جوائهُ 
صحيحٌ موجودٌ عتید؛ فيحتاج إلى الوقوف على ذلك مَنْ لم تخضزة معرفتّة ويفتقر إِلَى العلْم به مَنْ 
لم تحط به خِبْرَئُةُ وكذلك فيهما؛ من الأحاديثء واللَّفَاتِء وأَسْمَاءِ النَّقَلَةِه والرواةء وآلاحترازات 
والمسائل المُشكلآت. والأصول المُفْتَقِرة إلى فروع وتات ها لا بد هن تحقيقة وجه بأوضح 
العبارات . 

فأما الوَسِيط: فقد جمعت في شُرْحِهِ جملاً مفوّقات» سأهذٌ بها - إن شاء الله تعالّئ ‏ في كتاب 
مفردٍ ‏ واضحات متممات USA nr i‏ 


وة ة لهذا آلاهتمام المتَرَاصِل عكف الفقهاءً م على شَزح «الوسِيط» وتلخيصه > فظهرث كثية من 
هذه الشروح والتلاخيص . 

نه لو لد محي الدين محمد بن يحيى النيسابوريٌٌ الخبوشانى» وسماه «المحيط»» 
وتوفى سنة ٥٤۸‏ ثمان زا وخمسمائة في سنّة عَشَّر مجلداً ووقفه ا الصّلاحيَّة في جوار 


وشرحه الشيخ ا الدين | ن محمد المعروفٌ بآَئْنٍ الوْفْعَةِ المتوفى سنة ۷١١‏ عشر 
وسبعمائة في سين مُجَلَّدا سماه «المطلب؛». ولم يكمله. 


وشرحه نجم الدين + أب الاين امه بن محمَّدٍ القمليٌ المتوفى سنة ۷۷۷ سبع وسبعين 
وسبعمائة في مجلّداتِ سماه «البحر المحيط٤»‏ ثم لخصه وسماه اجُوَاهِرَ البخُراء ولخّص هذا 
التلخيصَ سِرَاج الدين ا محمد اليِمَيّ المتوفى سنة ۸۸۷ سبع وثمانين وثمانمائة» وسماه 
«جواهر الجواهر»؛ ومُوَفق الدينٍ حَمْرَةُ بْنُ يوسُفَ الحَمَوِيُ (المتونّى سنة ٠۷١‏ سبعين وستمائة)» 
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أجاب فيه عن الإشكالات التي أوردّث عليه» وسماه «منتهى الغايات». 

وشْرَحَهُ ظهِيرُ الدّينِ جِعْمَرُ بن يحي الترمنتيي المتوفى سنة 587 اثنتين وثمانين وستمائة» 
ومحمدٌ بن عد الحاكم المتوفى سنة. . . ولم يُيلة. 

وأبو الفتوح أسعدٌ بْنُ محمودٍ العجلي المتوفئ سنة ٠٠١‏ ستمائة» وعزٌ الدين عُمَدْ بن أحْمَّدَ 
ا 

وابنُ أبي الدم شرَحَهُ في نحو (حجم) «الوسيط» مرتَيْن» وهو إبراهيمٍ ابن عبدالله الهمداني 
الْحَمّوِيُ 0 المتونّى سنة 549 اثنتين وأربعين وستمائة» شرح فيه مُشْكَلُه وهو شَرْحْ مشتمل 
على نكت غريبةٍ 

وعلّق أبو عمر وعثمانُ بن عبدِالرحْمَنٍ بْنِ الصّلاح الشَّهْرَرُورِيُ المتوفى سنة 141 ثلاث وأربعين 
وستمائة على الرَبْع الأوّل تعليقة في جزئين. 

وشرحه أبو الفضل محمد بْنُ محمَّدٍ القزوينئ الحنفي . 

وشرحه ابن الأستاذ كمال الدِينٍ أخْمّد بْنٍ عبدالله الحَلَبِي المتوفى سنة ۷۲١١‏ إخدى وعشرين 
وسبعمائة «؟117) في أدبع مجلّدات» ويحي بن أبي الخير اليَمني المتوفّى سنة 008 ثمان وخمسين 
0 وان السكيت يقرت إن اف اللَّرِيُ المتوفى سنة é٤‏ في عَشْر مُجَلَدَاتِ وعليه 

ش لعماد الدِينٍ عَبْدِالرحمن بن عَليّ الْمِضْرِيٌ القاضي المتوقّئ سنة 574 أربع وعشرين وستمائة . 

وخرّج أحاديئة سراجٌ الدين عُمَرُ عَمَرُ بن عليٌ المُلقن الشَّافِعِيَ المتوفى سنة ۸٠٤‏ أربع وثمانمائة» 
وسماه «تذكرة yT‏ وهو في مجلد. 


o 


e e e A a الدين ا الله ل‎ e 
المُنَاوِيٌ المتوفى سنة ا اه شرْحاً ا‎ 


1A 


وهو أحد موَلّفات العَرَاليٌ الققيية وهو يفيت ف مدهت > الإمام الشافعيّ» مع ا 
الإمام مَالِكِء وأبي حنيفة» والمُرّنِيٌ» في بعض المسائل التي خالَمُوا فيها ظَاهِرَ مذَهَّب الشَّافِعِيَ؛ كما 
يتضمن «الوَجِيزٌ؛ الأوجُة البعيدة لأصْحَاب الإمّام الشافعيٌ بالرمز إلى كل منها باصطلاح مخصوص . 

ويتميّرُ «الوجيرٌ» بعبارته السَّهْلَّةِ الواضحَة» بالإضافة إلى جمعه الأحكام الفقهيّة؛ بإيجاز؛ مَنْ 
غير إخلال» وقَلَةِ ألفاظٍ ؛ مع جودة تعبيرٍ وبيانٍ. 

وكثيراً ما كان يعبّر العَزَّالييُ بإيماء إلى الحَدِيثْ التَبَويّء أو يذْكُدُ الحُكمَ الفقهيّ بعبارة الحديث 

لمَأثورِ عن التَبِيّ صلى الله عليه وسلم . 
قال العَزّالِئُ في مُقَدَمَةٍ «الووجيز» : 


14 


ببسم الله الررحمن الرّحيم 
د 98 
رَب ب بارك ويسر 

أَحْمَدُ الله عَلَى نِعَمِهِ السَابِعَةٍ ومتنه السّائمّةء وأتوكلٌ عَلَيْهِ بِمَعْرفَةٍ يُسْتَحَْدِ في ضِبَائِهًا ور 
الشّمْسِ البَازِغَةء وَبَصِيرَةٍ َيس دون ئها وَسَاوسُ الشّيَاطِينٍ النَازِعَةء وهِدايةٍ يَنْمَحِقٌ في رُوَائِا 
أباطيل الحَيّالآت الزَّائَعَةَ زا ل في أَرْجَائهًا تايل المَقالآت القارعَة» فاص عَلَى 
المُصْطْمَى مُحَمَدٍ المُبِعُوثِ بالآيّات الدَّامِعَةَء المؤْيّدٍ بالحُجَج البَالعَوء وَعَلَىْ اله الطيّبينَ» وأَصْحَابه 
الطّاهِرِينَ إِرْغَاما أ لوف المُبْتَدعَةٍ الَابغة. 


<آنَا بَمْدُ» فإئي مُنْحِفْكَ ايها ها السَائِلُ المتَلَطّفُء والحَرِيصٌ المُتَشَرَفُ بهَذَا الوَجِيز ال ي أَشْتَدَتْ 
به ضَرُورَكَ وَأفيقارك. وال في يله اياك بعد أن مَحَضث لك فيه جلة اله ماخر 2 
دنه وتَصَفّحْتُ تَفَاصِيلَ الشَرْعٍ» فانتَقَيِتُ صَفُوئَهُ وَعْمْدَنَهُ اتلك ادم ب البسيط الطَّوينَ 
رفت 12 تفلك ذلك المت لتيل وأدْمَجْتُ جع م مَسَائِلِهِ بأصولها وَفروعِها بأَلْمَاظٍِ لود 
لَطيفة» في أؤداقر وة حَفِيَة وات فيهًا الفْوُوعَ السَّوَارِدَ تَحْتَ مَحَاقِدٍ القَوَاعِدِء وَتَهْتٌ فيهًا 
ِالؤْمُوزء على الكو وَأَكْتَقَيْتُ عَنْ تقل المَذاِب والوجوه البعيدة بنقل الظاهر من مذهب الإمام 
الَّافعِيَ لطبي رَحِمَهُ الله لم عَوَفُكَ مَذْهَبَ مالك وأبي حَتْيفةَ والمُرّنيّوَالوجُو جو البَعِيدَةَ للأضحَاب 

بالكلاماتِ» والؤقوم المَرْسُومةٍ بالحُمْرَة َْقَ ق الكَلمَاتِ فاليم عَلمَةُ َاِكِ» والحاء عَلمَةُأِي حَنِفَة» 
وَالزَّايُ عَادَمَة المَُني ؛ اسل بإثبات هَذِهِ العَلامَاتِ فَوْقَ الكَلِمَاتَ و على مُحَالْمتَهِم في تَلْكَ المَسَائْلٍ؛ 


وبالوّاو بالككرة فق ١‏ لكلّمة عَلَى وَج أو قؤل بويد مُخَوَجٍ لِلأصُحَاب» وبالفط كد ن الکلمن؛ عَلَى 


و 


القضل بَيْنَ المَسْألَيْنِء ٠‏ كُلَّ ذَلِكَ حَدَراً مِنَّ الإطتاب» كحي لِلقِشْرٍ عن اللبَابٍ» فتَحَوَرَ الْكتَابٌ مَعَ 
ا وَجَرَالَةِ تظمهء وتديع رتيو ون ری صِيعه وَتَهذِييهء حَاوياً لقَوَاعِدٍ المَذْهَبٍ مَعَّ روع 
عُريبق» خلا عَنْ عَنْ مُعْظَمِهًا المَجْمُوعَاث البسيطةء فان أنْتَ تَسَمََدْتَ لمُطالَعَتِهَاء وأَدْمَنْتَ مُرَاجَعَتَهَاء 
وَتَفَطَنْتَ لِدْمُوزِهًَا ودقائقهاء المَرْعِيّةِ في تَرْتِيب مَسَائلِهاء امراك بها علدا لَه فهي عَلَى 
التَحْقِيقٍ إذا تأمَلْتَهَا قصِيرَهٌ عَنْ طَوِيلَق فم يِن کلم كير َضَلَنَْا لم قلي 5 الول تار ا 
وكا آمل نال الله عر وجَل» أذ ّم ئا كيد الان إا َسْتَهْوَئ وسر ألا يَجْعَلَنَا مِمَنْ زَاغَ 
عَنِ الح وَضَلَّ وَأَنْ يَْفْرَ عَمَا عى به القَلَمُ أؤ زَلَّ فَهُوَ أحَقَّ عن اخدى إلى عاو سولق ورك 
وقد أخذه الغزالي من البسيط والوسيط لهء وزاد فيه أموراًء وهو كتاب جليل» عمدة في مذهب 
الشافعي» وقد اعتنى به الأئمة» فشرحه الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي لقو س 
ست وستمائة . 


ت 


والقاضي سراج الدين أبو الثناء محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى سنة 587 اثنتين وثمانين 
وسنمائة . 

وعماد الدين أبو حامد محمد بن يونس الأربلي المتوفى سنة 7507 ثمان وستمائة . 

وأبو الفتوح أسعد بن محمود العجلي المذكور في الإبانة» صنف كتاباً في شرح مشكلات 
الوجيز والوسيط» تكلم في المواضع المشكلة منهما ونقل من الكتب المبسوطة عليهما. 

والإمام أبو القاسم لكي بن مداه دي الرافعي الشافعي المتوفى سنة 577 ثلاث 
وعشرين وستمائة شرحه أشرحاً كيرا سماه فتح العزيز على كتاب الوجيزء وقد تورع بعضهم عن 
إطلاق لظ المت جروا غل غير تات الله 0 فقال: فتح الغريزء وهو الذي لم يصنف في 
المذاهب مثله» وله شرح آخر أصغر منه وأخصرء 

وقد اختصر الشيخ محي الدين يحيى بن شرف النووي «المتوفى سنة ۷ سبع وسبعين 
وستمائة) كتاب الروضة من شرح الرافعي» كما ذكر في تهذيبه . 

وقد اختصر الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني المتوفى سنة ٠٠٠١١‏ الشرح الكبير 
وسماه نقاوة (فتح) العزيزء فرغ منه في شعبان سنة 776 خمس وعشرين وستمائة قال فيه بعد مَدْح 
الرافعي» وشرحه لكنه قد بسط فيه الكلامء وكاد يفضى بالناظر إلى الملالء فاردت اختصاره مع 
جواب ما أورده من السؤالات والإشارة إلى حل إشكالهء بدأ في تصنيفه في حياة الرافعي. 

واختصره أيضاً ابن عقيل عبدالله بن عبد الرحمن المصري (الهاشمي العقيلي) المتوفى سنة ۷٠۹‏ 
تسع وستين وسبعمائة» وعليه حاشية مسماة ب «الدر النظيم المنير في شرح إشكال الكبير» لمحمد بن 
أحمد المعرف ب «ابن الرَبُوة» المتوفى سنة ٠514‏ أربع وستين وسبعمائة. . . ونشر العبير في تخريج 
أحاديث الشرح الكبير لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩١١‏ إحدى عشرة وتسعمائة . وصنف شمس 
الدين محمد بن محمد الأسدي القدسي المتوفى سنة ۸٠۸‏ ثمان وثمانماثة تعليقة سَّمّاها الظهير على فقه 
الشرح الكبير في أربع مجلدات» وضوء المصباح المنير لغريب الشرح الكبير» كما مر في الميم . 

وخرج ابن الملقن عمر بن علي المتوفى سنة ۸٠٤‏ أربع وثمانمائة أحاديثه في كتاب سماه البدر 
المنير في سبع مجلدات» ثم لخصه في مجلدين وسماه الخلاصةء ثم انتقاه في جزء» وسماه المنتقى» 
ولخصه ابن حجر العَسْقلاني كما ذكره في تخريج أحاديث الهداية أنه لخص تخريج الأحاديث التي 
ضمنها شرح الوجيز للرافعي» وتوفى سنة 807 اثنتين وخمسين وثمانمائة وخرج أحاديثه أيضا بدر 
الدين ابن جماعة المتوفى سنة ۷٦۷‏ سبع وستين وسبعمائة» وبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي 
المتوفى سنة ۷۹٤‏ وشهاب الدين أحمد بن إسماعيل المتوفى سنة ۸1١‏ خمس عشرة وثمانمائة خرجه 
أيضاً وشرح «الوجيز» الإمام أبو حامد محمد بن إبراهيم السهيلي الحاجرمي المتوفى سنة ٠٠١‏ عشر 
وستمائة في مجلدين سماه «إيضاح الوجيز» وقد أحسن فيه وتاج الدين عبد الرحيم بن محمد (بن 
منعة) الموصلي المتوفى سنة ٦۷١‏ إحدى وسبعين وستمائة اختصره» وسماه «التعجيز في مختصر 


۷١ 


المتوفى سنة 3917 سبع وتسعين وستمائة» وموسى بن علي الرازي المتوفى سنة ١‏ ثلاثين 
وسبعمائة › واختصره الإمام سراج الدين عمر بن محمد الزبيدي› وسماه «الإبريز في تصحيح 
وقال السلفاني : ا الود سان م شرا وقد قيل: لو كان الغزالي نبياً لكان معجزته 
«الوجيز؟. 
دفي بالج السعيد» أن ابن د دقيق ا الشرح ر 0 بمُطالعته» 


V۲ 


 :‏ خلاصَة المختصر وَنَقَاوَهٌ المغتصر 


وهذا الكتاب يُعَدَُ لاصَة لمختصر المزنى . 

و«مختصر المزنى» هو أحد الكتب الخَمْسِ المكشهورة ببق الشافسة .وهر أو تصنيت ٠‏ فن 
مَذْمَبٍ الشافعي» قال ابن سُرَيْح: تخوج مختصر المزنى من الدنيا عذراء» وعلى متوالة زوا وأكلامه 
فكّرواء وشَرَحُواء والشافعية عاكفون علیه» ودارسون لهء ومطالعون به دهراء ثم و ين ارج 
مطوّل» ومختصر معلل» والجمع منهم معترف أنه لم يدرك من حقائقه غير اليسير. وقد أفصّحَ العَرَاليُ 
عن هذا الكتاب» وأنه أكثر الكتب اختصارا في المذهب الشافعي في كتابه «جَوَاهر القران» بقوله : 

«وهذا ‏ أي الفقه ‏ علم تعمٌ إليه الاحة اعا بصلاح الدنيا إولاًء ثم بصَلآح الآخرة» ولذلك 
تميز صاحب هذا العلم بمزيد الاشتهار والتوفير» وتقديمه على غيره من الوْعَاظِء والقصّاصين 
والمتكلّمين. 

وقد صرفنا قدراً صالحاً من العُمْرٍ إلى تصانيف المذهب» وترتيبه إلى بسيط ووَسِيطٍ ووّجيزء مع 
إيغال» وإفراط في التَّْعِيبء والتفريع» وفي القَذْرٍ الذي أودعناه كتاب خُلاصَة المختصر كفاية» وهو 
تصنيف رابع» وهو أصغر اللَصانيف» 0 كان الأوَلُونَ يفتون في المسائل» وما على حفظهم أكثر 
منه» وكانوا يوفقون للإصابة» أو شن ويقولون: لا ندري» ولا يستغرقون جُمْلَة العمر فيهء بل 
يَشْتَغِلُونَ بالمهم؛ ويحيلون ذلك على غيرهم». 


نرف 


۵ «تغعض فتاوى الإمام الغزَاليَ» 


للإمام العَزَّاليَ كتَابٌ عن الفتاوي مجموعة مشهورةء ونورد في هذه السطور بعضا من فتاوية 
رحمه الله فى بعضن المسنائل الفقهئة الت كانت تَعْرَض عليه أو يشال عنها: 
«فتواه في صَلاَةٍ في جَمَاعَةٍ بلا خشوع» وفي أنفرادٍ بخُشوع». 
سیل العَزَّاليُ رحمه الله تعالّى» عمّن يتحقَّقُ من نفسه أنه يَخْشّعٌ في صلاته» إذا كان منفرداًء وإن 
ص فى جماعة» تشه شتت هته ولم ينكنة | لخشوعٌ, ما الأؤلا؟ 
فدات + رحية ان ؛ أن آلانفراد حينئدٍ أؤلئ وأصَحُ؛ لحديث : «يُصَلّي الْعَبْد ولا بحتب لَه منّ 
الصَّلاةِ عُشْدُمًا؛. 


قال: وفضّل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم صلاةَ الجماعة على آلالفرادٍ بسبْع وعشرين 
درج فكأنه لو خضع في صلاة الجماعة في لحظةء كان كما لو خضع في آلالفراد في سبع 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن ابن عمر› وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه: بسبع وعشرين درجة. 

أما حديث أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهد» عن جماعة من الصحابة. 

- حديث ابن عمر : أخرجه. 

أخرجه مالك :)۱١۹/١(‏ كتاب صلاة الجماعة : باب فضل صلاة الجماعة» الحديث »)١(‏ ومن طريق أحمد 
(؟/76).» والبخاري (۱۳۱/۱) كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث .)٠٤٥(‏ ومسلم :)٤٥١١/١(‏ 
كتاب المساجد: باب فضل الصلاة الجماعة؛ الحديث /۲٤۹(‏ ١٠٠)ء‏ وأبو عوانة (7/ ”): كتاب الصلاة: باب 
فضل صلاة الجماعة» والبيهقي (29/7) كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة» وأحمد )٠١۳۲/۲(‏ 
والدارمي :)۲۹۳/١(‏ كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة؛ ومسلم :)151/١(‏ كتاب المساجد: باب 
فضل صلاة الجماعة» ومسلم :)٤۵۱/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة الحديث »)55١(‏ والترمذي 
)١8/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء.. الحديث ))7١0(‏ وابن ماجة )509/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل 
الصلاة في جماعة» الحديث (۷۸۹)» وأبو عوانة )٠"/7(‏ من رواية عبيد الله بن عمر. 

وأخرجه البيهقي (59/7) من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وخالفهم عبدالله بن عمر العمري فقال عن 
نافع بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبدالرزاق (1/ :)٥۲٤‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في جماعة» الحديث 
(5. .۲) عنه وعبدالله بن عمر العمري ضعيف وينظر التقريب .)475/١(‏ 
- حديث أبي هريرة: 

أخرجه مالك :)١79/١(‏ كتاب صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (۲). وأحمد 
(؟/47), والبخاري (۲/ ۱۳۷) كتاب الأذان: باب فضل صلاة الفجرء الحديث »)1٤۸(‏ ومسلم :)149/١(‏ 
كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث /٠٤٠١(‏ 44٤1)ء‏ والترمذي (۱۳۹/۱): كتاب الصلاة: باب = 


V٤ 


ال ا شار ار ا O‏ اا وو ل يف 18 9015 6 ROR RTE‏ عاق ا بوه قد أ SING ENE EO ECDL‏ كه DOG‏ ود يق RN‏ عا CREED Kr‏ 


فضل الجماعة» الحديث 2)5١5(‏ والنسائي (۲/ )١١*‏ كتاب الإمامة: باب فضل الجماعة» وابن ماجة :)798/1١(‏ 
كتاب المساجد: باب فضل الجماعة» الحديث (۷۸۷). وابن الجارود :)١١7/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجماعة 
والإمامة. الحديث (2)507 وأبو عوانة (؟/ ؟): كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقي (۳/ :)٠١‏ 
كتاب الصلاة : باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة» من رواية سعيد بن المسيب عنه. 

وأخرجه أحمد »)٥١١/۲(‏ والبخاري (۱۳۷/۲)ء رقم )٦٤۸(‏ ومسلم :)150/١(‏ كتاب المساجد: باب 
فضل صلاة الجماعة (57)» الحديث (15؟)2 والطبراني في الصغير )55/١(‏ من رواية أبي سلمة عنه. 

وأخرجه أحمد (۲/ 1485) من رواية عباد بن أنيس عنه. 

وأخرجه مسلم :)400/١(‏ كتاب المساجدء الحديث (۸١۲)ء‏ وأبو عوانة (۳/۲) من رواية نافع بن جبير 


وأخرجه أحمد (؟/1486)., ومسلم )15٠/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 
(۷٤۲)ء‏ وأبو عوانة (7/؟): والبيهقي (/:10) رواية سلمان الأغر كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة 
الجماعة . 

وأخرجه أحمد (/200). والبخاري :)۱۳١/۲(‏ كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعةء الحديث 
(250). وأبو داود :)۳۷۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل المشيْ إلى الصلاةء الحديث (2004» من رواية أبي 

وأخرجه أحمد )٤٥٤/۲(‏ من رواية أبي الأحوص عنه. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 2)١95/9(‏ والبيهقي (۳/ :)5١‏ من رواية الأعرجء كلهم عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ» وفي لفظ : تفضل صلاة 
في الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة. 

وأخرجه الدارمي (۲۹۳/۱) من طريق سعيد بن المسيب. 

وأخرجه أبو داود الطيالسي :)١19/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعةء الحديث »)٠٠٠١(‏ وأحمد 
«(o/۲)‏ وابن ماجة :)598/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعةء الحديث (١۷۸)ء‏ وأبو عوانة 
)٤/۲(‏ كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» من طريق الأعمش» عن أبي صالح كلاهما عن أبي هريرة بلفظ 
تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بضعا وعشرين درجة؛ وخالفهم شريك فرواه عن الأشعث بن سليم عن أبي 
الأحوص عن أبي هريرة بلفظء تفضل صلاة الجماعة على الوحدة سبعا وعشرين درجة. 

وأخرجه أحمد (۳۲۸/۲) عن النضر عن شريك . 

وأخرجه أحمد (؟/104)»: عن حجاج عنه فدكره بالشك تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة سبعاً 
وعشرين درجة أو خمسا وعشرين درجة. 

وأخرجه أيضاً (۲/ 010) مرة أخرى عن يحبى بن ادم عنه فذكره على موافقة الجمهور فقال: تفضل الصلاة 
في جماعة على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة موافقه لرواية أبي هريرة بلفظ : خمس وعشرين درجة منهم: أبو سعيد 
الخدري» وابن مسعود» وعائشة» وأبي بن كعب» وأنس. ومعاذ بن جبل» وصهیب» وزيد بن ثابت. 

- حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه ا (؟/ »)٥٩‏ والبخاري :)۱۳١/۳(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث (143) 
وأبو داود (۳۷۹/۱): كتاب الصلاة: باب فضل المشى إلى الصلاةء الحديث (0150)؛ وابن ماجة(5094/1): = 
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وعشرين لحظة. فإن كان نسبةٌ خضوعه في الجماعة إلى خضوعه منفرداً أقلّ من نسبة واحدٍ إلى سبعة 
وعشرين» فألا نفراد أولى» وإن كان أكثرَ من ذلك» فالجماعة اؤ 


فتواه في السّنَةَ يَعْدَ صلاةٍ الجُمُعَةٍ 


قال ابن الصَّلاح : : من تفؤدات العَزَّالَيُ : أنه ذكر في «بداية الهداية» في سُنَّة الجمعة بعدها؛ أن له 
أن بسلا وکین ا وسا 


قال النَّووِيٌ : رَوَى الشَافعيٌ بإسناده في «كتاب علي وَابن مَسْعُودِ؛ عن علي ؛ رضي لله عنه ؛ 
Ê‏ ل ا كرو ا او ل ان لاس 
أنه قال : مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلَّا بَمْدَ الجُمُعَةء فَلْيِصَلٌ بَعْدَهَا ست رَكَعَاتِ . 


ومن فتاويه أيضا: 


© إذا قال : مَنْ رَد عندي» فله دِرْهَدٌ قَبْلهُ بطل > كما إذا قال : إذا جاء راس م الشهرء فلفلانٍ 


كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة» الحديث (۷۸۸)ء والحاكم :)5١8/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة 
في جماعة» والبيهقي (۳/ :)٠١ ١‏ كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة واستدركه الحاكم لزيادة وقعت عنده في 
1 الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة» فإذا صلاها في الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 

حديث عبدالله بن مسعود: 

أخرجه أحمد 2)7175/١1(‏ وله رواية أخرى بلفظ : بضع وعشرين. 

_ حديث عائشة : 

أخرجه أحمد (14/57) والنسائي (؟/1١٠١))‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 0785 . 

- حديث أبي بن كعب 

أخرجه ابن ماجة (04/1١؟):‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة )۷۹١(‏ . 

د احدِيتك أنسن: 

أخرجه البزار  7١1/١(‏ كشف) رقم (404) وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )٤١/۲(‏ وقال: رواه البزار 
والطبراني في «الأوسط» ورجال البزار ثقات وأخرجه الحارث في مسنده ۱١٤(‏ - زوائده) بسند فيه داود بن المحبر 
وهو ضعيف جدا ولكن جاء بلفظ : أربع وعشرين. 

حديث معاذ: 

أخرجه البزار )770/١(‏ رقم (404) من طريق عبد الحكيم بن منصور الواسطي»ء عن عبد الملك بن 
عمير بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل به» قال البزار: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )٤١/۲(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في الكبير» ورجال الطبراني 
موثقون. 

حديث صهيب : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (57/7) وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه الربيع بن بدر» وهو 
صعيفه. 
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علي درهم» لا يصځ؛ لأن التعليق إنما يكون للاستحقاق بعمل مقصودء هو عرض الدرهم» 
ل لا يتقدّم على الموجب» والمتقدمٌ على العمل زمانٌ» والزمانٌ لا يصلح لان يعلق به 
آستحقاق المال . 
قاله العَراليْء في كتاب «عِلْم الغَرْرٍ في دِرَايَة الذَوْرِ». 
© إذا قالت المطلَّقةُ: أنْقَضَتْ عِدّتي» وقبلتا قولهّاء ثم أتث بولدٍ لزمانٍ يَحْتَمِلُ أن يكون العُلُوفٌ 
به في التكاح» لَحِقَ النَّسَبُء إلا إذا تزوجَّث» واَخْتَمَلَ أن يكونّ من الثاني. 
فلو قالثث: كحت زؤجاً آخرء ولم يظهر لنا؛ قال العَزَّاليٌ» في كتاب «النَّخْصِين) : فلا نص 
فيه » وفيه 0 
E‏ 5 لعو E:‏ 52 3 - 
عن طلاقها؛ کک بطلاًقها؟ 
قال العَرّالئء فى «التَخْصين»» ا دان ماق E‏ كيه ی ا 
ولّدها الخَاطك . 
ثم ذكر ما حاصلَة التردّد في أنّهاء هَل تَلْحَقٌ بقوله: «أعْتَدََى»؛ لأن اده جل شَرْعِيٌ وكذلك 
ل الأشتي أو يقَرَّق بينهما؛ بأن دلالة العدّة على الطلاق اط خر الات لخلبته» وحضوره 
في الذَّهْنَ؟ 
© يَلْرَمُ المُسَافِرَ أن يَشْتَرِيَ المَاءَ؛ للطّهارة» بثمن المثل . 
وقيل: من المثل هو مار جَرَة قله إلى موضع الشّراءِ؛ أخذاً من أن الماء لا يُمْلّكُ بعد الحؤز في 
الإناءء ا جدّاء لا يعرف إلا في «النّهَايَة؛ . 
والعَرّالىُ ذمَبَ إِلَيْه في كتبه» واذَّعَئ أنه جار ون قلاف الماة ا 


قال الدَافِعِيٌ : ولم أرَ مَنْ رَجَحَهُ غَيْرَهُ. 
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5 - جهود الغزالئَ في أصول الفقه 


وق الْخَوْضٍ في الكلام على جهود الغزاليء وإسهاماته» وما ألّفه في أصول الفقه. يجدر بنا 
أن نلقى نظرةً على هذا العلم؛ لنعرف شيا عن مكانته السامية» وأهميته الكبيرة ب بين العلوم الإسلامية : 

علم أصول الفقه هو اللم الذي أزدَوَّجَ فيه العَقَلٌ والسمع» والرأي والشرعء وهو الأسَاسٌُ لعلم 
الفقه» ولا غنى لأي فقيه عن تعلّمه ودرايته ؛ لأنه العاصم له عن الخطأ في استنباط الأحكام من أدلتها 
التفصيلية . وكذلك يستعين به المشرّع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الحد الإلهى فى 
تشريعه . 

ويجب أن تتوفّر في الأصُولي شَرَائط مهمّة؛ هذه الشرائط لا تخرج عن أبحاث علم الأصول 
ومَسّائله؛ حيث يجب أن يعرف عِلْمّ كتاب الله عر وَجَلَّ -ء وسُنَّةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأقاويل السَّلَفِ ولغة العَرّب» ووجوه القياس. 

- فيعرف من كتاب الله عر وَجَلَّ ‏ نَاسِحَهُ ومَنْسُوحَةُ وخاصّه وعامه» ومُجْمَلَهُ ومُمَصَّله 
ويعرف ايات الأحكام. 

- ويعرف من السّنة صَحيحَها وسقيمهاء ومََانِيدَهَا ومراسيلهاء ويعرف ترتيب الكتاب على 
السّنة» والسُنَّهَ على الكتاب. 

- ويعرف أقاويل السَلّفِ ‏ في الأحكام ‏ من الصّحَابة فمن بعدهم. إلى عَضْرٍ إجماعهم 

ويعرف علم اللَّمَةِّ: لأن الخطاب وَرَدَ بلسان العَرَبء فمن لم يعرف لُعَتَهُمْ لا يعرف مراد 
الشّارِع . 

- ويعرف وجوه القِيّاس من الجَلِيٌ وَالحَفِيَء وهو كيفية رَد الفرع الذي لا يجد فيه حكما إلى 
نظائره من الأصول التي وَرَدَتْ في الكتاب والسنّة. 

وهذه الخمسة لا تخرج عن أبحاث عِلْم «أصول الفقه» . 

أما عن جُهُودٍ الإمام الغزالي في أصول الفقه» فهي كثيرة ومتعدّدة» إذ ألّف فيه رحمه الله - أكثر 
من مصئّف كبيرء يُعَدُّ كل منها مرجعاً أساسيّاً لدراسة أصُول الفقه» وتعلّمه» وسنتكلم عن مؤلفاته فيما 
يلي بشيء من الويجاز: 

أولاً: كتاب المَنْخُول من تعليق الأصُول. 


۷۸ 


وقد أجمع كَل من كتب في التَّرَاجم والتاريخ على صكة نِسْبَةٍ هذا الكتاب للإمام الغزاليَ رضي 


الله عنه . 
وقد ذكر هو بنفسه في أكثر من مَوْضِعِ مثل مقدمة «المستصفى»» وأحال عليه في كتاب (اشقاء 
الغليل». 
ويعتبر كتاب «المَنْحُول» من أوائل الكتب التي الما العَزالييُ في أصول الفقه. ولهذا نجده في 
هذا الكتاب تابعاً لآراء أستاذه إمام الحرمين» وناقلاً لآرائ ولم تظهر فيه بوضوح ملامح شَخْصِيَّته 
المستقلة» وقد أشار الغزالي إلى ذلك بنفسه من آخر الكتاب حيث يقول: 
«هذا تَمَامُ القول في الكتاب. وهو تَمَامُ «المنخول من تعليق الأصول» بعد حذف المُضُول. 
وتحقيق كل مسألة بماهيّةِ العقول مع الإقلاع عن التَطويلٍ» > والتزام ما فيه شفاء الغليل» والاقتصار على 
ما ذكره إمام الحَرَمَيْنِ ‏ رحمه الله - في تعاليقه من غير َيل وتزبيد في المعنى؛ نوقلي + سيو كات 
في تهذيب كل كتاب بتقيم فصول» وتبويب أبواب» رَؤْماً لتسهيل المُطَالَعَةٍ عند ميس الحاجة إلى 
الْمَرَاجَعَةَ. .٠.‏ 
أما مضمون الكتاب: 
فهو يتضمن الموضوعات الآتية : 
١‏ القول في الأحكام الشّرعيّة. 
۲ - القول في الأحكام التكليفيّة . 
"- القول في حقائق العُلُوم . 
- في ماخذ العُلُوم ومَصادرها. 
5 القول في اللّمَات . 
١‏ القول في مِقَدَارٍ من النحوء ومعاني الحروف. 
۷ كتاب الأوَامر. 
۸ - القول في النّوَاهي. 
4 - باب في بيان الوّاجب. والمَنْدُوبء. والمحظورء والمَكْروه. 
٠-كتاب‏ العْمُومٍ والخصوص 
١‏ القول في الاستثناء . 
كتاب التأويل . 
١١‏ كتاب الْمَفْهُوم . 


۷۹ 


5 القول في أفعال الرَّسول عليه الصلاة والسلام. 

6 القَوْلُ في شرائع مَنْ قبلنا. 

7 كتاب الأخبّار. 

۷ _ كتاب النّسْخ . 

۸ ۔ كتاب الإجماع. 

. كتاب الترجيح‎ - ٠ 

-١‏ كتاب الفتوى؛ وفيه بابان. أحدهما: في الاجتهاد وأحكامه» والثاني في أحكام التقليد. 

۲ - باب في بيان سبب تقديم مذهب الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ على سائر المذاهب. 
ثانياً: كتاب تهذيب الأصُول: 

وقد صت نسبته أيضاً إلى الإمام الغزالي» كما أنه - رضي الله عنه - قد أشار إليه في كتابه 
«المستصفى». عندما أوضح سبب تأليفه للمستصفى» إذ يقول: 

«فاقترح عَلَيَ طَائِقَةٌ من مُحَصّلي علم الفقه - تَصْنِيفاً في أصول الفقه. أَصْرَفُ العناية فيه إلى 
اليتق بين الترتيب» والتحقيق. وإلى التوسّط بين الإخلال والإئلآل» على وجه يقع في الفَهْمٍ دون 
كتاب «تهذيب الأصول» لميله إلى الاستقصاء والاستكثارء وَفْنَ كتاب «المنخول»» لميله إلى الايجاز 
والاختصارا. 
ثالثاً: كتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 

وقد ذكره الإمام الغزاليئٌ في كتابه «المستصفى»» واقتصر على اسم «شفاء الغليل»» كما ذكره في 
أكثر من موضع آخر. 

هذا الكتاب ذو قيمة حقيقية في علم الأصول؛ إذ ينم عن عقلية واعية فاهمة لأسرار الشريعة» 
وقواعدهاء وضوابطهاء وهو ملىء بكثير من الأمثلة والتطبيقات لمسائل التعليل والقياس» لا نجدها 
فى كثير من كتب أصُول الفِقّهِ المختلفةء مما يجعل هذا الكتاب مَرْجِعاً عمليّاً للاشتفادة من القواعد 
الأصولية» وإخراج تلك القواعد من الجمُود النظريٌّ إلى التطبيق العمليٌ. 

يقول الغزالئٌ عن هذا الكتاب: 

«وبعدء فإن إِلْحَاحَكَ أيها المُسْتَرْشِدُ في اقتراحك. ولَجَاجِكَ في إظهار احتياجك إلى «شفاء 
ولباب الألباب الخ أوله: الحمدله المُسَبّح بالعْدُوٌ والآصال المقدّس عن مُضَامَاةٍ الأمثال. 


وم 


رتبه على مقذمة» وخمسة أركان. 
المقدمة: في بيان معاني القياس» والعلة» والدلالة. 
الركن الأول: في إثبات علة الأصل . 
الثاني : في العلة. 
الثالث : في الحكم. 
الرابع : في القياس . 
الخامس : في المَرْع المُلْحَقٍ بالأصل». 
أما إذا تكلّمنا عن مضمون الكتاب» فهو يتألّف من مقدمة» وخمسة أركان» كما هو واضح في 
كلام الغزاليٌ السابق : 
أما المقدّمة: فهي تَدُورُ حول معنى القياس والعلّة والدلالة» والفرق بين القياس والعلة» وبين 
العلّة والدلالة. 
الدِكْرنُ الأَوَلُ: ويدور حَوْلَ طُرُقٍ إثبات العليّة بالتّصّء والتنبيه والإيماء والإجماع» والمناسبة» ثم تكلم 
عن المصالح المرسلةء وشروط صحّة التعليل بهاء وفي كل هذا يعرض مذاهب العلماء 
المختلفة. مع الأمثلة والتطبيقات . 


الركن النّاني : ويدور حول العِلّة وما يجوز ان تخل :غل ومسائل تخصيص العلة؛ والجمع بين 
علّتين لحكم واحدء إلى غير ذلك من المباحث المتعلّقة بالعلة والممزوجة بالأمثلة 
والتّطبيقات الكثيرة . 

الوّكنُ الثالث: ويدور حول حكم الأضلء وما يجوز أن يثبت بالقياس» وما لا يجوزء ومسألة البقاء 
على الحكم الأصلي قبل الأصل» وهل يُعْرَفٌ بالقياس؟ 

الركن الرابع : ويدور حول الأضل ء وَشُرَائْطه» ومتى يصح القياس عليه؟ 

الركن الخامس : ويور حول القَرعء وشرائط الفرع المقيس على الأصل . 

رابعاً: كتاب المُسْتَصْفَى 

وقد أَلَمَهُ الإمام الغزاليجٌ من آخر حََاتهِ العليكة. وعد هذا الاب الخاد اك لك من أصضول 
الشافعية. و«المستصفى» وَسَطٌّ بين الإيجاز والإطئّابء فهو فوق «المنخول». ودون «تهذيب 
الأصول»ء وقد أشار الغزالئ إلى ذلك في مقدّمة الكتاب» موضّحاً الدافع لتأليف هذا الكتاب» حيث 


يقول: 
«فاقترح عَلَيَّ طائفة من مُحَصّلِي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفِقّه» أصرف العنَايّة فيه إلى 


م١‎ 


التلفيق بين الترتيب والتَّحْقِيقِء وإلى التوسّطٍ بين الإخلال والإملالء على وجه يقع في المَهْم کون 
كتاب «تهذيب الأصول» لميله إلى الاستقصاء والاشیا وفوق كتاب «المَنْخُول» لميله إلى الإيجاز 
واج فأجبتهم إلى ذلك مُسْتَعِينا بالل وتجمعت فيه بين الاب والتحقيق لِمَهُمٍ المعاني» فلا 
لو لأحدهما عن الثّاني» فصنّفته وأتيت فيه بترتيب عَجِيب يطلع الناظر لأول وَهُْلَةٍ على جميع 
مَقَاصِدٍ هذا العلم ٠‏ ويفيده الاخيوّاء على جميع سارح النظر فيه». 

ومضمون الكتاب : أمّا إذا تحدثنا عن مضمون كتاب «المستصفى» فهو يتكوّن من مقذمة وأربعة 
أركان. 

المقدمة: حيث مهّد الغزالي فيها الحديث عن هذه الأركان الأربعة» يقول الغزالي: «اعلم أنك 
إذا فهمت ان ََرَ الأصوليٌ في وجوه دَلالَةِ الأدلة السّمعيّة على الأحكام الشرعية» لم يَخْففَ عليك أن 
المقصود د مَعْرِفَة كيفية اقتباس الأحكام من الأول ثم في الأدلّة وأقسامهاء ثم في كيفية اقتباس 
الأخكام من الأدلةء ثم في صفات المُقتس الذي له أن يقتبس الأخكامء فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة 
فيها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها مثمر» ومستثمرء وطريق استثمار. والثمرة: هي الأحكام أعني 
الوجوب» والحظرء والندب. والكراهة» والحُسْن والقبح» والقضاء والإداءء والصحة» والفساد 
وغيرها. والمثمر: هي الأدلةء وهي ثلاثة: الكتاب والسّنة» والإجماع فقط» وطريق الاستثمار هي : 
وجود دَلالَة الأدلّة. وهي أربعة؛ إذ الأقوال إما أن تذل على الشيء بصفتهاء ومنظومها أو بِمَحْوَامًا 
ومَفْهُومهاء وباقتضائها وضرورتهاء أو بمعقولهاء ومعناها المستنبط منها. 

والمستثمر: هو المجتهد. ولا بد من معرفة صِمَاتِهء وشّرُوطهء وأحكامه. 

أا الأْكانُ الأربعة فهي : 

الركن الأول: في الأحكام» والبَدَاءَةٌ بها أولى؛ لأنها الثمرة المَطَلُوبَة. 

الركن الثاني : في الأدلّة. 

الركن الثالث: في طريق الاستثمار» وهو وجوه دلالة الأدِلّة. 

الركن الرابع : في المستثمرء وهو المجتهد الذي يحكم بظَنَّهِ ويقابله المقلّد الذي يلزمه اتباعٌهُ؛ 

فيجب ذِكْرُ شروط المقلّد والمجتهد وصفاتهما. 

ولأهمية الكتاب ومَكَانَهِ العلميّة في أُصُول الفقهء فقد اهت العلماء بكتاب «المستصفى». 
وعكفوا عليه رَمَناً طويلاً يدرسونه ويشرحونه ويُلَخصُونهه وسنعرض بإيجاز لهذه الجهود : 
أولاً: شروح المُسْتَصْفَئ: 

قام بشرحه أبو علي حُسَيْنُ بن عبد العزيز الفِهْرِيٌ البَلَنْسِيُ المتوفى سنة ٦۷۹‏ هء وأبو عبدالله 
محمد بن محمد بن علي العَبْدَرِيُ في كتابه المسمى «المستوفى» وعليه تعليقه لسليمان بن داود بن 
محمد القرناطي المتوفى سنة 778 ه. 


AY 


ثانياً: اخْتِصَارُهُ أو تلخيصه : 


(الحفيد) المتوفى سنة 096 ه. 


اا م 85 
وابن شاس» وابن رشيق» والسّهروردى الحكيم» وابن قدامّة المَقَدِسىّ المتوفى سنة 1 هھ فی 
كتابه المُسَمَّْ «روضة الناظر وجِنَّةَ المناظر) . 


AY 


مُصَنَفات الإمام اغرال 


لقد ترك العَزّاِيُ ثروة ثمينة من المؤلّفات العلميّة التي تشمَّلٌ كثيراً من فُنُونِ المعْرفَة والفكر؛ 
حى إن المكتبات الكبيرة تتبامّئ وتتسَّايَقُ في ضمٌ مِؤْلَمَاتِه إلَيها. 

ولعلَّ القيمّة العلميّة لهذه المؤلّفات تَرْجِعٌ إلى ما أسْلفناه ٠‏ من وغ هذا العَالِمٍ الجَلِيل» وأتِسَاع 
ثقافاته الى أَطْلَمَ عَلَيْههاء ا ا كار وذ ا زو الأمّة . 

لقد ترك العَزَّالَيٌ بَصمَة ى بَضْمَةَ واضحة في الفكر الإنْسَانِيَ بصفة عامّة» والفكر الإسلاميّ بصفةٍ خاصّة» 

وغدا علمه صرحا اکا يليه الحَضَارَات المختلفة» بل لا نعدو الحقيقة» إذا قلنا: إنه حضارة 
قائمةٌ بذاتها علّئ أسُس ومناهج علميّة تضارع تلك التي يتبامّئ بها علماء العَرب في العصّورٍ الحديثة. 

جديدٌ بالذَّْر أنّ شهرة هذا الإا قذ دع صيثها شزقاً وغرباًء وعَكَفَ الباحثونَ والمستشرقونَ في 
ف شى البقاع على دراسّة كيه وإزالَة الغموض عَنْ كَثيرٍ من مؤلّفاتِ هذا العَالِمٍ الجليل» وترجعٌ ا 
خاو ل ورا أَجْرِيَتْ عن حياة الغزاليٌ ومۇڵلفاتهء تلْكَ التي قام بها المَبْلَسُوفُ والشاعرٌ الالْمَانِيُ 
«جُوته» في منتصف القَّرْن النَاسِمَ عَشَرَه حَيْثٌ تناوّل في بَحْيه أرب بَعِينَ مُوْلّماً للإمام الالء وحاول أن 
يحقق صحة نسبتها إليه 

ثم توالى البَحْتُ. فكتّبت مكدوتالد بَخثا عن حياة العَزَّالَىَء وتعوّض فيه لبعض الكتب 
الموضوعَةٍ على الإمام العَزَاليٌ» وبخاصّة ة كتابٌ «المَضْمُون به على غَيْرِ أَهْلِهِ . 

وجاء بِعْدَ ذلك المستَشْرِقٌ اجُولْدْنْسِهّر) فكتّبَ عن الإمام العَزَاليّ» وأنكر صحّة نسبة كتاب «سِرٌ 
العَالَمِينَ» له؛ ودلّل على ذلك بأدلّة . 

ثم قام المُسْتَشْرِقُ «مَاسَينيون» بمحادلة جديدة بترتيب مؤلفات العَزَّاليٌ: غير أنه لم يبحت 
المؤأفات المئحولة. 

ثم قام المشتشرق «أسين بلانيُوس» يوضع كتاب أَسْمَاهٌ اوا العَزَّاليَ» يقع في أربع 
مُجلدات» طبع في «مَدْرِيد؛ عام ۱۹۳۲ م0 وهو يُعَذَّ مبحثاً مفصّلاً ميّز فيه بين المنحول وغيره. 

بام المُسْتَشْرِقٌ موريس بوچ عام 4 م بدراسة لمؤلّفات العَزّاليُ دراسة ا وقد 
شر بحثه هُ وأكْمَلَهُ المستشرق «ميشيل ألآر» ثم جاء المصرِيٌ عِبْدَالةَحْمَن بَدَوِيّ فكتب كتاباً عن 
مؤلّمات الغزالئٌ َب على سَبْعَةٍ أقسام هي كالثالي: 

الأولُ: في الكُْبِ المَقطوع بصكة نسبتها للعَزّاليٌ . 


:م 


النَانى : كب يدور السك في صحَة نسبتها له. 
الدَالِثُ: كنب من المُرَجّح أنها ليْسَتْ له. 
7 7 و ي #۴ س ده 7 0-2 وو چ 
الراب : كت افردت بعناوينّ مستقلة» وكتبٌ وَرَّدت بعناوينَ متغيّرة. 


الحََامِسنُ : كُتَبٌ منحولة. 


التَابعُ: مخطوطاتٌ موجودةٌ ومنسوبة إلى العَزّالي. 

بعد هذا العَرْض للباحثينَ والمحققين الّذين تناوَلُوا مؤلّمات العَزَّاليٌَ ودرّسُوها دراسة تاريخيّة. 
وأثبتوا ما نسب إِلَيْهِ مِمًا ألّفه نذكر بشَيْءِ من الإيجاز هذه المؤلَّات؛ وها هي ذي : 

١‏ - إحياء علوم الدين. 

۲ الإملاء على إشكالات الإحياء 

٣‏ - الاقتصاد في الاعتقاد 

٤‏ - إلجام العوام عن علم الكلام 

الأربعين. 

5-أيها الولد. 

۷- أسرار معاملات الدين. 

۸ أساس القياس . 

4 الاستدراج . 

١--_البسيط‏ في الفروع 

. -بداية الهداية‎ ١ 

١‏ - تلبيس إبليس أو تدليس إبليس 

۳ - تهذيب الأصول. 

OT: 

٥‏ _ تهافت الفلاسفة. 

_ التعليقة في فروع المذهب . 

۷ _ جواب الأربع مسائل التي سألها الباطنية بهمذان. 

۸ جامع الحقائق بتجريد العلائق . 


Ao 


9 جواهر القران. 

٠‏ جواب مفصل الخلاف. 

١‏ الحكمة في مخلوقات الله. 

5خ حقيقة القرارة. 

۳ -_ حقيقة القولين. 

٤‏ حجة الحق. 

065 خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر. 
5 الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. 
۷ - الدرج الرقوم في الجداول . 
رسالة في الوعظ والاعتقاد. 

48 رسالة إلى بعض أهل عصره. 

3 رسالة المعرفة. 

١‏ رسالة الأقطاب. 

۲ - الرسالة القدسية. 

3 الرسالة اللدنية . 

5د زا الا رة (بالفارسية): 

0 سر العالمين وكشف ما في الدارين. 
١‏ - كتاب شفاء الغليل في القياس والتعليل. 
۷- غاية الغور في مسائل الدور. 

۸- غور الدور في المسألة السريجية. 
4" - فضائل القران. 

٠‏ - فتاوى الغزالي. 

١‏ - قواصم الباطنية. 

۲ - القسطاس المستقيم . 

۳ - القانون الكلي في التأويل . 


A٦ 


٤‏ - الكشف والتبين في غرور الخلق أجمعين. 
٥‏ - كيمياء السعادة والعلوم (بالفارسية) . 

75 - لباب النظر. 

۷ - المستصفى في أصول الفقه. 

۸ - المنخول في الأصول . 

٩‏ المنقذ من الضلال. 

_ مشكلة الأنوار في لطائف الأخبار. 

١‏ - المضنون به على غير أهله. 

7 - المضنون به على أهله. 

۴ - المنتحل في علم الجدل. 

. ميزان العمل‎ _ ٤ 

6 المستظهري في الرد على الباطنية . 

7 المعارف العقلية ولباب الحكمة الإلهية. 
۷ - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى . 
۸ - مقاصد الفلاسفة. 

4 محك النظر . 

. معيار العلم في المنطق‎ _- ١ 

۱ المبادىء والغايات. 

7 - الماخذ في الخلافيات . 

5 منهاج العابدين . 

. معارج القدس في مدارج معرفة النفس‎ - ٤ 


AY 


0 نصيحة الملوك (فارس). 
- الوجيز في الفروع . 

¥ الوسيط. 

۸ ياقوت التأويل. 


A۸ 


«الغزالىُ مُجَدد القزن الخامس الهخري» 
يعد العَرَالَيٌ عند كثير من عُلَّماءِ الأَكَةِ مجدّدَ المائة الحَامِسَة؛ وذلك لما له مِنَ الإسْهَاماتِ 
الواضحة في شتَّى الفنونٍ الإسلاميّة» ومولاته العظيمَةِ؛ في التصوفء وعلْم الكلاف وَالفَلْسَمَة: 
2 و وجو e‏ السو ومحارية الْبِدْعَة وحَربه الشعواء على الزن تَادِقَ 
تق هذه ال ا عل كدق 00 القَعّال والمُبَاشِرٍ على القَّرْدء والمجتمع» والعلوم 
المختلفة التي أَسْهُمَتْ في بناء صرح الحضارة الإسْلاميّة العريقة 
والقائلونَ بأل العَرَالىَ مجدد المائة الخَامِسَة يه ادرا ذلك مِنَ أستدلالِهم بالحديث النبويٌ الشريفب 
ل ع عن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنَّ الله تَعَالَ يَبعَتُ لِهَذِهِ الأمةِ عَلَى رَأْس كَل مائةٍ سنو مَنْ يُجَدّدُ لَهَا أمْرَ ديتها»”''. 
رواه العراقئٌ» والحاكم في المستدركٌ . 
وفي لفظ آخرّ: «في راس کل مال نة رجلا يِن أل بيتي يُجَدَدُ هم انر ينوم ذكره الإمامٌ 
أحْمَد بْنُ حَبَل - رضي الله عنه » وقال عَقيبَه: َظَرْتُ في سنة مائو فإذا هو رجلٌ من آل رَسُولٍ الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ عمر عَمَدُ بن عَبْدِ عَبْدٍ العزِيزٍ وَنََرْثُ في المائة الثَايّة فإذا هُوَ رَجُلّ م من آل رَسُول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ مُحَمَّد ب اريس القَافِم. 
قال بعْضٌ أئمّة الِْلْمِ : : ولا يكونٌ إلا عالماً بالعُلُومٍ الدينيّة يئيّة الظاهرة والباطنية . 
ولابن السُّبِكيَ في هذه المَسْألة كلامٌ نفيسٌ في «طَبَقَاتِ الشَّافعيّة؛ يجب أن تَذكُرَهُ لتعمّ الفائدةٌ 


قال ابن الك : 

الما لم نجذ بعد الما ايق من أل الت ن هو بهذء امنا ووجدْنا جميعَ مَنْ قيل: : إنه 
الميعوث في راس كل مائةٍ ممَّنْ تمذهبّ بمذهب الشافعيّ» واناد لقوله. علمنا أنه الإمام المبعوثٌ 
الذي أستقر أمْد الناس على قوله» وبعثٌ ت بعده في رأس كَل مائو من يقڙر مذهبه؛ وبهذا تعيّنَ عندي 
تقديم أبن سُرَيج في الثالثة عَلَى الأشْمرِيّ يّ؛ فإن أبا الحَسَنِ الأشعريّ رضي الله عنه» وإن كان أيضاً 
شَافِعِيَ المَذْمَبِء إلا أنه رجُلٍ متكلّىٌ » کان قيامه لدت ال العقائد» دون رركي وكان ابن 
ربچ رجلاً فقيهاً: وقيامه للدّبٌ عن فروع هذا المَدْمَبٍ الذي ذكَرْنا أن الحال أستقرٌ عليه» فكان ابن 
0 ج أؤكئ بهذه المنزلة» لا سيّما ووفاءٌ الأشعريّ تأخَّرتْ عن رأس القَرْن إلى بعد العِشْرِينَ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟217/5) كتاب الملاحم: باب ما يذكر في قرن المائة حديث )٤۲۹۱(‏ والحاكم(7/14؟0) 
والخطيب )5١/7(‏ من حديث أبي هريرة. 


۸۹ 


وقد صح أن هذا الحديث ذَكِرَ في مَجْلِس أبي اعباس ن سُرَيْح فقام شيخ من أهل الِْلْمء 
فقال: اشر أيُّهَا القَاضِ ضِي؛ فان الله تعالّى بَعَتَ علّئ رأس المائة عُمَرَ بْنَّ عبد العزيزء وعلى الثانية 
الشافعيّ» وبَعَدّكَ عَلَى رأس , الثلاثمائةء ثم أنشأ يقول: [الكامل] 


نَانٍ قَدْمَضَمَاقبِورِكَ فيهتا عُمَرْ الخَلِيفَةٌ نم جلف الشُؤدَّدٍ 
ألشَافِيِيٌ الألتَيِيٌ محمد إزث المُرة رآ عَم نُحَمَدٍ 


اوا الا انك تالت من كدمة ميا قوب اخم 

قال : فصاح أبو العبّاس بْنُ سُرَيْجء وبّكى» وقال: لقد نَع إِلَىَ نَفْسِى . 

وروي أنه مَاتَ في تلك السّنّة. 

وقال آخَرُونَ: إنما المبعوثُ على رأس المائة الثالئة أب بو الحَسّنٍ الأشْعَرِيُ؛ لأنه القائمٌ في أل 
الدينء السام هق يذ ا المسلول على المعتزلةٍ المَارِقِينَ» المغبّدُ في أَوْجْهِ 
المبتدعة المخالفين . 

وعندي : أنه لا يَِعُدُ أن کر کا م هذا افي فرع الذين» وهذا في أصولهء 
وكلاهما شافعيٌ المَذْهَبِء والأرجحٌ إِنْ كان الأمْر مُنْحَصِراً في واحدٍ أن يكونَ هو ابن سُرَيْح . 

وأما الا 'الزايعة: فقد قيل: إِنَّ المَّبِمَ أا حَامِدٍ الأسْفْرَاينَيَ هو ا فيهاء وقيلَ: بل 
الأستاذ سَهْلُ بْنُ أبي سَهْلٍ الصغلوكيء رانا من أئمة 0 وعظماءٍ الراسخين 

قال أبو عبدالله الحَاكِمٌ: لما رَوَيْتُ أنا هذه الرواية ‏ يَعْدٍ ريج والأثيات كتَبُوهَاء يعنى 
أَهْل مَجلسهء E‏ قال لي بعض 
الحَاضِرِينَ: إِنَّ هذا الشَّيْحَ قد زاد في تَلْكَ الأبيات. ذِكْرَ أبي الطيّب ب سَهْلِء وجعله على رأس 
الأربعمائة» فقال من قصيدة مدحه بها : 00 

وَالرَابْع المَعْهُورُ سَهْل مُحَمَدٍ | أضحَيئ عَظِيماًعِنْدَ كل مرحد 

اي ا ليه كحور باتريم في العم أَرْجَا وَالخَصِبٌ مُؤويِّدٍ 

قال الحاكم: فلما سمعثٌ هذه 8 المزيدة. سكت ولم أنطق» وغَمَّنى ذلك» ل أنْ ف 
الله وفاتهُ تِلْكَ المّنّة. 

قلت : وَالحَامِسُ العَزَالِنُ . 

والسادِسن: الإمامٌ فَخْرُ الدينٍ الرَازِيُء ويحتملٌ أن يكونّ الإمام الوَافِيَ؛ إل أن وفاته َرَت 
إلى بعد العشرينَّ وستمائة» كما اشرت وفاة الأشعري» ومن العَجَب 57 بن سرچ سنة ل 
وثلثمائة» والاختلافٌ فيه وفي الأشعريٌ. وموت ت الأشعريٌ بعد العشرين» وكذلك ورت الإمام فَخْرٍ 
الذين بن الخَطيب سئة ست وستمائةء النّظَدْ فيه وفي الرافعيّ» وتَأَخَّرَثْ وفاته هكذا. 


0 


والسابع : اسبح َي الدّينٍ أَبْنُ دقيق العيد. 

وهؤلاءِ لا يحسّنْ مِنْ أحدٍ أن يخالف فيهم. ومتئ دفعنا الأشعريّ, وسهلاً. والرافيي عن عدا 
المقام» كان الجميعٌ؛ من الشافعيّ إلى ابن دقيق العيدٍء أسماؤهم دائرة ما بين مُحَمَّدٍ وأحْمَدَ . 

وقد نَظَمْتٌ أنا هذا المع كلّهء وأضفْتٌ إِلَيْه الأبيات السابق ذكْرَهَاء وافتتحتٌ بالشغر السابق» 

ثم ذكرت الاختلافٌ في الأشعريٌ» ثم ذكرتٌ البَيْتَ الوا بع اللوي وقد كان سَهْلٌ ممن لا يُدْهَمُ عن 

هذا المقام بوجو يتضحٌ؛ ا وه أبي حَامِدٍ في الفِقه» وت لوقا مد راس المائة؛ بخلاف 
e‏ - كما ستعرف إن شاء الله تعاّئ في تراجمهما - e‏ وتبځره في 
بَقَيَة بقنة اللوم 7 دكات الاختلاف في الشيخ أبي حَامدٍ. وذکرت مَنْ بعده إلى السَّابعَةَ ع 

وهذه الأبياث : [الكامل] 

ِنَانٍ قَدْمَضََاقورِكَ فيهما عُمَرٌ الخَلِيمَة ئم جلف الشُؤْدَدُ 

أل اني الأَلْمَجِِيٌ محمد : 

اوتا الاس َك تاا 

رال إن الأشْعَرِيّ الكَالِتُ ال 


الخ ليس يمر ما وَل 


متا ا ار فر 


هذا E‏ وأضل دين محمد 
وَصرُورَةٌ الإاشلام اة إلئ 
ا e‏ شيل ين 
فَكَلاهُمَا قَوْدُ و المَعدوة سن 
وَالحَامِسُ الحَبْرٌ الإمَام ود 
والرّافعيٌ كمثلهلولاتأخؤ 
e 5 Sa‏ عيل 000 


كتير ذلك في فرع مُحَمَدٍ 
هذا وَذَاكَ لى مسن يهدئ 
أضحَئ عَظيم ا عند كُلّ مُرَحخَدٍ 
ييي زرابم ولا تي 
جزب الأقَام النَافِمَي مُحَمَدٍ 
موحي ةالإشلام دون ردد 
هوللشّريمةٍ كان أيّ مؤيِّدٍ 
موتو كالأاشعريٌ وأحمد 
كاه ع سي مس 


انز ا الله إِنَّ َة من 
هَذا عَلَئ أنَّ المُصِيِب إِمَائُنَا 
يَايّهَاالوَجلالمُرِيدٌ نَجَانَهُ 
عَم المُضْطقَئ وَسَمِيْهُ 


- 5 1 و 
هد بن 


وللعلامة جلال الدين السّيوطِيٌ بخثٌ نفيسٌ في هذه المَسْألة في كتابه «التنبئة» ينبغي الرجوعٌ إِلَيْه 


ا فافهة وا تفل 
أخجلى دليل راشع للْمْهدى 
2 8 التَعَضْبَ وال رَد 
وَالعَالِِم ارت ا تكد 
يَأيّهَا الْمِنْكِن. لم لا نهدي 


لمن أراد أن يستفيض في هذا الموضوع أو يستقصيّة. 


يقول چلال الدِينٍ السّيُوطِئٌ في أرجوزته : 
وَالسَّرْط في ذَلِكَ أن تَمْضِي المائة 
يشار ر بالعلم إلى مَقهقامِه 
ونير في حديث َد روي 
وَكوْنُهُ فزدامُوالمَشهُور 
ويقول أنضا: 

الاي الا هو لزاني 


ومن الواضح 


وَهْوَعَلَئ يايو بين فة 
ماكر حم التقس رن نوي 
اى افو وَالجَمْهُورٌ 


ور 
وَعَذَهُ مَافيي هومن جدال 


ال أنَّ الوط والمواصّفَات الى ذِكَرَها جلال الدّين اليوط تنطبق تماما عا 
و التي د ين تنطر 


إمامًِا أبي حَامِدٍ العَزَاليٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وطيّب ثُرَاه 

ومن , المؤفت ا خض من تزجع للإمام لعزا من الباحدينَ في الق الحديث 0000 

ننم ا TG‏ والذي لا راء فيه عند أثكة التخقيق» e‏ 

فها هر يتهكم علئ من يصفث العَزَالير بِأنَّه جد القن الخامس» ويضت ده ر بأنّها 
2 ونخنٌ نر أ الكتافة جا فا اسطر زك مبارك› لجا ا دي إِذْ ادر خفن 
هرَاعٍ» ولا يستند عَلى أساس صحيح أو دليل يُعضده. 

وأنّى لمثل هَذَا المُتَطاولٍ على علماء الأمّة مِنْ كلام الحافظ 4 عَسَاكِرَ سيد العُلّماء في كتّابه 
لقم «تبيين كَذِب المُفْتري فيما تَمَبَ إلى أبي الحَسّن الأشْمَرِي»؛ أنّه نقل عن بعضهم أنَّ الذي كان 
على رأس الات الخايسة ا المؤمنينَ المسترشد بالّلهء ثم قال: «وعندي أن الذي كان على رأس 
الحَمْسِمائة الإمام أو حَامٍِ مُحَمَهُ محمد بْنُ مُحَمَدِ بن مُحَمَدٍ العَزَّاليُ الطوسيٌ القَقِيُ؛ لأنه كان عالماًء عامل 
فقيْهاً فاضا أصولياً كاملا مصتفاً عاقلا انسر ذكةٌ بالعلم في الآفاق» وَبَدَرَ على مَنْ عَاصَرَهٌ 
بَخْرَاسَانَ والشَّامٍ والعرَاق . 

وحيث ِد زكي مبارك يُعَضّد كلامَهُ بحجج أو أدلّق فإننا أيضاً نتر كلامَهُ هَمَّلاً دون رَد أو 
أستد لال » بل يكفينا ما قاله العلماءٌ والفقهاءُ ء في حمّه قديماً وحديثاً؛ حيث سنتعرض لثناء الما ۽ علَيْه 
في هذه الططور القادمة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ قال شِيحُهُ إمامٌ الحَرَمَيْنِ : اغرال بحر مُعِْق». 

وقال التحافط بو طاهِرٍ السَلَفِيُ : سمفث الفقهاة يقولون: كان الجُوَيْنِنُء يعني إمامّ الحرميْن» 
قول في تلاملتء. إذا ناظروا: التحقيق لِلْخَرَافِيَ» ا ق ٠‏ وَالبَيَانُ لِلْكيًا. 

وقال تلميده الإمامُ محمد بن يَحْمَئ : العَرَاليْ هو الشَافِعِيٌ العاني . 


وقال أسْعَد المِيَهنيٌ : لا يصلُ إلى معرفة عِلْم العَرّاليّء وفضله إلا من بلَمَ» أو كان ييل الكمالَ 


۹۲ 


و 
في الغاية ا اح من ا ss‏ كود هو تام العفل . 

قال أبضا: لا ب ع تام العترا عن لذاناة مرخ في البلم N‏ ؛ وحينئذٍ فلا يَعْرفُ 
اعد ن جاء بعد الغرال كدب العَزّالي» ولا مُقَدَارَ علّم العَزّاليٌ» إلا بمقدار عِلْمِهِء أما بمقدار عِلْم 
العَزّاليٌ» فلا ؛ إذ لم يجىء بعده مله ثم المُداني له إنما يَعْرِفُ قَذْرَهُ بِقَدْرٍ ما عنده» لا بقذر العَزَّاليٌ 


في نفسه . 

وقال: سمعتٌ الشيخ الإمام ‏ رحمه الله -» يقول: لا يَعْرِفُ قَدْرٌ الشخص في العِلّم إلا مَنْ ساواه 
في رتبته » وخالطهُ مع ذلك. 

فال اما برف فد رة مغد ار ما ارا هو 

وكان يقولٌ لنا: لا أحدَ من الأصحاب يعرف قَدَْرٌ الشافعيٌ؛ كما يعرفه المُرَنِيٌ . 

قال: وإنما يَمْرِفُ المرَنِيُ مِن قذْرٍ الشافعيٌ بمقدار قَوَى المُرّيٌّء والزائدُ عليها من قوّى الشافعيّ 
لم يُذْرِكة المُزني 

زان شرل ا ايض : لا در أحدٌ التب - صلَّى الله عليه وسلَّم - حى قذْرِه الال قال ونه 
يَعْرِفُ كُلَّ واحدٍ مِنْ مقداره بِقَدْرٍ ما عنده هو . 

قال: فَأَعْرَفُ الأمَةِ بِقَدْرِهِ ‏ صلَّى الله عليه وسلم ‏ أبو بكر الصَّدّيق» رضي الله عنه؛ لأنه أفضل 
الأمَّةِ. 

قال: وإنما يَعْركُ أبو بكر مِنْ مقدارٍ المُصْطَفَئ - صلی الله عليه وسلّم ا إل انوي نين 
بكر« ونه امور فصر عنها قرا لم يط بها عِلْمُةُ ومُجيط بها عِلْمُاللم. 


۹۳ 


ولما استقرّ به امقام في «طوس»» بِعْدَ هذه الرٌخلآتِ والتنقّلات الحافلة ا المتدفق» 
والمليئة بالكراء المتجدّد - ورّع أوقاتُ - رضي الله عنه - في آخرٍ حياته على وظائِفَ؛ مِنْ حنم القزانء 
ومجالسَّةٍ أزّاب الفلرية والتدرٍيس لطلَبَةٍ العلّمء وإدامّة الصَّلاة والصَّيّامٍ وسَائِرٍ العبّاةات. إلى أن 
أنتقلّ إلى رحْمّة الله تعالئ ورضوانه» طَيّبَ الثنّاء» أعلّئ منزلة من تَجْم السَمَاء E‏ إلا حاسدٌ أو 
زنديقٌ» ولا يسومه بِسُوءٍ إلا حَائِدٌ عن سَرَاءِ الطريق؛ يدهم ليان تجاله ؛[البسيط ] 

وان قن مسن ف ين قالۇ اخسن إشرّاقاً مَعَ الظُلّمٍ 

وَإِنْ رَأَوَا بَحْسَ فَضْلِى حَق قِيِمَتِهِ قالۇ ئۇ ولذ لم يشر بالقِيم 

وهكذا أَنطمَاالنّجُمُ الذي لآ من سَمَاءِ العم بعد أن أضَاء َل كثيراً ما طلم عليه ورححل 
عَنْ عَالِمَنَا بِعْدَ هذا الصّرَاع الطويل ؛ مع اليم والفكرء والآرَاءِء والمَبّادىء» والكتّب» وَالتَّدْرِيسء 
والتَّدْحَال. وكانث e‏ - بمدينة فظو يوم ألانَْيْنِ» الرَابعَ عَشْرَ من جُمَادَى الآخرّق 
عام حَمْسَةٍ وحَمْسِمائةٍ. ودفِنَ بم فة الطايراق. 

حكى السّبْكئُ في «طَبَقَاته 0007 الَرجِ بْنَ الجَزِيّ قال في كتاب «الثبات عند المَمَاتِ: : قال 
أُحْمّد أخو الإمّام ارال : لما كان يوم م ايء وقتّ الصّبْح ؛ > توضّأ أخي أبُو حَامِِء وصَلَّىْء وقال: 
عَلَىَ بالكَمَنِ. فأخذه» لَه ووضَعَهُ عل عيني وقال ؛ عا وطاعة للدّخُول عَلَى المَلِكِ. 

ثم مد رجْليْه» واستقبَلَ القَْلَةء ومات قبل الإسْمَار قَدَّمِنَ الله زُوحة . 


ومِمًا قيل مِنْ شِعْرٍ في رتاه : 
قول أبي المُظَمَرِ الأبيوَزدِيّ : [البسيط] 


بَكَئ عَلَى حُجَةٍ الأسْلام حِينَ تَوَى ين كل حي عَظيم القذر أَشْرَفُهُ 


فَمَالِمَنْ يري في الله عَبِرَكَهُ 
َلك الوَزيةٌ تتؤْهي قوئ جَلَدِي 
e‏ 


على أبي حايه لح عة 
E‏ الفح تَنْرِفَه 
وَمَالَهُ شَيْهَة شبهة في اليم تفرفُة 
و ل طب لهي الاس ا 


دد اهي مب لتك بن أي شعكر بي امت : [الطويل] 


بکشبت د بعَسَيٰ رواجم القلب واله 


وسنت دعا طان تاقد ع 


ى لَمْ يُوَالٍ الح مَنْ لم بُرَاله 
قلت لجنبي: :واه وات 


ا حَايِدٍ مُخي اللوم وَمَنْ بي صَدَى الدَينِ وَلإِسْلام رَفْقَ مَقَالِهِ 


رَحِمَ اله هذا الإمَام الحَظيم بَِذْرٍ ما أسدَئ للبَشَرِيّ مِنْ عطاء» وبقذر ما أخلّص لدينه ولإخوانه. 
ركه الو هة واس وط ا وتَفَعَنَا بعلمو نه سميعٌ مجيبُ الدعاء. 
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وصف نسخ كتاب 
«الوجيز» للومام الغزالي 

اعتمدنا في تحقيقنا للكتاب على النسخ الآتية. 

الأولى: المحفوظة بالمكتبة العامرة بالأزهر الشريف وبها نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم )١917(‏ وتقع في )۲۱١(‏ ورقة» ومسطرتها )1١(‏ سطراً مكتوبة بخط نسخ واضح»› وقد 
رمزنا لها بالرمز (1). 

الثانية : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم  9(‏ 5) فقه شافعي» وتقع في )۲۷٠(‏ ورقة 
مسطرتها )١١(‏ سطراء مكتوبة بخط نسخ واضح.ء وقد رمزنا لها بالرمز (ب). 

الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )1١4140(‏ ب» وتقع في )١7(‏ ورقة 
ومسطرتها )۲١(‏ سطرا مكتوبة بخط غير واضح وبها سقط في مواضع كثيرة» وقد رمزنا لها بالرمز 
(ج). 

هذاء وقد اطلعنا على النسخة رقم (417) فقه شافعي المحفوظة بدار الكتب المصرية والنسخة 
رقم (177) فقه تيمورء وقد أغفلتهما في أثناء التحقيق لموافقتهما للنسخ المعتمد عليهاء كما اعتمدنا 
على متن الوجيز في الشرح الكبير للرافعي أثناء تحقيقنا له. وأثبتنا منه مواضع كانت سقط في جميع 
النسخ المعتمد عليها كما اعتمدنا على النسخة المطبوعة من الكتاب ورمزنا لها بالرمز (ط). 
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عملنا في الكتاب 


كان عملنا في الكتاب على النحو التالي : 

أولاً: قمنا بمقابلة النسخ» وأثبتنا في النص ما كان صوابا ومخالفه في هامش الكتاب . 

ثانياً: قمنا بضبط الكتاب ضبطاً حرفياً بالشكل التام . 

ثالعاً : وضعنا في هامش الكتاب غالب ما تضمنه كتاب «التذنيب» للإمام الرافعي» فهو كتاب ألفه 
الرافعي خادماً به كتاب الوجيز للغزالي مستدركاً عليه ومصححاً له ما أغفله الغزالي. . ووضعناه في 
الهامش بين (قال للرافعي: « ا هشكن 

رابعاً: قمنا بتخريج الأحاديث الواردة في النص. 

خامساً: قمنا بتوثيق التراجم الواردة في النص. 

سادساً: التعليق على الألفاظ والكلمات اللغوية والفقهية. 

سابعاً: التعليق على بعض الموضوعات الفقهية . 

ثامناً: التعريف بالمصطلحات الفقهية حسب ورودها بالكتاب. 

تاسعاً: ترجمة للإمام الغزالي صاحب الكتاب. 

عاشرا: وضع مقدمة فقهية للكتاب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


١٠١ 


بسم ألله الرحمن ألرحيم 


رب ت بارك وَيَسْرْ 1)۰( 


و مه .2 0 00 - ag‏ 07 اه م Ea‏ 3 
احمّد الله على نعمه السّابغة ومنته السَائفَة9" كي واتوكل ع بمَعرفةٍ يُسْتَحْقَدُ فى ضبَائِها نور 


السَمْس البَازِغَةَء وَبَصِيرَةِ تَنْخَِسُ دون بَهَائهًا وَسَاوِسُ الَياطين الازعَة 57 ٠‏ وَهِدَايةِ يتَمْحِقٌ في رُوَائِها 


2000 
(۲) 


(۳) 


0 وفي ب: : رب يسر وأعن وزدني علما نافعا. 
قال الرّافعيٌ ؛> الفصل الأول 
في شرح ديباجة الكتاب على الاختصار: قال برخم الله : «أَحْمَدُ الله عَلَىْ نعّمه السَابغةء وَمثنه السَّائِعَهُك ابتدأ 
بالحمد بعد التسمية؛ تایا بكتاب الله تعالّ؛ وأيضا فقد بلغ : «إن كل مر لا يُبْداْ فيه فيه بِالحَمْدُ لله. فهو أقطمُ 
ممحوق البركة والحمد تقيض الم ورا النفيلة ا 

يقال: حَمِدَثةُ أحْمَدف فهو احمند ومخمو واد وجَده ودا ورجل حَمدة إذا كان يبالغ في 
الحمْدٍ ويُفْرط فيه» وذكدَ أن اليد اصن من المدترء وأعمٌ من الشكر. 

أما الأول : فلأن الثناءَ على الإنْمَان بحسن الوجه والقَدّء فما لا اختيار فيه يُحَدُّ مدحاًء ولا يقال له: حمدٌّء 
فكل حَمدٍ مدحٌ ولا کمن 

وأما الثاني: فلآنَ الشّكر ما يقعٌ في مقابلة النعمة» فكل شکر حمدء ولا ينعكس ؛ «والله المستحق للعبادة 
قيل: أصله «إله؛ ك «إمام»» ثم أدخلوا عليه الألفٌ واللأم» ثم حذفت الهمزةٌ؛ طلباً للخفّة؛ وتُقلّثْ حركتها إلى 
اللام فصار «أللاه» بلامين وتحركتين» ثم سكنت الأولى» EN‏ في الثانية ؛ للتسهيل دقيل : أصله «لاه؛ ک 
«بَاب» ثم ألحق به الألف واللام؛ للتعريف» وجمعوا «إلآه» على على «الهدّ» وإن كان مُسْتَحِقُ العبادة واحداً على 
التقدير» 1 لزعمهم الباطل «وعلى؛ حرف جرء وقد تكون اا ا 
عَلَْ أي منْ «فوق» وقد يكون فعلاء يقُولُ: َل ريد للح . 

و «النعمة) : اليد ويقال: هي الحالة الحسنة» وهي للجنس تقع على القليل والكثير؛ قال الله تعالى : ‹ 
تَعْدُوا نِعْمّة الله لآ تُخْصوْمًاء [إبراهيم: ]۳٤‏ 

وفي معناها التّعيم» والتّْمَاء وَالّمْمَى» وتجمع «النَّعْمّةه على انعا والنَّعْمّة؟ بالفتح: التتَعّم» وَاليّمْمَة؛ 
المَسَرَة» ونعم مم الف انعومة إذا صار ناعم لَينا. 

و «الشابغ» : الام سَبَّعْتِ النعمة تسلف تسبُعُ؛ بالضّم سُيُوغاً: نكت واتّسعتٌ» وأسبغها الله وإسباغ الوضوء 

إتمامة, والمّابعة: الدزع الواسعة» والمنة: ا وقيل النعمة الثقيلة» ومَنَّ عليه أي : أثقله بالتعُمة» وهو أ 
بالفعل» ومن عليه ومن بالقول» وبهذا المعنى يقال: المنّة تهدم الصنيعة» رض الشَّرَابُ يَسُوغْ سَوْغَاصهلن 
مدخله في الحَلقَ» وقد يتعدّئ» فيقال: : سه وأسَغْتُهُ أجودٌ؛ قال تعالئ «وَلا كاد يُسيعْة» [إبراهيم : [1V‏ 

والسُوّاغ م؛ بالكسر ما أَسَغْتَ به العْصَّةَ > وسَّاعَ الشيمٌ ذخان وسو عه : جره . 

والسّبوغ بالنعمة أولئ» والسّؤْغ بالمة» أما الأول» فيوافق لفظ القران؛ قال تعالئ رابع عَلَيكُم مها 
[لقمان: ]٠١‏ 

وأما الثاني : فلأل المَئّانُ حقّاء ويشق تحمل الو من الخَلّقَء ولا يسوغ في الخلق لت], 
قال الرافعي : «وأتوكل عليه بمعرفةٍ يُسْتَحْقرُ في ضِيَّائِها ور رُ الشّمْسِ البازغة» وَبَصَيرَة تَنْخَيِسُ دون بَهَائِهَا وسوس = 


6, 


السَيّاطين التَّارْغَه . 

التوكُل على الغير: الاعتماد عليه؛ يقال: توكَلْتُ عليه» أي اعْتَمَدْتُ» والاسم التُكْلانء وتَوَكَلْتُ لفلانٍء أي 
توَلَّيْتٌ له» والتوكيل: أن تفوّض إليه» وتجْعَلَهُ نائباً عك . 

ويقال 0 مَمْرفة» وعرقاناًء وذكر بعضهم أن اة رور ا بسكو ودلا أثر» وهي أخصيٌ من العلم؛ 
يقال: فلانٌ يعرفٌ الله ولا يقال يَعْلِم الله ؛ متعدياً إلى مفعول واحد؛ لأن معرفة البشر لله تعالئ بتدبّر صلعه» دون 
إدراك ذاته» وهي قاصرةً» ولا قصور في علمه» ويقال: الله تعالئ يَعْلّمُ كذاء ولا يقال: يَعْرِفُ؛ لأن المغرفة عِلْدْ 
قاصرٌء ولا قصّورٌ في علمه. 

وَامتشمرف وأحتقرة؛ 1 اف ةنب ا الذليل )"بعال و العم حار 

و «فى»: حرفٌ حَحافضٌ؛ وهو للظرفيّة» وما يقرب منها؛ يقال: في الكوز مَاءْ وفي هذا الحَبَر شك ويجيء 

بان اخ منها «مع»» ويجوز حملها عليه ها هنا . 

«والضياء»: الصو وقد يفسّر بالمنتشر من الأجسام ا تقال: صاءَت النار تضوء ضوءا وضوعا؛ 
وأضاءتٌ إيضاءً» وأضَاءَتْ غيرمَاء يتعدّى ولا يتعدّى, والتُور الضّيًا يَاءء والجمع أنوارٌء وأنار الشَّىْءُ واستنار» أي : 


أضاء. 


و «الشَّمْسُ1: “لحم على شُمُوسٍ » شَمَسَ يؤمنا يَشْمْس؛ بالضمء و أي: صار ذا شمس» 
ل طَلَعتْ» رُوغاءٍ ويقال: : هو من برغ م البيطار الدابة» إذا أسال دمَهاء 
و (البصيرةة: قوَةٌ 5 القلب المُركة ويقال للجارحة التّاظرة: بَصَّدٌء ولا يقال : بَصيرة» وجمع البَصّر أَبِصَارٌ 
وجمع البصيرة عاو وقوله تعالى : آدْمُو إلى الله عَلَى بَصِيرَة [يرسف: 108+ أي تحقق ومعرقة» .والبصيرةٌ 
العبْرة والبصيرة الحجّة. 
وخنس يخْنُء بالضم: تأخّر ورجع» وأَخْنَسَه غيره خَلَمَهُ وَالحَنّاسنُ : الشيطان؛ لأنه يخسن إذا ع الله 
وهذا دون كذاء أي: قاصرٌ عنه» وهو نقيض قولك: فؤقه» والذون: الخسيسٌ الحقير» ويكون بمعنى 
نى ونر ال ر 12 دون ذلك لمن رماغ [انساء 1 كيل أقل من ذلك وقيل: ا رى ذلك 
ويقال: دونك كذا للإغراء بالشيء أي : تناولَهُ و «البهاء؛ الحُسْن؟ يقال منه بَهُرَّ الوَجُلُء فهو بهيّء والمباهاة: 
المفَاخَرّة . 
«والوَسْوية4- حذيف: الشس»- والخطرة الرديّة؟: يقال: وسوس 'إليه وشوسة» ووساوسا وَالوشْواسة 
بالفتح : الا 1 
ويقال» لكل عات متمرّدِ من الإنس والجن والدواب شيطان ثم إن قيل تاهو مح ايخ ؟ هيقال من شط أ 
د والثون أصيلية وقیل, قغْلآن» من شاط يشي أي هلك» واحترق؛ عَضَبا. 
ونزغ الشيطانٌ يرع : أَفْسَد وَرَغَه بكلامه» أي طعن فيه. يقول: أتوكل عليه بمعرفة وبصيرة» وكَذا وكذا؛ 
إن انور الصادر عن هذه ا اذْرّمُ م وأرَبُ إلى الصذق . [ت]. 
قال: الرافعي وهدايةٍ تلمح في روائها أبَاطيلٌ الخَيّالت 0 طا ضمحل في أزجائها تَخَاييل 
م8 القارغة . 
يقال: هَدَيْتُهُ البْتَ» والطريق هداية؛ عرّفته» ومنهم من يقول» هِدَيْنُه إلى البيت» وإلى الطريقء والهُدَى» 
الرشاد والدَّلالّةُ تذكّر وتؤنث» والهدية اليرت والجّمع یه رة وارب الْهَديُ؛ في -اللعةة ا 
والهدية البَدَنة التي يهد بها إلى ب بيت الله تعالى» والهَدَىُ أيضاً الهدية الطريق » والهّدَيُ أيضاً جمع الهد 
وَمَحَقَ الئيءَ يمْحقه يَمْحقَةُ مخ مَحْقاً أي : أبطلة» ومحاه» وتمحق الشيْءُ وامْتَحَقَّء وأنْمَحَىَ» وَمَحَقَهُ 8 أي 


١5 


أحرقه» ويومٌ ما حقٌ أي شديد الح . 

وَالرْوَاءٌ المطرء يقال : رل له روا ووم راء من ¿ الماء» بالكسر والمذدّء ورواء أيضاً: حبل يشدبه المتاعٌ 
على البعير» > والجمع ازو وماء رَوَاءْ؛ بالفتح؛ أي عَذْبٌ «والأباطيل» ‏ جمع الباطل «فاعل؟ على غير قياس » قال 
٠‏ من «الصَّحَاح: كانم جمعوا إبطيلاًء ول ايء بطل بُطولاً ويُطلاناً» إذا ذهب» وَزَاكَء وَانْظلة غیره» وبطل 
دمه إذا صار هَدَراَء ويقال» للشجاع المتعرض للموت : بطل را لبطلان دمه» ول الرجل؛ بالضمء بطالة 
وة : صار بطلا والخيال والحميّالّة : الطّئِف» ويقال: الصّورة المجرّدة؛ كما يتصوّر في المنام, وفي المزاق 
وفي الخَاطِرٍ بعد عَيْبَة المرئيّء والتخييل تصويرٌ خيال الشَّيْءِ في النفسء والتَخْيّلُ تصوره» وخلتٌ الشيٰءَ خَيْلَ 


ادفو 


وخيُولة: ظَبَنُهٌُ وأخالَ بَالشَيْء أي: اشتبه» وخَيِّلَ شَبّه وخيّل إليه أله كذا من التخيّل والوهم» وقد يجمع 
التَخْييلٌ» فيقال: تَخَاييلٌ كالثعابين ا 

«والريغ»: الميلٌ: يقال: زاغ يريغ وزاغت الشمْس مال وازاغَهُ: أمَالهُ وقوْمٌ زاتخون :وتو يعت المرأة: 

وأطمان الرجُلٌ أطمتناناً وطمازيئة؛ وطَمْآنَ أي: سكن» وهو مُطْمئِنٌ إلى الشيء. 

«وَاضْمحَلَ) أي : ذهب وأَضمحَلٌ السحابٌ: تقشع › ويقال: أَنضَحَلٌ يعنى : اضمحل 

والأرجاءٌ جم رجاه بالقضر وهو الناهية؛ يقال لناحيتي البثر : رجاه 

والمَقَالٌء والمَقَالَة والقولةء والقول» كلها مصدر «قَالَ". ويقال : كثرَ القيل؛ والقال» والقَالَة . 

وضع الماءء بالكسرء فراغا؛ مثل : سى تاعا اي: انصبٌ» وافرغت وفْوَعْتَّة أي : حيبت والقراع 
خلاف الشغلء وقد فرع قرَاغَاً وفژوغا وقوله «َأْبَح فُوَادُ آم مؤْسَئ فَارِغاً [القصص : ۰ أي: ات 
لا الها من الخرف» والمقالة فارعة ا رخالة عن التفيقة» و ارات ذك] 

قال الرافعي : اوأصلن على المُضطفَئ محمد المَبْعوث بالايات الدامعةء المُوَيّد بالخجج البَالَعَهُ؛ وعَلى أله 
الط واضحَابه الطاهرين؛ إِرْغَاماً E‏ الْمُبتدعَة النَابعَة؛ : 
«الصلاة» : الدعاى وصلَيْتُ على رَسُولٍ اله ل : فرحا الاصطفاء»: تناوّل صفوة الشىء» واضطفيتٌ كذا 
على كذاء أي : ارت والصَفِيّة ما يَصطفى الرئيسُ لنفسه من الغنيمة. ۰ 

ويَعثة) عه أَرسَلَهُ؛ فَأنْبَعَتَء وكنت من بَعْثْ فُلآَنِء أي في جَيْشه الذي ينك مخ والتعوت؛ 
الجُيُوشء وبعش الناقة: : أثرتّهاء وبَعْتُ الموتئ: نَشُرُهُم. 

«والآيَة؛ : العلامة ويقالٌ للبناء الرفيع : آية؛ قال تعالئ: «بِكلٌ ريع ايه [الشعراء: 8؟1] 

والذَّمغْ: كسْرٌ الدّمَاغْ؛ ويقال للحجة القرّية: دامعَة قال تعالى بل تَقْذِفُ بِالْحَنْ عَلَى الباطل قيذمغة» 


[الأنبياء 14] 
«والتّاييد»: تفعيلٌ من الأيدء وهو القَوَّة الشديدة ويقال: أده يدم ايُداء مثلٌ : بَاعَهُ عه أي : قرام 
والتأييد للتكثر . 


١والحُجّة؛‏ : الدلالة المبينة للحجة» وهي المقصِدٌ المُسْتقيمٌ؛ ويقال: حَاجهُ فَحَجَّهُ أي : عَلَبَهُ بالحُجّة. 

«والبُلُوغْ والبَلاغْ: آلانتهاءٌ إلى المقصد والأيْمَانٌ البالغة: المنتهية في التوكيدء والسُجّة البالغة: المنتهية من 
القوّة. 

وال الرخل هله وغيالة: واله: أتباعٌهُ؛ وقد يكون آل الرجُل بمعنى نفسه؛ كما من قوله: «مِنْ مزامير آل 
داود) 


والأَصحَابٌ»: جمع صَحُب؛ کفزخ وافرّاخ» وصخب: جَمعْ صَاحب» كراكب» وركب» ويجمع صاحبٌ 


1۰۳ 


أباطيل الك الراك ا تَضْمَحَلٌ في أرجائها تَخَايِيلُ المَقَالآتِ الفارعَة) ا على 
المُصْطْمَئ مُحَمَّدٍ المَبعوث بالآيّات الدَامِعَةِ المُؤيّدٍ بالحُجَج البَالِعَةَه وعَلَى اله الطيّبِينَ» وأضْحَابه 


الطاهِرين إِزْغَاماً لأثُوف المُبتدِعَةٍ النَابعَةٍ 


00 


لأا بعد فإئي مُنْسمُكَ أَيّها السَائِلُ المتَلَطْفُ» ٠‏ والحريصٌ المتشَوْفُ بهذا الوَجيز الذي 


ِلَيْهِ ضَدُورَتُكَ وَأفْتِقَارْكَه وَطَالَ في نيله أنْتِظَارُكَ؛ بَعْدَ يذ خف كا تك قد لحكل الفقد اه 


للف 


(۲) 


على صَحْبَة تة آبضا؛ كقارة» وَفْرْهَة وعلى حاب كجائع وجياع» وعلى صُحْبَانِ كَشَابَ وشْبَّانٍء ويقال: صَحبَّه 
نة 0 بالفتح» والصّحَابَة أيضا الا وأَصْطْحَبٌ القَوْمُ صَحبَ بَعضُهُمْ بَعْضا. 

وار الله اهاي : المت بالؤغام. والرَعَامُ ؛ بالفتح: التراب. 

وبع بنع تبغ وبوغاء آي : ظهرَء 
كأنّه يقول ا بين الصَّلاة على الآل» والأضحاب؛ تبعاً للصّلاة على الرسُول يكلقه؛ خلافاً للمبتدعة والين 
يقولونَ الل دُونَ الأضْحَاب ؛ أو N‏ وإزغاما لَه . ]ت[ 
قال الرافعي« أمّا بعد : فاي مد مبْحمَكَ أيها السَائْلُ المْتَلطف» وَالحَريصُ ن المتَشْردف هدا «الوجيزا الذي أَشْتَدَتْ إلنْه 
صَدُورَئُكَ وافتقارك» وَطَالَ في له أنيظارك» : 

«بعدا: نقيض «قبْل»» والأصل فيها الإضافةء وإذا حذِفَ المضاف إِلَيْهِ؛ لعلم المخاطب. بيا على الضَّمٌّء 
والمعنى: كه جد الله والصّلاة على رسّوله» و «فضل الخطاب» ب «أمًا بَعْده وذكر أنَّ أولَ من قاله داود 
عليه السَّلام . 

«والإِنْحَافٌ» : من التَّحْمَة وهي الحَطية» الأطيفة؛ وتلطف لامر ترفق له والملاطفة : المبَارَة؛ ويعبر 
اللَطافَة واللطف؟؛ عن الحَرَّكّة الخفيفة » وتَعَاطِي الور الدقيقة ل أي : 0 

وتشرف إلى الشيْء : تطلّع إل يقال: النّسَاهُ يتشوفنَ من السُطوح» آي : يرن واشتاف. أي : نظر 
وتطاوَلَ؛ واشتاف البَرْقء أي : شافه. 

وأَوْجَرٌ كلامه. أي : ار وهو مُوجَرُ ووز ووجيزء والوجز: الشيء اليسيرٌ 
و الضرورة»: الوس وشدَّةُ الحاجة؛ يقال: رجُل ذو ضرورة؛ وضرورة» أي: حاجه» وأضطرٌ إلى كذاء أي : 
الج إلْهء ويقال للمضظرٌ : إنه صاحبٌ ضرُورة . ونال حرا يتاه تلا : أصابه [ت] 
قال الرافعي : بعد أن مخَّضْتٌ لك فيه جُملة الفقهء فَاسْتخرجت ربدت وتصفَّحتُ تَفَاصيلَ الشّرْعء فأَنْتقيْتٌُ صَفْوَتَهُ 
وعمدته وأوجزثٌ لك المذْعَبَ البسيطّ الطويل؛ وحَففت عن حفْظكَ ذلك العِبْء الثقيل»: 

يقال: مَخَضَ ی الَبّنَ يَمْخَضْهُ N‏ وهو المَخِيض» والنمخروضى» وأَنْتَخَض لبن تحوك 
وتحوّل في الممخضة؛ ومخض» وكذلك الولدء إذا تحرّك في بطن الحايل : 

«والرنده د اللّبن» والذبدة أخصٌ مله ورك سقاءمٌ أي : مخضةه حت يُخرج د وَدَتَدثةُ اذد بالضم› 
أي أطعمتة الربدَ. 

وتصفُحَ مالسي م وصَفْحْةٌ كل شيء جانبة. 

وألانتقاء» الاختيار» والتَّقّى: التخيّر» ونْقاوة الشيءِ خيارة . 

والضفاوة؛ كالضّفْوة, وهي الخالصٌ من الشيْء . 

«والعيْدّة»: ما يُعتمدُ عليه وأعتَمَدْتٌ عَلَى الشَّىّء أي: اتكأتُ عليه وقوله: مَخَضْتُ لَك منه» أي: 
بسَبِيه؛ وفي طريق تحصیله» حتی استخرجتُ هذا الکتابَ الذي هو ربد 

وقوله : «أوجِزرْتٌ لَك المذهَّب البسيط» يجوز أن يريد مُطلقَ المذّمّبء ويجوز أن يريد كناب المغروف ب 


«البسيط؛». والعبُع: الحمل » والجمع أغْبّاء» ويقال لعدل المتاع. عبء» وهما عبئان» وعبْءً ء الشيءِ ۽ نظيزة [ت] 


6١ 


؟ 2م 


بده وَتصَفّحْتُ تفَاصِيِلَ اسع ناتك ل وع وجرت للك الكذهت اط 
الطويل؛ 3 حافت عر خفظك ذلك المت الثقیل وَأَدْمَجْتُ جَميعَ مَسَائِلِهِ بأصولهًا وَفروعهًا 
بِأَلفَاظٍ مُحَوَ حَوَرَةٍ لَطيفةٍء في أوراق مود فة وعدت فيه الفرُوعَ الشَّوارِدَء تَحْتَ مَعَاقِدٍ القَرَاعِي 
ونبَفْتُ پالمونى على التُوزه", وأَكْتَنَِتُ عَنْ ن¿ تقل اذاهب وَالوْجُوهٍ البعيدةٍ بنقل الطَّاهِرٍ 
NY‏ ب الومام السَّافِعِيٌ المطَلِبيٌ رَحِمَهُ الله ا ˆ عََفنُكَ مَذْهَبَ مَالِكِ وَأ حَنِيقة والمُرّنِتَ”") 


)١(‏ قال الرافعرن! راذبعت جنيع ای اعرا وَفْرَدُعها بألفاظط محرّرة لطيفة؛ في أؤراق معددوة حَفيفة» وات 
فيها الفُرُوعَ الشواردء تَحْتٌ معاقد القواعد» ونيهْتُ فيه بالرْمُوزء عَلَى الكنُوزٍ» : 
يقال : أدمجِتٌ الشياء في الثوب» إذا كففته فيه» وقيل: الإذماج: إدخال في حفية» ودمَج الشيْءٌ في الشيْء 
يدمح د رحا إذا دحل فيه» وأستحكم 
وقوله «جميع مَسَائله؛ من العام الذي بريد به الخاصيٌ» ويبالغ فيه بالتكثير. 
وات المَتَاعَ عا إذا هاه وعبات . . تعبئة» وكذا عات الخيل . 
وشّرّد البعيرٌ» وهو طرید شرید وشرَد في البلاد» يريد إدراج الفروع العربيّة في القواعد والضّوابط [ت] 
(۲) قال الرافعي: «الشافعي»: [رضي الله عنه] هو أبو عَبْد الله محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن 
الاب بن عبيد بن عبد يزيد بن هشام بن المُطَلب بن عبد ماف بن قضي بن گلپ بن مر بن كعب بن اؤ بن 
غالب المطلبي القرشى بن عم رسول الله کل والمطلب بن عبد ماف عم عبد المطلب جد رسول الله بء انتشر 
علمه في أقطار الأرض» وعليه حمل الحديث المشهور فإن عالمها يملأ أطباق الأرض علا وأثنى عليه علماء 
عصره» ومن هو أقدم منهء فعن مالك أنه كان يتعجّب من فصاحته وذكائه. ولا يمل من قراءته وعن ابن عيينة أنه 
كان إذا جاءه شىء من التفسير والفقه التفت إلى الشّافعي» وقال: سلوا هذاء وعن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 
ما أصلي صلاة إل وأدْعُو للشّافعي فيها وعن أبي عبيد أنه قال: «ما رأيت رجلا اعفل ولا أديع؛ ولا أفْضّحء ر 
نبل ريا من الشّافمي وعن أحمد بن حنبل أنه قال لإسحاق بن راهوية: ا ترّعينك مثله 
فذهب به إلى الشّافعي» وعَن مسلم بن خالد النجي أنه قال للشافعي «أفت فقد ان لك أن ته تفتي وهو يومئدٍ ابن 
خمس عشرة سنة. 
ولد سنة خمسين ومائه ب «غزة»» وقيل ب «عسقلان» وحمل إلى «مكة» وهو ابن سنتين» ونشأ «بالحجاز» 
وحفظ القران وهو ابن سبع سنين» و «الموطأ» وهو ابن عشرء وورد «العراق؛ وأقام بها مدةء ثم ارتحل إلى 
«مصرة ومات بها سئة أربع ومائتين في آخر يوم من رجب» وإذا خضت في مناقبه وجدت مكان القول ذا سعةٍء فإن 
وجدت لسانا قابلاً فقل: فقد حسب فضائله في القديم والحديث من راعى الإعتدال» ولم يطول فوقعت بغيته في 
مجلدة ضخمة» وليس هذا موضع البسط [ت] 
تنظر ترجمته في (التاريخ الكبير ٠٤١/١‏ التاريخ الصغير ٠٠٠/۲‏ الجرح والتعديل 7/ .7١١‏ حليه الأولياء 
۰۱١۱ - ۹‏ تاريخ بغداد 07/7 ۷۳ طبقات الفقهاء للشيرازى 58 206 طبقات الحنابلة ۲۸٠/١‏ وترتيب 
المدارك ۳۸۲/۲ الأنساب ٠٠٤ 76١/97‏ صفة الصفوة ۲/ ۰۹۵ معجم الأدباء 2٠517 58١/11‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات 45/١‏ 2.57 وفيات الأعيان ١7/5‏ - 154٠ء‏ المختصر من أخبار البشر ۲۸/۲ - 2154 تذكرة 
الحفاظ ۳٦۳ - 851/١‏ مراة الجنان ١7/7‏ - 58» البداية والنهاية 501١/٠١‏ - 1904» الديباج المذهب ٠١١/۲‏ - 
»0١‏ غاية النهاية ۲/ 40 تهذيب التهذيب ۲٠/۹‏ النجوم الزاهرة ؟/1777, 1۱۷۷ء طبقات الحفاظ (١١٠)ء‏ 
ا د ب اع ع ل ا ا الم 001١ O‏ 
(۳) قال الرافعي: «مالك» : هو أبو عبد الله بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي من ائمّة المسلمين المقتدى بهم - 


1۰0 


24 


والوْجُوة البَعِيدَةَ للأَضْحَاب بالعَلآمَاتِء والؤقوم الس 3 احفر زق 

الكَلِمَاتِء َالمِيِمُ عَلمَةُ مالك والحَاءُ عَادَمَة أبي 0 والرَّاىُ عَلاَمَة المُرنت 
َأسْتَدِلُ بإثبات هَذِهِ العلامات فَوْقَ الكلمَات على مخالفتهم في تِلْكَ المَسَائِلٍء وبالواو 
ا نوق الكلمة على وجو اذ قل بعد مرج للأصْحَابء وبالتقط ب 1 E‏ 
على القصل بَبْنَ تن الان کل ذلك کدرا الطاب وة اا 


من الأقاليم» وكان لا يحدث إلا عن ثقوء .وعن الشافعي أنه قال: ما بعد كتاب الله تعالى هو أكثر صواباً من «موطأ» 
مالك» وأنه قال: إذا وجدت لمالك حديثاً فشد يديك به فإنه حجة؛ وحمل حديث أب هريرة : أن النبي كل قال : 
«تضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالماً أعلم من عالم «المدينة» على مالك سمع نافعاً والزهري وغير واحد 
من التابعين» وولد سنة ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين؛ وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة [آت] 

تنظر ترجمته في طبقات خليفة ۲۷١‏ المعارف لابن قتيبة 594 - 4994» وترتيب المدارك ٠١7/١(‏ - 54؟) 
صفة الصفوة: )۱۸١  ١///5(‏ الكامل لابن الأثير )١517/7(‏ تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲/ 5/ا ‏ ۷۹ء 
وفيات الأعيان 175/4 - 219 تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱ - 251 العبر للذهبي 0797/١‏ مرآة الجنان لليافعي 
/١‏ *”“/ا” ‏ لالا”. البداية والنهاية 21١75 ١174/٠١‏ تهذيب التهذيب 20/٠١‏ النجوم الزاهرة 291/5575 التاريخ 
الكبير (۷/ )۴٠١‏ شذرات الذهب ١5/5‏ ١٠ء‏ الرسالة المستطرفة ۱۳ مروج الذهب ٠١/۳‏ _ طبقات القراء 
١‏ 

() قال الرافعي: «أبو حنيفة» النعمان بن ثابت كوفى أحد الأئمة يقال إنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه حين نزل 

«الكوفة», وسمع عطاء بن أبي رباح» والزهري وقتادة وعرض عليه المنصور القضاء فامتنع منه فألح عليه فضربه 
ثلاثين سوطاء ثم اعتذر منه فأمر له بثلاثين ألفا فلم يقبلها وعن الشافعي أنه قال: :من أراد أن يتبصر في الفقه فهو 
عيال على أبي حنيفة». ويقال مسعدا لما بلغه وفاة أبي حنيفة قال :مات أفْقَهُ المسلمين» 

ولد «بالكوفة سنة ثمانين» ومات ب ابغداد» سنة خمسين ومائة وقيل سنة إحدى وخمسين». [آت] 

تنظر ترجمته من (طبقات خليفة (۱۹۷ - ۳۲۷) تاريخ البخارى ۸١/۸‏ التاريخ الصغير ٠٤١/١‏ الجرح 
والتعديل 444/4 ۰٤٥۰‏ كتاب المجروحين ۰1۱/۳ تاريخ بغداد ۰۳۲۳/۱۳ 23355 الكامل من التاريخ /١‏ 280 
4 وفيات الأعيان 5١65/0‏ 557 تهذيب الكمال ٤١٤٠ء‏ ۷١١1ء‏ تذكرة الحفاظ ١18/١‏ ميزان الإعتدال 
15 العبر ١/١٠۳ء‏ مراة الجنان ٠۳٠۹/١‏ البداية والنهاية 2٠١7/٠١‏ تهذيب التهذيب /٠١‏ 449 0۲٥٤ء‏ 
النجوم الزاهرة ٠١/۲‏ الجواهر المضيية 51/١‏ - ۳۲ خلاصة تهذيب الكمال ٤٠١‏ وشذرات الذهب 777/١‏ - 
۹ 

(۲) قال الرإفعي: «المزني». هو أبو إبرا هيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن بهدلة بن 

عبد الله الو البَصرى» وكان مجتهداً غوّاصاً على المعاني الدقيقة» وجمع وصنف كتباً سها «الجامع الكبير؛؛ 
«والمختصر؛. «والمنثور» وكتاب «الرقائق»؛ وله كتاب يشتمل على مسائل دقيقة سماه الاين لصعوبته ب 
«العقارب» وعن الشافعي أنه قالت: «المزنى ناصر مذهبي؛ وأنه قال له: سيكون لك بعدي سوق» توفي ب «مصر» 
سنة أربع وستين ومائتين ويروى أن طيرا كانت تأتي نفسها عليه؛ وتتمسح به يوم دفنه [ت] 

تنظر ترجمته في (طبقات الفقهاء للشيرازي ص 279 وطبقات الشافعية للسبكى ۲۳۸/١‏ ووفيات الأعيان 
7١‏ ولأنساب ۰٥۲۷‏ والفهرست 25١5/١‏ وشذرات الذهب 154/5. النجوم الزاهرة ۳۹/۳ والعبر 
8/7 تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲۸٠‏ ومراة الجنان 7/ ٠۷۷‏ ومروج الذهب 07/8 وطبقات الشافعية لابن = 


١ 


الاب '" فَتَحَرَرَ الاب مَعَ صِغَرٍ حَجْمِ وَجَرَالَةَ تظمهء بیع رتیه وَحُسْنِ تَرْصيعِه يع 
وَتَهَذِييه ؛ حَاوِياً لقوَاعِدٍ المَذَهَبٍ مَعَ روع غَريبَة: خلا عَنْ مُعْظَيِهًا المَجْمُوعَاتَ البسيطة» 
قَإِنْ أَنْتَ تخ َشَمَرْتَ لِمُطَالَعتَِاء وَأَدْمَنْتَ مُرَاجَعَتَهاء وَتَقَطَنْتَ رها وَدَقَائْقهاء المَرْعِيّةِ في 
تيب صسَائلهاء ترات بها عَنْ مُجَلْدَاتٍ نقيلق» هي على لتقي إذا تاها قصِيرة عَنْ 


طويلةء فکم من کلم كير و فصل کلم قلي ؛ ا َخَيرُ الكَلآم مَا قل ودَلّ وها أملء فتشال 
الله عر وَجَلَ» 3 امار اسیو وستزل» رالا يجْعلنَا من راع عَنِ 
الى :وضلا I‏ ر عَمّا طَعَى به القَلَمُ أوْرّلَّء فهو أَحَنُ مَنْ أسْدَى إلى عِبَادِهِ سُؤْلَهِمْ 


e و‎ 


هداية الله ص ٠١‏ 

)١(‏ قد وضعت هذه العلامات المشار إليها بالحمرة ر کل من الحم واا الزائ والواق بين اوسن بالل 
فليعلم : «فأكتفيتٌ عن نقل المَذاهب» والوجوه البعيدة ة بنقل الظَّاهِرٍ من مذهب الومام الشّافعىٌ المُطلبٌ رضي , الله 
عنه ب ثم عرفتّكٌ مذهبَ مالك وأبي حنيفة» والمزنيٌ» والوجوة البعيدة للاضّحَاب بالعلامات› والؤقوم 
المَؤسومة بالحمرة فوق الكلمات» فالميم علامة مالك» والحاءٌ علامة أبى حنيفة » وك علامة المُزنى فَآسْدل 
بإثبات هذه العلامات فوق الكلمات عَلَى مُخَالْقَهِمٍ من تلك المسّائِل» وبالوار فوق الكلمة بالحُمْرة على وجه أو 
قول بعيدٍ مُخْرّجٍ للأصحاب» وبالتقط بي بين الكلمتينٍ على الفصّل بين المسألتين كَل ذلك حذارا من الإطْتّاب» 
وتلحية للقشر عن الات يقول َقلْتْ ظاهر نذه الشافعيٌّ وفيت عن نقل مذاهب سائر الأئمة وتقل عن 
الظاهر من الأقوال والوجوه» و «أشزث إل مخالفة سَائْرِ الأئمة في المثالة آو إلى قول 8 وجه فيها بالرقوم؛ 
فالحاءٌ علامة أبى حنيفة » والميم علامة مالك؛ والرّايُ علامة المَزِنِىٌ » اراز علامة قول أو وجه اخ والح نه 
الألف علامة لأحْمّدَء والإشارة بالحروف إلى المذاهب قن ننه إلنها سحا عن قدي أصحابنا وأصحاب أبى 
حنيفة» واختارٌ كوْنهًا بالحمرة؛ ليكول اروف ليها اسع وقول : «مخرّج للأصحاب» لا حاجّة إلى التقييد به 
a a‏ وقوله : بالنقط , بين الكلمتين على الفصل بين المسألتين» - شيءٌ لم 

يتيسّر الوفاء به» وهو في نفْسه قليل الفائدة [ت] 

(۲( تال الرافعي : «فتحرّر الكتاب مع صقر حَجْيِه وجزالة تلوق وبديع ريه وخسن ر وتهذيبه؟ حَاوِياً 
لقواعد المذهب» مع فروع غريبة خلت عن معظمها المجموعاتٌ البتسيطة» فإن أنت مُت لمطالعتهًاء وأذمئت 
مراجَعّتهاء رطنت و ودقائقها المرعيّة في ترتيب مسائلها د أجترات بها عن مجلّدات ثقيلة» فهي على 
ي إذا تأمَلتَهًا قصيرةٌ عن طويلة» وكم من كلم كثيرة فضَلتها كلم قليلة؛؛ واللفظ الجَرْلُ خلافٌ الركيك 
والجزيل والترصيع ا وأجزلتٌ له من العطاءء أي : أكثزتٌ» والترصيع : التركيبٌُ» يقال: 0 مرصّعٌ 
بالجواهر» ورصع به يَرْصَمْ م رضعاء إذا الزق نغ" وقد تويجد دل الترضيع التَرصِيف وهو الترتيبٌ والضَّمُ؛ يقال: 
رَصَففَ الحجارّة في البناءِ ورَّصَفَ قدمَيْه» إذا ضضم إحداهما إلى الأخرى» وعمل رَصيفٌ» أي: مُحْكم) وتشمر 
الشئء َا له» وشكَر إزارة: رَفْمَهُ ويقال: فلانٌ يُدْمنُ كذاء أي: يديمه, ومِنْهُ مُدْمِنُ الحَمْرِ» > وأجْتزاتٌ بالشئْء : 
اكتفيت به؛ وكذلك تَجَرَاتُ به ات و عن طويلة؛ يجرى مجْرَىَ الأنثال [ت] 

(۳) قال الرافعي: «فخير الكلام ما قل ودلء وما مَل فنسأل الله تعالى أن يدفم عنا كَيْدَ الشّيْطانِء إذا استهوى 
واستنزل» ا ل وضل» ران ينو عما طغى به القلم أْرّلَ فهو احق من أسدئ إلى عباده 
سولهم وأزل» يقال: له على الطريق دلا ودلالة ودلالة» والدليل: الدالء والدليل: ما أستدل به» واستهواه = 


1۹¥ 


الشيطانٌ: أستهامة» وزلَ في الطين» . والمنطق» > يقال: زَللْتَ تَر رَلَلدَ وَرَلَلتَ تِن زُلُولآً واستزلهء أي غيره 
ودزهمٌ زاك أي : ناقصٌ» وأسدئ !| ليه مغروقاء أي : إتخذه عند وَأَزْلَلْتُ إليه نِعُمَة : أشديتهاء ويروى "من ] رلك 
إلْه نعمة فليشكرها» وقوله: «عما طغى به القلم أو زل يشير إلى الزيادة والتقصانء والطاغي جاوز الخد 
والزّلل. . قاصد عن الواجب وقولهم: #خير الكلام ما قل ودلٌ؛ مروىٌ من الأثار [ت] 


١٠١م‎ 


(كتَابُ الطهارة”) 
(وفيه تمانية أنواب) 
(البَابُ الأَوّلُ في المِيّادٍ الطَاهِرَةٍ) 


وَالمطهو للْحَدَثِ وآالخبّث (ح) هُوّ المَاءُ مِنْ بَيْنِ سَائرٍ الاعات َه المِيّاهُ [الطَاهِرَة]!" عَلَى 


)١(‏ «الطْهَارَةُ: هي في اللخة: التَرَامَةٌ والتَطَانَةُ عن الأقذارء يقال: طَهْرَت المرأة من الحَيْضٍء والوَجُل من الذنوب» 

بفتح الها وضمُها وكسرها. 

والطهر نقيض الحَيْضٍ» والطهر نقيض النجاسة» ويقال : المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجاسة . 

والطهور بالضم التطهر» وبالفتح: الماء الذي طهر به هذا رأي جمهور أهلٍ اللغة» كما قالوا فى السّحور 
والسّحورء والرضوء والوّضوءء بالضم يُطْلَقُ على الفعل؛ وبالفتح يُطْلَقُ على ما يُتَسَكَرُ به» وعلى الماء الذي 
ا 

وقال سيبويه : الطّهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا 

والمطهرة : الإناء الذي يتَطهّرُ منه» والمطهرَةٌ : البيت الذي و 

ينظر: لسان العرب /٤‏ ۷۱۲ ترتيب القاموس ۳/ ۳١٠٠ء ٠٠٤‏ المعجم الوسيط : ٠۷٤/۲‏ 

وأصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها : : التاق المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيّم» وغسل البدن والثوب ونحوه. 

وعند الشّافعيّة : ِزَالَة حَدَثِ» أو نَجَسِء أو ما في معناهماء وعلى صورتهماء وقيل أيضا: فعل ما يترتب 
عليه إباحة الصلاة» ولو من يعضن الوجوة؛ أو ما فة زات مجرد. 

عند المالكية: صفَة حكمية تُوجِبُ لموصوفها جَوَارٌ استباحة الصلاة به» أو فيهء أو له. 

عند الحنابلة: رفع ما يمنع الصلاةء وما في معناها من حَدَثِ أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب. 

ينظر: الدرر »57/١‏ فتح الوهاب: ۱ شرح المهذب: ۱۲۳/١‏ الإقناع بحاشية البيجرمى: 5۸/۱ - °۹ 
حاشية الباجورى ٠/١‏ حاشية الدسوقي e:‏ ۔ ۳١‏ الكليات لأبى البقاء ص 574 

وشرعت الطهارة َع للمؤمن 5 النظافة» حتی يكون حَسَنْ البَدَنَ والمَلبَس والمكان» كما هو طاهر 
القلب» نظيف اللسان بالإيمان والإخلآص» ولذا نجد الشَارِعَ الحكيم قد أوجب الوؤضوء والغسل؛ ٠‏ وإِزَّالَة النجاسة 
لطهَارة البَدَنِ والثوب والمكان واعلم أن الفقهاء قدموا العبّادات على المُعَامَلات اهتماما بالأمور الذينية دون 
الدئيوية؛ وقدموا منها الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العبّادات» ولذلك ورد «مفتاح الجَنَةَ الصَّلاةٌ 
ومِفْتَاحُ الصلاة الطهور» الباجوري 77/١‏ . 

(۲) سقط في ط. 


الع الأَوَلُ: المَاءٌ المُطْلَقُ الباقي لن ضاف جلقت)» فَهُوَ طَهِوْدٌ ومِنْهُ مَاءُ البَخْرِء وَمَاءُ 
البِْرِ2". وکل ماءِ نَبَع مِنَّ ع الأزض» از رل مِنَ السَّمَاءِء ولا يُستفتى عَنْهُ إلا المَاءُ المُسْتَعْمَلُ في 
الحَدَثِ ؛ فإنّهُ طار(ح) ع َر طَهُور””“ام): عَلَى القؤل الجديد؛ ادي العبَادة به » وأنْتِقَالٍ المع الیو 
َالمُسْتَعمَلُ في الكرَةٍ الوَابعَةٍ طَهُوردٌ لِعَدمٍ المَعَْييْنِ وأا المُستعمَل في [الكرّة 115 الات َالتالئق أو في 
تَجَدِيد الوصو أو في شل | ية إِذا أَغْتَسَلَتْ من [الحَيْض]“؛ لحل لوج غ عِشْيَانُهَاء ففيه 

جْهَانِ؛ لوجود أحد المعنبِينْ دون الثاني . 

ثلاثة : الأول : المَاءٌ sS‏ ا الرجهين 

الال : إذا انغْمَسَ الجَنْبُ في مَاعِ اوتا وخرچ ازتفغف 7 00 وَصَارَ ا 
مُسْتَعْملاً بَعْدَ الخُروج وَألائفصال . 


لقم الثاني : ما َير عَنْ وضفب لقت به يرا سير لا يرايل شم المَاءِ المُطلتي» د ف 
كَالمُتغير (و) سیر [من]”" الرَّعفَرَاقِ؛ وَكَذَا المُتَغْير ما يُجَاورُهُ (و)؛ كَالْعودٍ وَالكافورٍ الصُلْبِ وَكذا 
المُتغيّر با لا يمحن صَوْن المَاء عَنْدُهِ كالمتقير بالطين والطَخلُب ؛ [وكالمتغيرِ بطول الم[ 
الراب والزرنيخ وا فياف كل ذلك لا ينلكت ات ال المطلسق؟ ذا 


)١(‏ قال الرافعي : : «الماء المطلق الباقي على أوصاف خاقته» لو حذف لفظ «المطلقة» لم يضر. [ت] 

)۳( اشتقاقة منْ بَارَ: اي : حَفْرَ. ٠‏ والبؤدة: الحفرة . والبئيرة : الذخيرة» وفي الحديث: «أنّ رجلاً اتاه الله مالاً فلم يبتثر 
خيراه. أي لم يدخر. وفيه لَعْنَانِ: د سَكُونٍ البَاءِ وَهَمَزة قبلا مقصورةء وَهَمرة بد لاء وف بغدها مدوة. 
واا بالف مَمْذودة» رفح الب وألف بَعْدمًا مثل: : رفم دازام ورای ويجْمَعٌ في الكثير بّار» عَلَى فِعَالٍ ينظر: 
النظم ۱/. 

)۳( الطهور - بالفتح: ہو اسم لِمَا يتظهرُ به» كالسّحُور: | سم لِمَا يتَسَكَرُ به بالتطوىة ا * لما يُفْطرُ عليه من المأكُول 
والوقود لما يوقد. والطهُور ‏ بالضَّهٌ TT‏ كقؤله يله : يقبل الله صلاة بغير طهور؛ أي بغير 
تطهّر . و «الماءٌ طهور» أي : مطهرٌ لغيره. طاهر في نفسه» بخلاف الماءِ الطاهر فإِلّه لا يذل على أنه ٠‏ مطهد لغيره» 
بل هو طاهرٌ في نفسهء كماء الورد طاهر ليس بطهور. 

رَقَالَ اضحابُ أبي حنيفة : المعنى فيهما واحدء وهذا خطأ؛ لأنَّ لنب ل سئل عن البحرء فقال: AE‏ 
ماه أي : المطهرٌ: فالسّائل يريد: ايهر البمدرة ول يسال عن طهارته في ات وينظر النظم المستعذب ١١/١‏ 

)٤(‏ سقط من ط. 

(0) سقط من أ. 

(5) سقط من أ. 

7ع( قال الرافعي: «وخرج ارتفعت جنابته» 

في قوله بعد الخروج ما يغنى عن قوله: وخرج بعد الخروج والإنفصال» من الإنفصال ما يغنى عن الخروج 
زت] 
(۸) سقط من ط. 
(9) سقط من نب. 
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الس والمشكس» وفى المُشْمّس كرَاهية مِنْ جهة الطبٌ إذا شُمسَ في البلاد المُفْرطة الحرارة في 
الأواتن الختطيعة: 


ê 
ب کی د‎ 


لقم الثالثُ ما تَمَاحَسْنَ تير بمخالطة ما يَسْتَغني القاء عنة RE‏ اسم الما المُطلق» 
فليس بطهور (ح)ء وَإِنْ لم جد ا آخر؛ كَالمُتَغَيرٍ بالصَّابِونِ والّعفرانٍ ال I]‏ واا 


فرُوعٌ ثلآثة 


لك اناك ترات المطروح فيه قضداً فيه وَجُهان E ٩:‏ وَيَقَربُ مله 
المح | إذا طَرِحَ(و)” 0 في الْمَاءِ ؟ لاه اخْرَّاءٌ كه من الأزض بها يَصِير ۶ ماع البَحْرٍ لكا فِيُضَاهِي 
الثّرابٌ . 


الثاني : تتت E‏ في المياء اعاستي ها كلدك ا يُقَوَقُّ في الثالث بَيْنَ 
وَالثَّالتُ :إا شت ماع عقن باه 1007 عيرم فان كان بحيْث لؤ حَالقَُ في اللّونٍ لنفا حكن 


تَعَيره» الت الطهورية به وَإِنْ كان أ له فهر طهوڙ. ووز أستَعْمّالٌ الكل على الأظهرء وَقيل: 
إذا بي قدرٌُ ذلك المَائِع› ل يجز استِعْمالةٌ. 


البَابُ الثاني 
في الميّاه النْجسّة» وفيه فصول أزبعة 
الفصل الأول: في النجاسات 


ا ا م 20 اس وه 5 ت 2 3 9 
وَالِجَمَادَاتُ كُلْهَا عَلَىْ الطهّارة إلا الكَمْرَ وك نبيذِاح) مُسْكرء والحَيّوَانَاتُ كلها على الطهارَة إلا 
الكَلْبَ وَالْحِنْرِيرَ وَهْدِوعَهُماء والمَيِتَاتٌ كلها عَلَى النّجَاسَّة إلا السَّمَكَ والجَرَادٌء وَكذا الآدمئ؛ عَلَى 


(© تتفي الماك وتاه بع وهو ]حْمَاوٌة: رسخن الما وحن :وسفن والشحن بالضح : الحار قال ابن 
الاعرابي : ما مسخنٌ وسخينٌ بمعنى؛ كقوله: 
تلمتية LE E‏ انث خالا E‏ 

ينظر النظم المسشعرب 11/19) 
كد ات 
(۳) قال الرافعي : «المتغير بالتراب المطروح فيه قصداً فيه وجهان» قيل هما قولان [ت] 
)٤(‏ سقط من أ. 
(9) من ب: ففيه 
(7) قال الرافعي: «إذا صب مائع على ماء قليل» 

الكثير كالقليل من هذا الحكم ويجوز طرح لفظ «القليل» [ت] 
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الصحّيح” '" وكَذَا دود العام فَهُو طاهرٌء عَلَى الأضَعٌ0© ولا يحرم أله مَعَ العام َل على الصجيح› 
وما" ل لن ساو لأ ب الا إذا مات علا اليد وقيل : انها نَحَسَتْ (ح م) 
بالموت. وهذا عفو؛ لتعدَّرِ آلاختراز عَنْهُه وقيل: إنّها لا تنج تَنْجْسٌ بالموت؛ إذ لَيْسَ فيها دم معفنٌ» 
فأشبهت التََاتَء أمًاالأجزاء المنفصلة عنْ ظاهر الحَيوانء ف ما بين من حي فهو ميّثْ إلا العو 
E‏ ؛ فِإنها طَاهرَة بعْدَ الجر للحَاجَةِ؛ وأا الأجُراء المنفصلة عن باطن 
الحيوان» فكل مرش لن له مقا مقر يَسْتَحِيل فيه [كَالدَّمْع واللُعاب والعَرق]“» فهر طاهرٌ مِنْ كل 
حَيَرَانِ طاهِر» وما سال في الناطنِء فَأَصْلَهُ عَلَىْ النجّاسة؛ كَالدمٍ الو وال من ول 
الله مء فقيه وجَهان» وكذا في NSA‏ ينا ليس له تفخ :سايلة وَجهانِ؛ لشبّهها 
بالّبات» وَالأَلبَان طاهرةٌ مِنَ الآدمييّنَ(م)00) وَمِنْ کل حَيّوانٍ مار الاح 1 سك في 
البَاطِن» قِيل_ بطهارتهًا لِحَاجَة الجُبْنِ إليِهَاء واا المَني فطاهك صن الآدميّ (ح م)"» وفي سَائِرِ 


الحَيّوانات الطاهرة َة ارك اطق ن الطَهَارَةُ في الثالث بالماكون الحم منها؛ ا 
لطر وفي بذر القَرّ وض ما لا يول لحْمَه وَجْهانِ”" أا دود القَرّ فطاهك. والمسْكُ طاهك. وَفَأرَّهُ 
كذلك عَلَىْ الأظهر. 


الفَصْلٌ الثَّانى فى المَاءٍ الراكّد 


َالقليل ينه يَنْجسُ بمُلاَقاة اللَجاسَةء وَإِنْ لم َير وَالكثيرُ لآ [ينجس]" إلا إذا تخي وَلَوْ 


)١(‏ قال الرافعي: «وكذا الآدمي على الصحيح» أي من قولينء وقيل الوجهين [ت] 
(۲) قال الرافعي: "دود الطعام ظاهر على الصحيح» من القولين أو الوجهين. [ت] 
وقال أيضا: «وكذا دود الطعام فهو طاهر على الصحيح» عامة الأصحاب لا يساعدونه على ترجيح القول 
بطهارة الدود. بل يجعلون الدود من جملة ما ليس له نفس سائلة» ويقولون: لا ينجس الطعام الذي تولد منه 
بموته بلا خلاف؛ كما لا ينجس الماء بموت ما ينشأ فيه بلا خلاف» وإذا وقع شيء منه في ماء أو مائع اخر ومات 
فيه . 
فهل ينجس؟ فيه القولان» ا اسه من و 
)۳( التشس ها هنا: الد يقال: سالت نفسهء أيْ: دمه ويقال: نفسّت المرأةٌ: : إذا حاضث» بفتح النُونِء أىْ : سال 
دَمُهاء فهي ناف : : ونفسث بضم الون» فهي تُفسائ على ما لَمْ يُسَمّ فاعله : إذا ولدت. 
وسنائلة» أيْ: جارية منْ سال الماءٌ: إذا جَرَى. وسمّيت الولادةٌ نفاساًء لاله يصحبّهًا خروج النّمْسء > وهو: 
الدّم. و : ملفوس 
بنظر النظم المستعذب 18/11) 
)٤(‏ سقط من ب. 
للع من أ: و 
0) سقط من أ» ط. 
(۷) من]: وأم.ا 
(۸) سقط من أ. 
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لف ٤‏ فان زاك التَغيّد بطول المُككث» عاد طهوراء وَإِنْ زال بطرح المِسْكِ والزّعفرانٍ» فلا 
وَإِنْ زالَ و الراب فقَولآن؛ للتّردُد في أله مزيل أ سار والكثية قتان“ (ح) لقوله عليه 
السَلام: «إذا بَلَعَّ المَاءُ قلَتين» لم يحمل خبعا»”", الائ أله ناا هري لا د 


روع خئسةٌ: الأَوَلُ: ما لا يُدْركُهُ الطَرفُ مِنَ النَّجِاسَوء أَضْطَرَبَ فيه تصن الشَّافعيَ رضِي الله 
عله والأقربُ أنَّ ما أَنتَهَتْ قله آل د در الطدف مع مَعَ مُخَالَةٍ لَْنهِ لِلَوْنِ ما صل بهء فلا 


)١(‏ قال الرافعي: «إلا إذا تغير تغيراً يسيرأ» لو لم يذكر تغيراً يسيرا لجاز أو كان أولى [ت]. 
(۲) قال الجوهريٌ: القلَهُ إناء للعرب كالجرّة الكبيرة» وقد تجمع على قلل» قال: 
وظللنا بنعمة واتكانا وشسربنا الحلال من قلله 
ينظر النظم المستعذب )١۴/١(‏ 
)۳( قال الرافمي : «إذا بلغ الماءٌ قلِّين لم يحمل حَبّئاة ‏ رواه ه الشافعي عن الثقة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن 
جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن رسول الله َة وقال : : الم يحمل نجس أو خبثا. 
وحمل الثقة على أبي أسامة حمّاد بن أسامة الكوفي» والحديث مشهور في روايته» ورواه جماعة عن أبي 
أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير بدل محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله ورواه 
أبو داود السجستاني في «السئن» من الطريقين جميعا. وروى سعيد بن أيوب عن أبى أسامة عن الوليد عن 
ل ج قات سي اک ورواه جماعة» وجعلوا مكان عبد الله بن عبد الله أخاه عبيد الله بن عبد الله 
بن عمرء وهو الصحيح عند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والأكثرون صححوا الروايتين ¿ جميعاء وقالوا: إن عبد الله 
وعبيد الله روياه عن أبيهما [ت] 
والحديث أخرجه أبو داود :)0١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما ينجس الماء» الحديث .)٦۳(‏ والتزمذى 
:)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب (0)؛ الحديث (1۷)ء والشافعي في الأم :)١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء 
الراكدء وأحمد (۲/ ۲۷)ء والنسائي :)١75/١(‏ كتاب المياه): باب التوقيت في الماءء وابن ماجه :)١17/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ينجسء الحديث :»)0١1(‏ وابن خزيمة :)59/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ذكر الخبر المفسرء الحديث (47)»: وابن حبان في «موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان»: كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في الماءء الحديث (۷١۱)ء‏ والحاكم :)177/١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء؛ 
والدارقطنى (۱۳/۱ - 77): كتاب الطهارة: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسةء الأحاديث  ١(‏ 56)» والبيهقي 
:)۲٦۲ _ ۲۹۰ /۱(‏ كتاب الطهارة: باب الفرق بين القليل الذي ينجس» والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغيرء وابن 
أبي شيبة )١54 /١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (811)» والطحاوي في «مشكل الاثار» (517/5) 
والشرح »)٠١ /١(‏ وابن الجارود (55)» والبغوي في «شرح السنة» (۳۹۹/۱ - )۳۷١‏ من طرق كثيرة عند عبد الله 
ابن عمر. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الحافظ في «التلخيص» :)17/١(‏ قال ابن 
مندة: إسناده على شرط مسلم. 
وة أيضا اه حزيعة وان ¿ حبان وابن حزم فقال في «المحلى؟ )٠١۱/۱(‏ : صحيح ثابت لا مغمز فيه . 
)٤(‏ قال الرافعي «الأشبه أنه ثلثمائة مَنْ؛ الذي رجح عامة ات أنه مائتان وخمسون منا. آت] 
(6) قال الرافعي «والأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد. . . إلخ"_ أي: من الطرف في المسألة. [ت] 
وقال أيضاً «الأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد إلى آخره المرجح من الطرق في المسالة إثبات قوليه والذي 
رجحوه منهما التسوية بينه وبين سائر النجاسات [ت] 
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يذل تخت التكليف ال عله وما يُدْركُ عَنْدَ آختلاف اللوْن“ بث يعي ألا يطفن عله لا فى :الوب 
رلا في المَاء . 

الثاني SEES E‏ إذا جُمعنًا وَلاَ غير عَادتا طاهرتيْن» فإذا فَرَقنَا بَقِيتا عَلَى 
ا وَلَمْ يَضْرٌ التفريق | إل [إذا 5 اللَجَاسَة جامدة قبقيت في إِحْدَى القَيّن"]. 


الفا اة اة وفيت في ماءِ راكد [کثیر ٠‏ رر الاغيزاف هر انها عل اقول 


القديم» وَهُوَ الأقِيسُء ويّجِبْ التباعُد“ عنها بقذر القلَيْنِ في القَوْلِ الجديد. 


استوّى 


(الوايع) : کور [واسع] ''' فيه ماءٌ نجس غَيْرُ مُتغير ؛ ؛ طرِيقٌ تطهيره : يعمس في ماءِ كثيرء فإذا 
ل عليه الماء» صارٌ طهُوراً للانّصَال به. 
الْخَامِسٌ: رَه َقعٺ في بثرء فَتَمَعَطَ شَعْرُها”", فالطريقٌ أن ب يُسْتَقَى المَّاءٌ المؤْجُودٌ في اليئر» 


فما يَحْضْلْ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ رُئي فيه شَعرُء فنجسٌ؛ ا 
مَشْكولدٌ [فيه]” ۸ وإخراجٌ جميعه هُوَ الغَالِبُ بِآسْتِقَاءِ الْمَاءِ . 


قان وَقَعَتْ فيه نَجَاسةٌ مَائِعَة لم تُغيّرَة؛ ؛' [قطاهر]0؛ إذ الأَرَلِوْنَ لَمْ يُخترزوا مِنَّ الأَنْهارٍ 


الصغيرة و ون كَانَتْ جَامدة تَجْرِي بجري الماع فما فوقٌ النجَاسَة وَمَا تَحتهًا طاهه؛ تفال 


(۳) 
€3 
(2) 


)۷( 
)۸( 
فى 
)2000 


جَرَيَاتِ المَاءِء وما عل جانئئهنا ف فيه طَرِيقان» قل بطهارفة: رَقِيِلَ بتَخْرِيجِهِ عَلَىْ قول التَباعْي ون 


وقال أيضاً «والأقرب أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدرك مع مخالفة مع لون للون ما سيتصل به لا شك أن 
صورة المسألة ما إذا لم تكن النجاسة مدركة لقلتهاء وما لا يدرك للقلة لا يدرك وإن اختلف اللون[ت]. 
قال الرافعي: «وما يدرك عند اختلاف اللون» خارج عن صورة المسألة» ولا يجوز أن يخرج بعض أقسام التفصيل 
من المسألة عن صورتها. [ت] 
سقط من ب. 
سقط من ب. 
سقط من أ» ب والمثبت من ط 
قال الرافعي «يجب التباعد. . إلخ» جعل بعض الأصحاب الخلاف من المسألة وجهين. [ب] 
سقط من طء ب. 
تمعط الشعر: تساقط. ينظر المعجم الوسيط (917/5). 
سقط من أ. 
من أ: فهو ظاهر. ٍ 
قال الرافعي: «فظاهر إذ الأولون لم يحترزوا عن الأنهار الصغيرة» يشبه أن يكون هذا في الماء القليل مصيرا إلى 
القول القديم؛ وهو أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير» والأظهر في المذهب أن قليله كقليل الرّاكد [ت] 
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E‏ 1ل يجري ا لحم E‏ حو ب الماك ع اجام 
وَيَنْفَصلٌ عَنْهَا فَهُوَ َس فيما دُون القلَتينء فان راد ع القلتينء أعِي ما بين ن المُغترفٍ وَالتجَاسة 
فَوجْهانٍ؛ أَظهَرهُما : المع إا ن يجتمع في حوض مترادًا؛ فن الجَارِيَ لا تراد له فهي ا 
الأجزاء هذا في الانهار المُعْتدلَء فأمًا النّهْرُ العظيم 0 ي يُمكن الَباعد فيه ه عَنْ ن جَوَانْبٍ النّجاسَة بِقَدْرٍ 
القَلَنِينْ 35 يجتب فيه إلا حَرِيم [(و)0"']التّجاسة9” وهو الذي ته ا يسَبّب النَجاسَة» وَهَذَا 
الحَرِيمٌ E E‏ في المّاء (الوّاكد)' . 


00 000 
الفَصْلُ الرَابِعٌ: في إزَانَةَ النّحَاسَة 
فان كَانَتْ حُكمِيّة» فيكفي إجراءٌ الماءِ عَلَى مَوْرِدِهاء وَإِنْ كانث عَيْنيةء قلا بُدَّ مِنْ إزالة عيْنهاء 


)١(‏ سقط من باط 
(؟) سقط من ب. 
(۳) قال الرافعي: «فلا يجتنب فيه إلا حريم النجاسة إلى آخره» لم يتعرض الجمهور للحريم لا في الرّاكد» ولا في 
الجاري» وإذا رأوا الحكم على قلة الماء وكثرته» والتغير بالنجاسة وعدمه» والأحسن تعميم العفو للحاجة يريد في 
سؤر الهرة النجس فيهاء والأصح عند الأصحاب النجاسة [ت] 
(5) من ب: الراكد أيضا 
(5) النجاسة في اللغة: النَجِمسنٌء والنَّجْسسنٌء والنّجس: القَذِرٌ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 
ونج الشيء» بالكسرء يلجس نجساء فهو نجمنٌ ونجمنُء ورجل نجمنُ» نجس والجمع: أنجا 
وقيل: النَّجَسُ يكون للواحد والأثنين والجمع» والمؤنث بلفظ واحد» رجل نجس» ورجلان نجس» وقوم 
نجس » قال الله تعالى : «إنما المشركون نجس» 
فإذا كسروا ثوا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة. وقال الفراء: تجس لا يجمم» ولا يؤنث» وعليه 
فالنجاسة : كل مستقذر. 
ينظر لسانٍ العرب 707/5 
واصطلاحا: 
عرفه الشَافعيّةُ : بأنه كل مُسْتقذْرٍ يمنع من صِحَّة الصلاة حيث لا مرخص. 
والقيد للإدخال» الدعل ال اج > فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء» وتصح إمامته» ومع ذلك محكوم 
عليها بالنجاسة» لكنه ا له التناول للضرورة» وعرفها بعضهم» وهو النووي على ما قيل بأنها كل عين حرّم 
تناولها على الإطلاق» حالة الاختيار» مع سهولة التمييز لا لحرمتهاء ولا لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو 
عقل» فخرج بالإطلاق ما يباح قليله» ؛ كبعض النباتات السّمية فإن قليلها يباح بلا ضررء وبحالة الاختيار حالة 
الضرورة» فيباح فيها تناول الميتة» وبسهولة التمييز دود الفاكهة» ونحوهاء فيباح تناوله معهاء وإن سهل تمييزه» 
خلافاً لبعض المتأخرين» نظراً إلى أن شأنه عسر التمييز» ولا ينجس فمه» ولا يجب عليه غسله» وقياس ذلك أن 
ما خبز بالسّرجين ونحوه لا ينجس الفم بأكله» ولا يجب غسله منه» إذا لا يلزم من النجاسة التنجس» وهذا القيد 
والذي قبله وهما قوله حالة الاختيار» مع سهولة التمييز للإدخال». لا للوخراج» وحينئذ فقوله: وخرج بحالة 
الاختيار» أي: خرج عن الاعتبار في تأثير الحرمة» فلا منافاة» وخرج بلا لحرمتها لحم الادمي» فإنه وإن حرم 
تناوله مطلقاء أي: كثر أو قل من نفسهء أو غيره في حال الاختيار الخ» لكن لا لنجاسته» بل لحرمته أي: 
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فان قي طم لم يَطْْرْ لأنّ کک إن بقي لون بَْدَ الح والقزضي» فَمَعفُدُ [عنة]» والرَائِحَة 


2 عَلَْ الأصَع0"©, ته يُسْتَحبُ الإستظهارٌ ب كشلة كانه ول وَفي وُجُوب العَضْرٍ وَجِهانِء فِإنْ 
وَجَبَ العَصرٌ > ففِي الاكتفاء ا وَجِهانٍ. 


إذا 


فُرُوعٌ سَبْعَةٌ 


اما لاض بَوْلء فأفيضَ عَليْهِ المَاءٌ حى صارَ مَعْلوباً ونضَّب المَاءٌ طَهْرَ اح 11" ,؛ وَكذا 


الأَوَلُ: إذا ورد وال الّحسُ عَلَى ماءِ قليل» نَجَسَ الما وَلَمْ يهر الوب ؛ عَلَى الأظهر . 
ا 
: يصب إذا حَكمنا بطهارّة الخسالةن وا E TYE‏ لبن المَعْجُونُ بِمَاءِ نجس 


بطم إذا صب عَلَيْهِ الما الور نطب َر طَاهِدة ياقَاضَةٍ المَاء دُونَ باطليه. الوَابعُ: 3 


(00 
(۲( 
(۳) 
(6) 
(0) 


000 


الصّبِيٌ قَبْلَ أنْ يَطْعَمّ يَكْفِي فيه رَسْنُّ ل المَاء (ح م)» وَلاً يَجبُ الغَسْلُ؛ بخلف الصَيَةَ لِلْحَدِيث 0 


احترامه» ولا يرد عليه لحم الحربي» فإنه يحرم تناوله مع عدم احترامه؛ إذ الحرمة تنشأ من ملاحظة الأوصاف 
الذاتية أو العرضية؛ ومعلوم أن الأولى لازمة للجنس من حيث هوء فالحرمة الذاتية ثابتة للحربي» فكان طاهرا حياً 
وميتاء حتى يمتنع استعمال جزء منه» فالاستنجاء كما مر دون الحرمة العرضية» بسبب الإيمان ونحوه» كعقد 
الذمة» فلم تثبت لهء ولذا لم يحترم ولم يعظمء فلهذا جاز إغراءً الكلاب على جيفته» وخرج بلا لاستقذارها 
فاحرم تناوله» لا لما تقدم بل لاستقذاره كمخاط ومني وغيرهما من المستقذرات؛ بناء على خرمه أكلهاء وهو 
الأصح» وبلا لضررها في بدن أو عقل ما ضر العقل كالأفيون والرّعفران» أو البدن كالسّميات والتراب» وسائر 
أجزاء الأرض» وإن كان قليلاً بالنسبة لمن ضرَّهُ ذلك» ولو شك في شيء هل هو ضارء أو لا ينبغي الحل لأن 
الأصل عدم النهي. الإقناع 77١/١‏ 
سقط من أ. 
قال الرافعي : «كاللون على الأصح؛ أي من القولين وقيل من الوجهين. [ت] 
سقط من ب. 
قال الرافعي : «إذا حكمنا بطهارة الغسالة وأن العصر لا يجب لو لم يذكر أن العصر لا يجب لجاز [ت] 
قال الرافعي : «اللبن المعجون بماء نجس يطهر إذا صب فيه الماء الطهور لفظ «الطهور؛ مستغنى عنه في هذا 
الموضع إل بالإجتهاد وطلب علامة تغلب ظن الطهارة إيضاح وبسط... ا 
قال الرافعي: «بخلاف الصبية للحديث» وهو ما أخرج أبو داود في «السنن» من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن 
يحي بن الوليد عن مُحِلَ بن خليفة الطائى عن أبي المح خادم النبي بل اله جني تالخ او الجن إلى رنيو 
الله ی -'فبال على صدره» فأرادوا أن يغسلوه فقال: «رشو رشا فإنه یسل بول الجَارِيّة» ويرش بول الغلام» 
ويروي مثله عن أم الفضل عن النبي بي - وعن قول علي وفعل أم سلمة رضي الله عنهما [ت] 

والحديث أخرجه أبو داود :)557/١(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب» الحديث »)۳۷١(‏ 
والنسائى :)١58/١(‏ كتاب الطهارة: باب بول الجارية (۱۸۹)» وابن ماجة :)١75/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
جاء في بول الصبي الذي لم يطعمء الحديث (557): والدولابي )۳۷/١(‏ «الكنى؛» والدار قطنى :)١١١/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية» الحديث (5)»؛ والحاكم :)١57/١(‏ كتاب الطهارة» وأبو 
نعيم (۹/ »)٦۲‏ والبيهقى (۲/ 515): كتاب الصلاة: باب ما روى في الفرق بين بول الصبي والصبية» وابن خزيمة 
)۱٤۳/۱(‏ رقم (۲۸۳) قال: «كنت خادم النبي بيه فجيء بالحسن والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه= 
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فقال: «رشوه رشاً فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام» لفظ الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي 
وصححه ابن خزيمة. 

وفي الباب عن أم الفضل لبابه بنت الحارث وعلى بن أبي طالب حديث أم الفضل 

أخرجه أحمد (2)779/5 وأبو داود :)751١/١(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب» الحديث 
(١۳۷)ء‏ وابن ماجة :)۱۷٤/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم الحديث »)٥۲۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)۹۲/١(‏ كتاب الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام» . 
والحكم )١١1/١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقى )٤١٤/۲(‏ كتاب الصلاة: باب ما روي في الفرق بين بول الصبي 
والصبية» وابن خزيمة )۱٤١/١(‏ رقم (۲۸۲) والبغوي في «شرح السنةة ۳۸١ /١(‏ - بتحقيقنا)» والطبراني في 
الكبير (۳/ 0) [عن] أم الفصل لبابة بنت الحارث قالت: «كان الحسن بن على في حجر النبي يلل فبال عليه فقلت : 
ألبس ثوباً جديداًء وأعطني إزارك حتى أغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنئى وينصح من بول الذكر» وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي» وصححه أيضا. 

ابن خزيمة . 

- حديث على : 

أخرجه أحمد »)۷٦/١(‏ وأبو داود :)577/١1(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب» الحديث 
(۷۷). وابن ماجة ١75 7/1١(‏ 175): كتاب الطهارة: باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم الحديث 
(015) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» )97/١(‏ كتاب الطهارة: باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا 
الطعام» والدارقطني )١1١9/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحكم في بول الصبي والصبية الحديث (۲) و (۳)ء والحاكم 
»)1١15- ۱1-۱1۱‏ والبيهقي (؟/ 6١ة):‏ كتاب الصلاة: باب ما روى في الفرق بين بول الصبي والصبية» 
وابن خزيمة (۱/ )١55 - ٤۳‏ رقم (184) وابن حبان )۲٤۷(‏ موارد» والبغوي في شرح السنة )1877/١(‏ من حديث 
علي أن رسول الله َي قال في بول الرضيع : «ينصح بول الغلام ويغسل بول الجارية» قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا 
طعما غسلاء وقال الحاكم صحيح على شرطهما. ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 

وقال الترمذى: حديث حسن. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۳۸/١(‏ إسناده صحيح وقد اختلف في رفعه» ووقفه وفي وصله وإرساله وقد 
رجح البخاري صحته وكذا الدار قطنى .أ. ه. 

وقد أخرجه أبو داود (۳۷۷)» والبيهقى (۲/ :»)5١4‏ وابن أبي شيبة )١111/١(‏ وعبد الرزاق )7”81/١(‏ رقم 
)١444(‏ عن علي موقوفاً. فائدة: قال الحسن بن القطان ٠١١ /١(‏ - ابن ماجة): كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
بول الصبي الذي لم يطعم (۷۷)ء الحديث »)٥٠١(‏ (ثنا أحمد بن موسى بن معقل» ثنا أبو اليمان المصري» قال: 
سألت الشافعي رضي الله عنه» عن حديث النبي يَلهِ: «يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية والماءان 
جميعاً واحدّء قال: لأن بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي : فهمت؟ أو قال: 
لقنت؟ قلتٌ: لا! قال: إن الله تعالى لما خلق ادم خلقت حواء من ضلعه القصيرء فصار بول الغلام من الماء 
والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال لي فهمت قلت: نعم قال لي: نفعك الله به! وهذا معنى جليل 
والظاهر أن الله تعالى فتح بابه على الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد قوله: إنه لم يتبين له فرق بين بول الصبي 
والجارية. 

وقد أسنده البيهقى )1١7/7(‏ عن الإمام رضي الله عنه. وللحديث شاهد موقوف من حديث أم سلمة من 
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الْخَامسٌ: وُلْوعْ ا مرا إِخدَاهُنَ بالثّرَابِء ر وسار ارائ الات د رفي إلْحاق 
(م) الحنْريرٍ به قولآنٍ. والأظهَرُ أَنَهُ ل قوم م الصَّابِوْنُ والأَشتان٠‏ [(ز6”"' مَقامَ الثْرَابِء وَلآ العَسْلةٌ 
الثامنة وَلوْ کان الراب تجسا أذ مزج بالل فوّجهان. ولو 0 و الراب على المكلء ٠‏ لم يكفبء عل 
بد مِنْ مَاءِ يعفر يف قَيُوصِلَهُ إلَيْه. 

الگاوس : سور الهرّة ڌڪاهڙ إن كلت فار نم لٺ في ماء قليل» فيد َة اجو يََُُ في الال 

نَأ َل في الا لي أذ بد عَيَةٍ محل لوأو في الا ار وَالأَخسَن عميم يم العفو للحَاجَة. 

اساب : : سال الجاسق إن ترت فتجسة وإن لم ت تتغيّر» فحكمُها حُكم المَحَلّ بَعْدَ العَمْلَ!", 
إن طهر فطاهِدٌ [ح» وفي القدِيم؛ ؛ هي طاهِرةٌ كَل حَالٍ مَا لَمْ تتغير وقیل : حُكمُهُ حُكُمُ المَحَلَّ قَبْلَ 
العَْسْلٍ» وتظهر”*' ] فائدثُهُ في رَشاش العَسْلَةٍ الثانية مِن وُلوغ الكَلْب . 


bE 


آلبابٌ النّالِتُ: في آلاجتهادٍ 


مَهُمَا أشتبه جاه ِمُشاهَدَةٍ 0 سَمَاع عَنْ عذل» ڀإناءِ طاهر» م بجر (و) ار ل 
الْإناءَيْنٍ إل باجتهاد (ز)» وَطلب عَلآمةٍ TT‏ الطيارةا فان غلب عل هه اة أحَدٍ الإَاءينٍ 
بكوْنه من مياه مُدْمِنِي أَلْخَمْرٍ وَالكَفّارٍ المتَدَينِينَ بِأَسِتِعْمَالٍ النّجَاسَةِء فهو كَأسْتِيِقَانٍ النَّجَاسَةٍ على أَحَدٍ 
القْلَيْنِء وَعَلَيْه تَمْتَنعُ الصَّلآَةٌ هُ في المَقابر المَمْبوشَة وَمَعَ طِينٍ الشَوَارع» وکل ما العالت تَجَاسَتة: 

N,‏ شراط اقلا 0 0 لْعَلامَاتِ ا ا ا (ز) الاجتهاد 

لاني : اَن ابد انها بِأُسْتِضْحَابِ الال فلا نچو اا عِنْدَ أشتبَاه ه الول 
الود 6 ڀالمَاءِ عَلَى أظهَرٍ الوَجِهيْنِ 

الث : : أن يَعْجَرَ عَنٍ الؤْصُولٍ إلى اليقين› > فان کان عَلَى شط نهر ْنَع َلاجْتَهِادُ في الأواني 
اشاب عل لحو االر جن 


فعلها أخرجه أبو داود )٠١۷ - ۱١٦/1(‏ كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب حديث (۳۷۹) من طريق 
الحسن عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغسل بول 
الجارية . 

)١(‏ قال الرافعي: «والأظهر أنه لا يقوم الصابون» والأشنان إلى آخره» أي من الأقوال في الصابون والأشتان» ومن 
الوجهين في الغسلة الثانية آت] 

(؟) سقط من أ. 

)۳( قال الرافعي : «وقيل حكمها حكم المحل بعد الغسل» وهذا قول مخرج [ت] 

(6) سقط من أً. 


e 


11۸ 


الَابعٌ : أن تلوح [له] عَلدَمَةُ النّجّاسة كَحَرَكَةٍ لاء اوا أو اليا أ يلال طرف 
الإا ء» إذا گات النْجَاسَُ بولغ الكَلْبِء ود .فى در الأخمن ری واا ٠‏ إن لَمْ تلخ عَلاَمَة 
صب المَاءِء وتيمم؛ فان تيمم قبل الصَّبٌء ا ماء طاهر ا ا 


لغ 


ليه 


د ی أَجْتِهِادْهُ إلى إ إناعٍ» وصَلَّى به الصُبْحَء د ًَ ادق عند الظود أجْتِهَادٌ ده إلى الثاني» تيمم 


رع لو ر 
ا 1 ألالجتهاد لا يُنْقضٌ بالالجتهادٍ, وَحَرَجَ لَابْنُ سْرَيج]”' ؛“ انه نه تعمل وثُوردُهُ على جَمِيمٍ 
مَوَارِدِ الأوّل؛ لان كله نهكا ار وعَلَى النّمىّء ٠‏ هَل يَقْضِى الصَّلاَةَ ه الثانية؛ لأنَّ مَعَهُ مَاءً ظاهر 


بكم ألاجْتهادٍ فيه وَجْهَانِ. 


- 0 
ص در و 2 و 0 04 


آلبَابُ آلرَابِعٌ: في الآوانيء وَهيّ نَلاَتَةُ أقسام 


([القسم]””). الأول الشتكد جو الخلرو راشا جا يشرط أن يكرت الجلد طَاهِراً. 
وَطْهَار نه الدكَاةٍ فيمًا ف فیا ككل > لحم 1 ا إل الكَلْبَ (ح) لجز كت ال 
قى ناء الب قن 5 0 وجب إفاضَةٌ المَاء المُطْلَق عَلَى الجلّدٍ 2 على غير 
الرَجُهينِ› م الجلد المَدْبُوعْ طاهِد ظَاهِرُهُ وَبَاطِنْهُ [و م]؛ يَجُورٌ بَْعه [و م وَيَحِلُ أكلهُ؛ عَلَى 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) قال الرافعي: «ابن سُرَيْج.. هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البَْدادي من عظماء الأصحاب» 
الشافعي» رضي الله عنه شرح مذهبه ولخصه. ورد على المخالفين» وذكر أن تصنيفاته تبلغ أربعمائة» وكان يفضل 
على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني» وأخذ الفقه عن أبي القاسم الأنماطي» وروى الحديث عن الحسن 
ابن محمد الزعفراني» ومحمد بن عبد الملك الدمشقي» وأبى داود السجستاني وغیرهم» وروی عنه سليمان 
الطبراني وأبو أحمد الغطريفى» ويروي عنه أنه قال في علته التي مات فيها: «رأيت في المنام كأن قائلاً يقول لي : 
هذا ربك يخاطبك قال فسمعت بماذا أجبتم المرسلين؟ قال: قلت: بالإيمان والتصديق» فقيل بماذا أجبتم 
المرسلين؟ فوقع في قلبي أنه يراد متي زيادة في الجواب» فقلت بالإيمان والتصديق غير آنا أصبنا من هذه الذنوب» 
فقال إني سأغفر لك. 

توفي ب «بغداد» سنة ست وأربعمائة [ت] 

تنظر ترجمته من الأعلام 2178/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص 84» ووفيات الأعيان ٤۹ /١‏ تاريخ بغداد 
, طبقات الشافعية للسبكى 0437/7 البداية والنهاية ۱۲۹/۱۱ء تذكرة الحفاظ 2481١١7/*”‏ والمنتظم 
5 ؛»؛ شذرات الذهب 5817/75» النجوم الزاهرة ٠۹٤/۳‏ . 

(۳) سقط منأ. 

)٤(‏ سقط من أ. 

(0) سقط منأ. 
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ج افون ا 

القِسْم الثاني : الْمتُحد م العظَام والعظم نُس نجس (ح) بالمَؤْت؛ عَلَىْ ظَاهِرٍ المَذهَّب» وَقيل : 

َوْلآنِ؛ كَمَّا في الشَعْرِ» وَلاً يلجس i‏ شَعْرُ ر الآدَميٌ بالمَوْتء والإِبَائَقٍ وَل شر : الحَيّوان الماكول 

بالجَرٌ قذلاً واجداً” "© فان خكم ا َالأَصَعُ م شَعْرَ الكلڵْب والخنزير 
نجس ؛ لتجَاسة المَنْبتِ. 

القن الثَالِتُ: المُتّحَدْ ص الذَّهَبِ ا وَهُوَ مُحَوَمْ أَلاسْتِعْمَالٍ عَلَى الرجَالٍ والتساءء وَلاً 
تجوز زين الحواتيت بها عَلَْ الأصَحٌ» I‏ ر اقسا تَخَاذَةُ (و)ء ولا قيمّة على كَاسِرِه (و)؛ ولا بَعَدّى 
النّحْرِيمْ إلئ [الفَيْرُوزح]" والاقوت؛ عل 5 اي ان نَفَاسَتَهُمَا لا يُذْرِكُها إلا الخواصٌ» 
والحمَوّهُ لا يرم عَلَى أَظْهَرٍ المَذم َيه امِب في مسل بلق قم الاب تقو عَلَىْ 
الأظهر 0 17 7 يلق ذفان كان را لا يَلوحُ مِنَّ البْمْي ا عَلَىْ قذْرٍ حَاجَةِ الكسْرِء فَجَائْرٌ 
1و7 فان أَنتَمّى المَعْنْيَانِ فَحَرامٌ (ح)» إن ليد اعذهمء فَوَجْهَانِء وفي المُكَحُلَةِ الصَّغِيرَة 
تردد . 
هذا قِسْمُ المُقدّمات» اا لتقا د + ففيها ا عة اواب : 


(1) قال الرافعي: «ويحل كله على أقيس القولين؟ منهم من جعل الخلاف وجهين ولم يبن هذا الخلاف على طهارة 
الباطن [ت] ۰ 

(۲) قال الرافعي: «ولا شعر الحيوان الماكول لحمه بالجّز قولاً واحداً» هو المقصود من قوله في فصل النجاسات إلا 
الور المنظع بها في المغارش املاب وكان بسبيل من الاكتفاء بما سبق [ت] 

(۳) الفيروزج :“ جنس من الجوهر النفيس سماوي اللون لا يعرفه إلا الخواص من الناس 

)٤(‏ قال الرفاعي : «والياقوت على الأصح؛ أي من القولين. [ت] 

(0) قال الرافعي: «والمصّبّب إن كان في محل يلقى فم الشارب فمحذور على الأظهر»» رجح هذا الوجه صاحب 
الكتاب وجماعة» والمعظم لا يفرقون بين محل موضع الشرب والاستعمال وغيره [ت] 

(5) سقط بء. ومن أ: كان 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 


١ 


ل 


الَا الْأَوَّلّ: فى صفة الوصو ED‏ 


وَقَرَائشة س : الأول: : الي ؛ فهي شرطٌ في كَل طَهَارَةٍ عَنْ حَدَثٍ (ح)» ولا تَجبٌ (و) في 


و د 
كله 9 


إزالة التجاسة ولا يمتح 6G‏ لكا لقلا داعيو بيه إلا الذَّميّة تحت 
المحم [فإنها]”* تَغَْسِلُ عَن الحَيْضِء لِحَقّ الزَّوْج؛ فلا يَلْرَمْها الإِعَادَةُ بَعْدَ الإسلام؛ ع 
جين ين رالود بعد الوْضُوءِ لاله (و) وَبَمْدَ الُم تطِلُْ؛ في أَحَدِ الوَجْهيْنِ؛ صف الُم 
ا حال غل الوَجْه» ل يَضْوُ العُزوبُ E‏ قَرَنَتْ ول ستَنِ الوْصوءِء زىڭ 
1 غَسْل الوَجْهء فَوَجْهَانء وكَيْفِيّتها أنْ ينوي رَفمَ الحَدَثِء أو أَسْتبَاحَة الصَّلآََء أو مَا لا اخ إلا 
بالطهارة› أو أداء فض الوضوءِء فان نو رَفْعّ بض الْحَدَثْ دون لْبَعْض» فَسَدَتْ كا على أحد 


a بطر‎ (۱) 

(۲) والوضوء بضم الواو: الفغْلٌ» وبفتحها: الماء الا به» هذا هو المشهور» وحكي الفتح في الفعل» والضَّدِ في 
الماءء وهو في اللغة: عبارة عن النظَافَةٍ والحسن والنقاوّة. 

ينظر : لسان العرب: ٤۸٥٤/١‏ 5805» تهذيب اللغة: ۱۲/ 44» ترتيب القاموس المحيط 3577/4 

واصطلاحاً: 

عرفه الحنفية بأنه: العْسْلُ والمسحٌ من أعضاء مخصوصة . 

وعذقة اا 2 اال اله جن اعفاد صرف ا رهزي الجالكيه اليه ]اله التجن ار 
رفع مانع الصلاة. 

وعرفه الحنابلة بأنه: استعمال الماء الطهور في الاعضاء المخصوصة؛ على صفة مُفتتحة بالنيّة. 

ينظر : الاختيار: ١/لاء‏ مغنى المحتاج: ٤۷/١‏ الخرشى: ٠٠١/١‏ المبدع: ١١١/١‏ . 

ولمًا كان العبد مكلّفا بالصّلاة التي هي رُكن من أركان الدين» والصلاة مناجاةً بين العبد وربه» ومن أجل 
ذلك يكون اللائ بحال من يخاطب ره ويناجيه أن يكون متطهراً من الأذران والأوزار. وقد ورد في كثير من 
الأحاديث أن الذنوب تنزل عن ضاحبها مع كل قطرة ة من قطرات الوضوء . لذلك شرع الوضوء قبل الصلاة. 

وقد فرض الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهجرة؛ وكان الوضوء ال الأفر وائجباً لكل صلاۃء ثم 
نُسخ ذلك يوم غزوة الخندق» وصار واجبا من الحدث الباجوري ۲١/١‏ . 

(۳) النية: هي القصدء يقال: إنواك الله بحفظه› أي : قصدك› ونويت بلد كذاء أي : عزمت بقلبى قصده» ويقال 
ا الذي يقصده: ديد بتشديد الياء» و ١نية»‏ بتخفيفهاء وكذلك: الطليّة والطيةء قاله ابن الأعرابي؛ انلها 
نوية» فلمًا اجتمعت الواو والياءء» وسبقت الأولى منهما بالسکون» قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياءء 
وكسرت النونء لتصمّ الياءء أو كسرت كما كسرت الجلسة والطة غير هيا من باب «فعلة» فانقلبت الواو 
لانتكسار ما قبلها. ينظر المستعذب(۱ /785/أ) من ط. 

)٤(‏ سقط من ط. 

(0) سقط من ب. 

(5) قوله: عزبت ننه آي : غابت وذهبت» قال الله تال ولا بعرت عه محال 4855 أي :ل يخيب ولا يذه 
وقيل: قلات ورجلّ عزٽ» ى + عك مر السا وعْوَيك الماشية: بعدت في طلب الكلا يث ينظر النظم المستعذب 
(۱/). 


ا وإِنْ نوی أسْتباحَة صَلاَة لا بعَيّنها صكث تي عَلَى أحَد الوجهين» > وقيل: 7 تسد في 
الك و ويباح لَهُ ما نوئ» ولو تو ما يستحبٌ له الؤضوة» كقواءة اران التحيت + فوجهان؛ 
له لا اختياطاًء م تن الحَدَثَ ففي وُجوب الإعادة وَجهانِ؛ 
للدَرذد في ا ن ری بؤْضوئه رَفْمَ الحَدَثِ وَالتَبَرى ل يَضْد؛ ؛ على الأظهَر؛ وكذا [إِنْ]0) 
نوی عُسْلَ الجََابَةِ مَعَ عسل الجمعة» لي لحان ا انها رن الك 0 توي 
أستباحة الصّلاة وَرَفْع الحدثِ» لولو]” اقتصرث عَلى نيّةِ الاستباحة. جاز؛ على الأصمٌء ولو أَغفلَ 
لقعة في الارلن» فآنغسلث في الكرّة و الاية على قصدٍ التل. > ففي أرتفاع الحَدَثِ وجْهانٍ. ولو فرق 
اة عَلَى أَغْضَاءِ الؤضوءء لم يَجُر عَلَى أظهر الوجهين9©) 
«الفْرْض الثاني : أسْتيعابُ غسْل 9 مِنْ مبتدا تسطيح الجَبْهة إلى مُنْتَهَى الذقنء ومن 
الاد ا الان واج ولا تدخلٌ النزعتانٍ””'» ولا مَوْضِعٌ لكا ل الع ومَوَضِعٌ الشحذيف 
ل ا والْمَمٌ | ن أستؤعب جميعٌ الجبهةء وَجَبَ إِيصَال المّاءِ إليهء فان لم 
يستَوعِبْء فوجهان» ويجبُ ب إيصال الماء إلى منابت لعجو الْحَفِيفةٍ غالباًء كالْحاجبِينْ. والْأَهْدَاب 
وَالشَّارِبَيْنِ وَالْعِذَارَيْنِ أا شَعْر الذَّفْنِء يان كنف بِحَيْتُْ NEES‏ لِلنّاظرٍء لم يَجِبْ إيصال 
المَاءِ إلى نابا إلا المَراة؛ قن لِحْيّتها نَادِرَةٌ وَفِي لمق وَجْهَانِ لذن ا ور 
وبحت إفافية e‏ اللخة الخَارِجَةٍ عَنْ حدّ الوّجوء ا ل 
الفَوْضٌ الثالثٌ: عل اليَدينِ مَعّ المزفقينء َلَوْ فطع ا عَسَلَ الباقي» وإن إن قط 
من العَضّدِء أَسْئْحِبٌ غَسْلُ البَاقّي» لتطويل العو إن كَانَ مِنَ المَفْصِلِء يَجَبُ عسل راس العَظم 


البَاقِي ؛ عَلَى اصح الْقَولَيْن؛ لاله مِنّ المزقق» ولو ت نَبَعَتْ ید زائدة ةٌ [عَلَن]” “افيف و تايا 


(0) منأ: ولو 

(؟) منأ: لو 

(۳) من أ: فلو 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولو فرق النية على أعضاء الوضوء لم يجز على أظهر الوجهين» الأظهر عند أكثر الأصحاب جوازه. 
[ت] 

(0) التّرعتان بالتحريك: هما جانباً الجبهة وفي سمت النّاصية؛ أي : بحذائها؛ لأنَّ النّصية: الشّعر الذي فى أعلى 
الجبهة ينظر النظم المستعذب (18/1) ٠‏ 

(1) هو الشّعر الكثيف الذي بين ابتداء العذار والتّرعة» وهو الداخل إلى الجبين من جانبي الوجه» وقال في الوسيط : 
موضع التحذيف : هو القدر الذي إذا وضع طرف الفط علي ران الأذن والطرف الآخر على زاوية ا : وقع 
في جانب الوجه. 
ينظر النظم المستعذب (۱/ ۲۷) 

(۷) سقط من ب. 

(۸) قال الرافعي: «وموضع التحذيف من الوجه على الأظهر؟ الأرجح عند المعظم أنه من الرأس. [ت] 

0 العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن لخفة شعرها ينظر المعجم الوسيط ؟/ ٠٠١‏ . 

)٠١(‏ من ط: من 


۲۲ 


وإنْ لَمْ يتميّر الرائد عن الأصليّ؛ وجب غسلْهُما ٠‏ وإ خَرجَتْ مِنّ العَضْدٍ لا تُْسَلُ إلا ا 
المَرْضٍ»ء َيُعْسَلُّ القَدْرُ المُحَاذِى؛ٍ هَذَا نضّهُ. هالمَرْضٌ الراب : 2 مسح الوّأسء وافلا مقن 
[(ح)] مسحاً [(م ز)]! "". ولو عَلَىْ شَعْرَةٍ واحدةٍ (و)؛ بشرْطٍ ألا ب يرج مكل الشنع بالا عن 
حدّ الوّأس» ولا بست العسل ANS‏ ؛ عَلَىْ الأَظْهَرٍ وفي الإِبْلآلٍ دون المد وَجِهانٍ. 

الفزض الخاضى: عمل الا جلي ا 

الفْرْضُ السَّادُ التَرتيبُ [(ح م ز)] | لأ إذا أعْتَسَلَ سَقَطَ التزتيبُ ٤ TES‏ 
فاه يكفي للجنابة » فللأصغر او ولنَّسيانُ لَيْمنَ بعُذرِ في ترك التر تيب [(ح)]؛ عَلَى الجديده 
وإذا a‏ منه ۾ بلل وأحتمّل الجَنَابَة والحدّثٌ» فان شاع أَغْتَسَل » وَل يَغْسِلٍ الثوبَ» وإ شَاءَ تو 
و 


القؤلٌ في سنن الؤضوءء وهي ثماني عَشرة 


ن يَسْنَاكَ بِقَضْبانٍ الأشجارٍ عرّضاًء وَيسُتَحَتٌ ب ذلك عِنْدَ كل صَلدَةٍ؛ وَعِْدَ تغيرُ النكهةء ولا یکره 
إلا نعل الزوال لح م اللصائم» وان يقول بام الله في الابتداعء وأَنْ يغسلٌ يديه ثلاثا قبل إدخالهمًا 
الإناءة* وان فم ت بی فيأحذ غرّفةً لفيه" “» وغرفة لأَنْفِه؛ عَلَى أَحَدِ القؤلينء وفي 


)١(‏ سقط من ب. 
(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من ط. 
)€3 الكعبانٍ هما العظمانِ الناتئان عند مفصل الاق والقدم في منتهى السّاق عن يمين القدم ويسارها. ب يشير إلى خلاف 
ابي حنيفة . د الكعب عنده: هو العظم النّاتىء في ظهر القدم» وقد انکره الأممتوة ارات اللغة . والنّاتيء: 
00 ونتاء أ" ارتفع وتجافى فهو ناتیء. 
ينظر النظم المستعذب ۲۹/۱ 
(5) من ب:ح ومنأ: ح م 
(0) منأ: على 
(۷) قال الرافعي: «إلا إذا اغتسل سقط الترتيب على أظهر الوجهين» هذا مَُلَّم إن مكث في الماء زمانا يحصل الترتيب 
فيه فإن لم يمكث لذلك فالأظهر خلافه. [ت] 
ل E‏ 
(9) سقط من ب. 
)٠١(‏ قال الرافعي: «وأن يغسل يديه ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء» لو لم يذكر «الثلاث» لجاز اكتفاء بقوله: «وإن تكرر 
المسح والغسل ف في الجميع) تولكن تعب :عنلاة كل بواحد امتهم وجده الان بقاء طهارته يكن [ت] 
)١١(‏ «الغرفة» بِالصَم: اسم للماء المغروف المحمول بالكف. ومثله» خطوت خطوة واحدة» والخطوة ما بين القدمين. 
Sal‏ المّرة الواحدة : اسم للفعل وهو أن يغرفٌ الماء بكمّه مجموعة الأصابع مره واحدة. 
بنظر النظم المستعذب (۱/ ۲۷) 


۲۳ 


الثاني يأخذ عة لَهُمَاء ثم ل عَلَْ أَحدٍ الؤجهين» إذا كانت العرفة واجدة؛ ويُقَدُمُ المضمضة في 
الْوَجِه الثاني » أن بالغ ییا ن ایکون صائماً ف وان یکر الخ ا حَّ (ح م و) في 
الجميع؛ وإ شك أذ د بالأقلٌ وأَنْ يلل الل إا كانت ك ون يقدّمَ اليُمنى عَلَى 
المُسرَئء وأَنْ طول الغرةًء RE)‏ > فإ عَسْرَ تْحية العمّامة» كمل بالمسح عَلَى 
العمامة» وأنْ يَمِسْحَّ ا بماء جديد ظاهرهما وباطتهماء وان يَمْسَحَّ الدّقبَة قبَدّء وان لل أصابعَ 
الرَجْلَيْنِ بخِنْصِرٍ اليد ينر مِنْ أَسْمّل صاب بع الرّجْلٍ اليمتىء و الب َيَخْتِمٌ بخنصر 
الِيُسْرَى» وان يوالي بين الأفعال: 0 عَلَىئْ الجديد وألا يستعينَ في الوْصُوءٍ بغيره» وألا يتَشّفَ 
عقاف ب قله أَظْهِرَ الوجهين: وألا يتفض يديه لله عن وان يَذْعُوَ بالدعرات آلمَأتُورَة 
المَفْوُوة عند حل الأغضاء: ١‏ 

البَابُ التّاني في الاسشتنْجَاء"“ 

وَمُوَ وَاحِبٌ وَفِيهِ فصول أَرْبَعَةٌ 


الأول : : في آدَابِ فضا لاحن رهي أن َر عَوْرََهُ وَأ يُحَاذِي بها السَمْسَ والقَمَرَ وا 
فالا راسعدباراء إلا إذا كان في A‏ يَجْلِسَ في مُتحدّثِ النَّاسء [وَلا عَلى ا" 
ييول في المَاء الرّاكدِء ولا في الجحرَةء ولا تخت الأشجار المرف ولا في مهّابٌ الررياح ؛ شرام 
مِنّ البؤلء ويعتمد في الجُلوس عَلَى الرّجل البُسرئء ويد الل“ ولا ينجي بِالْمَاهِ في مؤضع 
قَضَاءٍ الحَاجَة» وَل يسْنتصحبَ شنا عليه اشم الله تعَالَئ ورَسُوله وَيُقَدّم الوَجْل الْيَسْرىُ فئ دخوله 


)١(‏ الكثٌّ والكثيف : وا الكثير» وقد كثف النّيء ء كثافة» وکت كثائة» أي : كثر وتخن . ولحية كن وکنا 
ورجل كت اللّحية بالكسرء ورجالٌ كث وجمع اللّحية لُحىّ ولحئ: : بالضّمٌ والكسر. واللّحى بفتح الَلام : منبتٌ 
اللّْحية بالكسر 
ينظر النظر المستعذب )۲۷/١(‏ 

(۲) أصل الاستنجاءِ في الل :اعات إلن اج عق الأرضي قفا اة والتهزة + المؤتتعة هاه كارا 
يترون بها إذا قعدوا للتّخَلي» > فقيل على هذا: قد استنجئ الرَجلُ. أي: أزال النّجو عن بدنه» واللّجو كناية عن 
الحدث» كما كني عنه بالغائط . وأصل الغائط : المطمئنٌ من الأرضء كانوا ينتابونة للحاجة» فكنوا به عن نفس 
الحدث» كراهية لذكره بخاص اسْمه. 
وقيل : الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه» ومنه قولهم : : نجوت الطب واستنجيته: إذا جنيته» واستنجيثٌ الوتر: 
إذا خلّصته من أثناء الّلحم والعظم. 
ينظر: النهاية 277/6 الصّحاح ۲٠۲/١‏ . واصطلاحاً: «عرّفه الحنفية : بأنَهُ طلبُ الفراغ عما يخرجٌ من البطن» 
وعن أثَرِهِ بماء» أو تراب. درر الحكام )58/1١(‏ 

(۳) قال الرافعى: «ولا يجاذى بها الشمس والقمر والقبلة استقبالاً واستدبارا إلا إذا كان في بناء» مجازاة النيرين مكروهة 
على الإطلاق» ومحاذاة القبلة حرام في االصحراء» ومكروهة في البئيان» فإن زاد حالة تحريم المحاذاة لم يحسن 
الجمع بين القبلة والنيرين» وإن أراد حالة الكراهة؛ فلا ينبغي أن يستثنى ما إذا كان في بناء [ت] 

)٤(‏ سقط من أب والمثبت من ط. 

(0) جمع مفرده النبلة وهي الصغيرة من الأحجار. ينظر المعجم الوسيط ۲/ ٠٠١‏ . 


€ 


الخلاءء واليُمنى في الخروج وان يستبريء مِنّ البَوْلٍ بالتتحنح والتَثْر . 

«الفضل الثاني فيما يُسْتَنْجَى عنه 2# رهي گل نجاس ملول 0 المعتاد» نادرة 
كانّتْ أو معتادة» جار الاقتصارٌ فيها عَلَى الحَجَرء e‏ ر ا مه 
عَلَى الحَجّر في دم الخيض» وفي التحاساض الادرة فول ن الما و 

وإذا أحرَجَث دودةٌ لم تلوّثْء ففي وجُوْب الاستنجاءٍ وَجَهَانِ . 

لالفَضْلْ الثالتُ: فيمًا يُنْتنجئ به وَهُوَ كل عين طاهرة مُتَشَّةٍ غير محترمقء فلا يجُورٌ بالرّوث 
والرجاح املس وَالمَطعُومٍء وفي سقوط المْؤْضٍ بالمَطعُوم وجُهانٰ» والعظم مطعوٰ والجلد الاه 
يجوز الاستنجاءٌ به» على اصع الآقوال“ 


«المَضْلٌ الَابعْ في كَيْفيّة أَلاسنْنِجَاء 24 فيستنجي بثلاثةٍ أخجار» والعَدَد واجبٌ [ح م زا“ 
ان لم يخصّل الوثقاءء ا :رايع فِإنْ حصّلّ أؤتر بخامسة» ويمرُ كلّ حَجَر عَلَى جميع المؤضع؛ 
عَلَى أَحْسّن الوَجْهِينٍ. 

وَقِيلٌ : إِنَّ واحدةً للصَّفْحةٍ اليمنىء وَوّاحدة للصّفحة المُسرى» وواحدة للوّسط . 


و ا يَصَحَ الحجرّ عَلَى مؤضع طاهر؛ حت لا يلق جُزءاً مِنَ الّجاسة» ثم يدير لِيَحْمَفَ 
النَّجَاسَةَ ولا ر يمر فينقلهاء فان آم ولمْ ينقل» كفّئ؛ على أصمّ الوجهين» ٠‏ ولا يستنجي بيده 


اليُمنىّ » واللاستنجاء وَاجِبٌ بالحجر أو المَاءِ. 


ويّسْتنجي بيده اليُسْري» والأَفْضلٌ أَنْ يجمْمٌ به بِينَ الماءِ والحجر . 


آليَابُ النّالكُ في الأحداث, وفيه فصّلان 


«الفضلُ الأول في أسّابها». رلا قف الها بالفضد (ح)ء والحجامة (ح) والقهقهة 
(ح) في الصّلاة وغَيْرهاء وأكل ما مسّنّهُ التَادُ 0 ِنَم تنتقضٌ بأَمُورٍ أزبعةٍ (الأَوَلُ) خرو م الخارج 
AE‏ زا كان او ينا تاقوا أذ معاد اه ظاهرا اجا وفي معنا كف ]تلفكت 
تخت المَعدة مَعَ أنسداد المَسْلك المُعتَادٍء فَإِنْ كَانَ فوْق المَعِدَة أو تحتهاء وَلكَنْ م م أنفتاح المَسلك 


)١(‏ قال الرافعي: «ما لم ينتشر إلا ما ينتشر من العامة» ذهاب إلى أنه إذا انتشر الخارج فوق المعتاد لا يقتصر على 
الحجرء والظاهر جواز الاقتصار ما لم يجاوز الغائط الأليتين [ت]. 

(۲) يقال: ندر الشيء يندر ندرا: إذا سقط وشد ولم يأت إلا قليلاً. 

(۳) قال الرافعي: «الجلد الطاهر يجوز الإستنجاء به في أصح الأقوال» الأظهر الفرق بين المدبوغ وغيره [ت] 

)€( من ب: (م) فقط 

(۵) سقط من آ» ومن ب: م 

(1) سقط منأءب. 


۵٥ 


المُعتاد» فان قلنًا ينتقض > فلو كَانَ الخارح افر فَتَؤْلانء وفي جواز ألاقيِصَارٍ فيه علي 
الحَجَر لله أؤجة0"؛ يرق قُ: في الثالث بيْنَ المُعتاد وغيره؛ وكذا في أنتقاض الطْهْرٍ بمسّه [وفي]9) 
لمر را a‏ ترد . 

(الثاني): وال العَقل؛ ET‏ او شک كل اك ال إلا الوم 


مر 


قاعداً (م و ز) مكنا مقعدتهُ من الأرضن. 


(الثايث) : بَشرة المؤأة الكبيرة الاس ناقصن اة e‏ فان كانت محزماً 0 
ر أو من شغرهاء أذ ظَفْرّهاء أَوْ عُضْواً مُباناً منهاء : ففي الكل حلاف" > وفي المَلْموس قَرْلانٍ. 
0 ا اوعدا ر (و م). 


(الرَابعُ) من الذكر ببطنٍ الف ناف لح ز) [للوضوء]" ' وكذا مسن فزج المَرأة؛ وکا 
حلقة الذي (م)؛ على الجديد» وكَذا مَسنُ فرج البهيمة؛ على القديم ؛ وَكذا فرج الميّت [و]02) 
والصّغير (م)؛ وكذا محل الجبّ [و]“ وفي الذكّرٍ المبانٍ وَجْهِانِء وَفِي المسنّ برأس الأصابع 
وَجَهَانِء ويمَا بيْنَ الأصابع لا ينتقض؛ عَلَنْ الصحيح وإذا م ل يه اا 
قر الاعتمال اله زايد وان من رَجُل ذَكَرَ حُنتى أو أنرأة فَرْجَ تقض ؛ إذ 3 غ 
[وَلَمْس]””*' '» وان ن ر جل فرج أو أمرأة ذكرَة» لم ينتقضل؛ لاحْتمّال أَنَّ المَلْمُوسَ رَائْدٌ, 


EY‏ ایا من صا المَرج. إو الان الذكي: فقن ا هار 
احدهما لا يقي 0 لأ با طَهَارته مك واليقِينُ لا رفع بالشَكَ 
()» لا في اا ولا في الخدت ولو د يقد طلوع الشّمس توضّأُ وأَحْدَتَ. وَل درا ا 
شی ا الوم إلى ما قله فَإنِ أنتهئ إلى الحَدَثِء فَهُوَ الآنَ مُتَطَيك؟ لأ 0 ا يعد وَشَكٌ 
في الحَدَثِ بَعْدَ الطَْرء وَإِنْ انتهئ الي الطهره! فهر الان معدت : وقلا ب ا 


)000 قال الرافعي: «وفي جواز الاقتصار فيه على الحجر ثلاثة أوجه» هي أقوال والأصح ن ثمن المثل معروف بقدر أجرة 
التَقّل» والأصحء عند الأصحاب أن يعتبر ڈ قلعتل بن ذلك ارك وذلك الموضع [ت] 

(؟) سقط من ط. 

(۳) سقط من ط. 

)٤(‏ سقط من ط. 

(9) سقط من أ ب 

(1) قال الرافعي: «أو عضوا مباناً منهاء ففي الكل خلاف؛ هو في المحرم قول» وفي سائر الصور وجهء وقيل في 
الصغيرة أيضا قول [ت] 

(۷) من أ: الطهارة 

(۸) سقط من ب. 

)4( سقط من ب . 

)٠١(‏ من أ: أو لمس 

)١١(‏ سقط منأ. 


١5 


الا و تاره الطتان: 

قَاعِدَةٌ تَنَكَشْفُ حال الحُنْتَى بثلاث طرق : 

(الأولئ) : ج م خارج من الفزجين» فان بال بفزج الوّجَاكء وأمْئئ» فَرَجُلٌء وإنْ بَالَ بفزج 
النّساع» أو خاضضء فأمداقٌ فان ال بفرج الرّجال» وخاض بفزج النّسَاعِء قيل : اويل عن الال 
لآ ندم وقيل : مُشْكِلٌ (الثَانية) : 55 اللخيةء ولهؤد الثذي فيه جلاف E‏ لأعِبْرَةَ بهمًا؛ كما 
لآ عِبْرَة بتأخر الَّباتِ والتُّهودٍ عَنْ أوَانهما. 

(الثالثة) : پرا جَعَ الشَخْصُ لِيشكمٌ بميله؛ E‏ توغ لذ إن تكد اديه 
184 يقول: اال وَلَدَتْ ولَدا. 

الفضلٌ الثاني : في حُكمٍ الحَدَثْء وهو المنْعٌ مِنَ الصلاةء ومَّسنٌ المصحفب» وَحَمْلِهِ وَيَسْتَوي 
(ح) في المسنَ الجلد و الحَواشى وَمَحَل الكتابة وفي مسن الخريطة والصُندوق (ح)» ال وَتقليب 
الأؤرّاق بقضيب › وجل صُنْدُوق فيه ا سوّى المصَحَف خلاف» وَل خم مَس کتاب الفقه 
والتقيير والدّراهم ال إل ما تت للدرامة؟ كلوح الصَّبْيَانِ (و)» وَالأأصحٌ ا لا يجب على 
المُعلّم تكُلِيفُ الصّبِيَ المُميرٌ الطَهارَةَ لسن اللّوح والمُصحف . 


۲۷ 


البَابُ الرَابعٌ: في الفْسل ي“ 


وموجبة: N‏ والتّفاسٌّ» 5007 وَالولادة؛ وإِنْ كَانَتْ ذاتَ جمَّاف عَلَى الأَظْهرء 


(۱) 


(۲) 


إل الجرهري : غسلت الشيء ء بالفتح» والإسم الغسل بالفم : ويقال فل :كع وع . قال الإمام أبو عبد لله بن مالك 
في «مثلثه؛: والعُسل يعني بالضم : الأغتسالء والماء الذي يغتسل به وقال القاضي عياض : الغسْلٌ بالفتح : الما 
والغسل : الإسالة» والغسالة: ما غسلت به الشيء؛ والغسول: الماء الذي يغتسل بهء كذلك المغتسل» والمغتسل 
أيضا: الذي يغتسل فيه. والغسل بالكسر: ما يغسل به الراسُ من خطميّ وغيره» ومنه الغسلينُء وهو ما انغسل من 
لحوم اهل الثّار ودمائهم. 
وفي «المغرب»: غسل الشيء: إزالة الوسخ ونحوه عنه؛ بإجراء الماء عليه. والغسل بالضم: اسم من الاغتسال» 
وهو غسل تمام الجسدء واسم للماء الذي يغتسل به أيضا. 
ينظر الصضحاح 1A1 /o‏ تهذيب اللغة ۸/ ۳۵ ۳١‏ لسان العرب: ۹/ ٣٣۲۵۷ ۳۲۵٣۹٣‏ 
واصطلاحاً al‏ : عسل البدن. 
وعند الشافعية : سيلا الماء على جميع البدن. وعند المالكية : إيصال الماء لجميع الجّسَّد بنيّةِ استباحة الصّلاة مع الدّلك 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بدته» على وجه مخصوص . 
ينظر : الدرر : ٠۱۷/١‏ الخرشى 111/١‏ كشاف لقناع ٠١۹/۱‏ 
حكمهُ: إن الشخص بعد الجماع» والمرأة الحائض» والنّفساء ء يحصل لهم هُبوط في الجسمء وفتور ر في الأعضاءء 
فإذا اغتسل كل منهما بالماءء عاد إليه نشاطه؛ واستردٌ ما لحقه وأصَابةُء كما أن الشخص حالة الجماع كثيرا ما يغفل 
عن ذكر الله ومن بها حيفيٌ أو نفاس لا تصح صلاتهاء من أجل ذلك أوجب الله الل على كل منهما عقب انتهاء 
سببه ليستردٌ نشاطه وقوته» ويكفر عما اقترف» وهو واجب على التراخي» ويتضيّق عند القيام إلى الصلاة. و 
وجب غسل جميع البدن من خروج المنيّ؛ ولم يجب إلا غسل بعض أجزائه من خروج البول» مع أن كلا منهما قد 
e‏ لأن المنيّ يتجمّع من كل البدن» فوجب تطهرٌ جميعه» ولا كذلك البولء فإنه لم يتجّمع من 
لجسم كله. ولذا لم يوجب الشارع الحكيم الغسل من البولء على أن البول كثير النزول يومياء بخلاف المنيّ 

الذي 3 يخرج إلا في كل مده تزيد وتنقص حسَبَ استعداد الطبائع واختلافهاء وعلى أي حال» فإن نزول البول 
متعدد يومياء فلو وجب الغسل منه لأدّى إلى الحرج والمشقة؛ والدين الاسلامي بعيدٌ كل البعد عن مثل ذلك . 
العا ل ينقسم ثلاثة أقسام: «بالضَمً والفتح. والكسر. فالغسل بالضّمّ: هو الإسم يقال: غسلء بسكون السّينء 
ويقال: غسلّ. بضمّهاء قال الكميث. 

تحت الألاءة في نوعين من 1 باتا عليه بتسحال وتقطار 
يصف ثور وحش E‏ من المطر. والغسل بالضمٌ أيضا: الماء: ومنه حديث 
ميمونةء رضى الله عنها: «أدنيثُ لرسول الله يلل غسلاً؛ . ا ٠‏ بالفتح: فهو المصدر. يقال: غسلت الشّيء 
غسلاء وكذلك هو في مثل: غسل الثوب وغسل البدنء وغسل الرأس. وما شاكله جميعها مصادر» كالأكل 
والأكل. والطّعم والطّعم. وَالخُبْز والخبْز > قالت عبْقرة الحديسيّة : 

فلا تغسلنّ الذهر منها رؤوسكم إذا غسل الأوساخ ذو بالغسل 
وام الخسل :تالكر فهو : ما يغسل به الرّأس من السّدر والخطميّ وغيره» وأنشد ابن الأعرابي 

فا اليل :إن القسل ماد الما علىَ حرامٌ لا يمسّنى الغسل 
قال الاق ويه ال وهو ا اسل مو هة 0 اا ودا رويك اا وار كلما زه فق 
عفرّين (عفرّين : مأسدةٌ. وقال الأصمعى : بلدٌ. وقيل // لكلّ ضابط قويٌّ: ليث عفرّين) 
ينظر النظم المستعذب (1/ )٤١ ٤١‏ 


الا تسو لها مالفا الان أذ انا قدن الكسنة: 
و حخصولها ب یں و ر 


من مقطوع] الحََمَ في أي فرع كان ِن غَيْر المأئئ ؛ أؤ ميت وج ر بهيمة (ح) وبخروج 
المت وَحَوَاصصُ صِفَاته تَلدنةٌ: رائْحةٌ الطّلعْء وَالتَّدفقّ بدفعاتي والتَلَذْ بحْوُوْجِهِء فلو حرج عَلَى 
لون لدم لاستكتار الؤقاع ٠‏ وجَبّ ب الغْسْلٌ لِبقِيّة الصَمَاتِء وَكذَلَكَ ل َرَج (ح م) بِعَبْر شَهْوةٍ لمرض » 


أو خَرَج بِقَّينهُ بعد العُسْلَء حَصَلَثْ [م]“ الجنابة» إذا بَقِيتْ رائحة الطلغ . 


وَلَو آنتبّةء ولم بر إلا المَخَائَةَ ايض فَيَحْمَلَ أَنْ يكُونَ وذياًء قلا يمه العْسْل. 


-_ 


والمرأةٌ إذا تلَدَّدْتْ بخُروچ ماءِ منهاء الرَمَها الغْسْلٌ؛ [وكذا) إذا آغتسلث» وَخرَج منها مى 
الوّجل بغدةٌ؛ لَه ل ينفكٌ عنْ مايهاء ثم حَكُمْ الجًنابة"“ حَكُم الحدّث مَعْ زيادة تحزيم قراءة القرآن؛ 
والمُكثِ في المَسْجد (ز) 4 العُبورٌ» ف (م ج)» نّم لا فزق في القراءة بْنَ يق [م]! أو بَعَضِهًا (ح) 
إل أن يقول: باسم الله على قَضدٍ الذكرِء لال لاض قِراءةٌ لحاجة التغليم [م]*'©2. وَحَوفٍ 
السَّمْيَانِ؛ عَلَى الأصَحٌّ نا 


للق أي : إدخالهاء ومنه قوله تعالى : «إيولج اليل في النّهار4 والحشفة: ما فوق الختان من الذّكر. 
ينظر النظم المستعذب )4١/١(‏ ب 

(۲) سقط منأ. 

(۳) المنيٌ: مشدَّدٌ لا غيرء وسمّي منياً؛ لأ يمنىء أيْ: يراق. ومنه سمّيت البلد: منىّ لما يراق فيها من الدّماء. 
يقال :مين الوتجل ورام إذا خر نه ذلك. 
ينظر النظم المستعذب )٤١/١(‏ ه 

)٤(‏ سقط منأ. 

(0) قال الرافعي: «ولو تنبه ولم ير إلا الثخانة والبياض». المسألة مكررة» وقد ذكرها في فصل الترتيب مرة» وهذا 
الموضع أحق بذكرها وإذا ذكرها هناك لوجه ذاهب إلى أنه لا يحب الترتيب إن توضأء فلو لم يعدها هَهنا لجاز 
[ت] 

(5) من أ: وكذلك 

09 الا أملها: الع من الح وهو اليد و الج جنا ؛ لتباعده عن المسجد قال علقمة بن عبدة: 
فلا تحرمئٌي نائلاً عن جنابة فان ارو وط ss Smal‏ 
اي : عن بعد. وقوله تعالى : [فبصرت به عن جنب» أي : عن بعد» وكذا اا ا بهذ هر ا 
كثر استعماله حنَّى قيل لكل من وجب عليه غسلّ من جماع: : جنب يقال: : رجل جنب وامرأةٌ جنبٌ» 1 
جن يستوى فيه الواحد والجمعء والمؤنّث وربّما قالوا في جمعه: اجنابٌ وجنبون» يقال في فعله: اجنب 
الّجل وجنب أيضاً بالضّمٌ ويكون ايضا بمعنى الاعتزال . يقال: نزل فلانٌ جنبة» أيّْ: ناحية واعتزل الئّاسء ينظر 
النظم المستعذب 5١/1١(‏ -47) 

(۸) سقط من أ. 

(9) سقط منأ. 

)٠١(‏ قال الرافعي: «وخوف النسيان على الأصح؟ أي من القولين [ت] 


1۲4 


وفضل مَاء الجُنْبٍ والحائض طَهُورٌ ET‏ اجام فباكل سورت وَلَكنْ يُسْتَحَتُ 
ل يترضأوضوءء للصّلاة» وَيَِْلَ فرج عند الجماع“ 

)1 ئا كيفيّةٌ الل فأقلة ال وأستيعابٌ الندنِ باشل ولا يجبُ المضمضة والاستنشاق (ح)» 
ويجبٌُ إيصال الماء إلى مثايت الشعوزء :وإن كفت ویب [م1'' نقضّ الصفائرء إِنْ كان لا صل 
الا إلى انا لأكملُ أن غيل ما على بَدَِ ِن ّى أو م رصا يلصا إن لم يكن مُحْيثاء 
وَيُوَخُرَ غَسْلَ الرَجَْيْنِ إلى اجر العُسلء في أَحَدِ القَْلينِء م هة مقافت بد ثم فيضن الماء عل 
ا 3 ذلك وَإِنْ كَانَتْ حائضاً ملعيل م ا 0 ما يقوم مَقامهاء وَمَاءٌ ا 
والوضوء غْيِرُ مُقَدّر (ح)» وقد يُرْفَقُ بالقليل» فيكتفِي» ويخرق بالكثِير» فلا يَكفِي» والرّفْقٌ أؤلئ 


)000( قال الرافعي : «ولكن يستحب له أن يتوضأ وضوءه للصلاة» ويغسل فرجه عند الجماع» لو لم يذكر عند الجماع كان 
أولى [ت] 
(۲) سقط من أ. 


000 
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التيمم في «لسان العرب» القضد يقال تِيكّمْتٌ فلاناً ويَمَّمْتَهُ؟ وأمّمته؛ وتأئّمته؛ أيّ: قصدته. 
والأرّلان منها مصدرهما: مما ومصدر الثالث: تأميماء ومضدرٌ الرابع : تأمها: 
وأمّمته بوزن: : قصدئة. 

وفى «المختار» أمّه من باب رد» وأمّمة تأميما. وتأمّمه إذا قصده 

وهو يفيد أنه بالتشديد. وقال بعضهم - أمَمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار» و «المصباح» 
وغيرهما. 

ا تنه مكلف ا : ضربت أ رأسه قال في «المُخرب» امه باعص اسما من باب :طب إذا :مريت 
ازاف وهي الجلده ٠‏ التي تجمع الماع . 
وقال في «القاموس» أهة: قصده» كائمه وَأممَة: تائم ويممه) وثيممه والتيمم أصله: التأمّم» فمعناه القصد 
قال الله تعالى «فتيمَّمُوا صعيدا طيّبا أيّ: اقصدوه ‏ وقال: «ولا تيمّموا الخبيثٌ منه تُنفقون» أي : لا تقصدوه وقال 


«امراؤ القيس» في رواية [طويل] تيمَّمشّها مِنْ اذرعات وألا يقرت علس دارها نظر عالي 
أي قصدتها ‏ وقال أيضاً [الطويل] تيمّمت ألعين التي عند ضارج يفيءُ عليها الظّلٌّ عَرْمَضُها طامي 
أي : قصدت وقال الشاعر [الوافر] 
فلا أذري إذا لبخت ضما اريك الک اا يلييني 
أي : قصدتها. وقال البوصيري 
يا خير من تيمم العافون ساعته سعيا وفوق مُتون الأيقُ الدِسُم 
أي : قصد ويقال: تأمّم العطف والعدالة من عالم» ولا تأممها من جاهلء» أي اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب: ٤۹17/٦‏ ترتيب القاموس 341/4 المعجم الوسيط: ٠٠۷۹/۲‏ 
واصطلاحاً: عرفه الحَفية بأنه: قَضْدُ الطاهرء ا لإقامة القَوبّة 
وعرفه السَافعية بأنه : إيصال تراب إلى الوجه واليينِ؛ بشروط مخصوصة 
وعَرّفه المالكية بأنه : رة راي تشعمل على مسح الوجه واليّدين بن 
وعرفه الحَتّابلة بأنه : عاراش ته در ف ل رد لعل رع مقر 
عد ۰ فتح الوهاب: 7١/١‏ 
شية الدسوقي: »١47/١‏ المبدع: ۲٠۰۵/۱‏ 
وشرع النَيهُمُ في غزوة المريسيع» وهي غزوة ب بني المصطلق التي كانت في شعبان سنة خمسء حينما سقط عقد 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها N TE‏ ولیس معهم ماءء ففي الحديث عن عائشة ‏ زوج النبي 
يكل أنها قالت: 
ورجا س التي فى ينض اشفا عضن أإذا كنا ايداف أو يداك الحبيين #تتونياة بين القديئة رخن 
انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ب على التماسهء وأقام الاس معه» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءٌ» فأتى 
الناس إلى أبي بكرء فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله ية والناس» وليسوا على ماء» وليس 
دوم اماد ا انود كر - رضى الله عنه - ورسول لله ية واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: - 
حبست رسول الله ية والنّاسَ» وليسوا على ماءء وليس معهم ماء» فقالت عائشة: - فعاتبني أبو بكرء وقال ما- 


١١ 


شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصِرّتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ية - على فخذي» 
فقام رسول الله يله - حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله عز وجل آية الُم : «فتيمّمُوا؛. 

ال ند بن ا ما هي بأول بركتكم يا ال أبي بكرء فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فوجدنا 
العقد تحته» رواه البخاري ا 

و ا ا > فقال أُسَبْدُ بن الحضير: جَرَاكَ الله حيرا فوالله ما برل بك أَنْدِ قط إلا جَعَل لله لَك مه 
مَخرجاء وجَعَلَ لِلْمُسْلمِينَ فيه بركة» 

والسَّدُ في ذلك يرجع إلى أمور: 

الأول: أن الله - سبحانه وتعالى لما علم من النفس الأمارة الكسّل» والميل إلى ترك الطاعَةء والعبادة» شَرَّعَ لها 
اّمم عند عدم الماءء لثلا تعتاد ترك القيادة» فيصعب عليها مُعَاودتها عند وجوده 

الثاني : ما فيه من التَرلْلِ والإنكسارء وتهذيب الهس وخضوعها بقبولها تعفير أشرف عضو في الإنسان؛ وهو الوجه 
باحس الأشياء» وهو التراب . ْ ْ 

الثالث : ما فيه من نعمة التخفيف» والترخيص» وعدم الحرَجٍ والضيق المشار لها بقوله تعالى : #ما بريد لله ليجمَلَ 
عَلَيكُمْ من حَرَجٍ ولكن بريد ليطهرٌ كم ليثم نخمتة عَلَيْكُمْ لعَلّكُمْ تشكُرونَ» أي: ما يريد الله بمشروعية الثمم 
لکم» > ليجعل عليكم من حرج أي : ضيْقء فلذا سهّل لكمء ولم يعَسَّرْ عليكم. بل أباح لكم التيمم عند المرض» 
وعند فقد الماء؛ هذ ملك ورهن كن ولكن يريد ليطهر كم من الذنوب». وليتم بذلك نعمته عليكم 
بالتخفيف» ودفع الحرج والضيق عنكم لعلكم تشكرون هذه النعمة بطاعتكم إياه فيما أمركم به» ونهاكم عنه. 
وإنما خص الله الصّعيد بالتيمم» فجعله مطهراً بَدَلَ الماء» لكونهما أخوين؛ إد بهما حياة كل حيوان ونبات» وهما 
أعم الأشياء وجوداء وأسهلها تناولاً. 

واقتصر فيه على الوجه؛ واليدين؛ لأن هذين العضوين هما اللَّدَانِ يتزههما الإنسان غالبا عن مُلاَمَسَةٍ التراب» زيادة 
عن غيرهما 

ففي مسحهما بالتراب بعض الذَّلّةَ والاتكسار للنفس» > وأيضا إن وضع التراب على الرأس مَكَرُوُهُ في المعتاد؛ بما 
كانت تفعله الجاهلية عند المصائب والنوائب. 

وَالدَجْلان محل مُلايّسّة التراب غالباًء فلا يظهر في مسحهما الذَّلَّه والاتكسار. 

ولم يفرّق بين بدل الغَسْلٍ» وبدل الوضوء ويشرع التمرّغ بدل الغسل» لأن التمرُغ فيه بعض الحَرّج» فلا يصلح 
رافعا للحرج بالكلية 

والدليل على مشروعيته الكتاب والسّنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: «وإن كنتم مرضى أو على سَفْرٍ أو جاءً 
أحد منكم من الغائِط أو لآَمَْتُم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صَعِيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» فإن 
الله تعالى أمرنا بالتيمم في قوله تعالى «فتيمموا صعيداً طيبا» وکل ما أمرنا الله به» فهو مشروع» فالتيمُم مشروع . 
وأما السّنة: فأحاديث كثيرة؛ منها حديث البخاري: أن النبي بي - قال: لِجُعِلَت لتا الأرْضٌ مسْجداً رَطْهِرُرا» فإن 
النبي - بلا قد بن في هذا الحديث أن الله جعل لنا الأرض مطهرة» » فيصح التيمّم عليها . 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة بِأسْرِهَا على م مَشْرُوعيته عند عدم الماء. 

وهو من خصَائْصٍ هذه الأمة المحمدية» كما يرشد إلى ذلك الحديث السّالف الذكرء وحديث مسلم عن حدّيْفة أن 


النبي إلا - قال : 


فصتا عَلَى الناس بثلآث: جعلت صُمُوفنا كصّفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت رها 
لنا طهوراً» فإن الأمم السّالفة كانت لا تصلي إلا بالوضوء فقطء فكانوا إذا عدموا الماء لا يِصَلُون: حتى يجدوه» 


۱۲۲ 


ر 0 ع رروع ر 
(الآ03) : فقذان الناء» وللمشافر اربعة لحؤال: 


لين عي اچ 


الأولئ : أن ب 0 يتحَقق عدم الماع حَوَاليةٌ» ْنَم مِنْ غَيْرٍ لَب [و]0© 
الثانية : اَن و جود المَاءِ حواليه لدد (ح) الوَجل إلى حد ا غوت الرّفاق» فلو 


دل غل ورقف صَلدة ة أخرئ» ففي وُجُوب إِعَادة الطَلّب وَجْهَانِ. 


الثَالئة: أن يي جود المّاءِ في حدٌّ اقرب فيلزمة ل أن يَسْعَيْ إليهء وحَدٌ القؤب إلى 


حَيث يترد إِلَيْه المُسَافِرٌ للوّغي» وألاختطاب» وهو فؤق حدٌ العَرْتْ؛ٍ فن أَننَهَى الخد إل سبج له 
يجد المّاءَ في القت فا يلرم وإنْ كَانَ بيْنَ الوْتِبينِء فَقَدْ نصصّ أله رمه إذا كان عَلَيْ يمين المَنزلء 


0 يساره» ونصنّ ئّ فيما إذا کان عَلَْ صاب مقَصدو . 


9 يرك يل فولأ وله بعري اللشنن» لذ وت التارل مسرية إلى دوذ 


صب الطريقيء ثم إن تَيقَنَ وجود الماء قبْلَ مُضِيَ الوقتء فالأَوْلَى التَأَخيه فرلا اسا فان توفع 
بظنّ غالب» فقَولاَنِ؛ التَعَابْلٍ نفس فضيلة وَل الوّقتِ مَعَ ظنّ إذْرَاكِ ا 


له 


الرَابعَةٌ: ن اا حاضرا؛ كَمَاءِ البثْر ار عَلَيِهَا الوَاردُونَ وعَلِمٌ 4 التُوبة لا تنتهي إلية 


أل بعد نص في دفي مثله في الثوب الوَاحدٍ [ثنَوَ ب عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ عُرَاةً]!" ائه يضر وَنَصنّ في 


2 
3 ر‎ 
٤ 5 


السّفينة» 4 صلی قاعداًء إذا صتاف ف محل القَيَام» وَل يصبر» E‏ دوه ةه أك القعود أَهْوَّنُ ؛ ولذلكَ 
جار في التَفْلٍ مَعَ القدرةً عَلَى القِيّام. 


أذ 


وقيل : قولانٍ بالتّقل والتَخُريج . 
#فَْعان: أحدمُمَا» : لَوْ وَجَدَ مَاءَ لا يكفيه لوضويه. يَلْرَمُهُ (ح) أسْتمْمَالَهُ قبل الَّيِكُم؛ على 


ظَهَرِ القؤلين. 


«#الثاني» : : لو صَبٌ المَاءَ في الوّقتِ» فتيّمّم» ففي [وُجُوب]”*“ القضاء وَجْهَانِ : 
وج وُجُويه؛ أله عصَئٌ بِصَبْة؛ جلاف الصّبٌ قبل الوَفْتِء وَبِخِلافٍ ما لوْ تجاورٌ نهر وَل 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(0 


ثم يقضونَ مافاتهُمْ أما هذه الآية الكريمة» فقد خصّها الله سبحانه وتعالى - بالتجّمم عند عدم الماء؛ لطفاً منه - تعالى 
بهاء وإحسانا منه إليها. 

وليجمع لها بين التراب الذي هو مبْدأ إيجادهاء والماء الذي هو سببُ حياتها شعاراً بأن هذه العبادة «الصلاة» 
سببٌ في الحياة الأبدية والسعادة السّرمدية. 

ووجه لطب الله بها عَدَم فوات الصّلاة عند عدم الماء؛ لأنه لو كان التيمم غيْرَ مشروع لهذه الأمة؛ لكان من لم يجد 
المَاءَ لا يصلي حتى يجده» وربما تكاسّل عن أداء الصلاة إذا وجدهء فيترتب عليه الإثم . 

من أ: ح. 

سقط من أ. 

قط اين ط: 

سقط من ط. 


رضن 


يتَوَضَّأْ في الوقت . 
(السبَبٌ الثاني): ا ماله مِنْ سَبْعٍ از سارقي» 000 ولو وهب مِنْهُ 
الحا أذ أغيد نة لدل يلرَمَهُ القرل؟ 0 وهب [ز]”"' عنّ المَاءِ أ و الدَّلُوء فِإنَّ المنّهَ فيه 
تتفل وَل يع بخن َم يَْرَمهُ شِرَاوُه ويثمن المثل» يلرم إل إذا کان عَلَيْهِ َيْنّ مُسْتَغْرقٌ أو أَحْتَاجَ 
إليْه ؛ لتَقَقَةِ سِمَرِهِ . والأصحٌ أنَّ ثمنَ المثل يُعْرفُ بر جر لتقْلٍ [الثالث]”" : 
أنْ يحتاج إلي الماء؛ لعطشه في الحَالِء ا تَوَقعِهِ فِي المَالِء او لطن و أو عمش حيوانٍ 
مُخترم فلهُ الف إن ناكد ساخ الا رقا عي مود و وا لاور ا 2 ان 
المثل لا يكون له قيمةٌ غالباً. 
ولو أؤْصئ بمائةٍ لأولى ار فحضّرٌ جُنْتٌ رصاق E‏ 
اخد عَهْدِهِ. ومن عليه نِجَاسَةٌ أولى يِن الجْب ؛ إذ لا دل وفيه مَعَ المَيّتٍ وَحِهَانِ وَالْحَائِْضُ 9 
مِنَ الجُنْب] “و الت ازل عن الكحدف: ل إذا کان قذرَ الوضوءٍ فقَطّء فإن أنتهئ هؤلاءِ ا مَاءِ 
باح واسْتوَا في إثبات آلب َأَلمُلْكُ لَهُمء كل اواز بلك لبشه وإِنْ كَانَ حَدَتٌ غيره أَغلظ . 


[الجَا بع]العجر بِسَبَبِ الجهل؛ كما ذا قن الكاء في روصل E‏ قَضَّى الصَّلاءَ عَلَى 
الجديد» ولؤ ديج في ر حلقةء وَلمْ يَشْعُوْء به» لم يقض؛ عَلَى الصّحيح”' إذ لا تفريط . 

ولو صل المَاءَ في رَخْلِهِ فلم يجذهُ مَعَ الإمعَانِ في الطّلبء > ففي القضَاءِ قؤْلاَنِ» کا 
القِبْلة» ولو أضَلّ رحلَهُ في الرّحال» ولان .الاو سوط العَضَاءِ ؛ ل العُخَيم أَوْسَعٌ مِنّ الإحل 
[الخا يباين المَرَض الي یاف مِنَ الوّضوءٍ مه فوت 5 أذ 0 عَضو» أو [فَوْتَ]( “ منفعق» 
o‏ لم خف إلا شدّة اصن وبطء البرو شين عَلَىْ عضو ظاهر على 

قيّس الوجهين؛ فان كُلَّ لك ضردٌ ظاهثء رل اد ت في الغا al‏ لزمَة الؤضوء 
[الساد RE‏ إلقاءٌ الجبيرة ة بآتخلاع العْضْوٍ فَيَجِبُ عسل ما صَمّ فضا والمَسْحُ عَلَىْ الجَبيرة 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) من أ: السبب الثالث 

(۳) سقط من أ. 

)٤(‏ سقط من ط. 

() من أ: السبب الرابع 

() قال الرافعي: «ولم يشعر به ولم يقض على الصحيح؛ من القولين بالتبعية على الصحيح من القولين في جوازه بعد 
وقت تلك الفريضةء أو قبل فعلها خلاف مشهور» والخلاف في الصورة الأولى قول وفي الثانية طريقان. [ت] 

)¥( من أ: السبب الخامس 

(۸) سقط من ط. 

(9) قال الرافعي : «وكذا إن لم يخف إلا شدة الضنى وبطء البرء إلى اخره» في الصورة الأولى والثانية قولان على 
المشهور لا وجهان» وفي الشين طريقان طرد الخلاف» والقطع مضمون بالمنع [ت] 

)٠١(‏ من : السبب السادس 


۳٤ 


بالماءِء وفي رر مزق ملك ال ف اقدين مله وفرط الاستينات رجا ثم ينبم مع الل 
والمشح؛ على عل أظور الوَجَهِينٍ” م يِمْسَحٌ الجبيرة بالثّراب؛ عَلَىْ الأأصحٌّ ؛ لأن الراب 
[ضعيفث]”"2. وفي تقدِيم لل على ليسم ثلا ثلاثة أَوْجُهِ ال [عَذلَ مو“ 20 وَهُوَ أنه وير 
eS‏ فز كانت الجراحَة على يدو يكم قبل مح الرَأسَ 
[السابع]“ الجرّاحة. إن لم يكن عَلَيْها َصوق» فلا يمْسَحٌ عَلَئ مَحَلُ الجُزْح» وإنْ كانه فهي 
e‏ دي لإ اشرق ل كان تَرَدّدٌ؛ ارد في ازرم ليس الشف عَلَئ من جد 

مِنَ الماءِ ما يكَفْيه ٠‏ لَوْ مَسَحَ على الحّفء َم مَهْمَا تيمم لِمَرض» أؤ جراحةء أعادهٌ لكل صَلدَةِء وَلَمْ 
ا 


لباب الاني في كيفيّة اليم 


وا ا (الوكُنُ الأَوَلَ) : : قل الثراب إلى الوَجهِ واليدين : فلا يكفي ضَرْبُ (ح) اليد 
عَلَْ حَجَرٍ 5 م لين المَنْقَولٌ رابا طاهرا خالضا طا یو ر الم بالأَعمَر والأسرَد 
وَالأَضْمَّرٍ وَالأَخْمَرء ايض اال والسّبخ الحا فاد كَل ذْلِكَ ثُرابٌ؛ ولأ يجوز 
الرَزنيح (ح) وَالصَصُ (ح( وَالتُوْرَةُ (ح) المَعَادنُ؛ ل ثراباًء ولا يجوز الثرابُ لَجس 
والمشوبٌ بالرَّعفران» وإنْ کان قلیلاًء وَل وز ا الخَرّفٍ وفي الطين المَشُْوئىٌ المأكول ترد 
ويجوّزٌ بالرّئل» إذا کان عَلَيْهِ عُبارٌ. 


(الثّاني) : القَصِد إلى الصّعيدِ فل تد عرض لمَهَاتٌ الرّياح , لم يکف» ولو به غ ياذنه وهو 
عَاجِرٌ جار وإِنْ كان قادراًء فَوَجَهَانٍ. 


(الَالتُ): التَقْلُء قَلَوْ كَانَ على وَجْهِه تُرابٌء فَرَدَّدهُ بالمَسْح» لم يجْر؛ إذ لا قل مِنْ سَائرٍ 
أَعْضَائِه إلى وَجَهْهِء جَارَء وإِنْ تَقَلَ مِنْ يَدِهِ إلي وَجَهْهه جَارَ على الأصَحّ وَلَوْ معَكَ وَجْهَهُ في 
[الثُرابِ]”"2: جارٌ عَلَى الصّحيح . 


() قال الرافعي: «ثم يتيمم مع الغسل والمسح على أحد الوجهين» المشهور قولان. [ت] 

(؟) سقط منأ. 

(9) سقط من أ. 

)٤(‏ من أ: السبب السابع 

)2 قال الرافعي: «عند إمكانه تردد كالتردد في لزوم لبس الخفت... إلى اخره» لم أجد من غير هذا الكتاب رواية 
الخلاف من مسألة اللبس للإعادة لكل صلاة» ولم يعد الوضوءء ولا المسح إن حملا على أنه لا يستأئف؛ ولا 
يعيد الوضوء بتمامه» فهو صحيح موافق لظاهر المذهب» لكن في «الوسيط؟ ما يبين أنه لم يرد ذلك وإنما أراد أنه 
لا يعيد شيئا من الوضوءء وهذا خلاف الظاهرء فإن الظاهر أنه يعيد مع التيمم ما يترتب على العضو المعلول [ت] 

(5) قال الرافعي: : «الأول نقل التراب إلى الوجه واليدين» عدا التراب ركناً وغرضه الآن ما ينقل فيه ويخرج من فأما 
النقل أو مسح الوجه واليدين فمذكوران. من بعدء ولو افتقرها هنا على التراب لجاز [ت] 

(۷) من أ: بالتراب 


١ 


الت ن ينوي اشا الصلاةء فلو نوی رفعَ الحدث » لم بجر واكم ن ينوي أسْتباحة 
القزضِ والتَقلٍ جَميعاًء أو أسْتَباحَة الصَادَةٍ مُطلقاً؛ فیکفیه" (و)» فلو نَوَى أسْتَباحَة القَرضٍ» جارَ 
وال أيضاً بالتّبعية ؛ عَلَى الصّحيح» ٠‏ وَلِكنْ في جَوَازءِ بَمْدَ وقت يَلْكَ المَرِيصَةِ أؤ قَبْلَ فِعْلِهًا جلاف 
مَشْهُورٌء وَلَو توىَ ل 2 جَوَازٍ الفَرْضٍ به ولنِء إن و قَفِي جَوازِ الل وَجْهَانِ؛ مِنْ حَيْثُ 
ِنَّ التَعْلَ كَالنابِع؛ فل يُفْرَدُه وَلَوْ نَوَى اسْتباحة فَرْضَيْنِء صح نيمه لفرض واجِدٍ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَينْ. 

الا يستَؤعبَ (ح) وَجْهَهُ بالمنح» وَلآ يلْرَمُهُ إِيصَالُ الراب إلى مُنابت الشُّعورِء وَإِنْ 
مث (السّادس) : َع اليَدِينْ إلى المرفقين 8 فَيَضْرِبُ ضَرْبَة ة واحدة لوَّجْهه وَل نزع حَائَمَهُ 
ولا يُقَدَجُ أصابعُ» وَينزِغٌ وَيَفْرَجٌّ في الصَّربَة الثاني وَيْمْسحٌ إلى المرققَينْء ولا يُغْفِلُ شيع . 

(السّابِعٌ) الثَّرتِيبُ؛ كَمَا في الؤضوء . 


آليّابٌ الذَالِتُ: في أَحْكَام التَّيَمُم 


وَهِيَ اة (الأَوَلُ) : نه بي اله قن الشروع في الل وا تل اشا ح ز) بَعْد 
الشُرُوع فيا وتنطل بَطَنّ و جُودٍ المَاه قبل الشروع» ولكِنّ المّصَلّي إذا رأى الما فالأؤلى لهُ أن يَقَلِبَ 
فْوْضَهُ نفْلاً؛ على وَجْد وَأَنْ يَْتَمرٌ؛ على وجو أن يَخْرْجَ مِنَ الصّلةِ؛ عَلَى وَجو؛ يدرك قضيلة 
الؤضوءِ]» وفي وَج يَلْرْمُهُ المُضِىَ وَلاً يجوز الخُرُوجُ» وَعَلَى هذا لَوْ كان في نَافِلقَ بَطْلتْء لأنّها 
ر مايقؤين الشزرع )رشو ب نعم لَوْ أرادٌ أن يزيدَ في رَكْعَاتِ اللَافلةء ففِي جَوَازِهِ وَجْهَانٍ. 

(الثّاني) : لايم بين فَوضَينٍ بعيَهُمٌ وا جڍء ويَجْمَعَ بْنَ فزض ولَوَافِل» وَبَيْنَّ فَْض ومندوَرةء 
إن قلنا: شلك بها مَسْلكُ جاتر ز الشّزع, لآ مَسْلَكُ واجبهء ن فزض دعتي اطرافيه إل إا قن 
ّما فريضة ويجمع م بيتهما وَبَيْنَ الطوافي تيمم وَاحَدِ؛ على أَحَدٍ الوَجْهَينِ؛ أَنَهُما E‏ 
ويجممٌ بِيْنَ فريضة وَصَلاةٍ جَتازَ وَلاً يقَعْدُ في صَدَة مَعْ القذرَة. عَلى القِيام 0 هذا نة وقيل : 
0 

وقيل : إنْ تعينََكْ تعينَّتْ عليه ٠‏ فلا كم المَرْضٍ . 

وَقِيلَ : لا تم اء كن الود لا يحْثَمَلُ مَعَ القدرٍَ» لأنَّ القِيامَ أَظْهَرُ أركانِهَاء ومَنْ تبي 


ب 


صَلاَةَ مَنْ خمس صَلَوَا تِ يصَلّي حمسن صَلَواتٍ بتيُم واحِدٍء وإنْ نسى صلاتين» فان شاءً صَلَّيْ حَمْسَ 


)١(‏ قال الرافعي : «أو استباحة الصلاة مطلقاء فيكفيه» هذا وجه للأصحاب» والأظهر أنه كما لو نوى النفل» لأن مطلق 
اسم الصلاة للنفل والفرض يحتاج إلى تخصيصه بالنية؛ وكذلك تنعقد نية الصّلاة المطلقة بالنفل دون الفرض. 
[ت] 

(۲) قال الرافعي: «ويمسح على المرفقين ولا يغفل شيئا» مقصوره معلوم من قوله: أولاً «مسح اليدين إلى المرفقين؛ 
وهذا تأكيد بعد التأكيد. [ت] 

(۳) سقط من أ. 

(5) سقط منأ. 


0 


صَلَوَاتِ بِحَمْسٍ تيقُمات» وإِنْ شَاءَ أفقَصَرَ عَلى تَيَمُمَيْنِء ودی لدم الأول الأزيقة الأول 
الحمسة وبالشانِي الأزبعَة الأ الخمسة؛ وَكَذَلِكَ لا يت يتيمُمْ لفريضّةٍ قبْلَ دُحُول (ح) 


فيه" 


وَوَقَتُ صَلاَةٍ الحُسُوفٍ بالحُسُوفِيء وَوَقَتُ [صَلاة](" الاستسقَاء باع الاس في الصَّحْراءِ» 
e‏ 0 الميّتِ بعْسل الميّتء والفائية بتذكُرمَاء والثوافل الرَوَاتِِ لا يتقث تيميهًا؛ عَلَىْ أَحَدِ 
الوَجْهِيْنٍ'" © وَلوْ تيمم لفائتةٍ ر ة النَهَانٍ فلم يورد په إل ظهْراً بعْدَ الروال» فَهُرَ جائرٌ؛ عَلَى 
الأصَحٌ؛ ركذا لز تيمم طهر ثم تُذگر قائتة» فَأَدّاها بوه جَارٌَ؛ على لاضع ولو يكم لتافلة مرف 
وَقَلَْا: يُسْتَبَاحُ په المَرِيضَةٌ فادّی الظَهْرَ په فَعَلَى هذا الخلاف . 


(الحَكُمٌ افا فيا تتم و القكوات الشتدلة» القايط افيه أن ما كان عدر ر لح]ء إذا 
وَقَعَ» دام؛ فلا قضَاءَ فيه؛ كَصَلاَة المُسْتَحَاضَة وسَلَّسِ البَوْلء وَصَلدَةِ المريض فاعدا و مط ياء 
وصَّلاة المُسَافِرٍ بتميّم» بتميُوء وإذا لم يكن العُذْدُ فيه دائماًء نْظر؛ فان لم يكن لَه دل وجب [و]9) 
الاه كم ل جا 21 َا رابا قَصَلَى [علئ سب حاله]”» وَالمَضْلُوبُ إذا صل بالإيماء أو 
م ۾ على جرحه او تؤيه ا ويُستشنئ عله صلا شَدَّة ة الخوف؛ فِإنّهَا و وَإِنْ كان لَه بدلٌ؛ 
كتيمُم المُقيم [و]ء أو اللَيمُم لإلْقَاءِ الجَبيرةً اور ا 0 البَرْدِء ففي القضَاءِ قوْلانِ» 
والعاجرٌعَنِ الكثرة في كيثية ليه 551 أب ج في و ا ب الدكرع والشخرة» بل وی 
وا ال 


٠‏ 8 و 
وفي وجه یتم . 


وفي وَجه» تَخيّرُ. 
فان فلا : لأينةة فيقضن: لذو العُذْرِ » وَعَدَّمِ البَدلِء وإ قلْنًا: يتم فالا ا 
لأنَّ وُجُوب السّثْرٍ لِيِسَ مِنْ خصّائْص الصّلآة. 


(1) من أ: الوقت. 

(۲) سقط من ط. 

() قال الرافعي: «والنوافل والرواتب لا تتأقت منهما على أحد الوجهين» لو لم يذكر الرواتب لجازء والوجهان 
مضطردان من جميع النوافل المؤقتة. [ت]. 

(4:) سقط منأ. 

(۵) سقط منأ. 

(7) قال الرافعي : «والعاجز' عن الستر في كيفية صلاته ثلاثة أوجه؛؛ الأول والثاني قولان مشوران. [ت] 


1۳۷ 


بَابُ المَسْح عَلَى الخُفيْن“ 
(وَالنّظَدٌ فى شَُدُوطِهِ وَكَبْفِئّه وَحُكمو)ء وَلَهُ شَرْطَانَ: 


(الآَوَلَ): أن لمن الف على طْهَارَةٍ مائيّة كَامِلَةٍ قويّوء فلو غَسّل إِحُدّى رِجْلَيْه وأذكلما 


الف ٠‏ لم يصح سه حه حت يغْسِلَ الثانية, ثم يبٽديءَ ا وَكَذَا لؤ صب المَاءَ في الحُّفٌ I]‏ 
د لبه على الخدت والمشتخاضّة إذا لمَتْ عَلَى وضرتهًاء ٠‏ لم تمسح عَلَيْ أحدِ الوَجْهِينٍ؛ لضَعْف 
طَهَارِتِها وَوُضْوءٍ المجرُوح. | إذا 7 تيمم لأَجْلٍ الجرَاحَةٍ و كؤضوء المُستحاضة ثم إن جَوَزنَاء قلآ تشتفيد 
تطهارة ا ٠‏ إلا مَاكَانَ بحل لَهَا لو بقِيثْ م فين ا وَهُوَ فريضة واجِدَةٌ وتَوَافِلٌ. 


(الشَّرْطٌ الثاني) : 0 يكُونَ الملبُوسُ اا قويًا لالا فن ى أَؤْكَانَ دون الكعَرين: > لم 


00 والمشترق القدم الي , يش د شك ال منة بِشَرَّج فيه خلاآفٌ» والقويٌ ما يترد عَلَيْه في 


(۱) 


(۲) 


انح في اللخة إمرار اليد على الشيء تقول مسحت الشيء بالماء مَسّحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح على 
الخُفَين شرعاً إصابة البلة للخف الشرعي على وجْهِ مخصوص» فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت بيده بأن أمرّ يده 
وهي مله على الخف» أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرار» وهي مبتلةء ارغوت 
المطر الحُف فابتلٌ مع نية لابسه المسح بذلك»؟ وقولنا: « للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك 
الغير خمًّا غير شرعي» أو لم يكن خمًّا وقولنا: ‏ على وجه مخصوص؛ إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى 
النية» ولو حكماً بأن يقصد بمسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاً عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 

وال مجمع ر البعير (والفرسن للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سوا بينهما للتشابه» وجمعه: 
أخفاف كقَفْلٍ وأقفال. والخف أيضاً واحد الخفاف ۽ التي تلبس » وجمعه : : خفاف ككتاب للفرق بينه وبين ار 
وفي «اللسان» أنه يجمع على فاق وأعقاق أيضاء ويقال: :تحقف الرجل إذا لبس الخف في رجليه. ولخت 
الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه والخف أيضاً القطعة الغليظة من الأرض. 

وشرعاً: السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رجُل من جلد ونحوه» المُسْتّوْفي للشروط . هذا وعبر النووي بالخف 
وغير شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف لأنه يوهم جَوَارَ المسح على خف رجل» وغسل 
الأخرى» وليس كذلك» فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجّه تعبيره بالخف بأن «أل» فيه للجنس» 
فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لنقد الأخرى؛ وما لو كان له رجلان فأكثر, وكانت كلها أصلية»؛ أو كان بعضها 
زائداء أو أشتبه بالأصلي» أو سامت بف فيُلبس كلا منها خف ويمسح على الجميع ؛ وأما إذا لم يشتبه» ولم 
يسامت» فالعبرة بالأصلي دون الزائدء فيلبس الأول خقًا دون الثاني» إلا إن توقف لبس الأصلي على الزائدء 
فيلبسه أيضا» أو أنها لعٍ الشرعي» أي بالخف المعهود د شرعاء وهو الإثنان. قال على الشبراملي: وهذا الجواب 
أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق من ضمن الكل» لذلك يتحقق من ضمن واحدة 
نتهما: أما تعبير ڈ شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه 
إلا أن يقال : إن نظر للغالب وقال القليوبي: ويطلق الخُفتٌ على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت 
العبارتان . 

ينظر: المغرب 2557/7 ولسان العرب ٤۱۹1/١‏ وينظر: بدائع الصنائع ۰4۹۹/١‏ والمدونة ٤1/١‏ والأم 
١‏ » والمغنى ۰۲۹۸/۱ والمحلى ٩۹۲/۱‏ 

من أ: (ح م( 


۳۴۸ 


2 ا ا i‏ 2 2 اميس .ور و ودام و 
المَنَازِلِء لآ كالجورب واللقاف وجَوْربٍ الصُوفيّة تدر [و"' لا يجوز المَسْحٌ عَلَيْهِ ؛ 
عَلَْ أَحَدَ الوَجْهِينْ؛ لأنَّ المَسْحَ لِحَاجَةٍ الاسْتِدامَةء وَهُوَ مَأمُورٌ الع . 


(فزع): الجُرمُوق" الضَّعِيفُ فؤق الحُْفٌ لآ يمشخ ع1 يه وإن کان قويّاء لم يَجْرْ (م ح) المَسْحُ 
عَلَيْه أنْضاً؛ في الجَّدِيدِء بل عَلَيه أن يَدْحِلَ اليد هما َيِمْسَحَ عَلَى الأَسْقَل. 


(التَظَدِ الثاني : في ية المشح)» وأقلَهُ ما ينطَلقُ عَلَيِْ آلاْمٌ مما يوازي محل القرْض ^ '. فلو 
قتصَرَ عَلَى الأَسْمّل» ظَاِرُ النّصنّ منعة ا وما الأكل» فان ينْسَعَ عَلَىْ أُغْلَى الخفٌ وأَسْمَلِه إلا أن 
e‏ واا الل واکان فَمِكرُومَانِء وأسْتيعابٌ الجميع ليْسَ بُسَةِ. 


(النََّدُ لالت : في حكيواٍ وَهُوَ إَاحَةُ الصّلاة إلي أنقضاءٍ مدَهء 
زم وة مء وشار 895 وين رقت الخاد و ل انق ٠‏ ثم ساقرٌ قبل الحَدَ 
مدَّةَ المُسَافِرِينَ؛ وكذا لو أخدَتَ في الحَضَرِء إن نح ف الخسر اج 17 ٠‏ 
المُقِيمِينَ [ح] ؛ ؛ تغليباً للإقامق؛ ا ثم اقام الع يز لی هذه این ر 
شك» فلم يدر ۽ أنقضَتِ المد ارمع عفر ٠‏ فَالأضلٌ وُ E‏ وَلَآ ي جردت الخدم 
ومهما 3 الس أذ أَحدَهُماء فت عسل القَدَمَينِ وما الاستثنافٌ » قلا يجبُء إن قلْنَا: إِنَّ 
المَسْحَ لآ يرْقَعٌ الحَدَتّء ون قلا : : رفع وت لاله فى عرده لا بتجرا المت ]لآ أن كرد الوخل 
الأخرئ سَاقِطة مِنَ الكعَب . 


دا 
اوها لاس 


)۱( «الجورب؛ موري وو ار بن الخ يله إن السّاق» يقصد به السّتر من البرد» يعمل من قطن أو صوفي بالإبرء 
اؤ يشاط مر الخرق.. 

(۲) سقط من ط. 

(۳) «الجرموق» فارسيٌ مغرّب؛ لأنَّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب وهو لبس خف على 
خف ينظر النظم المستعذب (۳۲/۱) 

)٤(‏ قال الرافعي: «وأقله ما ينطلق عليه الإسم مما يوازي محل الغرض إلى اخره» طاهر اللفظ يقتضي أجزاء المسح 
على العقب» وفيه وجهان» والظاهر المنع» [ت] 

(0) قال الرافعي: «فإن اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعة» وفيه قول أو وجه اخر [ت] 

(0) من أ: (ح) فقط 

0) سقط من أ 


۱۳۹ 


(كِتَابٌ الْحَيْضٍ'", وفيه حَمْسةُ أنُواب) 
الأوَلُ: في حُكُم الخيض''"' والاشتحاضة 


أكا الخيدئ» اول رقت كاف أزل الك الكاسسعةه فى اوخ وإذا مف ك اشر ينها في 
وجه› اول العاشرة؛ في وجه؛ فما قبل ذلك دم م فساو وال 2 0 يوم (ح م( وَلَيْلهٌ (و) 
وأخثرهًا خفسّة عَشَرَ يونا وَل الَهْرٍ خنسة عر بوم 1م وَأكترة له حَذَ له واغلت الحيفن سف 
7 سبع 0 الل قي بقيّة الشّهرِء ومستند هذه التقديرات الدج وك المغلام بألاشتقراء » لك وركذا 


3 2 


ا ا € نكت الأول ا رَحكُمُ 


)١(‏ وأصله: السَيَلَنُ» قال الجوهري: حَاضت المراة تحيفن نضا ومخيضاء فهي حائض وحَائِضَة أيضاء ذكره ابن 
الأثير وغيره» واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي اة وتحيّضت» أي: قعدت أيام 
حيْضها عن الصلاة» وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البَلآغَة؛: ومن المَجَازِ: حاضت السَّمْرةٌ: إذا 
خرج منها شبه الدم . 
ينظر لسان العرب ۲/ 2 ترتيب القاموس ۷٠١ /١‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الشّافعيّة بأنه : الدّمُ الخارج من سن الحيض» وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من فرج المرأة» على سبيل الصحة . 
عرفه المالكية بأنه : دم كصَفْرَةٍ ة أو كُذْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة 
وعرفه الحنفية بأنه : دم ينفضه رحِمٌ امرأة سالمةٍ عن داء . 
وعرفه الحنابلة بأنه : دم َة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معْلومة . 
ينظر حاشية البيحوري ١١١/١‏ الإختيار ٠۲٠/١‏ المبدع 0١‏ أنيس الفقهاء ص »)٦۳(‏ حاشية الدسوقي 
لات . 
والأصل في الحيض آية: «يسْأنُونكَ عَنِ المحيض» - [البقرة ۲۲۲] أي: الحيض» وخبر الصحيحين. «هَذَا شيخ 
كَتَبَهُ الله عَلَى بات اډ قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي a‏ أربعة : الآدميّات» والأرنب» 
والضبع ؛ والحْمّاش. وجمعها بعضهم في قوله: 
[الرجز] 

ا يحض والنساءٌ ضيِمٌ وفاش لََارَرَاءٌ 
وزاد غيره أربعة أخر» وهي الَافة» والكلبة والوّزعةء والحجر: أي الأنثى من الخيل» وله عشرة أسماء: حيّض» 
وطمْتٌ ‏ بالمثلثة» وضحك» وإكبار» وإعصّار» ودراس» وعرَاك - بالعين المهملة ‏ وفِرّاك بالفاء وطمس بالسين 
المهملة - ونفاس. 

(۲) ينظر النظم المستعذب 15/١‏ 

(۳) من ط:ح وعند الأحناف أن المستحاضة .تتوضأ لوقت كل فريضة الشافعية قالوا: تتوضأ لكل فريضة» وقال 
الأوزاعي والليث: تجمع بطهارتها بين الظهرء والعصر ولا تتوضأ قبل دخول الوقت ينظر حلية العلماء ٠١٠۲/١‏ 


١ 


(الأَوَلُ) : ما قى الطّهارة؛ كَسُجُودٍ التلآَوَِ» وَالطُوافيِء والصّلدٍّه ثم لأَيَجِبُ الصَّلاة عَلّيها. 

(الثاني): العْبُودٌ في المَسْجِدِء فإ امت التّليتَء فالمّكْتُ محومٌء وفي الور وجْهَاتِ. 

لالع السو فد بيغ متها وبحت افا بحلاف الك 

(الرًابع): ا ل يرم ل با نرق السُرّةٍ وَمَا وَمَا تحت الرْكَبَةء وَبِمَا تخت ت الوزار (e),‏ 
وَجْهَانِ”"2» نم إن جَامَعَهَاء والدّمُ عَبِيط تَصَدَّقَ بديئار» وقي أَوَاخْرٍ الم بنصف دينار؛ اشتخباباً. 


a 


أا الاشتحاصَة فَكَسَلَسٍ البزل'" لا تمت الصّلاة» وَلَِن ؛ تقوصًا لكل صَلاَةٍ في وقتهاء ولجم 
و واد إلى العلاة» فان ارت فوجهان؛ ووجه المنع تكدّرٌ الحَدّثِ عَلَيْهاء ا 
وفي وُجُوبٍ تجذيد العصابة لكل ل فريضة وجُهانٍ فن ظَهّرَ الدّمُ على العصابق فلا بُدَّ من التجديد. 


ومهما شَفيّث قبْلَ الصَّلاق سْتأنْمَتَ الؤضوءًء وإِنْ كات في الصّلاة» فوَجْهانٍ : 
اسا ها كالمتيمم | 1 رای المّاء. 
والثاني : أنه تتوضأً. روتكاف لان N‏ هده قن نقَطَمٌ قبل الكلاةء ولم ينعد من 
عَادَيَهَا العَوْدُء فلهَا َلَهَا الشؤُوعَ في الصّلآة مِنْ غيز أَسْتئئّافي الؤضوءء ولكَنْ إن دام الالقطاعء فَعَليْها 
القَضَاءٌء وَإِنْ بعد ذلك مِنْ عَادَتِهاء ٠‏ فَعَليِهَا اسيناف الوُضُوء في الحَالٍ. 
ألبّابُ الثاني: في المُسْتَحَاضَاتِ”” » وهن أن 


لالمُسْتَسَاضَةٌ الأولئ4 مُبْتَدةٌ مير" تَرَى الذَم القوي (ح) لاء سي في | لح يدر 


اميسكم 


کے 


)0غ( قال الرافعي : «وفيما تحت الإزار وجهان» قيل قولان» [ت] 

(۲) يقال: فلا سلس الول : إذا كان لا يستمسكه ويكثر بوله بلا حرقة وأصلٌ الس : التُهولةٌ» يقال : شيءٌ سلس . 
5 شه ورجل سلسٌء أي : لين منقادٌ. ينظر 5 ينظر النظم المهذب ]٤۸/١[‏ 

قرف قال الرافعي: «وتتلجم وتستثفر» هما عبارتان عن معبر واحد وجرى الجمع بينهما على موافقه الخبر قضى وجه 
تلحق بالسواد [ت] 

€3 قال راف : «وفي وجوب تجديد العصابة لكل فريضة وجهان» قيل : قولان [ت] 

)0( الاسشتحَاضة: استفعال من الحَيّض» وقالت فاطمة بنت قيس للنبي - ب - «أني استحيض فلا أطهر». و 
اللسان : «استحيضت لَه أي : استمر بها الدّمُ بعد أيامهاء فهي مَسْتَحَاضة 
والمستحاضة التي لا يرقا دم حيضهاء ولا يسيل من المحيض» ولكنه یسیل من عزق» يقال له : العاؤل. 
ينظر اللسان ۲ اصطلاحاً: 
عرفه الشّافعية : بأنه الدَمُ الخارج من غير أيام الحيْض والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحم» يقال له: العاذل. 
ينظر: الإقناع 710/١‏ 
وعرفه القونوي من الحنفية : بأنه خصّ الإسم بدم دون دم» ومن شخص دون شخص . 
وفي «الإفصاح» لابن هبيرة ١/لاة.‏ 
أما الفرق بين الدمين؛ فدم الحيض ثخين منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 

() المميّزة : هي الي تفرّقُ بيْنَّ الحيض والاستحاضة حر يل لين إذا فرّقت بينهما. قال الجوهري يقال : 
مزت الشَّيءً ء أميزه : : إذا عزلته. ومنه قوله تعالى : وامْمَارُوا الوم أيّها المُجْرِمُون» 
ينظر النظم المستعذب )٤1/١(‏ 2 


٤١ 


يزيد عَلَىْ حَمْسَةَ عَشَرَ وما ولا يفص عَنْ يوم وَلَيلٍ. . وتَسْتَحِيضُ في الضّعِيف بِشَرْطٍ 
ا ل ا 


5 
هه 


(Ds ه‎ 


وَلَوْ رأث خنسة سَوَاداً ثم خمسّة حمر ' نم أَطبَقَتِ الشفرة» فالحدرة وة رو الققة 


0 


00 ففي وجو تلحق بالسّواوء | إذا 0 | أن تعمد اله 6 دفي وجه 


تلح الحُمرةٌ ابد الارن هذا إذا تقدّم القويٌ. CRE AEE‏ م خمسّة سَوَاداء 


أت اة فالصّحيحٌ أنَّ التّظرَ إلَي لون الد لآ إلئ الأوليةء وقيل: يُجْمَعَانِء إذا إذا أنكنَ الجَمْمْ ؛ 
أن َم يَزْدِ التجموع عَلَى حَمسَة عَشَوِ ثم المُبتدأة إذا آثقلب دَمُهَا مها إلى الضّعيفب في الور الأول فلا 
تصلّي ؛ َع الضّعيف ينْقَطِعٌ دُونَ لحم تر رار فيكؤنٌ الكل حلفا فِإنْ جاوز ذلِكٌ» مرها 
بتدارك مافات في یا الصعيف»› ٠‏ نعم في في الشّهزْ الثاني ؛ كما ضعًفٌ م الدّمُ فتَعْسَل إذ بان 
عاقيا ون نشد كل عدم عت يزيا فالصّعيففٌ حيض مع القوي . 


(المُسْتحاضَة) الثانيةٌ مبتدأة لا تمييرٌ لهاء أَؤ فقَدَتْ شَْطً الكّمبيز فيهًا قولان 


أَحَدهمًا: أنْ ترد إلى عادة نِسَاءِ بلدتها؛ عَلَْ وجْهء أو نساءِ عَشِيرَتَها؛ عَلَىْ وجه؛ بِشَرْطٍ آلآ 


ا 2 2 0 1 2 أ 3 
ينقصّ عن ست ولا يزيد عَلى سَبْعٌ؟ ل ل رسُول الله صلى الله عليه وسّلم : «تَحيّضي في علم الله" 
مثا او سيطاء كما تحيضن النساء ويطهرن , 


زف 


(۳) 


فق 


أما الفرق بين الدَّمَيْنَه فدم الحيض تَخْينٌ منتن» ودم الاستحاضة أحمر لانتن فيه. 

قال الرافعي : «والقوى هو الأسود والأحمر بالإضافة إلى لون ضعيف بعده» هذا وجهء والأظهر أن القوة كما 

تحصل بالّلون تحصل بالرائحة والثخانة أيضاًء [ت] 

قال الرافعي : «إذا 0 الجمع» إلا أن تصير الحمرة أحد عشر». الإستثناء متعلق بقوله: «تلحق بالسواد؛ وإذا كان 

كذلك فقوله» «إذا أمكن الجمع» يغنى عنه الثانية المبتدأة [ت] 

أْ : التزمي حكم الحيض في عادتك واجتهادك, فحيّضي نفسك بغلبة ظنّك في علم الله ی : فيما علّمك الله . 

ومعناه : مما تحفظين من عادتك . وفي علم الله الذي يعلم من عادتك؛ إن كانت سنّاء وان كانت سبعا فتحيّضي 
نيعا + :واللفل ظاهرة يقتضي السك والتُخيير. قال في البيان: ٠‏ ل رب أحدهما: أنه خيّرها في ذلك وهو 

اختيأر ابن الصَّبَاغْ ؛ ؛ لأنَّ الست عادة غالبة في التساء. والسبع عادةٌ غالبة فيه أيضاً. والثاني : أنه شك في العادة 

الغالبة» فردّها إلى اجتهادها في ذلك» وهو اختيار البرك 

ينظر النظم المستعذب )45/1١(‏ 

قال الرافعي : «تحيّضي في علم الله سنا أو سبعاء كما تحيض النساء ويطهرن» روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد 

ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طُلّحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمْنّة بنت جحش 

قالت: : كُنْتُ أمْتحاضٌ حيضة شديدةء فجئت إلى الني إل - أستفتيه فقال: «تحيضي سنَّة أيَام أو سبعة يام في علم 

الل ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستْتَقيِتِ» فصلي أربعاً وعشرين ليلة بأيامهاء أو ثلاثا وعشرين ليلة 

وأيامهاء وصومي فإنه يجزئك» وكذلك فافعلي في كل شهرء كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن 

وطهرهن» ‏ هذا مختصر الحديث» وقد أورده أبو داود في «السنن» وأبو عيسى الترمذي في «الجامع». 

وحمنة قيل: كانت معتادة؛ وقال: «ستاً أو سبعاً؛ لأنه عرف أن عادتها أحد العددين» ولم يعرف عينه وقيل: كانت 

مبتدأة» ورّها إلى أغلب العادات من الست أو السبع [ت] = 


€۲ 


2 2 
2 ٤ 
2 


والقَْلٌ الثاني : ها تردٌ إل قل مده ةَ الحَيْضِ؛ أحتياطا للوبادةء وأمًا في الطهرء كرد إلى أَعْلَبِ 


العّادات» وهي ربع وَعِشْدُون( لياه أَغْلَبُ في الاحتياط . 


وقيل : إلئ تع وعشرين ؛ لاله تت تتمّة الدؤر. 


ُه في مدّة الط اط کالم لمتحيّرة » او ھی کا لمسشتحاضات› فيه قولان. 


(۱) 


والحديث أخرجه الشافعي في المسند :)٤١ /١(‏ كتاب الطهارة: الباب العاشر في أحكام الحيض والاستحاضة» 
الحديث »)۱٤۱(‏ وأحمد (479/5)» وأبو داود (۱۹۹/۱ :)3١١-‏ كتاب الطهارة: باب من قال إذا أقبلت الحيضة 
تدع الصلاة» الحديث (587)» والترمذي (١/١؟١7‏ - :)۲٠١‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع 
بين الصلاتين بغسل واحدء الحديث (۱۲۸). وابن ماجة(١/ :)35١5‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في البكر إذا 
ابتدأت مستحاضة» الحديث (1۲۷)» والدارقطني :)1١54/١(‏ كتاب الحيض» الحديث (۸٤)ء‏ والحاكم (1/ ١1/7‏ 
:)۷٣‏ كتاب الطهارة البيهقي كتاب الطهارة: باب المبتدئة لا تميز بين الدمين» من طريق ا 
عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» > عن عمه عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش قالت: ١‏ 
أستحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت إلى رسول الله ية أستفتيه وأخبره. فوجدته في بيت أختي زينب» ققلت: يا 
رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام فقال: أنعت لك الكرسف 
فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك . قال: فاتخذي ثوباً» قالت : هو أكثر من ذلك» قال: فتلجمي» قالت: 
إنما ئج ثجاء فقال: سامرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم؛ فقال: 
إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة في علم الله» ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد 
طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فصومي فإن ذلك مجزثك وكذلك فافعلي 
في كل شهر كما تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» وإن قويت على أن تؤخرى الظهر 
وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاء ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء» ثم تغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. 
وقاال رسول الله يكل : «وهذا أعجب الأمرين إلي». 
قال أبو داود: (رواه عمرو بن ثابت» عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: هذا أعجب الأمرين إلى» لم يجعله من 
قول النبي يك جعله كلام حمنة). قال أبو داود: (وكان عمرو بن ثابت رافضيا. . قال: وسمعت أحمد يقول: 
حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء). 
قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) (وسألت محمد بن إسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ عنه فقال: حديث حسن» 
وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: (وعبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب 
من أشراف قريش» وأكثرهم رواية غير أنهما لم يحتجا به لکن له شواهد» ثم ذكرها). 
قال الحافظ في التلخيص :)١71/١(‏ وقال ابن منده: حديث حمنة لا يصح عندهم من وجه من الوجوه لأنه من 
رواية ابن عقيل» وقد أجمعوا على ترك حديثه» وتعقبه ابن التركماني فقال في الجوهر النقي (۳۳۹/۱): (بأن 
أحمد» وإسحاق» والحميدي» كانوا يحتجون بحديثه» وحسن البخاري حديثه» وصححه ابن حنبل» والترمذي 
كما تقدم)» وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «التلخيص» )177/١(‏ واستنكر فيه هذا الإطلاق» ودكره ابن أبي حاتم 
في «العلل )5١/١(‏ رقم (۱۲۳)» أنه سأل أباه عنه (فوهنه» ولم يقر إسناده) . 
قال الرافعي : «وأما في الطهر فترد إلى أغلب العادات وهي أربع وعشرون إلى آخره» ‏ النّْظم يشعر بترجيح الرد إلى 
الأغلب والظاهر أنها ترد إلى تسع وعشرين. [ت] 
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(المُسْتحَاضَة الثالثة)» وهي ي التي سبَقتْ لها عاد فتردٌ إلئ عادّتّها في وقتٍ الحيْض وَقدْرِهِ فن 
كَانَتْ 00 وهر وَعِشرین؛ فجاءها دور فحاضتٌ سنّاء ثم أْتحيضّث بِعْدَ ذلك ردَدْنّاها 
إلى ا لت ؟ لأ الصَّحيْحَ بوت العادة بمدَةِ واحدة. 

(المُشتحاضة الرابعة) : المُعتادة اليرت فن ن رات الوا مُطابقاً لاام العا فهُوَ المُرادء وإنِ 
ألمت بان كانت عادتها عة فراث عَشْرةٌ سؤاداء ثم نّم أطبقت الحمرة فهل الحم للعادق آَم 
للتّميْيْز ف فيه فيه قَوّلان»› فلئ هذا إِنْ رٽ في أَيّام العادة خدسة هرق ته عَشَرةٌ سَوَاداً ثم طبقت 
الحمرةٌ. قفي وجه الحْكمٌ للعادة )م( وفي وجه : : الک للُتمييز» ٠‏ فتحيض في العَشْرٍ 
السّوادء وفي وجه زح م" يُجْمَعُ بينهماء ِل 9 يزيد المجموعٌ عَلَى ية عَشْرَ فيتعيّن الاقتصائ 
عَلَىْ العَادّة أو عَلَى اللّمييز. 

(فزعان): 

(الأَونُ): مبتدأء رأث خنسة سَوَادء نه أطبقَ الدّمُ عَلَىْ لوْنٍ واحِدِء ففي الشَّهرٍ الثاني نحيضها 
ددا أذ ا ثبت 0 ا 
ذلك في يام الاد ص ووه O‏ 


أحذها: 


ا 


ص 


ن كَانَ موقا ري ولَوْ لطحَّة فيكونٌ حيْضاًء وإلاً قلاآ. 
وَمَرَةُ المُبْتدأةٍ كايام العادة» أَوْ كَمَا ورَاءمَاء فيه وَجْهَانِ . 
البَابُ الثَّالتُ: في النّي نْسِيِّتْ عَادَتها 
وَلَهَا أخْوّال: 
E‏ 0 و ي 0 5 
(الأولى): الي نسيت العَادة قذرا ووقتاء وهي المُتحيّرة» وهي مزدودة إلى المَبدِاة في قدر 


0 ا 
مقط دا 
(۳) سقط من أ. 


)٤(‏ الكدرة: لون ليس بصافبء بل يضرب إلى السّوادء وليس بالأسود الحالك. 
ينظر النظم المستعذب )51/1١(‏ 

(0) سقط منأ. 

(5) سقط من ط. 
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الحَيْضٍء وإلئ اول الأهلّهِ؛ [في قول ضعيف]“. 

والصَّحِبحٌ آهل ين اون الا مله تح نات E‏ 
الاحيمالات في مور سئّة: 

(الأَوَلُ): ألا يجَامعها زؤجها أَصْلاٌ؛ لاختمالٍ الحيض. 

(التاني) ألا تدْخُلَ المَسْجدَء ولا ترا“ ألقران. 

(الثَالث): أَنها يُصَلَِ وَطَائتٌ الأؤقات؛ لاحتمال الطهرء وتَخْتَسِلَ لكُلَّ صلا لالختمالٍ آنقطاع 
الدّم . 

(الرَابِعٌ) : مها أن توم جميعَ شَهْرِ رَمَضَانِ؛ لاختمال دام ار د عورا لقعي 
عشر يؤما؛ لاختمال درام الحَيْض خمسة وما والطياقها ا عشّرٌ بطرَيّانها في وَسَطٍ 
اللّهارء وقضَاءٌ الصّلوات لا يجب (و)؛ لما فيه مِنَ الحَرَج (الخامس) : إذا كان عَلَيْهَا قَضَاءٌ يوم 
[واحد]0", فلا تبر ذمتُها إلا بقضاء تلا او كيه 1 تَصُومَ يؤْما وتفْطِرَ يؤْماًء م تصُومَ يزم 2 
ووم م السَابِعَ عَشْرَ مِنْ صَوْمِهَا الأرَنُ فرج مما عَلَيْها بيقين؛ لان القن ا لد لديا أو 
ار فيخرج يوْمٌ عن الحَيْض؛ وعلَّة هذا التّقدير ذَكَرْنَاها في «كتاب البسيط» . 
ٍ (السَّادسٌ) : إذا طُلّقتٍ» أنقَضْتُ عدَنّها يَعَلدئة اشير ولا مدر تباعد حَيضها إلى سض اليأس؛ 
اردع 

(الحالة الثانية) أَنْ تحفظٌ شِيْئاً؛ كَمَا لو حَفِظَتْ؛ أن آبتداء الم كَانَ کل شهْرِء فيزم م وليلة مِنْ 
وَل کل شَهْرٍ حيضل بيقين › وبِعَدهُ يحتمل الانقطع إلى أنقضاء الْخَامسَ عَشْرَ وتغْتسل لکل صَلاةٍ 
وَبَعْدهُ إلى اخر 5 السّهْرِ طهر بيقين» فتتوضّاً لكل صَلاّة؛ وَلَوْ حَفِظْت أنَّ الد کان ينقطعُ عِنْد 
اجر کل شهْرء فاو اهر إلى الضف طهر بيقين» يم بعده غارف اهال َا يختملٌ الأنقطاع ؛ 
ا بيقِينٍ › فتتوضا وتصلي إلى انقضاء ء الاسم والعشرين» واليوم الاير ايله حب 


)١(‏ من آ: (و) 

(۲) سقط منأ. 

(۳) من أ: بأسوأ 

(5) من آ(رو) 

)٥(‏ من : على 

(7) قال الرافعي: «وقضاء الصلوات لا يجب لما فيه من الحرج» هذا وجهء والظاهر وجوبه» فإن قلنا: لا ترد إليها فقد 
قيل: إنها إلى قوله: «لإنها متكررة في الخمسة» هذه الوجوه مفرعة على أنها لا ترد إلى العادة الدائرة مما تفرد 
بروايتها صاحب الكتاب» والذي يوجد لغيره تفريعاً على الرد إلى العادة الدائرة الرد إلى القدر الأخير قبل 
الاستحاضة [ت] 

(۷) سقط من أ. 

(۸) سقط من ط. 


(الحَالَةٌ الثّالث): إذا فَالَثْ : أَضْلَلْتُ عَشَرَة في عِشْرِينَ مِنْ أل الشّهْرٍ فَالمَشْدُ الأخيد طهر ييقين 
وَجَمِيعُ الِشْرِينَ يِن أل الشَهْرِ يحثْمَلُ الحَبْضَ وال م لا يشقول الانقطاع في الشفر الأول 
وض لكل َل ويل في العفر الاي فقيل ل صلکټ ولو م : أَضلَلت حَنمَة عَشَرَ 
في عشرينَ مِنْ اول الشّهْرِ ٠‏ فالخمْسَة الثانيةٌ والثَالئةُ ِن أَولٍ الشّهْرٍ حيْضٌ بيقين» لأنّها تندرم تحت 
مدير التّقديم والتّأخيرٍ جميعاً. 


420 : إذا أنسقّث عَادَتْهَا وَكَانَتْ تحيض في شهر ثلث ثم في شهر خمساء ثم في شهْرٍ سبْعاً 
ته 8 الثلاث عَلَى هَذَا الو تت ثم أستحيضَتْ» ففي رده إل هذه العادَة الا وَجهَانِ فان 
قلنًا: رَد إليْهاء فقد قيل : إنّها كالمبتدأة. 

وقيلَ: إِنّها ترد إلى القَدْرٍ الأخير قَبْلَ الاْتيحاضة. 

وقين 125 إلى النكنة» إن ی .بنذ لشم كن متكرّرة في الخمْسةٍء ولو كات 
الأقدَارٍ ما ما سبق من ثلث وَس وَسَبعٍ وَلَكَنْ لا عَلَىْ سبيل الانُساق» فان قلا ؛ رَد إلى العَادةٍ الذّائرة. 
هذه كال بيت التّؤبة لمُتقدّمة في العَادةٍ الدَائَة بد الاشتحاضف وحُكمُها لاط فيا أن 
تَعْتَسِلَ 5 الثلاث؛ لاد الثلاتٌ [ر و حيضٌ بیقین؛ نه تتوضاً لكل صله إلى أنقضاءِ الخامس 
]و[ ثم تغتسل مرَةً ا لم تت تتوضّاً إلى أنقضاءٍ السّابع [و]” 1 ثم تغتسل › ٿم هي طاهرٌ إل آخر 
الشهز: 


4 


البْابُ الرًابع في الكَلْفيق “١‏ 


فيإذا أنقطْعَ دمُّها ا عا وألقطع عَلَى الخمسة عشرَء في قول : تلتقط يام التّقَاءِء ولف 
(ح)» ويُحْكَمٌ بالطَهْرٍ فيه والقولٌ الأْصَحُ أا نشحب (م) حُكُمٍ الحيض عَلَن ليام التّقاءء ونجعل ذلك 
كالفتراتٍ بين دفعات الدَّم؛ لأَنَّ الطهر النّاقص فاسِدٌ؛ کالم النّاقصء ولكِنْ نسحبُ حم الحَيْضٍ 
عَلَى التََّاءَ بشرطينْ : 

(أحَدَهُما): أنْ یکون الثقاة مرها بدميْنِ في الخمْسّة عر ؟ حت لو رأث یوما وَلَيَلة وما 
e‏ شر نقاء» ورات في الاس عَشَرَ دما ا مع ما بدا بن الم طهد؛ لأ لیس را 


بالحيض في المدة. 


() سقط من ط. 

(0) سقط من ط. 

(۳) سقط من ط. 

)€( التلفيق : ماود بدن لفقت الوب الفقه لفقا وهو أن تضع د شقة إلى شقة أخرى قديطينا: 
ينظر النظم المستعذب )457/١(‏ 
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(والثاني): أَنْ يكُونَ قدْرُ الحَيْضٍ في المدة الحَمَسَة عَشْرَ تمام يَوْمِ وَلَيْلقِِ وإنْ تَمَرَقَ بالسّاعات. 

وقيلَ: إل كُلَّ دم ينبغي أَنْ يکود يؤماً وَلئْلَ. 

وق لا يشرط خرش بل و كان النجمرع اريصق بز صار الباقي حَيْضاً. 

(فْرْعٌ) : المبتدآةٌ إذا تقطّع دمُهاء فتؤمرٌ بالعبادة في 0 وإذا اسْتمد المقَطْم ففي الور 
الثالث لا تمر 7 بالعبادة» وفي الثاني : البب على أن العادة» هل ينث تثيْتٌ بمرّة ة واحدة؟ 

أا إذا جاوز الدَمُ اك ف ضرت اة فلهًا ان اغرال 

(الأولى : المعتادة)» فان كَانَتْ تحيض قينا وتطياة خمساً وَعِشرین» فجاءها دون وأَطَبَقّ 
الم م 00 وَكَانتْ ترى الم يؤما وليلة. وألتّمَاء كذلك» فعَلئ قول السَحْب؛ حا ها سد يه 
وَل الدَوْرِ؛ 
يود كنا ولئلة تقاف AAU‏ :شكال لان إتُمامَ ادم بالثقاة عسي 4 إذ لشن مختوماً ق 
وقت العادةٍء فلا يُْكنُ ميل اليوم بالليلةء فقذ يل هتا : : تعد إلى قول التّلفيق» فتلْتقطٌ النّقاءَ مِنَّ 
الحيض . 

وقيل: يُسحَبُ حُكمْ الحيض عَلى لَيلة التقاءء ويضم هُ اليَوْمُ الثاني إِلبه» فيكونُ قد زدادَ حيْصها. 

(اللَانية : الجُبتَدَاَةُ)» فإذا رات النَّقَاءِ في اليؤم لا ٤‏ صامٽ › ولت وهكذا تفْعَل ؛ > مهما 
رات التَّمَاءَ | إلى خمْسةٍ عَشْرَ فإذا جاورٌ الدَّمُ ذلك تي اها استحاضة» نّم مردّها ما يوم وليلةٌ» وَإِما 
غلك عادات النَّساءِ في حقّها ؛ كالعادة في حقٌّ المعتادة. 

(الالة : المميّزة)» وهى هي التي ترط ا ذما فوا ويو ما دما ضغيفا» فان أطبقَ الضَعيف بعد 
ال تاها نة عَشَرَ يما لإِحَاطَةٍ السَّوادٍ بالضعيف المُتَخَللِ وكلٌ ذلك تفريع عَلىٰ 
تۈك الف وع ذا اه حافت السَّوادٍ والحُمرة في جميع الشَّهِرِء فهيّ فاقدة التّمييز؛ لفوات 


نَّ التَّمَاءَ فيه مُحتوشن ن بالذمء وَلَوْ كَانَتْ عَادَنَها ينا وليل فأسشتحيضتٌ . وَکانث تر 


(الرًابعة : النّاسيةٌ)» فن أَمَْنَاها بالاختياطٍ عَلَى الصّحبح؛ نحكمها حكُمٌ مَنْ أطبقَ الدّمُ علّيها؛ 
عَلَى قول السّخب؛ إذ ما منْ نَاءِ إلا ويختمل أن يكونَ حيضاً وإنّما تُقَارقهَا في أنَا لا نامر رها بتجدید 
الوؤؤضوءٍ في وقت النَّقَاءِ ؟ لأنَّ الحَدَتٌ في صورته غير مدو ولا بتجديد الغْسْل؛ إذ َلانْقِطاعٌ 
مُسْتحيلٌ في حالة أنتفاء ألدّم . 


على قول الكلفى : يعْشَاهًا الرّوح في اب يام التّقاءء وهي طاهرةٌ فيها في كل حُكمْ. 


)١(‏ فال الرافعي: «إذا رأت نقاء ذ في اليوم الثاني آلى آخره هذا الحكم معلوم من الفرع الذي رسمه في الباب الأول قبل 
الشروع من ذكر التتتحاضنات . ]ت[ 
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آلبَابُ الخَامِسنٌ: فى القاس“ 


وأكقده ه ستول يؤماًء i‏ اون يؤماء أقلهُ لحظةٌ (ز) والتعويلٌُ فيه فيه عَلَى الوجُود. فان رأث 
قبل الؤلادة دما على أَدْوَارٍ الحَيْضٍ [ع] ا2 المَولَيْنِء إلا اا العدة بق ف كَانَتْ ا 
خا وتطَهرُ خفساً وعشرين» فحاضّث خا E e‏ مِنَّ الطّهِرِء فمًا 
بعْدَ الول ناس ونِقَصَانُ الطَهْرٍ قبل لا يقدح في إفساو[و] *» ولا في إِفْسادٍ الحيض المّاضي؛ لان 
تخلل اولاق اقم کک المدةء ولو اتصلت» ل الخفسةء و سف ا 
الطلْق» فاا الم بني الزتمين فنقاس؛ ع 00 


010( الاس بكسر النون في أَضلٍ اللغة: مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسْرٍ الفاء فيهما فيهما: إذا ت 
وسميت الولادة نفاسا من التنقس» وهو التشقّق وَالانْصِدَاعٌء يقال: تنفست القؤس: إذا تشققت» وقيل: سمّيت 
RE‏ سن E‏ من الدم. والدم: النَّمْس كما تقدم» ثم سمي ادم الخارج نفسة نفاساء لكونه خارجاً 
بسبب الولادة التي هي النفاس» تسمية للمُسبّب باسم السّبب. ويقال لمن بها ا نفساء بضم النون وفتح 
الفاء» وهي الفصحئ. ونفساء ببتعهما رهما ينتج الوت وإسكان الفاء» عن اللحياني في «نوادره» وغيره» 
واللغات الثلاث بالمدٌء ثم هي نفساء حئی تطهرّ. وحكي ابن عديس في كتاب «الصواب» عن ثعلب» التّمْساءٌ: 
الحائض» والوالدة» والحامل» وتجمع على نفاس» ولا نظير له إلا ناقة عشراء» ونوق عشار. ينظر لسان العرب 
٦‏ ع المغرب ۳۱۸/۲ الصحاح "/ ۹۸٠‏ المطلع ص (257» ترتيب القاموس 5١5/4‏ . 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه: الدّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 
عرفه المالكية بأنه: الدّمُ الخارج للولادة. 
عرفه الحنفية بأنه: 0 الخارج عقيبٌ الولادة. 
عرفه الحَتَابلة بأنه : :ادم ترخحيه الرَّحمَ مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة مع أقارةء وبعدها إلى تمام أ ربعين يوها: 
ينظر الاخختيار ١‏ المبدع ۲۹۳/١‏ البجيرمي على الخطيب ٠۳١٠/١‏ البجيرمي على ابن القاسم ١/۲۲٠ء‏ 
الهداية /١‏ 5*7 

(۲) سقط من ط 

(*) قال الرافعي: «فلو كانت تحيض خمساء وتطهر خمساً وعشرين» فحاضت خمساً إلى آخره» جريان العادة بذلك 
ليس بشرط في المسائل» بل فيما رأت الدم أياماً آت] 

0( قال الرافعي: «وولدت قبل مضى خمسة عشر» كان ذلك صورة المسألة . [ت] 

)2( سقط من ط. 

(1) قال الرافعي: «واتصلت الولادة إلى آخر؛ لو حذف قوله: «وجعلناها حيضاً لجازء فإنا لا نعدّها من النفاس» وإن 
لم يجعلها حيضاً. [ت] 

(۷) قال الرافعي: «فأما الدم بين التؤمين فنفاس على أصح الوجهين» الأصح عند الأصحاب أنه ليس بنفاس» بل هو 
كدم الحامل وقيل: إنه دم فساد [ت] 
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وقيل : إِنَّهُ كدم الحَامل. 

ا ل ل لي 

مرح لي 

(الأولى): المعتادة فثرد إلئ عادتها مِنَ الأزبعين مغلا ثم بُخكم بالطهر بعد الأربعين عَلى قذر 
عادتهاء ثم تبتدیءُ e‏ 0 ولدث مراراء وهي ذاتٌ جمافيء ثم ولدت» و حضتت فهيَ 
كالمبتدأة؛ وعَدَم التّفاس ليث له اغاةة 5 انها له ا ا وطهرت س و رار 


5 0 نا" في اذز ست بل أي ما توي الث إليه تخو بزعا وغ ما ی 
عَدَّةٌ الآيسة» فما فؤقَةُ لا ور العَادة فيه اكا الد إذا تخت رک لحكل + غل قول 


وإلئ أرْبَعين؛ على قؤل. 
اال السمثرة» كفا شك الخائض في شوط الم إلا أن اشن هما اة دة 
عش ف لا ينبغي أن بريد ادم القرئ عله : 


(الرًابعة): المُتحيّرَةٌ إذا نسيّث عادتهًا في التفاس» ففي قؤْلٍ: ثُرَدُ إلى آلاځتياط . وعَلَئْ قول: 
إلى المُبتَدَاة . 


والوَدُ هَهُنا إلى المُبتدأة أؤلى ؛ لأَنَّ أَوَلَ وقتها معْلُومٌ بالولادة. 

(فوع): إذا أنقطعَ الم على النفساءء عَادَ الخلاف في التّلفيق» [ولو]"“ طهرت خخمْسّة عَشْرَ 
يؤماء ٠‏ فالعائد ھک ا e‏ عَلَىْ وجه؛ 

a‏ تحر هذه و ا قزل الهم إذ يقد هيد ا كاملة أن الطهر 
حيِضاء وعَلَيْهِ يخَرَجٌ ما إذا وَلَدَسْء ولَّمْ تر الدّمَ إلى خمسة عَشَرَ في أنَّ الدّمّ الواقِعَ في السينء هر 
نفاسئ ام لا؟ والله اغلم. 


(۱( قال الرافعي: «كما أنها لو حاضت حمسة» وظهرت ستة وكذا رازا ثم استحيضت . ب إلى اخره» هذا وجه ذكره 
القمّالء وإطلاق المعظم يقتضي الرد إلى العادة السّابقة طالت أم قصرت [ت] 
فق 
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(كِتابٌ الصّلاةٍ'' , وفيه سبْعةٌ أثُواب:) 


البَابٌ الأول في المواقيت”'', وفِيه كلآثةُ فصَولٍ 


(الأَوَلُ في وقت الرقاهية). أمًا الظَّهْرُء فيدخل وة بالزّوالِء وهو عبارة عنْ ظهور زيادة الظَلّ 


)1١(‏ في أ: فلو 
)۲( الصلاة في اللغة: الدّعاءٌ. قال الله تعالى (وَصلٌ عَلَبْهِم) [التوبة ]٠١7‏ أي : أدع لهم وقال الأعشى [المتقارب] 
رقابلا اليح .في دنَّهًا . . وَصَلَي عَلَىْ نها وَارْنَسَم. 
أي : دعا وكير وهي مشتقة مشتقة من الصَّلوَبْنِ» قالوا : ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المُصْحَف . وقيل: هي من الرحمة. 
والصَّلَوَاتُ واحدها: صلا كصّاء وهي عِرْقَانِ من جانبي الذَّنَبِ» وقيل : : عظمان ينْحَنَانِ في الركوع والسجود . وقال 
ابن سيده : الصلاء وسط الظهر من الإنسان» ومن كل ذي أربع » وقيل : هو ما انحدر من الوَرِكَيْنَء وقيل : الفرْجَةٌ التي بين 
الجاعرة والذتب» وقيل : هو ما عن يمين الذنّب وشماله» وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك . 
ينظر: لسان العرب: 35 ۲٤۹۱‏ تهذيب اللغة ۳ ۰۲۴۷ ترتيب القاموس : م 
واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها: اركاذ محْصُوصَة» وأذكار وة بشرائط محصورة في أوقات مقدارة. 
وعند الشافعية : أقوال وأفعال مُْسحَةٌ بالتكبير» مُخْكمة بالتسليم. 
وعند الحتابلة : أقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم. 
ينظر : الاختيار: ۳۷/١‏ فتح الوهاب: ۲۹/۱ قليوبي على المنهاج: ۰۱۱۰/۱ المبدع ۲۹۸/۱. 
وقد فرضت الصّلاةٌ ليلة الإسراء قبل الهجرة بمدَّةٍ وجيزة تبلغ سنَة أو أقل» ورل ما فرضت على التي إلا كانت 
خمسين ضَلآةَ في اليوم والليلة» ا ا N‏ 
وخمسين في الأجرٍ والثواب لمَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةَ فلهُ عَشْرُ أمْثالِهًا4 وكان كل هذا ليلة الإسراءء ودليل وُجُوبها قبل 
الإجماع قوله تعالى راق قِيجُوا الصَّلاّة4 فإن لفظ «أقيموا» فعل أمر» والأمر للوجوب» فتكون الصّلاة واجبة . 
وقوله به ١بنى‏ ي الإِسْلامٌ على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» وحجٌ البيت لمن استطاع إليه سبيلا» . 
حكمة الصلاة : للصلاة المفروضة حكمَةٌ عظيمة وفوائد جليلةء ذلك أنها ْنع صاحبها من إرتكاب الذنوب» وران 
الفواحش» وفعل المنكرات» قال الله تعالى 9إِنَّ الصَّلدةَ تنْهِىَ عن المَحْشَاءِ والمنكر» كما أنها تبيّن المسلم من الكافرء 
والبَارّ من من الفاجر؛ والصالح من الفاسق» وفيها إذلال» وتحسّر من الشيطان؛ حيث أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر» 
وقال: : جد لمن خلقت طيناء ولما أمر الله ابن أدم بالسجود له امتثل وأطَاعٌ؛ ولذلك ورد أن الد إذا سجد بكى 
الشيطان وقال: : يا ويلي» ار ابن آدم بالسجود فسجد» فله الجنة؛ وأمِرْتٌ بالسجود فلم أسجد» فلى الثار. 
على أن الله - سبحانه وتعالى ۔ اراد أن يُكَانِيء العَبْدَ على إسلامه. فجعل له مَنِْلَةَ عالية لا حط بها إلا من 
ا ا ا يي ووقوفه ب بين يدي ملكه ومالك آمره» ومُناجاته لخالقه 
ومُصوّره» وجعله في السجود مُسْتَجَابَ الدعاء. قال رسول الله ا «أثْرَبُ ما يكون الد ن نة وهو ساجد» 
فأكثروا من الدعاء». 
فائدة في «شرح المسند» للرافعي: أن الصّبحَ كانت ضَلدَةَ ادم والظهر كانت صلاة داود» والعصر كانت 
ةَ سليمان» والمغرب كانت صلاة يعقوب» والعشاء كانت صلاة يونس» وأورد في ذلك خيراء فجمع الله - 
0 - جَمِيعَ ذلك لنبينا بها ولأمته تعظيما لهء ولكثرة الأجور له ولأمته. 
ينظر: الاختيار: ۰۳۷/۱ فتح الوهاب: ۱۹/۱ - المبدع ۲۹۸/۱. 
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لكل شخْص في جانب المشرقي» , ويتمادي وقثُ الالختيار | إلى أَنْ يصيرَ ظلُ الشّخْص” (م زح) مثلة 
مِنْ مضع الزيادةء وبه يذل رفت العصر [ح PE)‏ ویتمادی [e]‏ إلى غروت الشّمسِء ووقتٌ 
الفضيلة في الأول و بعْدَهُ وقتُ الاختيارٍ | إلى مصّير الل متيو وبَْدهُ وق الجواز | إلى الاضفرار؛ 
ووَقت الكرّاهية عِنْدَ الاضفرارء وَوَقَتٌ المَغْرب يدخل بغروب الشّمْسِء ا 6 إلى غُوُوب 
الشَّفق؛ وفي قؤل» وغل قؤل؛ إذا مَضیٰ بعد الغُؤوب وقتٌ و ادان وإقامة وقذرٍ حمس 5 
َكَعَاتٍ ققد آنْقضّى (ح)* الوَقث؛ لان جبريل عَلَِْ السَلآمْ صلاها في اليومينِ في وفته واحلد . 3 
وعلبا هذا فلو شَرَعَ في الصلاةء فمدّ اعد الصَلاة إلى وقت عُرُوب الشفق» ففيه وَجَهَانَء و 
العشاء يِدْخُلُ بغيبوبة الشَّفْقء وهر الحُمْرةٌ (ح و)9' الى تلي الشَّمْسنَ دون البْيَاضضٍ والصّفْرةٌ [ح 


5© ارات دم ميقات» وأصِلَهُ: موتاتٌ» بالواوء فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ولهذا ظهرت في الجمع. 

. ولم يقل : مياقيتٌ‎ e 
)٥۲/١( ينظر النظم المستعذب‎ 

)۲( ا سواد الإنسان وغيره» تراه من بعيد يقال: ثلاثة أشخص» والكثير: شخوص»› اشا وشخصَ 
الأعروالف E‏ 
ينظر النظم المستعذب )٥۲/١(‏ 

(۳) من آ: (ح) فقط 

)٤(‏ سقط من أً. 

(5) سقط من أ. 

() قال الرافعي: : «جبريل عليه السلام صلاها في اليومين في واقت واحد؛ روى الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن 
عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن رسول 
الله و قال : «أمّني جبريل عند باب البيت مرتين» فصلى الظهر حين كان الفىء ء مثل الشراك ڈ ثم صلى العصر حين 
كان كل شيء بقدر ظلهء وصَلَى المغرب حين افطر الصّائمء وصَلَّى العشاء حين [كان] غاب الشفق» م ا 
الصبح حين حرم العام والشراب على الصّائم» ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان كل شيء بقدر ظله قدر 
العصر بالأمس» ثم صلی العضر حين كان ظل كل شيء مثليه ثم صلى المغرب للقدر الأول لم يؤخرهاء ثم صلى 
العشاء حين ذهب ثلث الليل» »> ثم صلى الصبح حين أسفر ثم التفت فقال: : يا محمد [هذا وقت الأنبياء من قبلك] 
والوقت فيما بين هذين الوقتين. 
وأخرجه أبو داود في رواية سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث وقوله: : «حين كان الفىء مثل الشراك» أشار 
به إلى الظلى اليسير إذا وقع في جانب المشرق عقيب حالة الاستواءء وهو الزوال وقوله: «قدر العصر' أي وقت 
العصر لقوله: «للقدر الأوّل؛ أي الوقت الأول» المعنى أنه فرغ من الظهر في المرة الثانية حين» ابتدأ بالعصر في 
المرة الأولى [ت] 
والحديث أخرجه أبو داود (۳۹۳)ء والتزمذي (59١)؛‏ والحاكم »)۱۹۳/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۸۷/۱) وابن الجارود (۷۸)» والدارقطنى »))598/١(‏ والبيهقي )5114/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: (حسن صحيح) . 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» وابن خزيمة فقد روياه في = 
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صحيحهما كما في «نصب الراية» )171١/1١(‏ 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» :)551/١(‏ (وعبد الرحمن بن الحارث) هذا تكلم فيه أحمدء وقال متروك 
الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي» في «كتاب الضعفاء؛ ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم الرازي» ووثقه ابن 
سعد» وابن حبان قال: في «الإمام؟: روا أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه»» وقال ابن عبد البرفى «التمهيد»: 
وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له» ورواته كلهم مشهورون بالعلم» وقد أخرجه 
عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه أيضاً عن العمري» عن 
عمر بن نافع بن جبير ابن مطعم» عن أبيه» عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم 
الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبى سبرة» عن عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن 
جبير بن مطعم› عن أبيه وهي متابعة حسئة. أ. ه 
وللحديث شواهد من حديث جابر وأبو هريرة وأبو مسعود الأنصاري وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وأنس. 
حديث جابر 
أخرجه أحمد (۳/ 077 والترمذي (۲۸۱/۱ - ۲۸۳): كتاب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة» الحديث 
(١١٠)ء‏ والنسائي (/ :)٠٠١‏ كتاب الصلاة: باب آخخر وقت العصرء والدار قطنى :)151//١(‏ كتاب الصلاة: 
باب إمامه جبرائيل» الحديث (2))5 الحاكم :)۱۹٥/۱(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي :)758/1١(‏ كتاب الصلاة: بار 
وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله «أن النبي بي جاءه جبريل عليه السلام فقال له 
قم فصله» فصلى الظهر حين زاالت الشمسء ثم جاءه العصر فقال: قم فصله» فصلى العصر حين صار ظل كل 
شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء فصلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم 
فصله» فصلى العشاء حين غاب الشفق» ثم جاءه الفجر فقال: قم فصله» فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع 
الفجرء ثم جاءه من الغد للظهر فقال : : فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل مثله» ثم جاءه العصر حتى صار ظل كل شيء 
مثليه ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء» حين ذهب نصف الليل» أو قال ثلث الليل فصلى العشاء» 
ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال قم فصله» > فصلى الفجر»› ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت؟. 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح غريب). 
(حديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن دينارء وأبو الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
النبي كله نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح شيء في المواقيت» 
حديث جابر عن النبي كَلِ) . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي (۲۲۲/۱)ء وقال ابن القطان: (هذا 
الحديث يجب أن يكون مرسلاً» لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء لما علم 
أنه أنصاري» إنما حصب بالمدينة ولا يلزم) ذلك في حديث أبى هريرة» وابن عباس» فإنهما رويا إمامة جبريل من 
قول النبي يكل . 
وتعقبه ابن دقيق العبد كما في «نصب الراية (١/7؟1١)‏ فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد أن يكون 
جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير ضارة). 
قلنا: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي ب كما في «سئن الترمذي» فقال: عن رسول الله يكل قال: أ 
جبريل فذكر الحديث. 


- حديث أبي هريرة : ١‏ 


١65 


f‏ ثم يمد وقثُ آلاختیار | إلي تت اللبل [لج ) عَلّى]”" ق E‏ الصف ؛ عل قزل ووفك 
الجواز إلى لعٍ المَجْرٍ (و)» ووقتٌ ت الصّبْح نشل بطلُوع ال الان المُسْتطير ضَوْ صو لآ بِالمَجْرِ 
الكازب الذي ى مُستطیلاً؛ کذتب السدحَان» نمی اف 39 ٢‏ يتمَادَي و الاختيارٍ إلى 
الإسْمَارِ ووّقتُ الجَوَاز إلى الطلوع ؛ تُه يقدّمٌ (و ح) أذانٌ هذه الصَّلدَةِ عَلَى الرَقتِ في الشتاءِ لِسبْعُ بقي 

ET‏ ا 

وقبل: يدل رفت اذانه + بخُروج وقت آختيار العَشِاكِء ثم ٤‏ ليكن للْمَسْجِدٍ مُوَدْنَانِ يوَدْنُ أَحَدَهُمَا 
قبل ا لاه بقل 

«قاعِدَةٌ» تجبُ الصَّدةٌ اول (ح) الوّقتِ وبا غا (ح)» فلو مَاتَ في شط ال فت قبل 
الأداءء عَضَئ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ وَل CEs‏ و عن الوقت», ففِي كؤنه أدَاءَ تلان 
ا وفي لثالثِ يُجْعَلُ القَدْرٌ الاج قضَاءً (ح)ء ثم ئ تَعْجِيلٌ الصلوات أفْضَلٌ ل عِنْدَنَا وفضيلة 
الأَوَليّة؛ بان يشْيَغل بأشباب الصَّلاَة؛ كما كما دحل 3 ويل تتَمَادَى القَضِيّلةً إل نَضفف وقتِ 
الاختيارء ويُسْتَحَتٌ تأخيه العِضَاءِ ؛ عَلَىْ أ المَوْليْنِء و وَيَشْتَحَكه الإبزاد الظّهرٍ في شد ة الجر إلى 
قوع الط الذي ينْشِي فيه السّاعي إلى الجَمَاعَةء وفي الإبراد بِالجُمعْةِ وَجْهَانِ؛ٍ لِشِدَّةٍ الخَطرٍ في 
فوَاتِهًا. 

«تزع» مَنٍ آشتبه عَلَهِ القت يجتهد؛ وَيَسَْدِلُ بالأورَادٍ وَغَيْرها. فان وقعَث صَلَتُهُ في الوّقت 
أو ما بَعْدَه فلا قضَاءَ عَلَيْه إن وَقَعَتْ قَبْلَه [الوقت]“ قضَئ؛ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِء وَكَذَا في طَلّب 


0 


3 


أخرجه النسائي (۲۸۸/۱)» والدار قطنى »)508/١(‏ والحاكم »)۱۹٤/۱(‏ والبيقهي )"59/١(‏ بلفظ : هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . بنحو الحديث الأول . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
حديث أبي مسعود والأنصاري: - 
أخرجه أبو داود »)۳۹٤(‏ والدار قطنى »)551//١(‏ والحاكم )2)١97/١(‏ والبيهقي /١(‏ 0757 . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
حديث عمرو بن حزم: - 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف؛ كما في «نصب الراية» (5159/1)) وعنه إسحاق بن راهويه في مسنده. . 
حديث أبي سعيد الخدري. 
أخرجه أحمد (۳/ ١٠)ء‏ والطحاوي في «شرح معانى الاثار؛ .)84/1١(‏ 
_ حديث أنس: - 
أخرجه الدار قطنى (۱/ ۲۵۷)» من طريق قتاده عنه. 
)١(‏ سقط من ط. 
(۲) سقط من ط. 
(۳) سقط من ط. 
)٤(‏ قال الرافعي: «ولو أخر حتى خرج بعد الصلاة عن الوقت» ففي كونه أداء ثلاثة أوجه» هكذا أطلق من الكتاب» = 


or 


شَهْرٍ OLAS‏ غلم درك اليقين بالصَّبْرء هل لَهُ المُبَادَرَةٌ بألاجتهادٍ في أوَّلِ الوّقت فيه وَجْهَانِ . 


الفَصْلُ الذاني: في وَقتِ المَعْدُورِينَ 
ee‏ ا 0 
ا 

يَلْرّمُها العَضْرُ [ز ا ؛ وكذًا ا عل أي لوكي ول يها لم ]”" اله بمًا 
يَلرَمُ بو يلرَمْ به العَضْر؟ فيه قؤْلآنِء فَعلَى قؤل: يلر ام ا وخلى [القلا” الثاني لا بد مِنْ 
زيادة أزبع رماتو عَلَى ذلك ؛ حتی يمَصَوَّرُ لرا مِنَ الطهْر غلا ثم يُفُرَض لَزُومٌ العصر بِعْدمٌ وَهَذَهِ 
اويح بَعَةَ في مقَابَلَةٍ الظّْرٍ أو العَضْرِ فيه قولان وتظهرَ فَائِدَنُةُ في المَغْرب والعشاءِء وهل عبر مَذَّةٌ 
الوصو َعَ الَفْتِ الذّي گرا فعَلَى قؤْلين > وإ ذَالَ الا ند أذاء وَطيفة الَفتء مَل يَجبُ (ج و 
4 507 وَكَذَا يوم م الجمَعَة [(ح م ز[ وَإِنْ فرق الجمعة بعد عع من الطَهر؛ عَلىٰ اح 
الْوَجْهِيْنٍ ؛ ا ناء الصلاةء واس سْتَمَدَ عَلَيْهاء وقع عن عَنِ الفُرْض . 

(الحالة العانة )2 أن شار اول الوّقت. فإذا طَرََ اض وقد عضر من الؤقض مقدارٌ ما يَسَعْ 
الصَّلآةَ لز ولا ا 8 مِنْ ذلك . 
TT RT TT‏ 

(الحَالَةٌ الثّالئة) : أَنْ عُمّ العُذْرُ جميعَ الوقكة فا الْقَضَائٌ ولا تَلتَحِقٌ الَدّةٌ بالكفر بل يجب 
[م ح”"" القضَاءُ عَلَى المُرْئَدَ (م ح)ء وَالصَّبِىُ يُوْمَدُ بالصّلاةٍ بَعْدَ سَبْع سِنِين» ويُضْرَبُ عَلَى 


والإمام حكاها بعد الفرض في وقوع ركعة في الوقت» والذي أورده عامة الأصحاب أنه إن وقع في الوقت ما دون 
ركعة» فالكل قضاءء وإلا فوجهان أصدقهما: أن الكل أداء [ت] 

)١(‏ سقط من ط. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) سقط منأ. 

(6) سقط منأ. 

(6) سقط منأ. 

(5) سقط من ط. 

(۷) سقط من ط. 

(۸) سقط من ط. 

(9) سقط من ط. 


١6: 


َرْكُهَا بعْدَ العَشْرِ ران لم ين لما والإغماء في مغتی الجُون لح ل أو گنر وروا العَفلِ 

0 مُحرَمٍ لا بنط القَضَاءَء وَلَوْ سَكْرَ ثم مجن فلا يقضى ايام 00 ولو ارد ثم 

جي فقي ياء الجنونِ» وَل أَرئَدّثْء 0 سكرث» حاف لا بلا قضاء م الحَيْضٍ؛ 4 
قوط القضاء عَن الجُنونِ رُخصة رَعَن الحَائْضٍ عَزِيمة. 


5 


الفَصْلُ النَّالتُ: فى الأَؤْقَاتِ المَكْرُوهَة 

وهي حَمْسَة : 

بَعَْدَ صَلاَةٍ e‏ حتّى تَطَلْمَ الشَّمْسُء و بَعْدَ صَلآةٍ الحصر؛ حّی تَغْرْبَ الل 3 
الطُنُوعٍ إلى 3 يَرْتَقِعَ قَرْص ل الشَّمْسِء وَوَقَتٌ 7 ُن ول الشَّمْمنُء ورك أَصْفْرَارٍ الشّمْسِ 
إلى وقت تَمَامٍ العروب؛ َذْلِكَ في کل صَلاة لا سب PB‏ يت لها ؛ بخلآف الفائتّة (ح)» وصَلاة الجَتَارَّة 1 
وسجود التلاوَة العا وتحيّة تحيّةِ المَسجلِ [(ح و)] ا الطواف (ح)» وفي أَلاسْيِسْقاءِ 0 0 تردّد 
ورَكْعنًا الإخرام مَكَرُوَ 17 لان ها ساعن وَقَدْ وَرَد الكَيَدُ بِأَسْيثْناءِ يوم الجمعة'') عن الكَرَاهِيةٍ 

وَقِيلَ : يَخْتصصٌ ذَلِكَ بمنْ يَعْسَاهُ التُعَامِنُ عَنْدَ حضور الجْمُعَةٍ. 


وَوَرَدَ أَيْضاً بأَسْيِئْناءِ مكّة”". قَلاً يكْرَهُ فيها صلاةٌ (م ح و) ولا طَوَافٌ في وقت من الأؤقات. 


)١(‏ سقط منأ. 
زفق قال الرافعي: «ورد الخبر باستثناء يوم الجدعة» روى: الشائني عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق: بن عبد الله عن 
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله يل نهى عن الصّلاة نضفَ التّهار حتى نزول الشّمس إلا يزم 
الجمعة» وروى معْناه من رواية أبي سعيد الخدري وأبي قتاده» لكن ليس في الروايات إلا التعرض لنصف النهارء 
ولا ذكر لسائر أوقات الكراهية [ت] 
الحديث (أخرجه الشافعي في «الأم؛ 557/١(‏ -777): كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة» 
والبيهقي (/554): كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض» من طريقه 
عن إبراهيم بن محمد بن أبى يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة به 
وإبراهيم بن أبى يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث؟ (ص - )٤۸ ٠٤۷‏ ذكر له 
الذهبي ترجمه في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات أنه كان 
يضع الحديث جواباً بالسائلة وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع . أده 
واسحق بن عبد الله بن أبي فروة 
قال الحافظ : متروك 
ينظر التقريب )097/١(‏ 
وأخرجه البيهقي (174/7): من طريق أبي خالد الأحمرء عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله عن أبي 
سعيد المقيرى به. 
وفي الباب: عن أبي قتادة: - = 


١هه‎ 


طقَرْعٌ»: لو تَحَوّمّ بالصَّلاةِ في وقت الكَرَاهية» أنْعَقَدَتْ؛ عَلَى أَحَدَ الوَجْهَين؛ كالصَلاة فى 


الحمّام . 


(1) 


البَابُ الذّاني: فى الأذّان' وَفية ثَلآَنَةُ فصول 


د دن 5 يع ر 6ه 0 : 
الأول : في محَلَّهِ وَهُوَ مَدْوُوعٌ سنَهٌ؛ عَلَى أظهر الرَاييْن» في الجَمَاعَة الأولى» مِنْ صَلَوَاتٍ 


أخرجه أبو داود :)507/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» الحديث 02١١870‏ والبيهقي 

:)1١ 99/9‏ كتاب الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة نصف النهار من طريق مجاهد» عن أبي الخليل عن أبي قتادة» 

ل ا 

قال أبو داود: (هذا مرسل» أبو الخليل لم يلق أبا قتاذة). 

قال الرافعي : «وورد أيضاً في استثناء «مكة» روى الشافعي عن سفيان عن أ بي الزّبير المكى عن عبد الله بن باباه عن 
جبير ابن مطعم أن رسول الله يك قال: :ايا بي عبد ماف من ولى منم من أمر الائ شيا فلا يت آحذا لاف 

Cl اس ا‎ NSE 

والحديث أخرجه الشافعي :)٥۸  51/1١(‏ كتاب الصلاة: الباب الأول في مواقيت الصلاة. حديث (١۷٠ء‏ 

17).» وأحمد /٤(‏ ٠۸)ء‏ والحاكم :)5548/١(‏ كتاب المناسك» وأبو داود (؟/559): كتاب المناسك (الحج): 

باب الطوف بعد العصرء حديث (٤۱۸۹)ء‏ والترملي (۳/ :)۲۲١‏ كتاب الحج: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر 

وبعد الصبح لمن يطوف» حديث (858)» والنسائى :)۲۲۳/١(‏ كتاب الحج: باب إباحة الطواف في كل 

الأوقات». وابن ماجة :)۳۹۸/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل 

وقت (۹٤۱)ء‏ والطحاوى في «شرح معانى الآثار؟ :)۱۸٦/۲(‏ كتاب تاساك الحج: باب الصلاة للطواف بعد 

الصبح وبعد العصرء والدار قطنى :)۲٦٦/۲(‏ كتاب الحج: باب المواقيت. حديث .)١١۷(‏ 

والحميدي )١١196/١(‏ رقم )051١(‏ وابن خزيمة (157/5) رقم )١180(‏ وابن حبان (575 - موارد) وأبو يعلى 

(7 رقم (7557) والبيهقي )11١/7(‏ والدارمى (۲/ :)۷١‏ كتاب المناسك: باب الطواف في غير وقت 

الصلاة» من طريق سفيان بن عيينه عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم به 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح وقد رواه 

عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بع بابه أيضاً. 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان 

والطريق الذي أشار إليه الترمذي وهو طريق ابن أبي نجيح عن ابن باباه أخرجه أحمد )8١/5(‏ والبيهقي (5/ )1١١‏ 

وابن حبان  1545(‏ الإحسان) من طريق ابن إسحق عن عبد الله بن أبي نجيح عن عبد لله بن باباه به وأخرجه عبد 

الرزاق )5١/6(‏ رقم )۹٠٠٤(‏ وأحمد )۸٤ /٤(‏ وابن خزيمة رقم )۱۳۸١(‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبيربه . 

- وروى هذا الحديث مرسلاً 

أخرجه الشافعي في «مسنده» )٥۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب في مواقيت الصلاة (۱۷۲): أخبرنا مسلم بن خالد وعبد 

المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي ڳا مرسلاً . 

ويؤيده ما روى عن أبي ذر أن النبي ل قال : : «لا صَلآة بعد الصّبح حتى تطلع الشّمسء وبعد العصر حتى تغرب" 

الشّمس إلا بمكة إلا بمكة [ت] 


١65 


الرّجالٍء في 1 مفروضة مَوداق دفي الْجَمَاعَةَ الثانيق» في المَسَْجِدِ المَطرُوق قولان» وفي ج 


رر و 


النّساءِ ثلآثة ة اقوال» وفي الثالث؛ أنها ُقيم» َل دن وَل دا وفي المُثْمَرِدِ في بيته لابه 
ل وَفي انالك : یودن إا انط حُضُور جمّع؛ فان قلا لا يوَذنَء قفي إقامته حلاف وَإِنْ 


(۱) 


الحديث - أخرجه البيهقي )45١/7(‏ كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون 
بعض» من طريق الشافعي ثنا عبد الله بن مؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبى ذر به 
وأخرجه أحمد )١110/0(‏ من طريق يزيد عن عبد الله بن مؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر به. 
وأسقط يزيد هنا حميدا مولى عفراء وله طريق آخر عند ابن عدى وأخرجه /٤(‏ ۱۳۷) من طريق سعيد بن سالم عن 
عبد الله بن مؤمل عن حميد عن مجاهد عن أبي ذر به ولم يذكر قيسا في الإسناد ومدار هذه الطرق على عبد الله بن 
مؤمل 

قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ۱۸۹) وعبد الله ضعيف أ. ه 

وقد أسنده ابن عدى في "كاملة» ٠۳١ /٤(‏ -/177) عن يحبى وأحمد والنسائي تضعيفهم لعبد الله 

فقال يحيى : ضعيف» وقال أحمد: أحاديث عبد الله بن مؤمل مناكير» وقال النسائي: ضعيف. 

وقال ابن عدى: عامة ما يرويه الضعف عليه بين وقال البيهقى: وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن 
طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد وأقام إسناده وأخرجه من طريق إبراهيم حميد عن قيس عن مجاهد عن أبى ذر 
به وقال: ل لك 
7075): قال أبو حاتم : ومجاهد عن أبى ذر مرسل . 

وللحديث طريق آخر 

أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (۲۸۹/۷) وعنه البيهقى (577/7) كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي 
مخضوص ببعض الأمكنة دون بعضء كلاهما من طريق اليسع بن طلحة القرش عن مجاهد عن أبى ذر يه 1 
قال البيهقي: اليسع بن طلحة قد ضعفوه والحديث منقطع مجاهد لم يدرك أباذر أ. ه 

واليسع بن طلحة 

قال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة ينظر اللسان (599/5). 

وقال ابن خزيمة في صحيحه )١55/5(‏ رقم )۲۷٤۸(‏ بعد إخراج الحديث من طريق سعيد بن سالم عبد الله بن 
مؤمل عن حميد مولى عفرة عن مجاهد عن أبي ذر به: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر والحديث ذكره ابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنير. . :)41/١(‏ رواه اقاي والداز: تل والببمقي بإسناد ضبعيات رع 

الأذان في اللغة: الإعلام. قال الأزهريٌ : والأذان اسم من قولك: آذنت فلاناً بأمر كا وكا أو إيذانا» أي : 
أعلمتهء وقد اَن تأذيناً وأذاناً: إذا أعلم الناس, وقت الصلاة» فوضع الاسم موضع المصدر. وقال الله تعالى: 
(وَآَدَانُ من الله ورسوله إلى الناس) [التوية: ] . أي إعلامٌ . وأصل هذا من «الأذن» كانه يلقي في اذان الاس بصوته 
ما إذا سمعوه علموا أنهم ندبُوا إلى الصلاة. 

ينظر: تهذيب اللغة: ۱۷/٠١‏ لسان العرب ١١/١‏ ترتيب القاموس المحيط ٠١١/١‏ 

واصطلاحاً: 

عرفه الحنفيّةُ بأنه: إِعْلدَءٌ بوقف الصلاة» بوجه مخصوص 

وعرفه الشافعية بأنه: كلماتٌ مخصوصة. شُرِعَتْ للإعلام» بدخول وقت المكتوبة 

وعرفه المالكية بأنه: الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ بألفاظ مشروعة. = 


١ /اه‎ 


و 


قلتا : 


ل و : 2-5 TA‏ 5 اع ا و “زو ° ° 
يدن فِيُسْتَحَتٌٌ رفع الصّوْتِ» ولا اذان فى عير مفرّوضة ؛ كصلاة الخسوفي» والاستسقاء. 


[وصّلةة](230 الجنازة وَالعيدَيْن» بل يُنادي لَه : «الصّلاة جَامِعَة». 


0 القَاَةٍ المَفْوُوضةِ تلائة أقوالٍ؛ وفي اثالث يقيم ولا يردن (ح)٠ E‏ ا 
قت الظّهْرء ويُّقِيمٌ لكل وَاحدة ولو اش الظّهْرٍ إلَى العضر يوديهما ياقامتين ]5 ب دان 


م ده 


10 بٿاءَ عَلَىْ أَنَّ الظّهْرَ كالفائةَ فلا بوذن لَهًا. 


(الفضلٌ الثاني) في صِمَّةِ الْأَذَانِء وهُوَ مني مَتْئّء والإقَامَة فرّادى 5 “ تع الإراجء 


والتّرجِيعٌ لتك مأمُورٌ به ؛ وَكَذَا اتويب [ح 21 في آذان البح عَلَى القديئف وَهُوَ الصّحبحٌ» والقيامٌ 
وآلاستقبال شَرْطٌ للصَّحَةَ في أحدٍ الوَجْهِينٍ» ل يُسْتَحَبُ أنْ يلْتفتَ في الحيْعَلتين يمينا ت ولا 
يحول ع صدرّه عَنِ القبلةء ورَفْعُ مُ الصَّوْتٍ في الأذَانٍ رگن وَالثَّرتِيبُ في كلمّاتِ الأذانِ شرْطء فلو 
كسا لا يعد بهاء وإن طول الشّكوت في أنتائها فقولاآن» ولو بنى عَلَيهِ غيرة زان مرلبانِ» 
وأولى ِالبْطلانِ» ولو رتد في ااا يطل ون ف امان غل اجر القوْلين؛ لأنَّ اَذَه 
1 


(الفْصَلٌ اثالث : في فة النؤذن) وَيُشْتَرَط ن يكُونَ مسلماً عَاقِلاً ذكَرَاً قلا يصح م أَدَانُ کافر» 


وآئرای َمَجْنونِء وتشكران 2 مُحْبِ ويَصحٌ أذانَ الصّبيٌّ حمر > سحب الطَهَارةُ في الأَذَانَ: وَيَصمْ 
بدُونهاء والكراهية في الجنب اشد وفي الإقامة اشد وليكن المؤذنُ صتا حَسّنّ الصَّوتِ؛ 
أرق كاتس وك عذلة"" ثقة؛ لتَقَلْدهُ عُهْدة المَوَاقيتِ» وَالإمَامَةٌ فل من الَأذين؛ عَلَىْ الأصَحٌ 

لعُواظية سول لله صَلَى الله عليه وَسَلَم عَلَيْهاء ولاوما اَن يسْتأَجِرَ عَلَى الأَذَان” 1 0 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(6) 
(0) 
فق‎ 
(¥) 
(^A) 


وَهَلُ لآحَادٍ د الاس ذَلِكَ؟ فيه خلاف . 


وعرفه الحنابلة بأنه: الإِعْلامُ بدخول وقت الصلاةء أو قزيهء باکر تومن 

بظردور القعام 06/1 سرح اليدب OCS‏ حاشية الدسوقي: »141/١‏ المبدع : 
۳۹/۱ 

قال الرافعي : «وفي المنفرد في بيته ثلاثة أقوال إلى آخرها» الثالث منها: وجه للأصحاب لا قول. [ت] 

سقط من أ. 

قال الرافعي : «وفي صلاة الفائتة المفروضة ثلاثة أقوال في الثالث يقيم ولا يؤذن» هذا النظم يقتضي إثبات قول فيها 
أنه لا اذان ولا إقامة كما ذكره في جماعة النساء» لكن النقلة متفقون على استحباب الإقامة للفائتة» وذكروا فى 
الآذان ثلاثة أقوال» الثالث إن آهل اجتماع قوم يصلون معه آذن» وإلاً فلا والمسألة مذكورة في «الوسيط» ا 
الصحةء والذي أجراه ههنا سهو منه والله أعلم [ت] 

07 

من : (ح و) 

سقط من أ. 

قال الرافعي : «وليكن عدلاً ثقة؟ قيل: الجمع بينهما تأكيد» وقيل غيره [ت] 

من أ: (م ج و) 


فزع إذا گنر المُرذنو ل بسحب أن َرَاسَنُوا. بل إن أ نَسَعَ القت تَرَتيُواء لم من اد 
فهر يقيم» فن تَسَاوَوْاء اقرع بيْتهُم» ووّقتُ الإقَامَةٍ وط بر الما ررقت الأذان بنظَرَ امود 


[والله ايا 
البَّابٌ النّالتُ: في الاشتقبال“ 


والنّظَدُ فيه [أَرْكَانِ]0" تَلَنَة . 
(لأَوَن: : الصَّلاةٌ) وَيتعيّنَ َلاسْتقبالٌ في فَرَائْضِها (و) إلا في آلْقِتَالِ؛ فلا تُوَدّى فَرِيضَةٌ عَلَى الوَاحلة» 
ولا مَنْدُورَةٌ (ح) إِنْ قلنا: يُسْلَّكُ بها مَسْلَّكُ واجب الشّرْع, 0 ا اة لح ؛ لأنْ الوك 
لأَظْهرَ فيها اليم وَلاً نَصِخٌ [صَاده ري E‏ وفي ار ف الال 
TE‏ للقرَار؛ وبخلاّف السَّفِيئَةِ الْجَارِية؛ أن المُسَافِرَ محتَاجٌ إلا وبخلاف الرورَق المشدود 
عَلَى الگاجلٍ؛ لا كُالسَّرِيرِء وَالمَاهُ كَالأض» أا اللّوافل » قَبَجِوُرٌ إقَامئّها في الگفر الطّويل راكباً 


وَمَاشِيا (ح) وفي السَّمَرِ القصير قَؤْلآنِء وَلا يجُورٌ (ح و) وفي الحضّرء وَل يَصْدٌ انْحِرَافٌ الدب 


)١(‏ قال الرافعي: «وللإمام أن يستأجر على الأذان» هذا معاد في باب «الإجارة» مع زيادة» في المذكور هناك غنية عن 
الذكر ههنا. [ت] 


EAN SN‏ ا 
الذّبر. قال الهروي : سميت القبلة قبلة؛ لأنَّ المصلي يقابلها وتقابله. 
قوله تعالى: فول وجَهَكَ شَطرَ المَسجد (الحَرّام)) أي : i EE‏ وقيل: فول وجْيَكَ4 أي: 
أقبل وجهك. ووجّه وجهكٌ وكذلك قولهُ: «ولكل وجهة هو موليها» أي مستقبلها بلها. و «شطرَ المسجد» اي 
قال الشاعر: 


3 1 5 03 0 0 و 8 
0 

اي : نحوه. 

وقال أيضا: 


أقيسي أي زنب اقيم ي فر ال لحرا ی اسيم 
ونصب «شطر» على الظرف والمعنى إلى شطر المسجد الحرام ينظر النظم المستعذب ۷٤/١‏ 

)٤(‏ سقط منأ. 

(0) سقط من أ. 

(0) سقط من ط. 


عَنِ القبلة. 
وقيلَ: يجب آلاستقبال عِنْدَ النَحَوْم (و). 
وقيلَ: لآ يجب إلا إذا كَانَ العِنَانُ بيده“ . 
ت الطريق بن عَنِ القبلة في ددا الصَّلآَة وَلاَ يُصَلي رَاكِبُ التَّعَاسِيف؛ إِذْ لئِسَ له 
رت معي وإنْ چ الدَابَة عمْدا عَنْ صَوْبٍ الطريق» بَطلَتْ صَلدَتٌُ إن كان نَاسياء لم 56 إن 
قصّرّ الرّمانُء لکن يَش يَسْجْدٌ للسّهو (و)» وإِن طالَ» فيي البْطلآنٍ خلافٌ (و) يجري 19 في ألاسْتدَبَارٍ 
ناسياً وإنْ كَانَ ت الدَابَةِ (و) بطل إن طَالَ الرّمانء وَإِنْ فصر فوَجُهًَانِ"» ثم على الواكب ن 
يوميء بالركوع والسّجودء ويَجْعَل السُّجودَ [(ح)”" أخْمّضّ مِنَ الؤكوع» وإنْ كَانَ في مزق تم (و) 
السّجودٌ والرَكوْع» وائ المَاشي» فَاسْتِقَبالهُ كَمَنْ بيده زَمَامٌ [ناقَنه ]” 2 وَيَرْكَعَ تخد ود لاا في 
هذه الأركان” وني ذخال القِيَامٍ . 


دفيه قؤل؛ أله يمي ذلك كلّو. 


(فرع) لَوْ مَشَى عى في لَجَاسَةٍ قضداً؛ بَطُلَث صله بخِلآفي (و) مَا لَوْ وَطيءَ فَرَسَهُ نَجَاسَةَ ولا يَلْرَمُهُ 
الماع في التق عند كثرة الّجاسة في الطريق : 


(لوكُنُ الثاني : القبلَهُوَمَوَاقفتُ الحُسْتَقم مختَلقَة فالمْصَلّي في جَرْف الكَعبة تفيل أيّ جَدارٍ شاي 
وَيَسْتَقيلَ البَابَ» وَهُوَ مَرْدُودٌ وان كان ملحا والمتيةٌ تزيفعة قدو مجر e‏ 
انمدقت الكنيك والعّذً باله؛ صت صَلالةُ حارج المَْصَةٍ متَوَجُهاً إليها؛ كن صلی عَلئ أن تت 
الك ت ون صَلَى فيهَاء ٠‏ لمي جز (اح م و90 ا ن يکود بيْنَ يديه او بقيّةٌ حائطء 
والوَاقِفٌ على عَلَى السَطح كالواقف في العرصة؛ فز وَصَحَ بيْنَ يديه شيئاء لآ يفو َل رر حب 
فرَجْهَانٍ والوَائففُ في المَسْجِدٍء لَوْ وة قف على طرفي وَنْضْفُ بَدَنِهِ في محَاذاة رُكْنِء ففِي صكَّةٍ صَلاته 
وجهَانِء ولو أمْتَدَ صفتٌ مسْتطيلٌ قريبٌ من الت فالخارِجٌ عَنْ سمت“ ليت الصو لك 


)000( قال الرافعي: «ولا تصح الفريضة على بعير معقول» هكذا ذكر الإمام» وصاحب الكتاب» وجوّز الأكثرون الصلاة 
على الدابة المعقولة عند تمام الأركان والاستقبال» وفي السائرة وجهان أظهرهما: المنع لأن السير ينسب إلى 
الراكب. ولذلك جاز الطواف راكباً زت] 

(۲) قال الرافعي: «ولا يضر انحراف الدابة عند القبلة إلى قوله وقيل لا يجب إلا إذا كان العتان بيده“ قضية النظم ترجيح 
الوجه الذاهب إلى أنه لا يجب الاستقبال في شيء من الصلاة» والظاهر وجوب الاستقبال عند التحرم إذا تيسر [ت] 

إهرة قال الرافعي : «وإن كان بجماح الدابة بطل إن طال الزمان؛ وإن قصر فوجهان» حكاية الوجهين عند قصر الزمان مما 
تفرد به صاحب الكتاب» والذي يوجد لغيره أنه لا يبطل الصّلاة [ت] 

(4) سقط من أ. 

(6) من أ: دابته 

() قال الرافعي: «ويركع ويسجدء ويقعد لابثاً في هذه الأركان» هذا وجه على القول المخرج› والظاهر تفريقاذلك 
القول أنه لا يقعد للتشهد لطول زمانه» بل يمشي كما في حالة القيام [ت] 

)۷( سقط في ط. 


ry‏ قذ يُفْرضُ تَراخيهم عَنْ أخريّات المَسْجدٍ؛ فتصځ صَلآَتُهمْ لِحُصُولٍ شم الاسْتقبال» وَالوَاقِفُ 
بمكَة حارج المَسْحِدٍ يفي أن يُسَوَيّ مخرابة بناء عَلَى عيان البق فان لم يقدِرِء آسَْدَلَ عَليْها بما 
يدل علتياء والوَاِفُ بالمديئة ينل مخرابُ رسُول الله صلّى الله عليه وسَلّمَ في حقو مَنْزِلةَ الكمبَقٍ» 
فر لَه آلاجْتِهَادٌ فيه بِالتَيَامُنِ والتَيَاسُرِء وَل لَه ذلك في سائ الْبلآدِء فَعَلَىْ وجهِينْ. 

(لوْكُنُ الثَالتُ: في المُسْتقبل» فالقَادد ر َل مَغْرفة الْقِبْلَوَ لا يجُورٌ ل ألاجتهاد» وَالقَادِرُ على 
الاجتهادٍ لا يجُورٌ لَهُ اليد والأغمى العَاجز يُعَلّدُ شخصاً مكلا مسْلِما عارفاً بأل الل و 
للْمُجْتَهدٍ أن يعَلَد َير وإِنْ تحير في الحَالٍ في نظرهء صلی على حَسَب حَالِهء eR‏ 

وَقيل : يلد ويه يقضي . 

1 عو الاو 

وقيل : إنه يقلد. ولا يقضى. 

كا البَصيد الْجَاهِلٌ بالأدلة؛ إن قلَّدَ يلْرّمْهُ القَضَاكُ إل إذا قلنا: لا يجب تقُلم أَدلَةِ القبَلةٍ عَلَى 
كل بصيرء فعنْدَ ذَلِكَ يرل مثرلة الأَمئ . 

م مهما صلّى بالاجتهاد» فتيقّنَ الخَطَأء قبا ا اا وَجََبَ (ح م) عَلَيْهِ القضَاء ء عَلَى 
5 د المَوْليْنِء فان تفن الغا وَلَم يهر الصََوابُ إلا بالاجتهادء ففي القَضَاءِ قوْلآنٍ مُرَتَبِانِ وأؤلى 
ا وَمَْ صلی أزبع صَلَوَاتٍ إلى ارم جهَات بازع أجتهادات , ولَمْ يتعيّنْ له الخطا قلا قضاء 
(و) عَلَيْه ون تيقَنَ ا أستذير» وَهَو في أثناء الصلاةء تحول و إل إذا قلنا يجب القضاء عند 
الخرطإ أولى بالابطال کو تشاع ي سا واحدة بيْنَ جِهِتِينْ . 


ا إذا ظَهَرَ الحَطَأ يقيناً: أو ظئاء وَلَكنْ لم يَظْهَر جِهَةُ الصواب» فن عَجَرَ عَنِ الدركِ بالاجتهادء 
بَطلّث صَلاَتةُ وإنْ قد عَلَى ذَلِكَ عَلَى القزب» ففي البْطلانٍ قؤْلآنٍ ان على مقن الضّوابء وأؤلى 
بالبطلآنٍ لأجل احير في الحاللء ول بانَ له الحَطأ في اباش والباشر» فهل هو كَالخطًا : ا 
فعَلى وجهِينْ؛ يزجم حاصِلْهُمَا إلى أن ن المُشْمَدٌ في الاشيقبالَ وبين : الأشدّ تفاؤتاً عند الحَاؤِقء هَهَلْ 
يجبُ طَلَّبُ الأشَدّء أمْ يكفي حصول أضل الاشتدادء فعَلى وجهين . 


(فروع أربعة) إا صَلَى الظَفرَ يكفي باجتهاد» فل رة الانتئناف للعْصَرِء ؛ فل وجهينء, 2 
الغ أجتهادُ رجُلين إلى جهتين 3 لا يقتدي | بالآخرء وإذا تحرّم م المُقَلّدَ في الصَّلاةٍ فَقَالَ لَه 


هو دود مفثرة أذ مغلا لخدأ بك 393 له يلرنة بوه ا 4 


)١(‏ قال أبو عبيد: eT‏ أحدهما: : حُسْنُ الهيئة والمنظر في الذينء وليس من الجمال» ولكن هيئة 
أهل االخير ومنظرهم» والوجه الآخر: السَّمْتٌ : الطريق» يُقال: الزم هذا السَّمْتَ. وفلان حَسَنْ السّمْت. ينظر: 
النظم المستعذب ٠١/١‏ 

(۲) قال الرافعي: «والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد» 
مغنى عنه» وكأنه أعاد لترتيب مسألة التحيير عليه» لكن لو قَدَّمّهاء وأخر مسألة الأعمى لم يحتج إلى هذا التمهيد. 
[ت]. 


179٩ 


أجتهادٍ البصِيرٍ [في َنتاءِ صلاته في نفسه» ولو طم بخطئه» وهر [عذل 6" لزمة [القبولٌ؛ ]292 
ق وَل قال ا للأعمى O‏ الشمسن ورَاءكَ» وهو عدلٌ فعلى 


البَابُ الرًابح: في كيفيِّةٍ الصّلاةٍ 


وَأرْكَانُهَا أَحَدَ عَشَدَ : 

النّكبِيك والقراءة والقيام» والؤكوع؛ والاغتدَال عنة (ح)» وَالسجود وَالقَعْدَةٌ (ح) بين 
السجدين مع و لطا فن الجميع وَالشَد د الأَخِين وَالقَعُودُ فيه والصّلاة لح اي 
[وفي التَسَُّدِ الأخير] * والسَّلامُ (ج) اليه بالشوط اش . 


والأبخاضن أزبعة: القنُوتُ (ح)» والشهد الالء ال ف والصّلاةٌ عَلَى الي ية في 
الكَسَهّدِ الأول E‏ الآلِ في التَّمَُدٍ الأخير؛ عَلَى أَحَدِ القؤلين» وهَذِهِ الأزبعُ تُجبِدُ بالشُجودِ وما 
عَدَاهَاء فسْئَنٌ لا تَجْبِوُ (ح م) بالشُجودٍ. 
(الْوكْنُ الأول آلكبير» ولْتكَنٌ اله مقْرُوْنَة به؛ بحيْث تحضر في الْهِلْمٍ صِفَاتُ الصَّلاَة ويقَتَرِنُ 
القضد إلى هذا المَعْلُومٍ بأَوَلِ التكبيرء وق معدا :لل وأليلم | ا َلَوْ عَربَْ 
بَعْدَ التَكبِيرٍ» > لم صر 3 عَرَيَثْ قبل تمَامٍ التكبيرِء فَرَجْهَانِ ولو طَرَأفي دَوَامٍ الصَّلآةٍ و جزم 
التَيّهء بَطلَ؛ كما لَوْ نوی الخْرُوج في الحالٍء أو في الوَكْعَةٍ الثانية» أ في الوَكَعَةٍ الثالق أو ترد في 
لخر لز عَلَّىَ به ة اوج بدځول 2 إن دخَلء ففي البُطلانِ وجهَانِء وَلَوْ شك في 1 
الكو وَمَضَئٍمَعَ ع الك رن لا يُرَادُ يٿه في الصَّلاة؛ روع بطل وإنْ لم ينض وقضرٌ 
اك لم يبطل» ولوا ظال» فو هان : 


)١(‏ قال الرافعي: «وليس للمجتهد أن يقلد غيره» تكرار [ت] 

(۲) سقط منأ. 

(۳) سقط من أ. 

)٤(‏ سقط من]. 

() سقط من ط. 

(۷) قال الرافعي: «بالشروط أشبه؛ لوجوب استصحابها إلى نص العلو» كسائر الشروط ولأنها لو كانت ركنا لافتقرت 
إلى نية أخرى ويتسلسل والأكثرون يعدونها من الأركان [ت] 

(۸) قال الرافعي: «والأبعاض أربعة» أعاد ذكرها مع زيادات في باب سجود السهوء وفي ذكرها هناك كفاية [ت] 

(9) قال الرافعي: «ويبقى مستديما للقصد والعلم إلى اخر التكبير» ولو قال: ويستديم القصد كفى فإن القصد إلى 
الشيء يتضمن العلم به [ت] 

)٠١(‏ قال الرافعي: «ولو شك في أصل النية» ومضى مع الشك: ركن لا يزاد مثله في الصلاة كركوع بطل» هذا وجه- 


۹۲ 


وَالصَّوْمْ OEY]‏ بطل ِالترَدد [في الو e‏ َل RS‏ ر ل د عن" 


وري يوار الق فيه. 


نْمٌ كبفيّةُ اليّة أن ينوي الأدَاءَ أ أو الظهْر > وَل يجب التّدْضُ للْفرَضِبّةٍ والإِضَافَةٍ إلى الله عر 
وجل فوجُهانِ» والكة بالقلب لا بِاللّسَانِء وَأَمًا التُوافلٌ» فل بد و من تعيين الرّواتِب بالإضافقٍ 
ع الرّواتب يكفي فيها نة ت ته الصَّلاة مُطْلَقَةٌ ولونوئ الفزضَ قاعدلٌ وهو قاور عَلَى اقام لم ينعقد 
فَرْضة» وَل يعقذ نفلا فيه قَوْلآنِ؛ وَكَذَا الخلآف في الحرم بالظهْر قل الزَّوَالِءِ وَكُلّ حَالَةٍ ثُتافي 
الَدْضيّة دون التّفليّةِ . 

هَذَا حُكم الق 3 حُكُمُ التكبير» فتتعيّنُ كَلَمِنهُ عَلَى القاور» قلا تُجْزِىءُ (ح) رمن وَل 
قال : الله الأكبَرٌء قل بأس (و)» لأنَهُ لم َير انم والمَعتّى . 

وَلَوْ قَالَ الله الجَليل أكبر كر ر فوجهان لخر تعر ر اللّظمء وَلَوْ قال : الأكبرُ الله ل د ونصّ 
في قوله: عَلَيكُمُ السَّلآمٌ؛ كت يجوز وَنَصنّ في قَوْلِهِ : عَلَيْكُمُ السَّلامْ؛ در لاله يسك كرد اما 
وَذلِكَ لا بى تكبيرا. 

وَقيل : قولآنٍ بالتَّقْل وَالتَخْرِيج . 

5 1 رمه ترْجَمَتة_ وَل يجزثه (ح) ذكد اعد لا يودي مَعْنَاةُ وَالِبَدَوئُ يَلْرَمُهُ 
الئلدة؛ كَلِمَةٍ التكبير ؛ ل عر الوَجْهِيْن» ولا يكفيه التَّرَجَمَةٌ بدَلاً؛ بخلآف النَيمُّمه و 
غير ثلا 3 يرف يديه مَعَ التكبير إلى حدر المنكبين» في قول (ح). ا ره 
الأصَابع دنه في قؤل. 

وإلئ أَنْ تُحاذى أطراف أَصَابعِهِ أيه وإبْهامة شَحْمَة ديه وَكَنّاهُ متكبيه في قؤلو(ح). 

. ا اليد‎ e 

رَقيلَ يَبْندِيءٌ الرَفعُ مَعَ التكبين! 

وَقِيل : يكبَّدُ وَيَداهُ م اران بَعْدَ افع و ل الإزْسَال. 

للأصحاب» والأظهر أنه لا فرق بين الأركان الفعلية وغيرهاء وقالوا: لا يحدث شيئاء ويتوقف إلى التذكر. [ت] 
(۱( من أ: وإن 
(۲) سقط من ط. 


(6) من أ: القولين 
() قال الرافعي: «لأنه ليس له عقد وتحريم» هما واحد وكان الأحسن أن يقول عقد وتحلل [ت] 


۱1۳ 


ثم إذا أَزْسَلَ يديه وَضَع اليمنئ عَلَ وع (ح) اليْسْرَى تَحْتَ صَدرِه. 

(الركُنُ الثاني : القيامٌ)؛ وَحَدُمُ ه ألانْيِصَابٌ م الإقلآل» فان عَجَرَ عَنِ الإقلاَلِء َنْتَصَبُ مُتكناء 
فان عَجَرَ عن ألانْئٍِصاب» قام مُنْحنياً» إن لم يقير | إلا عَلَى حَدّ الَاكِعِينَ» قد( فان عَجَرٌ عَنْ 
الؤكوع والسّجودء دُوَنَ القِيَام َم (ح): وَأَوْمَأُ بهماء وَلَوْ عَجَرَ عَنِ و 6 شا ل 
الإقعَاءَ مَكُرُوة زخو أذ يكلس عل وو كله وَيَنَضْب وَكُبَنَيْه › وآلافترائنٌ أَفصَلُ؛ في قَوْلٍء وَالتَرَبُعُ ؛ 
في قؤل. 

وق ملت كته الل كالقاريء يجس بِيْنَ يدي المُْرىءِ؛ ليُمارِقَ جِلْسَة التَسَهْدء ثم إن 
در القاعِدُعَلَ آلازتفاع إلى حدّ الوْكُوع» رمه ذَلِكَ في الؤكوع, فان لم يَقيِز فيكم قاعداً | 
2 التّبَةُ بيْنة وبيْنَ السُجودٍ؛ كالتئْبَةٍ بينهما في حَالٍ القِيام ؛ فان عَجَرْ عن وضع الجَبْهة أ 

للسّجودء وليكن المُجودٌ أحْمَضَ ينه للرُؤع. فان عَجَرَ عَنِ القخُودِء 1 
شيا بمقاديم (ح) دنه ه إلىّ الَو ؛ كالموضوع و في اللّحدء فن عجر فيوميءُ ء (ح) بالطرف أو 
تجرى الأفقان فة ول ع ا «إذا مركم بار فأنُوا من يما شنط : 


)١(‏ قال الرافعي: «آن يرفع يديه إلى حذو المنكبين على قول إلى آخره؛ صاحب الكتاب كالمنفرد بنقل الأقوال الثلاثة 
في المسألة؛ والأكثرون لم يذكرواء واختلاف قول في المسألة» بل اقتصر بعضهم على أنه يرفع يديه حذو منكبيه 
واخرون على أنه يرفع إلى أن يحاذي أطراف أصابعه أذنيه؛ وإبهامه شحمة آذنيه» وكفاه منكبيه [ت] 
قال الرافعي : فإن لم يقدر على حد الراكعين فَعَدَ. هكذا أطلقه في الكتاب. وهو الذي أورده الإمام استنباطاً مما 
أجراه الأصحاب» والأظهر منع القعود بل يقف على هيئة الراكعين [ت]. 

(۲) قال الرافعي: ١‏ امراك باد MEG e‏ 
هريرة أن رسول الله ي قال: «ذرونى ما تركتكم إلى أن قال فما أمرتكم فأتوا منه ما اسْتَطعْتّمْ وما واكم عه 
فانتهوا» والحديث مخرّج في الصحيحين وعن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبي - ب قال: «ما أمرتكم فَحُذْوهٌ 
وما نهيتكم عنه فانتهوا» 
وهذا من سنن ابن ماجة. [ت] 
الحديث أخرجه البخارى )۲٠٤ /۱١[‏ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة: باب الإقتداء بسنة رسول الله ب حديث 
(7784) ومسلم (181/5) كتاب الفضائل: باب توقيره يكل حديث (۱۳۳۷/۱۳۱) وأحمد (؟08/7١)‏ 
والحميدي (۲/ )٤۷۷‏ رقم )١١16(‏ وأبو يعلى (۱۱/ )۱۹١‏ رقم (7705) كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة أن رسول الله يك قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما 
نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ومن طريق أبى الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة» 
7١‏ بتحقيقنا . 
وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة . 
فأخرجه مسلم (۲/ )4۷١‏ كتاب الحج: باب فرض الحج مرة في العمر حديث )١۳۳۷ /٤۱۲(‏ والنسائي (0/ )١1١١‏ 
كتاب الحج: باب وجوب الحج» وأحمد (5/ا 45‏ 2454 »٤1۷ ٠٤0۷‏ 008) وابن خزيمة )۱۲۹/٤(‏ رقم 
)۲٥۰۸(‏ من طريق محمد بن زياد عن أبى هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (۲۲۰/۱۱) رقم )۲۰۳۷۲٤(‏ ومسلم 
(1871/5) كتاب الفضائل» باب توقيره به (۱۳۱/ ۱۳۳۷) وأحمد (۲/ )۳٠١‏ والبغوى في شرح السنة 119/57/١(‏ .= 


5 


2 : عا ١‏ کو رە 
القيّام وَلَمْ رخص عائِشّة”'' وأو هَرَيْرَة" لإبْنَ عبًا 


(فْووعٌ ند 3 


(الأوَل) : ا e‏ فالا قبن أن يُصَلّىَ مُضطجعاًء وإِنْ قَدَرَ عَلَى 


5 ۰ 28 
ااا 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه عن أبى هريرة . 

وأخرجه أحمد (۲/ ۲٤۷‏ 2478 017) والحميدي (۲/ )٤۷۷‏ رقم )١١10(‏ ابن حبان (۲۰۹۷ _ الإحسان) من 

طريق محمد بن عجلان عن أبيه وأبى هريرة . 

وأخرجه مسلم )۱۸۳١ /٤(‏ كتاب الفضائل: باب توقيره يكل حديث (۱۳۱/ ۱۳۳۷) والترمذى /٥(‏ 580 55) كتاب 

العلم اي مي ا 

قال الرافعي : ثشة» بنت الصديق أم عبد الله رضي الله عنهما أحب أزواج النبي بي وأفصحهن لسانا وأكثرهن 
0 ولم ينكح بكرا غيرها وبنى بها وهي بنت تسع سنین» فكانت في صحبته يلل تسعاء وكان 

الصحابة يراجعونها فيما يشكل عليهم» وينتهون إلى قولهاء وروى عنها جماعة من الصحابة وكثير من التابعين» 

توفيت سنة تسع أو ثمان وخمسين. [ت] 

تنظر ترجمتها في تهذيب الكمال 2771/8 في طبقات ابن سعد. 58/8 »4١‏ التاريخ لابن معين 8/0١‏ "الا 

طبقات خليفه ۳۳۳ تاريخ خليفه: ۲۲۵ المعارفا ۰۱۳٤‏ و ۱۷۲ و ۲۰۸ و ٥٥٩‏ تاريخ الفسوي 2558/75 

الاستيعاب ۱۸۸١/٤‏ أسد الغابة ۱۸۸/۷ تاريخ الإسلام ۲۹٤/۲‏ البداية والنهاية ٠۹٤ 9١/8‏ تهذيب 

التهذيب ٤۳۳/۱۲‏ ۔ ١٦۳٤ء‏ خلاصة تهذيب الكمال ۹۳٤؟‏ شذرات الذهب ٦١ - ٩/۱‏ - ۳٦ء‏ سير أعلام النبلاء 

1۳0/۲ 

قال الرافعي: «أبو هريرة» الدوسي من مشاهير أصحاب النبي به - المكثرين عنه يقال: إنه أسلم سنة سبع من 

الهجرة ولازم صَفَة المسجدء وصار عريف أهلهاء ودعا له رسول الله ب بالحفظ. وبأن يجيب إلى عبادة المؤمنين 

وفي إسمه واسم أبيه اختلاف كثير» ولأظهر أن أسمه عبد الرحمن؛ واسم أبيه صخر توفي سنة سبع أو ثمان أو تسع 

وخمسين [آت] 

تنظر ترجمته في (طبقات ابن سعد 2777/7 طبقات خليفه ۰۱۱٤‏ تاريخ خليفه 2715 2577 المعارف ۲۷۷» 

۸ ۲۸۵ تاريخ الفسوي ٤۸1/١‏ أخبار القضاة 21١5 21١/١‏ الاستيعاب /٤‏ ۸٦۱۷ء‏ أسد الغابة 2518/5 

تهذيب الكمال ٤٠٠٠ء‏ تاريخ الإسلام ۳/۲ ۳۳۹ العبر 1۳/١‏ البداية والنهاية .٠١7/4‏ ١٠٠١ء‏ طبقات 

القراء ۰۳۷۱/۱ ۰۳۷۲ تهذيب التهذيب ۲۹۲/۱۲ - ۰۲٦۷‏ شذرات الذهب )٦۳/١(‏ 

قال الرافعي: «ابن عباس» هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي - بلا وحبر 

الأمة» وبحر العلم؛ وترجمان القران» وحنكه رسول الله بي بريقه» ودعا له بالحكمة وعلم التأويل» وانتشر عنه 

العلم الكثير وتوفي ب«الطائف» سنة ثمان وستين وقيل غيره. [ت] 

تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۲/ ۰۳٦٠١‏ نسب قريش 277 طبقات خليفه: ت (۰۸۲۱» ٥٩۸٤ء 251١‏ التاريخ 

الكبير »/١‏ التاريخ الصغير ۰۱۲۹/۱ .١11‏ ۱۴۳۷ء أنساب الأشراف */717. ٥١‏ المعرفة والتاريخ ٠٤١/١‏ 

ء١۱۷۳‎ /١ الإستيعاب ۰۹۳۳ تاريخ بغداد‎ ٠۲۰ ۰۱۹ جمهرة أنساب العرب‎ ١١7/06 الجرح والتعديل‎ ۹۷ ۷١ 

الجمع بين رجال الصحيحين ۲۳۹/۱ أسد الغابة */ ٠١۲۹ء‏ الحلة السيراء ٠۲٠/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 

۱ وفيات الأعيان 1۲/۳ تهذيب الكمال 2598 تاريخ الإسلام ۳/ ٠٠١‏ تذكرة الإصابة ۲/ ٠٠١‏ 

تهذيب التهذيب 777/5 النجوم الزاهرة ۱۸١/١‏ 

قال الرافعي: «لم ترخص عائشة وأبو هريرة لابن عباس فيه» روى الحافظ أحمد البيهقي .في كتاب «السنن الكبرى»- 


١6 


(الثاني) : مَهُمَا و القاعد خف في ناء الفاِحَة لباز إلي ا ولْيْدكَ الْقَرَاءَة 0 
التُفُوضٍ إلى أن يغتدل» ولو مر في قاب يقرا في هو وان حف بد الفاِحَة ِم م ون 
العلمانتق ليهويّ إلى ادوع ء فن خف في الؤكوع قبل الطمأنينق كَمَاهُ أنْ يزتفع منْحيا | إلى حل 
الَاكعين . 


(الثالث): القَاوِدُ عَلَى القعُودٍ لا يتَتَفلُ مُضطجعاً؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهِينْ؛ إذ لَيِسَ آلاضطجَاع 
کال فا بجو رة اللا 


(الؤْكْنُ الثَالتُ: القراءء)ء ودُعاءٌ الاسطتاح بَْدَ التكبيرٍ تحب (م ج)» 3 م التّعَؤدْ (م) بعد ِن 
غَيْرِ جَهْرٍ (و)» وَفي أسْتِحْبَاب النّعَوْذِ في كَل ركعَةٍ هان ثم القَاتِحة 1 
(ح) تجمتها مَقَامَهَاء وَيَسْتَوي فيه الماع والمَأمُومٌ (ح) في ا والجهرية (ح)» إ إل في رَكْعَةِ 
المَسْبُوق» وَنقل المُزنيّ ُفُوطهًا عن الَأُوم في الجفرئة. ؛ م يسم لثم الزخمن ا اي e‏ 
منهاء ومَيَ ايه مِنْ كل سُورة؛ إما مع الآيَة الأو أذ د مُسْتَقِلّة بنفسها؛ عَلَنّ أحَدِ القولينِ» ثم كل حَزفيٍ 
وتَشْدِيدٍ ركن رفي انال الاو بالا تر ٤‏ لريب فيا شؤط» فل قرأ الضف الأجير أولا» لم 
يُجْزِوِء وَلَوْ قدَمَ جر اسهد فهر كقوله: «عَليكُمْ السَّلاما؛ والمُوَالاة أنْضاً شرْط بَيْنَ كَلِمَاتِهاء فلَوْ 
قطعَهًا بسّكوت طويل» »وجب الاشتتئاك (و)؛ وكا َنيح يسير» إ9 ماله سيب في الصّلاة؛ كالتَامنٍ 
لقرّاءة الإمامء وَالشوّال وألاستعاذة أو سُجُودٌ التَّلآوَةِ عند قِرَاءةٍ الومامٍ اية سَجَدَةٍ او رمه او عذاب» 
سما عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِين» وَلَوْ تَرَكَ الجُوَالآَة نَاسياًء فيه ترَدُدٌٍ ولو طول وُكناً قصيراً 
اشا لم يف يَضُدَء أمّا العَاجِرُء فلا يُجْرِنُهُ ئه تَوْجَمَتَهُ (ح)؛ بخلاف التكبير» بَلْ يأتي بِسَبْع آيَاتٍ مِنَّ القزان 


a ١ 


بإسناده عن أبى الضحى أن عبد الملك بعث إلى ابن عباس الأطباء على البرد» وقد وقع الماء في عينيه فقالوا: 
تصلي سبعه أيام مستلقياً على قفاك فسأل آم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه» ولم أجد في القصّة ذكر أبى هريرة لت] 
الحديث أخرجه من هذا الطريق البيهقي (۲/ )۳٠۹‏ كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء. 
وقال البيهقي : : وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت أن كان الأجل قبل ذلك . 
وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (۳/ 046 - 045) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه رجل 
فقال له: : إنك إن صبرت لي سبعاً لم تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرآت إن شاء الله تعالى فأرسل إلى 
عائشة وأبى هريرة وغيرهما من أصحاب محمد ب كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع كيف تصنع بالصلاة ة فترك 
عينه ولم يداوها 
وسكت عنه الحاكم والذهبي . 
قال ابن الملقن في. خلاصة البدر المنير :)١577/١(‏ وبذلك ظهر رد مارده النووي على الغزالي حيث قال: ما 
ذكره من استفتاء أبى هريرة لا أصل له. 
وأخرجه البيقهي ٠ ٠۹/۲(‏ من طريق أبى داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس لما سقط 
في عينيه الماء أراد أن يخرجه من عينيه فقيل له: إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلى إلا مستلقيا قال: : فكره ذلك 
وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقى الله وهو عليه غضبان. 

لفق قال الرافعي : «وفي استحباب العقود في كل ركعة وجهان» فقيل هما قولان [ت] 
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ا لا ی تنص حُرُوفُها ع روف الفاتحة فن لم یخسنْ»› فمتفرقة» فان لم يخن فبأتي 

تسبح وَتْليل لا تتقصُ حُرُوفة عَنْ حرو الفاتحة» فان ؛ لم يَحْسِنٍ التَضفَ الأول متهن ا 
7 عَنْهُ ثم يأتي الصف ا فان َعلَم قبل قِرَاءَةٍ الْبَدَلِء لَرِمَتْهُ قراءتهاء وإِنْ كَانَ بَعْدَ الركُوُع . 
فلآ إن كان قبل الرَكوْع و بَعْدَ المرَاغ» فوَجْهَانِ» E‏ 

(إخداهُمًا) : الام 58 تخفيف الميم موده أ قور وفي جهر الومّام به خللاف 
الا ا وَليُوَمّنِ المَامُ موم مَعَ تأمِينِ الإمَامء ES‏ 

(الثَانيةٌ) : الشورة وهي مسَْحَبة اتام والملفرد في رَكْمتي البح وَالأَوَليّينَ مِنْ غَيْرهِمَاء وَفي 


التَالمة والتابعةٍ قؤلآنٍ منْصوصَان؛ الجَديد: أنّها تُسْتَحَتُ (ح)» وإنْ كان العَمَلُ؛ عَلَى القديمء 
والعائوة لآ يقرا الشورة: في الجَهْرِية» بل ينح 0 ففي قِرَاءَيَهِ وَجْهَانِ. 

«الرّكنُ الرَابعُ : الروع» . وَأَقَلَهُ أن ينحني بحي تال راحتاه رُكبتيه وَيَطمَء م بِحَبْثُ يَنْفْصِلٌ 
هُوِيهُ عَنْ أركاعه» و يكت ل اي e‏ 50 وَعَنْقَهُ وَيَنْصبٌ 0 
يضم كَمَيْهِ عَلَيْهماء ويجافي الأجل مر فقيه عَنْ جنبيه› وَلآ تجَاورٌ الانْحناءِ ا EN‏ 
ر رافعاً يديه عِنْدَ الهُويّ مَمْدَ مَمدُودا؛ عَلَىْ قزلوء زوفل ل َغيّرَ المَعْتَ بالمَد؛ 
يقل اسان رَبي العَظيم ؛ لث ولا ريك الإمامٌ على الغلاث» ثم تغتدل عَنْ ركوو ربط 
ويُسْتَحَبُ رَفعَ اليَديْنِ إلى المنكبين» ٠‏ تُه يَخْفِضَ يَدَيْهِ بَعْدَ الاغتّدالِ» وقول عند ارف ا 
خمد رَبِنَا ك الحَمْدُء يتوق (ح) فيه العام والمنفردء وَيَستَحْبُ لح) الوت في البح . > وَإنْ نَرَلَ 
بالْمْسلِيِينَ ازل ورای الام القَنُوتَ في سائ الصَّلَوَاتِ فقولاَنِء م الجَهْرُ بالقنُوت مَشْرُوعٌ؛ عَلَى 
الظَّاهِرٍ َالْعَامُوم يوش فان لَمْ يُسْمَعْ صَوْئُهُ قَنَتَ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ 

الوك الخَامِسُ السُجُودُ»» واقلةُ وَضعٌ م الجَبْهَةِ عَلَى لأر : مكشوفة بقذرِ ما ينطلِق عليه 
ا وَفي وضع اليَديْنٍ وَالؤْكْبَتَيِنٍ والقدَمَيْن قولاَنِ» قان اوا وَضْعْ غ اليديْنٍء َفِي كَشْفِهمًا ول 
وَكَشْفُ الْجَبْهَةٍ وَاجِبٌ ۳ وَلَوْ سَجَدَ عَلَْ طُرَته (ح)» 1 گور عِمَامتِه کپ أو طرف كمه المَُحرَلٍِ 
ریه لم يَجْرْ 3 والتّكْس واب في السُجُودِء وَهُرَ أسْتِعْلآءُ | لأسَافِلٍ؛ وَل تَعَذْرَ الس 
لمَرَضٍ » وَجَبَ وضع مم وسَادَةٍ ةِ لوضع الجَبْهَة عليها ؛ في أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ وأمًا أكملٍ او 
وَل مَا يمه َقَْ مه على الأذض راء (ح م)ء كبر عِنْدَ المُوِى» وَل يْقع الي وقول كان 7 
الأَعْلَى ؛ ات مراتء يضم الأفت (ح) تع آلْجِهة مَكشُوفاء بت يك ئجافي مزقفي عن 
جَنْبِيُه ول تطنة عن قدي وهو وَالمَدْأَةٌ لا توئ وَيِضْعٌ يديه به ازاءِ مَنْكبَيْهِ منْشورَة 


0010( قال الرافعي : «وفي جهر الإمام به خلاف» قولان 
ويجوز أن يحمل على طرق. [ت] 

)۲( قال الرافعي: «ولا يجاوز في الانحناء الاستواء» يعني استواء الظهر والرقبة وفي قوله من قبل «بحيث يستوى ظهره 
وعنقه؛ ما يغني عنه» وربما قصد الإشارة إلى أن المجاوز مكروهة [ت] 

)۳( قال الرافعي : «وكشف الجبهة واجب» في السجود بعد قوله «وضع الجبهة» وفي أحدهما كفاية [ت] 


1۷ 


الأصارع عوسي ثم يَجْلِسُ مُفْتَرشاً © بين ع السَجْدلَيْن ؛ حت طون وَيَضْعٌ يديه 2 ِن 
ریه مَنْشُورَة الأصابع وقول الم اغيز لي وا جني وَعافني وقي وأهدني”'', ٠‏ ثم جد 


سَجْدَةٌ أخرئ مِثلَهَاء َه يَجْلِسُ جِلْسَة حَفِيقَة لِلاسْتَراحَة يفره ا واضعاً يَدَيْهِ عَلَى الأزض ؛ 


(الوْكُن الساوس): اسهد اَعَد الأول س والقُعُودُ فيه عَلَى هي آلافيراش (م)؛ لله 
موف لِلْحَرَكَةِ وَالمَسْبُوقُ و في التّشَهُدٍ الأَخِير ؛ لاسْتيفازةٌ؛ وَمَنْ عليه سُجُودُ السَّهْوه هَل 
يفرش فيه خلاّفٌ» وآلافتراش أنْ ضع الوَجْلَ اليُسْرَى وَيَجْلِسَ عَلَيْهَاء وَيَنْصِبَ ب القدمَ الِيُمْنَىْ؛ وَيَضْعَ 
عراف الصَابعَ على الأزضي» ولوك سك سني التسَهدِالآخير (ح) وَهُوَأنْيْصَعَ ِل كذلكَ و يُخْرِجَهُمَا 
يِن هڏ يويند يمك رك ِنَ الأزض؛ َع اليد اللو عل طرف لوتب تنشورة : 2 مَعَ اتيج 
المقتصد. وَاليَد اليُمَْئْ يَضْعْهَا يَضْعُهًا كَذَلِكَ ٠‏ لَكنْ يَقِضٌ الْخِنْصِر وَالبِنْصِرَ وَالوْسْطئ, وَيُرْسل المُسَبَحَةَ. 


دَفِي الإنقاو وجو قیل: رسلا قل يحل الإِهَامَ وَالمُسْطئء وَقِيلَ: يَضْمْهَا إلى 
الوْسْطى المَقَبُوفَةٍ؛ كالقابض تنا وَعِشْرِينَ» ثم يرْفعٌ مُسَبِحَتَهُ في الشَّهَادةِ عِنْدَ قَوْلِهِ : «إلاً اللا رَفِي 
تَحْرِيكِهًا عند 0 لحلاف آنا اليد الجر ا ل م وَالصَّلاَةٌ عَلَى الوَسُولٍ عَلَيْه ۾ للام 
وَاچبة مَعَهُ 1 + وَعَلَى الآل قؤلاًن» وَهَل س م الصَّلاةٌ عَلَى الوَسُولٍ في الأول فَوْلآنِء ثم أَكْمَل 
التََشْهّدِ مَشْهُودٌ وَاقلهٌ: اللَحيَات لل سَلامُ عَلَيِكَ يه الي وَرَحْمَة الله سَلامٌ عَلَيْنَاء وَعَلى عِبَادٍ 
الله الصّالْحِينَ أَشْهّدُ أنْ لآ إل إلا الله نحكدا ون اله َهُوَالدرُ المَُكَوْرٌُ في جوع 
الوَوَايَاتِء وَأَوْجَرَ ابن سْرَيِج ِالمَغنى» رَقَالَ: التَحِيَاتُ لله“ سَلاَمْ عَلَيَِ اها ايء سَلامٌ عَلَيْنَا 


5 
علنك 
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ان 


)85٠0( كتاب الصلاة باب الدعاء بين السجدتين حديث‎ )01١ _ ٥۳١ /١( هذا الدعاء لفظ حديث أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الصلاة:‎ )۲۹١ /١( وابن ماجه‎ )۲۸٤( والترمذي (77/7) كتاب الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين حديث‎ 
كتاب الصلاة» والبيهقى (۱۲۲/۲) كتاب‎ )517/١( باب ما يقول بين السجدتين وأحمد (۳۷۱/۱) والحاكم‎ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق كامل أبى العلاء عن حبيب بن أبى ثابت‎  7١17/17( الصلاة: والبغوى في «شرح السنة»‎ 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقال الترمذي: هذا حديث غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 
ووافقه الذهبي وقال النووى في «المجموع؟ (415/5): رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد.‎ 

)۲( قال الرافعي: «ثم يجلس جلسة خفيفة للاستراحة» ثم يقوم مکبرا» هذا ذهاب إلى أنه يرفع رأسه غير مكبرء ثم 
يعود مكبراً والأظهر أنه برقع :راه ١‏ عن السجود مكبرا [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وفي الإبهام أوجه» هكذا ذكر الإمام وصاحب الكتاب» والمشهور أنها أقوال [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «وعلى الآل قولان» قيل هما وجهان والعاجز عن الدعاء لا يدعو بالعجمية 

(0) قولة : التَحبّاتُ لله قالَ بكر بن الأنبارى : فيه تلان أؤجه: 
أحدها: : السّلام. يقول الرّجِل للرّجل : حيّاك الله حيّاكَ الله 5 : سلام الله عليك . 
الثاني : المُلكُ الله . والتَّحيّة : المُلك. يقال: حيّاكَ اش أي : ملّكك الله قال الشّاعر: 

ولكل اتل الققى قَذن تاليا التَحيّسة 
الثالثٌ : البقاءً لله تعالى . يقالٌ: حيَّاكَ الله أَبْقاكَ الله. وقال بعضهم: معنى ١حيَّاكٌ‏ الله؛ أي : أحياكَ الله . قالَ 
الرّمخشريٌ : السحية : ل الحياة بمعنى الإحياء والتئقية. قال القتيبئ التّحِبّاتٌ لله على الجمع؛ ؛ لأنّهُ كان في = 


۸ 


عل عاد الل الصَالِحينَ» أَشْهَدُ أن لا لله إلا الله وان مُحَمْداَسُولَة» وَيَقُولُ بده الله صل عَلَى 


و وة ةو Io‏ 


٠ 3‏ کک ٿم مَا بَعْدَهُ مَسْنُو ون إلى َوْلِهِء إلّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌء ُه الذّعَاءُ بعده م 


7 الحاجز عَنِ i‏ ياټي بَتْجَمَيه ؛ كُتَكبِيرَة ة الحرم وَالعَاجِرْ عَنٍ | الدّعَاءِ بالعَرَبيّةِ لا يَدْعُو 


ِالعَجَمِيَّة بحَالِء وَفِي سَائِرِ الأذكارء هَل ياي ِتَرْجَمَتِهًا ِالعَجَمِيّة فيه خلافٌ 3 


3 و الله ؛ مرَنَيْنِ 2 م( في الجديد؛ م ألاليقات من ع الجَاتبين؛ ری حداف 


(الوْكنْ السَّابِعٌ) : السلا وَهُوَ واب" لا يَقَومُ (ح) مقاة أصَدَاهُ الصَلاة أله أن يُول: 
لسَلامٌ عَليِكُمْ : قَالَّ: سَلَمٌ ليک فَوْجَهَانِ وَفي أشتراط نيه اروج وَجْهَانِ وَأْكْمَلهُ: السّلام 


ر مه 


كك 


السار عَلَى م عَلَى جانبيه ؛ من من الجن والإنس َالمَلآئكق» والمُمَتدي ينوي الود عَلَىْ مامه ِسَلامِهِ 
١(حَاتِمَةٌ)‏ لاً تريب في قضاء لقَوَانتٍ يكن ت دِيم م المَائَةِ عَلَى الجُوَدَاة إلا إذا ضاق وَفَتُ الأداءء 
فان اق وَهُوَ في الموّدَّاة ام التي هُوَ فيهاء شْتَعَلَ بالقضاء . 


(البَابٌ الخَامِسُ: في شرَائط الصَّلاةِ) 


وَهَيَ سلّة : 
0 الطهارة) عن الحَدّث ب فلو أَحْدَتَ عدا 9 ا بَطلَتْ صَلتُه و سق فة :الحَدث: 


000 


زفة 


(۳) 


(€) 
(0) 


سرا 


وَعَلَى القَدِيم؛ يتوَضّأ ويبني ؛ ؛ برط ألا يتكلم وَلاً يُخْدِتَ عمدا ۰ لا تفْصِيرَ مِنْهُ فيه؛ إذَا أنْحَلَّ 


الأرض ملوك يحيَّونَ تحياتٍ مختلفة» فيقال لبعضهم : ابیت اللعن . ولبعضهم : اسلم واتعم. ولبعضهم بعتن الف 
سنة. فقيل لنا: قولوا: التَّحيَّاتٌ لله أي : الألفاظٌ التي تدلٌُ على الملكء ويكنّى لها عن الملك : هي لله عر وجل . 
ينظر النظم المستعذب ۸٤/١‏ 

اختلفوا في ذلك فقيل : هم بنو هاشيء زو المطلتة لاني أله وال عدن عن امل رل الجن كان ملق 
دينه» كقوله: (أدخلوا ال فرعون أشدّ العذاب» أي: من كان على دينه . 

ينظر النظم المستعذب 40/١‏ 

قال الرافعي: «بحال؛ وفي سائر الأذكار هل يأتي بترجمتها بالعجيمة؟ فيه خلاف عامة الأصحاب لم يفرقوا بين 
الأدعية» وسائر الأذكار» وجعلوها جميعها على وجهين [ت] 

السَّلامُ عليكم» هو اسم من أسماء الله تعالى . وال الله عليكم» أي على حفظكم وقيل السلام جمع سلامة 
ومعناه السلامة عليكم السّلامة والسّلام: واخ مصدران» يقال: سلم يسلمٌ سلامة وسلاماء مثل: : رضع رضاعة 
ورضاعا وقيل: هو من (المسالمة) أي: نحن سلم لكم أي : صلخ لكم. وفيل : هناك مضافٌ محذوفٌ أي: رحمة 
السّلام عليكم؛ فأقام المضاف إليه مقام المضاف» مثل #واسأل القرية» أي: أهل القرية. 

ينظر النظم المستعذب ۸٠١ /١‏ 

قال الرافعي : «الركن السابع السلام وهو واجب» لا حاجة إلى قوله وهو واجب بعد عدّه ركنا [ت] 


۱۹۹ 


إزَادُهُ رَد َكمَا لو وَقع عَلَيِْ نَجَاسَةٌ ياء فدَفعَهَّا في الحَالٍ» و ي نقِضاءً مَدَةٍ المَسْح مَنْسُوبٌ إلى 
تقصيره» وفي تَخوق الحُفٌ تردٌد؛ لِتَفْصِيره بالذهول عنْهُ. 

(الشَّوْطٌ الثانى): طَهَارَة الكَبَثْء وهى وَاجبَةٌ في الوب وَالبِدَنِ وَالمَكانٍ: 

د جو عرار »رت بيار اس لكي اسم ع ر 
(وأمًا الثؤبُ). فن أصَابَ أحَدَ كميّهِ نَجَاسَةء فادّى أَجِتَهَادَهُ إلى أَحَدِهِمَاء فَعْسَلَهُ لَمْ تَصِحَّ 
صَلاَنُهُ؛ عَلَى أحد الوّجِهَيْنِ؛ لاله آسْبَيِقَنَ طَهَارَيُهُ. 

ل E E E E‏ ن كان له ترك ترک ولو مض طف 
جل مُلقَى عَلَيْ تخاس يَطلتٌ صَلدْنةُ إن كان المُلاقي بتر د بځرکته» وإلاّ فوَجَهَانِ» وَل کان 
عَلَْ سَاجُور كلب أو عق جمار عَلَيْه نَجَاسَةٌ معان ران واو بالجواز» ولو كان زا الح 
تَحْتَ رِجْلِهء فلا بأمت؛ لاله َس املا . 

(وأمًا البَدَنُ): هَيَجِبُ تَطَهِيدهُ؛ كُمَا سَبَقَ في الطَهَارَة» فيه مَسْألتَانِ 

ع إذا وَصَلَ عَظَمَهُ بَعَظم نجس وك 2 و( رغه وإ كان يَحَافٌ الهّلدَكَ؛ عَلَى 
الحَلْصوص” '» وَلَكنْ إذاً كَانَ مُتَعدَّياً في الجَبْر ؛ أن وَجَدَ عَظماً طاهراء م 
فان أَسْتَتَر سَقَطَ حُكم النَجَاسَة" عله وإنْ مات قبل الترع ؛ عاب الئمة 0 و 
مُحَوَيٌ؛ إِنَّهُ لا يزع عِنْدَ حَوْف الهَلآكِ. 

(الثانية»: قالَ صَلَّى الله عليه وَسَلّم: «لَمَنَ الله اللؤاصلة َالمُسْتَوْصِلّة9, وَالوَاشِمَة 
وَالمُسْتَوْدٍ INE‏ َالمُسْتَؤشرةاء وة تَحْرِيمٍ الوضل ]كا أن يكون تجا او شَعْرَ جني ل 
يَحِلَ الَظرَ إلبوء وإن کان اا وا الوَجُهين» فان کان شَعْرَ بَهِيَمِقٍ َم تكنٍ المأ َاتَ رَو 
هي مضه لهْمةء أذ كانت داك روج هي مُلْيْسَهٌ عَلَيِى وإ گان باذنٍ الرّذج لَم يَحْوْمْ؛ على 
قيس الوَجهَينء وَفي تخمير الوَجْلَةٍ ردد ؛ في الحاقة بالوّصل . 

(وأمًا المَكَانُ): فَلْيَكَنْ كل ما يماس بَدَنَهُ طاهراً (ح)ء وما لا يماس فل باس بنجاستهء إلا مَا 


)١(‏ قال الرافعي: «بشرط ألا يتكلم ولا يحدث عمداً» شرط الإمام» وصاحب الكتاب من التفريع على القديم في سبق 
الحدث ألا يحدث عمداء كما أنه يشترط ألا يتكلم عمدا وقال الأكثرون لا بأس به إذ الطهارة قد بطلت فلا أثر 
للحدث بعده [آت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو قبض طرف حبل ملقى على نجاسة إلى آخره؛ الفرق بين أن يكون ذلك الطرف يتحرك بحركته 
أو لا يتحرك في تخصيص الوجهين بالحالة الثانية لم يذكره إلا الإمام وصاحب الكتاب» وعامة الأصحاب أرسلوا 


الكلام إرسالاً [ت] 
(۳) قال الرافعي: «وجب نزعه» وإن كان يخاف الهلاك على المنصوص» : ثم قال آخراً: «وفيه قول مخرج أنه لا يتزع 
عند خوف الهلاك» جعل الخلاف من وجوب النزع عند خوف الهلاك قولاً منضرضا وما والجمهو ر جعلوا 


الخلاف من المسألة وجهين» > ثم رجحوا أنه لا يجب النزع» وإيراد الكتاب يشعر بخلافه [ت] 
(5) قال الرافعي: «إذا لم يستتر العظم باللحم فإن استتر سقط حكم نجاسته» هذا وجهء والظاهر أنه إذا وجب النزع لم 
يفرق الحال بين أن يستتر باللحم» أو لا يستتر [ت] 


1۷۰ 


يُحاذِي صَدْرَهُ في السُّجُودِء ففِيه وَجْهَانِ؛ لاه كَالمَنْسُوب إِلَيْه . 


رَقذ تى عَلَيْهِ السّلامُعَنِ الصَّلآةٍ في سبْعَة مَواطن : المرب وَالمَجزرةء َقَارِعَةٍ الطريق» 


وبَطن الرادي» وَالحَمَام» وَظَهْرٍ الكَمبَةٌء واغطان الويلٍء أمَا مَسْلَحُ الحَمّام قَفِيه ردد وأَعْطَانُ الوبل 
ببنننها ولد الصدر عن ال ؛ إذ لأَيَوْمَنُ نِمارْهَا؛ هذا حُكُمُ النّجَاسَاتِ التي لآ عُذْرَ في أسْتِضْحَابهًا. 


أمَا مظان الأَعْذَارٍ فَخْيْمَةٌ: 


١ 1 : 2‏ عام # 2 و ١‏ ا و 2 5 0# ر 20 وه م E‏ 
(الأولى): الأثر عَلىْ مَل النَّجُوء وَلَوْ حَمَلَ المُصلي مَن أسََجْمَرَ لَمْ يجُزْ؛ عَلى اصح 


الوَجْهِينْ؛ لان العفو في محَلٌ نو المُصَلّي للْحَاجَةء وَل حَمَلَ َير جازّ» وَمَا في الط لَِنَ حم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


النّجاسةٍ قَبْلَ الخُرُوج؛ لأَنّها مُسْتَيرَةٌ حلِقة» وَمَا عَلَ منْمَذِه لا مُبَالآة به؛ عَلَى الأظهر وفي إِلْحَاق 


قال الرافعي: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» روى الشّافعي عن ابن عيينة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن 
أسماء قالت أتت امرأة إلى النبي به فقالت يا رسول الله إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرهاء أفأصل فيه فقال 
رسول الله ية: «لعنت الواصلة والموصولة وهو مخّرج في الصحيحين» وفي صحيح البخاري عن أبى هريرة أن 
رسول الله بي قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» أما ذكر الواشمة والمستوشمة فمروي 
في الروايات المشهورة» وروى بدل «الواشمة والمستوشمة؛» الواشمة والمؤتشمة وهو قريب من المعنى في الوشم 
[ت) 
الحديث أخرجه البخاري (۱۰/ ۳۸۷) كتاب اللباس: باب وصل الشعر حديث (5918) ومسلم )۱۹۷٦/۳(‏ كتاب 
اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة حديث )۲٠۲۲ /۱۱١(‏ من طريق هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر به 
وأخرجه البخاري )۳۸۷/٠١(‏ كتاب اللباس: باب وصل الشعر الحديث (08971) ومسلم (11/9//8) كتاب 
اللباس : باب تحريم فعل الواصلة حديث )5١54/145(‏ وأبو داود (؟/4177) كتاب الترجل: باب في صلة الشعر 
حديث (4178) والترمذي )3١7/4(‏ كتاب اللباس: باب ما جاء في مواصلة الشعر حديث )١17594(‏ والنسائي 
)٠٤١ /۸(‏ كتاب الزينة: باب المستوصلة حديث (2040) وابن ماجة )1۳۹/١(‏ كتاب النكاح: باب الواصلة 
والواشمة حديث (۱۹۸۷) والبغوى في «شرح السنة»  5١57/5(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن 
النبي ية قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
وقال الترمذي: جسن صحيح . 
قال الحافظ في «التلخيص». . :)۲۷١/١(‏ واللفظ للبخاري إلا قوله: الواشرة والمستوشرة وقد قال الرافعي في 
«التذنيب؟: إنها في غير الروايات المشهورة وهو كما قال فقد رويناها في مسند عمر بن عبد العزيز للباغندي من 
حديث معاوية ورواه أبو نعيم في المعرفة في ترجمة عبد الله بن عضاه الأشعرى وقال ابن الصلاح في الوسيط لم 
أجد هذه الزيادة بعد البحث الشديد إلا أن أبا داود والنسائي رويا في حديث عن أبي ريحانه في النهى عن الوشر. 
انی .وه ئن جن احم من حديت تعائشة الك كان رسول آله للا يلعن الزاشيمة: والموتطمة والواشرة 
والمؤتشرة. 
جَمْع مَوْطن» وهو الموضع الذي يُسْكن فيه» وكذا الوطن. يقال: أؤطنت الأرض وَوَطَنتها توطيناً واستوطنتهاء 
ى : ائخذتها وطنآء وكذلك الإتّطانُ افتعال منه. 

ينظر النظم المستعذب 1۷/١‏ 
قال الرافعي : «نهى رسول الله ييل عن صلاة في سبعة مواطن» روى أبو عيسى في «جامعه» عن محمود بن غيلان 
عن المغزى عن محي بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي ل «نهى أن 


۷1 


نصلي في سبعة مواطن»؛ في المزبلة» والمجزرةء والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمام» وفي معاطر الابل» 
وفوق ظهر بيت الله . قال وليس إسناده بذلك القوى» وذكر في الكتاب بدل المقبرة «بطن الوادي» [ت] 

الحديث أخرجه الترمذي: (۲/ ۱۷۸): كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه» وفيه؛ الحديث (515)) 
وابن ماجه (7147/1): كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء الحديث (20757 وعبد بن حميد» في 
«المنتخب من المسند» (ص -2))515 رقم »)۷٦١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)5514/١(‏ والبيهقي 
۲۳۰-۲۲7) كلاهما من طريق زيد بن حبيرة» عن داود بن حصين» عن نافع » عن ابن عمر به. 

وقال الترمذي: «ليس إسناده بذاك القوى» وقد تكلم في زيد بن جبير من قبل حفظه .. وقد روى الليث بن سعد هذا 
الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري؛ عن نافع » عن ابن عمرء عن عمرء عن النبي بي مثله» وحديث ابن عمر عن 
النبي يله أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد» وعبد الله بن عمر العمري» ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه) . 
أ. ه وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ٠‏ ماجة وقال الحافظ : متروك ينظر التقريب (۲۷۳/۱) 

وقد رواه ابن ماجة :)145/1١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء الحديث (1517)» من طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث» عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 

وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل؛ )١158/1(‏ 

وقال الرافعي : #وروى أيضاً عن إبراهيم بن محمد عن عبيد الله بن طلحة بن كُرَيْرٍ عن الحسن البصري عن عبد الله 
بن معَفّل عن النبي بي قال : إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم فلا فيهاء وإذا أدركتكم وأنتم في اعطان 
الإبل فاخروجوا منها فصلوا». [ت] 

الحديث أخرجه ابن أبى شيبة )۳١۸/١(‏ وابن ماجة )٠٠۳ /١(‏ كتاب المساجد باب الصلاة في أعطان الأبل حديث 
(959) وأحمد (07/6) والطيالسى 84/١(‏ - منحة) رقم (51) والطحاوي في شرح معانى الآثار. . (TA /N)‏ 
كتاب الصلاة: باب الصلاة في أعطان الأبل» وابن حبان  770(‏ موارد) والشافعي في «الأم» /1١(‏ 915) والبيهقي 
(؟/448) كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في أعطان الأبل دون مراح الغنم» البغوى في «شرح السنة - ٠٤١/۲(‏ 
- بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبد الله بن مغفل به والحديث أخرجه النسائى في «سننه» (01/1) كتاب المساجد 
- باب النهى عن الصلاة في أعطان الأبل» مختصراً. 

وقال الرافعي أيضاً: «وفي صحيح مسلم من رواية جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله يك أن نصلي في مرابض 
الغنم» ولا نصلي في أعطان الإبل؛ [ت] 

الحديث أخرجه مسلم (١/5076؟)‏ كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث (50/47”) وأبو عوانة 
(1/١لا؟‏ -١01؟)‏ وأحمد /٥(‏ ۸1ء ۸۸ ۹۳ ۹۸ ١دلى‏ ۱۹۲ ۱۰۵ ١١4 ۱١‏ ) وابن ماجة )١535/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (146) وابن الجارود في «المنتقى» (55) 
I aS‏ 
من طريق جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة به 

قال الرافعي أيضاً: «وروى الشافعي عن ابن عبيئة عن ابن يحبى المازنى عن أبيه عن النبي ية منقطعاء وعن أبي 
سعيد الخدري عنه يكل موصولاً أنه قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحَمّام؛ [ت] 

الحديث أخرجه الشافعي في «المسندة /١(‏ 1۷): كتاب الصلاة: الباب الرابع في المساجد (۱۹۸)» وأحمد 
(18*/0 و45)», والدارمي (۳۲۳/۱): كتاب الصلاة: باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمامء وأبو 
داود :)7”77/١(‏ كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةء الحديث .)٤۹۲(‏ والترمذي 


1۷۲ 


ے 
٤‏ 


اة العدذرة: الحيو ان دة ؛ لأنّ النّجَاسَة مُسْتَيِرَةٌ حلقة وَالقَاروْرةٌ المُصَمَمَةٌ الوس لَيْسَتْ كَالْبِيِضةٍ 


(و). 
ا 3 ا ق واتعوف ا a a E ge‏ ولع 3 
(الثانية): يُعْذْرُ مِنْ طين الشَّرَارِعَ فيما يتعذرٌ الاختزاز عله غالبا؛ وكذا ما على الخف في حق مَنْ 
على م ١‏ 


(الثَالمة): د م التراغيث مغفرٌ عله إل إذا کار كثْرَة ند E‏ وَیختَلِف ذلك بالأؤقات 
والأمَاكِن؛ نوكم كر في مك الك فالاختياط اخسن وَالتَرَخْص به جَائْرٌ e:‏ 


(الرّابعة): ٠‏ دم م الَْثرَاتِ 5 و عد عله وإِنْ أضَابَهُ من مِنْ بَدَنِ E‏ وا 
وَلَطْخَاتُ الدَمَامِيلٍ والمَضْدء إِنْ دام غالبا فكدم آلاستحاضة› وإِنْ لم يدم ففي ف ففى إِلْحَاقِهًا بالبغرارت ) 


ا 


ردد . 

(الخامسة): الجَاهل ِتَجَاسَةَ تَؤبِوء فيه قَوْلآنِ؛ الجديد وجُوْبُ القضاءء فن كان عالماء 
تيء فقولانِ مُرَتَبَانْ وا بالوْجُوب (م(c‏ وماد التَرَدّدِ ؛ ا من ن¿ قبيل المَتاهى› فک التَّسِيانٌ 
عذراً في ون ل ار + كطهّارة الحدث: 

(الشَّوْطٌ الثّالتُ): سند العَورة" وَهُوَ واجبٌ في عَيْرٍ الصَلَة» وفي وجوبه في الخلوة تطرددُء 
والمُصَلَّي في خَلوةِ يَْرَمُُ السَنْدُ في الصّلاةَء وَعَوْرَة الرّجل ما بئِنَ السُرَةِ وَالْوْكْبَةَ وَعَوْرَة الحُوّة جَمِيعٌ 


:)۱۳١ /۲( =‏ كتاب الصلاة: باب ما جاءء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمامء الحديث »)۳١۷(‏ وابن 
ماجة )١57/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث .)۷٤١(‏ والحاكم :)590١/١(‏ 
كتابب الصلاة» والبيهقي (۲/ 484 - 570): كتاب الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام» 
وإبن خزيمة (۷/۲) رقم (99)»: وابن حبان (۳۳۸ - مُوارد)» من حديث 5 سعيد الحذرى» أن رسول الله يلل : 
قال :دالارض كلها مسجدء إلا الحمام والمقبرة» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وقال صحيح على 
شرطلالشيخين» ووافقه الذهبي» وأعله ارون بالاضطراب والإرسال ورجحوا المرسل)ء فقال الحافظ في 
«التلخيص» (۲۷۷/1): ١ ٠‏ 
(واختلف في وصله وإرساله. . . وقال الدار قطنى في «العلل»: المرسل المحفوظ . . . وقال الشافعي: وجدته 
عندي عن ابن عيينة موصولاً ومرسلاً؛ ورجح البيهقي المرسل أيضاء وقال النووي في «الخلاصة»: هو ضعيف. 
وقال صاحب «الإمام؟ : حاصل ما علل به الإرسال» وإذا كان الواصل له ثقة. فهو مقبول» 

)١(‏ قال الرافعي: «وما على المنفذ لا مبالاة به على الأظهر؛ الأظهر عند الإمام وصاحب «التتمة» الوجه الآخر. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وإن أصابه من بدن الغير فوجهان؛ الخلاف عند الجمهور قولان» ولا يختص الخلاف بدم البثرات» 
بل يجري في دم الغير مطلقاء ولطخات الدماميل الدائمة بدم الاستحاضة» وتخصيص التردد في الإلحاق بالبثرات 
بلطخات الدماميل التي لا تدوم» لكن الأظهر من النقل أن من إلحاقها بالبغرات وجهين على الإطلاق» فإن قلنا: لا 
يلحق وهو الأولى» فإن كانت تدوم غالبا فتحتاط له؛ كما في دم الاستحاضة» وإلا فيلحق بدم الأجنبي. [ت] 

(9) البثور: خرّاج صغارٌ والواحدة: بثرةٌ» وقد بثرّ جِلَدُهُ: تنقّط. وقد بثر وجهه يبثرء ثلاث لغاتٍ: بثرء وبثر وبثر 
بالفتح والكسر والضّمّ 
ينظر النظم المستعذب ٦1/١‏ . 


1۷۳ 


بها إلا الوَجْهَ وَاليدَيْنِ إلي الكُوعَيْنِء وَظهُوْرُ القَدَمَيْنِ عَوْرَةٌ في الصَّلاَة وفي اي رو 
وأا الأمَهُ يبدو مها في حال المَهية: ٠‏ لس بعوْرة وما بيه إن محل عورَة الول فيه وجمان . 
االات فل با يحول ب يْنَ اللَاظر وَبيْنَ البسَرَة» قلا يكفي الات ا 
الصّافي» ويكفي لاء الكَيرٌ وَالطَينُ وفي وُجُوب البطبين عند قفد الوب وَجهانِ» وإذ كَانَ 
منّسعَ الذّيل؛ َل بأسء ون كَانَ مع الأزرارء 0 إذاكَانَثْ كثافة لخيته تن ٍ من الوؤْيّةِ عِنْدَ 
الؤكُوع » َيَجورٌ؛ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَيْن؛ وَكَذَا َو سَئْرَ باليدِ بغض عَوْرَئِ. 
1 وق لتقي إن لشت تو. بتر به لج وبق ير بين السّوْءئّين؛ عَلَى 
أَعْدَلٍ الؤجوه؛ إِذْ لا تَرْجِيحَ» وَلَوْ عنقت الأمَةٌ في ناه الشلاق» تسرت وسات فلو كان 
الحمار" © دا فل فل مق الخديقة 


(الشّرطٌ الوَابعٌ) : رك الكل وَالعَمْد مِنْهُ مَعَ الم بتحريمه مطل للصَّلاةٍ؛ قل أو كبر ٠‏ فیطل 
الصَّلدَةٌ بالحرفي الوَاحِدِء إِنْ کان مُفْهِماًء فان لمْ يكن مُفهماًء قل بطل إلا بتوالى حزفين» وفي حرفي 
بده مده ردد والتَتَخنحُ لِعَبرٍ ضَرُورَةٍ مطل ؛ في أصَح الوجوو؛ فان تَعَذْرتِ القِراءة إلا يه لم يضر 
IY‏ الجر فَوَجَهَانِء وَلآ بطل الاه بسب اللَْمَانِ وَلاً يكلام الا سی (ح)» وَأ یکلام 
الجاهل ج( بتَخْرِيمٍ الكلآم؛ إِنْ کان قريب العَهِلٍِ E‏ وهل تبط کلام المُكْرَه فيه ا 
وَمَصْلّحَةُ الصلاة ليْسَتْ عُذْراً (م) في الكَلآسٍِ وَلَوْ قالَ: 00 على قضْد الْقَرَاءَق ٠‏ لم يضر 
وإِنْ قصّد الْقِرَاءَِ لَّمْ يَضْرَّء وإنْ قصّد التَفْهِيمَ فن لَمْ يَقصِد إلا التَمْهِيم ٠‏ بطلث» وَفي السّكوت 
الطويل في الاه الصّلذة وجهاة: 

(لشَّرْطُ الخامسنٌ )ترك الأفْعَالٍ الكثيرة» والكثير 0 للنّاظر-الإغرّاضَ عَنِ الصَّلاَةِ؛ كثلآث 
رات أذ لث ضَرَبَاتِ مُتواليات» ولال يجا دونه وَل ِمَطالَعةٍ اران ر بتَحرِيكِ الأضائم 
فة وخ عل الأظهَرِء + 5 الما بين يدنه فاتدقنة فان ا فلتقائلة؛ اله قطان + 
َا ل ابر وَهْوَ تاد لكَرَاهَية المُرُورِء واسْيَحْبّاب الذي إن لم ينصب المُصَلَّي بين يديه 
حشبَةء ؤل یشتقبل جداراء أو عَادَمَةَ ق عن اعد الوَجْهَينِ؛ لِتقصِیره» وَلاَ کفیه 
1 بِحُطّ عَلَى الأزض» بل لآ بد من شي مرتفِع» أؤ مُصلّیطاھر فاا لَمْ يجَدِ المَارُ سبيلاً سوا 


)١(‏ العورة : كل ما يستحيا من کشفه» وهي أيضاً: : سوأة الإنسان» والجمع : عوراتٌ بالسكين» وإِنّما بحوّك الثاني من 
فل 0 ين أو واوا وقرأ بعضهم: طعَوَرَات النساء» بالتحريك. 

(۲) قال e‏ «وفي ا وجهان» ويقال: هما قولان. [ت] 

(۳) مشت من التخميرء وهو التّغطية. ومنه سمّيت الخمر؛ لأنّها تخطي العقل. والخمرء بالتحريك: ماواراك من 
ينظر النظم المستعذب //١‏ ١لا‏ 

)٤(‏ قال الرافعي: «هذا لفظ الخبر» يريد في مرور المار بين يدي المصلي روى الشافعي في القديم عن مالك عن زيد= 


17 


5 


قلا دَفْعَ لَه لَه بال . 

(الشّرْطُ السَادسئٌ): تَر الأكلء وَقليلة مُبْطِلٌ؛ لأنَّهُ إِعْرَاضىٌ» وَمَلْ تَبْطلُ بوْصُولٍ شَيْء إلى 
جَوْفِهِ ؛ كآميصاص سُكَرَةٍ ِن غَيْرَ مَضغْ؟ فيه وَجْهَانِ 

(حَاتِمَةٌ): للْمُحدِث المُكتُ في المنجي" وَلِلْجُئْبِ البو دُونَ المكثء وَلَيِسَ للْحَائِضٍ ‏ 
الور عند خف التَّلْويثِء وعند د الأمن وَجْهَانِ وَالكَافِدِ پل المَسُجِدَ ادن المُسْلِمٍ ر يشل 
بغير إذنٍ؛ عَلَىْ أَحَدِ الوَّجْهَِينِ» فان كَانَ جُنباء مُنِعّ كَالمُسْلِمٍ وَقرِ لآ أنه لم يلْيَرِمْ تَفِضْيلَ شَرْ 


(البَابُ آلسَّادسُ: في السجدات) 


وي اة : 
(الأولئ : دة السَّهْو) َي سُنَةٌ لج م) عند ترك التَشُْدِ الأؤلِ» أو اجُنُوس فيد أو القرت 
أو الصَّلاةِ على الرَسُولٍ في التّشَّهُدٍ الأول اى على الآ في التَشَهْدٍ الثاني 4 إن رابناهما سين :وشا 
الشنن نببة ببالشجوو واا الأزكانٌ,:مَجَرَدَهَا بالتدادك: فان تعد تدك هذه لأَنْعَاضِ» نو جد على 


ابن أسلم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري» عن أبيه عن النبي ًة : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر 
بين يديهء ويذرأ ما استطاع» فإنه أبى فليقاتله فإنه شيطان وفي «الصحيحين» في رواية أبى سعيد أنه َة - قال: 
«إذا صلّى أحدكم إلى شيء يَسْتَرُه عن الناس» وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فليقاتله فإن أبى فإنه شيطان» 
زت]. 

الحديث أخرجه البخاري )281١/١(‏ كتاب الصلاة: باب يرد المصلي من مر بين يديه (6094) ومسلم (57757/1 - 
۳ ) كتاب الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي (۲۰۹) وأبو داود )٤٤۹/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يؤمر 
المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه )٠٠١(‏ والنسائي (11/۲) كتاب القبلة : باب التشديد في المرور بين يدي 
المصلي وبين سترته وابن ماجه (707/1) كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت حديث (404) وأحمد 
(/ 7 والدارمي )۳۲۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب في دنو المصلي من السترة والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
)45١ - 40 /١(‏ كتاب الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي والبيهقي (؟/1117) كتاب الصلاة: باب المصلي 
يدفع المار بين يديه وابن خزيمة )١11/7(‏ رقم (819) من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلل : 
«إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان وفي الباب عن عبد الله بن عمر أخرجه مسلم )977/١(‏ كتاب الصلاة: باب منع الماربين يدي المصلي 
509 -007) وابن ماجه )۳٠۷/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب إدرأ ما استطعت (400) من طريق صدقة بن يسار 
عن عبد الله بن عمر أن النبي كه قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه 
القرين. 

)١(‏ قال الرافعي: دولا که أن خط علق الأرضن طا بل لا بد من شيء مرتفع ومصلى طاهر» ذكر الإمام مثل 
ذلك» بعدما حكى عن القديم الاكتفاء بالخط› والذي أورده الجمهور أنه إذا دچ شاخصاء بسط مصلى» 
واب وك عط ويكفيه [ت]. 

)۲( قال الرافعي: «وإذا لم يجد المار سب سبيلاً سواه فلا يدفع بحال» ذكر الإمام مثله» وسكت الجمهور عند تقييد المنع 
بذلك» وعليه يدل الحديث [ت]. 


¥0 


أَظْهَرٍ الوَجْهِينَ لوي ال كينا سر ١ N‏ بعمده؛ كالأَثْل والأفعَال الكثيرة» فَلْيسْجُدْ عنْدَ 
0 وَمَُواضِعْ السود ستّة 00 


* 


(الأَوَلُ): إذا قرا التَسَهّد أو القَائِحَةَ في آلاغتدال ۾ مِنَ الركوع تدا علق صَلاتْهُ وإ سَهَاء 
ا لاله جَمَعَ بين طويل ركن قصيرء وَنَقلِ رُكْنٍء ولو اود اش المَعْيْنٍ دون الثاني» ففي 
التطلان بده وَحْهَانِء فِإنْ قلا : لا بطل > ففي السجود بسهُوه وجهان. 


الأَظَهَدُ : أنّ الْجِلْسَة بيْنَ السَّجْدَتئْنِ رُكُنٌ طويل“. 

(الثاني) مَنْ ن ترك اربع سات يِن ازيم رمات سَهوَاء لَمْ يكف أن يَفْخِيَهَا في آڃر صلاتهء بل 
ل يُحْنَسبٌ ت لَه منْ الأب إلا رَكْعَنَانِ وَل َل من الأولئ واحدة» ومن الثانية ثنْتين › ومن الرّابعة 
000 ليد شد وا ثم صل رَكْعتِينٍ ؛ فان تَرَكَ أزبعَ سداس يِن ازيم رَكَعَاتِ» وَلَمْ يدر 
من اب تَرَكَهَاء فَعَلَيْه سجدة واحدة ورَكْعَتَانِ؛ أخذًا با شى التقديرين ن المذكورين. 


و ي الثانية : آله نسَىَ سَجْدَةٌ واحدة ولم يكن قذ جلسن بعد السَّجْدَة 
E AE‏ والقيامٌ لا يقُوم مقامَ الجَْسَةِه وإنْ گان قذ جَلَسَ بعد السّجْدةٍ ا 
يكنب أذ ب عن ان فان كَانَ قصَدَ بِتَلْكَ الجَلْسَةٍ الاستراحة» ففي تأدّى الفرّض بنّة ة التّمْلٍ 


وجهانء ثم لا يخفي» له يسْجُدٌ لهو في جميع ذلك . 


(الكالث): إذا قام إلى الثالئة ناسياء فإن آنتصبّء لم يمذ إلي التّسْهُدِ؛ لأنّ الفْض لا يُقْطَمُ 
بِالسْتَّوَء فن عاد عالماًء بطلث صَلانةء وان عاد اها لم بطل لكن يد لله . 
وَإِنْ كَانَ ماموم رَفَعَدَ ِمَامهُ جار الوْجُوع؛ عَلَْ أَحَدِ الوَجهين"؛ لأَنَّ القَدْرَةَ في الجُمْلَةٍ اجه 
ون لَمْ يكن اَم بهذا القذر مطل وان تذگر بل صاب : فَيَرْجِمٌ) م جد للسَهُو إِنْ كَانَ قد 
أَنْتَهئ إل حدٌ الرّاكعِينَ؛ أَنّهُ رَادَ رُكوعاً. 

(الرَابعُ): إا ت سهد في الأير قبل الشجُودء دار السُجودٌ» أَعَادَ التَشْهُدَء وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ؛ 
لاله راد فُمُوداً طَويلة ولا ك الكخلة الناية» وتشهك + م تَذَكَرَ لَمْ يَسْجُدْ لهذا السَهْوِ 000 
طويڙ فلم يُوجَدْ إلا قل اسهد وَمُو غَيْدْ مُبطل؛ على أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء ون جَلَسَ عَنْ قِيَاى 


)١(‏ قال الرافعي: «للمحدث المكث في المسجد إلى قوله فيه وجهان؛ مكرر منه ما سبق في باب الغسل» ومنه ما سبق 
في الحيض . [ت] 

(۲) قال الرافعي: «فإن تعهد ترك هذه الأبعاض لم يسجد على أظهر الوجهين» يقال الخلاف قولان» والأظهر عند 
المعظم في المسألة أنه يسجد [ت]. 

(۳) قال الرافعي : «فإن كان مأموماء وقعد إمامه جاز الرجوع على أحد الوجهين»» نصب المصنف والإمام الخلاف في 
جواز الرجوع» ونصب كثير من الأصحاب الخلاف في وجوب الرجوع. وقالوا: الأصح الوجوب [ت] 

= قال الرافعي: «ولو ترك السجدة الثانية وتشهد» ثم تذكر لم يسجد لهذا السهوء لأنه ركن طويل إلى آخره؛ بنى نفي‎ )٤( 
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وَلَمْ سهد > لَكِنْ طول سجَدَ لِلسَّهْوٍ ٠‏ وَإِنْ تَذَكُرَ عَلَى القَرّب» فان قد اة جَلْسَةِ آلاستَراحَة في مثل 


هَذَا الوّقتِ عَمْداً لا يُبْطِلُ الصَّلدَة. 


2 


(الحَامِنٌ): إِذَا قَامَ إلى الحَامِسَةٍ تاسياً بَعْدَ التَمَّهّد قن تَذَكْرَه جَلَسَ وَسَلَمَه ااه 


يُعِيدُ التَّمَهُّدَا'": والنصٌ أنه سهد لِرَعَاية الوّلآءِ بَيْنَ اتسد وَالسلام» 010 يَبْقَى السَّلامُ فد غير 
صل برك مِنْ أَحَدٍ الجَانِيَنَ. 


(الادس): إِذَا شك في أَنَْاءِ الصَلاَةء أَحَدَ بالأقل”" (ح)» وسَجَدَ لِلسَّهْوء وَلَوْ شَك بِغْدٍ 


السام 3 فَقَوْلآَنِ 


2 


أَحَدهُمًا : أن يَقوُمَ إلى التّدارْكِء وَكأَنّه ل ل 
والثانى : ٠‏ َه لآ لا يعبر بَْدَ الفرَاغ ؛ لِمَا فيه من العسْر . 
َإِنْ لَمْ يمك إلا بَعْدَ طُولٍ الزّمَانِ ٠‏ فَالقِيَاسن أَنّهُ لآ يلمت إ 


(قَوَاعِدُ أَربَعٌ) : 


الأولّى: مَنْ شك في ترك مور سَجَدَ لِلسَهْوِ؛ إِذ الأضل آله لم يَفْمْلُ» إن شك كن 
أزتكاب مَنْهِيّ ؛ لم جد لأ الأضل العدم و ل 6 مَك في اه سَجَدَ لهو از في أنه 


سے 
٠‏ 


سال واحدة أو يِنْتين الهو قالأضلُ 0 إلا ( في مَسْأَلَةِ؛ وهو ا أن 4 شك 2 ر 
كلوقا أذ أنضاء (OM E NES‏ وميد[ EOE‏ 
ل 33 - و جَبْر ف 


(۲) 


(۳) 


السجود على أن الجلسة بين السجوتين ركن طويل» وقد ثبت أنَّ الأظهر خلافة» وعلى أحد الوجهين؛ وهو أن نقل 
الركن الذكرى عن موضعه لا يقتضي السجود على أحد الوجهين» وقد سبق أن الظاهر أنه يقتضي السجود [ت] 
قال الرافعي : «والقياس أنه لا يعيد التشهد» والنص أنه يعيد ذكرهما كما يذكر نص والحتمال في معاملتهء وهما 
وجهان معروفان» وتنسب الإعادة إلى النص» والأكثرون أوّلوا ولم يسلموا أن الإعادة النص [ت] 

قال الرافعي : «إذا شك في أثناء الصّلاة أخذ بالأقل» أي في عدد الركعات وهذا معاد على الأثر مع زياداتء وكأنه 
ذكره ليندرج إلى ذكر الشك بعد السلام وكان لسبيل من تريب الوضع الثاني [ت] 

قال الرافعي : «وسجد للسهو جبرا هو ما روى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول يلل : 
«إذا شك أحدكم في صلاة فليدع الشك وليين على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته 
تامّة كانت الركعة نافلة والسجدتان» وإن كانت ناقصة تماما لصلاته» والسجدتان يرغمان أنف الشيطان» أخرجه 
مسلم في «الصحيح؟ من حديث سليمان بن بلال عن زيد ب بن أسلم عن عطاءء وأبو داود من رواية ابن عجلان عن 
زيد [ت] 

من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً قال السيوطي في «تنوير الحوالك» :)89/١(‏ قال ابن 
عبد البر: هكذا روى الحديث عن مالك جميع الرواه مرسلاً ولا أعلم أحداً أسنده عن مالك إلا الوليد بن مسلم 
فإنه وصله عن أبي سعيد الخدربى عن النبي َيه وسلم وقد تابع مالكاً على إرساله الثورى وحفص بن ميسرة 
ومحمد بن جعفر وداود بن قيس وتابع الوليد على وصله جماعة عن زيد ابن أسلم. ط. ه 

ويتلخص مما سبق أن كلا الطريقين صحيح المرسل والموصول أما طريق ابن عباس 

والذي حكم الحافظ عليه بالوهم تبعا لابن حبان فأخرجه النسائي في الكبرى )۲۰١/۱(‏ رقم (0817) وابن حبان- 


1۷%۷ 


2 و 3 ر 2 3 
وفيل : لا يَسْجد عند زَوَالٍ التردد. 


الثانية: إِذَا تَكَوَرَ السَّهُو يفي سَجْدَنَانٍ في آخر الصلاَةء وَإِنَمَا يتَعَدَدُْ سُجُودُ السَهْو في 
الوق إا سجَد َف الإتاي فإ يُعِدٌ في آخر صَلةِ تْهِ؛ وَكَذَا إا صَلَْا صَلوة ال 4 
ان لهم بعد م سجود السَّهُو؛ أنَّ الوق حارج تَممُوها ظَهْراء وَأَعَادُوا الشّجُود وَلَوْ ظَنَّ الإِمامُ سَهْواء 


ا ي 


فسجد+ ن آن لا حى ققد راد شخدتين: جد لهذا الكؤو سجن أعرين. 
وَقيلَ: هُمَا جَابرَنَانِ لأَنْفْسِهِمًا؛ كَشَاةٍ مِنْ أَرْبِعِينَ شاه تُزكيٌ نَفْسَهًا وَعَيْرهَا. 
(العالةٌ) ِذَا سَهَا الا 3 ل بل امام م تحمل عله كما َكَل عَنْهُ 1 وو ا 


دعَاءٌ القَنُوتِء وَالْجَهْرَ وَالقِوَاءَةَ عن المَسْبُوق. وَالتَحَهَدَ لأوَلَ عَنِ المشبوق بِرَكعَقٌ ولو سَهَا ب 
سَلّم الإمَام لَمْ يَحَمَلهء وَلَوْ ظَنَّ أَنَّ الإمَام سَلَّم فقام لِيَتَدارَكَء ثم جَلَسَ سلامَ الإمَامء کر اه 


١66 - ۱١٤ /6( 5‏ - الاحسان) من طريق عبد العزيز بن محمد الداروردي قال حدثني زيد ابن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس به 
قال ابن حبان : وهم في هذا الاسناد الداروردي حيث قال عن ابن عباس وإنما هو عن أبى سعيد الخدري . 

5 قال الرافعي: «ولو شك أنه صلى ثلاثا أو أربعاً أخذ بالأقل قياساً وسجد للسهو جبراً وإن كان الأصل‎ )١( 
هذا ذهاب إلى أن السجود للخبر» وليس فيه معنى معقول وهو وجه للأصحاب» والأظهر أن فيه معنى» وهو تردده‎ 
في الركعة الأخيرة أنها زائدة أو أصلية والإتيان بها على التردد يوجب ضعفها [ت]‎ 
كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث (2)071/84 وأبو داود‎ :)٠٠١/١( الحديث أخرجه مسلم‎ 
والنسائي (۳/ ۲۷): كتاب السهو:‎ »23١74( كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين (1917)» الحديث‎ :)2371/١( 
كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته»‎ :)۳۸۲/١( باب إثمام المصلي على ما ذكر إذا شك وابن ماجة‎ 
»)۲٤١١( الحديث (١١5١)ء وأحمد (۸۳/۳)ء وابن الجارود (47): كتاب الصلاة: باب السهوء الحديث‎ 
كتاب‎ :)۳۳١/۲( كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة؛ الحديث (250)» والبيهقي‎ :)۳۷١/١( والدارقطى‎ 
كتاب الصلاة: باب الرحل لا‎ )١١/١( والدارمى‎ ء)۱۷١‎ /١( الصلاة : باب من شك في صلاته» وابن أبى شيبة‎ 
يدري آثلاثاً صلى آم ناء من حديث زيل ب بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري» ولفظ مسلم:‎ 
«إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا آم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ثم يسجد‎ 
سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان».‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلاً وروی بذكر أبى سعيد فيه‎ 
وروى عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبى سعيد أصح حديث من الباب أ. ه‎ 
أما المرسل‎ 
كتاب الصلاة: باب اتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (57) وأبو داود‎ )40/١( فأخرجه مالك في «الموطأ؛‎ 
)٠١۲۷( . . كتاب الصلاة: باب إذا شك في التنتين والثلاث.‎ )7”75/١( 

(50) قال الراقني 2رانا يده موه الهو عم سق المسوق إلى اعرا صو اة من بعلاء. وإنما ده سجر 
السهو والفرض عدة ههنا من صور التعدد [ت] 


۱۸ 


بيه سَهُو كله مره ا فإذا سَلَّمْ الإمَامُ لْيتدَاوَكٍ الآنَء ون َذَكرَ في القيّام أن ن الاما م لَمْ يتَحَلَّلَ 
لوجع إلى القُعُودِء أذ لطر قائماً سَلاَمَهُ ثم يتغل بقراءة القَاتِحَةِ بَْدَهُ. 

(الرابعة): يَسْجدُ المَأمُومُ مع الإمَام إذا سَجَدَ لِسَهُوِه و(ح)» فَإِنْ ترك الإا سد المَأمُو م عَلَى 
النّصّ ؛ لأخل سَهْرٍ (ز) الإمامء وَلَوْ سَجَدَ المَسْبُوقٌ ل 
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َوْلآنٍ تمان إلى آله يَسْجُدُ لِسَهْوة أ و لمُتَابَعَتِه» إن لَمْ يَسْجْدٍ الإمَامُ 9 سَنَجَدَ في آخر صَلاَة نَفْسِهِ؛ 


تا وَسَهُرُ الإمَام قبل أقيدَائهِ يَأ حَفّهُ؛ عَلَى الأظهّرٍ؛ كما بَعْدَ قتدَائهُ. 

ا السُّجَودِ وَكَيْفيّتهُ فا دنات 9 قبل السَلآى عَلَى اقول الجديد» فان سَلَم 

فين ل الشجود. فَقَدْ فوت عَلَىْ نفسه» ان شل اسیا فَطَالَ الزّمًا ن فَقَدُ فَاتَء وَإِنْ تَذَكَرَ عَلَى 

القرب فإِنْ عَنَّ لَه له آلا جد ج فََدْ ري السّلآمُ مُحَلَلاء ون عَنَّ لهُ أن ي جد عَادَ إلى الصَّلاةَ؛ عل 
أعد ا ا ا 

(العَجْدَةٌ الثانية): سَجْدَةٌ التو وَهي مُسْتَحَبَة في أَرْبَعَ عَشْرَةَ آية 2 و)» وَلاً سَجْدَةَ في ص٠‏ 

2 م(“ وَفَى في الخ سَجْدَنَانِ (م) د ٿه هي عَلَى القارىء رَالمُشتيع غا فَإِنْ ك E‏ تكد 

أَلاسْتِحْبَاتٌ بُ عَلَى المُسْتَمع وان کان في الصَّلاةٍء سَجَدَ لَِراءة نَفْسِ إِنْ کان نمدا أو لقا 


5 p2 


إِنْ سَجَد إِمَامُةُ رلا ْج (ح) لِقراءة عير الإتاي رن قرا ية في مجلس مَزْئَينء هَل شرع اكت 
الكانية؟ فيه وَجهَانِ تُه الصَّحِيحُ أنَّ هذه سَجْدةٌ قدو ¢ إن كان تَمْتَقَرُ إلى شَرَائْطٍ الصَّلاَة وَيُسْنَِحَتُ 


يلها تكُبيرَةٌ مَعَ رَفْع اليَدَيْنْء إن كَانَ في غَيْرٍ الصَّلآَة» وَدُونَ الرَفْع» إِنْ كَانَ في الصَّلآة. 
ا و ر ر 
وَقِيلَ: يجب التَحومٌ وَالتَحَلل والتشهد. 
u, fs‏ 
َقيل: e‏ 


إِمَا 
2 


0 0 ة أن هده اله إذا تاقث رطان التشاك لا قل 4 كته ليذ ت ال الله 
فرع صح تعضى يتعرّب ل 
تَعَالي بِسَجَدةٍ أتداءً؛ كَصَلدّة الكسُوف وَاَلاسْتِسْقَاءِ؛ بخلاف الَوّافل الرَوَّاثب . 


ا م 


ا 5 
. 4 
لقص E‏ انه يعفر 


يقرب إلي الله سُبْحَانُه بها أَبْتِداءِ . 

(السَجْدَةُ الَالتةُ): سَجْدَةٌ 8 الشكر» وهي س عِنْدَ هُجُومٍ ا فاع بلق لآ عند 
سْتِمَرارٍ نِعْمَقٍ وَيُسْتَحَبُ السُجُود , بيْنَ يدي الفاق شكْراً عَلَى دَفع المَعْصِية وَكنبيهاً ل وإ سد إذا 
رَأَى المُبْتَل» ل كيل ادى وَهَلْ يُؤدَى سُجُودُ التَّلآَوَةِ وَالشّكْرٍ عَلَى الرَاجِلَةٍ فيه وَجْهَانِ. 


)١(‏ قال الرافعي : «ثم الصحيح أن هذه سجدة فردة؛ ي يعني أنها لا تغتفر إلى تحرم وتحلل والأظهر عند الأكثريين افتقارها 
إلى التحرم والتحلل» وهذا قوله» ويجب التحرم والتحلل دون التشهّد [ت] 

(۲( قال الرافعي : «الأصح أن هذه السجدة إذا فاتت وطال الفصل لا تقضى» أي من الطريقين وإذا قلنا: يتقرب بها إلى 
الله تعالى ابتداء فيكون القضاء على الخلاف في أن النوافل هل تقضي [ت] 
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(البَابُ السَابِعُ: في صَاةٍ التَطَؤْع”'', وَفِيهِ فضلآن) 


(الأَوَلُّ: في الرّواتب)» وَهِيَ إخدى عَشْرَةَ رَكْمَةَ رَكْعَتَانٍ قبل قبْنَ اصع وَرَكُحَتَانَ َب الظّهْر 
وَرَكْعَتَانٍ بَعْدَهُ وَرَكعَتَان بَعْدَ المَعْرب» وَرَكْعْنَانٍ بَعْدَ الْعَشَاءِء وَالوثر رَكَعْةَ وَزَادَ بَعْضُهُمْ أَرْبعَ رَكَعَاتِ 
قبل العَضْرِ» وَرَكَعَتينِ بَعْدَ الظّمْرٍ 0 عَشَرَةٌ أ الونْرُء فَسَنَّهُ (ح). وَعَدَدُهُ مِنَ الوَاحِدَ إِلَى 
إخدى عَشْرَةَ اوتا وَفي جَوَازِ الرْيَادَةَ ءَ عَليَْ ردد أنه هُ لم ينقل» وإذا راد عَلَى الوّاجدة» مهد 
تَشْهُدَيْنِ في الأَخيرَئيْن ؛ عَلَىْ وَجْهِء وَتَسَهُداً 06 في الأعيدو؛ على الوّجه الثانيء رهما مقولان) 
اَم في الأول ؛ وَالأظْهرُ أن لله م مَفْصُولَة أَْضَلُ مِنْ تلن و مَؤْصُولَق رأ الثلاثة المَوصُولَة فصل 
من رَكْعَةَ فزدق» وَمَنْ شط الور اَن يَوْثَرَ ما كلك وَل 06 4 قبل الْْضء وَفي ته بد 
المَرْضٍ» قبل التَقْلٍ وَجَهَانِء E‏ ن يَكُونَ الا تَهَجّدِه”" بِالَليْلِء وَيُشْبهُ أَنْ يَكَوْنَ الور 


و وَيُسْتَحَتُ بُ القَنُوتُ في التّضْفِ ا 

(المَضْلٌ الثاني : في عي اروا وَمَا شرعَتِ الجَمَاعَةٌ فيها؛ وَالحْسُوفيْنء 
رالاشینقاءء فهي أفْصَلٍ مِنَ الوَوَاتِبِ”؟؟: ومِنَ صَلاَةٍ الى وَرَكْمَتي النَّحِيّة» وَرَكْعَتَوَ الطَوّافٍ َ 
نْصَلُّها صله الِدَيْنِء َم الحُسُوقينِء َأَفضَلُ الرَوَاتِبِ الوثْرُ وَرَكْعَمَا المَجْرِء 00 وَيَسْنَحَتٌ 
الجَمَاعَة في الَرَاويح اا ل عله . 


. التطوع: فعل الطاعة من غير وجوب» والتطوع بالشيء: التبرع» ومنه المطوعة الذين يتطرعون بالجهاد‎ )١( 
44/١ ينظر النظم المستعذب‎ 

زفق قال الرافعي : «والمستحب أن يكون بالوتر اخر تهجده» في قوله: «اخر تهجده؛ ما يغنى عن قوله «بالليل؛ [ت] 

(۴), قال الرافعي: «ويشبه أن يكون الوتر هو التهجده الأظهر والأوفق لما ذكره في أول النكاح أن الوتر والتهجد 
متغايران [ت] 

(4) قال الرافعي: «وما شرعت الجماعة فيها كالعيدين والكسوفين والاستسقاء» فهو أفضل من الرواتب» قضية هذا 
اللفظ أن تكون التراويح أفضل من الرواتب؛ لأن الجماعة مشروعة من التراويح على الأظهرء وهو وجه 
للأصحاب» والأظهر أن الرواتب أفضل من التروايح؛ لأن النبي با - واظب على الرواتبب [ت] 

(6) قال الرافعي: «ويستحب الجماعة في التراويح تأسيا بعمر رضى الله عنه». وقيل قولان وقيل وجهان [ت] 

(6)7 قال الرافعي: «عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أبو حفص بن الخطاب بن تيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله 
ابن قزط بن وَررَاح بن عَدى بن كعب بن لؤى العَدَویٌ القرشى يلتقى مع رسول الله ية من كعب بن لؤي بشره 
رسول الله ية بالجنة أعز الله به الدين واستبشرت الملائكة بإسلامه وهو أول من امن سمى أمير المؤمنين وبه تم 
المسلمون أربعين» وكان ابن مسعود يقول: «كان إسلام عمر فتحاء وإمارته رحمة» وبقى في الخلافة عشر سنين 
وأشهر فقلته أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة لأربع ليالٍ بقت من ذي الحجّة سنة ثلاث وعشرين [ت] 
تنظر ترجمته في تاريخ الدوري ؟/577؟ طبقات خليفة ١۲؟‏ علل ابن المديني ٤١‏ ١٤؟‏ فضائل الصحابة 
555/١‏ 0 تاريخ البخاري الكبير في 907١؟‏ تاريخ البخاري الصغير 5 86468450 ؟ القضاة لوكيع = 


۸۰ 


آلا 


3 و‎ 5 Ea 
ول آلا نفراد به أذلى؛, لبِعْدِهِ عَنِ اليا" أ» م الَرَعاتُ لآ حَضرَ لَها » فَإِنْ " حرم بِرَكعَةٍ‎ 


وَاحِدَةَ جار اله أن لتنا حدر a‏ وَإِنْ تَحَرّمَّ بِعَشْرِء جار 5 عَلَنْ وَاجدة؛ وَلَهُ أَنْ 
هد ا کل 0 أو في كل ركو إِنْ اء وَالأحث معن منت" وأَظْهَدُ الْأَقْوَالٍ أن 
التوَافِلٍ المُوَقنَة تُقضَئ (ح م)؛ كما تُقضَى الْمَرَائِضَء وَرَكْعَمَا اليم ب بَعْدَ فْرْضٍ الصّبْح دا و 


بقضاءِ . 


2 


؟٩۳‎ - ۸۰ الجرح والتعديل ت ۸٥٥؟ الإستيعاب ۳/٤٤۱۱؟ الجمع لابن القيسراني ۳۳۸/۱ السلفى‎ ١ 
المنتظم له ه/ *. 8؟ أسد الغابة 5/ ۳٠؟ الكاشف ت 6١٠١5؟ تجريد أسماء الصحابة ت ١۲۹٤؟ غاية النهاية‎ 
الإصابة ت (١۷۳٥)؟ التقريب ؟/ 04؟ خلاصة الخزرجي ت 0154؟‎ ٤٤١ - ٤۳۸/۷ تهذيب التهذيب‎ ۱ 
١180157/١ شندات الذهب‎ 

)۱( قال الرافعي : «وقيل الإنفراد به أفضل لبعده عن الرياء» هو قول [ت] 

(؟) قال الرافعي : «له أن يتشهد بين كل ركعتين» وفي كل ركعة إن شاء؟ تجويز التشهد في كل ركعة لا يكاد يوجد إلا 
للإمامء وصاحب الكتاب» وفي كلام غيرهما ما يقتضي ... [ت] 

(۳) أي : إثنين إثنين وهو معدول عن ثان ينظر النظم المستعيذب ٠٠/١‏ 


۱۸1 


(كِنَابٌ الصَّلةٍ بالجَمَاعَةِء وَفِيهِ َة فُصُولٍِ) 


(الأول: في فصلهًا)» وهي ا وَلَنِسَتْ وا إلا في الجُمعةء َلآ فض كمَايَة ؛ عَلَى 
الأَظْهَرِء و تُسْتَحَتٌ لِلنّسَاءِ ِ (ح)» والفعْل في الج الكثير أَفضَلٌ: 3 إذا 0 في جَوَارِه مشج 
بخ افق ية الجتاقة ا خلإ بار وفع تع لإ وَفضيلة لير الأولى لا 
ل إلا بشهُود تَحْرِيمَةٍ اام انبا عَلَى الأصَحء وَمَهْمَا اخس الإمَامٌ بدَاخِل» قفي أسْتِحْبَاب 
آلانْيظَارٍ؛ يدرك الداخل الؤكُوع قؤلآن'” 3 ولا ينغي اطول وَل أذ ارون عل ناجل 1 


ا 


صَلَّْ مُنَْردا ا جَمَاعَةَ يُمْتَحَتُ لَه إِعَادَتْهَا م يَحْتَسَبُ الله تَعَالى أيّهِمًا شاء» ولا (خصّة 
في ترك الجَمَاعَةٍ إل عدر ر عام كَالمَطرِ وَالرّبح العاصفة اليل أو عُذْرٍ حاص يشل أَنْ و مَريضاء 
ا مضا أ حَائِفاً ِنَ السُلَطَانِء أو مِنَّ العَرِيم وهو فقس أو كان عله قضاضة باحو العفو ع 
أو کان اقا اوا أو ا 


(القَصْلُ الثاني : في صِمَاتِ الأَئمّة) 


وَكُل مَنْ لآ تَصِځ صَلاً نة نة نيه عن القضَاءِ فلا مخ الاقتداة پو وَمَنْ صَحْتْ صلا 


صح ألاقتدَاءً به ۰ إلا 0 5 المي ؛ لى القؤل الجديد» ومن لآ یخن رفا من الفَاتِحَوٍءٍ 


7 


0 


ت 


والمَأمُوم يخسن ف مي في حقهِء ا بمثله» ولا يْصِحُ أفيدَاء ر بالمرأة وَ 

بالخننى ؛ وَلَا أَقَتِدَاءُ الحُتى بالُتئ . وَيَصِحُ أَقتِدَاءُ امد بالحُنئى وَبالرَّجُل» فإِنِ أقتدى اریز 
بخ فبَانَ تعد القَرَاغ كوه رجلا وَجَتَ القَضاءُ؛ عَلىٰ أَظهَرِ المَوْلَيْنِ؛ لوجود التَّرَدْدِ في نفس 

الصَلاةء وَلَوْ بان بَعْدَ المراغ E‏ مهن 2.51 5 قا (ح» وَلَرْ بان كؤنة أمْراً 
گار“ » وَجَبَ القضّاءء؛ لان لَهُمَا عَلآمَةَ وَلَوْ بَانَ كوْنْهُ زنديقاء فَوَجْهَانِء وَيِصِحُ م الاقتدَاء بالصّبيّ 
وَالعَبْدِ التي وَهُوَ الي (ح) مِنّ الْمَصِيرَ؛ لا أَحْسَمٌ وَالأفقة الصَّالِحُ الي بحسن الفَاتَحَة ا 
من الأقر! والأذتع الا وَالنَّسِيِبٍَ وَفي لأسن والنّسيبِ َوْلآَنِ ؛ لتقال الفضيلةء وإذا تَسَاوَتَ 
الصَّفَاتُء قم ب بِحُسْن الوَّجْهِ وَنظًافة الثوب» وأا بأعتبار المَكانٍء فالوالي أولى مِنَ المَالكِ» والمَالِكُ 


ت“ 9 
مق او 


)١(‏ قال الرافعي : «وفضيلة الجماعة لا تحصل إلا بإدراك ركعة مع الإمام؛ هذا وجه وجواب الجمهور أنها تحصل 
بإدراك الإمام في التشهد الأخير [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وفي استحباب الإنتظار ليدرك الداخل الركوع قولان» وضع القولين في أنه هل يستحب الانتظار؟ 
وهو طريق للأصحاب وجعل الأكثرون القولين في أنه هل يكره الانتظار؟ 

(۳) الرافعي: «رمن صلى منفرداً ثم أدرك جماعة يستحب له إعادتهاء ويحتسب الله أيهما شاء» هذا هو القول القديم» 
والجديد أن الفريضة هي 0 [ت]. 

(4) قال الرافعي: «لو بان بعد الفراغ كونه أميا ومحدثا أو جنباء فلا قضاء» الأشبه سياق الأكثرين» وهو المذكور في 
«التهذيب» أنه يجب القضاء إذا بان أميا لظهور نقصاته [ت]. 

(5) قال الرافعي : «كما لو بان كافرا أو امرأة» وهو أولى من البصيرر هذا وجه» والأظهر التسوية بين الأعمى والبصير» [ت] 


1A۲ 


الى مِنْ غيره والمكتري أولى مِنّ المكري. والمعيدُ أؤلي مِنَ المُستعير (ح م) وَالسّيْد أولى مِنَ العبدٍ 
السّاكن. 
(الفَصْلُ الّالتُ: في شَرَائط القّدْوَةِ) 


0 م ذلك 06 شرو ستو : 


ا 0 ارا ۴ 5 م إن 1 انين اصْطَمً حَلْفَهُ 1 1 بوَاحدٍ وَقفَ 0 يمينه » 


ت 


و ينك لت ی وَالمَرَةُ خَلْفَ الحُنتى» و رَهُ أن يَقِفَ المُفْتَدي مْفرداء بل لحف أذ 


ذل لضفت او د يجر إلى نَفْسِهِ واجداء فان لم يفْعَلِ صحَتٌ صَلاتُهُ مَعَ الْكَرَاهِيةَ» وَإِنْ قال الإِمَامُ 
وَالمَأمُومُ داخل الكَغْبَق قلا باسَء وإِنْ کان المَأمُومْ أقرَبَ دالو ا قفيه وجه؛ 


(الشَّوْط الثاني) : تعبا في r‏ َالمَأْمُومِا ما بِمَكَان ي as‏ فل 
يَضْدُ فيه التَبَاعْدُء وآختلافُ البَاءِ» 1 بالتقارب؛ کقدر غَلْوة سَهْمِء يُسْمَعْ يُسْمَعُ فيه صو 1 في 
السَّاحَاتِ المنبّسطة يلكا AE‏ وان ا أؤ غيْرَ مبنّ» وما بِأتّضَالٍ مخسوس عند 
أَخْتلاف ال ؛ إا قف في بتي آخَرَ عَلَىْ يمين الإمَام؛ ۽ فلا بد د ِن اال الصف بتواضل المَنَاكِب. 
وَل وقفَ في علو والإمَامٌ في سُفْلٍ لااك بمُوازاة رأس أحَِهِما رة الأخر '. ون وَقَفَ )5 
بيث: اخ خلف الومامء فالاتّصَالٌ بتَلاحق ي الصّقُوفٍ على ثلاثة ددع وَذْلِكَ كَافي؛ عَلَى اصح 
الوَّجَهِينٍ» فان راد عَلَى ثَلاثةٍ دوع لتقي افر عَلَى أظهّرٍ الوَجْهَيْنِ . 


(فزع): لَوْ کان انام ا وَالمَأمُومٌ في وات فن ن لم يَكُنْ حَائلٌ» صح عَلَى علو 
سهم وَلَرْ گان بِيِنَهُمَا حَائِل اؤ جِدَارٌء لم بو > وإنْ كَانَ مُشْبَكُ أو باب مَرْدُودٌ غير مُغْلق وهال 
وَلَوْ کان بِيْنَهُما 0 کروی أن نوه لا بخرضة إلا السَّابِحٌ فَوَجْهَانِ. 
(الثالثُ): نة آلاقتداءء فلو تَابَعَ من َر نيو بَطْلَتْ صَلاثُة وَل يجبٌ تَعيين الما وَلَكنْ و 
عه ا َطَلث صل و ا الام َالمَأَمُوم؛ بل يقتدي (ح م و) في الفَرْضٍ 
بالتفلِ» رفي الأَدَاءِ ِالقَضَاءِ َعَكْسِهِمَاء وَلَآ تَجِبُ كه الإمامة علي الما وإِنْ آقتدیٰ (ح) به التّسَاءٌ 
لو أَخْطأ في تغيين المُقتَدي» لم يضر ؛ نأض اة غير وَاجب عَلَيه . 


(الرّابعٌ) : واف نَم الصَّلاتينِ؛ قلا يقتدى في الظّهْرٍ بصَادة الجتازة» وصَلاَةَ الحُسُوفيء وَيمَتدي 
في الظّهْرٍ بالصّبْح» م يَقُومُ عِنْدَ سَلامِ الإمَام كالَمْسبُوق» فان أقتدى في البح بالطَهرٍ صح ؛ ع 


(1) 


A۳ 


0 0 دم ٤ O)‏ ۾ 0 - 
أحَدِ الوَجْهينٍ”"2» ثم يتَحَيّرُ عند يام الإمّام إلى الثالثة بيْنَ أن يسلم أو ينتظِرّ الإمَامَ إلى الاجر 


(الخامسٌ): الحُرَائَفَةُ وَهُوَ ألا يَشْيَغْلَ بِمَا ترَكَهُ الإمَامُ مِنْ سُجُودٍ التَلاَوَةَ أو التَسَُدٍ الأول 
بس بِانْفِرَادِه بِجَلْسَةٍ آلاسْيِرَاحَة وَالقَنُوتِء إن لَحِقَ الِمَامَ في السّجُودٍ. 


(السَّادِنُ) : الجُتَابَعَةٌ ؛ فلا يدمه و باس ِالمُسَاوَقةٍ قو إلا في التكبينة انه لا بد فيه فيه من 
الَأَغِيرِه والأَحَبُ اشحف في الكل م مع سُرْعَة الف فان تلف برُكْنٍ» سن ناذا كلت 
بركُِينَ مِنْ غير عُذْرِ بطل (ز)» وَالأصَعُ م أَنهُ إذا رَكَعَ قبل أن يبتدية الإمَام الهُويّ إلي الشجودء لم 
بطل وإن آبتداً الهُويء لم ل اا عل رجه لان الاختدال ليس ركنا مووا فان لانن 


امام م السجُودٌ قبل ركوعه بَطْلَء والتَّقَدُمُ كالتّخلف. 
وقي : يطل وإِنْ كان دكن واجد. 


(فروئ): المَسبوقُ ينبغي أَنْ يكَبرَ اعفد : ثم للْهُوِىٌ» فن أفَصَرَ على واجلء جار إلا ذا قصَدَ به 
الهُوىّ ؛ فان أطلىَ» ففيه ترد لتَعَارُّض القريتةء وَل نَوَيْ َع القَْوَةِ في أثناء الصَّلاةٍء قفي بُطْلانِ 
صَلاترٍ لاه ا ي فرق لالت بين المَغذور وغَيْرٍ الْمَغْدُونٍ وَعَلَى کل قولي؛ إذا اعدف الام 
2 عل 9 صَلاةٌ الامو وَالْمْمْرِدُ | ذَا اهْتَدَى في أَنْنَاكِ صَلاَته» لَمْ جز؛ ؛ في الْجَدِيد وَإِذَا شَكَّ 
الْمَسْبُوْق 4 امام هَل رَفعٌ راس قبل رُكُوعِه في ِذْرَاكِهِ فَوْلآَن؛ أن الأضل كوئ له لم يدرك 
وَيْعَارضةٌ أ الأضل ان لم رفغ راصق وای عاد سَلآمٍ الوِمَامَ يموم مِنْ غير تكبير ؛ عَلَى 
الله( . 


)١(‏ قال الرافعي: «فالاتصال بموازاة رأس أحدهما ركبة الآخر» لم يعتبره الأكثرون وقالوا: «إذا حاذى 
شيء من بدن هذا بدن ذاك حصل الاتصال» [ت]. 

(؟) قال الرافعي: «فإن اقتدى في الصبح للظهر صح على أحد القولين» قيل: هما وجهان [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «إذا قصد به الهوىّ فإن أطلق ففيه تردّد» قولان ويقال: قول منصوص ووجه [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولو نوى قطع لقدوة في أثناء الصلاة» ففي بطلان صلاته ثلاثة أقوال» هذا ذهاب 
إلى إثبات الخلاف فيما إذا قطع القدوة بعذر وغير عذر» وهي طريق للأصحاب والصحيح 
تخصيص الخلاف بما إذا قطعها من غير عذر فأما المعذور فله قطع القدوة بلا حلاف [ت] 

(5) قال الرافعي: «والمنفرد إذا اقتضى في أثناء صلاته لم يجز في الجديد» الظاهر الجوازء وقد قيل 
في جوازه قولان. من الجديد» وليس الجديد مقصورا على المنع [ت] 


A 


(كِتَابُ صَّااةٍ المُسَافرينء وفيه بابان:) 


(الأَوَلُ: في القَضْرِ)» وَهُوَ رُخْصَةٌ عند وُجُودٍ السّبَب وَالمَحَل وَالشَرْطٍ : 
لاون : السَبَبُ؛ وو کل سقر طويل شاخ (ح)» والمُراد بِالسَمَرِ بط اكد يعي لاوم 
اام لآ يترَخَصُء وإنَّما يترخص الاق عند مُجَاوَزِةٍ الخو 8 عمْرَانٍ البَلّدِء إن لم يكن لَه سُورٌ 
وإِنْ لَّمْ يجاوز المَرْارِعَ وَالبَسَاتِينَ» ويُشتط مُجَاوَرَُهًا عَلَىْ سْكَانٍ القَرَاياء ا المَزار عَ الْمَحُوطة 
وَعَلى النَازْلِ في الوّادي؛ أن وج عَنْ عُرْضٍ الوادي» اؤ يهط إن کان عَلَى رَبْوَةٍ ا كَانَ 
في وهدوء 0 يُجَاورٌَ الخيام» إن كان في جل . 


إن َجَعَ المُسَاُِ لاخ شئء نيسية» لم يضر في جوع عه إلئ وطَنه إلا إذا رَجَعَ إلى بلدٍ كان بها 
غریب َأَظَهَّدُ الوَجْهِيَنْ يَنْ؛ اله يترص وان كَانَ قذ اقام يهَاء ثم نهَاية سَمَه بالعؤد إلئ عُمْرانٍ الوَطن؛ 
أو بالعزم عَلَى الإقامة مطلغاء ك إن کان له 
في البَلَدٍ عرَضنٌ بعلم اه لا ينجر في تاه ايام فهو مقي إل إذا كان الغرض قتالاء فيتر حص ؛ 
على أظهر القؤلين"؛ غل رَسول الله كل وَس “ذلك ا و وَل يزيد عَلَىْ يلك 
المدةء فقولانء وَإِنْ كَانَ يتوق م أنتجَارٌ غَرضِهِ كل ساعد وهو عَلَى عَزْم الازتحال» ترَخصَ؛ إِنْ كَانَ 
العَرّضل يالا وإِنْ كَانَ غيْرة فقَوْلاَنِ. 

3 الطويلء ا سيا يؤمينٍ (ح)» وَهُو سئّةَ عَشَرَ فؤسخاء لآ تُحْتَسَبُ منها مذدَّةٌ الاب 
يوط عَزْمهُ في أو الَف > فلو حَرَجَ في طَلَب پء لِيتَصرف» مهما لقي لم يترخحصٌ» ون تمَادَي 

سَفَوْهُ إلا إذا عَلَم أله لا يلاه قبل مزحلتينء ولو ترك الطريق نّ القصِيرٌ» وَعَدَلَ إ إلى الطويل لِغْيرٍ غَرَض» 

ترصن (ح و ز)» وَمَهْمَا بَدَا لَه الوُجُوعٌ في أنَْاءِ سَمَرِه أنقطعَ سَفَرْهُ فلَييِمٌ إلى أن فصل عَنْ 
مَكَانِهِ مُتَوجهاً إلى مرْحَلتينْ . 


و المَبَاحٌ فالعقاصي بسَفْره لا يرخص 2 ز)؛ كَالابق» وَالعَاقٌ فان طَرَاتِ الم ا فى أدْنَاءِ 


کے 


)١(‏ قال الرافعي: «والمسبوق عند سلام الإمام يقدم من غير تكبيرة ة على النص» هكذا أطلقه» وأسنده 
إلى النص» والذي أورده الجمهور أنه إن كان الجلوس الذي سدم الإمام فيه موضع الجلوس 
المسبوق» فيقوم مكبراء وإلا فيكبر لثلا يخلو الانتقال عن ذكر أؤ لا يكبر؛ لأنه ليس موضع 
تكبينة ولیس 0 الإمامء فيه وجهان: أظهرها. الثاني [ت] 

(۲) قال الرافعي: يشترط مجاوزتها على سكان القرى» أعني؛ المَرَارعَ المحوطة» هذا وجهء والظاهر 
أنه لا حاجة 1 مُجاوزتها في القرى أيضاً [ت] 

() قال الرافعي: «إلا إذا كان الفرض قتالاً فيترخص على أظهر القولين» إلى ثمانية عشر يوماً وقول 
الترخص على خلاف المشهور [ت] 


ه18 


السّمَرِهِ ترَخَصَ؛ عَلَى اصن وفي تَنَاوّلِ الميتق» وَمَسْحَ يوم ولد لبِلَوِ وَجْهَانِ؛ أَصَحهُما: الجَواد9 ؛ 
كني ليها ين ا السَفر. 


00 


(۲) 


قال الرافعي : «فمَلَ رسول اله إل - ذاك ثمانية عشر يوماء روى الشافعي عن إسماعيل , بن إبراهيم عن على بن زيد بن 
جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حُصين قال : «غزوت مع رسول الله يك - - فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إلى #المدينة؛ 
وحججت معه فلم يصل إلأركعتين حتى رجع إلى «المدينة؛ وشهدت معه الفتح فأقام «بمككة» ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا 
ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر واختلفت الرواية عن ابن عباس» وروى أن النبي - ي أقام عام الفتح 
خمس عشرة يقضي الصّلاة وروى عنه أَنّهُ أقام سبع عشرة» وروى البخاري في «الصحيح» عن عبدان عن عبد الله عن 
عاصم عن عكرمة عن بن عباس قال : «أقام رسول الله وك -بمكة» تسعة عشر يوماً يصلي ركعتين واعتمد الشافعي رواية 
عمران» لسلامتها عن الاختلاف » وكانت إقامة النبي ية عام الفتح لحرب هوازن [ت] 

الحديث أخرجه أبو داود (۲/ ۲۳): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث »)١775(‏ والترمذي (۲۹/۲): 
كتاب السفر : باب التقصير في السفرء الحديث (20417» والبيهقي (7/ )٠١١‏ كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم 
يجمع » من طريق على بن زيد» عن أبي نضرة» عن عمران بن حصين» قال: أقام رسول الله يل بمكة زمان الفتح ثمان 
عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» يقول : يا أهل البلدء صلوا أربعاً فإنا قوم سفرٌ . 

قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (41/7): حسنه الترمذي» وعلى ضعيف؛ وإنما حسن الترمذي حديثه 
لشواهده؛ ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق) . 
وأخرجه أحمد /١(‏ 209716 وأبو داود (۲/ 5؟): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر» الحديث »)١١١١(‏ والبيهقي 
(/161): كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا من رواية شريك» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أن النبي اة أقام بمكة عام الفتح سبح عشرة يصلي ركعتين . 

وأخرجه أبو داود (۲/ :)۲٤‏ كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر» الحديث »)١1710(‏ من طريق حفص عن عاصم» عن 
عكرمة به مثله وزاد. 

قال ابن عباس : ومن أقام سبِمَ عشرة قصّرّء ومن أقامَ أكثر أت 

وقال البيهقي : (اخحتلفت الروايات في تسع عشرة» وسبع عشرة» وأصحُها عندي ‏ والله أعلم -رواية من روى تسع عشرة» 
وهي الرواية التي أودعها محمد بن اسماعيل البخاري في «الجامع الصحيح؛؛ فأحد من رواها لم يختلف عليه عبد الله بن 
المبارك» وهو أحفظ من رواه عن عاصم الأحول) . وأخرجه البخاري (071/7): كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء في 
التقصير. الحديث »)۱٠۸١(‏ وأحمد .)7517/1١(‏ وابن ماجة(1/١751):‏ كتاب إقامة الصلاة: باب قصر الصلاة للمسافر 
إذا أقام ببلدة» الحديث .)٠٠۷١(‏ والبيهقي (۳/ :)١9١‏ كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر ما لم يجمع» من طريق 
عاصم الأحول» عن ابن عباس قال ا ل I‏ 0 
ركعتين تسعة عشر يوماء فإن أقمنا أكثر من ذلك أت تممنا. وأخرجه أبو داود (؟/ 70): كتاب الصلاة: 

متى یتم المسافر الحديث (١7؟7١)2‏ والنسائي ١١5١/85‏ ): كتاب تقصير الصلاة ة في السفر: 3 
المقام الذي يقصر بمثله الصلاةء وابن ماجة :)7”577/١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب كم يقصر 
الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة» الحديث 0)١١17(‏ والبيهقي )٠١١/۳(‏ كتاب الصلاة: باب 
المسافر يقصر ما لم يجمع» من طريق عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: أقام رسول الله 
ل عام الفتح حمس عشرة ليلة يقصر الصلاة» ولفظ النسائي : «يصلي ركعتين ركعتين» 

قال الرافعي: «وإن طرأت :المعصية في أثناء السفر تزخص على النص» اتبع الإمام» فإنه نسب 
القول لترخص في المسألة إلى ظاهر النَّصء والمنع إلى تخريج ابن سريج وعامة الأصحاب = 


كما 


(الَطَرٌ الثاني): في مَحَلّ الْقَضر؛ وَهْوَ كَل ضَلاةٍ باعي مداق ف في السَمَرءٍ فلا قضْرَ في الصّبح 
وَالْمَغْرب وَلاً في فَوَائِتِ الْحَضَرِء وَفِي فوائت السَّمَرِ تَلآنَه َه أقوَالِ؛ يُقَوَقُ في الثالث بَيْنَ ان يَقَضِيَ في 
الْحَضَرٍ أو السَّمَرٍ. 

وَالمُسَافِرُ في آخرٍ الوقت يقْصُرْء وَالحَائِضضٌ إذا أَدْرَكث اول الوّفتٍ» تُه حَاضَتْء تَلْرَمْهَا الصَّلاةُ؛ 
لان هذا القَدْرَ كن وَفَتِ الإمْكَانَ في حَقَّها؛ بخلاف المُسَافِرِ؛ هَذَا هُوَ النَّصِنُ. 

وقيلَ فيهمًا قَولاَنِ بالتَقْل وَالنَخريج. 

(التّظر الثَالث): في الشَّرْطِء وَهْوَ نتان : 

(الأَوَنُ) ٠‏ أ يقتدي بِمُقِيمٍ» ٠‏ فلو أقتدى. وَلَوْ في لحظقء ا ى أن ناما 
ميم أَمْ لا لزمة اونما وَلَوْ شك في 1 نوی اونما وهو مُسَافَد لم يلرمة الِنْمَام ؛ لان ني 
الوط د اها جرد لاني 


6 


وَلَوْ أقتدى لو فسَدت صَلاَنُ رمه ١‏ الإثْمَامُ؛ وكَذَا لؤ ظَنَّ الام مُسَافِراء فكَانَ 
E‏ أنه ق ؛ إذ شِعَارٌ الإقامَة ظاهرٌ. ولو بان أنَّ الإمَامّ مقي مُحْدِتُ لَمْ يَلْرَمهُ ٠‏ الإِنمَامُ عَلَى 
الأصَح؛ قد ظاهرا وَياطنا : 


وَلَوْ رَعَفَ الإِمَامُ القتَافت وخلفة مْتَافةوْن» فاشتخلف مقا انه المُقَتدُونَّ؛ وَكَذَا الاعف 


1١ 


إذا عاد انه 

لم أ أو شك في ني القضر رَو لح لزي (زح) لإنتام وَل اء امام إن الكالعة اها 
فوم المُقتدي؛ أنه وى الإنمَام شاك" لزمة الإِنْمَامُ وَلَوْ ام E‏ إلى الثالثة والرّابعة سهواء 
سجّد لسَهُوه» لون شنا , ل قي فلع ركعي ار 


(الجَابٌ الذّاني في الجَمّع) 
وال هة يْنَ الظهْرٍ وَالعَضْرِء وَبيْنَ المَغْرب وَالعِشاءِ ء في وقتيهما جائرٌ ِالسَّمْرٍ (ز ) وَالمَطر 0 
6 
وَل يخْتَصيٌ بِالسّمَرِ الطويل؟ قۇلان" , 


2 أرسلوا فيهاء وجهين» وميلهم إلى منع الترخص أكثر بخلاف ما يشعر به سياق الكتاب» [ت] 

درق قال الرافعي : «ومن تناول المتية» ومسح يوم وليلة وجهان أصحهما لجوار» ترجيح الجواز في المسح مساعد عليه» وفي 
تناول الميتة رجح الأكثرون المنع» وقطع بعضهم . .1ت 

(۲) قال الرافعي : «ولو قام الإمام إلى الثالغة ساهياًء فتوهم المقتدي أنه نوى الإتمام شاكاً لا حاجة إلى قوله : : «شاكا؟ بعد قوله : 
«فتوهم» [ت] 

2 قال الرافعي : «والجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في وقتيهما جائز لعذر السّفر- 


AY 


5 
اجيم 


ازبعة : 


والخجيج يجممو بعل الشقر أ بسلةالشل؟ فيه لاف الحم الشخعة بالكقر اطول 


5 


ا وفي القَضْرٍ والإثْمَامٍ َوْلآَنِ ولي لا نتم بالطُويل ا ع 


الب ورك الشمكة» وال الم َالتَتقُلُ عَلَى الرَاجِلةِ؛ عَلَى اصح القوي“ 
0 اة : 
التزتيبٌ؛ وَهُوَ تقديم م الظّهْرٍ عَلَى العَضْرٍ واه في أَوّلٍ السلا : الأولى أذ في وسَولها» 


وَل حر لل الثانية والمُوَالاةٌ وهر 0 ين الصّلاتين باکر من قدر ]امد ٠‏ وَفي هَذِهِ 
الّرائط عنْدَ الجَنْع بالَأخِيرٍ خلاف. 


ومَهْمَا وى الإقَامَة في أَنْناِ الصّلاةٍ | وى عند التقديمء بطل الجَمَمُ؛ > وإنْ كَانَ في أَنَْاءِ الثانية 


فَوَجَهَانِ ئات کان د اا فواجهَان لياق وأؤلئ بألا بطل ؛ هَذَا في السَّفَدُ. 


ید 


(أمَا المَطَن) يرخص (ح ز) في القڍِيم في حقٌ مَنْ يُصَلّي ٻالجَمَاعَق أا في المشروء ا 
يْشى إلي المَسْحِدٍ في رُكْنٍ فوجَهان» رفي اتاجير ا وَجهَانٍ!*؛ ؛ لأنهُ لا بد يق بدَوَا م المَطْرِء 


بل منْ وُجود المطر في اول الصّلآتِينِ» فان أنقطعَ قبل الصَّلاة الثانيةء أ في انتائاء فهر كنيد الإقامَة . 


فق 


قرف 


(€) 
(0) 


والمطر» وظاهره جواز التقديم والتأخير بعذر المطرء كتجويزهما بعذر السّفرء لكن في جواز 
التأخير بعذر المطر خلاف ذكره فى آخر الباب» والظاهر المَنْم [ت]. 

قال الرافعي: «وهل يختص ار الطويل؟ قولان» إعادة على الأثر في عد الرخص المختصة 
بالسفر الطويل [ت] 

قال الرافعي: «والتنفل على الراحلة على أصح القولين» قد ذكر المسألة في باب الاستقبال 
وأعادها للعد فيما لا يختص بالسفر الطويل» ونص على الأصح [ت]. 

قال الرافعي: «ونية الجمع من أوّل الصلاة الأولىء أو في وسطها» قضية هذه اللفظة أن يكتفي 
بنية الجمع إذا اقترنت بطرف التحلل» وهو وجه والأشبه الاكتفاء بها.[آت] 

قال الرافعي : والموالاة هي أن يفرق بينهما بأكثر من قدر إقامة. هكذا ضبط الضابطون» وقالوا يحتمل الفصل بقدر 
إقامة لا يزاد عليه» والأظهر الرجوع فيه إلى العادة. [ت]. 

قال الرافعي : «فأما في المنفرد أو من يمشي إلى المسجد في ركن فيه وجهان» قيل قولان [ت] 

قال الرافعي: «وفي التأخير أيضاً وجهان» نقلهما الجمهور قولان [ت] 


AA 


(كِتَابُ الجُمُعةء وَفِيهِ لال أَبْوَابَ:) 

(البَابُ الأَوَلُ): في شَرِائِطِهَاء وهي سه . 

(الأَوَلُ: الوَفْثُ)» فلو وََع تَلَيمَهُ الإمَام في وَقتِ العَضرِء قات الا ولو وَقعَ اخ صَلاة 
المَسْبُوقٍ في وَقت العَضْرِء وأقانك SS e‏ جار عن 
أَحَدِ الوَجْهِينْ؛ َه نَابعٌ في فى الوّقَتِ ؛ كما في القَذُوّة 

(الثاني): دار الإقامةء فلا ثُقَامُ الجُمُعَةٍ في الصَّحَاري (ح)ء وَلاً في الخِيّام (و)؛ بل مام في خط 

قري و أو تلدة ]لخ حه ر من الحاو إذا انى اله 

(الثَالتُ): ألا تَكُونَ الجُمعة مَنْيُوقَةَ يُجُمعَةٍ أخْرَئء فلو عُفِدتْ جُمُعَتَانِء فالئي تَقَدّم تكبيرمًَا 


وقِيلَ: الْعِبْرةٌ بتَقَدُم السّلام . 
ا لخطبق. 
شيع ت الجمعق» ا ناد رَقَعَتٍ الان مع 2 اا َكذًا إن 
نن اللخ وَالتَّسَاوُقُ فإ تعيدتٍ السّابقة e‏ » فاتت (و ز) اللا " الظهْرُ 
عَلَى الجميعء وَل عرف السَّبْق َم تتَعَينِ ؛ استؤنقت الح[ و وما لَمْ يتعيّن ؛ كأ لم 
شق وفيه قول اك أل الجمعَة فائتة . 


(الرَابع : العَدَدٌ)؛ قلا تنەق ال ا (ح م) ذُكُورٍ مُكَلّفِينَ َخْرَارٍ ح٤‏ من 
(ح)؛ ل ن شتَاء وَل مكنا إلا 2 م و) لحاجقٌء وَالوْمَامٌ هو الححادي والأزبعونٌ؛ عَلَى اج 
الوَجْهِين” *. وَلَو انفضٌ القَؤ م في البق ٠‏ لم يَجْزْ (خ)؛ لأنَّ إِسْمَاعَهًا أزيعينَ رَجْلا واج فان سَكْتَ 
الخطيب» تُه بى عِنْدَ عَوْدِهِمْ مَعَ طول الْمَضل» فَقَدْ فَانَتِ الْمُرَالآة وَفِي اث شْيِرَاطِهًَا فَوْلآن؛ 

وَكَذْلِكَ فِي اث شتِرَاطِهَا بَْنَ الْحْطبَةٍ وَالصَّلاةٍ . فلو آلمَضُوا في خلال الصَّلاَةِ وَلَوْ في لحظة بَطلّت 
(ح م و)؛ عَلَى قؤلء وَعَلَى ول ثآن لآ قبطل 11 مهما فر العَدَدُ في لحظةء إذا بقى مم الإمَامٍ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كان السّلطان في الثانية» فهي صحيحة على أحد الوجهين؛ هما عند عامة الأصحاب قولان 
[ت]. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) قال الرافعي : «وإن عرف البق » لم يتعيّن استؤنفت الجمعة : إلى أخره» النظم يقتضي استئناف الجمعة» ورجح 
بعضهم أنهم يصلون الظهرء وهو أقوى [ت]. 

)٤(‏ سقط من ا 

)٥(‏ قال الرافعي : «والإمام هو الحادي والأربعون على أحد الوجهين؛ قيل هما قولان [ت] 

(5) سقط منأ. 


۸۹ 


واحِدٌ؛ على رأيء از آنْتانَ؛ عَلَى راي“ وَعَلى قول الث لآ تل بالالِصَاض : في الركعةٍ الثانية 
(الشامة):[الجفافة 1 فد فلا يصحٌ e‏ بال ولا ا (ح) خضورٌ د الشُلْضَانِ [في 
جمَاعتهًا]0"© وَل إِذْنهُ [ح] 0 وفيه تَلدَتُ مسائل : 


۹ ا و و‎ ê ٤ 
(الأولئ): إذا كَانَ الإمَامُ عَبدأء أؤ مُسَافراً» صحٌ؛ لأَنّهُمَا في جُمُعَةٍ مَفْروْضَة.‎ 


0 : لا بصغ ٠‏ إذا عَدَدْنَاةُ من الأَعين» إن گان مسقلا أؤ صَبِيَاء فَمَوَلَآنِ وَإنْ كان مُخيئاء 
فَقَوْلآنٍ مُرَتَبَانِ وَإِنْ كَانَ قائماً إلى وة الثالعة ةِ سَهْوَا فهو كَالْمُحْدِثِ في حى من قي به جَامِاكٌ 
5 لم يدر 0 مَعَ م الْمُحْدثِ إلا روع العانيَق قَفِي إِذْرَاكِه وَجْْهَانِ. 


وا کي ی ري 


الثانية : إذا أخدَتَ الإمَام وا د کو ی و ص 
َسْتِخْلافَهُ في الجَدِيدِء فإنْ لم يسْمَعٍ الحُطبة؛ يهان كل ولا تشرط (و) آشتتتاف ني الشّدوَة: لھ 
حَليقة الأول وإِنْ لَّمْ يَسْتَخْلِفِ الإِمَامُ فَتَقَدِيمُ م القؤمٍ کاشتخافه [ح]؛ بَلْ هو أؤلئ مِنّ أسْتَشْلدفه 
وَدْلِكَ واجبٌ في الرَكعْةٍ الأولىء وإنْ كان في الثانية» َلَهُم آلانفرادُ بِهًا؛ کالم ق 


العَالة: إذا زوجم | المُقَنّدى عَنْ سُجُودٍ الركعَةٍ الأزلى: وأَنتَظَرَ المَكُنَ: ٠‏ فان سَجَدَ قبل رُكُوع 
او وقراً في الثانيةء کان مَْذُوراً في النّخلفِ > وَإِنْ وَجَدَ امام راكعاً عِنْدَ راه ين الشجود. 
ق بالمَسْبُوق؛ ER‏ حَتَّى سقط القِرَاءةٌ للركعة الثانيةء فن وَجََدَ الإمَام فارغاً مِنّ 
الرگوع؛ 100 2111111 
وإِنْ قلتا : ئس كَالمَسبوق فيشِْعَل بترثيب صَلاةٍ نَْسِهِ وَيَسْعيْ حل الما [على حَسَب الإنكان 
وَالقَدُوَةٌ مستحبة عله(“ وَهُوَ مَُذوڙ في الف 


ا ذا لَمْ مَك من الشُجُودٍ؛ حنَّى وَكَمَ الإمَامُ [في الثاني تة فقؤلآنٍ : (أحَدَهُمَا) زک معا 
(ح)» وقد عملت له وة و اة ؛ إا مُلقَقَةِ مِنْ هذا السَجُودٍ فإنْ كلما بالمُلََّةء ٠‏ فَهَلَ تضلحٌ لإذرَاكِ 
الجمعة بهاء فعَلى وجْهينٰ› ولو شالف امْدَنَاءَ لم ركع مع الام لكنْ سَجِدَء بَطْلّثْ صله إلا ذا 
کان جَاملاً: فَيِجْعلٌ کان لَمْ يسْجُدْء وینظرٌ بِعْدَهُ» فن راعئ تَرْتِيب صلاة نَفْسِهء فإذا سَجَدَ في رکعته 


)١(‏ قال الرافعي: «إذا بقي مع الإمام واحد على رأي واثنان على رأي؛ هما قولان [ت]. 

(۲) في ط: الجماعة الخامس 

(۳) سقط من أ. 

)٤(‏ سقط منأ. 

(6) قال الرافعي: «فإن لم تسمع الخطبة فوجهان» قيل هما قولان» فعلى هذا للإمام حالتان عند فراغه من السجود 
[ت]. 

() سقط من أ. 

(۷) سقط من ط. 

(۸) سقط من ط. 

(9) من أ: فأما 


۱۹۰ 


الكانية: حلت له رة 2 تفضا التلقيق» ونفضان القذوة الشكمكة» لرفرعها يكذ ارزع الثاني 
َلإمَاى وَهَل تضاح ا لإدْرَاكِ الجمعَة؟ فيه وَجْهَانِ ]20 إذا تَابَعَ الإِمَامَ بِعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ 


42 
7 وده 


سُجُوده الّذي سَهَابه ققد سد مَعَ الإمّام جِسّاء رتك له كمه خلفقة , 


(والقول الثاني): َه لا يكم مَعَ الما بَلْ يُراعى تَرْتِيبَ صلا نفسهء قان حالف مع ايلم 
و ؛ تطلت ضلا وإنْ كَانَ جَاهلاًء لَمْ تبط وَحَصَلَ لَهُ سُجُودِ مَعَ الإمَام ركمة ملق ون افق 
فرلا او سود واف في قذوة کو ٠‏ قفي الإِذْرَاكِ بها وَجْهَانِء فَعَلى هَذا : : للإمّام [في 
هَذْه الضررًة] حَالَتَانِ عند ل فدَاغِه40) من السجود. 

فان گان قارغا ِن الؤگوع» يجري عَلَئْ تزتيب صلاةِ فيو ون کان راكعاء رَكَعَّ مَعَهُ إن 
قلمًا: إ كالعشرقه إلا جرى عل تزتيب صَلاةٍ نفسه » و بنرك ال 
تقلت صَلاثهُ ا فيه قَوْلآنِ ؛ ع عَنْهُمَا أن ال 1ھ د و م هي EW‏ على 
جيَالِهًا؟ فن قُلْنَا: لا تْقلِبُ ظُهْراء فَهَلْ تبقّي نفْلا؛ ينن على القَولَينْ في المُتَحَوّم بالظّهْرٍ قبل الزّوَالِ. 

والتّميّانُ هَلْ يكُونٌ عُذْراً كَالرّحَام؟ فيه وَجَهَانِ. 

(الشَّدْط السادس) : الح وأكانها خَمْسَّةٌ (ح): 

ال لله ويتعبّنُ ETE,‏ َالصَّلاَةُ عَلَى رَسُولٍ الله ويتعينُ لفط الصَّلدّق وَالوَصِية بالتقويٰء 

ل لآ يتين لَمْظْهًا؛ ِذْ غَرَضْهُ الرغظ, اقلا ا الله والذّعاءُ للمَؤْمِنِينَ (ح م و) َكل رَجِمَكم 

الله › قرا 0 م( القرانء وا ا والذعَاء لا يجب إل في الثانية» والقِراءةٌ تَخْتَصصُ م بالأولى؛ عل 
أَحَدِ الوَجْهَينِ» وَالتَّحْمِيدُ والصَّلاء [عَلَى الرَسُول] والوّصيَّةُ واجبة في الحُطَبَئَينِ. 


5 


الوَّقتُء 2 مَا بِعْدَ الزوالء وَتَقَدِيمُهَا عَلَى الصّلاة؛ بخلاف صَلآةٍ العيدينِء وَالْقَِام يمك 
ا واو خط ين مَعَّ الطَمَأنِيئة: وَفِي طَهَارَة الْحَبَثِْ وَالْحَدَثِ وَالْمْوَالاة خلا( "' ويچب رفع 


الصَّوْتَ» بِحَيْث 5 أهل الكمالء وهل يحرم اكلم عَلَى مَنْ عَدَا الأزبعينَ فيه قَؤْلآن 
(و)» ال كمال يبدل انع م) الْكَلآَمُ عَلَى الخَطيب. 


(۱) من أ. فسجد 

(۲) سقط من ط. 

(۳) من أ: عند فراغ المأموم 

(5) قال الرافعي: «إن كان فارغاً من الركوع فيجزىء على ترتيب صلاة نفسه؛ هذا وجه والأظهر أنه يتابع الإمام فيما هو 
فيه» فإذا سلم اشتغل بتداول ما عليه. [ت]. 

(0) سقط من أ. 

() سقط من ط. 

(۷) قال الرافعي : «وفي طهارة الحدث والخبث والموالاة خلاف؟ قولان» وقيل في طهارة الحدث والخبث وجهان [ت] . 


١4١ 


وَقيلَ: بطرد القولّين [في]“ الخطيب؛ فن لتا : يجب اللونصات» قلا يُسَلُمٌ الدَاخْلُ فان 
سل میج وفي تَشْميت العاطس وَجهانء ,دفي و ويو على مَنْ لا يمع الطب وَجهانء ية 
المَسْجِدِ 2 مسْتحَبّة في أْنَاءِ الح 2 م(“ وإِنْ ْنَا : لا یجب بُ الإِنْصَاتٌ» ففي شمیت ي العَاطس ء وَفي 


رد الام وَجْهَانٍ. 
وأقا ست اللخطية فان يسم الخَطِيبُ عَلَى مَنْ عند المِنر ثم إذا صد المنبرء أَقَبَلَ وَسَلّم (م 
ح)ء وجَلَسَ إلى أن بش اذد م يخطب حُطَبئينٍ بلغتي قريبتين مِنَ الإفهام مايلتين إلى الْقِصرء 
ستد يَسْتَدِيدُ القبَلَةَ فيهماء و . بين يْنَ الحُطبتين بقَدْرٍ سُورَةٍ الإلخلآص» رشعل إخدئ يديه في الحُطَبَتَين 
بحزفي المبّر» والثانيّة بعَئِضٍ سيف أو عَيْرَةِ. 
م إذا َر آبْتَدَرَ الكُرْولَ مَعَ قَامَةٍ المُودَنِ ؛ بِحيِتُ يبْلُمُ المِخرَابَ عِنْدَتَمَام الإ 


(البَابٌ النّاني: فيمنْ نَلْرّمُهُ الجُمْعَهُ) 


- 


قَامَةِ . 


وَلاً تلْرّمُ إلا عَلَى مكلف حو ذَكَرِ وما ستيج 7 صَحيحء فَالعَارِيَ عَنْ هَذِهِ الصّمَاتِ لا يُلْرَمُ فان 
حَضَرَء لم ب يعم اعدد بو وى المّريض» لن تنعقد 1 َه سَوى المجنونء وَلَهُم اء الظهْرٍ م مَعَ الحضور 
عدي المَريض» فل إذا حَضّرَء لَرِمَهُ لكَمَالِ وَيلتَحِقٌ بعذر امرض المَطرُ والوَحَلٌ 038 وکل ما 

كر من المُرَخُصَاتٍ في تَرْكِ الجَمَاعَةء وب يرك بعُذرٍ الغريض أيْضاً ؛ إذا كان المَريضٌ قريباً مشرفاً على 
لواد في منت الو انأرق فإ لم يكن ؛ مُشرفاء وَلَمْ يدف بحُضوره ضَرَرٌ لَمْ يجز الك 
وإِنْ أنْدَفَعَ په ضرّرٌء جاز (و). 


2 . 8 2 م م ےه 2 ر e‏ م 
(فرُوعٌ في صفات النَّمَضَان) مَنْ نضفة حر ونصفة رفيقٌ؛ كالرّقيق . 


قل تَلَرَمُه الجُمعَة الواقَِة في نوه عند الايا وَالمُسَافرُ إذا عَرَمَ عَلَى الإقامة ببلدة مده 
َرَمنْهُ الجمعةء تم لم يتم العَدَدَ به" وهل القرئ لآ تَلْرَمُهُمُ الجُمْعَةٌء | إذا لوا ربعن يِن أهْلِ 
الكماليه أو بلي 5 البَلَد مِن رَجُلٍ رَفيع الصَّوْتٍ واف عَلَى طرف اليلد (و) في وقتِ هدو 
الأضْوَات وَرُكُودٍ الرياحء وَالعُدْرُ الطاریء بعد لوال مَرَخُصٌ إلا السَفَرَ؛ فاته يخْرّم (ح) إِنْشَاوَةِ دفي 


جَوَازِه قبل الزّوالَ وَبِعْدَ المَجْرِ قَوْلاَنِ؛ ا ار تم المَنْعُ في سَفَرٍ ماح ّا الوَاجِبُ والطافة : 


1 


ملم مهما 
وَيُسْنَحَتُ ب لِمَنْ يُرْجَى وال عُذْرِه؛ يخر الظّهْرَ إلى اليس عَنْ مَرْكِ اة وَمَنْ لآ يَْجُواء 

ليعَجُلٍ الْظَهْرَ؛ كَالزَمَنِء إن زَالَ العُذْرٌ بِعْدَ القراغ قلا جمُعة مُعَةَ جف ےا غ وَكَذا الصَّبِيُ إذَا َلْعّ بعْدَ 

0 وان 

)۲( من أ: الجمعة 

(۳) سقط من أ. 


14۲ 


الطَهّر“ وال العذْرٍ في أنْنَهِ الظَهْرٍ؛ 3 ؤية المتيمّم الم في أا اللا َغيْرُ المَعْذُورٍ ذا صَلَى 
الظهْرَ قبل الجُمْعٍَء ٠‏ قفي صكتته قولاَنِ؛ فان قَلْنًا: : يصح قفي سقو اَلْخطاب بالجمعة ةِ قؤلاًنِء وان 
ف و فالننف الازل أن الثاني أو لاما أو أعدممًا لا ع اربع 
قَوَالٍ . 

(البَابُ النَّالتُ في كَيْفيَة الجُمُعة) 


وهَي كَسَائرٍ الصَّلَرَاتِ لها تمي ا ر 

(الأَوَلُ): الل وَيُسْتَحَتٌ ذلك بَعْدَ (ح) القَجرء اف او أَحَثُ (م)» ولا يُجُْزىغ 
(و) قبل المَجْرٍ بخلآف عسل الهيدء فِإنَّ فيه وَجْهَِينء ولا يحب إلا لِمَنَ حَضَرَ الصَّلآة؛ بخلآف 
عُسْل العِيدِ؛ فان ذلَكَ يَوْمُ الزينَةِ عَلَى العُمُومء والأؤْلى لك لا عَنِ الغْسْلٍ عِنْدَ فَقَدِ الما 
دقل ا 

ومن الأغسال المُسْتَحَبَةِ عُسْلَ المِيذينِء وَالغْسْلُ مِنْ عُسْلٍ المَيْتِ 2 م( وَالوِخْرَامٍ َالوُُوفٍ 
بعرفة» َيمُرْدَلِفَه دول مک ولاه عا يام الَشْرِيقٍ» وَلْطوّاف 7 على القّديمء 
وَلِلْكَافْنٍ إذا ا عير جنب تعد الوسلام؛ على ولك وَقَبْلَّهُ؛ عَلَىْ وَجْف وَالعْسل مِنَّ الإفاقة من 
رال العَقل . 


وَأ العْسْلٌ عَنِ الْحجَامَق وَالحُوُوجٍ م الحَمّامٍ ففيه ردد . 
(الثاني): اک إلى الْجَامِع . 


(الثَالتُ) لب الْيّاب البيض وَاسْتِعْمَالَ الطيب» وَالتَّرَجُلُ في المشيء مَعَ الهينة [والودة]“» 
ولا بأ يخشور الا من عب زيل وقي 


(الوايع): يُسْتَحَبٌ (ح م و) [قِرَاءة]0* سُورة الجُمُعَةٍ في الركعَةٍ الأولئء وفِي الثانية (ح م و) إذا 
جاك الحُنَافُوق 50 راا مَعَّ سُورَةٍ المُنَافِقِينَ في الثانية . 


000 قال الرافعي : «وكذا الصبي إذا بلغ بعد الظهر» المسألة مكررة مذكورة في باب» المواقيت» ثم هي داخلة في عموم 
قوله» فإن زال العذر بعد الفراغ فلا جمعة عليه [ت] 

(۳) قال الرافعي: «بخلاف غسل العيدء فإن فيه وجهين» نقل الخلاف في المسألة وجهين» وكذا ذكر 
في صلاة العيد من بعد والمشهور قولان [ت] 

(۳) قال الرافعي: «والأولى ألا يتيمم بدلاً عن الغسل عند فقد الماء وقيل: يتيمم هذا الثاني هو الذي 
رحجه عامة الأصحاب [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «الغسل عن الحجامة والخروج من الحمام فيه تردد» 
حكى استحبابها عن القديم [ت] 
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(كِتَابُ صَّلاَةٍ الخَوْفِء وَفِيه أَزبّعة أنواع:) 


(لأوَلُ): آلا يَكُونَ العَدُوُ في جهة القِبلَق فَيَصْدَحُ الإمَامُ أضحابة صَدْعَينِء وَيُصَنّي بأَحَدِهَمَا 
رین رالطائفة الثاية تخوسة بلب ٠‏ كه يُصَلَّى بالطايقة الأخرى رَحْمكينَ أذ I‏ 
فريضة وَذَلِكَ جَائْرٌ مِنْ عَيْرِ حوفي رلک ذلك صلی ل ين الگغر © 

(الثاني): ان يکود العَدرُ في وَجْهِ القِبْلَق رهم الإمَامٌ صَمَيْنِء فإذًا سَجَدَ في الأولئ» حَرَسَهُ 
OA‏ قا سدوا وَلَحِقُوا به (ح) وَكَذَلَكَ يَفْعَلُ الصف الثاني ذ فى الركغة الثانية؛ هَكذا 
صَلَى وَل e‏ ل اكت عن ن الإمّام بِرْكْئيْنٍ ؛ ذلك ا الو ا 
لو أختصصّ ن بالحراسة وزان ين أحد الشلين» وو ل الجراسة في الومين طَاَُ اج لم جز 
على أَحَدٍ القَؤْلَيئ0" لِتَضاعُفِ َكَل في حَقَهِمْ عَنِ الإا لحرا الشف الأول أبن فلو نة 


)١(‏ سقطمنأ. 

(۲) قال الرافعي : «كذلك صلى رسول الله يك - ببطن النخل» روى الشافعي عن ابن عيبنه أو غيره عن يونس عن الحسن عن 
جابر «أن النبي يك كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل» > فصلى بطائفةٍ ركعتين ثم سْلّم» ثم جاءت طائفة 

أخرى فصلى بهم ركعتين» » ثم سلم؛ وهو مخرّج في #الصحيح من رواية أبى سلمة عن جابر [ت]. 

حديث جابر علقه البخاري (577/17): كتاب المغازي : باب عزوة ذات الرقاع» الحديث (4175) وأخرجه مسلم 
:)077/١(‏ كتاب المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث »)7١7(‏ من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن جابر» 
أنه صلى مع رسول الله ل صلاة الخوف» فصلى رسول الله يكل بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين 
فصلى رسول الله ی أربع ركعات وصلى بكل طائفه ركعتين 
وأخرجه النسائي (۳/ ۱۷۸): كتاب صلاة الخوف : باب صلاة الخوف» والدار قطنى (۲/ :)1١‏ كتاب الصلاة: باب صفة 
صلاة الخوف» الحديث (١۳١)ء‏ والبيهقي» (۳/ :)٠١۹‏ كتاب صلاة الخوف: باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين» 
كلهم من طريق قتادة عن الحسن» عن جابر» أن النبي يل صلى بأصحابه؛ بطائفة منهم» ثم سلم» ثم صلى بالآخرين 
ركعتين؛ ثم سلم . 

(۳) قال الرافعي : «هكذا صلى رسول الله هة ب «عسفان» روى أبو داود في السئن عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبى عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله يل يعسفان فلما حضرت العصر قام رسول الله 
لاز والمشركون أمامه فصفً خلف النبي - يكل - صفتٌ» وصف بعد ذلك الصف صف اخرء فرکع رسول الله يِه فركعوا 
جميعا: لم سجد وسجد الصّف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم ؛ فلما صلَّى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد 
الآخرون الذين كانوا خلفهمء ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخيرء إلى مقام الصف 
الأول» ثم ركع رسول با وركعوا جميعاء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الاخرون يحرسُونهم» فلما جلس 
رسول الله يكل والصف الذي يليه سجد الآخرون؛ ثم جلسوا جميعاً» فسلم بهم جميعاء فصلاها ب اعسفان» وصلاها يوم 
وی ا وی ويح ما متا نی روا جاب رغ غيد اتا 
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسى :)١5١/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» الحديث (۷۲۳)» وعبد الرزاق 
(۲/ 505): كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» الحديث »)٤۲۳۷(‏ وأحمد (094/5/ 225١‏ وأبو داود (۲۸/۲): كتاب= 
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الصف الثاني “في الوَكْمَةِ إلى الصّفٌ الأول وتأَخَّرَ الصّفتٌ الأول وَلَمْ تكْثْ أَفْعَائْمُمْ كَانَ ذَلِكَ حَسَناً. 


(الثّالث): ان يلجم ا وَيَحْتَل الخال أَشْتِغَالَ بَعْضِهِمْ ۾ بالصّلاَة فَيَضْدَع الوِمَامٌ ٠‏ 


2 


صَدَعَيْنِ ويَنْحَارَ بطائفة إِلَيْ حَيْتُ 6 حَِتُ لا ثبَعُهُمْ سِهَامٌ العَدُو قصلي بهم رَكْعَة راذا" كام إلى إلا 


ردو بالثانية» e‏ وَأَخَدُدا مَكَانَّ إخوَانِهم في الصف وَأَنْحَارَ الْفِعَُ المُقَاتِلةٌ إلى امام 7 


ينْظرهُمٌ [ثم]”" افوا يه في الثانية ذا جَلَسَ لِلتَشَهُدٍ قاموا (ح م و) وتوا الثانيةء ا به قبل 
السّلآم وَسَلَّمَ بهم ؛ هكذا صل ر سول الله لا دَاتٍ الرٌقاع"؛ في روَاية وات ين جير ول 
فيهًا إلا الانفراد عن امام في الرَكْعَةِ الثانية ةِ وأنتظائ الإمام للطامَة الثانية ؛ مَرَتَيْنِ٬‏ وَهَذَا أؤلئ (ح) من 


(000 


فم 


(۳) 
(£) 


الصلاة : باب صلاة الخوف الحديث »)۱۲۳١(‏ والنسائي :(VV/)‏ كتاب صلاة الخوف : باب صلاة الخوف» وابن 

أبي شيبة :)5١17/5(‏ باب صلاة الخوف» وابن الجارود (ص - ۸۸): كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» الخديث 
(۳۲)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» :)318/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» والدارقطنى (09/5): 
كتاب الصلاة : باب صلاة الخوف» والحاكم /١(‏ 07737 : كتاب صلاة الخوف : باب صلاة المغرب في الخوف» والبيهقي 
(۲۵/۲» ۲۵۷): كتاب صلاة الخوف : «باب العدو يكون وجا القبلة» والطبرى في تفسيره؛ (558/4)» وابن حبان 
5800 -موارد)؛ من طريق مجاهدء عن أبي عياش الرزقى . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان» والدارقطنى» والبيهقى» 
وقال البغوي في «شرح السنة» (۲/ ٥۹۷‏ - بتحقيقنا): صحيح والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 8174 
۵ وزاد نسبته إلى سعيد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم . 


قال الرافعي : «ولو تولى الحراسة في الركعتين طائفة واحدة لم يجز على أحد الوجهين» قيل هما قولان [ت] قلنا: هكذا 
ورد في الأصل المعتمد عليه من التذنيب . 

قال الرافعي : «والحراسة بالصف الأول أليق» لو تقدم الصف الثانى إلى آخره؟ قضية هذا الكلام أن الأولى أن يتأخر 
الحارسون أولاً في الركعة الثانية إلى الصف الثاني» ويتقدم الذين لم يحرسوا أولاً ليحرسواء إذا لم تكثر أفعالهم» وقيل 
الأولى أن يلازم كل منهم مكانه» وهو أقرب إلى لفظ الشافعي؛ وهما مفرعان على أن الصف الأول يحرسون في الرّكعة 
الأولى [ت] 


من أ: واقتدوا به . 


قبل : نه مضع في أَْضِم سواد ويَيَاض کاله لَب مرق . وَقيل : إن الصكابة» رضي الله عنم اشَكُوا في يَلْكَ الَرَاة 
فنقبث أقدامهم ِي الحَفاءِ وشدّته حنّى شدُوا على أقدامهم الْجرق» وهي : الرّقاعٌ؛ لعدم الال . . ذكرة الببخاري» وَمَسْلمٌ 
مسندا إلى أبى موسي الأشعَريٌٍ؛ رضى الله عنه ٠‏ وَقيل: ِنَهَا رضن خحَشِنّة) مَشى ثُمَانِية نفر فتقبّث أَقدَامُهُم وَذْهِبتٌ 
أظافيرهُم» فَكَانُوا يُرَقَعونَ أطَافيرهم بالْخرَق . 

ينظر النظم المستعذب )٠١١/١(‏ 

قال الرافعي : «خوات» هو ابن جبير بن النعمان الأنصاري أبو عبيد الله ويقال : أبو صالح شهد بدرا مع النبي يك وهو أخو 
عبد الله بن جبير روى عنه ابنه صالح» وعبد الله بن الحارث وغيرهماء توفى سنة أربعين [ت] 

ينظر ترجمته في (طبقات ابن سعد ۳/ ٤۷۷‏ طبقات خليفة 857» التاري يخ الكبير 7/5 »511-75١‏ المعارف ۳۲۷-۱۵۹ 
الجرح والتعديل ۳/ ۳۹۲ الإستيعاب ؟7/ 4080؛ أسد الغابة 2158/7 تهذيب الكمال ۳۸١‏ العبر »577/١‏ الزاوئد 
4١ 9‏ ؛ تهذيب التهذيب ۳/ ١۷١۱ء‏ الإصابة ۳/ ۱١۸‏ شذرات الذهب . 
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رواية آبْن عُمر؛ رصي الله عَنْهُ إن فيا كَثرَة الأفعَال مَعَ آلاسْيفتاء عَنْهَا. 


(۱) 


(۲) 


قال الرافعي : «هكذا صلى رسول الله - في ذات الرقاع في رواية خوات بن جبير؛ 

رواه الشافعي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي يقي يوم «ذات الرقاع؟ صلاة الخوف 
أن طائفة صِلَّتْ معه» وطائفة وْجَاءَ العدو فصلى بالذين معه» ركعة» ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفواء فصفوا 
وخا الغذوة وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الرّكعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم؛ ثم سلم بهم قال 
الشافعي أخبرنا من سمع عبد الله بن عمر بن حَفْص يَذْكُرٌ عن آخيه عي الله عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوّاتِ بن 
جْبَيْر عن النبي يك - بمثل معناه والحديث من الرواية الأولى أخرجه البْخَاري عن قتيبة» ومسلم عن يحي بن يحي » وأبو 
داود عن القعنبى بروايتهم عن مالك [ت]. 

والحديث أخرجه البخاري (۷/ :)47١‏ كتاب المغازى : باب عزوة ذات الرقاع » الحديث »)٤۱۲۹(‏ ومسلم /١(‏ 6010 : 
كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث /۳٠١(‏ 847)» ومالك :)147/١(‏ كتاب الخوف: باب صلاة 
الخورف» الحديث )١(‏ وأحمد (۸/۳٤٤)ء‏ وأبو داود (۲/ :)7١‏ كتاب الصلاة: باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة؛ 
الحديث (۱۲۳۸)» والنسائي (1771/7): كتاب الخوف: باب صلاة الخوف. وابن الجارود ( ص )4١‏ كتاب الصلاة : 
باب في صلاة الخوف» الحديث (775): والدارقطنى (۲/ :)٠١‏ كتاب العيدين: باب صلاة الخوف, الحديث 2)١١(‏ 
والبيهقي (8/ 70): كلهم من طريق مالك؛ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خَوّات به . 

والحديث فى الموطأ(١/‏ 147) كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف حديث )١(‏ 

ومن طريقه أيضاً أخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲/ 097 بتحقيقنا) . 

الحديث أخرجه مالك )١187/١(‏ كتاب صلاة الخوف: باب صلاة الخوف» الحديث (۲)» عن يحي بن سعيد» عن 
القاسم بن محمد» عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبى حتمة حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من 
أصحابه» وطائفة مواجهة العدوء فيركم الإمام ركعة ويسجد بالذين معه» ثم يقوم فإذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم 
الركعة الثانية» ثم يسلمون وينصرفون والإمام» فيكونون وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء 
الإمام فيركع بهم الركعة» ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية؛ ثم يسلمون. 

وأخرجه مرفوعا : البخاري (۷/ 477): كتاب المغازي باب غزوة الرقاع » الحديث (4111)؛ ومسلم /١(‏ 010): كتاب 
المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث (811/7094).: وأبو داود (70/1): كتاب الصلاة: باب يقوم صف مع 
الإمام» وصف وجَاة العدوء الحديث (۱۲۳۷)ء والترمذي (۲/ :)5٠‏ كتاب السفر: باب صلاة الخوف» الحديث 
(019).: والنسیائی (۳/ ۱۷۸): كتاب الخوف: باب صلاة الخوف» وابن ماجة :)٠٠١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة : باب 
صلاة الخوف» الحديث (۹١۲٠)ء‏ وأحمد (۸/۴٤٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ :)۴١١‏ كتاب الصلاة : 
باب صلاة الخوف» والبيهقي (۳/ :٠٠۳‏ كتاب صلاة الخوف : باب كيفية صلاة الخوف» كلهم من طريق عبد الرحمن 
بن القاسم عن آبيه» عن صالح بن حَوٌات» عن سهل بن أبى خثمة مرفوعاً. 

قال الرافغي : ابن عمر» هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العدوى هو من مشاهير علماء الصّحابة يروى عن 
مالك أن ابن عمر أقام بعد النبي يل - يفتي ستين سنة يفتي الناس» هاجر مع أبيه» وأول مشاهده مع رسول الله 5 - 
«الخندق؛ وكان عابدا ناصحاً للأمّة» متحر زا عن الفتنة كثير البرّ والصدقة؛ يروي عن نافع أنه قال «ما مات ابن عمر حتى 
اعتتق ألف نسمة أوزاد» توفى «بمكة» سنة ثلاث أو أربع آت] 

ينظر ترجمة طبقات ابن سعد ۲/ ۳۷۳ و 188-١47/4‏ نسب قريش ۳٠۰‏ طبقات خليفة ت 217١‏ ١۹٤۱ء‏ الزهد 
8 المحبر ۰٤٤١ ١75‏ التاريخ الكبير ٠٥ ٠٠/١‏ التاريخ الصغير ٠١١ »185 /١‏ المعرفة والتاريخ 2749/١‏ 
۰ء الجرح والتعديل /٩‏ ۰۱۰۷ جمهره أنساب العرب ۱۵۲٠ء‏ الاستيعاب ۰٩۰‏ تاريخ بغداد 171/1 طبقات الفقهاء 
9 الجمع بين رجال الصحيحين ١/377/8؛‏ أسد الغابة 7717/6 تهذيب الأسماء واللغات ١/١/778ء‏ وفيات الأعيان= 
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(0۱) 


نة الصحيح أذ الإمَام في الثانية يقرأ القَاحة“ قَبْلَ لُحوق الْفِرقةٍ الثانيّةء لَكِنْ يَمْدُ القَرَاءةَ عند 


۳ تهذيب الكمال 17/اء تاريخ الإسلام 0117/5 العبرا ۸/١‏ مراة الجنان ٠١٤/١‏ البداية والنهاية 4/ ٤ء‏ 
العقد الثمين 5/ ۲۱۵ . تهذيب التهذيب 5/ ۳۲۸ النجوم الزاهرة /١‏ 1۹۲٠ء‏ شذرات الذهب .۸١/١‏ 

قال الرافعي : «وهذا أَؤْلئ من رواية ابن عمر؛ وهي مُخُرجة في «الصحيحين؛» أن النبي - ية - صلَّى بإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفواء فقاموا مقام أولئك؛ وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى» ثم سلَّم 
فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم [ت] 

الحديث رواه مالك :)١184 /١(‏ كتاب صلاة الخوف الحديث (۳)ء عن نافع » أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف» قال: فذكره» ثم قال في اخره: قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن النبي ب قال السيوطي في «تنوير 
الحوالك» /١(‏ 197): قال ابن عبد البر: (هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع » على الشك في رفعه» ورواه عن نافع 
جاج ولويشكرا فن رقمب مهم : ابن أبى ذئب» وموسى بن عقبة» وأبو أيوب بن موسی » قال وهكذا رواه الزهري عن 
سالم» » عن ابن عمر مرفوعا؛ ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعاً) . : 

ومن رواية موسى بن عقبة عن نافع : أخرجه البخاري (۲/ :)٤١١‏ كتاب الخوف: باب صلاة الخوف رجالا الحديث 
»)4٤۳(‏ ومسلم :)٥۷٤/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» الحديث »)۳١١(‏ والنسائي (۱۷۳/۳): 
كتاب صلاة الخوف» وأحمد (۲/ .)٠١١‏ والطحاوي :)۳١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» وأبو عوانة 
(358/5): كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» والدارقطنى (097/7): كتاب الصلاة: باب صفة صلاة الخوف» 
الحديث (۷)» وأبو نعيم (2)571/4 والبيهقي (۳/ :)١١١‏ كتاب صلاة الخوف: باب يصلي بكل طائفة ركعة» ولفظه 
عن نافع عن ابن عمرء قال : «صلى رسول الله ية صلاة الخوف» فذكره» 

- ورواية أيوب بن موسى : 1 

أخرجها أحمد (۲/ 217)»: وابن جرير في «التفسير) (707/4)» والطحاوي في «شرح معانى الاثار» (717/1): كتاب 
الصلاة: باب صلاة الخوف» عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. 

ورواه عن نافع » عبيد الله بن عمر: - 

أخرجه ابن ماجة /١1(‏ 1749): كتاب إقامة الصلاة: باب صلاة الخوف» وابن جرير (557/5): وعبد الله بن نافع خرّجه 
ابن جرير .)۲٥٦/٤(‏ 

-أما رواية الزهري عن سالم : 

فأخرجها عبد الرزاق (؟/00177): كتاب الصلاة : باب صلاة الخوف» الحديث (١٤١٤)ء‏ وأحمد(۲/ »)١5١‏ والبخاري 
(/19:): كتاب الخوف: باب صلاة الخوف» الحديث (457)» ومسلم /١(‏ 01/5): كتاب صلاة المسافرين: باب 
صلاة الخوف» الحديث (8794/7506)» وأبو داود (۲/ :)١‏ كتاب الصلاة: باب يصلي بكل طائفة ركعة الحديث 
٧‏ والترمذي (۲/ ۳۹) كتاب الصلاة باب صلاة الخوف الحديث (511).؛ والنسائي :)17١/5(‏ كتاب صلاة 
الخوف: باب صلاة الخوف» وابن الجارود (ص -84): كتاب الصلاة : باب في صلاة الخوفء الحديث (۲۳۳)ء وابن 
جرير (75577/5)» وأبو عوانة (۲/ :)۳١۷‏ كتاب الصلاة: باب فرض صلاة الخوف» والدار قطنى (؟/597): كتاب 
الصلاة: باب صلاة الخوف» الحديث (1) والبيهقي (۳/ :)۲٠١‏ كتاب صلاة الخوف» باب يصلي بكل طائفة ركعة» 
كلهم من طريق معمر» عن الزهري . 

وأخرجه أحمد(۲/ »)١6١‏ وأبو عوانة (۲/ :)۳١۷‏ كتاب الصلاة: باب بيان فرض صلاة الخوف» وابن جرير 
(507/4)» من طريق ابن جريح» عن الزهري؛ عن سالم» عن أبيه . 

وأخرجه أحمد (۲/ »)١15١‏ والدارمي (۱/ )۳١۷‏ كتاب الصلاة: باب في صلاة الخوف . والبخاري (؟/579): كتاب 
الخوف: باب صلاة الخوف» الحديث (457).؛ والنسائي (۳/ :)۷١‏ «كتاب صلاة الخوف» والطحاوي في شرح معاني- 


14۹۷ 


كو ود بي 


لُحوقِهِمْ» وَتقَلَ المُرنِيُ رَحمَهُ الله ؟ آنه يوَخُرُ الفَاتِحَةَ إلى وَقتِ لُحُوقِهِم ؛ وَكَذَا هَذَا الخلا في أَنْتَظَارِه 
في اسهد قبل لحُوقِهِم» م هله الساجة إن وقعَثْ في صَلاةٍ المَغْربِ» ا الَا ة الأولئ 
رَكْعَتِينْ وبالثانية رَكْعَة؛ِ لأَنَّ في کسه تَكْلِيف الطائِفةٍ الثانية شهدا عير مَحْسُوب 3 1 إن 


ا في ا الأَوَلِء فجایز: وإن نْتَظرَهُمْ في القِياٍ اثالث فَحَسَنٌ ون كَانَ في صَلآةٍ ر 


في الحَضْرٍء قصل كل طا فة رَكَعَنَيْنِ ؛ إن فرقم زع فرق لان للت زا على شومر 


دَفي تخریمه َوْلآَنِ ؛ قَالَ ا سَرَيج رحمة الله ألانْتظارٌ فى الرَكْعَةَ الثالئةٍ هُوَ الانْتِظَارٌ الثاني في حقٌ 
الا فاك مَنْعَ مله وفي إقامة الخمجة عَلَيٍ هذه اله وَجْهَانِ 2 9 وَوَجَهُ المَنْع ؛ أ العَدَّدٌ فيها 
شط ويؤدي الي أَلانْفِصَاضٍِ في الدَكعَة الثانية» م يجب یل السّلآحٍ في هله الصلاةء وَصَلاةٍ 
عسقًا SS‏ وإ كَانَ الاه السَلامةَ وَأخْتَمل الطب يس 2 ف الاخ وَفي 
الؤجوب قو 


E د‎ 


ا َه لطت مَحْمُولٌ في وَقتِ مُرافقتهم امام وَسَهِوٌ * الطَائِفَةٍ ة الأولي غَيْ مخمول في 


رَكْمَتهِمْ الثانية؛ ذلك لانْقِطاعِهم عَنِ ارما وم مَأ آلاقطاع الاغْتَدَالَ في م التاق 0 رَفْعُ م الإمَام 
راس مِنْ سْجُودٍ الأوَلى؟ فيه وَجْهَانِ وكا سو الطَائمَةٍ ة الثانية في الرْكْعَةٍ الثانية» قفي حَمْلِهِ وَجْهَانِ؛ 
انهم | سَيلمَِقُونَ بالومَام قبل اللا وَهُوَ جَارٍ في المَرْحُومٍ إذا سَهَا وق الكل وَفِيمَنِ َنْمَرَدٌ 
برعو وَسَهَاء نّم أَقتَدَى في الثانية . 


(التّوَعٌ 7 صَلدَةٌ شِدَةٍ ة الخَرْفَء وَذْلِكَ إذا احم المَرِيقَانِء وَلَم يمُکنْ تر القتال لاحن 


ا رجالاً ع2 وَرُكْبَانآً مسقل الْقبْلَة وَعَبْر مُسْتَقَيَلِهًا يما او وَالسُّجَودِ مُخْتَرزينَ عَنِ 
الصَِّحَةَ وَعَنْ مُوَالآَِ الصَّرَبَاتِ مِنْ غَيْرٍ حَاجََ فإِنْ كَثْرَثْ مَعَ الحَاجَةٍ في أَشْخَاصٍ "2 فِيُحْتَمَلُ» رفي 
شَخْصٍ وَاحِدِء لا يُحْتَمَلُ ؛ لِتُدوره. 


(4) 


e‏ و موا ا 
ا 


وَقِيلَ : لا حل فیا۵“ 


الآثار» :)۳١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الخوف» والبيهقي (۳/ :)٠٠١‏ كتاب صلاة الخوف» باب يصلي بكل 
طائفة ركعة » من طريق شعيب بن أبي حمرة عن الزهري عن سالم» عن أبيه . 

وأخرجه مسلم :)0٥۷٤ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف» الحديث /٠٠٠١(‏ ۸۳۹)ء والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 20817 من طريق فليح » عن الزهري عن سالم» عن أبيه . 

قال الرافعي : «ثم الصحيح أن الإمام في الثانية يقرأ الفاتحة» أي من القولين لندور العذر [ت]. 

سقط من أ. 

قال الرافعي : «ثم يجب حمل السّلاح في هذه الصلاة» وصلاة اعسفان» إلى آخره قضيته تخصيص الحمل بهذين النوعين 
من صلاة الخوف» ونفى وجوب الحمل في صلاة «بطن النخل» وعامة الأصحاب أطلقوا القول من الحمل» ولم يفرقوا. 
[ت] 

قال الرافعي : «فإن كثرت مع الحاجة في أشخاص . . . إلى آخره؟ النظم يقتضي ترجيح عدم الإحتمال في شخص واحدء 
وترجيح الإحتمال في الأشخاص. والأظهر أنه يحتمل من الموضعين [ت] 


۹۸ 


َإِنْ تَلَطَمَّ سِلاَحْهُ بالدّمء فَلْيُلْقِه ِء قن “كان مكاج إلن O REO‏ بعت 12 
)۱ 

الكمَارء es e eT‏ لحرن ورن ولتي 
امطاب بالدين: إذا أف و عن ال وَالمْحْرِمٌ | إذائعاق نوات اورت قل : بل فر 


ا فب 52 

وَقبل: لا يجوز ذلك . 

رك NL‏ مم" A‏ 2 م 5 ا E‏ أن 

وَلَوْ رأ سَّوَاداء فظن عَدَوَّاء ففى وُجُوب القضاءٍ قؤْلانٍء وَمَهُمَا فاجأه فى أثنا ءِ صَلاتِه خَوْف» 


ادر إلي الركوؤب» 

وَكَانَ يقَدِرُ عَلَى إِنْمَامٍ الل رَاجلاء فأَحَدَ بالحَزْم» َم يَصِحّ باه الصَّلآَةِ. ٠‏ [ولو]”” أَنْقَطمَ الخَوْفُء 
َيَرّلَء وَأَتَمَ الصَّلآة صح (و) وإِذًا أَزْمَقَهُ الخَرْفُء فَرَكبَء وَقلّ مكل 0 الام (و) وَإِنْ كر الفِغْلٌ 
مَعّ الْحَاجَةٍ فَوَجْهَانِ؛ كما في الضَّرَبَاتِ المُتَوَالِية وَيَجُوزُ لس الحَرِيرٍ وَ جَلْدُ الكلّب وَأَلحَْرِيرٍ عِنْدَ 
كتاجاة اتال وله يجوز في حَالَ ألاخييار؛ بخلآف ثاب اللّجسة» يوز تيد الأرض بالزّبل ؛ 
لِعْمُومِ الحَاجَة» رفي ا جلد الشَّاةٍ المي وَتجليل اليل جل مِنْ جِلْدٍ الكلآب ‏ وَجَهْانِء وَفي 
آلاسْتِصْبَاحٍ بالرّيْتِ التجس و 


)1١(‏ قال الرافعي : «وفيل يحتمل في الموضعين وقبل لا يحتمل فيها؛ قيل هي أقوال [ت] 
قال الرافعي : فالأقيس ألا يجب القضاء أي من القولين [ت] 
)۲( من أ: وإذا 


۱۹۹ 


(كِتَابٌ صَادَةٍ العِيَّديْن) 


الا 00 0 بفزض كِمَايَة اوكا E‏ رها تا بن علو 


ِب اليدين ل اد ات کیرات مةئ لح م نتقاء حي كان في الى 2-5 1 


الر: o‏ من آنيا ياي المي ليث قله يوم ته ا اتوي" 


)١(‏ قال الرافعي: «من أحيا ليلتي العيد؛ روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد قال : ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن 


ای ارات وي اعد - قال : موا الى السد ل يجنا ديلت وده عن ليرب E‏ 
موقوفاء وأشار بعضهم إلى تفرد الشافعي بروايته؛ عن إبراهيم بن محمدء ويروي عن عمر بن هارون عن تور بن 
ب د E‏ مام الباهلى «مَنْ قام ليلتي العيْد إيماناً واحتساباء لم يمت قلبه يوم تموت 
القلُوب» رواه بعضهم هكذا موقوفاًء وآخرون مرفوعاً إلى رسول الله كلف “ورواة يعشهج عن مز عن توويعن خالد 
عن عبادة بن الصّامت أن رسول الله يهل - قال: « مَنْ صَلّى لَيْلئّي الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلرب» 

والاحتياط في مثل هذا أَنْ يقال كما روى ولا يقال لقوله يكل ولا قال رسول الله يكل - [ت] 

الحديث أخرجه ابن ماجه )0707/1١(‏ كتاب الصيام: باب فيمن قام في ليلتي العيد حديث (1787) من طريق 
بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبى أمامة عن النبي ية قال: من قام ليلتي العيد محتسباً لله 
لم يمت قلبه يوم تموت القلوب قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/47): هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية 
ورواته ثقات لكنه لم ينفرد به بقية عن ثور فقد رواه الأصبهاني في كتاب الترغيب من طريق عمر بن هارون البلخي 
وهو ضعيف عن توربه» وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبراني في الأوسط والكبير والأصبهاني من 
حديث معاذ ابن جبل فيتقرى بمجموع طرقه أ. ه 

وكلام البوصيري فيه نظر وسيأتي بيانه وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء  :)718/١1(‏ إسناده ضعيف 
وقال المنذري في «الترغيب» (41//۲): رواه ابن ماجة ورواته ثقات إلا أن بقية مدلس وقد عنعنه 

وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» :)۲۳١//١(‏ ذكره الدارقطنى في علله من رواية مكحول عن أبى 
أمامة وقال: رواه ثور عن مكحول وأسنده معاذ بن جبل والمحفوظ أنه موقوف على مكحول. 

أما حديث عبادة بن الصامت والذي أثار إليه البوصيري فأخرجه الطبراني في «الكبير» و «الأرسط» كما في 

مجمع الزوائد (؟/١١؟)‏ 

ره وفيه عمر بن هارون البلخى والغالب عليه الضعف وأثنى عليه ابن مهدى وغيره ولكن ضعفه 
جماعة كثيرة . 

وذكره المنذري في «الترغيب» (15/7) وصدره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. 

وللحديث طريق آخر عن عبادة أخرجه الحسن بن سفيان كما في «التلخيص» (۲/ )۸٠‏ عن بشر بن رافع عن ثور 
عن خالد عن عبادة بن الصامت قال الحافظ في «التلخيص) (۲/ )۸٠‏ : وبشر متهم بالوضع . أ.ه 

أما حديث معاذ بن حبل = 


يكحب الل بَعْدَ طُنُوعَ الفَجْرِ وَفِي إِجْرَائهِ ليله الِب لِحَاجَةٍ آهل السَوَادٍ وَجْهَايِ؟'. 

3 التَطَيْبُْ وَالترَيُنُ يثيّاب يض مُسْبَحَتٌ للْقَاعِدَ وَالْخَارِجٍ ف العَجَائز ف 
في بدلَة لتاب (و)» يحرم عَلَى الوجَالٍ الرَيْنْ ا َالمْرَكْبُ من الإبريسم وَغَيْره حَرَام. إن 
کان الإبريسم ظاهراً وَغالَبا ف الوَرْنِء فَإِنْ وَجِدَ أ المَعْتييْن دون الثاني» وان 
ِالمُطََف بالديتاج » َبِالمُطوَزِ َبالمخَشُوٌ بالإيريِسَم نتم فإن كانت ابعال ِن حَريرء لم جز وفي جوَازِ 
فيرَاشٍ الحَرِيرٍ لِلتسَاءِ حلاف رفي جور الج للصَّبيّان حلاف وو لِلْعَازِي لن الحرير؛ 
وَكَذَا للْمْسَاقر حوفي القكّل وَالْحِكَةِ وهل يجُورٌ بِمُجَرَدِ الْحِكَةِ في الحَضّر فيه وَجْهَانِ . 


م إا تَرَيّنَّ_فَليَفَصِدٍ الْصَّحْرَاء مَاشِيا والقنفواة: اولك لإزتيع المشكد ب 100 وليكن 
الخُروج في عيد الأضكئ أَسْرَعَ قليلاً» 3 ٤‏ ليرج الومَام؛ وَلْيَتَحََّمْ بالصّلاة 3-51 8 الحَالٍء 0 
«الصَّلاة ذو جامعة) ).2 فيقراً أولا دعَاءَ آلاستفتاح (و) ویک سَبْعَ (ح) تكيراتت رَائِدَةٍ ]0 
الأولى: E‏ لح) في الثانية وقول (ح) ين كل کین 0 سُبْحَانَ الله » وَالحَمْدُ لله وَل 1 
إا الله ؛ والله بر ا الَاتِحَة بعد (ح) اتير وَاللَعَوّذء 7 سُورة ١ق»‏ في الأوَلئ» وَأَقترَتِ 
في الثانية» َيرْفع اليَدِينٍ (ح) في هذه التكيرَات» نُه يخْطبُ ب CB TREE AE‏ 
ا بْنَ الحُطبَة الأولى» وَسَبْعاً قبل الثانية؟ عَلَى مِثَالَ الرَكُعَتين› ٠‏ نَم إا خَطْبَء رَجَعَ إلي ببته مِنْ 
طَرِيق آخَرَه و وشت سحب في عي الّخر رفم لوت بالتكبير قيب حش عَشَرَة مكموي ألا اله من 
يوم العيدٍ ارما الصَبْح آخِر أَيّام التسَرِيق"» ُه قيل: يُسْتَحَبُ عَقِيبَ كل صلا ودي في هَذِهِ 


فأخرجه ابن الجوزي في «العلل؟ )٥1۸/۲(‏ من طريق عبد الرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن وهب بن منبه عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ية : من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر 
وليلة الفطر. 
وقال ابن الجوزى: هذا حديث لا يصح عبد الرحيم كذاب وقال السنائي : متروك الحديث. أ. ه 
ورواه الأصبهاني في «الترغيب» (۳1۷) بزيادة: وليلة النصف من شعبان وضعفه المنذري في الترغيب» 
(95/0). أ.ه 
ومن حديث عبادة ومعاذ وشدة ضعفهما تجدهما لا يصلحان كشواهد لتقوية حديث أبى أمامه . 
)١(‏ قال الرافعي: «وفي إجزائه ليلة العيد لحاجة أهل السّواد وجهان» المسألة مذكورة في كتاب الجمعة حيث قال 
«بخلاف عُسْل العيد» فإن فيه وجهين» [ت] 
(۲) قال الرافعي: «والصحراء أولى من المسجد إلا ب «مكة» هذا وجهء والأظهر أن المسجد أولى [ت]. 
(۳) قال الرافعي: «وليكن الخروج في عيد الأضحى أسرع قليلاً» ثم ليخرج الإمام» وليتحرم بالصلاة»؛ هذا السياق 
يفهم أن القوم يخرجون في عيد الأضحى أسرعء ولا فرق من حق القوم بين العيدين» بل المستحب لهم الإنتقال 
فيهماء نعم يؤخر الإمام الخروج من عيد الفطر قليلاًء ويعجل في عيد الأضحى .[ت] 
)٤(‏ قال الرافعي: «وليناد والصلاة جامعة» هذا مذكور من باب الأذان [ت]. 
(۵) سقط منأ. 
»( يام التشربتق في اشتقاق تسميتها بذلك» أوجه؛ أحدها: لاهم ب يشرّقون فيها اللحم بمعنى (أنَّهُم) يشمّسونه» وقيل: 
يشققونه ويقدّدونه» ومنه الشَّاة الشّرقاء وهي : مشقوقة الأذن طولاً وقيل: من قولهم في الجاهلية : أشرق ثبير كيمك 


۲*١ 


النامء وإن كاد تلد أو قَضَاء 
فين لا ت إلا نينت ر 
قله يتحت زرا اميت خض يق ترايض مذ الاوء > ليث في هَذِهِ الأيّامِ قضَاءً ء أو آَدَاءَ 


وَل نيك التكيرات في رَكْعَوَء فلا يتَدَارَكْهَاِ عَلَى الجَدِيدِء إذا تَذَكَرَهَا بَعْدَ القرّاءة؛ لقّوات 
وها وإذا انث صلة ال روا الشمس نقذ فيل : تُقَضَيْ (ح م) أبدا. 

وَقِيلً : لآ تُقَضَئْ إِلاّ في الحَادِي وَالثلاثينَ. 

وَقيل : تُقضَّى في شَهْرِ الْعِيدٍ كُلَّهِ. 

وإذا شهد د الشهود د عَلَى الهلآل بل الزَّوَالِء طون و ون شهدوا بَعْدَ العْؤُوب يوم 
الاين لم نُضَع ِلْيِهُم ؛ إذا لا فائدة إلا 0 صَلاَةَ الك ون شَهِدُوا ب بين الزّوالٍ وَالعُرُوب» فط 
َبَانَ فوَات صَلاَة العيدٍ؛ عَلَى الت ٿم قَضَاؤّهًا في بَقِيةِ اليَوْمٍ او رفي الحَادِي وَالثْلائِينَ؟ فيه 

ون شَهِدُوا نهَاراء وَعَدَلُو لیا فَالعِبْرَةُ ب برقت ٠‏ لخديل ١‏ و الشَّهَادَة؟ فيه خلف”". ودا كَانَ 

ليد يوم ال ٠‏ قلآهل السَّوَادِ ال جوع الجمعَةء وَإِنْ کان التّدَاءٌ يبلْمْهُم؛ عَلَى الصجيح ؛ 

(© 
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نغير؛ وقيل: لأَنَّ الضّحايا والهدى يذبح فيها عند شروق الشَّمسء وهو طلوعها ينظر النظم المستعذب .)١١١/١(‏ 
)١(‏ قال الرافعي: «ثم قيل: : يستحب عقيب كل صلاة تؤدي في الأيام إلى آخره؛ هی أقوال [ت]. 
() قال الرافعي: «فقد قيل: : لا يقضي وقيل يقضى أبداً إلى آخره هذه الاختلافات أقوال في عبارة أكثرهم [ت]. 
(۴) قال الرافعي: «قربان فوات صلاة العيد على الأصح» من القولين [ت]. 
)£( قال الرافعي : «فالعبرة بوقت التعديل أو بوقت الشهادة فيه حلاف" قيل قولان وقيل وجهان [ت]. 


°۲ 


(كِنَابُ صَلاَة الحْسُوف) 


0 


وهي سنّةٌ مُؤگدة ولا رَه إلا في قات الكرّاهِية قله رَكعَتَانٍ في کل رَكْعَةٍ ركوْعَانِ (ح) 
وَقِيَامَانْ» إن تَمَادَى الْكَسُوفُ فَهَلٌ 00 زِيَادَةٌ َال فيه وَجََهَانِ وإِنْ أَسْرَعَ آلانجلاءُ يَقَنَصرُ عَلَى 
وَاجَدةٍ؟ فيه وَجْهَانٍ. 

رالا أن يقرا في القِيّامٍ الأول بعد لفائكة رر اة رفي العَانية آل عِمْرَانَ رفي العامة 
التَّسَاىَ دَفيٍ الرَابعةٍ ال مِقدَارَهاء 7 ذلك بعد المَاتِحَوَ وَيَسبْحُ في الر وع الأول بِقَدْرٍ مائة 
ايق وفي الثاني بَقَذْرٍ ثُمَانِينَ » وفي الثّالث ِقَدْرٍ سَبْعينْ» وَفِي الرّابع بقدر حَمْسِينَ ) وَل يطول (و) 
السَجدَات ولا الفغدة بِيْتَهُمَاء ويشتحف رج م( ا ن ودی بِالجَمَاعَةَ ُ 50 الإِمَامُ م 
كُمَا في العِيدٍ. َل يَجْهَر (م) في صَلاَةٍ الكَسُرفيء وَيَجْهَرُ في الخُسُوف. 

ارو المتيرف إِذَا أَدرَدَ الركُوع الثاني ل يدر الوَكعَةَ؛ لاد الا هر الالء موت 

صَادَةٌ الكشرف بالانجلاء یروب الشَّمْسِ كَاسِفَة وتَعَوْتَ [ ]7 "الحَسوف بألانجلاء. وبطلوع 
فرص الشّمْسِء وات بِعْرِوْبٍ القَمّرِ حَاسِفاً؛ لأَنّ اللَّيْلَ كُلَّهُ سُلْطانُ ن القمَر ا بطلوع 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن كان النداء يبلغهم على الصحيح للخبر» على ما روى عن ابن عمر أنه قال اجتمع عيدان على 
عهد النبي بل - فقال : «مَنْ شاء أن يأتي الجمعة فليّأتهاء وَمَنْ شاء فليتخلف» 

ويروى مثله من رواية أبى هريرة عن ابن عباس ورواه الشافعي بإسناده عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً [ت]. 

الحديث أخرجه ابن ماجة :)5177/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب إذا اجتمع العيدان في يوم» الحديث .)١5١5(‏ 

ثنا جبارة بن المغلس ثنا مندل بن علي عن عبد العزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: اجتمع عيدان على 
عهد رسول الله َة فصلى بالناس ڈ ثم قال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)٤۲۹/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة ومندل. 

أما حديث أبى هريرة أخرجه أبو داود :)147/1١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء الحديث 
»)٠١۷۳(‏ وابن ماجة :)8١15/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب إذا اجتمع العيدان في يومء الحديث »)۱۳١١(‏ 
والبيهقي (۳/ )۳٠۸‏ كتاب صلاة العيدين: باب اجتماع العيدين. 

3 الحافظ في «التلخيص» (۲/ ۸۸): وفي إسناده بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبى عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أبى صالح به وتابعه 0 البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبى صالح» وصحح الدارقطنى إرساله 
لرواية حماد عن عبد العزيز عن أ بى صالح وكذا صحح ابن حنبل إرساله ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيينة 
عن عبد العزيز موصولاً مقيدا بأهل العوالى وإسناده ضعيف أ. ه. 

وأخرجه ابن ماجة )5١5/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم )١5١١(‏ من 
طريق أبى صالح عن ابن عباس به 

قال الحافظ في «التلخيص» (۸۸/۲): وهو وهم. 

(۲) سقط من ط. 
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فاخن ال لقاو ال :ول َجْتمَعٌ كم عيذ وَكَسُوِفٌ قَدّم الْعِيدٌ» إِنْ خيف فوائة وإ 
ولان ؛ في اقيم وَالتأْخِير وَلَوْ أَجْتَمَعَ 5-0 وَجُمُعَةه قَدّمَتِ الشمقة عند خف الْمَوَاتِ» و 
0 ولو جْتَمَعَ ا الصَّلَرَاتٌ» هي مُقَدّمَةٌ إا الجمُعة؛ نا َد 2 َد عند ضِيق وها 
وَيَكفِيه لِلجُمْعَة والْكَسُوف حُطبَةٌ وَاحَدَةٌ َكَذَا لِلِْيدٍ والكسُرف» ولا ينْعَدٌ أجْتِمَاعُ العِيدٍ والكسُوفي؛ 
فن الله على كُلَّ شيءِ قدي ولا تصن د الكترف للزلازل وغترها من الآيات . 


و ا 


(كِتَاب صَلَةٍ آلاسْتِسْقَاءٍ) 


َالوَعْظٍ» 00 صلی لكر : فيه عاك رالا ن ا م الما النَّاسَ ور الميعاد ِصَوْمٍ 0 
1 وبالخُروُج 0 م المَظَالِمٍ ته يَخْوْجُ 53 في ياب بذ وَتَخَشّع مَعَ اة ان وَالبَهَائِم وَأَفْلٍ 

ا وَيُصَلَي بهم رَكْعََين؛ اة العيده يقرا في إِحْدَى الوَكْعَتَيْنِ ؛ ؛ إا رست حا م يَخْطبُ ؛ 
الخد ولكن د يدل التكبيرات بِالاسْتِغْمَارِ ثم يُبَالعْ في الذعَاءٍِ في الخطيق اا و 
القبْلَةَ فيهمًا وَيُحَوَلَ كا تَقَاولاً بتحؤيلٍ الحالء فيقلب ا م و) الأغلّئ إِلَى الأسْمَلِء واليَمينَ إلى 
اليَسَارِه وَالظّاهِرَ إلى الان ركه كَذَّلِكَ إلى أَنْ ينر رع یاب . 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) قال الرافعي: «والأحب أن يأمر الإمام الناس قبل يوم الميعاد إلى قوله: وأهل الذمة» النظم يشعر باستحباب إخراج 
أهل الذمة» ولم يذكره الأصحاب» بل نص الشافعي على كراهيته في المختصر [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «فيقلب الأعلى إلى الأسفل واليمين إلى اليسارء والظاهر إلى الباطن» هذا شيء أتبع فيه الإمام؛ 
والجمهور لم يذكروا قلب الظاهر إلى الباطن» ولا يتأتى تراجع الجمع بين الوجوه الثلاثة» ولا يمكنه إل قلب 
اليمين إلى اليسار مع قلب الظاهر إلى الباطن» أو قلب اليمين إلى اليسار مع قلب الأعلى إلى الأسفلء أو قلب 
الظاهر إلى الباطن مع قلب الأعلى إلى الأسفل [ت]. 
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(كِتَابٌ صَلاَةٍ الجَنَائِزِ) 


المختضة تفل به النيلة ٠‏ يمي عَلَن ماه لح م) ا إلى الیل ويل كليم 
الشَّهَادَةٍ وني عليه را «إيس4. وَلَكُنْ هُرَ في سه حَسَنَ القن بر به تعَالىء ٠‏ م ذا مات» تُعْمَضُ 
عَيْنَاة وَيشَدُ لَحْيّاهُ بِعِصَابِقَ وَين مَفَاصِلَُةُ وَيُسْيَر بثؤب خفيفيء ووضع م عَلَىْ بَطنه سَبِف أو مراف 
نه يُشْتَعَلٌ سلف قل إنرار الاه على جَميع أَْضَائه؛ رفي وُجُوبٍ اليّةِ عَلَى الخال وَجْهَان فن 
أجياء م بع من اكا وأَعِيدَ عُسْلُ العّريقء وأا الأَكْمَلُ» ٠‏ فان يُحْمَلَ إلى مضع خَالء ووضع 
عَلَىْ سَرِيرِ» ؛ لا بع قمِيصٌةُ (م ح)ء يخا في عَضلْ البصَرِ عَنْ يع بَدَهِ إلا لحَاجَقٍ وَيُحْضَُ ماه 
بَارِدٌ 00 طهُودٌ وَيبْعد الإنَاءُ مِنَّ ل حَذرا م مِنَ الرشاش› E‏ حل سود بعد لف 

قو عَلَى اليد وَبَعْدَ أَنْ يَجْلَسَء فيمْسَحَ عَلَئ بطنه نه ه؛ تخر الَصَلاثُ» م بهد مَوَاضِعَ النجَاسَة من 
00 ته يتَعَهدُ سان وَمَنْخْرَيْه بخِرقةٍ مَبلُولَق ته يؤضّاً لا مَعَ المَضَمَضة (ح) وَالاسْيْسَاق 
هد نر نف رايع الأشتان كم بْب جع عَلَى جني الأيْسَرء وَيْصِتُ المَاءُ عَلَى شِقّه اليم 
يُضْجَعُ على شِفَه الأيمَنِء و يصب المَاءُ عَلَى الشَّق الأَيْسَرِ؛ َك عل تة ثم بلع درك لون 
إن حَصَلَ الأنقَاء. با نن أذ سی (م) ثم ياغ في : تنشيفه ؟ صِيَانَة ة لِلْكَمَنِء يمول ل) قذرا 

مِنَّ الْكَافُورٍ ؛ لِدَفع الام يتيل السّدْرَ في بَعْض العَسَآتِء وَل قط [ح]”" القَرْضُ يه" قن 


- 


حرجت اه الخشل» ريدت التخاسة: َم عل العْسَل؛ عَلَى الصحيح› وَفي إعَادَة الوضوغ 


هه 


وَجََهَانِ» واا القاسل] فلا يَفْشِلٌ رجل مرا إلا بِرَوْجِية؛ (ح) أو مَخْرَمِيَة َو مِلْكِ يَمِينِء ل 


ء)٠٠١١( الحديث أخرجه البخاري (؟/014): كتاب الاستسقاء: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء الحديث‎ )١( 
كتاب‎ :)1۸۷ .3787/1١( مسلم (؟/١١5): كتاب صلاة الاستسقاءء الحديث (۲/٤۸۹)ء (894/5).» وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء‎ :)۳٤/۲( الصلاة: باب صلاة الاستسقاءء الحديث (١١١۱)ء والترمذي‎ 
كتاب الاستسقاء: : باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» وابن ماجة‎ :)١74/”( الحديث (2)567.ط والنسائي‎ 
وأحمد (6/ ۰)۳۹ والدارمي‎ .)۱۲١۷( كتاب إقامة الصلاة: باب في صلاة الاستسقاء» الحديث‎ :)۳/0 
كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء‎ :)۹۸/١( كتاب الصلاة: باب صلاة الاستسقاء» وابن الجارود‎ : (1/۷ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۲۹/1): كتاب الصلاة: باب الاستسقاء كيف هو‎ .)٠٠١( الحديث‎ 
كتاب صلاة الاستسقاء: باب صلاة‎ :)۳٤١ /۳( والدارقطنى (۲/ 1۷): كتاب الاستسقاء» الحديث (١)ء والبيهقي‎ 
الاستسقاء ركعتين.‎ 

وقال الترمذي : ایج حسن صخيج: 
(؟) قال الرافعي : «يسْتَقْبَلُ به القبلة فيلقي على ففاه» وإخمصاه إلى القبلة؛ هذا أحد الوجهين في كيفية الاستقبال به 


ولأظهر أن يجعل على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» كالموضوع في اللحد [ت]. 
(۳) سقط من أ. 


ولد وام مته [ح]» وَيُمَكْل الروعة روجو ولا سل المُسْتّو لمُكالدة وَالآمَة ها علخ أعد 
الوَجْهَيْنٍ أ الت يدل يك يمين 1 ِلّْكَ التكاحء قَإِنْ مَانَتِ و وَل يحص إلا أَجْنَبِيْ: 
عَمَلَهَا [م ح1" وَعَض البَصر وقيل: نُيَمَمْ؛ ا ال بل وخر 51 افا استسحانا 


إن دحم جنع کيو يَصْْحُود للل عل انرأ فَلِيِدَة ََءِ المحارمء ثم بالاختيات ثم 
بالرَوْج» نم بِالوَجَالٍ المَحَارِمٍ ا ب المَحَارَمٍ كتزتيبهم في الصّلآة. 

رقي يُقَدَمُ الزَوْجُ عَلَى النْسَاءِ؛ لاله ينر ما لا يَنْظرْنَ إليِهِ. 

وقيل: يُقَدّمُ ِجَالُ المَحَارَم عَلَى الزَّوْج؛ لان التكَاح أَنْتَهَى بالمَوْتِ. 


(فرع) : : الْمْحَرِمٌ لا د يُقَوَبُ طيباًء لا يُسَْد ر راء بل يبقى (م ح) ار ر الإخرَ اوقل كاه الم د 
ا ا 5 يُسْتَحَتُ في الْحَيّاةِ حَلْقَهُ؟ 
قوْلاَنِ. 


لل في الشكفين) 


وَالمُسْتَحَبُ في ل لاض وفي جِنْسه القَطنٌ وَالْكَنَّانُ دُونَ الحَرِيرء له ب يحرم لِلرّجَالٍء 
20 ِلنّساء؛ و اذا دد الچ توت اعد سَاتِرٍ لمي البَدَنِء الثاني وَالثّالتُ بحن الكت كي 
التَِكَةٍ تنقُدٌ وَصِيّنهُ إسْقَاطِهِمَاء ٠‏ ولس لور المضايتة فيهماء وَمَلَ لِلْعرمَاءَ المَنُْ مِنهُما؟ فيه وَجَْافِء 
وَمَنْ ل مَالَ لَه دخات N‏ فَتَصَرُ عَلَْ َوب واحِدٍ؛. في أَظْهرَ الوَجَْينِء رفي وجو 
الكَمَنٍ عَلَى الرَؤج وَجْهَانِء وَالرَيادةٌ الث إ إلى الحْمْس مح للشساء جار لجال عبد 
سحب وَالزَْادة عَلَى الحَمْسٍ سَرَف؛ عَلَى الإطلاقي» إن ئن في ڪس معام وَقِيص وكات 
لَقَائِففَ سَوَابِعَ» ون كُمَنَ في ثَلاث, تلت لَقَاِفَ من غَيْ قِيص» ولا عِمَامَةء وإِنْ كث في حمس 
فإزارٌ وَحمَارٌ وَثَلآَتْ ُ ايف سَوَابعَ' وفي قَوْلٍ: يدل لِمافة فيص ” ٥‏ وٳِن مٽ في تَلآثِ» تلات 


لَقَائِفِتَ ُه يدو عَلَى كَل لِفَاقَةِ حَنُوطٍ وَيُوْضَعُ الميّثُ عَلَيْه N‏ مِنَ القطنٍ الحَلِيج» وَيَدْسُّهُ 


n ¥ 


)١(‏ قال الرافعي: «ويستعمل السّدر في بعض الغسلات ولا يسقط الفرض به؟ وقيل: يسقط قد يوهم السياق عن الغسلة 
التي فيهاء السّدر من العَسَادّت الثلاث» وتخصيص الخلاف بان الفرض هل يسقط بها؟ وليس كذلك. بل إذا لم 
يسقط الفرض بها لم نعدها من الثلاث [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) سقط منأ. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإن ماتت أمرأة» ولم يحضر إلا أجنبي غسلهاء وغض البصر» النظم يقتضي ترجيح الأول» 
والأكثرون رجحوا الثاني [ت]. 

(6) الإزار: معروف وهو: ما يأتزر به الرجل حتى يوارى عورته. واللفافة ما يلف على الجسد أي: يغطيه ويعمه؛ 
والجمع : لفائف ينظر النظم المستعذب ٠١١/١‏ . 


في الأليتين وش الأَلْيِتانَ: رتوت وَتَلْصَنُ بجمع مَنَافذٍ البَدَدِ مِنَّ المَنْخِرَيْنٍ والأَدْينِ وَالعَئينٍ 
قطتة عَلَيهَاكَاُوٌ م يت الْكَمَنَ عليه بعد أن يُبخره بالعود وَيَشْدَّ عَلَيْه بشِدَاد ريع الشِدَادُ عِنْد 
الدَفْنِء شيل الجتارة 5 له رجالا رَجَل سايق يْنَ الحَمُودَينِ (ح) وَرَجُلآنِ في مُوْخُرِ الجَنَارَةء فإِنْ 
عَجَرَ السَابق», أَعَائَهُ رَجُلانٍ حارج العَمُودَيْنِء فَتَكُونَ الجَتَارَةٌ مشمولة بَيْنَ حَمْسَةَ أو بيْنَ َلبَق وَالمَغْى 


دام الجَنَارَة أَفْضَلُ (ح) وَالإِسْرَاعٌ بها اول . 
(القؤ ل في الصّلآةِ) 


EAS O‏ هُوَ کل مّتٍ ملم لَبْسَ يَشَهِيدٍ. 


اخترزتا المت عَنْ عضو أي إل لا يُصَلَ عليه إلا ذا عُلِم يموت صاجروء فيصل عَلّى 
صَاحِيهء وَإِنْ کان غائياء وَيُعَسَلُ العْضوٌء وَيْرَارى بِخْرْقَةٍ يدن ؛ وَكَذَا السَقَطٌ الي 3 يَظْهَرُ فيه 
القخطيط لآ يعمل وَل يِصلَى عَلَْ إن عر ايبط ٠‏ قفي الُشل قؤلآن إن عسل َفِي الصَّادَةِ 


قَوْلآن ؛ وا N‏ وَعَلَى كَل حال يُوارئ بخزقة وَيَدفِنٌ» فَإِنْ َخْتَلجَ بعْدَ الانْفِصَالِء 
فَالصَّلاةٌ ا » قان صَرَحَّ وَآَسْتَهَلَ > فَهُوَ كَالْكبِيرٍ. 


ْتَررْنا بالمُسْلِم؛ عَنِ الکافر؛ فاه لا بل عَلَيْه ميا گان أو حَرْبيّء لَكَنّ كين الذَمَيَ 
وَدَفْئَهُ مِنْ فرُوضٍ الكقايات؛ وَقَاءٌ بيه . 


َقيلَ: لآ ذئة بعد الْمَوْتِء فهو كَالحزبيَ» وَلَوِ أخْتَلَطَ مَوْتى المُسْلمِينَ بالممّرِكِينَ» عسل 
50 معد اللا بيز 0 وَأَمَا هيد قلا يُخَمَلُ 
eS‏ تال مَعَ الكقَارِ في وَفْتٍ يام لقال قن كَانَ في 
ل أَهْلٍ البَمْيء أؤ مَاتَ حَنْفَ أَْفِهِ في قِتَالٍ الكَمًارء أذ قله الحَرب غالا من عير نال أذ جُرح في 


55 وَمَاتَ بَعْدَ أنفصًال الالء وکا ر َفِي الكل قولان"؛ مَنْشَؤُهُمَا رَد فى 


4 ر ° 0 


ع 


ا القِيلُ ظلْماً؛ مِنْ ن¿ مُسْلِم أو ذِمّيْ أو باغ أو المَبطُونٍ أو د الغريب» يلود (ح) وَيُصَلَى عَلَنْهِمْ؛ 
وَكَذَا القعيل بالجَقٌ قصاصا أؤعداكء ليس متهي وتار اللا يُضَليْ عليه (و) رَقَاطِعَ الطريق 


)١(‏ قال الرافعي: (وإن كفنت من خمس» فإزار وخمار وثلاث لفائف وفي قول تبدل لفافة بقميص» ونظم الكتاب يشعر 
بترجيح الأول والأكثرون على ترجيح الثاني [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي : «وإن كان من قتال أهل البغى أو مات حتف أنفه من قتال الكفار إلى قوله : ففي الكل قولان» الخلاف 
فيما إذا مات حتف أنفه؛ أو قتله الحرببي اغتيالاً وجهان لا قولان [ت]. 


54 


يتل أولآء وَيُصلَى» عَلَيْه وَيعََل وَيكنّنُ ثُمَ يُصَلَبُ ب مُکمناً على قول؛ وغل فول : يتل مَصْلوباء 
ل ويعْسّل› وبعال عله واف 


ومن َأ أت قل مضْلوياء :ققد فال لآ يُضكك عليه: 


م الشّهِيدُ لا يُخَسَلَ ؛ > ون كَانَ جُنْباء وَهَلْ يرال أ الَجَاسَة التي لَيْسَتْ مِنْ أثر السَهادة؟ فيه خلفٌ. 
َنيَب المُلَطّحَة بالدّم د نرك عَلَيْهِ مَعَ كه" إلا أَنْيَْرَعَهُ الوَارتُ» وَيُْرِعٌ مِنْهُ الدَّرْعٌ وََيَابُ لقتال . 


(الطَرَفُ الثاني فيمَن يَصَلْي) والأذلئ بها الريب ولا عدم َم على القَرَابَةِ إلا | الذكُور, ولا يُقَدَم 
الوَالي [و"" عليه عَلَيْه 4 ثم تند بدأ بالأب ؛ د انم الجَدٌ 3 العَصَبَاتِ (م)؛ 9 تيبهم في الولآيّق» ثم الأَخّ مِنَ 
الأب الا مده على الأخ مِنَّ الأب ؛ في أَصَعّ الطّرِيقينِ. 


م إن 0 وَارِثٌء هدو الأَرحَام وَيُقَدَمُ 7 يهم المُعتِق29؟2 فإذا تَعَارَضَ. السّنَّ والفقهُ 
٤ 01‏ گە #۴ ا الى ف 
لفقية أؤلى؛ على أظهر المذهَبين “» وَلَوْ كَانَ فيهم عبد فقي 2 فقِيه» أو أخ رَقيقء وعم 
حر :قفي التشالكين َرَدُدّ وَعِنْدََسَاوِي الخِصَّالٍ لآ مَرْجِمَ إلا الَرْعَةٌ أو التراضي: 

م لي 2 + الام وَرَاءَ الجَنارَّة عِنْدَ صَدْرٍ المت إن كان ذكرا» وَعِيْدَ لح عَجيرة المزأقء 
كاه يَسْتَوْهَا عَنٍ القؤې فلو تَقَدّم عَلَى الجَتَارّة جز ؛ عَلَى لأ *؛ لان ذَلِكَ ر حقٌ 
الاب بسب الا ودا أَجْتَمَعَتَ الجَتَائْرُ» فيَجُورْ أَنْ ص علي 1 وَاحِدَةٍ وأَنْ بن عَلَى 
یموم صله َاحِدة م برقع [و]! “ بيْنَ يدي الإمام بَمْضْهُم وَرَاءَ خض وَالكُلٌ في خا 
وَلْيُقََبْ مِنَ الإمَام الدَجلٌء ثم الصَّبىء ثم الخنئئ» ثم المَرأة رلا ية يُقَدّمُ بِالحرّيّة» وَإِنْما قم بخِصَال 
دِينّيةِ تعب في الصَّلاةٍ عليه وَعِنْدَ التسَاوي لآ سی الب ب إل بِالمرْعَةَ ع أو التّراضِي . 


ع 


و 


(الطرفٌ اثالث : في كيْفيّة الصَّلاّة)؛ وَأَقلْهًا تَسْعَة فشن اران اليه ليه » وَالتكبيراتٌ الأب وَالسَلآمُ 


)١(‏ قال الرافعي: «وثيابه الملطخة بالدم تترك مع كفنه؛ ظاهره يقتضي كونها غير الكفن. وقال عامة الأصحاب: يكفن 
فإن لم تكن سابغة أتمت [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «يتقدم عليهم المعتق» كالتأكيد» فإن المقصود مفهوم من قوله ثم العصبات على ترتيبهم في الولاية» 
[ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي : «فالأفقه أولى على ظاهر المذهب» أي من القولين [ت]. 

وقال أيضاً الرافعي : «وإذا تعارض السن والفقه» فالفقه أولى على أظهر المذهبين» هذا طريق والأظهر عند عامة 

الأصحاب القطع بتقديم السن [ت]. 

() قال الرافعي: «ثم يقف الإمام وراء الجنازة عند صَدْر الميت» إن كان ذكرا» هكذا ذكره صاحب الكتاب» والإمام 
وقال معظم الأصحاب» عند رأس الميت [ت]. 

(") سقط منأ. 

(۷) قال الرافعي: «ولو تقدم على الجنازة لم يجز على الأصح» أي من القولين. 

(۸) سقط من أ. 


۹ 


رالات حه [م ح1 بغ بعد بَمْدَ الأولن» وَالصَّلاَةٌ عَلَى الوَسُول بَعْدَ الثانية» وَفي الصَلاَةٍ عَلَى الآلٍ خلافٌ» 
والدعاء للْميّت بَعْدَ الثالثة . 
وقيلَ : يفي الذّعاءٌ لِلْمُؤينين. 
رز راد تييرة حَايسة» َم بطل الصَلاةٌ؛ عَلَى الأَْهَر» فأ کا الأكملُ» فأ يرق [م ]| 
في التكبيرَات» وفي دعَاءِ اماع َالَو خلاف» وَالاصَحٌ ء أن ألا لاشيفتاح يُسْتَحَتٌ ؛ 0 
رة ا لبلا کات 9 ا وَيُسْتَحَتٌ الدّعَاءُ للْمُؤْمِنِينَ عَنْدَ عند عَنْدَ الذَعَاء للمّث: وَل عرض الشَافِعيٌ 
E e‏ کما درك ون کان َ الإمَامُ في أثتاء الْقَرَاءَةَ تم ِن لم يَتَمَكَنْ مِنَ 
التُكبيرة ة الثانية مَعَ الإا ا صََرَ إلى التكبيرة الثالكةء » يكر التكبيرة الثانية ةَ عند" م إذا سَلّمَ الام 
تدا رك ما بَقِيَ عَلَيْه وَلَوْ لَمْ يكير الثائيَةَ قَضْداً؛ حنّى کر الإِمَامُ الثالئة» يَطْلَتْ صَلثه ؛ ِذْ لا قدو إلا في 
التكبيرات . 
العلدف الراب : : في شَرَائِطٍ الصَلاَة» وَهي كُسَائْرَ الصَّلَّوَاتِ (ح)» وَلاً يَشْتَرَطُ الجَمَاعَة فِيهاء 
وَلَكنْ قيل: mM‏ 


وقيل : 


وَقيل : 
وفي الاكيفاء ب چس E‏ خلافٌ. 


َا يُشْتَرَطُ ضور ر الجتَارّة» بل يُصَلَ (م ح) عَلَى العائب | إلا [و]“ إذا كَانَ في البَلَدٍ (و ¢ 
ولا يشرط (م ح) ظهُورُ المت كل تجوز ا وَلَكِنْ تَقَدِيمُ الصّلآةِ واب فَإِنْ لَمْ 
تُقَدّمْء قلا يَقُوتُ بالذفنء ثُمَّ قِيل: ِنّهُ يُصَلَّيْ بَعْدَ الدَْنِ إلي تلة أ يام . 

وَقيل : إلئ شَهْرٍ . 

وَقِيلَ : إلى أنْمحَاق الأجْرَاء . 
e e‏ 


و 
سقط 
1 
يشقط 


(۱) سقط منأ. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «إن لم يتمكن من التكبيرة الثانية مع الإمام صبر إلى التكبيرة الثالثة» فيكبر التكبيرة الثانية عندها» أي 
لم یتمکن؛ لأنه لم يتم الفاتحة» وهذا وجه والأظهر عند أكثرهم أنه يقطع الفاتحة» ويتابعه في التكبيرة الثانية . 
[ت]. 

)٤(‏ سقط منأ. 


1۰ 


(الَقَولُ في الدَّفن) 


قله حفر تحرس الميّتَ عَنِ السْبَاع» وك م رَائِحَتَةُ وأكمَلة قب على قَامَةٍ لوَجُلء وَاللّحْدُ 
أؤلئ مِنَ السَّىّء رَليَكْنٍ اللَحْدُ في جهة ة القبلَةِ ثم تُوضَعٌ م الجارَةُ على رأس القبر؛ بَحَيَتُ يكونٌ رأ 
المَيّتِ عند مو خر القَبْرِء ل قف إلى القبر مِنْ هة رأيهء وَلاَ يصع المَيّت في قبره إلا الوَجُل» 
ن كانت انرا تيتولئ ذلك رَوْجْهَا ومحَارمُهَاء قن لَمْ تكن فَعَبِيدمَاء ِن لَمْ يكن فَخَصِيانِ َإنْ 
م يَكُنْء قارحا فَإِْ لَمْ تكُْء قَالأَجَايب لاه يَضْحْفْنَ عَنْ مباشرَة هَذَا المي كم إن لم يَسْيقلَ 
وَاحدٌ يوَضْعِهِ؛ ليك عَدَهُ الوَاضِعِينَ وئر نَم يُضْجَعْ الميّتُ على جيه الأيمَنِ في اللّحْدهِ بَحيْث لا 
يَنْكَبُ وَلآَيَستلقي» وَيُقْضَيْ بؤجهه إلى ثرا أذ لبو نم صد اللبنْ عَلّئ قنع للحي وَتْسَدُ الح 

عَايَمتعْ الراب 3ه يخدو عله گل من دت ثلآث حتّانت» ن بال عله ارات السا 


ولا َه َْشُ القبر إلا قَدرِ ِبر ولا يُجَصّصُء وَل بين (و)» ولا بأ بالحَصًاء وَوَضع 


حَجَرٍ على رَأس القبْر لِلْعَلامَة الي (و) أَفْضَلُ مِنَ السطيح”؛ مُخَالَمَةَ لِشِعَارٍ الوَوَافْضِء ثُمَ 
لانتل المديع الجتازة أن يمحت إل مُوَارَاة المَيِّتِ . 


رْعَانٍ : 


الأَوّلُ: لا يُدْهَنُ في قبْرِ واحِدٍ مبان إلا لحَاجَة تم يُقَدَمُ دم الأفضل إلى جِدَارٍ للحي ولا يُجْمَعْ 
بِيْنَ الرَجَالٍ وَالنّسَاءِ إلا ِشِدّة الحَاجَةء ُه يُجْعَلٌ بيْنهمَا حاجرٌ مِنَّ الراب . 


الثاني : القند يخْترم قَبِصَانُ عَنِ الجُلوس والمشي وَالاتكاءِ عليه بل يقرب الإِنْسَانُ مِنْهُ؛ كما 
يََوْبُ يِه في زيارَتهء وچ 5 ب الفنة إل إذا لمكن ألد الت يطول الر مان هنإ 
و) ِن غَبْرٍ عمل أذ في أزض مَعْصوبةٍء أز في كَمَنِ مَعْصُوب (و). وَلَوْ ذُفَِ قبل التَكفِينِء لَم بش 
عَلَْ أَظْهَرٍ الوَجْهِينِء وأكتفي بِالثّرَابٍ سَاتراء ولا يُصَلى عَلَى جَتَازَةِ مَرَتينء إلا أن يَْضُرَ الول وقد 
صل عََيْهِ غَبْرَفُ فيصل » وَلَآَ يِكْرَهُ الدَّفْنُ لي قان دُفِنتَ ذُمَيّةٌ املا بِمْسْلِمٍ دُفَِثْ بين مقار 


وف ا 
وَقِيل : يُجْعَلٌ طَهْدْهَا إل الْمَقَبِرَةٌّ فَإِنْ أَبْتلّعَ جَؤْهَرَة لِغَيْره وَمَاتَ 0 عَلَْ الأصَحٌء 


7 
مد 


وَإِنْ كَانَتْ لَه فَوَجْهَانٍ أيضاً. 


)١(‏ قال الرافعي: «ثم التسنيم أفضل من التسطيح» هذا وجهء وظاهر المذهب أنَّ التسطيح أفضل [ت]. 


51١ 


(القَوْلُ في التَّعْزِيَةٍ وَالبِكاءٍ عَلَى المَيتَ) 
(التَعْرَيَة): سنه إلى ثَادَنة 0 (و) وَهُوَ الحَمْل على الصَّبِرٍ ب يَوَعْلٍ الجر وَالدُعَاُ لِلْمَيّتِ 
وَلِمْصَابء رق الخدم بقربيه الْكَافِرٍ وَالذّعَاءِ لِلْحَيّ؛ وَيُعَزّي الْكَافِدُ بقريبه الما وَالدّعَاءِ 
ِلنيّتِء ر د بسحب هة طُعَامٍ لفل الم ¢“ وَالبكَاء جا من غَيْرٍ تدب وَل نَيَاحَق وَمِنْ عَيْرِ 0 


وضرب د وق نوب و ذلك حرام وَل يعدت المَيّْتُ ناح أَمْلِه إل إذا أدصي به» قلآ تز 


5 


وازِرَةٌ وَزْرَ رارف 


مَنْ ترك صله وَاحِدَةَ عَمْدا وَأمتتعَ عَنْ قضَائِهًا؛ حتّى حَرَجّ وَقَتُ الرَقَاهَيةِوَالصَرُورَةٍ فيل (ح) 
اا كما يدو م سائ المُسْل مِنِء وَيْصَأَ ل عله ولا ی دق 
فن فن : 


وَقِيلَ: لا يُقتَلُ إلا إذا صَارَ التَْكُ اة له 
وقيلَ: إذا ترك ثَلآتَ صَلَوَاتٍء والله أَعْلَم. 


1۲ 


(كِنَابُ الزَّكَاةِ وفيه سِنَّةُ آنُواع:) 


الأول ركا 0 وَالنَظَوُ في وُجُوبهًا دائ“ . 
أ الؤجوبتٌ : فله قله لوخ د أَركًا ن20: : (الأََل) : قذْرٌ الوَاجب» اي انه 


(الثاني) : م يجب فيه وَهُوَ المّالء وله س ك سِنّة شراط : أَنْ يَكُونَ ا نْصَانَاء مَمْلركا م 
لِكَمَالٍ التَصَوّف اة بَاقيةً٬‏ ا 


الشؤْط الْأَوَلُ: أَنْ يكُونَ نَعَماً؛ قلا رَكَاةَ إلا في الاب وَالْبََر ولتم وَلَآَ تَجبُ في غَيْرِهَاء وَلاً 


0 


في الخَيّْل (ح)» وَلاً في المتَوَلُدِ بيْنَ الطَبَاءِ وَالعَته0"©, وَإِنْ كَانَتْ ك الأنهاث” (ح م من ا مِنَ العَنّم . 
الصَّرْط الثاني : ن يكونَ اللَعَمْ ا 


(أَمَا الإبل). قفي أَزبع وَعِشْرِينَ مِنَّ الإيل» ٠‏ فما دُونّهًا - العْتم؛ كز حلش لذ ونا بيقنت 
فسا وَعِشْرينَ إلى حَنْسٍ لاثين» ففيها نْب مَخَاضٍ أنه قن لم تک في ماله بنْتُ مَخَاضي» فان 
تون كو فإذا بلقت ينا وللانين إلى حمس وَأزيعينَ» قبا نت لون فإذا َََتَ متا وََعينَ إلى 
٠‏ قفيهًا خف فإذا بَلَعَتْ إخدى وسین إل حمس وَسَبْعِينَء يها دع فإذا بَلَعَتْ سِنًا 
E‏ مين قَقَيها بنا بُو فإذا بَلَعَثْ إخدي و تسين إلي عِشْرينٌ تانق ا ان 
قإذا صَارَتْ إحدئ وَعِشْرَينَ ومائة» فَفِيهًا ثَلآَتُ بات بون فا فإذا صَارَّت مائة وَثَلاَِينَ فقد اسْتقة 


و 26 ا 2 
الْحِسَابُ قفي كَل حَمْسيّنِ جقة» وفي کل أبعينَ بت لَبُونِ (و ح)! “؛ كَل ذَلِكَ لَفْظ أبى بكر رضي“ 


)١(‏ قال الرافعي: «وهي ستة أنواع الأول زكاة النعم والنّظر في وجوبها وادائهاء قضية الترتيب أن يقول «كتاب الزكاة؛ 
والنظر في طرفي الوجوب والأداء» ونتكلم في الأنواع السّتة في طرف الوجوب» ثم يعود إلى طرف الأداءء فإن 
الأداء لا يختص بزكاة النعم؟ زت]. 

(۲) قال الرافعي: «أما الوجوب فله ثلاثة أركان إلى اخرها» أحد الأركان من تجب عليه: ومن يجب عليه زكاة العم هو 
الذي يجب عليه سائر الزكوات» فبقضية الترتيب أن يقول: أما الوجوب فله أركان: أحدها من تجب عليه؛ ثم 
يذكر الركنين الآخرين» ويوزعهما تفصيل الأنواع. [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «فلا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم» يغني عن قوله ولا يجب في غيرها ولا في الخيل ولا في 
المتولد بين الطباء والغنم» وقوله بينهما ولا يجب من غيرها [ت]. 

(€) سقط من ط. 

(0) سقط من ط. 

(0) قال الرافعي: «أبو بكر» رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤى قرشي تيمي خليفة رسول الله كل - وصاحبه» وأفضل التاس بعده» وكان يفتي بحضرة رسول الله 
ين وتولى خلافته اليوم الثاني من وفاته لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ولد بعد= 


1۳ 


5 0 ت 03 2 Dy,»‏ س2 
الله عنة فى «كتاتبت الق 5 وب 


1 E: الك‎ 


0) 


الفيل بثلاث سنين تقريبا وتوفي آخر يوم الإثنين وله ثلاث وستون سنة كرسول الله هة وتوفي لثمانٍ بقين مِنْ 
جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة [ت]. 

ينظر ترجمته تاريخ الدوري: ۳۱۹/۲ تاريخ خليفة: ۵» 08 و ٠١١١‏ ۱۲۲ طبقاته: .١9‏ علل ابن 
المدينى 0١‏ و 5١‏ و 58 و ١٦ء‏ فضائل الصحابة ٠٥/١‏ - 0780 التاريخ الكبير ت »)١(‏ المعرفة ليعقوب 
0١‏ تاریخ أبي زرعة الدمشقي ۱۰۷ و ٠١9‏ و ٩۹٤۱ء‏ 2194 تاريخ واسط لاه ٥۸‏ الكنى للدولابى 
701١‏ الجرح والتعديل 008/0» تاريخ الطبري 0185/5 الإستيعاب ”/ 4477 الجمع لابن القيسراني 
0١‏ تلقيح ابن الجوزى ۰٦٦‏ أنساب القرشيين ٤٥‏ و 5لا و 8١‏ و ٠١”‏ و۸١٠‏ أسد الغابة / ٠٠٠١‏ الكامل 
في التاريخ ۰٤۷۹/۱‏ ابن خلكان 251/7 الكاشف (۳۸۷۹)» تجريد أسماء الصحابة ۳٤١١/١‏ العبر ٠١/١‏ و 
۳ و ٠١‏ و ١١ء‏ غاية النهاية ٤١١/١‏ الإصابة ت (۸۱۷٤).ء‏ تهذيب التهذيب "١6/6‏ -/اا”ء 
التقريب١/ ٤١۲‏ والخلاصة ت .)١١۳(‏ 
قال الرافعي : كل ذلك لفظ أبى بكر رضي الله عنه في كتاب «الصدفة»» روى الشافعي عن القأسم بن عبد الله عن 
المثنى» وأيضاً عن ثقات عدةٍ عن حماد ابن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بروايتهما عن أنس» وأورد 
ال إن أنسا حَدَّنّه أن أبا بكر - رضي الله عنه - کب لَه هذا الكتاب لما رجه إلى «البحرين» 

بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله َيه - على المسبلمين والتي أمر الله بها 

وله فن سّئلها من المسلمين على وجهها أعطى » ومن سيلا فوق حقها فلا عط في أربع وعشرين فما دونها 

من الغنم من كل خمس شاة إلى آخر ما في الكتاب [ت] 
الحديث أخرجه النسائي (07//4) كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث (18607) والدارمى  )”81/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» رقم (1508» 
۹ ) والحاكم (۱/ ۳۹۵ - ۳۹۷) والطحاوي في «شرح معانى الاثار» (۲/ 4 والبيهقي (89/5) كتاب الزكاة: 
باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيدة (۷/ ۳۳۹ - )۳٤١‏ وابن حبان (۷۹۳ - موارد) وابن حزم في 
«المحلى؟ )٤۱۱/۱١(‏ كلهم من طريق سليمان بن داود حدثنى الزهري عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
عن أبيه عن جده وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» 
:)87/١(‏ وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (۲/ )۸٤۹‏ كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في 
«الأم؛ (۸/ )٥۷١‏ والنسائي (۸/ )1١‏ كتاب القسامة والبيهقى (8/ ۷۳» ۸۲) كلهم من طريق عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ية لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس 
مائة من الأبل وفي الأنف إذا أوعى جدعا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين 
خمسون وفي الرجل الواحدة خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة 
جمس . 2 

وأخرجه عبد الرزاق مختصرا )7”١7/9(‏ رقم (177548) من طريق معمر عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه عن 
جده ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي (۳۸۱/۱) وابن خزيمة )۱۹/٤(‏ رقم (۲۲۹۹) والدارقطنى (۳/ )۲٠١‏ 
رقم (۳۷۹) وتابع معمرا ابن أسحق. 

وأخرجه البيهقي في . . دلائل النبوة (0/ 41 - .)٤٠١‏ 
وأخرجه النسائي )٥۹/۸(‏ كتاب القسامة» من طريق ابن وهب ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: قرأت كتاب 
رسول الله و لعمر بن حزم وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم 

وأخرجه الدارقطنی (۲۰۹/۳) رقم (۳۷۷) من طريق محمد بن عمارة عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - 


1٤ 


f (Vel‏ إل (On‏ لے کن الىز أده 
سَئة” '» ولبنتٍ اللبون سنتانٍ > وللحقة ثلاث > وللجذعة ربع . 
3 


(دَأئ الع ففي ثُلآثينَ مه تبيعٌ › وَهُو الذي لَهُ سَنة» وَفي اا وهي التي لَهَا (و) 
سَتَنَانِء ّم في السُّينَ تَبِيعَانِء ا ا 

0 القت : ففِي أَرْبَعينَ اة شاف وفي مائة وإحدئ وَعشرين شَانَان» وفي مائتين ¿ وواحد 
تَلدَتُْ شيا وفي أَرْبَعِمائةٍ أي او وما نما أزنا م" لا بغت بهاء ثم انتقو الجتاب في كل 
ماك شام وَالَّاةٌ الواجبة في العَنَمِ ؛ ا الجَدَّعَةُ مِنَّ الضَّأنِ؛ وهي النّي لَهَا سَنَدٌه أو اليه مِنَ 
ا وهي الي اها سا (و)» ثم صد الت في رگا اليل في نة ماع 

(الَوَلُ) : في إِخْرَاج شَاةٍ عَنِ الإبل» وهي ا أو َيه مِنَ المَعْزِء وَالعِبْرَةٌ في 

تنيين الأن أز المَعْزِ بعالب غَنَم تم الكو . 

وكيز :]له ل شرم ١م‏ ح) ما ايبن لأ لاحم مقط عل وا رج ذَكراء هر عَلَى 
هَذَيْنٍ کک تعيراً عَنْ حمس (و) اؤ عَنْ عَشْرٍ (ح) أذ وإن تَقصَت (و) قيمَته عَنْ 
قيمة شاة. 

(التَطَدُ الثانى ): في العُدُولٍ إلى أَبْنِ لَبُونء جار اتن َلَمْ تكن في مَالِهِ؛ 
Î‏ إل كرا انسار ل هه اء ان لَبُونِء وَلَوْ گان في مَالِهِ بنْتُ مَخَاضٍ مَعيبة» 


= قال : كان في كتاب عمرو بن حزم. ... فذكره. 

)١(‏ سميت بذلك؛ لأنّ أمها قد آنْ لا أن تكون قد حملت بول ثا والماخضٌ والمخَاضٌ: الحامل . وشميت متأخضاً 
من المخض» > وهو الحرّكّة. ومنه: : مخض اللَّبِنِ لإخراج الزبدء وهو تحريكه. 
ينظر النظم المستعذب ٠١١/١‏ 

إفة ابت بذلك لهذ أئهًا لر وقد تنعت غيرهاءوضازت ذاكا لبن فهن لبون 
ينظر النظم المستعذب 1 . 

49 والحقة حقّةء والذّكر حقَّاء لاستحقاقه أَنْ يحمل عليه ويُركب. وطروقة الفحل لان الفحل يطرقها حيشلٍ. ومن 
الطرق : أن يأتي الدَجُلُ هله ليلاً. 

ينظر النظم المستعذب /١‏ 151 . 

00 «الأؤقاص التي بين التُصب الواحد: وقص - بسكون القاف» ومنهم من يفتحهاء واحتجٌ بن جمعه أوقاصٌ» فإذا 
كان جمعه على آفعال» کان واحده: فعلٌء > مثل جمل وأجمال» قال أبو عمرو: الوقص: ما وجيت فيه الغنم من 
فرائض الصّدقة في الإبل» ما بين الخمس إلى العشرين. وقال أبو عبيدٍ: هو ما بين الفريضتين» وهو: ما زاد على 
الخمس إلى التسع› وجفعة: فاص : وهو الصحيح. واشتقاقه من الوقص» وهو الكسرء کا کر ف ا 
اللصاب. 
ينظر النظم المستعذب ٠٤١/١‏ . 

)0( الثنى من المعز: هو الذي القى لاقنت وهو اللي ل سنة ودخل فل اناه ٠‏ وقيل: الذي له سنتان ودخل في الثالثة . 

ينظر النظم المستعذب ٠٤١/١‏ 

(5) قال الرافعي: «والعبرة من تعيين الضأن والمعز بغالب غنم البلد إلى اخره» نظم الكتاب يشعر بترجيح الوجه الأول» 

والأظهر أنه يخرج ما شاء [ت] = 


فهي كالْمعْدُومةِء وَلَوْ كَانَتْ كريمة» لرمة؛ عَلَى الأقيس شِراءُ بت مَخَاض؛ لأا مَوْجُودةٌ في مال 
ونما نْرك؛ نَظراً لَك رخذ الخنثئ يِن بات اللَُونِ بدلا عَنْ بت مَخَاض عَنْدَ فقِْمَا (و) وَيُوْحَدُ 


الحَنُ بَدَلاً عَنْ بت لَبُونِ عِنْدَ فَقَدِهًا؛ كَمَا يُوْحَدُ آبْنُ لبُونِ بدلا عَنْ بت مَحَاضٍ. 


(النَطرُ الثالث): إذا ملك مائتَيْنِ مِنَ الإبلء ٠‏ قن كَانَ في مَالِهِ أَحَدُ السّنّينْء أذ مِنْهُ المَؤْجُودُ 
وإِنْ لَمْ وتا في مَالِدِء آ: شري (1)تنا ا من الحماق أن كات اللثرق» وان وجا جا ت 
إخراح الأَغْبَطٍ لِلْمَسَاكِينِ. 


7 


وَقيلَ : الخيرَةٌ إليه. 

ل : يتين الْحَقَاقُء فلو أَحَدَ السّاعي ءَ: عد الأغط صدا + على فرلا بجت الاح لَمْ يقع 
المَوْقِعَ (و»» وإِنْ أَحَدَ بأَجْتَهَادهِ فقيل : لايق الموقِع. 

وَقِيلَ: يَقَعُ المَوْقِعَ» وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَبْدُ التّمَاوْتِ. 

ؤقيل : عله جر الثقاوت ذل ي الدَّرَاهِمِ . 


وقيل : یجب جَبْرة ؛ بأنْ شرق بقدر التَّمَارْتِ شقصاء إن وَجَدة؛ إِمّا مِنْ جنس الأغبط؛ عل ؛ 


(فرٍع): لو أخْرَج جِقتيْنِ وَبنْتَيْ لَبُونٍ وَنِضفاًء ا يَجُزْ؛ للتََمْقيصٍء وَلَوْ مَلَكَ أَرْبَعِمائقٍ فرج 
ازم حقاق وخمْس تات لبون جاز؛ على الأَصَح. 

(النَظد الوَابعٌ : في الجُبْرَانِ)» وان کل اة في الس عند نهذ الس الواجي“ ياين 
عِشْرِينَ دِرْمَماًء فَإِنْ رَقِيَ إلى الأكبّرء أَحَذَ الجُبْرَانَ وإِنْ برل أغطى. والجِيرَة هُ في تغيين 7" 
والشَّاةِ (و) إلى المُعْطيء دالج في ألَانْخِفَاضٍ وآلا تفاع إلي المَالِكَ (و)» إلا إذا كان ايله مِرَاضاًء 
فأزتقى. وا ا ضرا يك الخو وَلَوْ أخْرَجَ بَدَلَ الجَذَعَةٍ يبء 
ل يكن له جُبِرَانُء عن أطهر هين + 3 جاور اسان الركاة 00 فلم يجدوا 
في ماله إل جِقَّة وَجَذَعَةَ فرّقي إلي الكل لَمْ يَجُزْ؛ عَلَى أَظهّرٍ الوَجْهَين 4 کر مخ م 
أَلاسْتَغْنَاءِ عله وَل أخرج عَنْ جُبْرَانٍ وَاحِدِ شَاةٌ وَعَشرَةَ دراه لم يَحْرْ 00 رج عن جبزائين 
شَائَيْنِ » وَعِشْرِينَ دِزْهَماء جار . 

(التّظَدُ السَجَامِنُ): في د صِمَةٍ المُخْرَجٍ في الكَمّالٍ وَالنّمَضَانِء وَالنقضانٌ حَمْسَةٌ. 


)١(‏ قال الرافمي: «ويؤخذ الحق بدلاً عن بنت لبون عند فقدهاء كما يؤخل ابن لبون بدلاً عن بدت مخاض» هذا وجهء 
والأظهر المنع» ويخالف الصورة المذكورة» لأن ابن اللبون يختص بقوة» وورود الماء والشجر والامتناع عن 
صغار السباع فجعلت هذه الفضيلة جابرة لفضيلة الأنوثة» والحقّ مع بنت اللبون مشتركان في الفضيلة المذكورة» 
ولم يوجد في الحقَ ما يجبر فضيلة الأنوثة. [ت]. 


١ 


(الأَوَلَ): المَرَهْىٌء فَإِنْ كَانَ كَل المَالٍ مِرَاضاء أَحَذ [م] [منه](" مَريضّةء فَإِنْ كان مِنْهًا 
صَحيحٌ» لَمْ يَأَحُذْ إلا صحيحةء ا ذا كان مَالَهُ أزبعينَ شَاة. 

الثاني : العَيْبُء فن كَانَ الكل معيباء أَحَذَّ مَعَيبدَ وَإِنْ كَانَ فِيهًا سَليمَة طَلَبْنَا سَلِيمِة 
NTE‏ وإ وإن كَانَ الكل معِيباًء رَبَعْضصة أزداء Î‏ 

(الثَالتُ) : الذَّكُورَةٌ ن كَانَ في ماله اش كان الكل ثا تم بذ إل الأين؛ و 
بالإاثء فَإِنْ كَانَ الكُلُ ذُكُوراء لَمْ يُوْحَذٍ الذَّكَدُ آَْضاً؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ؛ لِظَاهِرٍ اللَمَط . 

(الَابِمُ): الصّغَر؛ فن كال في المَالِ كَبيرَةء لَمْ تُوْحَذٍ ا قن كَانَ الكل صِعَاراً؛ 
كَالسَخَالٍ”" وَالفُضْلدَنِء أَحَذْنَا الصَّغِيرَة. 

رَقِيلَ: لاَ تُؤْحَذُ؛ لاله يُوَدى في الإيل إلى اللَسْوَيةٍ بيْنَ القلِيل والْكثير. 

رَقيلَ: يُوْحَذُ في غَيْرٍ الإيلء وَفي اليل فيما جَاوَرَ إخدى وسين ولا يُؤْحَذْ فِيمَا دُونَهُ؛ كَيْلآ 
يودي إلى النّسْوَيةِ . 

(الْخَامِنٌ) : : رَدَاءَه َه التو إن کان الكل ا اد المَعْر وإِنِ أَخْمَلفتَ فقؤلآنٍ: 

أَحَدُهُمًا: أنه ينظ إلى الأغلّب» وغد التشاوي يراع الأغبط لاك 


جا 


رالثاني: آءَُ يُوْحَدُ مِنْ کل جنس بقِسْطِه؛ هذا بيان التّصَابِء وَل رَكَاةَ فيما دون 
اه 


سے 


(يَابُ صَدَقَةِ الخُلَطَاءِ وَفيهِ خَمْسَهُ فُمُ ل( 


(الَوَلُ: في حُكمٍ الخلطة وَشَوْطهًا) رغم الحلْطة زيل المَاليْنٍ مَْزِلَة مال وَاحِدِء فلو حلط 
أْبِعِينَ بأربعين لِغَيْرِه قفي الكل شا وَاحَدةٌ (ح). وَلَوْ خَلَطَ عِشْرينَ بِعِشْرينَ لِعيْرهِء قفي کل وَاحِدٍ 
فت رمعا شاوه 


وَشَرْطُ الْخُلطَةٍ انَحادُ المَسْرّح وَالمَرْعى والمَرَاح* وَالمَشْرَع وَكَوْنِ الخَلِيط أَمْلاً لِلرَّكَاةِ لا كَالدَمَىَ 


11 (۲) 

زفوف «السَخْلة» ولد الشَّاة أول ما بج نمی ل وذلك ساعة تضعه› ذکرا کان او أنثى » وجمعه سحل والبهمة: 
اسم للمذكر والمؤلّث› وهي۽ أَؤلاد الضأن» والجمع› بهم. والسَحَال: أولاد المعزى»› فإذا اجتمعت البهام 
والسَخَال قلت لها جميعاً : بهام وبهم. ذكره في الصّحاح . 

ينظر النظم المستعذب 15/١‏ . 

(€) 


11¥ 


وَالمُکاتّب» وف أشيراك الرَاعي القخل وَالمَحْلّبِ0", وَوُجُود الاختلاط في وَل القت وَجَرَيانٍ 
ألا ختِلطٍ ِالقضدٍء اماق ۽ أَدَائل الأخوال جلاف وفي أثِير الحْلْطّة في امار ر والرزع ونه ا 
فَعَلى الثالث يو ر حلطة الشيوع دون الجوّارء وَلاً ونر حلط الجوَارٍ في مَالٍ التّجَارَة وفي الشيُوع 
كن , 

المَضْلٌ الثاني : ة في الٿراڄجي ولاتاعي. أن اعد مِنْ عرض المَالٍ ما يسفِق [منة]“ ثم زج 
المَأخُود مِنْهُ بقيمة حصة خَلِيطد» لاحل امن ون ار کی ثرو لعب على الشاي ا 
المُسِئَّةَ من الأَرْبَعينِ» والتبيع م ا اد كيت أثمَقَء فَإِنْ أَحَدَ كَدَلِكَ فبْرَجِمٌ بَاذل المُْسَة 
م0 تست أن كل اجون ال ]بت 

لقصل الال ا فإذا مَلَكَ رَجُلآنٍ كُلُ واحدٍ أَرْبَعِينَ 

ا ٠‏ وَخَلَطا غُرَةَ صَفَرِ؛ ففي الجَدِيدٍ يجب على كل وَاحِدٍ في آخر الحَؤلٍ الأول َا وفيما 
ده ص + الأخزال. نصفت :شاف تكلا ادرا وَعَلى القديم يَجبٌ أبداً نضفُ شاةء فَإِنْ مَلَكَ الثاني 
عد صَمْرِ وَخَلَط غَرَةَ رَبيع» فَالقَوْلآن جَاريَانِء وَخْرّج ابن سْرَئْح ؛ 3 ال و شت أبداً؛ تقاط 
ماخر ا وا 

الفضل الرَابع : : في أجتماع المُخْتَلط وَالمُتْمَرِدِ في ملك واج فلو حط عِشْرِينَ بِعِشْرِينَ لغيره 
وَمُو يلك از ملد ار فتولان: 

َحَدُهُمَا: أذ الحَلطة خُلْطَة مِلْكِ (م): وَكأَنّهُ خَلَطَ السّتّينَ بالعشْرينَ. 


دك المراح : بضمٌ الميم: الموضع الذي تأوى إلیه» ولا يكون ذلك إل يغد لوال يقال : أراح إ إبله : 
5 ركم إلى المراح » وكذلك التّرويح . وقد يكون مصدر أراحه يريحهء» من ك التي هي ند 
لتعب. والمسرح: :عردم الذي تسرح فيه للرّعي؛ قال الله تعالى: «حين تُريحونَ وَحينَ 
0 يقال: سرحت الماشية» بالتَخفيف هذه وخدهًا بلا همزة سرحا وسرحت هي بنفسها 
سروحاً. 
ينظر النظم المستعذب )١58/١(‏ 

(۲) قال الرافعي: «في اشتراك الراعي والقخل إلى آخره» الخلاف في الاختلاط في أول السّنة» وفي 
اتفاق أوائل الأحوال» قولان. [ت]. 

(۳) المخلب والحلاب: هو الإناء الذي يحلب فيه. 
ينظر النظم المستعذب .)١58/١(‏ 

(5) قال الرافعي: «ووجود الاختلاط في أول السنة» واتفاق أوائل الأحوال خلاف» المسألتان هما 
المعقود لهما الفصل الثالث ولو اكتفى بما ذكر هناك لجاز [ت]. 

)0( قال الرافعي: «ولا تؤثر خلطة الجواز في مال التجارة ومن الشيوع قولان» هذه طريقة والمشهور 
أن الخلطة فيها... من الثمار والزروع [ت]. 
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رَالثاني : [51ه]2"0 خُلْطَةٌ عَيْنَ؛ لا دی وَحُكْمُهَا إل غَبْرٍ المَخْلُوط. إن قلا بحُلْطَةِ العيْنِء 
قحلن صاخحب العشرير تصفف شات وإِنْ فلا بِحُلَطَةِ الملْكِء عليه ربع شاو ال انا 
صَاحَبُ الستّين» نقد قل ارم اة فاا اراد 
وقيل : َة رباع شَاة؛ تغْليبا للخُلطَةٍ. 


يو و 


وَقيل : خُمْسَة اسداس صف سدس؛ جمعا بَيْنَ ألاغَِاريْنِء دد في الأربَعينَ. كانه منْمْرِدٌ 

بجميع السَّتّينَ يصن الأزبعينَ ثُلنا شاق وقد في الِْشرينَ كاله الط بالجَميع. و المترين 
اق والمَجْمُوعٌ ما ذَكَرناه. وَلَّوْ حلط عِشْرِينَ بعشرينَ لِغَيْرِه لکل و e‏ ينْفْرِدُ يه 
فالاو جه الثلائة جارية في حى كل وا 


القَضل الحَامِسُ: في تَعَدّدِ الخَلِيط فإذا مَلَكَ أَزبعينَ» e‏ رعشرین 
بعشرين لاخر فن قلا بِخُلْطةٍ المِلْكِ لملك > فعلیٰ صاحب الا نضفٌ شاة؛ فإِنَّ الكل تَمانونَ, 


ا 


00 


وَصاحب اليشرينَ يضم ماله لي ا هَل َم إلى خَلِيطٍ خلیطه» فَوَجْهَانِ فإِنْ ضم فَوَاجِبهُ 
بُ شاق وا فَوَاجِيهُ لا ن المجموع سو إن قل بخُلْطَةَ العَيْنِء فعَليٰ صَاحب 
العِشْرينَ صف شاي وفي ات الارن الوحرة انف وَهُوَ شَاةٌ لتَغْليب الاثفراد» أو نصفَهًا؛ 
لتَغْلِيبٍ الاختلآط» أ لعا شَاةٍ ِْجَمْع بيْنَ الاعتبارَيَنْ . 


الشَّدْطّ الثالثُ: في الحَولء قلا ركاه في النّعَم ؛ حلي يحول عَلَيْهَا الحَوْلُ إلا الخال الحَاصِلَة 
في وَسَطِ الحَوْل من تفس الاب الذي انعد الحؤل عليه ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُْ ب فيا بَحَولٍ الات 
مهنا أسيعك في تا اا ملو اتا وَهي نِصَابٌ َمْ تنقطع المي (ح و0 ولو ملك 


ما وَعِشْر ب ين فَنَنَجَتْ في آخر الحَوْلٍ سَخْلَّة: وَجَبَ شَانَانٍ لِحُدُوئِهًا في وَسَطِ الحَوْل. 


الشَّرْطٌ الرَابعُ : ألا زول الملْكُ عَنْ عَيْنِ التّصاب في الزكوات العينبة ٠‏ فإِنْ رال بالإبدال 
هه وَل في اجر الشتة. فطع الحَوْلُ لز عَادَ يقَحء أذ رد پعيب» آنا سْتَؤْنِفَ الحَول» وَلَمْ يبْنٍ؛ 
وَكَذَا إذا أَنْقَطمَ مله بالرَدّة» تم أَسْلّم؛ وَكَذَا لا نى حول وَارِيْهء إذا مَاتَ عَلَى حَوْلِه وَمَنْ قِصَدَ بِيْعَ 


)000 سقط من ط. 

(؟) من أ. إنها. 

(۳) قال الرافعي: إلا في السخال الحاصلة في وسط الحول من نفس النصاب الذي انعقد عليه 
الحول» قوله «الذي انعقد الحول عليه» الحول كالتأكيد والإيضاح [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعى: «إن الزكاة تجب فيها بحول الأمهات مهما أسمت فى بقية السنة قوله «مهما أسمت 
في بقية السنة» غير محتاج إليه [ت]. ۰ 

(5) قال الرافعي: «ولو ملك مائة وعشرين شاة» فعدل شاتين» ثم حدثت سخلة» ففي إجراء الثانية 
وجهان» أحدهماء وهو الأصح إجزاؤها والذي رجحه الأكثرون المنع . [ت] هكذا بالأصل . 


۲۱۹ 


ماله في آخر الحَؤْل [لذقع الرَکاة]“ صح بِيِعْهُ (م) وآ . 
الوط الخَامسث : السَوْمٌء فلا رَكَاةَ فيما عُلِفَ م السَنَوِء وفيما دو ادقع انيت دياه 
سن ۴ في م 4 افقهها 

أذ المُسْقِطَ قَذْرٌ يَعَذّ مَتُونَة بالإضاقةٍ إلى رفق السَّائِمَة 0 


وقيلَ: لا ينمط إلاً العَلّفْ في مُعْظَمٍ السََة. 
وَقِيلَ : القَذر“ الذي ا ا و لز أضاقها تجار 4 علفها :لكا 


وقيلَ: كَل ما يمول من العلفي يَشق. 

ولو عْتَلَقَتِ الدَابَهُ بتَفْسِهاء أو عَلْمَهَا المَالِكَ؛ 0 السّوْمٍ الدج ؛ > عَلَى 
الإسَامةء 9 عَلْمََ العَاصِبٌ» في ا وَجْهَانِ؛ ب يعبر عَنْهُمَا ES‏ مل يعت ؛ 
الْخْلدَفُ في قِصِدْ السّوْمٍ ِن أَوْجَبْنَا الزَّكَاةَ في مَعْلُوقَةٍ أَسَامَهَا القَاضِبُء قفي رُجُوعِه بال 
الغاصب وَجْهَانٍ. 


أَنْ يَدْدَّهَا إلى 


ع 


الوط الْكَادمرث: كمال الملك» وأسباب الضف كلانه 
الأول : ماع اقرف فإذا نَم الول عَلَىْ مَبيع قبل القنضٍء أو مَرْهُونِء أ مَغْضْوبء أو 


ال أ موو لا نة علي و دَيْنِ عَلَى مُعْسِرِ» قفي جَميع ذلك خلافٌ؛ لخصؤل الملكة رامنا تناع 
التَصَوُفِوهٍ sy‏ زگاة لأَحْوَالِهِ المَاضِيَةَء وإنْ لم تَعْدَ 


القَوَائْدٌ فلا 


)١(‏ قال الرافعى: «ألا يزول الملك عن عين النصاب في الزكوات العينية» احترز بقوله من الزكوات 
العينية» عن زكاة التجارة» لكن الكلام الآن من «زكاة النعم» والشروط المذكورة تنصرف إليها من 
حيث النظم» وتغنى عن هذا الاحتراز [ت]. 

(؟) سقط من ط. 

(۳) قال الرافعي: «ومن قصد بيع ماله من آخر الحول صح بيعه» وأثمن» إن باع على قصد فرار من 
الزكاة فيه إثبات التحريم» وقد حكاه الإمام عن بعضهم» واستبعده لأنه تصرف جائز» والتأثيم 
بمجرد القصد بعيد» والذي أطلقه الشافعي» والأصحاب أنه يكره البيع على قصد الفرار من الزكاة 
[ت]1. 

(6) السّوْم : هو إزسال اا في ارين ترعى فيهاء يقال : سامت الماشية وأسامها مالكها. قال الله 
تعالى: #ومئة شبد فيه فيه تُسيمونٌ» وَسَامت تسوم ا إذا رعث فهي سائمة. وجمع السائمة 
والسّائم: سوائم 
ينظر النظم المستعذب .١54١/١‏ 

(5) من أ: (ح) للزكاة العلف في مدة هلك الدابة منها لو لم تعلف يصل فلوطة حبسها في بعض 
السنة بالعلف. 


۹ 


ل جل هرو اال و را لما وَالَدَيْمَن المؤ جل : ٠‏ فيل إِنَّهُ يُلْحَقُ 

ا كَالعَائْبِ لذي يَسْهلَ إِحْضَارُهُ. إن أَوْجَبْنَاء لم يجب النَّعْجِيلُ ؛ في أَصَمٌ الوَجْهِيْنَ؛ ل 
الحَمْسَة قدا ُساوي سنَّةَ نسيئة» فِيَؤْدي إلى الإجحَاف [به)“. 

الك الثاني : تَسَلْط لمر عَلَىْ ملَكه؛ ؛ كَالِملكِ في رَمَنِ الخيّار وَالماً لملْكُ فى اللَقَطة فى السَّنَِ 
الانيةء إِذا لَمْ يتَمَلَكَهَا المُلْمَقِطء ٠‏ هَل تج الزّكَاةُ فيها؟ فيه ادف . 
قَوْلاَنِ؛ وَجَهُ المَنع: ضَعْفُ المِلكِ؛ لِتَسَلَط 
1 


وإذا أسْتَفَرَضَ المُْفْلِسُ مِائَتيٰ دزهمء ففي رکاټه 
5؛ إِذ يَحِبْ عَلَى التَسمَحقٌ بغار ساره بدا 


مُسْتَحِقٌ الدَيْنِ عَلَيْه وقد يُعَلّلُ باأدائه إلي تة | ال 0 
المَال. 

وَعَلَى هَذَاء إن كَانَ المُسْتَحِقُ بِحَيْثُ لا تَلَرَمُهُ الرَكاةٌ؛؟ لكؤنه ماتا أذ کون الدَيْنُ 0 أ 
نَاقِصاً مِنَ النّضَابِء وَجَبَتِ الزَّكَاةٌ عَلَى المُسْتَفْرِضٌ [باغتبار العّين]"» قَإِنَ كان المُسْتقَرضُ عَنيَا 
بِالعَقَار وَغَيْرِه لَمْ يمْتنغ (ز ح م) وَجوبٌ الزكاة بِالدَيْنِ . 

وقيلَ: الدَيْنُ لا يمَنْعُ وُجُوبُ الزكاة إل في الْأَمْوَالِ البَاطئة©2 [ح]“. 

وَلَوْ قال : لله عَلََ أَنْ أنَصَدَّقٍ بِالنّضَاب قَهَذَا أؤلي بان يمت الا لتَعلّقه ۾ بِعَيْنٍ المّالِء ولو كال : 
حول هذه ٠‏ الأعتاءَ ضَحَاياء فلا يبْمَى لإيجَاب الرَكاة را وإِن نَم الحَوْل E‏ ولو قال : لله 
عَلَيَ التَصَدّق ا E A‏ ي على دن الآدَميّينَ» وَأَوْليٰ بألا يَذهَمَ 
الرّكَاقَِ وَدَيْنُ الج كَدَيْنِ التَدْرِ وَإِذا جْمَمَع الزكَاة وَالذَيْنُ في ترگ في التَقْديِمٍ تل َم 
وفي الثالث يُسَويٌّ. بينهما وَوَجْهُ تيم ارك كَاةٍ تَعلّقَها بالعَيّن. 


)۱( سقط من أ. 

(۳) قال الرافعي: «تسلط الغير على ملكه كالملك إلى قوله فيه خلاف» في الملك في زمان الخيار 
طريقان: أحدهما بناء الوجوب على أنَّ الملك في زمان الخيار لمن هو؟ والثاني أن في وجوب 
الزكاة على المشتري قولين» وإن جعلتا الملك له وفي صورة طريقان: 
أحدهما: إثبات قولين كما في السّنة الأولى. والثاني: القطع بالنفي [ت]. 

)٤(‏ سقط من ط. 

)٥(‏ قال الرافعي: «وقيل: الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الباطنة» قول ثالث [ت]. هكذا في الأصل 
المعتمد عليه من التذنيب. 

)١(‏ سقط من أ. 

(۷) قال الرافعي: «ولو قال: جعلت هذه الأغنام ضحايا فلا يبقى لإيجاب الزكاة عليه وجه متجه» وإن 

تم الحول عليه» لا حاجة إلى قوله: «وإن تم الحول عليه» [ت]. = 


۲۲١ 


السَّبَبُ الثَالتُ : عَم قََارٍ املك قفي الزاة في العَيمية قبل القسمةٍ تة وجه (ح)؛ وجه 
الإسقاط : ضَعَففُ الملكِ؛ لَه يَسْقَط بالإسْمَاط» وفي الثالث ؛ إِنْ كَانَ الكل كوبا وجب وَإِلاَ قلا 
لاخيِمَال أَنَّ ا الخْمْس. ولو أكرئ دارا ربع سِنينَ بمائة ينار تقذ وَجَبَ ETE‏ 
في السَّنَدِ الأولى رَكَاةٍ بع ألمائة؛ وفي الثانية رَكَاةٌ نضفِهًا لِسَنْئيْنٍ إا ادى وفي الال 
0 لثلآث سین إل مَا أَدّىء وفي الرَابعة زاء الجميع لاز سين وة عَنْهُ ما 
الأجرة | تَسْتَقَدٌ؛ بحلاف الصَّدَاق فد تَشْطْرَهُ بالطلا لس مُقَتَضِى العَقَدِء ري الأجْرَ 
ئ مُقَتَضَى الإجَارّة وفي الال كول كلخ أنه يجب (ح) في 0 سَنَقٍ حراج رَكَاةٍ ميم 
المائة . 


الوك اثالث : ن تعب عليه وهو كل خْرٌ مُسْلِم؛ جب في مال الصّبيّ لح)؛ وَالمَجَنُونِ 
(ح)» وفي مال الجَنِينٍ ردد وتخ ل المرين (م وح)ء إن لما ببقَاءِ ملكه؛ مُؤْاحَدَةَ له بالإشلا 
وَل رَكَاةَ عَلَى مُكائب وَرَقيق» وَلا عَلَى سيِّدِهِما في مالهمَا (ح) وَمَنْ مَلَّكَ بِنضْفِهِ الحُرٌ شَيْئاء لَرِمَهُ (م و 
ح) الزّكاة. 

الطّرفٌ الثاني لِلركاة طِرَافٌ الأَدَاءِ : وَلَهُ تنه أَحْوَال : 


اأ َه وَاجِبٌ عَلى القَوْرٍ (ح) عِنْدَناه وَيتََيْ بن الصف إلى الإا 
أؤ إلى المَسَاكِين في الأنرَال البَاطِنَةء وأَيهُمًا آؤليٰ؟ فيه وَجْهَانِءِ وَالصَّرْفُ إِليَ الإمَام أَؤْلي في الْأمْوَالٍ 
الظّاهِرَةٌ وَهَل يجبٌ؟ فيه 0 وَتَجِبٌ نع الزَّكَاةِ بالقَأب > (ح)؟ فينوي الرَّكَاةَ المَفْرُوضَة فَإِنْ َم 
يتَعَرَضْ لِلْمَرْضٍ فوَجْهَانِء ولا يَْرَمُ تَعْيِينُ المّالِء ٠‏ قن قالَ: عَنْ مالي الغائِب بء وَكَانَنَاَِاً» لَمْ ينصَرِف 
إلي الحَاضِرء وَلَوْ قالَ: عَن الغَائبِء فَإِنْ كان تَالِفآء فَعَنْ ن¿ الْحَاضِرٍ أز هْرَ صَدَقَهٌ: TOE‏ 
فضي الإطَلاق ويلوي ول الصّي. وَالمَجْنُونِء وَهَلْ ينوي السُلْطانُء ا إن 
ُلْنَا: لا يرأ هة َة المُمَيِع. فو إن ف را هَوَجْهَاقِء ما سم 
لخر الزّكرَاتِ, وان يثك المواشت يّ إل مضيق قريب مِنّ المَْعى؛ لهل عله الخد ويتتْحك أن 
كول للمؤذى ارك الله يما اغ ر ل للك یور وَبَارَكَ لَكَ فيمًا أَبعَيْتَء وَلاَ تَقولٌ: صلَّى الله 
عَلَِكَ إن قَالَّهُ عَلَيْهِ المَلدمُ لآل أبي أؤفئن9 9 ؛ لأنهُ مَخْصُوصٌ به لَه أن يُنْعِمَ به 


عن 1 
(۳) قال الرافعي: «وإِنْ قاله رسول الله ية لآل أبي أوفى» روى البخاري عن آدم أن ا 
ومسلم عن يحيئ بن يحيئ عن وكيع بروايتهما عن شعبة عن عمرو بن مُرّة قال: «سمعت عبد الله 
بن أبى أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي - كَل «إذا أتاه قوم بصدقه قال: «اللَّهُمَ 


صل عليهم» > فأتاه ا بصدقته » قال: اللهم صل على آل أبى أوفى [ت]. 
الحديث أخرجه البخاري )۲٤٠١ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة = 


۲۲ 


عَلَىْ غَيْره رکا لا يقال محمد عَرَّ وَجَلَ» وَإِنْ کان عَزِيزَا جَليلاً» فلا يخسن أن يقال : أب كر ملق 
الله علَيْهء ون کان يدْخُلُ تحت اله تبعا”" . 


ع 


القِسْمُ الثاني : في التّْجيل : وَالتَظَدُ في أُمُورٍ تَلاثةِ: 


في وَقته فيه وَيَجُوز تَعْجِيلٌ الزكاةٍ [ح م]”" قَبْلَ مام اللو ر فل ككان ات ولا 


5 


قبل السَوْم وفي تغجيل صَدَفةٍ عاتن وَجهَان وَلَوْ مَلّكَ ماه وَيِشْرينَ شَاةَه فَعَجَّلَ شَاتَئْنِ» َم خان 
7 ففي إِجْرَاءِ الثانيّة وَجَهَانِ؛ أَحَدَهُمَاء ل مُوَ الأصَحُ : إجز EF‏ آم رَكَاةٌ الفطرء فتَعجّلٌ فى اول 


رَمَضَانِ (و ح) وَرَكاة الؤطب وَالْعِئَبٍ لا تُعَجّلُ قَبْلَ الجَمَاف. 


وما ما الرّرْعُ فوْجُوب رّکاته بالقذك وَالتَنْقِيَقَ ووز (و) عند الإِذْرَاكِ و َيل بعد الإذراك» وَإِنْ َم 


وقيلَ: يَجُورُ (و) بَعْدَ ظَهُورٍ الحبّء وإِنْ لم يَشْمَد. 


الثاني : في الطّوارِيءِ المَانِعَةِ من الإجراء وَهُوَ قوات شَرْطٍ الوْجُوب؛ وَذْلِكَ في القابض؛ بأ 


حديث )۱٤۹۷(‏ ومسلم (05/9) كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته حديث /١175(‏ 
۸ وأبو داود )44/١(‏ كتاب الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدقة حديث 00 
والنسائي )"١/5(‏ كتاب الزكاة: باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة رقم (5509) وابن 
)017/77/١(‏ كتاب الزكاة باب ما يقال عند إخراج الزكاة حديث )١9945(‏ وأحمد ٣٥٤١ ۳٥۳/۹‏ 
۱ ۳۸۲) والطيالسي ۱۷١ /١(‏ - منحة) رقم (8) والطحاوي في «مشكل الآثار» )١157/4(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (457/0) والخطيب في «تاريخ بغداد» )770/١5(‏ وابن الجارود في 
«المنقى» رقم )7”51١(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١ /١8(‏ رقم )١١(‏ والبيهقي (8//ا6١)‏ كتاب 
الزكاة والبغوى في «شرح السنة» (7/ 7١4‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن 
عبد الله بن أبى أوفى قال: كان النبي كل إذا أتاه قوم بصدقه قال: اللهم صل عليهم فأتاه أبى 
بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبى أوفى. 

)١(‏ قال الرافعي: «أبو أوفى» هو علقمة بن الحارث الأسلمى بعث إلى النبي يي بصدقته» وابنه 
عبد الله بن أبى أوفى مشهور في الصحابة من أهل الشجرة [ت] ينظر ترجمته: الإصابة ترجمة 
رقم ٠(‏ ٠55ه).‏ 

(۲) قال الرافعي: «وإن كان يدخل تحت الة تبعاء» إنما يستقيم هذا إذا كان أبو بكر رضى الله عنه من 
الآنء لكن قد سبق أن الآل بنو هاشم» وبنو المطلب على الأظهر› [ٿت]. 


۳ 


2 
ر هي 0 


يرد أو يَمُوتْ (ح و) اؤ ي يعني ِمَالنٍ آخَرَء فَإِنْ عرض بَعْضَ هَذِه الحَالآت» وَزَالَثْ قبل ار 

فرَجْهَانِء أو في المّالِكِ؛ ان يد أذ وات أ نف مَالْهُ؛ تين بويع ذلك ؛ اد المَعَجلٍ لَمْ يَمَعْ 35 
عن الرَّكَاة آَم المَالء ل تلف في يد الْمِسْكِينٍ؛ أَوْ في 55 ا وقد عن يال ا 

[باس]» وَإِنْ فض سوال المَالِكَء فهو مِنْ ضَمَانٍ المَالِكِء وَإِنْ أَجْتَمَعَ مَعَ سوال المَالِكِ وَالمِسْكِينِء 

َأ الجَانبِيْن يرجخ؟ فة وخهانء :وَخَاجَة أطفال المَسَاكِينٍ و البالغينَء هَل َل 

مَنْزِلة سُوَلِهم؟ فيه وَجهَانٍ : 

[الالث]“: في الؤْجوع عِنْدَ طَرَيَانٍ هله الأخوال» كن 


ر 
قا 


قال: هذِهِ زّكَاتي المُعَجلةء قَلَّهُ الو جوع 


(ح). 

وَقيل : شَرْطَهُ أَنْ يُصَِ اح بالۇجوع . 

وَعَلئ هَذَا؛ لَوْ تَارَعَهُ المَسَاكِينُ في الشّرْطِ فَالمَالِكُ هُوَ المُصَدَّقُ؛ في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لاه 
المُوّدي . 


N‏ تَعْجيل» وَلآَ عَلِمَهُ المَسَاكِينُ فَفِى ءالعو وَجْهَانِ؛ قَإِنْ قلا : : َرْجِع 
فَيُصَدَقُ ق مع يَمينه يَمِينِهِ» إِذَا قال : قصَدْثَ لعجيل َل تلف النصاب يفيو لَمْ بتع الؤجوع؛ ؛ على أَصَحٌ 
الوَجْهين إن كان مالالا في بد المشكين. عل ضَمَانهُ» وَإِنْ صَارَ نَاقِصآَء قفي الأذش وَجْهَانِ؛ 
وَإِنْ کان باقيا رُدَّ برَوَائده النفصسلة وال "و افك تَصَوُفه؛ و ان آله لَمْ يَمْلِكْ دَقِيلَ : إِنَا 
ُقَدَرُهُ مُقرضاء إذا َم يمغ عن جه الاو َتَلْتَفِتُ هَذْه ء الأَحْكَامٌ على أن القوْضّ ا ا 
بالَصَوْفٍ؟ لولم بلك إلا آزبعينِ» فَعَجَّلَ وَاحِدَةه فَآسْتَْتى القابض. فَإِنْ جَعَلْنَا المُخْرَجَ لِلزَءَ 
رضاًء َم ينه َجدِيدُ لاء اش نْقَضَئ عَلَى يسع وَتَلآِينَ؛ يلاف تا وق ا 

عَن الرَكاة؛ لأ المُخْرَجَ م عَنِ الرگاة كَابَاقي» وَإِنْ قل E‏ أ المِلّكَ لَّمْ يَرَلَ َلْتَمَتَ عَلى المَجْحُودٍ 
وَالمَْصوب؛ لِوُقُوع الحبْلُولةِ. 


لقم الثَالِثُ: 9 ارا لد ق وَهُوَ سَبَبُ الضّمَانٍ e‏ وَالْعِضِيَانِ (ح) عِنْدَ النمَكْنِء وَإِنْ 
تلك ات بعد الخؤلو قبل التْمَكنِء قلا رَكاةء وَإِنْ مَلَكَ حَمْساً مِنّ الإيل» > قلف وَاجدٌ َل 
الَمْكَنِء فأَحَذ المَوْلَيْن؛ أنه قط كل الرّكاة؛ كما تَلِف التّصَابُ بل الحَؤل؛ لأَنَّ الإمْكَانَ شَرْط 


E‏ د 

(۲) منأ: ضمان. 

)۳( سقط من أ. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإن كان باقياً رده بزوائده المنفصلة والمتصلة إلى آخره» قضيته ترجيح رَد الزوائد 
المنفصلة. والظاهر خلافهء والحكم بثبوت الملك للقابض [ت]. 

(0) من ط: ماذا. 


۲۲٤ 


اين ا لأنَّ الإمْكانَ + شط الممان» وع هذا لر ملك 
2 1 ده اعد أ لَه لا بط على الوقص؛ َل يق (ح م م) بسب 
فى فين ال كاقء وعلى. a E RR‏ َع شَّاقٍ i‏ الأداة يونت اة الالء أو بغَيبة 
0 وَهُوَ المسكينٌ» م السُلْطَانُ إن حَضَرَ مُسْتَحِقَ اه لانتِظَارٍ القريب» أو الا َم 
يَعْص ؛ ؛ على أَحَدٍ الوَجْهين» وَلَكِنّ جوَارَ التَأخِيرٍ ب بر 
فن قِيل اماو جه تعلق الزّكَاة بالعَيْن؟ 
قلا : فيه أزبَعة أَقَوَالٍ : 
وَقِيلَ: المِسْكينٌ شَرِيكٌ فيه(ح). 
وقيلَ : لَهُ أَسْتِيئاقٌ المُرَتَّهِنِ(ح م). 
وقيل: إِنَّ لَهُ تَعَلّقاً؛ ؛ كَتَعلْقٍ ارش الجتَاية» وَهُوَ الأصَحُ 
وَعَلَيْهِ قرع ؛ َتَقَوِلٌ: د يْصِحُ بِيَْهُ قبل أَدَاءِ الرّكاة» وَلَكِنَّ السّاعي يَنْبَعٌ المَالء إِنْ لَّمْ يرد المَالكُ» 
فإِنْ آذ السّاعي من O‏ أنْتَقَضىَ ابيع فيه» وَفي البّاقي ولا تَفْرِيقٍ الْصَّفْقَة وَلْلِمُش ي الخيار 
قبل أذ السّاعىء إذا عَرَفَ ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهِينْ؛ لِتَرَلْرْل مِلْكدء فَإِنْ أَدّى الْمَالك» سَقَطَ حَيارةُ؛ 
عَلَى الأصَعٌ وَلا يُلتَعَتُ إل جوع السّاع ؛ بخُروج ما أَحَذْهٌ مُمْتحَقاً. 
وإذا مَلَكَ ربعَينَ مِنَ اتم > فَتَكَوَرَ الحَؤْلُ قبل إِخْرَاجٍ الرَّكَاءَ فَرَكَاةٌ الحَؤْلٍ الثاني اجه ِن 
قلنًا: إِنْ الديْنَ لا يمت حوب الر كا ولو رهن قال الر كاف صح فإِنْ كَانَ نل الحَوْلِء وف 
الدَيْنُ الرهن مَمَ لا يَمْتَمُ الرَكاةَء أرجت الاه ِن عَيْنِ المَرْهُونِ؛ عَلَى الأصَعٌ م؛ تقديماً لِحقٌ الرَّكَاة 
عَلَى الوَهْنِ؛ كما يُقدَمٌ حَنْ [المَجني عَلَنهِ]!". م لو أَيْسَرَ المَالِكُ» فَهَلْ يَلْرَمْهُ أن يَجْبْرَ لِلْمْرْتَهنٍ قذْرَ 


ا 


ار کا ذل قيمته ؛ لكرة ا و وا 
الَو الثاني : زَّكَاةٌ الحُعَشَّرَاتِء وَالنَّظَمُ في المُوجبء والواجب وَوَقْتٍ الؤجوب» 
الطرف الأول : الفوحت» وهر قدا اة (و) ؤي م يِن ل امات 37 م) في حَالَةٍ 


وره و 


آلاختبار ]7 َه ارف ا َو متا (ح)» اة (ح) عير ١‏ إذا کان مَالْكَهُ 


)۲( قال الرافعي: «وقيل إن له تعلقاً كتعلّق رش الجناية وهو الصحيح» ورجح كثير من الأصحاب قول 
الشركة [ت]. 


(۳) من ط: الجانى . 
(5) قوله: «خمسة أؤسق» هو جمع وسقء قال الجوهري: الوسق بالفتح: ستون صاعا. وقال 
الخليل : الوسق هو حمل البعير ووسقت النّاقة وغيرها تسق » أي : حملت» وأغلقت رحمها على - 


Y0 


مُعَيْناً (ح)» خراً (ح) مُسْلِماً O‏ وَلَآَ رَكَاةَ عَلَى الجَدِيدٍ (و) في الرَيتونِ» وَالوَزْسِ (ح) وَالعَسَلَ 
(ج). وَالرَعْمْرَانِ 2 وَالعُضْفْرٍ ٠‏ (ح) كما لا رَكَاةَ ف في ارا (ح)» وَالخَضْرَاوَاتَ» وَلكنْ يچب في 
الازز ًالماش وَالبَاقَلةٌ عَيْهَا من الأقوات», َالْصَابُ ؛ مُعْتَبرٌ (ح) وَهُوَ تمان كر من فَإِنَّ الوَسْقَ 
ن اعا َكل ع بع أَمْدَادٍ د وَل م رَطْلٌ ولت بالبَعْدَادِيّ» وَالرَطْل مائة لاون وها 
وَالْمَنُ مائتان شون دما َالوطل ر نضف ضف من وَهُوَ انتا عَشْرَةٌ RE‏ وَالأوقيّة عَشْرَةُ درام 
ا دَوَانِيقَ وآلدزمَم ريك عَشَرَ قيراطاء كَل ذلك الوزن“ البَعْدَادِيٌ0', فَإِنْ جَعَلْنَا ذلك َه قربا لا 


ا 


تخديداًء قلا تَسْقَطٌ الزَّكَاةُ إلا بمِقْدَارٍ لو وَرْعَ ء الأؤسُق الْحَمْمَةٍء م 2 

1 وي الخرت قياض ر إلا ينا طشن مع انرو كَالذّرَةِ وَمَا لا َم 
ا ا وَلاَ يُكُمَلُ نَصَابُ جنس ب بجنْس آخَر [م]» مَل الْعَلَسنُ بِالْحِنْطق ان 

ب في كماو واه ولك فلإ قم إلى المر رر وه 

وَقِيلَ: يُضَهُ إلى الجنطة؛ لاه عَلَى طَبْعِهًا. 

وقيل : ا و ل ال ا 

BEE‏ صم حَمْلُ ا نَخْلَةٍ إلى حَمْلِها الثاني» ولا حمل تة إلي حمل أخريء ذا تخر طلم 

الآخَرٍ عَنْ جِدَادٍ د لأر ون لوعن رَهْوِمَاء َوَجْهَانٍ؛ ووَقتٌ الجدادٍ كَالْجِدَادِ؛ عَلَىْ رَأَي و 

صَمَمتا نَخْلَهَ إلى أخرئء فَجَدَّتَ التي أَطْلعت أوَلاًء نّم أَطلَعَثْ ان“ قبل جداد الثائيقء. لي نَضْمَهَا 

إلى الثاني لأن فيهًا معا إلى الأول وف TTT‏ قلا تُه تُضَمُ إلى الثانية . 


الذرَةٌ َو زُرِعَتْ بَعْدَ حَصْدٍ الأولئ» على قَوْلِ؛ هُمَا كَحِمْليْ شجَرَةٍ فلا يُضَمُ وَعَلى 
قول؛ بد مهما وَقعَ العاف وَالحَصَادَانِ في سو وَعَلىْ قَوْلٍ؛ يكتفي في الضّمٌّ يوقوع الرزعينِ 
فى سَتَو؛ لاله 0 نَحْتٌ آلاختيار» وَعلَى قؤل؛ يُنْظَرُ إلى أَجْيِمَاَ الحَصَادَيْنٍ ؛ له الْمَقَصُودُ 
وَعَلَى قؤْل؛ إِنْ وَقَمَ قم الزَّرْعَانٍ وَالحَصَادَانِ» أو "الثاني الول اكتفى يه وَالزَّْعٌ بَعْدَ آَشْتِدادٍ 


ينظر النظم المستعذب ٠٤۹/۱‏ . 

(۱) سقط من أ. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) منأ: بالبغدادي . 

(5) قال الرافعي: «ولو ضممنا نخلة إلى أخرى؛ فجدت التي أطلعت أولاً ثم أطلقت ثانياً إلى آخره» صور من ثلاث 
محلات متغايرات» ويضم ثمار العام الواحد بعضها إلى بعض» وإن تأخر إطلاع الأخير عن جداد الأولء تنازع 
فيما ذكره» ويجعل الصبط بالعام الواحد قطعاً للتسلسل» وصور الأصحاب ومعهم صاحب الكتاب في «الوسيط؛ 
فيما إذا اقتضى الحال ضم ثمرة نخلة إلى ثمرة نخلة أخرى؛ ثم أطلعت الأولى مرة أحرى» فلا تضم ثمرة المرة 
الثانية إلى ثمرة النخلة المضمومة إلى الأولى لأن في الضم إليها ضما إلى ثمرة المرة الأولى؛ ولا سبيل إليه فإنها 
إما حمل سنة ثانية» أو حمل ثان» ولا ضم على التقديرين [ت]. 


۲٢ 


الحَبٌ» كَهُو بَعْدَ الحَصَّادِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الرّأيين“ 
e‏ 2 دع 58 ي ا 2 3 
وَالَزْرْعٌ بتتاثر ا لِلأوّلِء وَبنقر العَصَافِيرٍ کھو بالاځتبار. 


وَلَوْ أَدْرِكَ أَدّرِكَ أَحَدْ الزَّرْعِينْ» وَالآحَرُ بقل فَالظَّاهِدُ الصَّدُ. 

رقي : يُحَوَج عَلَى الأقوالٍ. 

(الطَّرَفُ الثاني) : في الواجب» وَهُوَ ر العُشْرُ فيا سَقَتِ السَمَاءُء وَنْضْفٌ ُ العْشْرٍ فيمَا يُسْقَى بتضح 
1 داليةء والقتوات کالسَمَاء وَالتَاعُورٌ الي يديد المَاءً بنَفْسِهِ كَالدَّوَالِيبِ َل اجْتَمَعَ الَقَيَان على 
تَسَاوِ وَجَبَ اة رباع العشر لاله رباع العثْرِ في كَل يضف بحِسَايه. وَإِنْ کان أَحَدَهُمَا أَغْلَبَء 
عي الأَغْلَثُ في كول وَوُزْعَ عَلَيْهَما؛ ؟ في القَوْلٍ الثّائي» وَالأَعْلَتُ ب يعرف بالعَدد؛ في وَجه» وَبريَادة 
الثّمُوٌ والتفع ؛ في وجه . 

و د ذا أشكل الأغْلَّبُ فهو کالأستواءء ويچب ب (ح) أن يُخْرَجَ العْشْرٌ مِنْ جنس المُعَشَرِ وَنَوْعه فَإِنْ 


ا 


ا ا فان عَسْرَ فَالوّسَط . 


(الطرّفٌ الثَالتُ) : في 57 الوجوب» َه الهو في الثمَارء آلاشتداد في الحبوب » فَيَتْعَقَدُ 
تجا رحو إخراج الثَمْر وَالحَبٌ عند الجَمَاف وَالتَنْقَيَةَ فلو اة الؤطت في ان کان بدلا 
اع و إن ت يُخَوَصَ عَلَيْه0", يعرف ما يرجم إليّه را وَيَدْحْلُ فى في الخَرْصٍ جَمِيعٌ 
الیل ول َك به (و) لماك اليل وهل يفي ارصن واحد كَالحَاكمٍ از لا د من نين ؛ 
كَالشَّامِدِ؟ فيه يه قؤلآن» وَمَهُمَا تَلِفَ افق سَمَاويةٍ قلا ضَمَانَ المَالكَ؛ لفوات الإمْكَانٍ 00 
بِإثلفه» عَم قيمة عُشْرٍ الطب عَلَى قول لِنَا: إِنَّ الْحَوْصَ يرول '» أو قيمة عُشْرِ التّمْرِ؛ عَلَى قول 
َضْمِينٌ َم إذَا ضَمَنَا ال قد صوق ني الجمم. وَإِنْ لَّمْ نُضَمُنْه َي الأشتار شتو 0 
يمذ في العُشْرِء إلا إذا قلْمَا: الزَّكَاةٌ لا تتَعَلَقُ بالعْينٍ َمَهْمَا أذّعى المَالِكُ جَائِحَةَ مُمْكِنَة» صُدَّقَّ 


2 


بیمینه» وَإِنْ ادع غَلَطَ الخارص» صدقَ NE‏ إا إذا أذّعى قذرا لآ تدك القلط فيه 8 أَذَّعَىْ كَزِبَهُ 


)١(‏ قال الرافعي: «لهو يعد الحصاد على أحد الرأيين» أي الطريقين على قولنا: إن الخرص غيره وعلى قولنا: إنه 
تضمين هو قولان في رواية بعضم» ووجهان في رواية بعضهم [ت]. 

(؟) سقط من ط. 

(۳) الخرص: حزر ما على الدّخل من الطب تمرا والخرص بالكسر: الإسم منهء يقال: كم خرص أرضك؟ وأخذت 
العريّة بخرصها من التّمر والحرّاص: الكذّاب. قال الله تعالى : #قتل الخرّاصون4 أي : قاتلهم الله . 
ينظر النظم المستعذب ٠٤۹/۱‏ . 

)€( قال الرافعي: «ويدخل في الخزص جميع النخيل مستغنى بهذا عن قوله ولا يترك بعضه لمالك النخيل» وما زاد 
فبحسابه» ولا وقص فيه وهذا جار مجرى التأكد والإيضاح [ت]. 

)٥(‏ قال الرافعي : «ولو كان بإتلافه غرم عدله عشر من الرطب على قولنا: إن الخرص عبرة» هذا مبني على أن الرطب 
متقوم وذكر من العَضْب أن الأظهر أنه مثلى» وهو أولى بأن يرجح [ت]. 


¥ 


ا ا عَطْشنٌ: يَضْةٌ بإِبْقَاء الثمارء جار للمّالكِ تعن ؛. :أن 9 إنْقاء التّخيل 
مِنْقَعَة لِلمَسَاكينَ"'“» م يُسَلْمُ إلى المشكين عُشْرُ الؤطبء إذا قلا : القِسْمَة؛ إفْرارٌ حي أو ٹمنه» إذا 
منعناءٌ القِسْمَةَ وقيل : يتحر إذ لا يَبْعدُ جواز القسمة للحاجةء كيالا ا اتدل ا و 
أَحَدُهُمَا بأؤلئ مِنَ الآخَر. 

(التّوْحُ الثايث) : في رَّكَاةِ النَقَدَيْنِء وَالنَظَدْ في قذْره وَجِنْسِهِ . 

(أَمَا القَدْدُ) : فِنَضَابٌُ الوَرِف ماتا درهم» وَنْضَابٌ الذَّمَبِ عِشْرُونَ 49 [دیتار ]7 “ وفیهما ُب 
العشْرء وَمَا راد فبِحِسَايهِ (ح)» ولا وَقصَ (ح) فيه0", إن تَقَصَ مِنَ النصَابٍ حب قلا رَكَاةَ فيه» وَإِنْ 
کان َر (م ج( رواج الام وَيُعْتَبر يتب (ح) النّضَابُ في جَميع ا مَل 2 م [نِصَابٌ ]00 
أَحَدٍ التَقَديْنِ بالآحَرِء ِن مَل + جَبْدُ الثرة پرڊيتهاء م يُخرَج ِن گل بقدري َل ركا في الدَرَاهِم 
المَعْشُوشة ما لم کک فد ريا ِصَاباًء ونع الال مَعَ الجَهلٍ بقدر القدة 4 غل أحد الوَجْهَيْنِ 
كَالعَاليَةِ و وَل کان ليذ ذهَبٌ ب مَخْلُوطٌ ِالْفِضَّة 1 أَحَدِهمًا ا و الآخَرِ أز زْبَعْمِاتَةق 
وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ و سر التمييز» عليه رَگاءٌ تماقو ذبا وما تقَرة؛ لِيَخْرْجَ مما عَلَيْهِ يَقِينِء وَلَوْ مَلَكَ 


25 


مائة تقد 0 مجلا على مَلنَء وَلَمْ نُوجِب عَلَيْهِ تيل رَكَاةَ المُؤْجَّء وَجَب؛ ؛ إِخْرَاجُ حِصّةٍ 
التفد؛ عَلَئ صح الوجهينٍ لأ امور لا باحر بالمغسور. 

(التظد الثاني) : في جِنْسِه) وَل رکا في شَيءِ ۽ مِنْ ماس الال إا ا هو 1 
بِجَوْمَرِهِمَا؛ على أَحَدِ القولين» وفي الثاني مَنُوطُ بالاسيغتاءِ عَنْ آلانْيمَاع بِهَمَاه > کی كو الد مه من حلي 
عَلَى قضدٍ أسيغمال ماج ٠‏ سَقَطتِ الگا ون كان عَلَى مَضْدٍ آسْيعْمَالٍ مَخْظُورِ؛ كَمَا قصَدَ الوَجُلٌ 
ِالسَّوَارٍ أذ الحَلْخَالِ؛ ؛ أَنْ يَلِْسَهُ اوفك د المَرأة ذلك في المنطقة والسَّيفء َم سقط الرَّكَاة؛ 
لذن التغطرة ها كَالمَعْدُومٍ حسّاء بل SN‏ ِذَا قصَدَ اَن يكيرما خلياً لأَنَّ آلاسْتِعْمالَ 
المُحْتَاج إِليْهِ لَمْ يَقِصِدهُ؛ [ ولو“ لم يُخطر اله قضدٌ اما د فى الفقوظ ان يُْظَرُ في أَحَدِهَمَا 
إلى حُصُولٍ الصّيّاغَةّ» وفي الثاني إلى عَدَمٍ قَصدِ الاسْيِمْمّال» ن قصَدَ إِجَارَتَهُمَاء ففيه وَجْهَانِء 
وَالقَصدٌ الطّاريء بِعْدَ الصَّيَاغَةَ في هَذْهِ اموز کالقصد المُقَارِنِء ولو اكه الحُليء وََحْتَاجَ إلى 
الإضلاح› لم يَجْرِ في الحَؤْل؛ لكلا حلع بند: 

رَقيْلَّ: يَجري؛ لِتَعَذّرِ الاستِغمال. 

وَقيل : يْظَرٌ إلى قضدٍ المَالِكِ للإضلاح [أو عَدَمو] . 


)١(‏ من أ: منفعة للمساكين من السنة الثانية 

(؟) من أ: مثقالاً. 

(۳) قال الرفعي: «وما زاد فبحسابه ولا وقص فيه» جار مجرى التأكيد والإيضاح [ت]. 
(5) سقط من ط. 

(5) منأ: وإن. 

)¥( من أ: وعدمه. 


TTA 


قن قَيلَ: ما آلانْتِمَاعٌ المُحَرَمُ في عَيْنِ الذّهب والفِضّة؟ . 
قلا : ًا الذَّ هبُ”" فَأضْلْهُ عَلَى النّحرِيمٍ في حَقَّ الرّجَالِء 7 عَلّى الحليل في حَقّ السَاى وَل 
تَمُو به لآ يَحْصل م نه مله الذَْهَبُ) 1 اتاد اف لمن جلع امف وَأ الْفِضَة فَحَلاّلٌ 

للكتاءء ولا بحل للتجال إلا ا يهء وَتَحْلِيهُ الت الحَرْبء اليف والمنطمق وفي السّرْج 
وَاللَجَامِ وَجْهَانِء وَيحْرُمُ م عَلَى المزأةر آلآَثُ الحَرْبُء لما فيه مِنَ اسه ِاليَجَالٍء فما في ءَ غَيْرٍ النَحَلّي» 
فقد حرم م الشَّرْعٌ اتاد الآوَاني من الذَّهَبِ وَالفِضّةٍ عَلَى الرّجَالٍ وَالتّسَاي وفي المُكحُلةَ الصَّغِيرَة ة ردد 
وفي تحلية اک لِلْمِهْنَةِ بِالْفِضَّةِ؛ إلحاقاً بالآت الحَزْب » فيه جلاف" وفي تَخْلِيةِ المُضْحَفٍ 
بِالفِضَّةٍ وَجْهَانٍ ؛ لحمل عَلَى الإكرَاى وَفي َحْلِيتهِ ٻالدَهَب توه او يمَوَقٌ في الثالثِ بَيْنَ الوَجَالٍ 
وَالئّمَاءِ (ح م) وَتَحْلِية غَيْر الا مِنَ الكتُب لا يَجُورُ أضلاً. كَتَحْلِيَة الدّواةِ وَالسَّهُم وَالسَّريرٍ 
وَالمِقَلَمَة. 

وَقِيلَ بِجَوَازِ تَحْلِيَةِ الدَوَاةٍ بِالفِضَّةٍ. 

يرم عَلَى قَِاسِهِ المِْلَمَةُ لكب . 

وَنُحْلِيَةً الكَعْبَة وَالمَسَاجِدٍ بالقتاديل مِنَ الذّمَبٍ وَالقَضَّةِه قِيلَ: إِنَّهُ مَمْنوعٌ. ولا ينعد تَجْويرُةُ؛ 
إِكْرَاماً؛ كُمَا في المُضْحَف. 

(النَوْعٌ الوَابٌَ) وك التجاوة وهال اة كل .ما ق أَلانّجَارٌ فيه عِنْدَ أَكْتِسَاب المِلْكِ 
ِالمُعَاوَضِةَ المَحضةء رلا يكفي مُجِرَّدُ | لي دون الشرَاءء ولا عِنْدَ آلاتهاب» أو الؤجُوع بالعَيبْ» وَهَلْ 
يفي عِنْدَ الخُلْع والتکاح؟ فيه وَجْهَافِء وَلَو أذ شترئ عَبْدَاً عَلّى َة الّجَارَةِ ثؤب قنية فَوُدٌعَلَِْ بالْمَيب» 
انْقطہ و ؛ وَكَدَا لو باع ؤت ب يجَارة عبد للقي م رڏ وَالنْضَابُ م عبر في أل الحَوْل وَآخْرِهِ دُونَ 
الوّسّط ؛ عَلَىْ ق وفي جميع الحَوّل؛ عَلَى قول (ح) وَفي اخر الول فقيل ؛ على قؤل؛ ل 
َنْخِقَاضَ الشّعْرِ لا ينْضَبِط . 

فلو صَارٌ التّقَصَانُ مح مَحْسُوساً بالتنضيض› ٠‏ قفي ألقطاع الول غل هذا الول وجهان ‏ 6 رادا 
حول التّجَارة مِنْ وَفْتِ الشَرَاءِ بقّة التّجَارََه إِنْ كَانَ المُشتريٰ به عضا مَاشَية گاٽث او لَمْ تكن 


)١(‏ من ط المذهب. 

زع قال الرافعي : «وفي المكحلة الصغيرة تردد؛ وقد سبق هذا في باب الأواني [ت] . 

(۳) قال الرافعي: «والنصاب معتبر من أول الحول وآخره دون الوسط على قول إلى آخره» نقل هذا الخلاف أقوالاً» 
وكذلك نقل الإمام والذي يوجد لغيرهما التعبير عنه بالوجوه. إلا إذا قلنا على وجه بعيد أن مصرفه الفىء بيد نقلة 
الأصحاب مَنْ نقله قولان [ت]. 

O EA قال الرافعي: عي الما و ا اه‎ )٤( 

(5) العرض: المتاع» وکل شيء هو عرضنٌ بسكون الراءء إلا الدّرّاهم والدنانيرء فإنَّها 0 تقول: اشتريت 
المتاع , بقرض أي : بمتاع مثله. قال أبو عبيد العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزنء ولا ا 
ولا عقاراً. وهو ساكن الرّاء. وعرض الدَّنيا - محرلٌ : هو حطامهاء وما يصيب الإنسان منهاء يقال: إِنَّ الذنيا= 


۹ 


و 


وَإِنْ كَانَ المُشْتَريْ يه تَفداء فَمِنْ وَفْتٍ التْقدِء نِصَاباً كَانَ أو لَمْ يكن إِنْ قلمًا: إن النّصَابَ لا يعبر 
فى أَبْتَداءِ الحؤل . 

وَبِالجْمْلَةِ : رَكَاةٌ التَجَارَةَ التديْنٍ يي حول کل وَاڃڍ نها َل [حَول صَاحِبِهِ؛ لاتّحَادٍ 
المُتَعَلّقٍ وَمْقَدَارٍ الوّاجب» وَل زاو حَصَلَّتْ بأزيقاع القيمَةَ وَجَبَ الرَّكَاةٌ فيها بحول رامن المَال؛ 
قان رد إلى اشر“ اللْصوض» فَقَدْرٌ الح من الاش لا يقم إلئ حول ب الأضلء؛ عَلَىْ 

0 39 منتاة ين واي لا مِنْ عَيْنِ المَالِء قن نَتَجّ مَالَ التَجَارَة» كَانَ اناج مَالَ 

رة أيضاء عَلَيْ ا أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ و وَيُجْبَرْ يه نُقَصَانٌ الولآدَة في نِصَابٍ مال النَجَارَةٍ؛ وَجْهاً 00 
1 0 
ثم حو حول الأضلي ؛ على الأضخ 5 
وأا المُخْرَّح» قر دیع ية ِن افد (ح و) الذي كَانَ رَأْسَ المّالِء نِصَاباً كَانَ أؤ لَمْ يكن 
- 2ج م ت ا 2 3 
فإِنْ کان أشْتَرَاةٌ عرض نمق قوم بالتَّقِدٍ الغالت» فَإِنْ ع غلب تقدانٍء فلم يَبْلعْ نِصَابا إلا بأَحَدِهِمَاء قرّم 
يه تإذابلة ا يخير العالك؟ على وخده 

وَرُوعي غِبْطة المَسَاكِينِ؛ عَلَى وَجْه. 

وَتَتَعيّنُ الدَرَاِهِمُ عَلَىْ وَجه؛ لأنّهُ زفق 

وَيُعْتبَدُ بالتَقْدٍ الغَالِب في اقرب البلآدِ؛ عَلَى وَجْهِ. 

ولا يَمْتَنِعُ م على التَّاجِرٍ الشَجَارَة لدم إِخْرَاجٍ الرَّكَاة. 

وأا الإعتاق وَالهبةء قَهَُ كيم المَوَاشِي بَعْدَ وُجُوب الرَكاة فيا 

(قَاعِدَةٌ): : يجب إخراج الِطرَة لح) عَنْ عَبْدٍ الشجَارَِ مَعَ ركاه التَجَارَةِ وَإِنْ كَانَ مال التّجَارَة 
نصابا من السَّائْمَة عُلَّتَ (ح) ركاه العَيْنِ في قول (ح) لاله مَقطوعٌ به . 

وغل (م( رَكَاةٌ التَجَارَةِ ؛ في قول ؛ لاک ارف ِالمَسَاكِينٍ ؛ لعمومه؛ إن عبتا الزَّكَا كَاة وَل يكن 


عرض حاضر يأكل منها البو والفاجرء ومنه قوله تعالى : 9يَأَخذُونَ عرض هذا الأذنى) . ينظر النظم المستعذب 
0/١‏ . 

)١(‏ قال الرافعي: «وإن كان المشتري به نقداً فمن وقت النقد نصاباً كان أو لم يكن؛ فيه احتساب حول التجارة من وقت 
ذلك النقد النّاقص عن النصاب» والذي نصصّ عليه الشافعي والأصحاب أن ابتداء الحول إذا كان النقد المشتري به 
ناقصا عن النصاب من يوم ملك العرض [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) سقط منأ. 

(4) قال الهروي: الناضنٌ: الدّراهم والدّنائير التي ترتفع من أثمانٍ المال إذا تحوّلت عيناً بعد أن كانت متاعاً. 
ينظر النظم المستعذب ٠٠١/١‏ [ت]. 

(6) قال الرافعي: «ويجبر به نقصان الولادة من نصاب مال التجارة» لفظ (النصاب» لا حاجة إليه [ت] . 

 )1(‏ قال الرافعي: «ثم حوله حول الأصل على الأصح» أي من الطريقين [ت].. 

(۷) من أ: قبل. 


رض 


المَالُ نصَاباً بَْتيَارِه عَدَلْنَا إلى الزَّكَاة الأخرئ؛ في أَظَهْرَ الوَجْهَيْنِ 
ولو أشترئ مَخْلُوقَة لِلتْجَارَةء نَم أسَامَهَاء وَقَلْنَا: المُعَلْبُ راه العَيْنِء فَالأَظْهَرُ أله يَجبُ في 


اسن الأولئ راء الج رة؛ بلا خط خفن حل المجارة. ولو أذ تييع خديفة لار ا 
وقلا : الكمَرَة مال التَجَارَةء اشتری الما قبْنَ الصّلاح» َبَدَا ا َغَلَب رکا العَيْن 


َالعْشٌْ المُخْرَحُ لباك ين اناف علي لخر و على التار لاف وَهَلْ تُسْقِطُ راه النّجَارَةِ عَنٍ 


ر 


الأشجَار واا راي فيه لاب أَوْجَه ؛ م مَنْسُؤُهَا التَرَدد في السَبعكَةَ ؛ وَفي الغالث ر تبه يبع الشَجَرَه دون 


الأزض» ولا شْتَرَى أزضاً لِلتّجَارَة وَرْرَعَهَا بَذْر القَنْيةء فح فَحَنُ الزَّرْع العشرء 2000 
الجا( ' عن الأ ؛ لأ اة لم توجذ في متأ الكذرء حتى ينيع َيرة. 


[فضل]: إذا قلا : العَامِلُ لآ يَمْلِكُ الوَبْحَ ع بالظّهُورٍء وَجَبَ زَكَاةٌ الْجَمِيع (و) عَلَى المَالِكِ» 
َإِنْ قَلْنا: 50 َجَبَ عَلَى العاملِ في حصت بحل الأضل؛ عَلَى وَجو؛ لاله رځ» وَبِحَوْلٍ مُشطتح 
من وَفتِ الظَّهِوْرٍ عَلَى وَجو؛ آل في ته أضل» رف رج أله لآ ركه عليه َه لا يسْتَقِلٌ بالتَصَدُْفيء 
اش شب المَفْصُوبَء ثم إنَّ لنَا: : جب ف سبد بإخرّاجه؟ فيه لاف ينقت عَلَئ أن زا كَالمُوَنِ؛ 


ت 
أن 


أو كاسترداد طَائِقَةٍ مِنَ الالء وَعَلَيْهِ ينبني أَنَّ ما يَخْرِجُهُ المَالِكُ مِنَ الزَّكَاةِ يُحْتَسَبُ مِنّ الرَبْح» ر 


وا 

التّوْعٌ الخَامِسنٌ: زَكَاةٌ ار 0 وَفِيه فَضْلآنٍ : 

الأَوَلُ: في المَعَاون ۳ وه ملم ال نايا مِنَّ النَقدَيْنِا* (ح و) مِنَ المَعَادِنِء ففيه رُيُمُ 
العُشْرٍ (ح م و) عَلَى قؤلٍ. 


و Ê Ss:‏ في قول (م)؟ 5 بالگاز . 
وَفي قَوْلٍ تَالثِ؛ يَْرَمْهُ الحْمْسُء إِنْ كَانَ ما نَالَهُ كثيراً بالإضَافَة إلى عَمَلِء وَإِنْ لَمْ يثزء ور ربع 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامهاء وقلنا المغلب زكاة العَيْنْء فالأظهر أنه تجب في السّنة الأولى 
زكاة التجارة» أي من الطريقين أحدهما: طراد القولين فيما تقدم من الزكاتين» والثاني تخصيص القولين بما إذا 
3 الحولان؛ أما إذا لم يتفقا فأظهر الوجهين أن:المتقدم يرفع المتأخر [ت]. 

زفق أ: فرع. 

)۳( 4 الإقامة واللّزوم» يقال: عدن بالمكان: إذا لزمه فلم يبرح» ومنه #جِنَّاتَ عدن» أي : جنات 
إقامة . وسمّى المعدن ‏ بكسر الدّال؛ لأنَّ الاس يقيمون فيه الصيف والشتاءء قإل الأعشى : 
وعدن جات ةيف ت ل الااطال اورسف ما ند عيدن 
هذا كلام الجوهري. وغيره يقول: لإقامة المال المستخرج منه. 
ينظر النظم المستعذب ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ قال الرافعي: «كل حر مسلم نال نصاباً من النقدين؛ التعرض للوصفين ههناء وفي زكاة المعشرات مستغنى عنه إذ 
بان من أركان الوجوب أنها مغتبرات من كل زكاة [ت]: 


۲۳١ 


وَفيه قَوْلٌ؛ أَنَّ ألتّصَابَ لا يبَر (م). 


َالصّحِيحٌ أنَّ الحَوْلَ لا يعبر ثم على أغتيار الثصَاب؛ ما يَحَدُ شَيْئاً ياء ٠‏ يُضَمْ بَْضّهُ لي 
بَعْضٍ ؟ كما يَتَلآَحَقُ من الثمَارِ» وَلكِنٌّ الجَاِعَ هَهُنَا أَتَصَالُ العَمَل > فَإِنْ أَعْرَضَ لإضلآح الت ل 
ينمط إن گان انَل إلى حرق أخرئ ؛ َنْقَطْمَ» ِن كان لِمَرَضٍ أو سَمَرِ فَوَجْهَانِ؛ ذلك يمل 
اليل [و](" بَا يَمْلِكَهُ مِنَ التَّقَدَيْنْء لآ مِنْ جهَةٍ ة المَعَاونَ» وَيِمَا نلک عن أثوال الجا کن تت 
الَكةُ في قد الل يحسَايه: إن لم تنه فنا ككل بوه العدم الولو ف إن رَكَاةَ المَْدِنٍ والتَقَدَينٍ 
وَالّجَارَةٍ مُتَشَابِهَةٌ في أَنّحَادٍ المتَعَلّقِ ئل بنشها ب يتخضء ولنم أن يُرْعَجٍ المي ِن معاون 
الإسلا 0 يَمْلكَهُ وَل رَكَاةَ 5265 إذا قلا الى اوه يعد : إِنَّ مَصْرِقَهُ 
الْمَيءُ؛ عَلَىْ قول عه ال ذل يود مِنَّ الذّمّيَ . 


المَضلٍ الثاني : في الركاز» وَفيه الححْنُ مَضْررُفاً إل مَصَارِفٍ الصَّدَقَاتِ [ح ز و]29), 
يشرط الول ترط النَصَابُ (م ح و)” 0 َكَْنهُ ِن جَوڪَر التّقدَيْنِ؛ على اوی هترا كز 
عَلَىْ ضَرْب الجَامِليةِ إن كان عَلَى صرب الإِسْلام فلقطة وَقِيلَ: مال ضَائْعٌ يَحْةَ ا وَإِنْ لَمْ 
يكر عليه أََد؛ گالاڌاني وَالحُليء فَهُوَ رَكَارٌ؛ عَلَىْ وَجَد لفط على وجو وَيُشْتََطْ أن يُوجَدَ في 
مَوْضع مُشْتَرَكِ ؛ كَمَوَاتٍ (و ح) أو د ا يتا لركة في «اراإلعزية» e‏ وَمَا يَجِدهُ في 
ملك تَفْسِهِ الذي أَحْيَّاهُ يلک وَعلَيْهِ الّمْنٌء وَهَلْ يَدْحُلُ في مله به ِمُجَرّدٍ الإخيّاء؟ فيه وَجْهانٍ . وَلو 
اشتراة م وَج فيه ركازا يِب (و) علب المخيى» نه أؤلَئ بهء َلآ حن على الذي لان لين 


مِنْ أخل الرَكاقَ وَل نازع البَائعُ م وَالمُشْمَريء رال وال وال ا E‏ نا َنْب 
الوْكَازِء فَالقَوْل قول اجب لو قال المُكري بعد زجوم الا ار إليه : كنت دَفَنْتَهُ قبل الإجَارَة» 


ر 
كان و فى يله . 


فَالْقَوْلُ قول المُسْتأَجِر ؛ غ عد الوَجْهِينِ ؛ لأَنْهُمَا فقا عَلَىْ أنَّهُ ‏ 


فَرْعٌ: : إذَا وَجَدَ مائة دِرْهَمٍء في مِلْكِهِ نِصَابٌ مِنَّ النَقَدِء نهاك وَجَبَ حُمُسُ الرّكاز» 
ذا كمل بِمَيْرِه» وَإِنْ كَانَ ما في مله دُونَ النّصَابء أو قبل تَمَامِ الحَوْلِ ف ففي التكميل خلافٌ. 


)١(‏ قال الرافعي: «والصحيح أن الحول لا يعتبر» أي من القولين [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) الرّكاز: دفين الجاهلية» كاله ركز في الأرض ركزاء تقول: أزكز الرّجل: إذا وجده» هذا كلام الجوهري. ومعنى 
ركزء أي: غرزء يقال: ركزت المح أركزه ركزأً: إذا غرزته في الأرض . 
ينظر النظر المستعذب. ٠١١/١‏ 

)٤(‏ سقط مأ. 

)٥(‏ سقط من آ. 

(1) قال الرافعي: «وإن لم يكن عليه أثر كالأواني والحلى» فهو ركاز على وجه ولقطة على وجه؛ كذا ذكر الإمام. 
وصاحب الكتاب» والأكثرون قالوا: النص أنه لقطة» وفي وجه حكمه حكم الرّكاز ومنهم من قال فيه قولان: 
[ت]. 


۲ 


(اللَوْعٌ الگاوس) : راء الفطر وَتَجِبُ بِعُرُوب الشّمْسٍ لَيْلَهَ العِيدٍ في قَوْل. 

بطنُوعٍ اللَجر يم اليد ڍ؛ في قل . 

سمو الوَقيْنِ (ح 7 في قول ٿَاِثِ . 

لالت لو رال الك في وسَطٍ الئل وَعَادَ في اليل قي الفِطرَة وَجْهَانٍ. 

0 الأوّلِ؛ إذا مَلَكَ عبد أؤ ولِدَ لَهُ بَعْدَ الغْذوب بِلَحْطَّقٍ ا ؤ مَاتَ قبل العْرُوب بِلَحْطَقَء قلا 
رکا وَالتَطْدِ و في َة أَطْرَافي : 

(الطَرَفُ لاون : في المُوّدّى عَنه» وَكُلّ مَنْ وَجَبَتْ تَفَقَئَهُ تَجبُ عَلَى المُنْفق فِطَرَثُةُ منَ الرَوْجَةَ 
(ح)ء وَالمَمْلُوكِ: ارت وَلاَ تُقَارِقُ الفِطرةٌ التََمَةَ إلا في مسَائْلَ : / 

إِخْدَامًا : آلابْن تَلرَمُهُ تَقَقَةَ زَوْجَةِ أيه (ح ز و) وفي فِطَرَتِهًا وَجْهَانِ؛ أَصَحُهُمَا: الوُجُوبُ (ح). 

(القانية) : الا الكَبِيرُ الذي هو في نة أبيه. إذا وَجَدَ َر فوته ليله اليد فلا فطرَةٌ عَلَى أبيه؛ 
ال القَقَةء ولا عَلَيْهِ؛ لِعَجْزِهء وَلَوْ كَانَ صَغيراً والمَسْأَلَةُ بحَالهاء قَفِيه جلاف (و). فَإِنَّ حَقَّ 


EA) 
(الثالثة) : الج إِنْ كَانَ مُعْسراء لَمْ تَسَْقرً فطرتُهًا في مله وَإِنْ أَسْتَقوت التَفْقَه وَلاً تَِبُ‎ 
عَلَيْهَا فِطْرَةٌ نَفْسِهَاء وَإِنْ كَانَتْ ل ا عن ال أن الفطدة‎ 


وَقيل : الفَرْقُ أَنَّ سَلْطْنَة السَيّدِ اكد مِنْ سَلْطْئَةٍ الحُوَة. 

وَلَوْ أَخْرَجَتَ الزَّوْجَةُ [فِطرَ 3" تَفسِهَاء مَعَ يَسَارٍ الزَّوْجء دُونَ إِذنهِ لَمْ يَصحٌ؛ على أَحَدٍ 
الوَجْهِينِ؟ لآنّ الرّو ج أضلّ لا متَحَمَلٌ. 

و البَائِنُ الحامل تَسْتَحِقّ الفطرَة. 

لّ: إذا قا : إن الققة لحمل ٠‏ فلا یحی . 

(الخَامِسَةٌ) : لا فِطرَة عَلَى الما ۽ في عَبْدِهِ الكافرء َتَجبُ (ح م) عَلَيْهِ في ضفب العَبدٍ 
المُشْتَرَكِء أز في الف الدى ةة حر وَل جَرَتْ مُهَايَاةَ فوَقعَ الهلآل في نَوْبَةِ أَحَدِهِمَاء فَفِي 
َختصاصه ا هان لاله حرج تادر ا: 


(السَّادسَة) : العَبْدُ المَرْهُونُ تَجِبُ ا سَيّدِهِء وَفي المَعْصُوب وَالضَّالٌ وَالآبق اطريقانِ» 


0( 
a (۲(‏ يقال : 00 ابعر إذا انشق مَوْضعه للطلوع» ومنه قوله تعالى: لإا السَّماءٌ الْمَطوَتْ» أي : 
الى فلب 3 


۳۳ 


قيل : جب وَقيل : َوْلآَنِ ؛ كَسَائِرٍ الزَّكَرَاتِ ولو أنْقَطع + حَبَرُ العَبْدٍ الغائِب» نص عَلَىْ وُجُوب فطرته» 


وَعلى أنَّ عِمْقِهُ لا يُجْرِيءٌ عَن الكمَارَة. 


وَقَيلَ : ولان في المَسْأَلَتينِ؛ لِتَقَابْلٍ الأضلَيْنٍ. 

وَقِيلً : بترِير النّصَّْنِ مَبْلاَ إلى ألاخبِيّاطٍ فيهما. 

(السّابعّة): فة زَوْجَةٍ العبدفي کسه وَلَيِسَ عَلَيْهِ فِطَرَتُهَا لائ َيس آهل ِرَكَاةِ تيه قل 
يَتَحَمّل عَنْ غَيْرِه . 

(الطَرَفُ الثاني) في ينات ي رَالحُوْيّة وَاليَسَارُ؛ِ فَلاَ ركاه عَلَىْ كافر إلا في 
عَبْدِه (ح) المُسْلِم؛ على قول لِنَا: إِنَّ المُؤدَّي عَنْهُ أَضْل » رالُوئى تتكك نه 0 و 
YS‏ أي ال وز لامك غل اع ركاذ الاه شر ت 


ت 


وَقِيل : ا 


وَقِيلَ: تَحِبُ في مَالِ المُكَائَبِ' 


و هه 


ا وَجَبَ عليه ضف صاع“ وَالمُعْسِرُ لا زَكَاةَ عَلَيْهِ؛ وَهُوَ مَنْ لَمْ يَفَصْلَ عَنْ 

مَسْكَنه وَعَبْدِه الذي يَحْتَاجُ إلى خدمته وَدَسْتِ ثوب يسه صاع يِن العا فلو اب تن الهلدل لم 

يَتَجَدَدّ (م) الوُجوبٌ؛ پخلاف الكَفّاراتِ» وَلَوْ كَانَ المَاضِلٌ نِضْفٌ ا وَجَبَ إخراجة؛ عَلَىْ أَحَدِ 
الوشهان OR‏ وَلَوْ كَانَ المَاضِلٌ صَاعاء وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ وريه أَخْرَجَ عَنْ نُفْسِهِ؛ عَلَى الأَصَم . 


َيل : عَنْ رَوْجَته وَأقَارِي أَخْرَج عَنْ نَفْسِه ؛ عَلَى الأصّح. 
وَقِيلَ : عَنْ زَوْجَيِهِ ؛ لان ِطْرَتّهًا دين َالدَيْنُ يَمْنَعُ وُجحُوب هذه ه الزكاة. 


وَقِيل: يتحيرز حير إِنْ اء أخْرَج عَنْ راح وَإِنْ شاع وَزَعَ. 


ع 


جور النَوزِيعُ» وَلَكِنْ يُخْرِجُ عَمَنْ شا 
وَلَوْ كَانَ المَاضلٌ صَاعاًء ا وَهَلْ رمه بع جز من الا في راو تعن 


22 


العَبْدِ؟ فيه خلاف» وَلَوْ فصل صَاعٌ عَنْ ركاه وَنْمَقَتِه وَلَهُ أقَاربُ» قدَّمّ م مَنْ يقدم مء فَإِنْ أَسْتَوَوْاء 
عن عر ا وو 
فيتَحَيّر أو يُقَسُط؟ فيه وَجْهَانِ. 


)1١(‏ منأ: زكاة. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «ولا زكاة على رقيق ولا مكاتب في نفسه وزوجته» وقد سبق في المسألة السابقة من مسائل فارقة 
الفطرة النفقة أنه ليس على العبد فطرة زوجته والتعرض لصفات المؤدي أحوج إلى إعادته [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولا يجب على السيد زكاة المكاتب لسقوط نفقته» وقيل تجب عليه» هذا قول نقل عن القديم [ت]. 

(60) قال الرافعي : «وقيل تجب في مال المكاتب» قيل: هو وجه» وقيل هو قول. 


€ 


(الطَرَفُ الثالِثُ): في الوَاجبء وَهُوَ صَاعٌ مِمًا يات وَالضَّاعٌ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ (ح)» وَالمُدُ رَطْلْ 


ولت بالبغداديٌ, وَالقوتٌ كَل مَا يَجِبٌ فيه العشْرُء وَفي الأقط قؤلآن؛ للتَرَدُدِ فى صحَةَ حَدِيثِ ورد 
َه ل 5 0 0 ود 1 35 
a‏ قان ص فَاللَبَنُ رَالجِبْنْ فى مَعْنَاهُ دون الَخيض وَالسَّمْن ثم لا يَجْرِيءٌ المُْسَوّسسُ وَالمَعِيبٌ 


الى 
التَوغِين باس وَقِيل : يجب عَلَْ صاب الأزإ مُوَائَقَةٌ صاجب الأشرف؛ لرا مِنَ التنويع. 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


: إِنَّهُ أضلٌ» ثُمَ يَتَعيّنُ مِنَ الأقوّات القُوتُ الغَالبُ يَوْمَ الفطر؛ في قول . 
شی فونه على الوص ؛ في فول 
وَقيل: د 37 تخد في الأقوات” “ (م). 


رلا تيء از أل بالاشرفي. ا كنال اشع ريالبوٌء وَلَوْ كَانَ الاق قُ بحاله الشّعير فأَكَلَ 
أ بالمَكس» جار َخْدْ مَا يَليقُ بِحَاله وَلَو أختلفَ قوت مَالكي عبڍ واج لَمْ يكن بأختلاف 


م 
١‏ 
3 


قال الرافعي: «ومن نصفه حر وجب عليه نصف صاع» سبق في الخامسة من مسائل المفارقة أن العبد الذي نصفه 
حر يجب على السيد فطرة ما يملكه منهء وأعاد هنا لبيان أن فطرة القدر الحر منه عليه ولو جمع بين الطرفين من 
موضع كان أهون وأحسن [ت]. 

قال الرافعي : «للتردد من صحة حديث ورد فيه أي من الأقسط؛ روى الشافعي عن مالك عن رَيْدٍ بن أسلَمٌ عن عياض بن 
عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : «كنًا نُخْرِجٌّ زكاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعا من شعير أو صاعا من 
تمر أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط» ورواه البُخَاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحبى بن يحبى بروايتهما 
عن مالك ويروي : «كنا نخرج من زمان رسول الله يي وليس في صخة الحديث تردد[ت] . 

الحديث أخرجه البخاري (۳/ 775): كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد» ومسلم (1۷۸/۲): كتاب الزكاة: 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعيرء حديث (۱۷/ 446)» وأبو داود (17177/7): كتاب الزكاة: باب 
كم يؤدي في صدقة الفطرء حديث (5١5١)؛‏ والترمذي (41/۲): كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء 
حديث (11۸)ء والنسائي :)5١/5(‏ كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر» وابن ماجة /١(‏ 585): كتا 
الزكاة: باب صدقة الفطر »)١878(‏ وابن الجارود (ص :)١17١‏ كتاب الزكاة» حديث »)١۷(‏ ومالك (584/1): 
كتاب الزكاة: باب مكيلة زكاة الفطر» حديث »)٥۳(‏ وابن أبى شيبة (7/ 179/7 , ۱۷۳): كتاب الزكاة: باب من قال 
صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح. وأحمد (۳/ ۲۳)ء والدارمي :)797/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة 
الفطرء والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (۲/ :)٤١ ٤١‏ كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطر» والدارقطنى 
:)١51/(‏ كتاب زكاة الفطرء حديث »)١(‏ والحاكم :)54١١/١(‏ كتاب الزكاة» والبيهقي :)٠١١ /٤(‏ كتاب 
الزكاة: باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا. والحميدي )۷٤١(‏ وابن أبى شيبة /٤(‏ ۳۷) 
وابن خزيمة (43/54. ۰۸۸ 48) وابن عبد البر في «التمهيد؛ (8/5؟1, ۰۱۳۰ 2171 ۱۳۲٠ء‏ 417 والبغرى في 
شرح السنة»؛ (۳/ ۳٣۲‏ - بتحقيقنا) من طرق عن عياض بن عبد الله ابن سعد عن أبى سعيد الخدري به وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

قال الرافعي : «القوت الغالب يوم الفطر» التقييد لا يكاد يوجد لغيره [ت] . 

قال الرافعي: «ثم يتعين من الأقوات القوت الغالب في قول وجنس قوته على الخصوص في قول» هما في رواية 
الجمهور وجهان [ت]. 


0 


(كِنَابُ الصّيّام) 


لر في الصّوْم وَالفِطر: 

: وشزطه وَستنه‎ e 

أكا الكت 5 َرْْيَةُ الهلآل» وَيَِيْتُ بِشَهَادَةِ عَذْلَيْنِ إن E E TSA EEG‏ شَهَادَة 
اعد عن قزل اهاط لاذه حلاف مال سَوَال» وت يمن تقل روات من قول سلوا 
به مَسْلّكَ الأَخْبَارٍ. 

يان صتا بقؤل واج وَلَمْ َرَ هَل سوال بَعدَ نَلآئِينَ لَمْ طز قله السّايق . 

رَقيلَ : نفْطرٌ؛ لأَنَّ الأخير يُْقْتُ ضِمناً؛ لثبؤت الأَوَلِء لا صدا بالشَّهَادَة عَلَيْه ذا رُنِيَ الهللُ 
في مَوْضِمء لَمْ يرم لصوم في مَوْضِع آخَرِء يهُا مساق الَضرء ذا لم ير فيه 

وَقيلَ: يَعُمُ حُكْمُهُ سَائرَ البلآدٍ. 

فَعَلى الأوّل: َو سَافَر الصَّائِم إلى بَلَدِ آخَرَ َم بر فيه الهلآل بَعدَ تَلآِينَء صَامِ مَعَهُمْ بكم 


الاق ولو كَانَ أَصْبَحَ مُعيدا» وَسَارَتْ به السّفِية إل حَيْثُ حَنْتُ لَمْ ُرَ الهلآل» كان الأرلك أن بك بين 
لار ينعد إِيجَابَهُ ؛ قاد فيه تَجْرِئَة اليَوْم قإذا لال ال فك انر وال لَمْ يَجْرٍ (م) الإْطَارِء 
٠‏ الوذ في رمن الضؤم: وهو 
و) مسيّنة مت د وَالتَعْيِينٌ اَن : يَنْوِيَ ادا 
وَقِيل: لاي تَعَوَضُ لِلْفَرِيضَةٍ. 
وقيل : يَتَعَيَضنٌ لِرَمَضَانٍ هله السَّنَةِ. 
ومح مَعْنَى التَِّيِيتِ أَنْ ينوي E‏ ولا حصن بالتُضف الأخِيرٍ (و)» وَلَآَ يَجبُ تَجْدِيدُهَا (و) بَعدَ 
لأف ولا بَعْدَ التَنَيّه مِنَ النّؤم (و)» ا م NE E EU‏ 


2 5 ع 6 ف ع ا 
؛ أَمَا الجّق عَلْهِ ن ينوي ِكل يَوْمٍ (م) نة مُعيَّة (ح 


اش 


ڪڪ 

: ١ 
9. 
م5 كم‎ 


)١(‏ قال الرافعي: «وقيل: يتخير من الأقوات» قيل هو وجهء وقيل: قول [ت]. 
(۲) سقط منأ. 
(۳) قال الرافعى: «ويثبت لمن تقبل روايته على قوله» المشهور من الخلاف في أنَّ سبيل قبول الواحد إذا قبلناه سبيل 
الشهادة: أو الرواية؟ وجهان؛ ديفا تولان من ی ابن شرم لأ قرلانا بطلقا تا 
(©) يقال: بیت رأيه: ذا فر فيه ليلا ومنه قوله تعالى: لذ تون ما لا يرضي من القول» وقال الرَّجَّاجٍ كل ما فكر 
فيه أو خيض فيه بليل» أي: دير بليل. وسمّي البيت بيتاً؛ لأنّه يبات فيه باللّيل. ويقال: بيّتهم العدرٌ: إذا جاءهم 
ليلاًء ومنه قوله تعالى : لنبيَّئّه وأهله» «والله يكتب ما يبيّتون. ينظر المنظم المستعذب 297/١‏ . 


A8 


بِشَرْطٍ خُلرٌ أَوَلٍ اليَوْمٍ مِنَ الأكل» رفي شْيَرَاطٍ خُلؤ اول اليم عَنِ الكفْرِ وَالجُنُونٍ وَالْحَيْضٍِ خلاف» 
وَالمَعْنيٌ بِالجَازِمَةِ أن رف َيْلَهَ السك صومٍ غ إن کان مِنْ رَمَضَانِء م يَجْر اح ز)؛ لاه 
غَيْرُ جَازِمَةٍ َعَم | لآ يصو الَردْدُ بعد حُصول الطَّرّ؛ بشَهَادةٍ 80 سْتِضْحَاب ؛ ما في اجر رَمَضَانٌ أو 


َجْتِهَادٍ في حَىَ المَخْبُوس ف في المَطمورة» ثم إِنْ عَلِط المَحْبُوسُ م بالًأخير» ا وَإِنْ غَلِط 
بالتقڍيم» 5 ا ار الان إن تم ن إل بغت ضاف َم يرنه ١ه‏ (ح م) القَضَاءٌ ٤‏ على 


و 


َحَدٍ القَوْلِيْنِ وَكَانَ الشَّهْرُ بَدَلَاَ في حَقَهِ للضروّرة؛ حم حَنَّى لَوْ كَانَ الشَّهْدُ تِسْعاً وَعِشْرِينَء كَمَاهُ وَإِنْ كَانَ 
زمَضَان تاين 


(الركنْ الثاني): الإِمْسَاكُ عَنِ العفطرًات؛ رَهَي الجِمَاعء وَألاسْيَمْتاء وَالاسْتيقاء (ح)» ودځول 
داخل» د الدّحُولٍ أن كل ع ول ين الطاهر إلى البَاطِنَ في مَثْقَذٍ مفو عَنْ قضدٍ مَعَ ذر 
الصَّوْم ا اباط فهر کل RES‏ نيدل كَبَاطِنِ الدّمَا والبَطن وَالأمْعَاءِ 
ا فيْفْطد بالحقتَة (م ح)ء وَالسَّعْوط 0 وَل يفط بالاكتسَال )م( وَالتَقَطِيرٍ 8 و( في 
N‏ الإخليل وَجْهَانِء وَلاَ يُفُْ بالفضدٍ والحِجَامٍَ (و)» ولا سوب الدَمَاغ 
الذهْنِ (ح) ِالْمَسَامٌ وَيْفْطد إذا وُجِيءَ يَطنهُ السّكُينِ» ٠‏ وان کان بَعْضٌ الشكين خارجا. 


(أا القضد)ء فتغني به أنه َو طَارَتْ ذبابة إلى جَْفهِ أذ وَصَلَ عْبَارُ الطّريق إلى باطنه” واچ 
ا سس م د لآب دمأ خَرَجَ مِنْ سئه أو سنا 
َفْطرَ ؛ بخلآف الرّيقِء إلا أَنْ ّمع ارين بالعَلّكِء فيه وَجْهَانِء وَلَْرَدَ الْحَامَة إلى أقصّى الم 2 
أبْتلّع؛ أَقْطرَء وَلَوْ قدَرَ عَلى قما قطعة مِنْ مَجْرَاهُ فرك حَنّى جَرَى بِنَفْسِوء فَفِيهِ وَجْهَانِء وَلَو سَبَقَ المَاءُ في 
المحَضمضة إل باطنهء فقَوْلانِ» ون بال ٠‏ فَقَوْلآَنٍ مُرَتَبَانِ وَأَْلئْ بالإفطارٍء وَإِنْ جَرَىَ اربق بيقية 
ا ِن صر في تخليل الأسَْانِ؛ فهر في صُورة المُبَالَفَةِ لح)» وَإِنَْ لَه يُقَصّنْ 


جه 2 


َهُرَ كار الطريق ”. وَالمَننُ إن خَرَجَ م بلاسْتِمْتاءء أفطرّء ٠‏ وَِنْ خَرَجّ بمُجَوّدٍ الفكرء وَالنْطرِءٍ فلآ ون 


L1 
ر‎ 


حرج و وَالمُعَانََةَ مَعَ ع حایِل» ف كَالمَصْمَضَةَ لافج مُتَجَدّداً 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) سقط من أ. قال الرافعي: «لا يفطر بالكتحال» والتقطير في الأذن» هذا وجهء والأظهر أنه يفطر به». [ت] 

(۳) قال الرافعي: «إذا طارت ذبابة إلى جوفه أو وصل غبار الطريق إلى باطنه» قوله إلى «جوفه» وإلى «باطنه» في 
أحدهما استغناء عن الاخر [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي : «إلا أن يؤجر المغمى عليه معالجة له» ففيه وجهان» ويقال قولان [ت]. 


)٥(‏ قال الرافعي : «فإن قصر من تخليل الأسنان» فهو كصورة المبالغة» وإن لم يقصر فهو كغبار الطريق»» هكذا فصل 
الإمام» وتابعه في الكتاب» والذي يوجد لعامة الأصحاب فيما أذابه الريق» بلا قصد فيه طريقان أحدهما: أن فيه 
قولين» وكما سبق في الماء من المضمضة؛ لأن الطعام جعل في فِيّْهِ بسبب غير مكروه كالماء في المضمضةء 
وأصحهما: القطع بالصّحة ألا أن يقدر على مَجّه فابتلعه [ت]. 


¥ 


كالمبَالََة» وَبُكْرَهُ المَبْلّةَ لِلشَّابٌ الذي لا يمك إزب” وروج الَْىَءِ گالمنيّء وَلَو قلع ٠‏ نُحَامَة 


ِن مَخْرَجٍ الحَاءء قفي إِلْحَاقِهِ بالاسْيقاء وَجُهانِء وَمَخْرَجّ الخَاءِ مِنَ الاه رفي إِفْسَادٍ القَضْدٍ شَرْعاً 


بالإكْرَاه قوْلآنٍ؛ امكينا أ بنطت أن لشن بِصَائِى 36 كر السرم َخْتَرَْنَا يه عَنِ النّاسى 
لِلصَّوْم؛ لَه لآ بطر تأكل و ماع (م و)» وَالعَالِط الذي ي : نَُ عدم 2 الفَجْرِء أ عُوُوبَ 
الشَّمْسِء أَفْطرَء وَيَلْرَمُهُ القَضَاءُ" في الآخرء ولا ينبي أن ار في آخَرِ الها إلا بيقِين» اما 
بأَلاجْتِهَادٍ, قفيه خلافٌ» وفي اول التَهَارٍ د يجوز ر بالا جتهادء وَل جم َلّمْ يتين الخد لَزْمَهُ القَضَاءٌ 
في الاجر وَلَمْ يرم (م) في الأول وَل طَلََ الځ وَهُوَ مجَايٌِ» فرع آْعَقد [ز* الصّْم وَل 


Î 


2 


وَالقَول في شَرَائِطٍ الصَّوْمٍء وهي أَرَبَعَة 1 لابه في اا وَهِيَ التَّقَاءُ عَنِ الحَيْض 2 
وَالإِسْلامٌ وَالعَقل في جَميع التّهَارٍ وَرَوَالَ العَقل بِالجُنُونٍ مُفْسِد ولو في بَعْضٍ 00 وَأسْيْتَارُهٌ 
الوم ليس به بمُفسل» ولو في كَل النّهَارٍ (و)ء وَأَنْغِمَارُهُ بالإعْمَاء فة أقَوَال؛ أنه كَالئَوْمٍ أو كالجُنون» 
وَأَصَعٌ الأفرَال ك إِنْ أَقَاقَ في اول النّمَاِ لَمْ يَضُرًَهُ بَعْدَهُ الإغماك" . 


0 الوَقتٌ القابل لِلصَّوْمٍ َهُوَ جَميع الأيام (ح) إ إلا يوْمَ الْعِيديٍ ين »,و يام النَّشْرِيقِ (ح 
E‏ بصخ صَوْم المُتمتع في يام التْريق؛ عَلَى الجَدِيد وَصَوْمٌ يوم الشَّكّ صَحيخ» إِنْ وَافَقَ 
ا 9 فضا أز اوزداا : وان لم يكن له + رفي صِكَتِهِ وَجُهَانِ؛ ٠‏ 
في الأؤقات المَكْدوَمَق ووم / الَّكٌ أن يتَحدّتَ برؤية الهلآل مَنْ بے يبت الهلال بشهادته؛ ؛ کالعَبدِ 
وَالفْسَّاقَ . 


و 


سے ت 


(القَوْلٌ في السَنَنٍ)» وهي تان تل الفط تشد 2 ية يقن العُرُوب بِتَمْرٍ أذ مَاءِ» 


(1) قال الرافعي: «وإن خرج بالقبلة والمعانقة مع حائل» فهو كالمضمضة» والمضاجعة متجردا كالمبالغة» هكذا فصل 
الإمام» وصاحب الكتاب وأطلق الجمهور بطلان الصوم» لأنه إنزال بالمباشرة [ت]. 

(۲) بكسر الألف وسكون الرّاء: الارن اع ي أنه كان انا لهواه» وروى الأربه؛ بفتح الهمزة والرّاءء 
والأرب: الحَاجَّة» وكذا الإربة قال الله تعالى : «ولى فيها مارب أخرى). 
ينظر النظم المستعذب ٠۷١/١‏ . 

(۳) قال الرافعي: «والغالط الذي يظن طلوع الصبح»؛ وغروب الشمس مفطر ويلزمه القضاء» للجمع بين اللفظين لا 
تمس الحاجة إليه [ت]. 

(8) منأ: (م). 

(5) قال الرافعي: «النقاء عن الحيض» هذا سبق مقصودة في الصوم حيث قال: ١لا‏ يصح فيها الصوم؛ لكن لا غنى عن 
مثل هذه الإعادة [ت]. 

»( قال الرافعي : «وأصحهما أنه لو أفاق من أرّل النهار لم يضر بعده الإغماء؛ الأصّمَ عند عامة الأصحاب أنه إذا كان 
مفيقاً من جزء من النهار صح صومه [ت] . 

(۷) سقط من ط. 


۸ 


الوصا مَنْهِىٌ عَنْهُِ جير الشُحُور مسحب وَكَذَا كار الصدقاتِء و َكثْرَة َو القرآنٍ» وَأَلاعْيِكَافُ 
ل سِيِّمَا في العشرٍ الآخير لِطلّب َيل الَقَدِرء ر عن الهذيّان» وَكذًا كف النّمْسِ عن جَمِيع 
و و ا 


اَن e‏ ا 0 ب وَطَارِيِءٌ امرض في أن ۽ التّهَارٍ ميخ رَطارِيءُ 
السَّمَرِ لا ی بيبح (ز و). وَإِذا رالا وهُوَّ غَيْدُ مُفْطرِء َم يبح الإفطار وَالمَسَافِرٌ إذا أَصْبَحَ عل ية 


ر 


الصَّوْمٍ ان وَالصَرْمٌ أَحَبُ مِنَ الفِطر في السَّمَرٍ رة | دّمَةِ إلا ذا كان يعضَرَدُ”" به. 


5 مُوْجِبَاتِ (م( الإفطارء ري : 
30" القفافء وه د ِردّةء (ح) أؤ سَمْرِه أؤ مَرَضٍء أو إِغْمَاى (و) أو 
ا ی ولا يكت علئ تن ترك + جُنونٍ (و ح)» أؤ صَبِياء أ كُفْرٍ أَضليٌء وَمَا فَاتَ مِنْ 


نض الله في أبَامٍ اجون لا قضى”" (ح و) وَلَوْ أفاق في أَنَْاءِ النَّهَارِء ففِي قضَاءِ ذَلِكَ اليو 
رَجْهَانِ 2 وَل َب التَتَابْْ في قِضَاءِ رَمَضَانِ . 


(الثاني): الإمْمَاكُ تَشيّهاً ااا وَهُوَوَاحِبٌ عَلَيْ كَل َد بالإفطارٍ في شَهر رَمَضَانَ عير 
رَاجِب عَلَى مَنْ ببح :ل القطة إناعة E‏ كَالمُسافِرٍ لح] 0 وَالمّرِيضٍ (ح) بَعْدَ القدوم وَالبُوْءِ فى 
بَقيَّ النّهَارٍ َيب عَلَىْ م مَنْ أضبح يَوْمَ الك مُفْطِراء إِذَا بَانَ لين e‏ ما 9 
والخون الف إذا HF‏ ل یجب الإِمْسَاكُ ؛ عَلَى وَجْهِه وَيَحجِبٌ؛ في وَجه» وَيَجَبُ على الكافر 
دونَهُمَا؛ في وَجْدء وَيَجِبٌ على الصَّبىٌ اکان 7 المَجْنُونِ؛ في وَجْهِ؛ لأنْهُمَا مَأَمُوَرَانَ علئ 


الشملة وَفي جوب فشان هذا الوم ضا مكلك 2 “» وَمَنْ توق التطوْعَ في رَمَضَانَ لم يَنْعَقِدْ (و)» 
وَإِنْ كان مُسَافِراً لِتَعيْنِ الوّقت . 


)١(‏ قوله: «نهى عن الوصال في الصّوم؛ هو أن يصوم نهاره ولا يفطر باللّيلء ثم يصوم بالنّهار مأخوذ من الوصل» وهو 
انّصال الصّوم بالصّوم من غير فطر بينهما. 
ينظر النظم المستعذب ٠١١ /١‏ . 

(۲) قال الرافعي: «والصوم أحب من الفطر في السفر لتبرئه الذمة إلا إذا كان يتضرر؛ مرت المسألة في صلاة المسافرين 
وزاد ههنا زيادات وفي المذكور ها هنا كفاية» [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون لا يقضى» هذا تأكيد وإيضاح» ففي قوله على من تركه 
بجنون ما يفيده [آت]. 

)٤(‏ سقط من ط. 

(5) قال الرافعي: «ولو أفاق في أثناء النهار ففي قضاء ذلك اليوم وجهان» أعاد هذه الصورة مدرجة في زوال سائر 
الأعذار حيث قال «وفي وجوب قضاء هذا اليوم تردد» [ت]. 

() سقط منأ. 

2 قال الرافعي: «وفي وجوب قضاء هذا اليوم تردد» . 
قيل إن أصبح الصبي مفطرا ففي وجوب القضاء قولان [ت]. 


۳۹ 


(الثَالتُ: کک وهي واجبةٌ عَلَىْ كل مَنْ ٠‏ أفسد ۰ من رَمَضَانَ چ ام َنم به ؛ 
لجل الصَّرْ م [ح]؛ فلا قلا يَجبُ عَلَىْ النّاسيء إِذا جَامَعَ لاله لَمْ بطر (م)؛ عَلَى الصضّحِيح”", وَل 
عَلَىْ مَنْ ٿن جام في عير وَمَضَادَ: وَلَآ على المَرْأَةٍ 00 أَفْطرَتْ بُوصول وَل جُْءِ مِنّ الحَسَّفَةِ إلى 
تَاطتَهاء وَفيه قول قديمء > و الصَجيح أن الوْجُو ب ب لا يَلاقِيهًا. 


وَقِيلَ: يلاها" . 


وَالزّوْجٌ يَتَحَمَلُء ولا يتَحَمَلُ الزّانىء وَلا لرنج الْمَجِنُونُء وَلاً المُسَافِرٌ؛ (و) إذ لآ كَمَارَةَ 
عَلَيْهِمَاء وَلاً عَنِ المُعْسِرَةَء فَإِنَّ وَاجِبَهًا الصّوْم ٠‏ قلا يقل التَحَْل؛ ولا كُفَارَةَ عَلَيْ مَنْ 0 
بعَيْرٍ جمّاع مِنّ الأكل وَمَُدْمَاتٍ الجمّاع وَيَحِبُ بالزّْنا تاع الأمةٍ وَوَطءِ البَهِيمَةٍ (ح و) وَالإِنْيَانِ 
عبر لمأتي (ح و)ء َلآ نَحِبُ عَلَى مَنْ عن أن الصّبِحَ َيْرُ طالِع» 0 حب على ار 
0 ية الهلآل» وعَلَئ مَنْ جام مِرَاراً كَمَارَاتٌ (ح)» وَتَجِبُ عَلَ مَنْ و أئماً اعفد (2): 
و بَغْدَ الماع مَرَضّْ » أو چون أو حيِضٌ (م)ء سَقَط؛ في قول» ليش ني قو و 
بِالجُُونٍ وَالحَيْض [م] دون المَرَضٍ (ح)؛ في قول» هذه كَمّارَةٌ مُرَتَبَةَ كَكَمَارَة الظَهَار» وَفي 
وُجوب القضاء ء وَجَوَارٌ العُدول من الصَوْم إلى الإطعَام”” بعذرٍ A‏ وَجَوَارُ تفْرِيقٍ الكقّارَ 8 
الرَوْجَة وَالوَلّدِ عِنْدَ المَقْرِ وَاسْتَفْرَارَ الكَفّارَةِ في الذَّمَةٍ َو عند العَجْزِ عَنْ جَميع هَذِءِ الخِصَالٍ©, وَقَتَ 
الجماع خلافٌ . 


نف رجه ميل إلى الاس ونمل هل المَضَايًفن ريق الأؤتان:« عل اها 


)١(‏ سبط من آ. 

(۲) قال الرافعي: «لأنه لم يفطر على الصحيح؛ يجوز من الطريقين» ويجوز من القولين [ت]. 
وقال أيضاً «لأنه لم يفطر على الصحيح؟ قد ذكره مرة حيث قال فإنه لا يفطر بأكل ولا جماع» لكن لم يذكر الخلاف 
هناك [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «والصّحيح أن الوجوب لا يلاقيهاء وقيل يلاقيها» يقال هما قولان» ويقال: وجهان [ت]. 

)٤(‏ سقط منأ. 

)0( قال الرافعي: «وفي وجوب القضاء؛ وجواز العدول من الصوم إلى الطعام إلى آخره» جعل الخلاف في هذه الصورة 
وجها وفي الصورة الأخيرة آت]. 

32( قال الرافعي: «في استقرار الكفارة في الذمة عند العجز عن جميع الخصال» قولان مشهوران» منهم من جعل 
الخلاف في صورة وجوب القضاء قولان أيضا [ت]. 

(۷) قال الرافعي: «في حديث الأعرابي» روى البخاري عن علي بن عبد الله » ومسلم عن يحبى بن يحبى عن“ سفيان عن 
الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة» قال: «آتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: رسول الله ا 
ما أهلكك قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان قال: تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لاء قال «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: تستطيع أن تطعم ستين مسکینا؟ قال: لا قال: أجلس فجلس فأتى بِعَرَق فيه 
تمر - والعَرّق: المكبل الضخم - قال: فتصدق به قال: ما بين لأبتها أحد أفقر منّاء فضحك رسول الله يَِ ‏ حتى 
بدت أنيابه» ثم قال «خذه فأطعمه أهلك» [ت]. َ 
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ت م هم e‏ و 34 
ارام ا ركه ER < E ١‏ 
(الرَابِعٌ) : الفديةء وهي مذ مِنَ الطعام» مَصرفها مَصرف الصّدقاتِ» جب بثلاثة طرق : 


ت 


(أَحَدُهَا): فَوَاثُ تفس الصّوْم قَيِمَنْ تَعَذَى رکه » وَمَاتَ قَبْلَ القَضاءِ فيرح مِنْ تَر کته م 

وَقَالَ في القَدِيم : يَصُومُ عَنْهُ وَليهُ. 

وَل يجب عَلى مَنْ فاته بالمَرَضٍ» وَيَجِبُ عَلَى السَبّخ الهرم؛ عَلى عَلَى الصجيح . 

(الثاني): بجت ميا الزن رهي في حَقٌّ الحَامِلٍ وَالمُرضع. إا أَفْطْرََاءِ حَوْفاً عَلَى 
وَلَدَيْهِمَاء ٠‏ قضَنًا وَآفتَدنَا عَنْ كُلَّ يَوْمِ مُذَا (ح م ز). 

وَفِيه قول احَد؛ آله لآ يَجبُ (م)؛ كَالمَّرِيض. 

وَهَلْ يَْحَقُ بُهِمَا الإفطارٌ ان 

وَمَنْ أَْقَدَ غَيْرَهُ منَ الهلآكء وَافْتَهَرَ إلى الإفْطارِء فيه وَجْهَانٍ. 

(الثالث): ما يجب لتَأَخِيرٍ القضَاءء فكل يوم خر قَضَاوهُ عَنِ السّنَِ الأَلئ مَعَ الإمْكَانٍ مُدّ 
وَإِنْ تَكَوَرَتِ السَنُونَ في كرا ما صَوْمُ ا مويرم م ح) بالشُوع ؛ ؛ وَكَذا القَضَاءٌء 
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(م ح) إِذَا لَمْ يكن عَلَى الور 2 ٠‏ وَصَوْمُ التَطوُعٍ في السّنَوِ صَوْمُ عَرَقَةَه وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَسِنَّةَ أي يام 
بَعْدَ عبد رَمَضَانَ (م) وفي الشَّهْرٍ الأيّام ايض" رفي الأسبُوع الأثنين وَالكَمْيسَ. 


وعَلى الجُمْلِة؛ صَوْمٌ الدّهْرٍ مَسُْونٌ بِشَرْطٍ الإفطار يَوْمَ العِيدَيْنِ وَأيام التَّمْرِيق. 


الحديث أخرجه البخاري :)١177/5(‏ كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه 
ولیکفر» حديث »)۱۹۳١(‏ ومسلم (۲/ ۷۸١‏ ۷۸۲): كتاب الصيام: باب تغليط تحريم الجماع في نهار رمضان 
على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها إلخ› حديث (۸۱ / .)١١١١‏ 
ومالك (۲۹۱/۱) كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان (۲۸) وأبو داود )7717/١(‏ كتاب الصيام: باب 
كفارة من أتى أهله في شهر رمضان (۲۳۹۰) والترمذي )1١1/7(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في 
رمضان (55) وابن ماجة )٥۳٤/١(‏ كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوم من رمضان )501١(‏ 
والدارمى )۳٤٤ - ۳٤۳/۱(‏ وأحمد (۲۰۸/۲» ۰۲٤۱‏ ۲۸۱) والطحاوى في شرح معانى الآثار. (۲/ 50 11) 
والدارقطنى (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱) وابن الجارود (7”85) والبيهقي )17721717١/5(‏ من طريق الزهري عن حميد بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة به وقال الترمذي حسن صحيح . 
)١(‏ قال الرافعي: «أما صوم التطوع فلا يلزم بالشروع» وكذا القضاء إذا لم يكن على الفور» هذا وجه من القضاء 
والظاهر أنه يلزم إتمامه» لأنه يلبس بالفرض› ولا عذر به» فأشبه إذا شرع في صلاة الفرض من أول الوقت [ت]. 
(۲) سیت بيضاً؛ لأنّها تبيضٌ لياليها بطلوع القمر في جميعها من أؤلها إلى اخرها وقيل: إن ادم لما خرج من الجن 
أسودٌ جسده» فأمر بصيامها فأبيضيٌ جسده» كلَّما صام يوما: أبيضىٌ ثلث جسده. وأصله: بيض بضمٌ الياء» وإِنّما 
قلبوا الضّمّة كسرة لتصح الياء. 
ينظر النظم المستعذب ٠۷۷/١‏ . 


000 


(كِتابٌ الاغتكَاف'"') 


الاعتكاف هو مَصُدَر: اعتكف يعتكف» ومعناه لغة السَبْسٌ والَبتُ, والإقامة على الشيء خيرا كان أو شراء أما 
الإقامة على الخيرء فمنه قوله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفونَ في المساجد4: أي مقيمون فيها وقوله 
تعالى : : وعَهِنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتى للطّائفين والعاكفين والركع السجود» . 

وأما الإقامة على الشرء فمنه قوله تعالى: «فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» وقوله تعالى: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون» والاعتكاف والعكوف بحي واحد فال في #القاموسن المحيط» في باب الفاء فصل 
العين: عكفه يعكفه ويعكفه عكفاً حبسه» وعليه عكوفا أقبل عليه مواظياً. 

قال ابن الأثير يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف ذكره في «النهاية» . 

وفي «المغنى» هو لزوم الشيء» وحبس النفس عليه برًا كان أو غيره. 

وی اها رار ووه ويك ا تالت كان ستول الله يكل يُجَاوِرٌ في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» ويقول: 
تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: رواه البخاري ومسلم. 

ينظر: الصحاح ٠٤١٦/٤١‏ لسان العرب .5٠08/5‏ ترتيب القاموس #/587. النهاية من غريب الحديث 
؟/ 785 . 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفية : بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوصء وهو المسجدء بأوْصافي مخصوصة من النية والصوم 
وغيرها. _ 

ا : بأنه الث في المسجد» من شخص مخصوص بنية . 

وعرفه المالكية: بأنه لزوة مسلم مميزء مسجدا مباحاء بصوم» كافاً عن الجماع ونقدفان برا وليلة فأكثر» 
للعبادة بنية . 

وعرفه الحنابلة : بأنه روم المسجد لطَاعَةٍ لله على صِفَوَ مخصوصة من مسلم عَاقل» ولو مميز طَاهِرٍ مما يوجب 
أنظر: الاختيار ص 1 وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٠٤١/١‏ كشاف نهاية المحتاج .۲٠۳/۳‏ 
أسهل المدارك ١‏ كشاف القناع E‏ 

وحكمه أنه سنه مؤكدة» ولا يجب إلا بالنذر» يدل على ذلك رواية سعيد الخدرى»ء أن رسول الله و قال : ١‏ 
أراڈ أن: يستكت فليعتكف العش الأواخر» فعلقه بالإرادة» ولأن العبادات الواجبات قد قدر لها الشرع ابا 317 
كالصلاة» وعارضه؛ كالزكاة؛ ولیس للاعتكاف سبّبٌ راتب ولا عارض» فعلم أنه غير واجبٍ. 

ويستدل عليه من الكتاب والسنة وبالإجماع . 

أما الكتاب: فقوله تعالى: «ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»: أي ولا تباشروا نساءكم» وأنتم مقيمون 
بنية الاعتكاف» نهى لمن كان يخرج» وهو معتكف. فيجامع امرأته» ويعود 

وقوله تعالى : «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين؟» أي أمرناهما بأن طهرا بيتى من 
الأوتان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه. 

وأماالسنة فقد روى أبو صالح. ٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يكل كان يعتكف عشرا من رمضان» فلما كان في العام 
الذي قبض فيه؛ اعتكف عشرين يوما. 

ورو الزهري, عن عروة» عن عائشة أن رسول الله يكل كان يعتكف العشر الأواخر إلى أن توفاه الله دلت هة 
الأحاديث على أنه ييو فعله وواظب عليه» ولو لم يكن سنة مؤكدة لما كان كذلك. وأما الإجماع e‏ 
نهدو الآمة على أن الاعتكاف تة 


5 


الاغتكَاف سَْةٌ مُوْكُدَةٌ لآ سِيّمَا في الِعَشْرٍ الأخير مِنْ رَمَضَانِ('2 لطلّب لَيْلَةِ القذرِء وَهَي في أؤتار 
العَشْرٍ الأخير (ح). 
وميل الشَّافِعيٌ إلى الحَادِيّ وَالْمشرينَ]“ 
ده د>. ا ت ّء (MD‏ 
وق : إِنَهَا في جميع الشّهْرٍ" '". 
وق ل لد ارك : لَوْ قا a ES‏ 
لا 2 


ليله القَدْرِء لَه تُطَلّقَ (و) إلا إِذَا م IRR‏ يقم بالشَّاء 
ونا اَن يَكُونَ في التَضفِ الأَوّل. 
وشرع الاعتكاف لتطهير الُمُوسُ من أَدْرَانٍ 5 التي ت تلحقهاء بضرورة الاختلاط الذي لا غنى عنه في هذه 
الحياةء فإن العَزلّة عندالفتنة تدوع إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الصُلْطَة عيئاً أو كفاية» بحسب الحال 


والامكان., وأما في غير أيام الفتنة» فاختلف العلماء في العُزْلَةِ والاختلاط أيهما أفضل قال النّووي . فذهب الشافعي 
تفضيل الخُلْطة؛ لما فيها من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر الإسلام» وتكن ؤاد المسلمين «٠‏ وإيصال الخير 
إليهم » ولو بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وإفشاء السّلام والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» والتعاون على 
البر والتقوى وإغائة المحتاج» وحضور الجماعات وغير ذلك مما يقدر عليه كل شخص» فإن كان صاحب علمء 
أو زهد تأكّد فضل اختلاطه . 

وذهبة آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المُخُفقة لكن بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي 
تلزمه» وما کلف به والأفضل الْخُلْطَةَ لمن لا يغلب على ظته الوقوع في المعاصي» ولما کان الاعتكاف يمثل 
نوعاً من العزلة» فهو يهذب النفوس. ويُطهّرهاء ويُبعدها عن المعاصي» ويذكرها بما تقترفه من الذنوب لأن 
الإنسان إذا فرغ ونفسه» وجرد نفسه من الانهماك في الدنياء طَهُّرَ قلبه» وسنت سر در نه وأصبح قلبه خاشعا لله 
لا يرى من يتقرب إليه سواه فإذا عبد الله قبل عبادته» وإذا دعاه استجاب دعوته» ولذا نجد أن النبي تلل حيبت 
إليه الخَلُوة؛ كما وجد من أن الاشتغال بالدنيا يفوت عليه العبادة التي تقربه إلى الله . فالاعتكاف يروّض النفس على 
أسمى غاية؛ وأنبل مقصد وخصوصاً في مثل العشر الأواخر من رمضانء فإن له أثره المحمودء لما فيه من مراقبة 
ليلة هي عند الله أفضلٌ من ألف شهرء ألا وهي ليلة القدرء التي أنزل الله فيها القران وفرق ففيها كل أمر حكيم» لذا 
نجد أن النبي ية نبّه عليهاء وحذر من إهمال مراقبتها؛ لما في ذلك من ضياع الخير الذي يرجوه المتقرب إلى 
ربه» ولما في ليلة القدر من الخير العظيم لمن صادفهاء أو وافق دعاؤه ليلتها. 

)١(‏ قال الرافعي: «الاعتكاف سنة مؤكدة لا سيما في العشر الأخير من رمضان» وذكره مرة في سنن الصوم [ت]. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) قال الرافعي: «وقيل إنها من جميع الشهر؛ ذكره» كما يورد قول أو وجه» ولم ينقل ذلك في كتب الأصحاب [ت]. 

)٤(‏ سقط من آ. 

)٥(‏ قال الرافعي: «لو قال لزوجته في منتصف شهر رمضان أنت طالق ليلة القدر لم تطلق إلا إذا مضت سنة) غير 
مسلمء والذي يوجد للأصحاب أنه إذا قال أنت طالق ليلة القدر» فإن قال: قبل رمضان أو فيه قبل دخول العشر 
الأغينة لتطلق انفضا الحفنيه وان قال بعد مقن عقن الس ك لى إلى أن يشي سيك اعكنادا على أنها: في 
العشر [ت]. 


YEY 


وفي الاب اة فصول . 

الأَوَلُ) : PF‏ أَرْكَانه» رهي اة : «الأول: ألاغْيَكافٌ4. وهر عِبَارَةٌ ء عَن الأث ۽ في 
المَسْحِدٍ سَاعَة > م م الْكففٌ عَنِ الْجِمَاع» وَل يُشْتَرَط الكت 0 مُقَدّمَاتِ الجمَاعٍ؟ فيه ۾ قَؤْلآن» وَل 

يشتَرطُ (ج و م) الت يما وَل يكفي العْبُورٌ (و)» ولا يُشْتَرَط يدك التَطيّبِء ورد لوالا و 
1 وَل الأكل اا قي SECT‏ فَإِنْ در ان شيك اا 
كَلإهُماء دفي روم الجَنعٍ قول ولو لذن إن يشكلي تملا > أو يَصُومَ مُعْيَكَفَا ال 5 

(الثّاني) : اله ول بد نها في آلابتداءء وَيَسْتَمِوُ حُكمُهَاء رَد دام عياف سق فان خَر : 
لقضاء حاجق أذ لذا عَادَ لَرْمَهُ سياف الي أَمَا إذا قَدَّرَ رانا في نك كما نوی أن 
ا ل رَه [إذا خَرَج]90 تَجْدِيد اله ؛ في قول وَلرِمهُ إِنْ طَالَتْ مد الحُوُوج ؛ ؛ في قَوْليِء 
َم بالحُروج لِمَيْرٍ قَضَاءِ الحَاجق» ا الزَّمَانُ 0 طَالَ في قو قؤل» وك الخُرُوج عَنٍ لإَعْتِكَاف كيد 
الخُرؤج عَنِ الَصّوْمٍ. 

(الثَالِتُ: المُمْيَكَف)؛ وَهُدَ وَهُوَ کل مُسْلِمٍ عَاتِلِ لَيِسَ بِجْنْب» وَل حَائِض» یع أعْكاف الصَّبيٌ 
َلبق رالشکر ورالد إذا قَارَنَ الابتّدايء مَنَعَا الصّحَة وَإِنْ مرا فَالودّةٌ تُمُسِدء وَالشُكد لآ 
يُفْسِد؛ كَالإِغْمَاءِ . 

وَقيل : إِنَهُمَا يُمْسدانِ. 


وَقِيل : إِنَهُمَا لا وان 


وَالحَيْضىٌ مَهْمَا طَرَاً قط و إن طَرَآثْ بأخيلاى فق فعَليّه أن يباور إلى العْسْلء وَل يَلْرَمُهُ 
الغْسْلُ في المَسْجِدِء وَإِنْ أَمْكنّ. 


200 سقط من ط. 
(۲) قال الرافعي: «فإن نذر أن يعتكف صائما لزمه كلاهما وفي لزوم الجمع قولان؛ في رواية الجمهور فيه وجهان [ت] 


(۳) وسقط من أ. 
)€3 االو : 'أما إذا قدر زماناً في نيته كما لو نوى أن يعتكف شهراً لم يلزم تجديد النية في قول إلى آخره؛ ذكره 
فى الوسيط بدل الأقوال وجوهاء وهو أقرب إلى ما ذكره سائر الأئمة [ت]. 

(0) قال الرافعي: «وإن طرأ فالردة تفسد» والسكر لا يفسد وقيل إنهما يفسدان» وقيل لا يفسدان» اللفظ يشعر بوضع 
الخلاف من أنهما يؤثران من الأعذار أو لا يؤثران» ويستمر الاعتكاف بحاله» والأصحاب وضعوا الخلاف من أن 
ما تقدم من الاعتكاف المتتابع على الردة والسكر الطارىء يبطل» أو يجوز البناء عليه» وجزموا بأن زمان الردة لا 
يكتسب من الاعتكاف» وذكروا من السكر وجهين والأظهر أن الجواب كذلك وإن نزل من الكتاب على ما قاله 
الأصحاب فسياقه يشعر بترجيح المصير إلى أن الردة تؤثر» والسكر لا يؤثرء وهذا لا توجد روايته لغير الإمام» 
وصاحب الكتاب فضلاً عن الترجيح والظاهر من المذهب أنهما يفسدان الاعتكاف [ت]. 


٤ 


(الرَابعٌ التتكث 0 وهو انين وَيَستوي فيه سَائِرُ المَسَاجِدِء وَالجَامعُ أؤلئ بىء 
ولا يَصِحُ م أَغْيَكافٌ المَرأة في مسجد بها على الجديك ولو عن مجدا تدرف فالصَّحيحٌ(م) أن 
المَسْجِدَ الحَرَام يتَعيّنُ وَسَائْدُ المَسَاجِدٍ لا يَتعيّنُ وَفي المَسْحِدٍ TT‏ وم 
الد ون 

رقي : إن الكل لا يتعيّن. 

وقِيلَ: إن الكل يَتَعينُ. 

وأا الزَّمَانُ فَالمذْهَبُ أله يَتعيّنُ (و)؛ كَمَا في الصو ّم يَقْضِي (و) وَعِنْدَ المَوَاتِ . 

المَضْلٌ الثاني: في حُكم التّدٍْ لتر في قَلاثَة مور 

الأول : في اتتام ذا قال : لله عَلَىَ أن أَغْيكفَ شَهْراء َم يلرَمْهُ (ح م و) التَبَابعء إلا إذا 
شاط ولو قال يونا ل الس ا في أَصَحٌ الوَجْهِينْ . 

وإذا َالَ: اغف هَذَا الشَّهْر لَمْ يذ أَوَلَهُ بِمَسَادٍ آخرهء وَلاً يرم نابم في قضَائِهِ؟ لأنَّ 


التَتايُع دَق َرُورَة لا يقضلو بل لو صرح وَقَالَ: أَغْتكف هَذَا الا لم لزم التائ في 
القَضَاءِ ؛ عَلَْ أَحَدٍِ الوّجهين 0 إذا التبابْعُ وق ضَرُورَة قلا اثر لِلَفْظِهِ . 


u 


الغاني: في ا اللياليي قَإِذًا ا أَعْيِكَافَ شَهْرِء دلت الثّيَالي فيه » وَيكفيه شَهْرٌ ر لهل 
وَلَوْ نَدَرَ أَعْيِكَافَ ؤم ٠‏ لم تذخل لَك وَلَو ڌر عَشْرَةَ يام قفي اللََالي الْمُيِخْلَلَةِ تَدَنَهَ أَوْجُهِ؛ وفي 
الثالث» تَدْخْلُء إِنْ الستابُم» إلا ى وَإِذَا نَدَرَ العَشْرٍ الأخيرء فنقصَ الالء كَمَاهُ التَسْمُ . 


لالت : في الاسْيئتَاء ٠‏ قإذا قال: أَغْيكفُ شَهْراً مُتَتَابِعاً. لا أَخْرج إلا لِعَبَادَة رَيِي 1 
العْوُوجُ لِعْیره» لقال لا أخوج إلا لِشُعُلِ يمن لي؛ جا ام ب" الخرئخ لل شل جي | 
دُنْيُوٌء لا كَالتْظَارَةَ والشتروء وَلَوْ قال : أَتَصَدَّقُ بِهَذه الدَدَاِمء إلا أن ن¿ أَخْتَاجَ إِليْهَاء فَالأَظَهَرُ صِحَةَ 
الشخظ قل : إلا أَنْ يبد يبدو لي افر ما ارط ل لمان التضزوق إلى كرضي اناي 


جب َصَاوَة إلا أن بين اشر حمل أسْيثئَاٌه عَلَْ نُقْضَانِ الوَفْتِ» لا عَلَى قطع الاب ققط 
القضل الّالْتُ: في قَرَاطِعَ لتاب ٠‏ وَهُوَ ر أنْقِطاحٌ شُدوط الاغتكافي» وَالحُرُوْحٌ بل البَدَنِ عَنْ كَل 


e 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) قال الرافعي: « فالصحيح أن المسجد الحرام يتعين» وسائر المساجد لا تتعين» وفي المسجد الأقصى» ومسجد 
المدينةء قولان» أي من الطرق» وهو الجزم في المسجد الحرام بالتعيين» - سوى المساجد الثلاثة بعدم 
التعيين» وفي المسجدين القولان: والثاني إثبات الخلاف في المسجد الحرام أيضا يضاً. والثالث إثبات الخلاف في أن 
ما سوى المساجد الثلاثة» هل يتعين آت]. 

(۳) سقط من ط. 

)٤(‏ سقط منأ. 


ا 


- 


المَمْجِدِ'" بير عُذْرِء فلو أخرج رَأَسْهُ اؤ رِجْلَكُ لَمْ يضر وَلَوْ هَن ن عَلَى المَتَاَة وَبَابْهَا في 
المَسْجِدِء ٠‏ لم يضر َِنْ کان ابا حارج المَسْجِدِء a‏ اة اوج ؛ 
يرق في الثالت بعُذرِ المَُذَ الراب دُونَ عَبْرء وأا العُذَر فَعلَى مراب 

(الأولى) : الخوُوج لِقَضاءِ الْحَاجَوٍ 0 وَلاَ يَجِبُ قَضَاءُ يَلْكَ الأؤقات, ولا يديد 
اة ( و) علد العؤد وَلاً فرق بَيْنَ 5 الدَارٍ وَبُعِْها'" [و] وَبِيْنَ أَنْ کر الحُوُوجْ (و)؛ لِقَضَاءِ 
الحَاجَة أَوْ يَقِلّء ولا بس بِعِيَادَة 0 َلاً بأس بِصَلاةٍ ة الجَتَارَةِ مِنْ 
غَيْر أورارٍ عَنِ الطريق؛ (و) كل وَقَمَةِ في حدّ صَادَةٍ الجَنَارَة وَإِنْ جَامَعَ في وَفْتِ تفار E‏ أنقَطْعَ 
التَتَابُمُ (و). 

(الوَثبَة ب الانية): الْحُوُوِجْ بُعْذْرٍ الحَيْضٍ غَيْرُ قاطع لتاب مء إلا إا قصّرثْ مُدَهُ آلاغيكافيء وَأَمْكَنَ 
إيداعُهًا في يام اهر فيه وان 

(الرّنبة الالة) : الْخُرُوجُ امرض » لت 0 أز بالإكرَايٍ أ E‏ 
تمکينِ مِنْ حدّء أو عدو قفيه قولآنٍ مُرئبا بان عَلَى الحَيْضٍ» وأا بأن بقع ايء ثم عنما كم 
ينطع ٠‏ فَعَلْيهِ قَضَاءُ الأَوْقَاتِ المَصْدُوفَةٍ ة إلى هَذِهِ الأَغدَار وَفي لُرُوم تجديدٍ الي ية عند العَوْدٍ خلآفٌ 


000 الاير «والخروج بكل البدن عن كل المسجد؛ لو حذف الكل من الطرفين لحصل الغرض»› [ت]. 

(۲) قال الراذ فعي: وإن كان بابها خارجاء وهي ملصقة بحريم المسجد فثلاثة أوجه؛ فيه ما يشعر تقييد الخلاف بحالة 
الإلتصاق» والأكثرون لم يعتبروا في صورة الخلاف سوى أن يكون بابها خارج المَسْجد [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «ولا فرق بين قرب الدار وبعدها» قضية إطلاقه أن رون إلى دار لقضاء الحاجة» وإن 
0 البعدء وهو أحد الوجهين . والأظهر المنع عند التفاحش: لأنه قد يأخذه ابول فى ودين فيبقى طول النهار 

في المجيء والذهاب» إلا إذا قصرت مدة الاعتكاف [ث]. 

E (€) 

)2 قال الرافعي : «وأمكن أيداعها في أيام الطهر ففيه وجهان» قيل هما قولان [ت]. 

(1) قال الرافعي: «الخروج بالمرض والنسيان. . . إلى اخره؛ قيل في صورة النسيان وجهان [ت]. 


٦ 


(۱) 


كاب الك 


الحج : بفتح الحاء وكسرهاء E‏ وهو في اللَعة: : عبارة عن القَصْد. 


وحكي عن الخليل ; Dd‏ 


وقال الإمامأبو اليم الكتدي: اة لب ك 00 
يقال : رجل محجوج؛ أي : متسر "قال الل الي [الطويل] وای من عرق لورلا كدر ب ن 
سب الزبرقان المزعفرا . 


أي : يقصدونه 

وقال ابن السّكيت: أي يكثرون الاختلاف إليه. هذا هو الأصلء ثم غلب استعماله في القصد إلى «مكة» حرسها 
الله تعالى . 

أنظر لسان العرب: 4/7لالاء المغرب ٠١١‏ المصباح المنير: .17١/1١‏ 

واصطلاحا: 

عزف «العطله ا بط موق . کر ی و و مسوم راط 


عرفه التافعة اة قد اة السك 

غرفة ا عن فرق ا ا عام لذي الع > وظزافد اليك مهاه رسن ن الها وال 
كذلك» على وجه مخصوص بإحرام . 

عرفه الحتابلة بأنه قد مكة للست في زان متقصوص: 

أنطر: الاختيار: ۱۷۷ نهاية المحتاج: ۳/ 2777 الشرح الكبير: ۲٠۲/۲‏ المبدع: ۲۸۳/۳ كشف القناع: 
۲ ۴۷. أسهل المدارك ٤٤١/١‏ الفواكه الدواني 507/١‏ مجمع الأنهر .1909/١‏ 

والعادة أن النفوس لا تنقاد إلا لأشياء لها حكمة معقولة؛ وفائدة معروفة» والشريعة الإسلامية من الشرائع المعقولة 
التشريع› إلا أن بعضاً من أحكامها ا الله ا جه ولم يظهر لنا سر تشريعه» وذلك» يعرف عند الفقهاء 

بالأحكام التعبدية . 

وتكليف الله العباد بهذه الأحكام التعبدية؛ ليظهر كمال انقيادهم له» وخضوعهم لإرادته» حتى يستحقوا رضاه 
ومغفرته. 

وليس بمستبعدٍ هذا فإننا نشاهد أمثاله بين الناس في كل يوم فإذا أراد رئيس مثلاً أن يختبر إخلاص مرءوسيه» 
وحبهم له أمرهم بفعل أشياء غير مفهومة ما فيهاء ولا معروفة حقيقتهاء وعندئذٍ يطيع المخلص طاعة عمياءء 
ويتبرم غيره . 

فإذا ظهر هذا لهء فإن الرئيس يجعل الأول محل عنایته» وموضع بره وعطفكةا ويترقب الفرص للإيقاع بالثاني. 

كذلك من غير تشبيه؛ ولا تنظير یشرع المولى جل شأنه أحكاما خفيّت عنا فائدتهاء ليظهر كمال انقياد بعض العباد». 
وخضوعهم واذعانهم» كما يظهر سخط غيرهم وألمهم وامتعاضهم . 

من هذه الأشياء التعبدية الحج والعمرة» فإنه قد خفيت عنا حكمتهاء وإن كانت في الحقيقة لا تخلو عن حكمة؛ 
لأن المولى جل شأنه لا يعبث» بل يستحيل عليه العبث» لكن العقل الذي لم يحجر الدين عليه» ولم يحرمه من 
البحث والاستنتاج اهتدى إلى أشياء يظنها حكمة» فمن الحكم التي اهتدى إليها العقل: 

أوّلاً: حمل النَفس لى تذكر الله وخضوعها لعظمته» وجلاله» فإن رؤية شعائر الله تعالى والتزام الهيئات المشعرة- 
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بتعظيمه» والوقوف عند الحدود المفروضة لإجلاله كل ذلك ييه النفس تنبيهاً عظيماًء ويحملها على ذكر الله 
والرهبة من قدرته» والخضوع لجلا وعظمته. وفي ذلك أجل المنافع وأعظم الخيرات. 
وثانياً: تذكير المؤمنين بيوم الحشر الأكبر» والهؤل الأعظم؛ لأنهم يفارقون الأهل والمال. ويتركون أماكن 
الاستيطان» ويحشرون في صعيد واحد منقطعين عن علائق الدّنيا متندمین على ما اجترجوا من السّيئات 
مستشعرين الرهبة والرغبة. يتساوى في ذلك عزيزهم» وذليلهم» ومطيعهم؛ وعاصيهم لا هم لأحدهم غير 
الغفران» ولا غاية سوى رحمة الله . 
وثالثاً: إيجاد أمتن الأسباب» ليل رحمة الرحيم التوّاب؛ لأنه إذا سَالَتْ الأودية بأقوامٍ من حذافير المعمورة» 
وخشروا في جسدٍ واحدء وبقلوب متجهة إلى الله بإخلاص» ووجوه شاخصة بضراعة» ددم فوع رجا وألسنة 
مشغولة بابتهال» وظنون حسنة في أرحم الراحمين» وفيهم المصطفون الأخيار» والمقرّبون الأبرار لا يخْيّب الله لهم 
قضداء ولا يمنعهم رفداء ا 0 
ورابعاً: : نيل الموحٌدين فضل الرّهْبانية التي ابتدعها من هل الملل السابقة ابتغاء رضوان الله من كوا عن الََّّذَاتَء 
ال ارك سا ا فإن الحاج إلى بيت الله الحرام» 
كاف عن الملذات» بعيد عن الشهوات» هاجر وطنه وذريه» ومفارق صاحبته وبنيه؛ قاصد حرم مولاه» وطالب 
عفوه ورضاه؛ ولذا لمَاسْئل الصادق الأمين عليه الصَّلدَةٌ والسلام عن الرَّهْبَانية والسَّيَاحَةِ في دينه» قال: «أَبَدَلنَا الله 
بها الجهَاد وَالتَكيرَ عَلَى كل ب بَشْرّفي؛. يعني بذلك: الحج. 
وخامساً: تقليل ظلم اللفوس› وكبح جماحهاء وإيضاح ذلك أن الظلم من شيم النفوس» ومنعها منه أبداً شاق 
عليهاء وتركها متوغلة فيه مفسدة لا يحتملها الاجتماع البشري» ولا يقوى على رفعها إصلاح» فكان من الحكمة 
منع توغلها في الظلمء وانقيادها للعدلء ولهذا خص الله أزمنة الحج» وأمكنته بمزيد الاحترا م المفضى إلى تضعيف 
الثواب» وتغليط العقاب؛ ليكون الامتناع فيها عن الظلم والطغيان» والتمسّك بالعدل والإحسان مؤدّياً إلى تقليل 
الظلم» وكبح جمّاح النفوس» بل ربما كان ذلك سبباً لمنع كثير ممن وفقهم الله تعالى عن اقتراف الآثام أبدا؛ 
وذلك لسببين: 
أولهما: أن تلبس المرء بالأمر في بعض الأحيان قد يصيره عادة له» فإن امتنع الإنسان عن الجرائم في بعض الأزمنة 
أو الأمكنة؛ فراراً من تغليط الجزاء» صار ذلك له عادة مألوفة وسجيّة ثابتة. 
وثانيهما: : أن العامل العاقل يتجتّب إفساد عمله» يتك ما أمكنه.. بكل ما يحفظه من تطرّق الخلل إليهء ويعلم 
المؤمن أن المعصية تبطل الطاعة» وأن الله نهى عن ذلك بقوله: ايا أَيُهَا الذَيْنَ اموا لا لوا صدقاتکہ بالمَنّ 
وَالأَدَى» إذا عمل في بعض الأزمنة»ٍ والأمكنة ‏ طاعة رجاء مُضاعفة توابهاء صَانَهَا عن الفساد بالمعصية» ‏ وتحوّج 

عن اخراج السيئات» فكان ذلك داعياً إلى اجتناب المعاصي» والبعد عن الآثام . 

وسادساً: إرشادهم يما يعانونه من ألم البَعْدِه وعناء السفرء ومزايلة الّلذّاتَ د إلى نعم الله عليهم من رفاهة الإقامة. 
والأنس بالأوطان» والأهل والأخدانٍء كروك بدا بم سيط قافن ا لي كل ار 
وسابعاً: غرس الشَّفقَة والرحمة في قلوبهم بما يقاسونه أثناء ذهابهم وإيابهم من مشاقٌ السّفر ووحشة ل 
فيعطفون على من مُنى بأمثال ذلك من الطرّاق» وأبناء السبيل» ويقومون بحاجته» وما يسهل عليه قطع شقته 
فيثبت في قلوب المسلمين بناء الألفة والمودّة» ويتمكن منها حب المساعدة والمعاضدةء ويكونون إخواناً في 
الرخاء والشدة. 
وثامناً: إيجاد التعاضد والتأليف للمسلمين جميعاً؛ لأنه في ذلك الحر م الآمن يجتمع في زمن واحد من جميع 
أنحاء المسكونة أقوام متحدون في الدّين» والهمّ والمقصد إخوان في الله » رحماء بينهم يمكنهم إن شاءواء وشاء = 


YEA 


2 17 ت ةم TE‏ 4 ا ا 1 
ولا يجب يجب إلا مََةَ وَاحَدَةَ وَالتَطَدُ فى المُقَدْمَاتِ وَالمَقَاصِدٍ وَاللواحق: 


ik‏ 4 و 
«القَسْدُ الأوَّلُ فى المُقَدّمَاتِ»» وَمَى الشَرَائط وَالمَوَاقِيتُ: 


[لعَوْلُ]”'2 في الشَّرَائْطٍ وَل يُشْتَرَطُ لِصَّكَةٍ الحَجٌ إلا الإِسْلامٌ؛ إِذْ يَجُورُ ِلْوَلِيٌ أن يحرم (ح) عن 


(۱) 


رب العزة أن يمرك كل مهنا اراد المسلمين في أقطار المعمورة كافةء وأن يتهادى الموجودون منهم النّصّائح 
المفيدة» ويتبادلواٍ المعاونة ويمد كل منهم - للآخر يد المساعدة الممكنة» فتتحد كلمتهم» وتقوى شوكتهم 
ويكونون بذلك يدا واحدة على من رَامَهُمْ بسوء» أو رماهم بمكروه. 
أَضِفْ إلى ذلك ما يترتّب على خروجه للحج من المعارف» والصحبة من الربح والكسب الماديين والأدبيين» فقد 
E‏ مو لو GL‏ كو ا ومحل إقامتهء ولم يحظر الشارع الإتجار ما 
دام القضْدٌ الحج» وقد جاء هو تبعاء وقد يكون مريضا فيشفى بت تعرس وما يحصل من الأنس والإنشراح بما 
يقع من نظره عليه من بُلْدَانَ وبحار» ويكون السفر تسّبباً في ذهاب وَحْشَّةٍ لحقته بموت قريب» أو زوج أو ولد 
وقد ثبت وجوب الحج بإجماع المسلمين؛ » كما ثبت وجوبها بالكتاب والسّنة. 
نا الكتابٌُ: فَقَوْله تعالى : «ولله عَلَى الاس حي البئِتِ مَنْ اسمَطاع إلَيِْ سبيلاً؛ وََْلهُ تعالى : «رََتُوا الحَجَّ وَالعْمْرَة 
لله؛ أي : ائتو بهما تامين. 
فإن قيل : الآية الكريمة لا تفيد أكثر من الأمر بإتمامهماء ولا دليل في ذلك على كونهما واجبينء أو تطوعين» فقد 
ربد خض ا ار رای ی 

قلنا: الأمر بإتمامهما أمر بأدائهماء بدليل قراءة من قرأ «رَأَقِيمُوا الحَجّ وَالعَمْرَة»» والأمر للوجوب في أصله إلا أن 
يدل دليل على خلاف الوجوب» ولا دليل ثمة. وما تمسّك به المخالف من حديث «جابر» «وابن عبّاس»؛ ليكون 
صارفاً للآية عن الوجوب» سيأتي أنه غير ناهض . 
وأما السُنّةَ: فقول ل : «بنى الإسْلامٌ على حَمْس» الحديث - وحديث عائشة“رضي الله عنها ‏ قالت: يا رسول الله 
هَل عَلَْ النمَاءِ مِنْ جهاد «قال َعَم عَلَيِْنَ جهَادٌ لا قتَالَ فيه الحجج والعُمْرَةُ رواه الإمام «أحمد؛ «وابن ع مَاجَة» ورواته 


ثقات . 
وَقَالَ مالك وأحمدٌ وأبو حنيفة رضوان الله عليهم: إن العمرة سَلّة» وهو أيضا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه في 
القديم . 


واستدلوا بحديث جابر أن النبي كه سيل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لآ وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرَ لَك“ وبحديث ابن 
عباس» وأبى هريرة عن النبي ب قال : «العَمْرَة رع 

قلنا: حديث جابر قد ضَمَّمَهُ الحُفَّاظ قاطبة» فلا يُعْتَيَ بقول الترمذي فيه بالتحسين والتصحيحء بل قال ابن حَزم»: 
إنه باطل . 

وقال الشافعية: ولو ج لا يلزم منه عدم وجوبها مطلقاً لاحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم 
استطاعته . وحديث «العمْرَةٌ رع كلا سنديهما ضعيف» كما قال البيهقي . 

وَيَدْلُ على أنهما واجبان باصل الشرع مره واحدة في العمر قوله إلا «يا أي الاس قد فرَضَ اله عَلَيكُمُ والح 
نَحَجُواء قال رَجُل يا تبي لله أكَّ عام فَسَكَتَ حتّى قَالهَا انا فقال النبي كه : الَو قلْتَ نعم لوجَبَتْ وَل 
اسْمَطنشمْ؛ رواه ملم وروى الدارقطنى بإسناد جيّد عن سراقة «قَلتَ: يا رَسُول الله عَمْرَئْنَا هذه لعَامنَا هَذَا اَم 
للأبَد؟ فَقَالَ لَ: هلآ بل للابده. 

من أ: الأول. 


۲٤۹ 


الصَّبِيء ويح يوء رلا يشرط لِصَكَةٍ المُباشَرَة إلا الإشلاً ر lT‏ اللي 
م فيد 3 2 8 1 - 4< 3 
جار(" ؛ وَكَذَا العَبْدُء ولا يُشتَرَطٍ لوُقُوعِه ن حبة الإشلام إلا الإسلام وَالحُرية وَالتكليف وَيُشْتَرَط 


لوْجُوب حَجٌ الإسلام هَذِهِ الشَّرَائِط مَعَّ آلاسْتِطاعَةَ» وَآَلاسْتِطاعَةٌ 0 
8الأوَ4 : المُبَاشَرَةٌ وَالقَدْرَةٌ عَلَيْهَا تَتعَلَُّ بالرَادِ رَالرَاجِلَةٍ ارين وَالبَدنَ؛ 


ل يه ا 0 إا 
شَرِيكِ ذم جد اطي نم لر 


ر ا َلك م يِه ك ت اضِلاً و حاجن او به کک 0 4 وَالعَِ 


َة الاب إلى الوَطن وَجْهَانِ: وَل تاح إلى 0 الكوْف العَتّت» > قَصرْفُ ٠‏ الال اله ا 57 
دده ۽ ماله الذي ل َير َلَى الجارة إلا يه الك وَجْهَانِء وَمَنْ لا تفع مَعَهُ في الريق 
وَقَدَرَ عَلَى الْكَسْبٍء ميارك الخُرُوج لِلْمَسَمَةٍ في الجَمْع َيْنَ السب وَالسَّفَرٍ (و): 


(وَأمًا الطريق)ء 00 أن يود آمنا عَمّا ياف في النَفْس وَالبْضْع وَالمَالِء ٠‏ فلو كَانَ في الطريق 
خر ټخڙء اَم الركُوبُ؛ عَلَىْ قول ؛ لِعَلبَةِ السَلآمَة مق ولم يرَْ؛ في قول لِلْخَطرِء لزم على غَيْرٍ المُسْتَشِْر؛ 
في قَوْلِء دون الجَبَانِء دا لَمْ نُوجِبْ»ء قلخ اط البخرٌ. وَأَسْتَوَت الجهّاتُ في التّوَجُّهِ إلى ك1 
َألانْصِرافَ عَنْهَا ففِي ا" وَاسْتِطاعَة ة المرأةٍ كسْتِطَاعَةٍ الوَجُلِء لَكِنْ إذا وَجَدَتْ 
مَحْرَّما أو وة (ح و) ثقاتٍ مَعَ أن ريق 


ولو كان على العراضدا من يطلب المَال» > لم يلرم احج رفي لَرُوم أَجْرَ E ES‏ 
وَإذَا لم يَخْوْجْ مَحْرَمٌ المَرأة إلا بأَجْرَة 0 ؛ على طهر الزقين. 

وأا البَدَنُء قلا د يْتَبرُ فيه إل َه يَستَمْسِكُ ينمك بها عَلَى الوَاحِلَِء َيَجِبُ (ح) على الأغمَىء إا قَدَوَ 
على قاد وَيَجِبٌ عَلَى المَحْجُورٍ وار و الوَلِيٌ أن يُنْفِنَ عليه َيُنْضّبَ عَلَيْهِ قرام رَمَهْمَا 
تمت آَلاسْتِطاعَة» وَجَبَ الحَخ؛ عَلَى التَّراخِي (مح زى وَلَهُ أن لف عَنْ اَل قافِلةِ» فَإِنْ مَاتَ قبل 
حَجٌ الاس تَبيّنَ عَدَمَّ آلاستطاعَةء وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الحَجٌ فل وَإِنْ هَلَكَ مَالَهُ بَمْدَ الحَجٌ وَقَبْلَ إيَاب 


)١(‏ قال الرافعي : «فإن E‏ الولى جاز» لا حاجة إلى قول «بإذن الولى» من هذا الموضع [ت]. 

(۲) الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه ينظر المصباح المنیر .)٠۱۹٤(‏ 

(۳) منأ: التكاح. 

(5) قال الرافعي: «وإذا لم توجب فلو توسّط البحر واستوت الجهات إلى قوله وجهان» قيل الخلاف في هذه الصورة 
قولان [ت]. 

)٥(‏ قال الرافعي: «أو نسوة ثقات مع أمن الطريق» قوله: «مع أمن الطريق لا حاجة إليه من هذا الموضع [ت]. 

(5) البذرقة: الحراس يتقدمون القافلة ينظر المعجم الوسيط /١‏ 10 . 
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الاس تَبيّنَ أن لا آأسيطاعَة ةِ لآنَّ نَمقَةَ الإياب شط في الحَيجٌ > قإن دَامَتِ اَلاسْتِطاعَةٌ إلى إِيَابٍ النّاسء 
ُه مَاتَ أو طَرَأ العضبُء لَفَي الله عَرَّ وَجَلَ عَاصِياً؛ عَلَى الأظْهّرء وََضِيق عَلَيْهِ آلاسيابة ذا 
العَضْبُ بَعْدَ الوْجُوب» فَإِنْ أَمْتَََ» ففي إِجْبَارٍ القاضِي إِيَاه ا وَجْهَانِء 
ولا ا ا ټیب 1م ح] في الحَمّ فيَئْدأ بِحَجَّةٍ الإشلآ ثم م بِالقَضَاءء (و)» تم بِالئّذْرٍ 2 
باللَطّوْع» َلَوْ غَيّرَ هَذَا التَرْتِبَء وَقعَ م (ح) عَلَىْ هَذَا الريب راك ب راذا حَجَّ عَنِ المشتأجرء وهو 
َم بغ عن فيو ك المُسْتَأجِرٍ [م ح]”". 

التو الثاني : اسْتِطَاعَةٌ آلاسْينابَق: َالُ في َل أَطْرَاف: 

(الطَرفُ الأَوَلُ) : جَوَارُ أَلاسْيِنَابَة» وَإِنّمَا تَجُورٌ ِلْعَاجِزٍ عَنِ المُبَاشَرَةِ بالمَْتِ َو برَمَائَةِ (م) لآ 
يُرْجَى اا وَإِنْمَا تَجُوزُ في حَجّةٍ الإسلام (م ح) إ إذا وَجَبَ ب بالاستطاعَة» أو مَاتَ (و) قبْلَ الؤْجُوب» 

و مء مْتَنّعَ الؤجوبٌ؛ لِعَدَم ا وَفي أَلاسْتَئْجار ر لِلتّطوْع ذا اع المَعْضُوبُ "" حت 

0 رَوَالهءِ قَمّات أو حَيِثُ حَنِتُ لا يُْجَئ بز فَشَفي قوع | حم مَوْقِعَهُ کک يُنْظَرُ في أَحَدِهمًا إلى 
الحَالِء وفي الآخَرٍ إلى المَال؛ قن قلا a lT‏ ب مغر و ويكون هذا 
درا في تَقدِيم التطوع ؛ لق والوقء ثم بست الاجية 3 0 و (و) الحَجُ عَنِ 
المَعْضُوب بِعَيْرِ إِذْنِهه وَيجُوزُ عَنِ المَيّتِ مِنْ عَيْرٍ وَصِيّةِ (م ح)» وَيسْتوى فيه الوَارِثُ وَالأَجِنبِيٌ . 

(الطَرْفُ الاني): :في وْجُوب آلاستنابَة» وَدَلِكَ عند اَذ ة عَلَيْها ِن المُكلّفٍ الحُر بِمَالٍ يَمْلِكه 
فاضلاً عَنْ حَاجَته التي ذَكَرْنَاهَا وَافياً أَجْرَةٍ الأجير رَاكِباً» فَإِنْ ل جد إلأماشياً لم EL‏ 
0 َنْ؛لِمَا فيه مِنَّ الخَطرِعَلَى المَالء وَإِنّ قَدَرَ بِيَذْلٍ الأَختَبِيّ مالا لم رمه ك5 المتول : لل وإجدل 

به الطَاعَةَ في ال نه و الول (ح)» وَإِنْ بَدلَ الاج الطاعَة» أَوْ لابن المَالَء فَوَجْهَانِء وَإِنْ 

کان آلا ر فاا ی زوم الول وَجَهَانء وَإِنْ گان مَعوّلاً في راذه عَلَى الكشب» 
أَوْعَلَىَالسُوَال فشكف رن زل ات E‏ جات A ES‏ جب (م ح)؛ عَلَى 
الجديد. 


ەر 


)۳( 5 هو الذي انتهت به العلّة, وانقطعت حركته» مشتقٌ من العضب» وهو: القطع . قال في فقه اللّغة : إذا 
كان الإنسان مبتلى بالرمانة نهو: زمن فإذا زادت زمانته» فهو: ضمر : فإذا أقعدته» فهو مقعدء فإذا لم يبق به 
حراكٌ فهو معضوب. وقال الأزهريئٌ: المعضوب: الذي خبل أطرافه بزمانةٍ حى منعته من الحركة. وأصله من 
عضبته إذا قطعته» والعضب شبيه بالخبل» قال: ويقال للشّلل يصيب الإنسان في يده ورجله: عضب وقال شمر : 
ع وس رص ب وم لز عد ماك ا الل ا O‏ 

(€) قال الرافعي : «فإن قلنا: : لا يقع عنه» فالصحيح أنه يقع عن تطوعه» الصحيح عند جمهور ر الأصحاب أنه لا يقع عن 
تطوعه [ٿ]. 

)٥(‏ قال الرافعى: «عند القدرة عليها من المكلف الحر» لا حاجة إلى ذكر التكليف والحرية الآن؛ لأنه قد مر بيان 


01 


(الطَوَفُ الثَّالتُ) : في الاسْتئْجَارِء وَالتَّظَرْ في شَرَائِطِهِ وَأَحكَامِهء اما شُرُوطَهُ فَمَذْكُورَةٌ فى 
الإِجَارَة وَلِتْرَاعَ هَهنَا أزبَعَة أخور: 

(الأَوَلُ) أن بکون الاجر فادرا إن كَانَ مَريضاًء أو كان الطريق مَحُوفاًء أو طَالَتْ المَسافةء مَعَ 
دق ضِيق الوقتِ» َم يَصِمَّ) وَل ا په في 5 الأنداء والشوج» َإِنَّ ذلك يَرُولُ» 3 باون الأجية م 
أل فة ول بلرقة الاد ةفق دار 

(الثاني): ألا يضفت احج إلى البّسنَةِ القابلَةٍ [ح]" إلا ذا كات المَسَافة بِحَئْتُ لا تُقْطَمُ في 
يده أو كانت الجا على التو 


> 2ه 


(الثَالتُ) : أن تَكُونَ أَعْمَالُ الحَجّ مَعْلُومَة للأجيرء وَفي أشْتِراطٍ تَمْيين الميقات فَوْلَآنِ. 

تين كان عل طرق يعات وی ی وڈ ا أن انض ری بين مِبَقَاتيْنِ» ا 

(الرَابعُ ): ألا يَعْقِدَ بِصِيَعَةٍ الال فلَوْ قَالَ: من حَج عَنِيء فل يائ فَحَجٌ عن كر 
ا محتقي روطي الابكانة ب في كَل إِجَارَةٍ ة بلفْظِ الجُعَالَةِ والأقيس (و) فَسَادُ المُسْمَّ وَالؤْجُوعٌ 
إلى آجرة اليش ؛ لِصّحَة الإذْنِ. 


آنا اکا را وهي سبْعَةٌ . 

(الأولن»: إا ّم يشم اله الأولن: آنْقَسَخَتِ الإِجَارَةٌ إلا إِذَا كَانَثْ عَلَى الدّمّة» فللْمُستأجر 

وَقيل : تَنْمَسِحُ؛ في قَوْل؛ كانقطاع المُسْلَم فيه. 

فان حَكَمْنَا بالخِبّارِء فَكَانَّ المُسْتَأْجِدُ ميا فلَيِسَ لِلْوَارثِ (و) وَفَسْحٌ الإجَارَة؟2؛ لَه يجب 
صرف إلى أجيرٍ آخَرَء فَأَجِيدُ المَيّت أَؤلى . 

(الثَانيةٌ) : ِذَا الف في الميقّات» فَأَحْرَمَ بِعُمْرَةِ عَنْ تَفْسِهء 4 هَ أَخْرَمَ بحَجّ م المُشتأجر في ف 
قفي قو : لا حب مساق له؛ لأ صرَهَهُ إلى وء حط ب مر" اجرف ا اا ا 
بده وَين حَجٌ المحطوط . 


)۱( قال الرافعي : «وليبادر الأجير مع أوّل رفقة ولا يلزمه المبادرة وحده» قضية تجويز تقديم الإجارة على خروج الناس 
وأن له أن ينتظر خروجهم» ولا تلزمه المبادرة وحده» ويوافقه كلام الإمام» وعلى ذلك بنا سألة جريان المد في 
وقت الأنداء والثلوج» وعامة الأصحاب شرطوا وقوع إجارة العين من وقت خروج الناس من ذلك البلد [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «فلو قال من حج عني فله ماثة إلى آخره؛ فيه إشارة إلى ترجيح المنع؛ وميل الأكثرين إلى الجوازء 
وهو قضية ما أورده في الجعالة [ت]. 

(5) قال الرافعي: «فإن حكمناء بالخيار وكان المستأجر عنه ميتاء فليس للوارث فسخ الإجارة إلى آخره» يشعر 
بالتصوير فيما إذا إستأجر المعضوب لنفسه ومات» ولم أجد الصورة مسطورة لغيرهء والحكم فيها بأن لا خيار 
للوارث بعيد» والقياس ثبوته كما في خيار العيب وغيره» [ت]. 
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على ل OS‏ قايس إلا وقداو اتقازت بتع رن لفت خخ ين كه 
فيل المَحطوط› إن لم يتيز عَنْ فو وَأَحْرَمَ من مح َعَليّهِ دم الإِسَاءَق وَهَلْ يَنْجَرُ يه حت ن لا 
يُحَط شي فيه هاو( ِن قلْنَا: لآ ينجر قفي أَحْيسَابِ المَسَافَةَ في بَيَانِ القَدْرٍ المَخطوط 
0 مُرَتَبَان ‏ َأولى بان ؛ يُحْتَسَبَ ؛ لاه لَم يضرف إلى تفي وَل عَيّنَ لَهُ الكوقة» فَهَلْ يَلْرَمُهُ الدّمُ 

رَرنهَا؛ إلْحاقاً َا بالميقات التّرْعيٌ؟ فَعَلى وَجْهَيْنِء وَلَوْ أزتكب مُحظوراًء لَرِمَهُ الدَّمُ وَلا 

حا لأ أي ينام لتقل 

الثالثة : 5ا مر بالقران» افر همذ راد حيرا ون قن قَدَمْ القران عَلَى المشتأجر؛ عَلَى أَصَمٌ 
الوَجْهَينٍ'' 2 ا أ بالافرادء فقرّن؛ قَالدّمٌ عَلَى الأجير» وَبِرئَتُ ذمّة ة المُسْتأَجِرٍ عَنِ الحَجٌ ِالعَمْرَة؛ 
لأنَّ الْقِرانَ كالإفْرَادٍ شرع وفي خط شىء من ع الأَجْرَة مَعَ جَبْره ادم الخلآفٌ السَابقٌ (و)» [وإن””© 
مر بآلقران» مء گان كَالقَرانِ؛ عَلَى وَجْو. 

وفي وَجْهِ؛ِ جَعَلَ مُخَالِفاً له وَعَلْيهِ الدَّمْ. 

ويعودُ الخلآفٌ في حَط شىء مِنَ الأخرة. 

(التَابِعَة) : إذا ان الأجيد؛ فيل جك وَآنْفْسَخَتِ الإِجَارِةٌ ِنْ َرَت على عَيْنْه» وَلرْمَُ 
القضَاءٌ لِنَفْسِهء ا لم تَنْفَسِحْ. وَهَلْ يَقَمْ قَضَاوُهُ عَنِ المُستأجر» وال جرع 
سَوى القضَاءِ ل عَلَى وَ جين 

اا > 1لا خر ء عَنْدُّه ته [نوى]"" الصَّرْفَ إلى تَفْسِدء لم يَنْصَرف إِلَيْهه وَسَقَطَ 
أَجْرَبُهُ؛ عَلَىْ أَحَدِ القَولَيْن ؛ والأكة غ ع 

EEA‏ مَنْ e‏ ناء الحَجٌ؛ قَهَلْ لِلْوَارِثِ أَنْ ا أجيرا؛ يني على حَجّهِ؟ فيه 


قوْلآَنِ قَإِنْ جَوَرْنَا ذْلِكَ ِن مَاتَ بَيْنَ اللي د م الأجير إخراماً حم أل يحرم ال سن والقل؛ 

أنه ناء على مَا ممق نَ» فهو كَالدَوَامٍ؛ ٠‏ فَعَلَى هَدَا إِذا مَاتَ اعد بي الال اسهد َحَقَّ قلطا م الأَخرَة؛ 

لان ما سق لم يُخبطء وَإِنْ َلنَا لا يكن الاك فَقَدْ حيط حن المُستأجرء قفي أسْتَِحْقَاقِه شَيئاً 

وَجهَانٍ" [ولو]“ مَاتَ قَبْلَ الإخرام قفي استخقاقه قلطا لِسَمَرِهِ وَجْهَانِ مُرَتبَانِء وََوَلى بالا 

)0غ( قال الرافعي : «وهل ينجبر به حتى لا يحط شيء؟ فيه وجهان» منهم من يقول: قولان [ت]. 

(۲) قال الرافعي : «وإن قرن قدم القران على المستأجر على أصح الوجهين» قيل: هما قولان [ت]. 

(۳) منأ: ولو. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وهل يقع قضاؤه على المستأجرء أو تجب حجة أخرى سوى القضاء له على وجهين» قيل: هما 
قولان [ت]. 

(0) منأ: إن. 

() سقط منأ. 


(۷) قال الرافعي : «وإن قلنا: لا يمكن البناء فقد يحبط في حق المستأجر ففي إستحقاقه دش شيئاً وجهان؟ أشهرهما المشهور 
قولان» ويسقط بأن يعود إلى الميقات قبل أن يبعد عنه بمسافة القصر [ت]. 
(A)‏ من أ: وإن. 
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بجی لان افر ل يضر ١‏ لمَقَصُودٍ. 
(السّابعَةِ): لَوْ أَخْصِرَء فَهُرَ كَمَا لَوْمَاتَ (و)» وَلَوْ قَاتَ الح فَهُرَ كَالمْسَادٍ (و)ء لاله يُوجِبُ 
الا ولا متي 0 61 


(الجُقَدّمَةُ الثانيةً): المَوَاقِيتٌ؛. والميقات الرمَانيٌ ْج شهر شّوَالٍ (ح م( ذو الْقِعْدمَ 
وَس م من ذِي الحِجَةٍ (م ح و)» وفي ليل العِيدِ إلى طُلوع المْجْرٍ وَجْهَانِء وَأَمَا العْمْرة > فَجَمِيعُ م السَّنةٍ 
رَقنْهَاء وَلاً نُكْرَهُ في وَقتٍ أَضلاًء إلا لِلْحَاجٌ ك وَالمَبيتِ (م ح)؛ لا َلْعقِدٌ 
عُمْرئه؛ لِعَجِْءِ ع التَسَامْلٍ به في الحَالء وَلَوْ أ خرَمَ قبل أَشْهَرٍ احج بج َنْعَقَدَ إِخْرَامُهُ» وَيَتَحَلّلُ 
عمل عَْرَةِه وَهَل يق عن عُمْرَةٍ الإشلام؟ فيه قؤلآن» أا الميقات المَكَانَىٌ» فَهُوَ في حَقّ لمق م بِمَكةٍ 
خط كد ؛ عَلَىْ رأي» وحطَةٌ الحرم على راي 

وَالأَفصَلُّ: أن يخرم من م باب داره» فَإِنْ أَخْرَمٌ خار- رج الحرم فو أكا الآفاقييُ» فميقاث 
مَنْ يَتَوَكَهُ مِنْ جَانِبَ الي در الو و من الشّامٍ ال وَمِنَ اليَمَنِ ينل وَمِنْ تَجِدٍ 
الِيَمَنِ. وَنَجِدُ الحِجَازِ قن "» وَين جهة اشرق ات عرق 9 وهَذِهِ المَوَاقِِتُ لأَمْلِهَاء َكل مَنْ م 
بهاء وَالدّي مَسْكَنُهُ بَيْنَ الميقاتِ وَين مَكّة قَمِيقَانهُ د وَالدّي جَاورٌ الميقات؛ لا عَلَى قَصْدٍ 


000( لاف ال ا > فهو كالإفساد؛ لأنه يوجب القضاءء ولا يستحق شيئاً» في الإلحاق بالإفساد ما يغني 

)۲( سقط من ط. 

(۳) قال الرافعي: «خطة مكة على رأي» وخطة الحرام على ر رآي» هما قولان [ت]. 

€3 ذو الحليفة» ميقات أهل المدينة زادها الله شرفا بضم الحاء المهملة وفتح الام وإسكان الياء المثناة من تحت 
وبالفاء ينظر معجم البلدان (الجحفة) الأسماء واللغات (الجحفة). 

)2( الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب بضم الجيم وإسكان الحاء وهي قرية كبيرة كانت عامرة ذات منبر وهي 
على طريق المدينة على نحو سبع مراحل من المدينة ونحو ثلاث مراحل من مكة وهي قريبة من البحر بينها وبينه 
نحو ستة أميال قال صاحب المطالع وغيره سميت جحفة لأن السيل جحفها وحمل أهلها ويقال لها مهيعة بفتح 
الميم وإسكان الهاء وفتح الياء المثناة من تحت قال عياض في شرح مسلم يقال أيضاً مهيعة كمعيشة قال أبو الفتح 
الهمداني هي فعلة من قولهم جحف السيل واجتحف إذا اقتلع ما يمر به من شجر وغيره وهذا الإسم من باب الغرفة 
كما تقول غرفت غرفة بالفتح وما يغرفه غرفة بالضم كذلك جحف السيل جحفة بالفتح والمجحوف جحفة بالضم 
ينظر الأسماء واللغات (الجحفة): ومعجم البلدان (الجحفة). 

() يلملم ميقات أهل اليمن هو بفتح الياء واللامين وإسكان الميم بينهما ويقال فيه يألملم بهمزة بعد الياء وهو على 
مرحلتين من مكة. وفي شرح مسلم لعياض يلملم جبل تهامة على مرحلتين من مكة شرفها الله تعالى ينظر الأسماء 
واللغات (يلملم). 

(۷) قوله: «قرن» بالفتح: ميقات آهل نجدٍء ومنه سمّی (أويسٌ القرزنٌ» هكذا ذكره في الصّحاح. وقال الصّغانىٌ : 
الصّواب في الميقات «قرن» بسكون الرّاء» فأمًا «أويسنٌ؛ فهو منسوبٌ إلى قرن بن ردمان ابن ناجية بن مراد . 

(۸) ذات عرق: منزل معروف من منازل ت يحرم أهل العراق منه» سمي بذلك: لأن فيه عرقاًء وهو الجبل 
الصغيرء وقيل: العرق: الأرض السبّخة تنبت تنبت الطرفاء ينظر المبدع (ذات عرق) معجم البلدان (ذات عرق). = 
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الك فَإِذا عَنَ لَه الك فمِيقَاتَهُ مِنْ حَيْتُ عَنَ لَه َالأَحَبُ ان يُحْرمَ مِنْ اَل جُْء مِنَ الميقات. 
إن خرَم مِن جره قلا يَأسَء رَو حَاذَى مِيقَاتًء انه عند المُحَاذاةٍ إذ المََصُوهُ مقار البْْدِ عَنْ 
ت ِن جَاءَ مِنْ ايء لَمْ تُا ميقاتء رلا مج به أخرَم مِنْ مَرْحَلمَين؛ نه أن المَوَاقبتِ. 3 
دَات عِزق» ومَهُمَا جَاوَرَ ميقَاتاً غَيْرٍ محر فهر مَسىءٌ» وَعَلْيه الم (ح)» نط مان رةه إلى 
ا ٠‏ وَإِنْ عاد بَْدَ مُخُول مَك لَمْ يفط (و)» وَإِنْ كان يتما 
چان نم يد يبعي أَنْ يَعُودُ أوَلآَه ثم يُحْرِمْ مِنَ الميقات. ِن أَخْرَمَ و عاد خرماء. في قوط 


وَل آرم قبْلَ الميقات, كَانَ أَحَبّ (م و ز)» أا اة ٠‏ قَميقَاتّهَا مِيقاتُ الحَجّ إل في حقّ 
الکو بها إن عَلَيهِمُ الخُرُوجَ إل طرف الجلء وَل بخطوة ة في أَبْتِداءِ الإخْرَامٍ (و)» فان لم 
يَفْعَلُ ٠‏ لم عند يعُمرته؛ عَلَى أَحَدِ القَولِينِ؛ E‏ 
جَامِعٌ بَتِنَّهُمَاء فصل البقاع لإخرام A‏ يدل التنيي "1 ثم الخد 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن عاد بعد دخول مكة لم يسقط» وإن كان بينهما فوجهان» أتبع في هذا التفصيل الإمام. وقال 
الجمهور لا دم عليه إذا عاد ولم يفرقوا ب بين أن يبعد عنه أو لا يبعد» ولا بين أن يدخل «مكة» أو لا يدخل [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «فإن أحرم ثم عاد محرماء ففي سقوط الدم وجهان» قيل قولان [ت]. 

)٤(‏ الجعرانة بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء هكذا صوابها عند إمامنا الشافعي والأصمعي رضي الله عنهما 
وأهل اللغة ومحققي المحدثين وغيرهم ومنهم من يكسر العين ويشدد الراء وهو قول عبد الله بن وهب وأكثر 
المحدثين قال صاحب مطالع الأنوار أصحاب الحديث يشددونها وأهل الإتقان والأدب يخطؤنهم ويخففون 
وكلاهما صواب وحكى إسماعيل القاضي عن علي بن المديني قال آهل المدينة يثقلونها ويثقلون الحديبية وأهل 
العراق يخففونهما ومذهب الأصمعي تخفيف الجعرانة وسمع من العرب من يثقلها وبالتخفيف قيدها الخطابي وبه 
قرأنا على المتقنين وهي ما بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب هذا كلام صاحب المطالع ينظر الأسماء واللغات 
(الجعرانة) . 

)ه( التنعيم بفتح التاء هو عند طرف حرم مكة من جهة المدينة والشام على ثلاثة أميال وقيل أربعة من مكة سمى بذلك 
لأن عن يمينه جبلاً يقال له نعيم وعن شماله جبلاً يقال له ناعم والوادي نعْمان. 
ينظر الأسماء ومن اللغات (التنعيم). 
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القسُْمٌ الثاني مِنَ الكِتَابٌ في المَقاصدء وَفِيه ثلاَثة أ 


Kea 


(الَبَابٌ الأَوَلُ) : : في وجوه أَدَاءِ السكينْ» وَهُوَ ثلائّة : 

(الأَوَلُ): الإفرادُ وَهْوَ أن يَأتي بالحَح مُفرداً مِنْ ميقاته» وَبِالعٌمْرَةِ مُفْرَدَةَ مِنْ مِيقَاتِهًا. 

(الثاني): القرَانء وَهُوَ أن 4 بخرم بهمَا جَّميعاء فَيَتَحِدَ الميقاتُ وَالفِعل ]ج[ وَتَنْدَرِجٌ العَمْرَةٌ 
تَحْتَ ل وَل a‏ 50 7 3 عَلَيْ E‏ گان 1 قد كَانَ بَعْدمُ لغا 
اتاد 

(الثالث): ١‏ لمن وهر أن فر ال 
ا وَلَهُ سِنّةٌ شدُوطٍ : 

ذلك ): ألا يَكُونَ ِن حاضري المَسْجِدٍ الحَرَامٍ فَإِنَّ نّ الحَاضِرَ مِقَائهُ َفْسُ مَكَةء فلا يَكُونُ قذ 
ريح ا وَكُُ مَنْ مَْكئة دون مَسَافة القضر حواليٰ مَكْةَء فهو مِنَ الحَاضِرِينَ» َالآفاقِيُ إذا جَاوَرَ 
لمات عبر ميڊ نشكا فكلا َل مك تفن ع له يكن مما إذ صاز عن 
الحَاضرين” 7إة كين لتر ليع شد ا 
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تم الج وَلَكِنْ جد الميقاتٌ» إذا ت ا 


(الثاني): أن بحرم بالمنْرة في أا َو تعَدمَ للها َم يكن مَماً؛ إذا لم زم 


ا ا وَلَوْ تقد م إخزائها دون العلل قفا لکت( قإذا لَّمْ يكن مُتَمَتّعا ففي 
روم دم الإسَاءة لجل أ أَخْرَمَ بالحج مِنْ مَك لا مِنْ الميقات وَجْهَانِ. 


)١(‏ سقط منأ. 

(۲) أصل التّمتّع: المنفعة» يقال: لثن اشتريت هذا الغلام لتمتعنَّ منه بغلام صالح؛ أي: لتنتفعنَ به» ومنه قوله تعالى : 
ناء حل ا ْ مَنَاعٍ4 وتمتعت بكذا واستمتعت به بمعنى :"وقوه ا : فما استنتعتم به مهن أي : انتفعتم به 
من وطتئهنَ والمتعة: ما ينتفع به من الزّادء فكأن المتمتّع ينتفع بالعمرة إلى أن يأتي الح أؤ يتبل بها إلى الحجّ 
والمتاع أيضا : البلاغٌ من العيش القليل» من قوله تعالى : #كلو ونما قليلاً» رمَا الحَيّاة الدُّنيًا إلا ماع 
فكأنّهُ بلع بها إلى الح . وقِيل: لاله محلل مِنَ العُّمرَةِ ثم يتمع باللباس والطّيب ومباشرة النّساءِ وغيرها من 
المحظورات إلى الحججٌ؛ أي ينتفع بفعلها إلى أن يحجٌ. 
ينظر النظم المستعذب .)187/1١(‏ 

(۳) قال الرافعي: «والأفاقي إذا جاوز الميقات غير مريد تُسُكاء فلما دخل «مكة» اعتمر ثم حجّ لم يكن متمتعاً إذ صار 
من الحاضرين؟ إذ ليس بشرط فيه قصد الإقامة هذه الصورة لم أجدها إلا لصاحب الكتاب» وكلام الأصحاب ينازع 
في قوله: إنه لا يشترط فيه نية الإقامة » ونقلوا عن النص اعتبار الإقامة بل اعتبار الإستيطان [ت]. 


Î 


- 
01 


: أن ق يقح الحَحُ والعُمْرَةٌ في سَنَةٍ وَاجدة. 


9 ايو إلى ميقا الح ٠‏ فَلَوْ عَادَ إليه ا دل مل ماف کان مفردا ولو عا 
ميقات » کان اقرب من ذلك المبقات» فْوَّجْهَانِ. 


(الثَالِتُ) 


اسم 


د إلى 


e‏ ن يَقَعَ النْسْكانٍ عَنْ شَحْص وَاحِدِ فلو أَغْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهء ئه حح عن المُشتأجرء 
يَمْتَعُ ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينِ. 

(السادس): نيه الك م؛ على أَحَدٍ الوَجْهِين ن بها له بالجمع بَْنَ اللاتين» وَالأصَحْ : ا 
يُشْتَرَطُ؛ كَمَا في القِرانٍ. 
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َإِذَا وُجدَتِ الشّرَائْطُ فَمَكّةُ مِيقَاتٌ المُتَمَّم؛ كَمَا انها مِيقَاتُ المَكَىء ؛ فَلَوْ جَاوَرَمَا في الإخراي 
ما جب دم التَمَنّع يإخرًا م الححجٌ وهل يجوز د تقدِيمُهُ بَعْدَ العُمْرَ 

على الحَج؟ فيه قولاَنِ؛ لِلتَّرَدُدِ في َشبيه الحُمْرَة بِاليّمِينِء مَعَ الْجنث؛ فَإِنّهُ أَحَد السَّبَبَيْنِء وَأمً 
الا ٠‏ فَعَلْيهِ صِيَامُ عَشَرةٍ يَام؛ َة في الج بَْدَ الإخرام (ح) وَقَِلَ يوم التّخرء > ولا تُقَدَمُ (ح) 
عَلَى الحَج؛ أَنّهَا عِيَادَةٌ بده يد ولا يَجُورُ في آيام التشريق) عَلَى الجدَيد (م)1". وإذا تَأَحَرَ عَنْ يام 
التََشْرِيقٍ صَارَ فَائَْاً وَلَزِمّ القضَاءً (ح ولك وكا" الك اول وَقتِهَا بالؤجوع إلى الوَطْنٍ» وَهَلْ 
يَجُورُ في الطريق؟ فيه وَجْهَانِ . 

وَقيل: المُرَادُ به الؤْجُو ع إلن مكة. 


E‏ الفرلئ [عن]”” الک 5 نّم إذا قات الثَلانَهُ قَضَئْ ءَ عَشََةَ أا لويُفْوَقُ]”"' بَيْنَ الثلائة 
َالسَبْعَةٍ دار مَا بِقَع الفزقة ي لدل إن لَمْ يَفْعَلُء ففِي صِكة اليم الراب عَنْ هه الجهّة قرلا 
إن قلا : لا يَصِحُ (و). صح مَا بَعْدَهٌ» وَجعِلَ اليَوْمُ الوا بع كالإفطار المُتَخَللِء وَإِنْ وُجد الهديٰ بَعْدَ 


)۱( قال الرافعي: «وهل يجوز تقديمه بعد العمرة على الحج؟ فيه قولان» قيل: وجهانء وقيل المراد به الرجوع إلى 
«مكة» وقيل: الفراغ من الحج الأشبه بكلام الأكثرين أن الرجوع إلى «مكة؛ من «منى» والفراغ من الحج واحد 
والاختلاف في العبارة» وصاحب الكتاب والإمام أقاما هما قولين [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «وأما المعسر فعليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج بعد الإحرام؟ فيه ما يعني عن قوله بعده ولا يقدم 
على الحج؛ لإنها عبادة بدنية [ت]. 

(۳) قال الرافعي : «ولا تجوز في أيَام التشريق على الجديد؛ قد سبق هذا مرةً في الصوم [ت] . 

)٤(‏ سقط من ط. 

(6) منأ: من 

() من أ: الغرق. 

(۷) قال الرافعي: «فإن لم يفعل ففي صحة اليوم الرابع عن هذه الجهة قولان فإن قلنا لا يصح صح ما بعده» الخلاف 
المذكور هو الخلاف» في اشتراط التفريق بين الثلاثة والسبعة وتعيين اليوم الرابع لذكر الخلاف» والحكم بصحة ما 
بعده إنما يستمر على قولنا: إنه يكتفي في التفريق بيوم واحد» والظاهر أنه يتمين التفريق بقدر ما يقع من التفريق 
في الأداء وهو أربعة أيام» ومدة إمكان المسير إلى الوطن [ت]. 


YoV 


الشُرُوعٍ في الصَّوْىٍ لَم يرن وَلَوْ جد قبل الشُرُوع وَبَْدَ الإخرَام بالج يَنِيَ عَلَى أنَّ المبْرَةَ في 
الكََّارَاتِ بِحَالَة الأَدَاءِ أ ؤ بَحَالَة الوْجُوب» وَلَوْ مَاتَ المُتمنّعُ قبْلَ الفَرَاغ مِنَ احج سقط عَنْهُ الدَم عَلَى 
أحَدِ القَولْنَ نظراً إلى الآخرء لز مات بعد لاه أخرج من رگ فان مات مُعْسِراً صَامَ عَنهُ (ح م 
و) وليه أو قَدَى (ح) كَل يوم بُمدَّ كما في رَمَضَانَء وَقيل TE‏ جم هه هَهُنَا إلى الأضل وَهُوَ الدّمْ. 


البَابٌ الذّاني في أَعْمَالٍ الحَجٌ وَفِيهِ أَحَدَ عَشَرَ فضلا 


و 
a0‏ 


ب 


E 
- 


(القَصْلُ الأول في الإخرَام): و و عة يمد مرد لبو لح) من عبر تي (واء ا 


0 


عَيِّنَّ بح أو عَمْرَةِ: أو قِرَانِء لت إلا أَنْ يُخْرِمَ قبل اشر الح نہ م يعيّنَ للحي (و) و 
عَلَيْهِ الحَجُ | بعد الأشهُرٍ؛ له ل جو و)» ولو أل غنزر بلغال كإعلال 5ند صي قان كان إِخْرًا 
لد تماد أذ قطلقاء ٠‏ كَانَ إِخْرَامُ عَمْرو كَذَلِكَ وَإِنْ کان رَد اَطلىّ ولا م َصّلَهُ قبل ِْرَامٍ عَمْرِو 
ل إِخْرَامُ عَمْروٍ عَلَى الْمُطلَق؛ َظراً إلى الأول أو عَلَى المُمَصَّل ؛ َظراً إلى الآحَر؟ فيه وَجْهَانِ وَل 
ما قي إحرَامه مُطلقا إلا ذا عرف أله عبر مرم قان عُرِفَ موئ الْعَقَدَ لِحَمْرو 
خْرَامٌ مُطلقاً عَلَى أَظهَرٍ الوَجْهَينِء لقت الإضَافة ؛ َإِنَّه نَصنّ في الام 4 اؤ ارم عَنْ مُسْتأْجرَيْنِ؛ 
تَعَارَضًا وَانْعَقَدَ عَن الأجير 1 وَكَذَا َو أَخْرَمٌ عَنْ مُه وَعَنِ الْمُسْتأَجِرِءِ تَسَاقطت الإِضَافَانِء وَبَقيَّ 
الإخرَام عَنِ الأجيرء SS‏ أذ عر مرجع 0 أخرم قشلا د م 


OY NOG N‏ جد بِعَلَِهِ ال ا کن د ال 
سي ما احرم ر يو ن اجتها ٠‏ فِيَجْعَلُ 


0 ع 


ءا وس 


حر 


(و) نَفْسَهُ قارناء نبرا ذه عَن الح ين اَن الْعمْرَوء إلا إا ف : نل 
عَلَى الحَجٌ؛ قله يَخْتَمِلٌ أله وَقَعَ الآنَّ كَذَلِكَ. 
وَقيلَ : المَسيَانُ عُذْرٌ في جَوَاز إذْخَالٍ الُْمْرَ عَلَى الحَمٌّء قإن قلْنًا: يبر عَنِ الْعُمْرَةَء فلي َم 


الْقِرانء وَإِلا فلا وَإِنْ طَافَ أَوَلاً ؛ ثم شك فيَمَِْعُ إذحال الج 0 قطريقة ان يَسْعَي» 
وَيَحْلِقَء E E‏ حح ية َقينٍ؛ لاه إن کا حَاججاء مايه لق في عبر 
e‏ دیا دم ران كان متمراً مذ تلل م حي عل هم اميم َالدّمُ لازم ِكل حال وَل 
يَضدُهُ السك ف في الجهة؛ فَإِنَّ التَعْيينَ لَيْسَ بِشَرْطٍ في نيَة الْكَمّارَاتِ . 


١ ٣ 3‏ 5 ا 
(المَضل الثاني: في سن 007 وَهِيَ حَمْسَة : 
«الأولي): الغْسْلَ تنظفا؛ حى يُسَنَّ لِلْحَايض وَاللْمَسَاءِ وَيَعْتَسَل الْحَاج لِسَبْعَةٍ مَوَاطن" : 


(۲( قال ا «ويغسل الحاج لسبعة مواطن» هذه الأغسال ذكرها مر في صلاة الجمعة مع زيادة» وهي الغسل 
لطواف الوداع [ت]. 


Y o۸ 


للوخرام وَدُحُولٍ مک وَالؤقوق ِعَرَقَة وَبِمُرْدَلِقَة وَلِرَني الجَمْرَاتِ الثلدّث؛ لأ الاس يَجتَمعُونَ 
في هَذِهِ الأؤقات . 


ا 


ا نيَة) : التَطَيْتْ جرم وَل د له جرم لح دفي تَطييب تؤب قا له 
خلا 3 کا تا ب رة ل الس كلتف . فَإِنْ افق ي ذلك تم ا 
وَيُسْتَحَتُ خِصَابٌ الْمَرْأَةِ تغميما لِلْيدِ لا تَطريفاً. 


(الَاِئةُ) : أن يَتَجَوَدَ عَنِ المَخيط في إِزَارٍ وَرِدَاءِ أَنِيضَيْنِ وَتَعْليْنِ. 
(الرَابعَةُ) : أن يُصَلُو رَكْعَئّي الإخْرّام : م يبي (ح م) حَيْث تنعت به دَابَنهُ في الْقَدِيم : بِحَيْثُ 
يتََلَلُ عَن الصّلآةٍ. 


(الْحَام مسَد) : أن التو عند ال لي وَيَحِدَّدَهَا عِنْدَ كل صعُودٍ وَمْبُوطٍ رَحُدُوثٍ حَاوثٍ وَفي مسجد 
مَكَةَ ومن وَعَرَفَاتء وَفِيمَا عَذَامَا من المَسَاجِدٍ فَوْلآَنء وَفي حَالٍ الطَوَافِيء وَيُسْتَحَبُ رَفْعُ الصَوْت بها 
إلا لِلنّسَاءٍ (و). 


(الفضلٌ النَّالِثُ في سُدَنِ دَخُولٍ مَكّة) 


أ يَعْمَسِلَ بذِي طوئء وَيَدْخْلَ مَكه م من َي كُداي عل ا 
و تشريفا وََعْظِيما وَتَكريما وَمَهَابة َا " وَزِد من شَوََهُ رَعَظَمَه ِن َة وا 


هو ور 


وَتَعْظيماً وَتَكْرِيما و وَمَهَابَة وبر ٿم يذل [الْبِيتَ]”*' مِنْ باب بني سَيْبَة» فيم الؤْكنَ الأو 0 وَيَبْتَدىءَ 


م 
هَىَ أن 


)١(‏ سقط مأ. 

)۲( قال الرافعي : «وفي تطييب ثوب الإحرام قصدا له خلاف؛ قيل : هو قولان [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتنا و مھا وما وبرا» لا ذكر للبر في كلام الأصحاب ولا في 
الحديث» وإنما هو فيما بعده وهو وزد من شرفه وعظمه فمن حجّه واعتمره تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبر [آت]. 
والحديث أخرجه البيهقي (5/ 77) كتاب الحج: باب القول عند رؤية البيت من طريق سفيان الشورى عن أبى 
سعيد الشامي عن مكحول قال: كان النبي ب إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر قال: اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيماً و تشريفا وتحظيما زمه اة ودا من چ ایاعر تكرينا 
وتشريفا وتعظيما وبرا. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)۲٤١‏ وأبو سعيد هو محمد بن سعيد المصلوب كذاب. 
وذكره السيوطي في «الدر المنشور؛ )17/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة والأزرقي في تاريخ مكة». 
وللحديث شاهد معضل من حديث ابن جريح أخرجه الشافعي (۳۳۹/۱) كتاب الحج: فيما يلزم الحاج بعد دخول 
مكة حديث )۸۷٤(‏ عن سعيد بن سالم عن ابن جريح أن رسول الله يك كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهمٍ 
زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما 
وبراً. 
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (0/ 77) المصدر السابق . 


(6) قال الرافعي: «ثم يدخل البيت من باب بنى شيبة فيؤمٌ الركن الأسود» ولا حاجة إلى قوله فيؤم الركن الأسود في = 
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3507 لدوم وك مَنْ دَحَلَ مَكّةَ غَيْرَ مُرِيدٍ تُسكاء لَمْ يلرم (ح م)“ الإحْرَامُ عَلَىْ أَظهَرٍ الْمَوْلَينِ 
E‏ ت ية الْمَسْجِدٍ. 


الت لزان في الطّواف) وَوَاجِبَانةُ سن : 
(الأَوَلُ) : شَرَائِطُ الصَااَة؛ مِنْ طَهَارَةِ الْحَدثِ(ح) وَالحْبَثِ» وَسَنْرالْعَورَة(ح)» E‏ 
(والثاني): التَّوْتِيبُ ؛ (ح) وه اَن يَجْعَلٌ الْبَبْتَ على ا وَيَبْتَدِيءَ بالحَجر الاو وَل 


جَعَلَهُ على يَمينه» لم يَصِمّ (ح)» ولو أسْتقبَلَهُ بِوَجْهه فيه تَرَدُدٌ وَل آبَدَأ مير الحَجْرٍ لَم يَغْتَدَ بذك 
الشَّرْط إلى أَنْ يهي إلى وَل الْحَجَرِ مه يبدأ أَلاحْتِسَابَ» وَلَوْ حَاذِىئ اعرد الْحَجِرٍ بِبَعْض بده في 
Î‏ 0 


دا 


(الثالث) : أَنْ دنه حَارِجاً عَنِ الْبَنِتِء 36 يفك عل اران الْبَبْتَ 3 في 
محوّط الْحِجْرِ؛ فَإِنَّ سِنَّة آذ مه مِنَّ الْبَيْتِء وَلَوْ كان یمس ن الجدار يِه في مَوَارَاة الشَّادْرْوَانِ 


م 7[ ؛ ؛ لأ بَدَنْه 0 


000 e 2 E لم 2 كله يو ۹ عدم ين :اجو و‎ e: 


(الْكَامِسٌ): رعَاية الْعَدَدِء فلو آقتصَر عَلَى سِئَّة أَشَواطِء لَمْ يَصِحّ (ح). 
(السادس) : رَكْمَتَانٍ عَقِيتَ الطّوافٍ مَشْرِوعَتَانِء وَلَيْسَنَا م مِنَّ الأَْكَانٍ وَفي وْجَوبهمَا قولاَنِ» 


ول 0 جُبِرَان؟ 000 إذا الْمُوَالاَة لَيْسَ ب ف الطوافي عَلَى الصّحيح . 


(الأولئ) : أَنْ 57 ماش 5 نما ركب سول الله 444 ؛ ليظهر ليُستفتئ . 


(€) 
(0) 


هذا الموضع» فإن كل طائف لا بُد له من أن يؤم الرّكن الأسودء فيبتدىء منه على ما سيأتي من واجبات الطواق 
[ٿت]. 

سقط من ط . 

قال الرافعي : «ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه من ابتداء الطواف ففيه وجهان» اتبع من حكاية الوجهين الإمام؛ 
والمشهور من الخلاف في المسألة قولان [ت]. 

قال الرافعي: «ولو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح هذا وجه» والأصح عند الجمهور أنه لا 
يصحء ثم يديم إلى اخر الطواف في قول وإلى آخر السعي في قول» والمشهور من الخلاف في المسألة وجهان. 
ولا خلاف في أنه مستحب» ويلزم بالنذرء الأقرب ما قيل: إن هذا يتفرع على أنه نسكء ما إذا جعلناه من 
المُبَاحَاتِ فلا يلزم بالّذر [ت]. 

من أ: (و). 

قال الرافعي : «وإنما ركب رسول الله كَل يريد في الطواف؟ 

روى الشافعي عن سعيد بن سالم القَدّاح عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن 
رسول الله ية - اطاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحْجنه؛ وقد أخرجاه في الصحيحين من رواية ابن = 


1۰ 


(الثانية): تَقبِيلُ الحَجْرِ الأَسْودٍء وَمَنُ الوْكنٍ اليَمَانِى اليد (ح) فَإِنْ مََعَتِ الرَّحْمَةُ عَنِ التّْبيل؛ 


افق على ال والاشارة و ذلك في اجر كل رط رفي الأزتار اكَدُ . 


(الثَالَةُ) : الدّعَاءُ؛ وَهُوَّ أن يمول عَنْدَ أَبْتِدَاءِ الطواف: : بشم الله [وبالله]”'"2. والله أكْبَن اللهّم 


إِيمَاناً بك ةا بكتابك , ووَفَاءً ِعَهْدِكَ تاعا لِسْنَّة يك مُحَمدٍ - عليه وَعَلَىْ اله السّلآم . 


(الوَابعَة َه : الول في الأشْوَاطٍ اللا الأرل» وَالهِيئَه في الأَربَعَةَ الأخيدق وَذْلِكَ في طَوَاف 


الْقدُوم فقط؛ عَلَىْ قزل رفي طوافي بعد سي فقط؛ عَلَى قو إن ترك الوَمَلَ ول لم يَقْضهِ 
اا إِذ موت به السّكِيئَة: وَلَو عدر ا مع مَعَ الْقَرْب ارمق فَالْبَعْدُ أؤلئ. َو عدر زخو 
التّسَاءعٍء فَالِسَّكيئَة أزلئ» و في الرَّمْلٍ: 57 أَجْعَلَهُ حَجَاً زا i‏ ووا ا 
(۳Y 8‏ 
وار 


(000 
00 


(۳) 


شهاب [ت]. 

الحديث أخرجه البخاري (7/ 267) كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن حديث (11017) ومسلم (457/5) 
كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره حديث (557؟/ 97؟1١)‏ وأبو داود )078/١(‏ كتاب المناسك: 
باب الطواف الواجب حديث (۱۸۷۷) والنسائي (577/0؟) كتاب مناسك الحج: باب إستلام الركن بالمحجن 
حديث (1905) وابن ماجة (۲/ ۹۸۳) كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه حديث (5448) وابن 
الجارود في المنتقى رقم (517) وابن خزيمة )١11٠/5(‏ رقم (3080) والبيهقي (44/5) كتاب الحج» والبغوي في 
شرح السنة» ٠١ /٤(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهوى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله يالل 
طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. 

وللحديث شاهد من حديث أبى الطفيل 

أخر جه مسلم (4117/5) كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره حديث (519؟/ )٠١۷١‏ وأحمد 
(555/5) وابن خزيمة )55١/5(‏ والبيهقى (14/0) والبغوى في «شرح السنة؛ 317١ /٤(‏ بتحقيقنا) من طريق 
معروف بن خرّبُوذ عن أبى الطفيل قال: رأيت رسول الله ب يطوف حول البيت على بعير ويستلم الحجر بمحجنه. 
سقط من أ. 

الرّمل - بالتّحريك: الهرولةء يقال: رمل بين الصَّفا والمروة رملاً ورملاناء ومنه قيل لخفيف الشّعر: رمل وقال 
الشّافعي : : هو سرعة المشي مع تقارب الخطى وَالأضل في سن الوّمل : أن ابي كلك لما صالح قريشاً على أن يدخل 
مكة معتمراء قال المشركون: انظروا إليهم - تعنى أصحابه ‏ قد نهكتهم حمّى يثرب» فقاموا من قبل قعيقعان 
ينظرون إليهم وهم يطوفون بالبيت» فأوحى الله إلى التي ء > يل بذلك فأمر أصحابه أن يرملوا ليروهم القوة والجلد 
فقالوا حين رأوهم يرملون: والله ما بهم من بأسء وإن هم إلا كالغزلان. 

بوولطم ال )0 

مبرورا: من البرٌ ضد العقوق» يقال: : بر حججه وبر حجّه وبر الله حجّه برا بالكسر. قال شمرٌ: هو الذي لا يخالطه 
شي من المائم» والبيع المبرور: هو الذي لا شبهة فيه ولا خيانة. وفي الحديث: «الحجٌ المبرور ليس له جزاءٌ إلا 
الجنّة . 

تؤله يسكور اوو ال لتحيل كات ا و و «السّعى؟ ها هنا: العملء يقال: سعى يسعى: إذا 
عمل وكسبء وسعى : : إذا عداء ومنه السّعى بين الصَّفا والمروة: ومعنى «مشکورا» آي : يئنى على عامله ويشكر. 
و «الشكر» : هو الثناء على المحسن بإحسانه ممّن أحسن إليه. 2 


۲۹1 


(الكَامسَةُ): الاضْطِبَاعُ”'' في كَل طَوَافٍ فيه رَمَل؛ وَهْوَ اَن يَجْعَلَ وَسَطٍ إِزَارِهِ في إبطه ه البُمنىء 
يَجْمَعَ طَرَفَيه عَلَى عَاتَِهِ الأيْسَرِء ثم يُذيمَهُ إلى آخرٍ الطَوَافٍ في قول (و)ء وَإِلئ آخِرٍ السّمي في قول. 

(فَرِع) لَوْ طَاف الْمُحْرِمُ بالصّبِيّ الي أَخْرَمَ عَنْهه أجُزا عَنِ الصَّبىٌء إلا ذا َم يكن قذ طاق عَنْ 
نْفْسِه ؛ فن الْحَامِلَ أؤلئ به يضرف إِليْه رلا يكفيهِمًا لح م) طَوَافٌ وَاجد؛ بخْلف ما إَذَا حَمَلَ 
صَبِيَيْنِ وَطافَ بِهمّاء ٠‏ قله يَكْفِي الصَّبييْنِ طَوَافٌ وَاجد؛ كَرَاكبَيْنِ عَلَى د ابو . 


(المَصْلٌُ الخَامِنُ في السَّعْي'"') وَمَنْ ن َي مِنَ الطوافيء اَسْتَلَمَ الحَجَرء > َرَج مِنْ باب الصَّمَاء 
وَرقي عَلَى الصا دار قاَةء حى يََعَ بصَرُُ عَلَى اكب 02 إلى الْمَردَة وَيَقى فبه 
وَيَدْعُو) يرع في الْمَشّىء ِذَا بقی بین وَبَينَ الميْل الأخضر المَُلَنَ بِمَنَاءِ الْمَسْجِدٍ نَحْوَ سِنَة أَذرْع. 
إلى ن يُحَاذِي المي الأَعْضَرَيْنِء َم يود إلى الهيئقء ارقي (و) وَالدُعَاء وَسُوْعَةٌ المَشّي سر 
َلك وُقُوعَ السَّعي يعد واف ما د شط قلا يصح الابتداء يه قن نسي 0 طَوّاف مدوم ل 
بشت سحت الإعَادَةٌ بَعْدَهُ وَل يُشْتَرطٌ فيه الطَهَارَةُ وَشُرُوطٌ الصلاًة» بخلاآف الطوافِ. 


(المَضْرٌ الساوس في الْوُكُوف بَعَر ون والجنعدك أن نحط الإماه الب اكع وبري الحجَّةٍ 
مگ ع د الظّهْرِ 0 وَاحِدَةَه َيَأمْرَهُمْ ِالعْدوٌ إلى منىء وَيُحرَهُمْ بِمَنَاسِكهِم ) لسر م الوم 


الثامِنَ؛ یږیت ليلة عَرَفَةَ بمَنى» ع عد الزَّوَالِ عرف هة يجس ثم قو إلى 
الثَانِيةَء وَيَبْدَأْ الْمُوذّنُ بِالأَدَانِ حَتَّى يَكونَ فراع الإمَام مع قَرَاغ الْمُوَذَنِِ ثُمّ يُصَليَ الطَهَرَ وَالْعَضْرَ 


3 ينظر النظم المستعذب ٠١ /٠٠١/۱(‏ ۰( 

000 الاضطباع : افتعالٌ من الضبّع وهو: العضد؛ ؛ لاله يجعل رداءه تحت ضبعه؛ أو يانه کت عيمس انه اتاد طاء 
مع الضّادء كالاضطمام والاضطلاع بالأمر» وهو التُوشُح وَالتَبْط أيضاً . 

۰ e 

0( : لثم يسعى» يقال: سعى الرّجل سعياً: إذا عدا وسعى أيضاً: إذا عمل واكتسب والسّبب في ابتدائه: أنَّ هاجر 
1 0 لما عطش ابنهاء وهي مقيمة به عند موضع البيت» وخافت أن يموت من العطش: ذهبت تستغيث» 
فصعدت أقرب جبل إليهاء وهو: : الصَّفاء تستغيث وتنظر هل ترى أحداء فلا تنظر» فتنزل منه. وتسعى إلى المروة 
فتستغيث فتنظر فلا ترى أحداء ل ل لو ا E‏ 
الملك قد ضرب بجناحيه جنب إسماعيل» فأتت هنالك» فوجدت الماء موضع زمزم وسبت الهرولة: أنّها إذا 
صارت في بطن الوادي المنخفض» لا ترى ولدهاء فتهرول وتسرع تخرج منه إلى الرّبوة المرنفعة عن مسيل الماء؛ 
فترى ولدهاء فتهرّن في السّير. ينظر النظم المستعذب ١5/١(‏ °(. 

(۳) قال الجوهري : هذا يوم عرفه؛ غير منرَّنِء لا تدخله الألف واللام وعرفات : : اسم لموضع بمثى» وفوا في لط 
الجمع فلا يجمع قال الفرّاء: : ولا واحد له بصحّة. وهي معرفة وإن كان جمعاً؛ لأنَّ الأماكن لا تزول. وسمّيت 
عرفه» لاله تعارف بها ادم وحوّاء حين أخرجا من الجنّة. وقيل: لعلوٌ مكانهاء من الأعراف» وهي : الجبال. وقيل 
لتعريف جبريل إبراهيم المناسك بهاء فقال له عرفت عرفت . 
ينظر النظم المستعذب .)508/1١(‏ 

)٤(‏ سقط منأ. 


فص 


جميعاًء ثم يُقبلُونَ عَلَى الدُعَاءِ إلى رقت الْعُرُوبِء وَيُفِيضُونَ بَعْدَ الْعُروب 0 مُردَلِمَةَ يُصَلُونَ بها 
المَْب وَالْمَِاء وَالوَاجِبُ ِن ذَلِكَ ما بلطل عَلَِْ شم الحُضُورٍ في جه , مِنْ أَجْرَاءِ عرف ولو في 
16 ذواء وَإِنْ سارت به دات وَل كفي حَضُورٌ المغنن عَلَيْه ررقت رقف من زوَال و 
عرَفَةُ إلى طُُوع الجر من يم اميد ولذ نشا الإخرَام م ليله العيد» جار (و)؛ لان احج عَرَقهُ وَوَقَنَّهُ 
باق“ ٠‏ وقيل: لاو إلا بالنَهَار 0 ارق عَرَقَةَ نَهَارا َلَمْ يكن حَاضِراً عِنْدَ الُْوُوبِء وَلَآعَادَ 
اليل تَدَاركاء بي وَجُوب الدّم قزلآنء حَاصِلَهُمَا: أن الجَمْعَ بَْنَ اليل وَالنها هَل هُوَ وَاحجِبٌ؟ وَلَوْ 
رَقفُوا اليو العَاشِرَ غَلَطاً في الْهللِ» ذلا فضا و لز و قرا الْيَومَ الثامن فرجوان؟ لأن هنا :العَلْط 
تادر . 


(القضل السّابعُ في أَسْبَاب التَحلُلِ) قإذا جَمَعَ حَمّمَ جيجٌ بَيْنَ الْمَغْرِبِ رَاليِشاءِ مُردَلِفة» بَاثوايهّاء 
نّم ازتَحَلُوا عِنْدَ الَْجْر َإِذَا أَنتَهُرًا إلي ت ا َقمُوا وَدَعَوْاء وَهَذِهِ سَنّةٌ (م)» ر 
إل راي مُحَسّر فيُسْرِعُونَ بالمَسّي» ؛ إا افوا منى غد طلوع الشّمْسٍ» دَمَوَا سبع حصيات إلى الجر 
الثالعق ا مَعَ کل حَصَاة بَدَل عَنِ اة ثم ا وَيَنْحَرُونَ وَيَعُودُونَ إلى مَك لطواف 
الوْكْنِء ثُمَّ يَعُودُونَ إلى منى لِلرَّي في أَيّامٍ التََشْرِيقِ. 

وَلِلْحَجٌ يحون يَحْصلُ أَحَدُهُمَا واف الْريَارَة الاه يالرّى واا دم أو اح فد 
بَأْسَ (ح م» وَيَحِلُ بَيْنَ التحَللينٍ الس اقلم ٠‏ وَلاَ يحل الجمّاغٌ» رَفِي الطب وَالتَكَاحَ» 
َاللَمْسِء ٠‏ وَل الصَّيْدِ قَوْلآَنِء وَإِنْ جَعَلْنا الحلق سكا ات کم ق خم اح 
لنَحلَُينِ إلا نتن أي انين كَانَاء وَيَدْخْل وفك لتحا بآنيصَافيِ (ح م) ليل النّخرِ وَوَقَتُ فَضِيلته 
لىع الجر يو زم النّحْرِء رفي كَوْنٍ الحَلّق بُُکا قزلاَنِء رلا خلآفَ آله مُسْتَحَتٌ يَلرَمُ ادر فان جيل 
ا tl‏ البُدَاءَةٌ يه في أَسْباب لحلل وفسدت العم الجاع قبل الحَلق؛ ؛ لا التَحَلّلَ 
َم يم كرتف ذا ركه لَمْ ينْجيربالدّو؛ د تَدارْكَهُ مُمْكنٌ» ٠‏ قان لَمْ يكن عَلَى رَأَسِهِ شَمْرُ فَيُسْتَحَبْ 
لح) إِمرَا الْمُوسَى عَلَى الوّأسء وَل س هَذَا الدُنْكِ بقل مِنْ حَلْقٍ ثلث [م ح]”" شَعَرَاتِ مِنَ 
الان وَيَقُومُ م التَقَصِيه وَالنَنففُ وَالإِحْرَاقٌ مَقَامَ الحَلْقء إا إذا د اللي جلى عل المذاف 
َيسْتَحَتُ لها النَقْصِيه . 

(الفَصْلٌ لثمن في المَبيتِ) وَالمَِيتُ به مُرْدَلِمَة ليله اميد وَبمئئ ثَلآتَ ک بال بغد هسك وَفي 
وَجُوبهِ قَؤْلآن؛ ِن قلا : إِنّهُ وَاجِبٌء يجيد ادم (ح)» رفي قَذْرٍ الذم قو 


أَحَدَهُمًا: دم وَاجد لِلْجَمِيع . 


)١(‏ قال الرافعي : «ولو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز؛ لأن الحج عرفة» ووقته باق المسألة مذكورة مرةً في فصل 
الميقات الزماني» وأرادها هنا بناء جواز الإحرام ليلة العيد على امتداد, وقت الوقوف إلى طلوع الفجر» ثم حكى 
الوجه الصّائر إلى أله لا يمتد ومجاوزه الميقات مجبورة بالدم قولاً واحدا [ت]. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) سقط من أ. 


1۳ 


- وي ارخ 2 ولاق هاو ام ب ُ 0_1 5 سورك 0 
وَالثاني: دم لِمُردَلِمَة وَدَمٌّ لِليالي منى» وَالرَمي وَمُجَاوَرَة الميقات مَجْبُورَانٍ بِالِدّم قؤلا وَاحداء 
3 3" 0 05 و 4 e‏ 7 7 م 35 2 ت 
وَالطُوَافٌ وَالحَمْْ وَالْدْقُوكُ وَالحَلْقُ لا تُجْبَدْ بالدّم قولاً وَاجدا؛ فَإِنّهَا رانء وَالمَبيتُ» وَطْوَافٌ 
2 نت ود َ 2 3 E‏ و مو ب عا E‏ 5 25 چ 
الوداع» وَالجَمْعٌ بَيْنَ اليل وَالنّهَار بعرّفة فيها قو لان ولا دم على مَنْ ترك المَبيت بعذر؛ كرعاة 
الإيل» 
وهل سِقَاية الاس ومن لم بُذرك عر إلا ليله لخر وَفيَ لحا عَبرِ مَذِهِ الأغذار بها وَجْهَانٍ. 
(المَضْلُ النَّاسِعُ في الوّمي) وَهُوَ مِنَ الأَبْعَاضٍ المَجْبُورَةٍ الدّم وَهُوَ رَمَيُ سَبْعِينَ حَصَاةٌ: سَبْعَةٍ 
O ٠.‏ ا TE‏ 507 ع كع و 2 00 002 3 ت 
يوم النَّخْرٍ إلى جَمْرَةِ العقبَةِ» وإخدى وَعَشِرينَ خصاة في كَل يؤر مِنْ أيَام التَشْرِيق إلى ثلاث 


چ و اعرف 0 e‏ م ٤‏ لوك 0 4 
رات وَمَنْ تَقَرَ فى الفر الأول سَقَطَ عَنْهُ رَمَىُْ اليَوْم الأخيرٍ وَمَبِيتُ تلك اللَيلةء فإن عربت 


)١(‏ والمبيت وطواق الوداع والجمع بين الليل والنهار بعرفة فيهما قولان» هذه الصورة قد ذكرها لكنه لما ذكر الخلاف 
في المبيت ب «المزدلفة» أراد أن يجمع كلاما فيما يجبر بالدم» ومالا يجبر وأحوجه ذلك إلى إعادة ما مرّء وإلى 
التعرض لما سيعودء وهو الرمى فطواف الوداع [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «العباس» عم رسول الله ية - أبو الفضل بن عبد المطلب بن هاشم كان أسبق من النبي - 5 - 
بثلاث سنين» واستسقى به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عام «الرمادة» فسقي الناس» ذكر أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين 
[ت]. 
ينظر ترجمته في طبقات ابن سعد /٤‏ ۵ - ۳۳ التاريخ لابن معين ۲۹٤‏ تاريخ خليفة 154 التاريخ الكبير ۲/۷ تاريخ 
الفسوي ۱/ ۲۹۵ أنساب الأشراف ١/7‏ 45 الجرح والتعديل 5/ 5١١‏ المستدرك 111/5 774 الاستبصار ٠١١‏ 
الاستيعاب 8٠١/7‏ صفة الصفوة ١46‏ تهذيب الكمال 508 تاريخ الإسلام ۹۸/۲ العبر ۳۳/۱ مجمع الزوائد 
4 تهذيب التهذيب ۲٠۵ _ 7١4/0‏ الإصابة 778/0 شذرات الذهب ۳۸/۱ تهذيب ابن عساكر ۲۲۹/۷ . 

(۳) وسميث الجمار؛ لأنَّ ادم عليه السّلام رمى إبليس فأجمر بين يديه» فسميت الجمار به أي: أسرع, قال لبيد : 

وإذا حيئكت غرزي أجمسرت أو قسرابي عدو جونٍ قدأبل 
قال الرّمخشري . وقال الأزهري : أجمر إجمارا: إذا عدا عدوا شديداً» وجمّر القائد الجيش: إذا جمعهم في ثغرٍ» فأطال 
حبسهم» وعد فلانٌ إبله جماراً: إذا عدَّها مجتمعةً» وعدّها نظائر : إذا عدّها مثنى مثنى . وقال الأصمعيٌ : جمّر بنو فلان: 
إذا اجتمعوا فصاروا ألباً غلى غيرهم» وجمرات العرب سيت جمرات ؛ لاجتماع كلّ قبيلةٍ على حدة» لا تحالف ولا 
تجاور قبيلة أخرى فحصل من مجموع هذا الكلام أنه الاجتماع للرّمي . 
وما الأصل في رمي الجمارء فقال أبو مجلز : لما فرغ إبراهيم عليه السلا من بناء البيت» أتاه جبريل عليه السّلام فأراه 
الطواف» ثم أتى جمرة العقبة» فعرض له السيطان» فأخذ جبريل عليه السّلام سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعاء 
وقال: ارم وكبّرء فرمى وكبّرا مع کل رمية» حتّى غاب الشبّطان» ثم تى به الجمرة الوسطى» فعرض لهما الشّيطانء فأخذ 
جبريل سبع حصيات» وأعطى إبراهيم سبعا وقال له : إرم وكبّر» فرمى وكبّرا مع کل رمية حنَّى غاب الشّيطان» ثم أتى به 
الجمرة القصوى» ففعل كذلك. هذا الأصل في شروع الرّمي» كما أنَّ الاصل في شروع السّعي : سعى هاجر بين الصّفا 
والمروة على ما ذكرته . وكذلك أصل الرّمل : أنَّ النبيّ له قدم هو وأصحابه مكة في عمرة القضاء» بعد الحديبية» فقال 
المشركون: إِله تقدّم قوم قد وهنتهم حمّى يثرب»؛ فأمرهم النبي اة أن يرملوا وقد ذكر وهذا مذكورٌ في الصّحيحين . 
ثمّ زالت هذه الأشياء وبقيت اثارها وأحكامهاء وربّما أشكلت هذه الأمور على من یری صورها ولا يعرف آسبابهاء 
فيقول: هذا لا معنى له» فمن عرف الأسباب لم يستنكر ذلك. وقد ذكر بعض العلماء أل سبب رمي الجمار: أن إبراهيم 
عليه السّلام نفر عليه هدى» وكان يتبعه بالجمار. وهي الحصى ؛ ليرده إليه . ينظر النظم المستعذب ۲٠۲/۱‏ . 


€ 


الشَّمْس عَلَيْهِ بمنى» رة المي وَالَميُ» وَوَقَثْ في يام ليق بن الال والْغُوبِ» هَل يتمادي 
الى الفجر؟ فيه وَجْهَانِء ولا یجزیءٌ (ح) إا رمي 2 فاا ي الزذنيخ وَالإِنْمِدِ وَالْجَوَاهِرٍ 
المُْطبعَةء فلا وَفي الميْرُورَجٍ رَالَاقوت خلاف» و يتبَعْ سم الرَمي» فلا يفي (و) الوَضْعٌ؛ وَلَو 
ا محل في الطريقء فلا ا وَل وَقَمَ في ا صَاحِبُهُ فلا يُجْذِيءُ» وَلَرْ رَمَيٰ 
حَجَرَيْنِ ا رن وَاحَدَةٌ وان تَلَحَهَا (ح و) في الؤقوع» وَلَوَ أ ا الحَجَرّء فرمیان وَإِنْ 
تَسَاوَيا (و) في الوفوعء والعاجز يَسْتَنِيبُ في الرّمي إِذَا كان لا 0 عَجْرْهُ وَقَتَ الرَّمَيِء فلو أَغيئ 
عليه لم يمزل تائيه أله زياد في العَجرٍ وَل ٿر رَني يو قفي تَدَادْكِهَا في َيه َم التشريق 

قَوْلآَنْء فَإِنْ قلا : يتَدَارِكُ قفي ونه أَدَاءِء قوْلآَنِء فَإِنْ قلْنَا: ادا تأقتَ بمَا بَعْدَ لوال وَكَانَ 
التَوْزِيعٌ عَلَى الايا فبا َا بد في التّداوُكِ من غ) رِعَايَةِ الريب في المَكَانِء فلو بدا بالجهْرّة 
الأخيرة» لَمْ يُجْرِه (ح) بل ب يبدا ِالجَمْرَةٍ الأول» وَيَحِْمُ بَجَمْرَةٍ ة العَقبَةء في وَجُوب کقديم القَضَاءِ عَلَى 
الأَدَاءِ قَوْلآن» وَمَهِمَا ترك الْجَمِيعَ » > يكفيه دم وَاحِدُ في قَوْلء َيلرَمُهُ أ كع بَعَةَ دِمَاءِ في قول لَوَظِيمَةِ كَل 


8 
و عدف 


يوم دم وفي قول دَمَانِ : دم لجمْرَة ة العَقَبَو رَدَمٌ لاام منى» رفي قل ما يمل به ١‏ الدمٌ ثلاثة أؤجه: 
أخدشا: وة (ح) 
اللاي رطليكة EE‏ 
وَالثَالتُ: ثلث حَصَيّاتٍ (ح). 


(المَصْلٌ العَاش شِرُ في طواف الداع ر إذا له ين 5 ل وتم الملل ٠‏ فلو عَوَجَ 
تعد بَعْدَهُ عل شُغْل» ٠‏ بطل إل في شد الوَحَالِء قفيه تَرَدُدذُ وَفي كوه وا ادم قَوْلَآَنِء کک 
غَيْرٍ الحَاجّ» و ومهم أَنْصَرَفَ قبل مُجَارَرَة مَسَافَةَ القَضْرَ وَتَدَارَكَ جَانَء وَالصَاتَفك لا يَلْرَمُهًا 0 
طَرَافٍ الوداع» فَإِنُ طَهُرَتْ قبل مَسَافَةٍ القضرِء ٠‏ لَمْ يَلْرَمَهَا العَوْدٌ بخلآف المُقَصِرٍ بِالئَّركِ وق 
المَسألَةِ قو قر لان بلقل وَالنَخْرِيج» ا 8 الداع شوت بِمُْجَاوَرَة الحرم أو مُجَاوَرَة 0 
القضْر. 


-_ 


(المَصْلٌُ الحَادِيْ عَشَرَ في حکم الصَّبِيٌ ) وَللولي, أَنْ خم عَنِ الصَّبيّ الذي لم مير < ]ج[ 
يُخْضِرهٌ المَوَاقِفَء فيخصل فَيَحْصّل الحَمُ للصَّبيٌ تفلا ولام (و) ذلك أَيِضاء وَفي القيّم وَجْهَانِ وَهَلُ 
ا يُحْرِمَ عَنِ المُميّر؟ فيه وَجْهَانِء ولخي مك رم يان الوَلِيٌء ولو آسْتَقلَّ لَه يَنْعَقِدْ عَلَىْ أَحَدٍ 


(1) أصل الوداع والتّوديع: ترك الشََّىءء قال سبحانه : ما ودّعك ربك وما قلى» آي : تركك ولا أبعضك . والحاحٌ يودع 
البيت» آي: يتركه بعد فراغ مناسكهء وينصرف إلى أهله . وحجّة الوداع سمّيت بذلك؛ لأنَّ النّي عليه السَّلام لم يعد 
بعدها إلى مكة . 
ينظر النظم المستعذب (۱/ .)۲٠۲‏ 

(؟) سقط منأ. 


710 


الوكين انا ال فيتَعاطى الأَعْمَالَ بيو وَمَا يزيد يِن َمَقَةَ الَمَر عَلَى الوَلِيّ أو الصَّيّء فيه 
وَجهَان"©. وَلَوازِم المَحْظُورَاتء لَمْ جب عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ ؛ قرا له فن أَوْجَب فَعَلى الوَلِيّ أز 
الصَّبِيٌ؟ فيه وَجْهَانِء ا رفي لَرُوم القضَاءِ ءِ حلاف مرت عَلى البدنية"“ وأولى ال 
يَجِبَ ؛ لأنها :عا ة بدك فإ اكت نّم يصح مِنَ الصَّبِيّ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ :"“؛ لكؤنه فؤضاء فَإِذًا 
)0 > لَزِمَهُ القضَاءٌ , بَعْد بَعْدَ المَرَاغْ عَنْ فزض الإِسْلام» اَن بل الي في حَجه قبل الوقُوف (ح)» وَقَمَ عَنْ 

جح الإشلام ن گان فد سى قب لَرِمَهُ الإعَادة في ي صح الوَجْهَيْنِ» وَهَلَ يَلرَمهُ دم صان إخرايه 
إا َع في الصا فيه قَؤْلاِ: وَعِنُْالمَْدٍ في الحَج كبْلُوغْ الصَبِيٌ لز ميب لوي الصّمي؛ فَالْقدية 


م 


عَلَى الوَلِئَ» إلا إا قَصَدَّ المُدَاوَاة فَيَكُونُ كاسْتَعْمَالٍ الصَّبيٌ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ 
البَابُ النَّابِتُ في مَحْظُورَاتِ الحَج وَالعْمْرَةِ: ا أنواع 


(التوعٌ الأول الأسنُ): َيَحْوُمٌ عَلَى المُخرم أن َر َأسَهُ ما مد سَاتراً؛ مِنْ جزقة اورا او 
عِمَامَةَ وَلَو تَوَسَّد يوسَادَةٍء آز أسْتَظلَ بالتخمل» أو أَنْعَمَسَ في مَاءِ» لا سء ووضع زيا عل 
رَأَسِهِ أَوْ حِمْلاٌء فَفيه ؛ مَوْلآنِء وَلَوْ طيّنَ را اال هد طا عَلَى روء لَمْ يَضْدَ؛ٍ 
بخلاف الْعصَابَةء اقل ما يرم الِْدَيَة أن يسُر مِقدَارا بقَضْدٍ سَثْرِهِ؛ عرض شجَةَ أَوْ غَيْرِهَاء اما سا 
البَدَنْء فَلَهٌ سره لكِنْ لات الط الي أَحَاطَبْةُ الخِيّاطَة ؛ كَالقَميص» 3 و النّسْج؛ ؛ كَالدَرْع 
المقّدء كج اللدة ولو أرْتَدَى بقَمِيصٍ أو جْيَقَء قد 5 وَكَذَا إذا ا ا وون ا 
لَرِمَهُ الفديةء وإن لم بذجل اليد في الك وَل باس بعفڍِ الإڙار تة َدْحُلُ في حجرو ولا ليان 
م( َلمِنْطفَة ١م(‏ وَلاً لف الإرّارٍ عَلَى السّاقِ (و €« أا المَرْأة َإِْرَامُهَا عَلَى وَجْههَا وَكَفَْهَا قَقَطء 
وَلَهَا أن ت تَسْتَيِرَ بثؤب مُتججافي عَنِ الوجوء راقع پازائ › هَذَا في غير المَغذورء َم افر او يرد 
5 ولك رمه الفدية» وَإِنْ لم جد إلا سَرَاوِيلَ؛ وَل قتَقَهُ لم 55 مه إِرَارء فَلْيَلْسِنء وَلآ 
فيه“ عَلَيْه (م ح)؛ لِلْخْبر وَكَذَا إذَا قطعَ الحُفتُ أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ» وَسْتَارُ ظَهْرٍ القدَمٍ په کأَسْتتاره 


١‏ مدعا 


)۱( قال الرافعي : «وما يزيد من نفقة السّفر على الولى أو الصبي فيه وجهان» المشهور قولان[ت]. 

(۲) قال الرافعي : «وفي لزوم القضاء حلاف مرتب على البدنية» قولان[ت]. 

(۳) قال الرافعي : «فإن أوجب لم يصح من الصبي على أجد الوجهين؟ قيل هما قولان [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولا بأس يعقد الإزار بتكة إلى أن مال ولا يلف الإزار على الساق» إن أراد بهذه الصّورة ما إذا شق الإزار 
نصفين؛ ولف كل نصف على ساق وعقده» فالذي ذكره اتباع الإمام» والظاهر هو الذي نقله الأصحاب أنه تجب الفدية؛ 
لأنه بمنزلة السّراويل» ويجوز أن يحمل على مجرد اللف من غير شق وتذييل [ت] . 

() قال الرافعي: «ولو لم يجد إلا سراويل ولو فتقه لم يتأت منه فليلبس إزار فلا فدية» هذا التقييد يشعر بأنه إن أمكن اتخاذ 
إزار منه» فلبسه على هيئتة تلزمه الفدية » وهو أحد وجهي الأصحابء والظاهر أنه لا فدية لإطلاق الخبر روى أنه ل 
قال : همَنْ ليد إوَارا ليبس السراويل وللمرأة ذلك يريد لبس القفازين في أصح القولينء والترجيح عند الأكثرين أنه 
ليس لها لبس [ت]. 

»( قال الرافعي : «ولو فتقه لم يتأت منه إزار فليلبس» ولا فدية للخبر روى الشافعي عن ابن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبى= 
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برا التغلء ولي لاوجل لب القفَارَبنِ“ في ايء وَللمَرأةٍ ذلك في صح المَْلينِء ون أنحَد 


. قفي إِلْحَاقه بالمَمَارَينٍ ردد‎ eT 


لع التاني): آلتّطَيْبُ: وتَجبٌ الْفِدْيَةُ بَسْتِعْمَالٍ الطيب قضداء وَالطَّيبُ: كُلُ مَا يُقَصِدُ به 


رَائْحَةٌ ؛ كَالرَعْمَرَاقِ وَالوَرْسِء وَالوْرَوْدٍ (و) وَالتَرْجس وَالبَتَْسِجٍ (و) وَالويْحَانِ الفار سے (و)» دون 
ا المي ج وَالسَمْرْجَلِ: > وَالأذويّة؛ القرَشُلِ رالدَارَصِيني» وَأَرْمَارِ ا گالقیصری رفي 
دَهْنٍ الْوَرْدِ وَالبتفسج وَجهان» وَالبَانُ وَدهْنةُ ل بطيب » وَإِذَا َال الخْبيصَ المُرَعْمْرَ» نشي 


000 


إفة 


السَعثاء» عن ابن عباس عن النبي - يلك - أنه قال : «مَنْ لَمْ يجد نعلين لبس حُفين» ومن لم يجد إزارا لبس السراويل؛ 
وأخرجه البخاري عن أبي نعيم» ومسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة عن ابن عيينه [ت] . 

الحديث أخرجه البخاري(٤/‏ 017) كتاب جزاء الصيد: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين حديث )۱۸٤١(‏ 
ومسلم (۲/ 86) كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه )١١178/5(‏ وأبو 
داود (۲/ )4١7‏ كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم حديث (۱۸۲۹) والنسائي (5/ ۰۱۳۲ 1717) كتاب الحج: باب 
الرخصة في لبس السراويل لمن لم يجد الإزار والترمذي (۳/ )١45‏ كتاب الحج : باب ما جاء من لبس السراويل والخفين 
للمحرم )۸۳٤(‏ وابن ماجة (۲/ 4۷۷) كتاب المناسك: باب السراويل والخفين للمحرم لمن لم يجد ! زارا أو نعلين 
(۲۹۳۱) وأحمد (۱/ ۰۲۱۵ 171١‏ ۰۲۲۸ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵ ۳۳۷) وابن الجارود )5١1(‏ والدارمي (۱/ 577) كتاب الحج 


باب ما يلبس المحرم من الثياب والشافعي في «المسند» )١١١ /١(‏ وابن طهمان في «مشيخته» رقم )٠١۹(‏ وأبو يعلى 
الاثار» (۲/ ۱۳۳) والدارقطنى (۲/ )۲۳١‏ والبيهقى )5١ /٥(‏ والحميدي في «مسنده» (۱/ ۲۲۲) رقم (519) والطبراني 
في الكبير )178/1١7(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )4١‏ والخطيب في «تاریخ بغداد») (۱۳/ ۳۹۳-۳۹۲) والبغوى 
في «اشرح السنة (5/ ١57‏ - بتحقيقنا) من طريق عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبد الله . 

أما حديث جابر فأخرجه مسلم (۲/ )۸۳١‏ كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب 
عليه /٥(‏ ۱۱۷۹) وأحمد (۳/ ۳۲۳) والبيهقى (01/4) من طريق أبى الزبير عنه أن رسول الله يك قال: من لم يجد نعلين 
اه ال ل و 0 اس 
5 

وقال الهيثمى : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن 

القفاز بالضم والتشديد: شيء يلبس في اليدين وقد ذكر في ستر العورة . 

ينظر النظم المستعذب ٠۹۳ /١‏ 

له زه أصفرء وظاهره أبيض› في وسطه سواد تشبّهُ به العيون» وهو شجِرٌ ليس بالكبير» ورقه كورق البصل› وله عمود 
في وسطه مثل ساق البصل الذي يطلع في رأسها. 

وأا البنفسج: فهو نبات كالحشيش؛ طيّب الرّيح» له زهرٌ أحمر» يضرب إلى السّواد» وهو تعريب «بنفشة» ودهنه يرطّب 
والرّيحان الفارسي : هو الَّذي يسمّيه بعض العامّة باليمن: الشّقرء ويسمّى بتهامة : الحباق . 

ينظر النظم المستعذب (۱/ )۱۹٤‏ 


1Y 


ائه لَرَمَتٍ (ح) الفذيةٌ بدلا اللَوَنِ على بَقَاءِ الرَائِحَوٍء إا بَطلَ رَاِحَةُ اليب ؛ ٠‏ قل يَحْومُ آسْتعْمَالَ 
چ عل على الصَّحِيح؛ کَمَاءِ دزد إذا ا وَأَنْمَحَقّ وَمَعْنَىْ َلاسْتِعْمَال : إِلْصَاقٌ الطيب بالْبَدَنِ 
ز الثؤب» قن عَبٌَّ به الرِيحُ دُونَ الْعَيْنِء ِجُلُوسِه في حائُوتِ عَطَارِء اؤ ق ا 
فِذيّة» وَلَوْ أختوى عَلَى مَجْمَرَة لَرِمَتِ لدي ولوس جنم الْعُودِء فَإِنْ عبَىَ يه رَائِحَنْهُ فمَوْلآنِ» ار 
حمل کا في َارُورَةٍ مُصمكَمَةَ لأس فل فِذيّة وَإِنَْ حَمَلَهُ في َأرَة غَيْرٍ مَشْقُوقَةِء فَوَجْهَانِء وَل 
طَيِّبَ فِرَاشَهُ َه وَنَامَ َيه حَوُمَ» وَأَمَا القضد» فالا خْتِرَارٌ يه عَنِ النّاسِي ؛ إذ لا ية عليه (و ح)» وَكَذَا إِذا 
جَهِلَ كود اليب مُحَوّماً لح و ز)» َلَوْ عَلِم ئطبب وَلَمْ يعم ئه يَِْقُ بهء لَرِمَتِ (و) الْفِذيَةٌ» وَلَوْ 
لى عَلَيْهِ الوح طيباً» َليبَادِز إلى غَسْلِه فَإِنْ توان › رمه الف : 


١ لمع‎ 


0 الغَالِتُ) رجي ل رالزاس واللشية ِالدّمْنٍ مُوجِبٌ ت للفديةء وَل دهن الأضلن راسف فلا فل 
ءَ عَلَيْهء وَإِنَْ انال مكلوقا فوَجْهَانِ وَل يُكْرَهُ في الجَذِيدِ الْغسْلء وَلاً عسل الشَّعْرٍ بِالسَّدْرِ 
ير ل بأَلاكْيِسَالِ» إذا لَه يَكُنْ فيه طِيبٌء وَفي إلحاق الْخِضَاب لِلشّعْرٍ بالتّرْجيل 
(Wz, 2‏ 
تردد : 


هم ورم 5 


(النوْعٌ الرَابغ) : النَنْظّفُ بِالحَلْق» رفي مَعْنَاهُ اقلم وَتَجِبُ به الْفِذيّة سَوَاءٌ أَبَانَ الشَّعْرَ يَإخْرَاقٍ 
نف أَوْ غَيْرِهِ ؛ مِنْ رَأْسِهِ اؤ مِنَ البَدَنِء وَلَوْ قطْعَ يد نَقسه» وَعَلْيهِ شَعَرَاتٌ قلا فِذيّة» وَلَوْ أمْتَشْط 
لحت اقث سَعَرَاتُ رمت الفذية وَإِنْ شك في آله گا مسا فانقصلء ٠‏ أو آنْتَتَف بِالمُشْطِء فَفِي 
الفدية قؤلآن' "“؛ لم رَضَةٍ السب الظَاهِرٍ أضل البَرَاءٍء رَيكَمُل الدّمُ في نَلآشِ (ح م) شَعَرَاتِ٬‏ وَفي 
الواحدةٍ مد في قول وَدِرْهم م في قول وَل فرعا في قل ون حَلَقَّ بِسَبَب الأذئ» جَارَ وَلَرِمَ 
الفذية) إن َبمَثْ شَعْرةٌ في دَاخلٍ الجَْنٍء ٠‏ قلا فذية في نفا (و)؛ لاله مُوَدِ بنَفْسِه ؛ كالصَّيْدٍ الصَائِلٍ؛ 
والتَنيان لا يَكُونُ عُذْراً في الحَلْق وَالإثلآقَات؛ عَلَىْ أَظْهَرٍ القَوْليْنِ (و)» وَلَوْ حَلََ الْحَلآلُ شغْرٌَ الْحَرام 
يذه فَالْفِديَةِ عَلَى الحَرَام َإِنْ كَانَ مُكْرَهاًء فَعَلى الحَلآل (ح و)» وَإِنْ كَانَ سَاكِتا فقَوْلان". 


و 


E,‏ الجمَاعٌ) وَنَتِيِجَتُهُ المَسَادُ وَالقَضَاءٌُء الكَمَارَة َنم يَفْسُدُ بالجمّاع قبل 
الَا لَبْنِ [ح] ۰ وفيمًا بَيتَهّما فلآ (و)» وَفي العْمْرَةٍ قبل الي (ح) إلا ذا قلا : :اللىي نك 2 
قبل الحَلقء لعن لنْعمْرَِ إلا نحل وَاحِدٌء م يجب المُضِيُ في فاسِدِمًا اام ما کان ية َة لَولا 
الإفسَادء ا إن أَفْسَدَ وَِنْ كَانَ بَيْنَ التَحَلْلَينِ فَشَاةٌ (م)» وَقيل : دة (ز) ؤقيل : لا بجت 


شي (م ز) © وَالِجِمَاعٌ الثاني بَعْدَ الإِفْسَادٍ فيه شَاةٌ (م)» وَقيلَ: بَدَنَةٌ (ح)ء وَقِيلَ: ا 


)002 قال الرافعي : «وفي إلحاق الخضاب للشعر بالترجيل تروّد»؛ أي اختلاف قول [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «فلو شك في أنه كان منسلاً فانفصل وانتتف بالمشط ففي الفدية قولان؛ المشهور في المسألة وجهان [ت]. 
(۳) قال الرافعي : «وإن كان ساكنا فقولان» المشهور وجهان[ت]. 

(4) سقط منأ. 

(6) قال الرافعي : «فشاة وقيل بَدَنََ وقيل : لا يجب شيء؟ في الشاة والبدنة قولان» وقال الإمام: وجهان [ت]. 


1A 


يتَدَاحَل ؛ ثُمّ إذا َم الفَاسِدِ َلرَمهُ القَضَاءُ وَيَتَأَدَىْ بِالْقَضَاءِ ما کان يَتَأَدّى بِالأَدّاءِ مِنْ فض لام أذ 
غَيْرهِ فَإِنْ کان تَطوُعاً» فيَجبٌ ب القضَاءٌ وَلا تاد به غير التَطوُع رفي وَجَوب القَضَاءِ عَلَى الفؤر 
ان وکا في الْكَمَارَة ا الصَّرْمٍ إِذا وَجَبَا بعْدْوَانِء ون گان بسَبَب مُبَاحٍ» قاذ يفي ارفا 
الصّلآةِ المَنْرُوكة عَمْداً عَلَى المَوْرٍ (و)» لت علق القثل يو َِذَا أَحْرَمَ ِن مَكَانٍ زمه في القضَّاءٍ اَن 
يحرم من ذلك المَكَانْء ولا رمه أَنْ ُخرم في لك الزَّمَانِء 3 لَه اير ولو أَفْسَدَ القَارِنُء ففِي 
0 دم القران وَجَهَانِ رفوت العُمْرَة ِمْسَادٍ الْقِرِانِ» وَهَل فوت بقَوات الح في الْقِرَانِ؟ فيه 

هان رَوَجْهُ الْقَرْق: أن التَحَلّلَ عَنِ الفائت بأغْمَالِ الْعُمْرَق ًالماع دائ بَيْنَّ أَلاسْتِمتَاعَاتِ 
ات كات فَإِنْ لحي بلاسْيممًا > کان الان عُذْراً فيه (ح و)» وَيَفْسْدُ الحَج بالود طَالَتْ َو 
قصُرَتْء فَلَوْ عَادَ إلى الإسلام ٠‏ لَمْ يْرّم المُضئٌ في القَاسِدٍ عَلّئ أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأ الودَّةَ مُخبطة . 

(النَوْعٌ السَاوِسُ) مُقَدّمَاتُ س كالقلة وَالجْمَانَةَ وَكُلُّ ما ينض الطَهَارَةَ مِنْهَاء يُوجِبُ 


2000 


الفديةء آنزك أذ ل يرل 0 ولا تَجِبُ ا إلا بالجمّاع ؛ وك المكَاعُ وَالإِنْكَاحُ فلا يَنْعَقَدانِ من 
المخرم» (ح) وَلاً فذية فيه 2 

إن قِيلَ : فَلَوْبَاشَرَ هَذِهِ المحْطُورَاتٍ كُلَهاء فَهَلْ يَعَدَاحَلُ الوَاجبُ؟ 

قُلْنَا: إِنْ ْمَلَف الجنسُ كالاستهلاك وألاسنتاع لَمْ يَتَدَاحَلُء َإِنِ أَخْتَلَفَ النَوْعُ في 
ألاسْتَهْلاك ؛ كَالْقَلَم وَالحَلْقِء لَمْ يَتَدَاحَل انشا وجرا الد ”لا يتَدَاحَلُ 0 وَإِنْ أَنَحَدَ التّوْعٌ 
وَالزَّمَانُ في آلاسَْمْتَاعٍ تَدَاحَلَ؛ كَمَا إذا لَبِسَ الْعِمَامّة وَالسَّرَاوِيلَ ولغود عَلَى التوَاثر المُعْتَادِه فيكفيه 
دم م وك َإِنْ تَحَلَلَهُ زمان فال فَمَوْلآَنِ في أَلانّحَادِء وَمَهُمَا تَخَلَرِ تَحَلَلَ التكفيرٌ تكد وَإِنِ احتف الَو 
في أَلاسْتِمْتَاع ؛ الطب لتَطيّب والس فَالاصَحُ التَعَدُدُ (و)ء وَإِنْ کان العُْرُ شَامِادٌ؛ كما إِذَا حَلَّقَّ وَتَطبّبَ 
بسب شَجقٍ أذ تَطيّبَ مرارا : بَسَبَبِ مَرَض واج في التَدَاخْلِوَجْهَانِ وَلَوْ حَلَقَ ثَآتَ شترات ي 
َة أَوْقَاتء وَقُلْنَا: لا أ ل َِْيقٍ الزَّمَادِء فَالْوَاجِبُ دم وَل فَلآتَهُ دَرَاهِمَ عَلَى قول أ EST‏ 
عَلَى قؤْل. 

الوح السَاِعٌ) : إثلَف الصَيْدِء يرم م الحرم 1 : کل صَيْدِ مأكول لَيْسَ مَائِياء من غير 
فرق بَيْنَّ ن يون ماتسا (م) أو وَحْشِياء ٠‏ مَلُوكاً ا ا مم وخوم العوْضُ لأَجْرَائه و 
و مائولا قل جَرَا فيه (م ٩)‏ إلا إِذَا كان تَوَلَّدَ مِنْ مأكول وَغَيْر مََكُولِء 1 البَخْرٍ 
حَلال» ريض مهَذَا الصَّئِدُ بالمُبَاشرة ولق وَالِيَل وَالسَّبَبُ كُنَضْب 0 إِرْسَالٍ كَلْبء َو 
نجلل (و) ربَاطه رع تَقصِيرٍ في رَبطوء أو فر فا يعر قبل سَكُونٍ نمار 22 
الضَّمَّانَ. إذا أَقْضَيْ إلى التَلَفِء ولو حََرَ المُحْرِمُ بنرا في مِلَكهِ ٠‏ لَمْ يَضْمَنْ مَا ب يَترَذَّىُ فيه» وَلَوْ حَفْرَ في 


(۱) قال الرافعي : «هل تفوت بفوات الحج في القران فيه وجهان» المشهور قولان [ت] . 
(۲) قال الرافعي : «وأما النكاح والإنكاح لا ينعقدان من المحرم فلا فدية» هذا معاد من كتاب النكاح [ت] . 


58 


الحرم وان و أَْسَلَ كَلباً حَيِثُ لآ صَيْدَ فعَرضَ صَّيْدٌ ففي الضَّمَانٍ وَجْهَانِ ولو دل ولا 
عَلَى صي عَضَىْء ولا جَراءَ عَلَيْهِ (ح)» وفي تخريم الأكل عَلَيِْ من فلن كي وَمَا دَبَحَهُ بَِفْسِهء 
0 هَل هُوَ ميته في حى غَيْرِه؟ فيه قوْلاَنِ» وَكَذَا صَيْدُ الحَرَم (و)» وَإِنْبَاتٌ اليَدِ عَلَيْه 


ل يي 


سَبَبُ الصَمَانِ» إا ذا كَانَ في يَدِه َأَحْرَمَ قَنِي روم رَفْع اليد قولآنٍ (و). 


فإِنْ قلا يرم في زَوَالٍ ملكه قَوْلآَنِء وَإِنْ قلا : ل يرم فلز لَه ضمنَ؛ ل أَبْدَاءٌ 
إتُلآفي ول شترى صَيْداء ا إِنَّ الإحَرَام م لآ يََطمَ دَوَام الْمِلَكِء قَفِيه قَوْلآَنِ؛ كَمَّا في الْمَبْدٍ 
الْمُمْلِمٍ وَالصَجيح أنه يَرتُ م زول ملک وذ اع داياو كَانَ وَدِيعَةَ (ح و)» وَالنّاسی 


د كو 


الايد ف 000 ل في e‏ لزم صَالُ عل ص قلا ضَمَانَ ا وَل أكله في 


أ 


(التَظرُ الثاني ذ في الجَرَاء) فَالْواجِبُ في الصَّيْدٍ مله م لقم لج أذ طعا يرف لو 
صِيَامٌ يَعْدٍ دل الام كُلّ يوم (م) مذ انا د كمل وهو علق الشخبيره ٠‏ قن لَمْ يكن مثليًا؛ 
كَالْعَصَافِيرٍ وَغَيْرِهَا فَقَدْرٌ قيمَته طعاماء أو عَذْلُ ذلك ا وَالْعِبْرَة ة في قَيمَةٍ الصيد بمَحَل الإثلآف 
(و)» وَفي ف ا [بِمَحَلٌ]9 مَكَدَ (و)؛ که مَل ذَبْحه وَالْمِئِلِنُ ؛ كَالتَّعَامَق فيه دة (ح) وَفي 
حِمَارٍ الرخشٍ رة (ح)» وفي الصّبْع كَبْشٌ» دَفيِ الأزئّب عَنَاقَ (ح) وَفي الي عر (ح)» رفي 
الَرْبُوعٍ جَفْرَقٌ © رفي الصَّغِيرٍ صَغِيدٌ (م)» e‏ ِالْمُمَائَلَ عَدلاَنِ» قان کان القاتل اا وهو 
مُخطية * غَيْرُ فاصق» قفي جَوَازِهِ وا رَفي الم شاه م وفي مَعْنَاةٌ القَمْريُ وَالْمَوَاخْتُ وك 
مَاعَب وَهَدَرَ مادو ف القيئة: رما قە الان 


0-0 و‎ ES 
أحَدهمًا القيمّة قيّاسا.‎ 


والقافن" © الشافة بالحمّام . 


¥ 


(فؤيع): يَجُورٌ ا ريض بالمَريض (١‏ وفي مُقَابَلَةٍ الذَّكَرٍ با ى مَعَ النَسَاوِي في اللَّحْم 


وَالْقِيمَةِ نادمه اقا ١‏ الثالثِ یل لا ع الدََّ ؛ كما الزکاز ببخلدة کک وَل 5 
في وذ الأثثئ عَنِ في الزكاة بخلآف عَكسه 
ظَبِيَةَ حَامِلاً» أخرَج طَعَاما بقيمة شَاةٍ حَامِل» > حى لا َقُوتَ فَضِيلَةُ الحَمْل بالذّنْح 


)١(‏ قال الرافعي : «ولو دل حلالاً على صيد عصى» ولا جزاء عليه» Ty‏ الذي يوجد لعامة 
الأصحاب» ولصاحب الكتاب في غير هذا الكتاب أنه يحرم على المحرم الأكل مما صيد له أو بإيمائه أو دلالته» 
ولم يكوا فيه حلافاً [ت]. 

(۲) سقط من ط. 

(۳) قال الرافعي: «ولو عم الجراد المسالك فتخطاه المحرم» ففيه وجهان؛ المشهور قولان [ت]. 

)٤(‏ سقط منأ. 

)0( قال الرافعي: «وفي مقابلة الذكر للأنثى مع تساوي اللحم والقيمة ثلاثة أقوال» قيل في فداء الذكر بالأنئى قولان 
وفي الذكر بالأنثئى وجهان. [ت] 


خض 


وَقِيلَ: يَْبَحُ شّاة حَائِلاً بقيمة الْحَاملء إن القت الطب جَييناً ميا فَلَئَِ فيه إلا ما نفص مِنَ 
0 نم أ جوع قدأ تعن بن ف انز ل ال 


و 0 ا ا ول اسر وة لني وال التي العامة قَفِي ا الجر 
وَجْهَانِ زإذا اكرول لخم ضبن ٠ SS‏ حل له إلا إا صِيدَ لَه (ح)» اؤ صِيدَ بدلالته» فلا يحل 

لَه الأكل مِنْهُء فن اکل ففِي وُجُوب الجَرَاءِ َؤْلآنء, الراك عن صنو كا لم يكور الجَرَاءٌ 22 
بالأكل» وَلَوْ أشْترَكَ المُخْرمُونَ في قثل صَيْدٍ وَاحِء أو قَتَلَ القَارِنُ صَيْداًء أو 3 تل المُحْرِمُ صَيْدا حَرَمِيَا 
أنَحَدَ (ح) الجَرَاءُ؛ لانّحَادٍ المُتلف. 


الجل إلى الحرم | 0 ذ بالقکس و 7 س في مُرُورِهِ هوا 95 10 فَرَّجِهانٍء وك 
e‏ الْكَلْبُ طرف الج فل جَرَاءَ ذا لم 1 ل طريق سِواة» َر أخذ يات في الحلء 
فَهَلَكَ فَرْخْهًا في الحرم أ پالعکس ون الْقَوْخَّء وتباث الحَرّمٍ َيْضاً EAE‏ 
يَنْيْتٌ بنَفْسِه ون ل (و) وَيُسْتَدْنَ عَنْهُ إلأذخد اة اقرف وَلَوْ اختلى الْحَشِيشَ 
نایم جَارَ (ح) على أحد ا كما لَوْ سَدَحَهَا ذ کک و ا 
ا مته كان النظة إلى الجنس (و) لآ إلى الْعَالَ ی لو تقل أراكا عوك 21 

فى الْحَلّء ل يَنقَطِعْ كم الْحَرَمٍ (و)» 5 ثم في قطع الشّجَرَةٍ الْكَبيرَة ار 2 ٠ O‏ رفي 
الصَّغِيرَة سا (م 6 وَفِيمَا ويم a‏ (و)؛ كما في الصَيْد في اليم : ل يجب 
[ح]“ في الات ضصَمَان» وَيَلْحَقُ حرم م المَدِيئَةٍ بِمَكّةٍ في النَّحْرِيِمٍ وَفي الضَّمَانٍ 


)١(‏ قال الرافعي: : «وإن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر فعليه الطعام بعشر ثمن شاةٍ كيلا يحتاج التجزئة وقيل عشر 
شاة» والأول النص وأراد بالثمن القيمة» ووجهه أن إيجاب عشر الشاة يحوج إلى التقسيط والتجزئة» والثاني خرجه 
المورة توجيها بان كل الف مقاب العاف فيقايل بعضها ببعض» وقد أثبت الخلاف كما ذكره في الكتاب جماعة» 
والأكثرون قالوا لا حلاف في المسألة؛ والأمر على ما قاله المُّزْنىَ» وذكر الشافعي القيمة؛ لأنه قد لا يجد شريكاً 
في ذبح الشاة فأرشد إلى الأسهلء فإن جزاء الصيد على التخيير [ت] . 

(۲( من أ: كمال. 

(۳) قال الرافعي: «ونبات الحرم أيضاً يحرم قطعه أعني ما ينبت بنفسه دون ما يستنبت؛ هذا قول» والأصح عند 
الأكثرين أن التحريم يعم ما ينبت وما يستنبت لإطلاق الأخبار ويلتحق حرم المدينة بمكة في التحريم [ت]. 

)٤(‏ منأ.(حو) 

(6) قال الرافعي: «وفي الضمام وجهان» المشهور قولان الجديد أنه لا ضمان [ت]. 


۲۷۱ 


وَجْهًَانِ: أَحَدَهُمَا: لا؛ إِذ وَرَد فيه سَلْبُ ياب الا في ج اقلت للشاليا: 

وَقِلَ: إِنّهُ لبت المَالِء وَقِيلَ: إِنّهُ يُمَوَقُ عَلَى مَحَاويج المَدِيئة» وَإِنمَا يَسَْحِقَّ السَلْبَ إِذَا أضطاد 
أو أثلف و رال وال في الشنت سَوَاءُء وَوَرَدَ النّهَىْ عَنْ صَيْدِ وَج الطائف وَنَبَاتِهَاه وَهَوَ نَهْيْ 
گرا ی توت ادبا لآ فاا( 


(القِسْمٌ النَّاِثُ مِنْ كَتَابٍ الحَج في اللواجق» وَفيه بابان) 
الأول في مَوانع الحَج 


وهي سلة: : (الأَوَلُ) : : الإخصار وهو تبيخ لحلل > مَهُمَا احتا- ج في الدَفع إلى يال لان اتدل كال 
وَإِنْ كَانُوا کارا و( الا | 07 إ5 زَادُوا عَلَى الضُعْفيء عاط العو مِنَّ الَجَوَانتِ» 7 
يَتَحَلَّنْ على قول ؛ لک لا ييح نه ال كما لآ يلل بالْمَرَضٍ (ح)؛ قوط التخلر عكر 
المَرَضٍ» ففِي جواز لحلل قولاَنِ» کک ٠‏ هَل قف على إِرَاقةٍ 7 الإخصّار؟ (ح) فيه 
فَوْلأَنِء فَإِنْ كان مُعْسراء وكلنا: ِد الصَّوْمَ بَدَلُ توف القولآنٍ المُرَبَاقِء ا 
الصَّوْمَ طَوِيلٌ؛ ولا يشرط (ح) بَعْتْ الدّم اك ان وَِذّا قلمًا: لا يرقف قحلل بالحلق أ به 
التَحَلْلِ وَلَآَ قضَاءَ [ح]”" عَلَى المُحْصَر . 


)١(‏ قال الرافعي: «إذ ورد فيه سلب ثياب الصائد؛ فيه تخصيص السلب بالثياب» وهو وجه تفريعاً على قولنا إنه لا 
خت ا ال وإنما يؤخذ ثياب الصائد» والذي أورده الأكثرون أنه يسلب فيه ما يسلبه القاتل من قتيل الكفارة 
[ٿ]. 

(۲) قال الرافعي: «وهو نهي كراهية» هذا وجهء والأصح.ء أنه نهي تحريم» فان كانوا كفاراً وجب القتال إلا إذا زادوا 
على الضعف الذي ذكره أكثر الأصحاب أنه لا يجب على الحجيج القتال» وَإِنْ كان الكَمَار دون الضعف» نعم 

قالوا دالو کان ب وة الارن اف اواو اا 

(۳) الحصر: المنع والتضييق» > حصره يحصره حصرا: ضيّق عليه؛ وأحاط به» والحصر: الضيّق والحبس والحصير : 
المحبس» ومنه قوله تعالى : 9وَجَمَلْنَا جَهنَمَ للْكَافرِينَ حَصِيرا» أيْ: مَخيسا. وَفَوْلهُ تعالى : «حَصِرت صَدُورُمُم» 
أَيْ : ضاقتٌ. 
ينظر النظم المستعذب .)5١4/1١(‏ 

)٤(‏ قال الرافعي: «فلو أحاط العدو من الجوانب لم يتحلل على قول» المشهور من الخلاف في المسألة الوجه فهو 
كالإحصار العام؛ وقيل فيه قولان [ت]. 

)٥(‏ سقط من أ. 

() قال الرافعي: «وقيل يجوز التحلل والقولان في وجوب القضاء؛ فيه إثبات طريقة جازمة بأن الإحصار الخاص 
كالإحصار العام» ولا يكاد يوجد نقلها لغيره» وإنما الذي ذكروه الطريقتان الأخيرتان [ت]. 

(۷) سقط من أ. 


¥۲ 


و 


(الثاني) : ل حَبَسَ السُلْطَانُ شَخْصاً اؤ شِرْذِمَةَ مِنّ الحجيج» فَهْرَ كَالإِْصَارٍ العام وَقِيلَ: فيه 
قولاَنِ» ول يجوز زُ التَحَلّلُ: وَالْمَوْلآَنِ في وُجُوب القَضّاء” . 


(الثَالتُ) : الوق ؛ فلِلسّيّدٍ (و) مَنْعٌ عَبْدِه إن أَخْرَمَ بغَيْرِ إِذْنْه وَإِذَا مُنِعَ» تَحَلَّنَ كَالْمْحصَر . 


(الرَابعٌ) : لوقي رَفي ملع الزّْجٍ زَوْجَتَهُ مِْ رض الحَجٌ [م ح]”" فلن فإذا أَحْرَمَثْء ففِي 
المنع. قزلآن مُرَنَبَانِ؛ وَكَذَا إن حرق بِالتطوُع » فان مُبِعَثْ تَحَلَلتْ؛ كَالْمُحصَرٍ فن لَمْ تفعلء 
د لِلزَّوْجُ مُبَاشَرَتُهَاء الاثم علا 


(السَّادِمِنُ) : شتتو الين مع تلع الشخرم TT‏ ل اتن ٠‏ بل عليه 
الماك قن گان مُعْسِراء أذ كان الب وجا - لم يمت من الْخُررج» اعا مَنْ فَانَهُ الؤقوفٌ بِعَرَفَةَ نوم 
أو سب“ فَعَلَيْه ٠‏ أن يتلل (و) بأَفْعَالٍ العُمْرَ > وَيَلْرَّمُهُ القَضَاءٌ وَدَمٌ المَوَاتِ (ح)ء بخلاف المُحْصَرِ؛ 
7 معدو فلو اخ حمر طَرِيقاً اطول فا او ابه الام عَلَى مکانه؛ فعا ِرَوَالٍ 
الإخصارء َمَاتَهُ قفي القضَاءِ قوْلآنٍ؛ رب السب من الإحْصَارٍ وَالْمَوَاتِء وَلَوْ صُدَ بَعْدَ الْوقُوف عَنْ 
لقَاءِ مويف ا عَلَىْ الصّحِبح (و)؛ ؛ قبل الؤقوفي وَالمتَمكْنُ + من لِقاءِ ابت إذا صَدَّ مِنْ 


عَرَفَةَ ففِي وُجُوب القَضَاءٍ عَلَيْهِ قَوْلآنِ. 


1 


٤ 


البَابٌ الذّاني في الدَّمَاءِء وَفِيهِ فصّلآن 


[المَضل]“ الأول في أَبْدَاِمَا وَميَ أَنْوَاع : 
(الَوَّلُ): دَمْ الله يُّ ؛ وَهُوَدَمُ تزتيب وَتَقْدِيرِ؛ كما في القرآنء وَفي مَعْتَاهُ دم القَوَاتِ وَالقِرانِ. 
(الثاني) : جَرَاءٌ الصَّيْدِ؛ وَهُوَ دَمُ تَعْدِيلٍ وَتَخْيِيرٍ (و) في د نص القزاق: 


(العَالِث) : دم الحَلْق؛ وَهُوَ دَمُ ت و فدیر إذ ينكد بین شاه وثدت اصع س طَعَامٍ کل 


)۱( قال الرافعي : «المستحق الدين منع المحرم الموسر من الخروج إلى آخره؛ القول في أن مستحق الدين متى يمنع من 
السفر ومتى لا يمنع؟ 
لا يختص بسفر الحج» وقد ذكر في التفليس ما يغنى عن ذكره ها هنا [آت]. 

(۳) قال الرافعي: و المجبورة سن تعديل وترتيب» وقيل: إنه كدم التمثّم في التقدير إن اللفظ يشعر 

€3 ل الرافعي : «الاستمتاعات ئات واللبس» ومقدمات الجماع فيها دم ترتيب وتعديل» وفيه قول آخر» قيل هو 
وجه ونظم الكتاب يشعر بترجيح الترتيب والتعديل والأظهر التخيير والتقدير [ت]. 


Y۳ 


صاع أزبعة أَنْدَادِ يُطعِمُهُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ» وَبَيْنَ صيّام لانو يام فَهَذِهِ الثلآثُ مَنْصُوص عَلَيْهًا. 
(الرَابِعُ): الوَاجبّات المَجْبُورَةٌ بالدّمُّء فيهًا دم تغديل وَتزتيب وَقيلَ: إِنّهُ كَدَم النمَنّم في 
ادير أيْضا. 
(الْحَامِنُ): أَلاسْتَمْتَاعَاتٌ گالطیب والس وَمُْقَدْمَاتِ الْجِمَاعَ» فيه 5 
ار ؛ أله دم تَخْييرٍ؛ تَشْبِيها بِالْحَلْقء وَقِيل: إِنَّهُ دَمُ تَقَدِيرٍ أيضاء إِنْمَاماً لِلنَّشْبيهء وَأَمَا القَلْمُ ِي 


فى ال٠‏ 
(الساوس): دم الجاع وفيه بَدَنَهٌ أ ا و ل ان ع 0 
وښ و بر إل عجرء قوم الب 


دَرَاهِمَ 57 ا رَالطَعَام ا ٤‏ ل و وَتَرْتِيبء وَقيلَ: إِنَّهُ دَمُ تَخْيير؛ كَالْحَلق 
(و)» > وف : بين الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَة وَالشَّاةٍ أ تيت 


و 2ه 5 


(السَايعٌ) : :المع الثاني أؤ بين التعلليّنء إن فلا فيه شاه فهر كالفلة وإ فك : بد 
ا الأوّل. 


کدم الوَاجبّات المَجبُورة. 

ل مَانِهَا) وَلاََخْنَصُْ دماء المَحْظورَات وَالجُبْرَانَاتِ برَمَانِ بَعْدَ 
ينها يفي دم الضَحَايا وم الات براق في الج الَا في الحجة المفْضية؟ فيه فلآ 
وَأَكَاالمَكَانُ فَيَخْقَمعُ[ح]” ١‏ جََوَارُالإِرَاقَةِيِالْحَرَمء وَالأفْضَلٌ في الحَجٌبنيء وَفي العُمْرَوِعِنْدَ عن 
)١(‏ قال الرافعي: «دمٌ الجماع فيه بدنة أو بقرة أو سبع من الغنم إلى اخره» يشعر بترجيح التخيير من البدنة والبقرة والسبع 

الغنم؛ والأظهر فيها الترتيب المذكور آخر [ت] . 

(۲) قال الرافعي : «فهو دم ترتيب وتعديل وقيل : إنه دم تخيير كالحَلْق؛ قيل : قول» وقيل وجه [ت]. 


(۳) منأ:كان. 
)٤(‏ سقطمنأ. 
(0) سقط منأ. 


(1) معناه لغة: مقابلة شيء بشيء؛ على وجه المعارّضة فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص وما إذا لم تكن صيغةء 
وخرج بوجه المعاوضة رد السلام في مقابلة ابتدائه» فيطلق على مطلق المعاوضة قال الشاعر : [البسيط] 
كنا سيد ققسية الأبترضتل ف . امل إلا داش 
نَإِدْوَيَكُمْبمَافْقَمْرَقِدُلتنا.. إَإِْعَدَرْئوْنَِنَ لرَهْنَتَحْدَيَدَي 
ولفظه في الأصل مصدرء فلذا أفردء وإن كان تحته تحته آنواع» ثم صار اسما لما فيه مقابلة» ثم هو 
مصدر باع. 
قال صاحب «المختار؛ (بَاعَ الشيىءٌ يبيعه (بيعا) و (مبيعا) شراةٌ» وهو شاذء وقياسه مَبَاعاء = 


۷٤ 


و(باعه) اشتراه» فهو من الأضداد» وفي ل عن خط أ َلاً يبع على بيْع أَخيه؟ أي لا 
يشتر على شراء أخيه. لأن النّهي وقع على المشتري لا على البائع والشيء (مبيع) و (مبيوع) مثل : مخيط ومخيوط › ويقال 
للبائع والمشتري : (بيّعان) بتشديد الياءء و (آباع)» الشيء عَرَضَهُ للبيع و (الابتياع) الاشتراءء ويقال : (بيع) الشيء على ما 
لم يسم فاعله بكسر الياء «منهم من يقلب الياء واوا فيقول : 'بَوْع الشيء» 

ينظر لسان العرب : ۸/ ۲۳ء الصحاح : ۳/ ۸۹١٠ء‏ المغرب: 58 المصباح المنير : ٠٠١/١‏ . 

واا 

E E TE 

عرفه الثَّافعية بأنه : عَقَدٌ يتضّمن مقابلة مال بمال بشرطه لاستفادة ملك عين» أو منفعة مؤبدة. 

عرفه المالكية : بأنه دفع عوض من معوض » وبتعريف آخر: هو عقد معاوضة على غير منافع» ولا متعة لذة. 

عرفه الحَنَابِلّة بأنه : مُبَادلهَ المال بالمال تمليكاً وتملكاً. 

انظر: كشاف القناع: 2145/8 فتح القدير: ۲۲٠/١‏ الاختيار: ۳ نهاية المحتاج: ۳۷۲/۳ مواهب الجليل: 
٤‏ ۲ شرح الخرشى : 5/ 4 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲/۳» المغنى: ؟/ 87٠‏ . 

هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبهاء أو غيرها من المكاسب أجل منهاء اختلف الناس في ذلك . 

فقال قوم : 

الرراعَات أجلّء المكاسب كلهاء وأطيب من البيوع وغيرها؛ لأن الإنسان في الاكتساب بها أعظم توكلاًء وأقرى 
إخلاصاء وأكثر لأمرالله تفويضاً وتسليماً. 

وقال اخرون: 

إن الصناعات أجل كَسْباً منهاء وأَطِيبُ من البيوع وغيرها؛ لأنها اكتساب ينال بكدٌ الجسم وإجهاد النفس» وقد روى عن 
النبي يكل أنه قال : «إنَّ الله تَعالى يحب الْمَبْدَ المُحْترفَ» فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. 

وقال اخرون 

البيوع أجل المكاسب كلهاء وأطيب من الزراعات وغيرهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين» حتى أن محمد بن 
الحسن قيل له هلا صنعت كتابا في الزهد فقال: بل فعلت قيل فبم ذلك الكتاب قال : هو كتاب «البيوع . 

والدليل على أن البيوع أجل المكاسب كلها إذا وقعت على الوجه المأذون فيه أن الله عز وجل صرح في كتاب بإحلالها 
فقال: «وأحُل الله البيع؛ ولم يصرح بإحلال غيرهاء وروت عائشة قالت: قال رسول الله اة «أطَيْبُ ما أكل الوَجُلُ مِنْ 
كَسْبه؛ والكسْبُ في كتاب الله التجارة» وروی رافع بن خديج» قال: قال رجل : يا رسُول الله أي العَمَلِ أطيبُ؟ فقالَ: 
«عَمَلُ الرّجُلٍ وَكُلُ يم مبرور» ولأن البيوع أكثر مكاسب الصحابة » وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة؛ ولأن المنفعة 
بها أعم والحاجة إليها أكثر ؛ لأنه ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو ملبوس» وقد يستغني عن صناعة وزارعة . 

فإن قيل 

فقد روّى سلمان فقال «لا تكن أَوّل مَنْ يَدْخُل الوق وَلا ار مَنْ يَحْرُجْ منها؛ فَإِنَّ فيها باص الشَّبِطانٌ وَفدَّّ؛ فاقتضى أن 
يكون مكروها. 

نقول: هذا غلطٌ وكيف يصح أن يكره ما صرح الله بإحلاله في كتابه» وإنما المراد بذلك ألا يصرف أكثر زمانه إلى 


Vo 


لارو ال تعلروعاء زي : لو ذبَحَ عَلَى طرف الْحَرَوء جَارٌء وَقيل : : ما لزم بسَبَبِ ماح لآ 
يَخْتَصنٌ بِمَکانِ» م الكتاب ب بِمَعْني : الايا المَعْلوِمَاتِ؛ وَهيّ العَشْدُ الأول مِنَ ذي الْحِجّةء وَفِيهًَا 
المَنَاسِكُء وَالمَعْدُودَاتِ؛ هي يام اك لتَمْرِيق» وَفيها الهَّدَايًا وَالضَّحَايَاء والله َعْلَمُ [بالصَّوَابٍ ا 


الإكتساب» ويشتغل به عن العبادة» ختى يصير إليه منقطعاء وبه متشاغلاً . 
كما روى عن علي بن أ بي طالب کرم الله وجهه» أن رسول اله يكل ّى عَنٍ الوم قبل طُلُوعٍ الشَّمْسِ» يريد أن الرجل لا 
يجعله أكثر همه حتى يبتدي به في صدر يومه لا أنه حرام . 

فإن قيل: - 
فقد روى عن النبي يله أنه قال: ديا تجار كُلّكُم فُجَارُء إلا مَنْ أَحَدَ الحَقّ رَأْعْطى الْحَنَّه فجعل الفجور فيهم 
عموماء ومعاطاة الحق خصوصا وليست هذه صفات أجل المكاسب. 
قيل: إنما قال ذلك؛ لأن من البيوع ما يحلء ومنها ما يحرم» ومنها ما يكره؛ كما روى عنه أنه قال : الَو أتجّرَ أل 
الجنَّهَ ما اتجروا إلا في البرّ؛ وَلَوْ اتجر اَهَل النَّارٍ في النار ما أتجَّزوا إلا في الصرف» قال ذلك استحباباً في التجارة 
في البرء وكراهة التجارة في الصرف. 

(۱) سقط من أل ب 


۷٦ 


وَالنّظَرُ في حَمْسَة أطرّاف 


2 2 5 ۴ م 
الأوَلَ: في صكّته وَقَّسَاده» وَفِيه أَرْبَعَة واب 
2 ر ار 9-5 


الأَوَلُ: آلصَّيعَةُ؛ وَهُرَ الإيجَابُ وَالْقبولء عبرا لِلَدَلالَة عَلَى الوّضا را اي لمُعَاطَاةٌ 
مح و( أَضْلا وَل أَلاسْتِيجَاتٌ [ e‏ وَالإِيجَابٌ وَهُوَ قول : : «بعتي» يَدَلَ قول : «أَشْتَرَيْتٌ) ؛ على اصح 
الْوَجْهَيْنٍ :6 بخلافي التُكاح ؛ 71 [ مقا لا يجري مُخَافصة» وَينعة يعد ال م (و) بالكتايَة مَعَ التي 


عَلَى الا كَالْكِتَابَة و اكلم ٠‏ بخلآف التكاح ؛ 5 ميد بقيْدٍ ل 


(الوُكْنُ الثاني): الاق ر التكليف؛ ؛ قل عِبَاَةَ لِصَبَِ [ح م]2©20» وَلاً مَجْنُونٍ بإِذْنِ الوَليّ 
وَدُونَ ِذْئْم َكَدَلِكَ لا بيد َِضْهُمَا | لمِلْكَ في الْهبَةء ولا تين الحَقَّ في أ سْتِيقَاءِ الديْنِء و 
ِخْبَارُهُ عَن الإِذْنٍ عَنْدَ قح الاب وَالْملْكُ عِنْدَ إِيْضَالٍ الْهَدِيّةِ عَلَى اأص" أَمًا إِسْلدَمُ الاق فلا 


)١(‏ قال الرافعي: «الاستجاب والإيجاب وهو قوله يعني بدل قوله: اشتريت على أصح الوجهين» قيل هما قولان» وترجيح 
البطلان غير مساعد عليه» بل الذي رجحه الأكثرون [ت]. 


(۲) سقطمنط. 

(۳) المغافصةء من غافصت فلاناً إذا فاجأتَهُ وأخذته على غرة منه وأخذت الشيء مغافصة أي مغالبة ينظر المصباح المنير 
(449). 

A 


. قال الرافعي: « «والملك عند إيصال الهدية على الأصح؛ أي من الطريقين والوجهين [ت]‎ )٥( 

() قال الرافعي : إلا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم والمصحف على أصح القولين» فيه إثبات قولين في شراء الكافر 
المصحف كما في شراء العبد المسلم» وهو طريق الأصحاب والأصح القطع بالمنع في المصحف» [ت]. 

(۷) قال الرافعي: دولا يمنع من الرد بالعيب» وإن كان يتضمن انقلاب العبد المسلم إلى الكافر على أظهر المذهبين؛ حكى 
الإمام وصاحب الكتاب وجهين في أنه إذا باع الكافر عبد مسلما ورثه» أو و أسلم في يده بثوب ثم وجد بالثوب عيباء هل 
يرد الثوب ويسترد العبد؟ . 


والصغير أنه يرد الثوب» والخلاف في استرداد العبد[ت] . 


VV 


يشرط إا إِسْلامٌ المُشتري في شِرَاءِ (ح م) الْعَبِدِ د المُمْلِم وَالْمُضْحَفِ 1 لا صح القولیْن؛ 
دَفعاً للد وَيَصِحّ شِرَاءٌ الْكَافِرٍ 36 ال - الوَجْهَيْنِ وَكَذَلِكَ ل د شرا تلفت العاف 
بصخ م اسْتِنْجَارُهٌ زتها لعن المُسْلِمِ؛ عَلى عل انين الوَجْهَيْنٍ ) ل لآ مِلْكَ فیه؛ كَالإعَارَةٍ وَالإيداع 
عند sS‏ ان كان يتعكر ت ب الْعبدِ المُسْلِمٍ إلى الكافر؛ عَلَى أَظْهَرٍ 
المَذْمََيْنِ”” '؛ لأنَّ المِلْكَ فيه فَهْرِيٌ؛ كما في الإڙٹ» وَلَو ك ْو فن 
عْتَىَ أؤ ارال الْمِلْكَ عَنْهُ بجهّدء كَمَىْء وَتَكْفِي الكتَابةٌ؛ غل اد الوخيين دولا كني اا 
وَالإِجَارَةٌ فاق إل في المُسْتَوْلَدَةِ؛ لأنَّ الإِعْتَاقَ تَحْسِيرٌ وَالبَئِعٌ مُمْتَنِعُ ا" ل ل بعد 
الْحَيْنُولَةٍ لأَجَلِهِ (ح)”؟ ولو مَاتَ الْكَافرُ قبل البيع» 0 


5 ت ر 5 و 7 E:‏ ور > يب 02 معام ماه 
(الوكنٌ الثالث) + المعقود عله وشرائطة خنشة : أن يكو طاهرا كثتقعا بده متلركا لاقف 
مقدورا عل تل ا 


(الأَوَلُ): الطَهَارَةُ قلا يَجُورُ بيع 0 “ (م ح) وَالْكَلْبٍ (م ح). والخنزبرء وَالأعيَانٍ 
النّجِسَةٍ؛ كَمَا لآ يَجُورُ بَيِعُ الْكَمْرِء وَالْعَذِرَةٍ 9 وَالْحِيفَةٍ وَقَاقاً وَإِنْ كَانَ فيها مَنْفَعَة» وَالدُهْنُ إذا نَجْسَ بور 
بمُلاقاة الَجَاسَةَء صح بَيْعْهُ [م]» وَجَارَ ا عَلَىْ هر القؤلین. 


(الثّاني) : | َب مَا لا مَنْمَعَةٍ فيه؟ لِقِلّته؟ كَالْحَبَةٍ ِن الط لِحِسَّيِهِ ؟ كَالْخَنَافِسِ 
وَالحَشّرَاتَ والسَبَاع (و) التي لآ تيد بطل (و)» وَكذلك ما اسقط الشَّدعٌ مَنْفْعَتَةُ ؛ كآلآت المّلهى 
(و)ء بصخ بيع الفيلء وَالْمَهْدِء وَالْهِرّة .2 وَكَذَا الْمَاءٌ (و)» وَالتَّوَابُ والحكارة وا 
كحم المَْفَعَوَ > وَيَجُوزُ بَيْعُ (م ح) لَبّنِ الآدَمِيّاتِ (ح)؛ أنه طهر مُنْتَفَعٌ به . 


)١(‏ سقطمنأ. 
EE‏ 
(۳) السرجين: الزبل . 
ينظر العجم الوسيط ٤١ /١‏ . 
(5) العذرة: الغائط. 
ينظر المعجم الوسيط 7/ ۹٠‏ . 
المصباح المنير ص ۳۹۹ . 
63 ا 


() قال الرافعي: «صح بيعه» وجاز استصباحه على أظهر القولين» الظاهر عند الأصحاب في البيع المنع [ت] . 

(۷) قال أيضاً نجس بملاقاة النجاسة صح بيعه وجاز استصباحه على أظهر القولين» مسألة الاستصباح ذكرها في صلاة 
الخوف»[ت]. 

(۸) سقط من ط. 


YA 


(الثَالِتُ): أن يَكُونَ مَمْلوكاً لِمَنْ وََعَ الد ل 
إِجارّتِه عَلَ المَذْمَب الجَديد» ذلك بيع العَاصِب وَِنْ كَثْرَتْ َصَوْفانُهُ في أَثْمَانِ المَعْصوبَاتَ؛ على 


افق [الوَجْهَيْن]”"' فيخكم يُطْلانٍ الكل وَلَوْْبَاعَ مَالَ أبيه على ظَنّ أنه حي قإذا هْوَ مَيّتّء وَالمَبيعُ 
ملك الا يع حُكم بصِكة الببِع ؛ ا 
(الواية) أن كدن ور 2 فلا يصغ تي٠‏ لابق :الال وَالمَعْضُوبِء ان فد 


الشري غل تراه امن بد لایب" فود ايء > صَعٌ؛ ؛ على سد جهن > ّم لَهُ الْجِيَانُ إِنْ 
عجر وَبَيْعُ حَمَام ازج نَهَارا؛ مادا عَلَى الْعَوْدِ َيِل ل e‏ ولا صخ بنع 
يضفي يِن سيف أذ تضل" قبل 3 قبل الققصبل؛ ؛ لأ الیل باش قصّهُء وَالْبَيْعُ لآ يُوْجِبُ نقَصَانَ عَيْرِ 
اليم وَيَصِحُ ا ئ لآ يَنْقْصُ بِالْمَضْل؛ E‏ صح َلآ يَصِحْ (و”” بيع ما 
عدر ع سل ضرعا وَهُوَ المَرْهُونُ را القند جه تي تعلق لاز بره صخ تنا 
عَلَى أقوى الْقَولَينِ!"©. لديا للْفِدَاءِ ؛ ع تخر عل شه ققد غل ما لا يفوت ق 
المَجْنِيٌ عَلَيْهِ تم لِلْمَجْنيٌ عَلَيْه جيار القسخ. ِنْ عَجَرَ عَنْ اح الفداءِ. 


(الْخَامِسنٌ): الل 5 ع المَبِيمٌ مَعْلُومَ العَيْنْء وَالْقَدْرِء وَالصّمَةِ : 


أا العَيْنُ: فَالجَهْلُ ب ٻه مُبْطلٌ» وَنَسي به آله لَوْ قال: بعت مِنْكَ عَبْداً مِنَ ابي 5 
شا عد مِنَ القطيع» ٠‏ بطل 5 6 ولو قال :”بعت ضاعا رمن هده الاو و انف 
ا الصَبعَان صح ورل (و) عَلَى الإشَاعَةء وان کات Ey‏ الصَّيعَانِء ك يصح 
عَلَى آخيار القَقال“؛ لار الإِسَاعَة ورود الإنقاب ونام مَمَرٌ الأزض 


E 


)١(‏ من أ» ب: القولين. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) منأ: ولايصح. 

(4:) الكرباس: الثوب الخشن وهو فارسي معرب . 
ينظر المصباح المنير (079). 

(0) سقطمنب. 

() قال الرافعي: «فإذا جنى العبد جناية تقتضي تعلق الأرش برقبته صح بيعه على أقوى القولين» الأرجح عند الشافعي 
والأصحاب من القولين المنع» وقطع به بعضهم [ت] . 

(۷) سقط من ط. 

)۸( الصّبْرّة : هي الكومة المجموعة من الطعام» سمّيت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض منه قيل للسّحاب تراه فوق السّحاب : 
صبير قاله الأزهري . 
ينظر النظم المستعذب .)7157/1١(‏ 

(9) سقطمنب. 


۷۹ 


1 . 


د دول 
من دار دون 
ت 

ت 


الْمَبِيعَةٍ ة كنام تفس المَييع» وَبَئْعُ بت حى الم جاه عَلَى الأَصَمٌ 0 

أكا الق لَه ب فيتا في الل ثا من أو مُثكَناً - مُنطِلُ؛ كقوله: بِعْتُ رة هَذِهِ الصَّنْجَق وَلَوْ 
قال : بتك هَذِه الصّبرَة 6 كل صاع زع صح (و ح)” "؛ وَإِنْ كات مَجْهُولةَ الصّيِعَان؛ لان تفْصِيلَ 
لمن معام وان لم يلم جُمْكةً ا ن گان مهيا فَالَورْنُ غَيْه م مَشْرُوط. بل يكفي 
عِيَالُ م صُبْرَةٍ الجنطة وَالدَّرَاهِمٍ: إن كَانَ نَحتّها د همتع تَحْمِينَ الْقَدْرِء يُخَرَجُ عَلَ قؤلى بَبْع الْعَائِِ ؛ 
لاسْتواءِ الغ MS‏ 

A‏ : في آشَيَرَاط مَعْرِقَتِهَا بِالْعِيَانٍ قَوْلآنء أخْمَارَ المُرنِيُ ألاشْيِرَاط» وَأبطل , َع [ح م 
ما ل یره ه وَشْرَاءَة وََعَلَهُ اص القوْلَيْنٍ لك وَفي اله قَوْلآَنِ رانء وََوْلَي بِالصَّكَوٍ وَعَلَى 
القَْليْنِ يحرج شِرَاءٌ الأغمن؛ لأ يندد عَلَى لتيل لۇي وم على أصَحٌ الوَجْهَيْنِ 
وَيَصِحُ م سَلمُ ا ؛ أغتماداً على الوعفين: و كذلك الأَكْمَهُ إل على راي المُرَنِيٌ ؛ قله وَل کلام 
الشّافعيٌ رضي لعل على کر لاقت 

(التَفْرِيمٌ) إن د شَرَطًَا الوُؤْيَة لوؤي السَابِقةٌ كَالمُقَارِنَة (و) فی ل يتَعَيدُ غالبا و أُسْتِقَصَاءٌ 
لوضف كَالوزية؛ على طهر ؤي نض المَبيع خض المبيع كَافِية إذ َل عَلَى الباقي؛ لکؤنه من 
جنسهء أؤ كَانَ صِرَاناً لَه خلقة؛ قشر الؤُمَانٍ ايض َِنْ لَمْ تشْترَطٍ الرزية a‏ نغ ال في لطن 
بال [م]7 لوق تلطه يفير المبيع ونر الَشليم» وَل آذ شترى ثوباً نضفُهُ في صُنْدُوقء فَالنّصصُ أنه 
بطل ؛ لأنّ الوؤية سَببُ اللْرُومٍء َعَدَمُهَا سببُ الْجّواز فيتتَاقَضَانٍ عَلَىْ مَحَلَّ وَاحِدٍ لا يعض وَل 
قال : بعت ما في كُمّي: ٠‏ لَمْ يَصِحُ (و) مَا لَمْ يذْكْرٍ الجِنْسَ» و ا زا الم يع فَلَهُ اْخيارٌ: وَلَهُ الَْسْحُ 
قل الوُؤْيَةِ دُونَ الإجَارَّة؛ ا ا EY‏ 


الْبَابُ الئاني في الْفْسَادٍِ بِجَهّةِ الرّبَا 
قال رَسُولُ الله يكله: لا نَبِيعُوا الذهَبَ الدَّمَبِء وَالْوَرِقَ بالوّرق”» وال البو وَالَمْر ِالتّمْر 


)١(‏ قال الرافعي: «الغفال» هو أبو بكر عبد الله بن أحمد المروزى ذو الجاه العريض» والنظر الصائب والتصرف 
[الغائص] في فقه الشافعي تخرج به أئمة كبار» وابتدأ التعليم بعدما أفنى شبابه في صناعة الأقفال» وكان ماهراً 
فيهاء يقال إنه كان يصنع القفل بالاته من وزن أربع حباتٍ من حديد وكان مصابا بإحدى عینیه» تفقه على أبى زيد 
الفاشاني وغيره وسمع الحديث من أبى نعيم الغفاري» وأبي الحسن المحمودي وأبي محمد بن أبي سريج 
وغيرهم» توفي سنة سبع عشرة وأربعمائة [ت]. 
تنظر ترجمته في (الأعلام /٤‏ ۱۹۰ طبقات الفقهاء ص ٠١5‏ وفيات الأعيان ۲/ ۲٤۹‏ طبقات الشافعية ۳/ ٠۹۸‏ 
البداية والنهاية ۲٠/٠١‏ النجوم الزاهرة 5/ ۲٠٠‏ مفتاح السعادة ۲/ 187 مراة الجنان 7/ .٠‏ 

(؟) قال الرافعي: «وبيع بيت من دار دون الممر على الأصح» الأظهر عند الأكثرين منعه. 

(۳) سقط من ط. 

زفق من أ: (ح) وسقط من ب. 

(0) سقط منأ. 

() سقط من ب. 


A۰ 


وَالعِيرَ بِالشّعِيرِء وَالمِلْحَ بالْمِلْح إلأ سَوَاءَ بِسَوَاءِ عَبْناً بِعَيْنِء يدا بيدء فمن فمن بع شا عن هده 
المطعومات بجنْسِهء فَلْيَرْعَ المُمَائلةَ بمغيار ر الشّرْع وا عي : ضِدَّ النّسِيكَة وَالتَايْضٍ 5 في 


2 


“۶ 


المَجَلس» ٠‏ قان باع بقبر جنيو لم يفط | ل رِعَايّة المُمَاَلَةِ في القَدْرِء وَفِي م مَعْتَْ المَطعومَاتِ كُل ما 
يَظْهَرُ فيه قَضد الطغمء إن لَم يكن مُقَدَراَه حَتَّى السَمَرْجَلُ Te‏ (م) وَالطِينُ 
ارم مني (م)؛ لان عِلَّهَ ربا الْمَضْلٍ فيه الطَنْمٌ (م ح) قط ذا بيع مَطمَومٌ بِمَطْعَومٌ. فهو في مَحَلّ 
الحكم بتخريم اللسءِ وُوُجَوب اقا" وَعِلََّ الوّبَا في النقَدَيْنٍ كَوْنهُما جوري الأَْمَانِ عاق 
قَتَجْرى في الحُلي َالأرَاني تكد ينها ولا يجُورُ سَلَّهُ شىء في َير إذا كَانًا مُشْترِكَْنِ في عِلَة 
التّقَدَيّق أو ذ في الطعم» > ثم النّظَرَ في تَلانَةِ أَطْرَافِي: 


أَوَلّهًا : طرف الجُمَائَلَقَ ما کان مکيل عَلَى عَهْدٍ وَسُولٍ لله کا فلا يَجُورٌ فيه إلا الكل 
وَمَا 7 ا مون فبالوَزْنِ» وال ت 21 يبت فيه تقل الوزن فيه أَحْصَرُ (ح)» وَقِيل : الكل جائ تز (ح)؛ 
هأ : بغر إلى عَادة القت (و)ء ٠‏ وما لا مدر كطخ (و)ء َل خَلصَ فيه عَنِ الوبَاء إلا 
مَالَهُ ا وَهُوَ ر حَالَةُ كَمَالِهء فَيُورَنُ وَالجَهْلُ حَالَ العَقْدٍ بِالْمُمَائلَةِ كَحَقِيقَةٍ المُفَاضَلَو ٠‏ فلا يَصِحُ 
ب مره ِصَبْرَةٍ جُرَافاء وَإِنْ خَرَجْنًا مَمَاثِلتيْنِ (ح)» ولا يِصِحُ بيع ع اهدي 202 بِالهَرَوي ب وَل بأَحَدٍ 
التَبْرَيْن ¿ عَلّى الحُلُوصٍ» وَل بيع مد دوزم ل بعد تيذقم؛ لأا حَقِيقَة المُمَائَلَةِ ع لو وَلَو 
رَاطَلَ ماني ديار وَسَطِ مائ ويار عن اة ديار رَدِيءء لم زه لأ ما في اعد الجاة ن» إِذَا 
3 عَلَىْ ما في الجَانِب لاني عجار الْقِيِمَقِ» أَفضَئ إلى الْمُمَاضَلَةِ؛ إِذ لا تلم المُفَاضَلَةُ 1 دير 
الْقَيمَةَء اويم تخي وَجَهْلُ لآ يد رة في الزبَاء مهما ملت الطفقة على مال الوا من 
الجَانِبَيْنِ؛ وَأَخْسَلَفَ ا ا الاين أو في كلا الْجَانِيْنِ ما أذ عل التوْعٌ - فَالْبَئِعُ بَاطِلٌ 


)١(‏ قال الرافعي: «لا تبيعوا الذّهبٍ بالذّهب والورق بالورق رواه الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن 
سبرة عن مسلم بن يسار» ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ا قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب. ولا 
الورق بالورق» إلى آخر ما في الكتاب» وأودعه مسلم كتابه [ت]. 
والحديث أخرجه مسلم )١1١/(‏ كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً حديث (۸۰/ )۱١۸۷‏ 
وأبو داود (547/7) كتاب البيوع: باب من الصرف حديث )۳۳٤۹(‏ والترمذي )٥٤١/۳(‏ كتاب البيوع: باب ما 
جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل حديث )١1١40(‏ والنسائي )۲۷١ _ ۲۷٤/۷(‏ كتاب البيوع: باب بيع البر 
بالشعير» وابن : ماجة (۲/ ۷۵۷) كتاب التجارات: با ب الصرف )5١555(‏ وأحمد )"١5/5(‏ والدارمي (۲/ ۲٥۸‏ - 
۹ ) كتاب البيوع : باب في النهي عن الصرف والدرامي (19094/7) كتاب البيوع: باب من النهي عن الصرف 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (75/5) وابن الجارود رقم (100) والدارقطنى (۳/ )١4‏ كتاب البيوع حديث 
(۸۲) والبيهقي (5/ ۲۷۷ - ۲۷۸) . 
وقال الترمذي: حسن صحيح 

(۲) سقط من ط. 

)۳( قال الرافعي : «فإذا بيع مطعوم بمطعوم فهو محل الحكم بتحريم النسأء ووجوب التقابض» إيضاح وتأكيد وفي قوله 
«وعلّه تحريم النساء إلى اخره ما يضدهء وقوله أو الطعم تأكيد بعد التأكيد [ت]. 


۲A1 


[ح]”". 


(الطَرَفُ الثاني): في الحَالة الي ُتر س ويا وقذ سل رَسُو ل الله ولخ عَنْ بيع الطب 
بل فقال: «أَيَنْقضٌ الطب إذا جَنتَ»؟ فقيل : > فقال: «قلاًء إِذَنْ» فكة عَلَى أَنَّ الجُمَائَلَة 
راع حَالّة الجَمَافيء وَهُرَ حال كَمَالٍ الشَّىْيء وَلاً اصن في المْمَائَلَة قبل فلا يَجُورُ الؤطب 
بالؤطب [م ح ز]”". ولا بالتّمٍْ وَكَذَا الْعِنَبُْ 0ح وَل فَاكهَةٍ [و)“ كَمَالُهَا في جَمَافِهَاء وَهُوَ ا 
ادحا ودار الحَبٌ إذا قي حَبَاً فلا يُدَحَدُ الدَّفِينُ لح م وا“ وَمَا يذ مه ولا الحِنْطةٌ المَقْلكةُ 
َالو ا وَيُدَحَوْ السَّمْسِمْ وَالدَّهْنٌ وَالرّبيبُ ب وَالْخَلَء كمال ملقم مَتْفَعَةِ مَنْفَعَةٍ اللَّبْنِ أن کین کا أو سي 
مَخيضاء دُونَ ما عَدَاهُ مَنْ [سَائرٍ]"© ا وَكذا كل عمد مَعْرُوضٍ عَلَىْ الَارٍ من دنس 0 لخم ٠‏ فل 
كَمَالَ فيه وما عُضَ للتمييز كَالَسَلِء فهر عَلَى الْكَمَالٍِء وَإذا نْرِعَ التّوى مِنَّ التّمْرٍ O e‏ 
بخلآف ه العَظمء ذا رع مِنَ الحم إِذ سن في إِبْقَائه صَلاح ؛ لادّخَارِه . 


> دو 


الطَّرَفُ التَالتُ [في مَغنى]”؟ الجِنْسِيَّة: وَالأدقَة وَالأَلبَانُ وَالُلُولُ وَالأَدْهَانُ مُخْتَلِفَه بأختلف 


e 
5 
٤ 
او‎ 


() في ب: في طريق. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: : #سئل رسول الله يق عن بيع الرطب بالتمر؛ روى الشافعي عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن 
سفيان أن زيدا أباعَيّا ّبر أن سعد بن أبى وقاص قال : سمعت رسول الله ية يقول E‏ اك 
كه : أينقصٌ الطب إذا جفّ؟ قالوا: : نعمء فنهى عن ذلك وأخرجه أبو داود وأبوعيسى الترمذي» وحكم بصحته [ت]. 
والحديث أخرجه مالك (1184/5) كتاب البيوع : باب ما یکره من بيع التمر حديث (۲۲) والشافعي (؟/154١)‏ كتاب 
البيوع: باب في الربا وأبو داود (۳/ 504 - 190) كتاب البيوع: باب في التمر بالتمر حديث )۳١۹(‏ والترمذي 
(/08) كتاب البيوع : : باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث )٠١۲١(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۹) كتاب البيوع : 
باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجة )7١/5(‏ كتاب التجارات: باب بيع الرطب بالتمر حديث )۲۲۹١(‏ وأحمد 
(۷۹/1) والطيالسي () والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )1/٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع الرطب بالتمرء 
والدارقطنى (۳/ )٤۹‏ كتاب البيوع ٤(‏ ۰ ۲۰۵) والحاكم (۳۸/۲) والبيهقي (5/ )١144‏ كتاب البيوع : باب ما جاء في 
النهي عن بيع الرطب بالتمر عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبى وقاص عن البيضاء بالسلت 
فقال سعد: أيتهما أفضل قال البيضاء ء فنهاه عن ذلك وقال سعد: سمعت رسول الله اة يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال 
رسول الله ية أينقض الرطب إذا جف فقالوا: نعم فنهى عن ذلك . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح . 

0 من أن ع) وفيا (معم): 

(9) سقط من آ» ب. 

)3( سقط من ب 

(۷) قال الرافعي: : «وكمال منفعة اللين أن يكون؛ كذا ولو ترك لفظ «المنفعة؛ كان أولى كما في نظائرة؛ [ت]. 

(۸) سقط من أ. 

زفي من أ ب: في معرفة. 


YAY 


ڳو 205 ر. و ie EO‏ 

يما 8 مُخْتَلِمَةُ؛ لِتَمَاوْتِ المَغْنىء وَإِنْ افق الاسمء وَأَعْضَاءٌ الخران: الواحل؟ گالکرش 
وَالْكبدِء [والشخم] أَجْتَاسث ؛ عَلَى الأظهّرِء إن حملت الأ اا يجُوزُ بَيِعُ (ح و) الحم 
ِالحَيّوانٍِ مِنْ غَيْرٍ جِنْسِهِ ؛ [عَلَىْ أَحَدِ ي القولين]“؛ للنهي عَنْهُ ولا يَجُورُ بيع دُهْنِ المّمْسم بِالسَّمْسِمٍ 
وَلا بيع السّمْنِ باللَبَنِء وَإِنْ جار بيع كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجِنْسِهِ. 


٤ 6‏ . 25 ت 0 4و 00 
البَابُ الثَالِتُ في الفسَايِ مِنْ جهة النْهْي 


أَحَدُهُمًا: ما يدل عَلَىْ فَسَادٍ الْعَقَدِ؛ وَذْلِكَ هيه عَنْ بيع اللّخم ليران" (ح)» وَبَبِع ما لَمْ 


(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان» السابق إلى الفهم من هذا السياق نهى رسول الله يكيو وحينئدٍ يكون 
سعيد بن المسبب أن رسول الله ية - نهى عن بيع اللحم بالحيوان» وقوى الحديث على إرساله بأن الصّحابة 
عملوا به وجروا عليه ات]. 
الحديث أخرجه مالك (۲/ )٠٠١‏ كتاب البيوع: باب بيع الحيوان باللحم حديث (51) وأبو داود في «المراسيل» 
(ص ‏ ۲۱) والدارقطنی (۳/ ۷۱) كتاب البيوع : حديث (7557) والحاكم (۲/ )١‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيع 
الشاة باللحم› والبيهقي )١957/6(‏ کتاب البيوع : باب بیع الحيوان باللحم 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك :)٠١5/7(‏ قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه ثابت وأحسن أسانيده 
مرسل سعيد هذا إلا ما حدث خلف ب بن القاسم ثنا محمد بن عبد الله بن أحمد ثنا أبى ثنا أحمد بن حماد بن سفيان 
الكوفي ثنا يزيد بن عمرو الغنوى ثنا يزيد بن مروان ثنا مالك عن ابن شهاب عن سهل بن سعد قال: نهى رسول الله 
وهذا حديث إسناده موضوع لا يصح عن مالك ولا أصل له في حديثه ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى )۷١/۳(‏ 
كتاب الببرع - حديث )۲٠۵(‏ وقال تفرد به يزيد بن مروان عن مالك ولم يتابع عليه وصوابه في الموطأ عن ابن 
وفي الباب عن سحرة وابن عمر. 
حديث سمرة 
أخرجه الحاكم (۲/ )۴١‏ كتاب البيوع» والبيهقي )١95/0(‏ كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق 
الحسن عن سمرة أن النبي ب نهى عن بيع الشاة باللحم وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وقال البيهقي: هذا إسناد 
جج 
حديث ابن عمر 
أخرجه البزار (؟/47 - كشف) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي بيا نهى عن بيع اللحم 
بالحيوان وقال الهيتمي في المجمع - »)۱٠۸/٤(‏ وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف . 


YAT 


زفق 


(۳) 


ا ,۰ () ته و ا (r)‏ 
فته ان ٠‏ ريبع الطَّمَامِ؛ حَتئ يجري فيه الصَّيعَانَ ؛ وی الكاليء بالكالسيء”" 


قال الرافعي: «روى عن عطاء عن ابن عباس أنَّ النبي بل قال لعتاب بن أسيد: «أنههم عن بيع ما لم يقبضواء 

[ت]. 

الحديث أخرجه البيهقي (5/ )۳١١‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام. من طريق 

يحي بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله هة لعتاب بن أسيد 

إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة فأنههم عن بيع ما لم يقبضوا أو ربح ما لم يضمنوا وعن قرض وبيع وعن 

شرطين في بيع وعن بيع وسلف . قال البيهقي: تفرد به يحيى بن صالح الأيلى وهو منكر بهذا الإسناد. ولحديث 

ابن عباس شاهد من حديث صفوان بن يعلى عن أبيه أخرجه البيهقي (5/ 0717 كتاب البيوع : باب النهي عن بيع ما 

لم يقبض من طريق محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: إستعمل النبي ييل عتاب بن 

أسيد على مكة فقال: إنى امرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن. 

وقد ورد هذا الحديث عن عتاب بن أسيد نفسه فأخرجه محمد بن الحسن في الاثار كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي: 

من طريق أبي حنيفة عن يحيى بن عامر عن رجل عن عتاب بن أسيد عن النبي يلا أنه قال له : انطلق إلى أهل الله يعني أهل 

مكة فأنههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا وعن شرطين في بيع . وعن سلف في بيع وقد 
سمى الرجل المبهم طلحة بن محمد وابن خسرو في «مسند أبى حنيفة فأخرجاه في مسنديهما؟ (۲/ 1:7 جامع المسانيد) 

من طريق أبى حنيفة عن يحبى بن عامر عن عبيد الله بن عبد الواحد عن عتاب بن أسيد به . 

قال الرافعي: «روى على بن عمر الحافظ عن أبى بكر الينْسابورى عن إبراهيم بن هانىء عن عبد الله بن موسى عن 

ابن أبى ليلى عن أبى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله ب - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعانَ؛ صاع 

البائم» وصاع المشتري [ت]. 

الحديث أخرجه ابن ماجة (۲/ :)۷٠١‏ كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض» الحديث 

(5771)» والدار قطنى (۳/ ۸): كتاب البيوع: الحديث »)۲٤(‏ والبيهقي :)7١7/5(‏ كتاب البيوع: باب الرجل 

يبتاع طعاماً كيلاً فلا يبعه حتى يكتاله لنفسه» من حديث ابن أبى ليلى عن أبى الزبیر» عن جابر قال: «نهى رسول 

الله ية - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۱۸۳): هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى أبو عبد 

الرحمن الأنصاري. أ. ه. 

وللحديث شاهد من حديث أبى هريرة. أخرجه. 

أخرجه البزار (؟/87): الحديث (١٠١٠)ء‏ والبيهقي (017/0: كتاب البيوع: باب الرجل يبتاع طعاماً كلا فلا 

يبعه حتى يكتاله لنفسه» من حديث مسلم بن أبى مسلم عن مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن 

أبى هريرة قال: «نهى النبي - َة - عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فتكون للبائع الزيادة وعليه النقصان» . 

وقال البيهقي: (إنه غير قوي) . 

وقال الهيثمى في المجمع :)١١١/5(‏ رواه البزار وفيه مسلم ب بن أبى مسلم الجرمى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 

رجال الصحيح أ. ه. 

وكلام الهيثمي فيه نظر فإن مسلما ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. 

قال الرافعي: «وروى أبو عبيد القاسم بن سلام عن زيد بن الحباب العكلى عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن 

دينار عن ابن عمر عن النبي َة «أنه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء [ت]. 

الحديث أخرجه الدارقطنى (۳/ )۷١‏ كتاب البيوع » الحديث )١19(‏ والحاكم (۲/ /01) كتاب البيوع» باب النهي عن بيع 

الكالىء بالكالىء؟ والبيهقي (5/ )۲۹١‏ كتاب البيوع؟ باب النهي عن بيع الدين بالدين؟ من طريق عبد العزيز بن محمد- 
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الدراوردى عن موس بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «أن النبي كه نهى عن بيع الكالىء بالكالىء؟ قال الحاكم : 
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي؟ وأخرجه الدار قطنى (۳/ ۷۲) الحديث )۲۷١(‏ والحاكم؟ 
والبيهقي من طريق ذؤيب عن عمامة ثنا حمزة E‏ برستي ب ع غيد هنين كيدان عن ابن 
عمر به؟ وزاد: «هو النسيئة بالنسيئة؛ وسكت عنه الحاكم» وتعقبه به الذهبي بأن ذؤيباً واه» وقد ضعف البيهقي 
الطريقيين فقال: «موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي» وشيخنا أبو عبد الله يعني الحاكم ‏ قال في روايته عن موسى 
ابن عقبة وهو خطأ والعجب من أبى الحسن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبى 
الحسن على بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة؟ وشيخنا أبو الحسن بن بشران رواه لنا عن أبى 
الحسن المصري في الجزء الثالث في سنن المصري فقال عن موسى غير منسوب» ثم أردفه المصري بما رواه عن 
أحمد بن داود ثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر 
به. وأبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة أ. ه 
ثم أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي في الكامل )١175/5(‏ ثنا القاسم ابن مهدي ثنا أبو مصعب عن عبد العزيز 
الدراوروى عن موسى بن عبيدة فذكره. قال ابن عدى: (وهذا معروف بموس بن عبيدة عن نافع) قال البيهقي: 
(وقد رواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب وغيرها عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر) ثم 
أخرجه البيهقي (0/ 74٠0‏ ۲۹۱) كتاب البيوع باب النهي عن بيع الدين بالدين. من طريق عبيد الله بن موسى» 
ومحمد ابن عمر الواقدي وزيد بن الحباب كلهم عن موسى بن عبيدة. ثم أخرجه من طريق ذؤيب بن عمامة ث: 
حمزة بن عبد الواحد عن موسى ‏ غير منسوب - عن عبد الله بن دينار به» ثم قال: ولم ينسب شيخنا أبو الحسين 
ابن بشران عن أبى الحسن المصري فقال عن موسى» وهو ابن عبيدة بلا شك» وقد رواه الدارقطنى عن أبى الحسن 
المصري فقال عن موسى بن عقبة؟ رواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد اخر عن مقدام بن داود الرعينى عن ذؤيب بن 
عمامة فقال عن موسى بن عقبة وهو وهمء والحديث مشهور بموسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر ومرة عن 
عبد الله بن ديئار عن ابن عمر وأخرجه أيضا ابن أبى شيبه (5/ ۵۹۷ - )٥۹۸‏ كتاب البيوع؛ باب من كره أجلا بأجل 
الحديث (/519١5)؛ )75١594(‏ والبزار ٩۱/۲(‏ - 97) الحديث )۱۲۸١(‏ من طريقة موسى ابن عبيدة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ية عن الشفارء وعن بيع المجرء وعن بيع الغررء وعن بيع كالىء بكالىء 
وعن بيع أجل بعاجل» قال: والمجر: ما في الأرحام» ا وكالىء بكالىء: دين بدين» 
والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل أعجل لك بخمسمائة ودع البقية» والشفار: 
أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق؟. 
وذكره الزيلعى في «نصب للراية (5/ )5١‏ وزاد نسبته لاسحق بن راهويه 
وأخرجه الطبراني في الكيد كحافي نصب الراية )4١٠ /٤(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع بن 
خديج عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله اة عن المحاقلة والمزابتة ونهى أن يقول الرجل للرجل: أبيع هذا 
بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه وعن كالىء بكالىء دين بدين 
ومنه تعلم اضطراب موسى بن عبيدة في هذا الحديث في سنده وفي متنه موسى بن عبيدة الربذي . 
وقد توبع موسى بن عبيدة تابعه إبراهيم بن أبى يحبى المجمع على كذبه 
أخرجه عبد الرزاق )۹١ /١(‏ رقم ( NEE‏ 
قوله «الكالىء ای و ا ا وهو أن يشتر لي اه 
E‏ بعه مثى إلى أجل بزيادة شيء» فيبيعه منه غير مقبوض . .. هكذا ذكره الهرويْ» ويحتمل أن 
يشتري مله شيئاً مَوْضفاً في الذكةء يسلمه إلى أجل بثمن مؤجُل› يقال: كلا الذين كلوءً فهو كالىء: إذا = 


TAO 


(010) 


تآخّرَه ومنه: بلغ الله بك أكلاً العمرء أي: أطوله» وأنشد ابن الأغرابي : 

تعقفتُ عَنْهَا في السْيين الي خَلَتْ كيت ای بعد تا شعلا لقثي 
والنّساءُ والنّسيئة بالمد: هو الاح ومثله النساَهٌ بالضمٌ ومنه الحديث: «أَنْسأ الله في أجله أي: أخَرهُ. وقوله 
تعالى : ؤِإِنّمَا النَسِىءٌ زيادة ة في في الكفر» . 
ينظر النظم المستعذب )۲٤۳/١(‏ ˆ 
قال الرافعي: «وروى عبيد الله بن عمر عن أ بى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ل «نهى عن بيع 
الغرر» أخرجه مسلم عن E‏ موه ال OES SE‏ 
الحديث أخرجه مسلم (۳/ )١١67‏ كتاب البيوع : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث )٠١١۳/٤(‏ 
وأبو داود (7/ )١65‏ كتاب البيوع : باب في بيع الغرر الحديث )۳۳۷١(‏ والترمذي (۳/ 077) كتاب البيوع: باب ما 
جاء في كراهية بيع الغرر حديث )١170(‏ والنسائي (۷/ )١517‏ كتاب البيوع باب بيع الحصاة» وابن ماجه (۲/ ۷۳۹) 
كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة حديث )5١95(‏ وأحمد (1/5لا, 4#5. )٤۳۹‏ والدارمى 
(191/5) كتاب البیوع : باب النهى عن بيع الغرر» )٠٠٤/۲(‏ كتاب البيوع : باب في بيع » الحصاة» وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (010) والدارقطنى (۳/ ۱١‏ ۔ )١5‏ كتاب البيرع رقم )٤١(‏ والبيهقي (513/5) كتاب البيوع: 
باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة والبغوى في «شرح السنة» /٤(‏ ۲۹۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق عبيد الله عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله بيو عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 
وقال البغوي : هذا حديث صحيح . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب مرسلاً وسهل بن سعد 
الساعدي . 


أخر جه ابن حبان ١١١15(‏ - موارد) والبيهقي )۳۳۸/١(‏ كتاب البيوع» كلاهما من طريق المعتمر عن أبيه عن نافع 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َه عن بيع الغرر. 

قال الحافظ في «التلخيص» (1/۳) وإسناده حسن صحيح وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۷/ 45) من طريق معاوية 
عن سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمربه وقال أبو نعيم: تفرد به معاوية عن سفيان. 

أخر جه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (7/ ۳۹١‏ - 2773) من طريق اسحاق بن حاتم العلاف ثنا يحيى بن سليم عن 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمربه 


أخر جه ابن ماجة (۷۳۹/۲) كتاب التجارات: باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث )1١١90(‏ وأحمد 
(۳۰۲/۱۲) والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (7/ 7) كلهم من طريق أيوب بن عتبة عن يحبى بن أبى كثير عن عطاء عن 
ابن عباس قال نهى رسول الله يكل عن بيع الغرر. 

ومن طريق أيوب أخرجه الطبراني في «الکبیر؛ )١194/1١(‏ رقم (1141) 

وقال البوصيرى في «الزوائد» (191/7): هذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة قاضى البجامى . 

وللحديث طريق اخر عن ابن عباس 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (۱۱/ 505) رقم )١١7956(‏ من طريق النضر أبى عمر عن عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي بيه نهي عن بيع الغرر 2 
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قال الهيثمى في «المجمع؟ (5/ ۸۳): رواه الطبراني في الكبير وفيه النضر أبو عمر وهو متروك. 

حديث أنس بن مالك 

أخرجه أبو يعلى (5/ )١55 ١65‏ رقم (77717) من طريق إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن أنس قال: 
قال رسول الله َه : لا تلامسوا ولا تناجشوا ولا تبايعوا الغرر ولا يبيعن حاضر لباد i‏ 

وذكره الهيثمى «مجمع الزوائد»؛ )۸١/٤(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وذكره 
الحافظ في «المطالب العالية» (۱/ ۳۹۹) رقم (/1711) وعزاه لأبى يعلى . 

حديث سهل بن سعد. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد؛ (5/ *8) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا 
اسماعيل بن أبى الحكم الثقفي وثقه أبو حاتم ولم يتكلم فيه أحد. 

مرسل سعيد بن المسيب أخرجه مالك (؟554/5) كتاب البيوع» باب بيع الغرر حديث (70) واالبيهقي (98//0) 
كتاب البيوع والبغوى في «شرح السنة» /٤(‏ ۲۹۷ - بتحقيقنا» من طريق أبى حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن 
رسول الله يف نهى عن بيع الغرر قال البيهقى : هذا مرسل 

وقال البغوى: هكذا رواه مالك مرسلاً وفد صح موصولا. 

في أ (ح). 

قال الرافعي: «وروى البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن يحي بن يحي بروايتهما عن مالك عن ابن 
شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبى مسعودٍ الأنصاري أن النبي - اة - «نهى عن ثمن 
الكلب» [ت]. 

الحديث أخرجه البخاري (555/5) كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث (۲۲۳۷) ومسلم (۱۱۹۸/۳) كتاب 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى حديث )١5717/89(‏ وأبو داود (۳/ 707) كتاب 
البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب حديث )۳٤۸١(‏ والترمذي (۳/ )٥۷١‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في ثمن الكلب 
حديث )١1775(‏ والنسائي (۷/ )۳٠۹‏ كتاب البيوع: باب بيع الكلب وابن ماجة (۲/ )۷۳١‏ كتاب التجارات: باب 
النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن حديث )5١959(‏ وأحمد )١١١ ء١1١۹ .1١١8/54(‏ والدارمى 
1١/1(‏ - 171) والطحاوي في «شرح معانى الآثار؛ )١١/6(‏ والبيهقى (111/5) والبغوى في «شرح السنة» 
75١9 /5(‏ - بتحقيقنا) من حديث أبى مسعود البدرى قال: نهى رسول الله َو عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان 
الكاهن وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبى جحيفة وأبى هريرة والبراء بن عازب والسائب بن يزيد وعبد الله ابن عمرو 
وعبد الله بن عمر وعبادة بن الصامت وميمونه. 

حديث بن عباس . ش 

أخرجه أحمد (۰۲۷۸/۱ 184) وأبو داود (۳۰۱/۲) كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث )۳٤۸۲(‏ 
والطحاوي في «شرح معانى الاثار» (5/ 07) والبيهقى (5/5) كتاب البيوع: باب النهى ثمن الكلب وأبو يعلى 
(418/4) رقم )75٠0(‏ من طريق قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نهى رسول الله يل عن ثمن الكلب وإن جاء 
يطلب ثمن الكلب فاملا كفه ترابا وأخرجه أبو داود الطيالس (1/ 777 منحة) رقم (1711) من طريق عبد الكريم 
الجزرى عن رجل من بني تميم عن ابن عباس به. 

وأخرجه أيضا النسائي )۳٠۹/۷(‏ كتاب البيوع : باب بيع الكلب من طريق ابن جريح أخبرني عطاء بن أبى رباح عن 
ابن عباس قال : قال رسبول الله ي في أشياء حرمها وثمن الكلب . = 
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حديث جابر 

أخرجه مسلم (۱۹۹/۳) كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى حديث 
(1014/47) من طريق أبى الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي يل عن ذلك . 
وأخرجه أبو داود )۳٠١/۲(‏ كتاب البيوع: باب في ثمن السنور حديث )۳٤۷۹(‏ والترمذي (؟/ /ا/01) كتاب 
البيوع: باب ما جاءني كراهية ثمن الكلب والسنور حديث (1774) وابن الجارود )٥۸٠(‏ و الطحاوي في «شرح 
معانى الأثارة )٥۲/٤(‏ والحاكم (۲/ 4؟) من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر بن 
عبد الله أن النبي بي نهى عن ثمن الكلب والسنور. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبى أما الترمذي فحكم عليه بالإضطراب في سنده. 

فقال: في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روى هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن 
جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. 

حديث أبى جحيفة 

أخرجه البخاري (570/5) كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث (۲۲۳۸) وأحمد )۳۰۹/٤(‏ وأبو داود (5/ 001 
كتاب البيوع : باب في أثمان الكلاب حديث (۲۲۸۳) من طريق عون بن أبى ححيفة عن أبيه أن رسول الله يك نهى 
عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل السربا وموكله ولعن المصور . 

حديث أبى هريرة 

أخرجه أبو داود )۳١٠/۲(‏ كتاب البيوع: باب في أثمان الكلاب حديث (185”) والنسائي (۷/ )۱۹١‏ كتاب 
الصيد: باب النهى عن ثمن الكلب والطحاوي في «شرح معانى الاثار؛ /٤(‏ 07) والبيهقى (7/7) كتاب البيوع : 
باب النهى عن ثمن الكلب كلهم من طريق على بن رباح اللخمى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تة : «لا يحل 
ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغى» وأخرجه النسائي )”1١/17(‏ كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل 
وابن ماجه (1/7”*) كتاب التجارات: باب النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى حديث )١١70(‏ والدارمى 
(377/7) كتاب البيوع : باب في النهى عن عسب الفحل والطحاوي في شرح معانى الآثار وأبو يعلى (۱۱/ ۷۴ - 
)٤‏ رقم )171١(‏ من طريق الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله َة عن ثمن الكلب وعسب 
الفحل . 

حديث البراء بن عازب 

أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲/ ۲۵ - )۲١‏ رقم )۱۱۷١(‏ من طريق يحبى بن عباد الحرشى ثنا يحى بن قيس عن 
عبد الملك ابن عمير عن أبى جحيفة عن البراء بن عازب عن النبي ي أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وكسب 
الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل . 

وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه لا يمنعه أحدا ولا يعطى أجر الفحل . 

والحديث ذكره الهيثمى في ١المجمع»‏ (40/5) وقال: وفيه يحيى ابن عباد بن دينار ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات . 

حديث ابن عمر. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» /٤(‏ 4) عنه أن النبي كل نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى 
وقال الهيثمى : وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جداً. 

حديث عبادة بن الصامت . 

قال الهيئمى في «المجمع» /٤(‏ 10): رواه الطبرانى في «الكبير» من رواية إسحاق بن يحي عن عبادة ولم يدركه . 
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حديث ميمونة. 

قالت: يا رسول الله أفتنا عن الكلب فقال طعمة جاهلية وقد أغنى الله تعالى عنها 

قال الهيثمى في «المجمع» (5/ 40): رواه الطبراني في «الكبير وإسناد ضعيف وفيه من لا يعرف . 

قال الرافعي : «وذلك كنهيه عن بيع اللحم بالحيوان وبيع ما لم يقبض» وبيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» وبيع 

الغرر؛ وبيع الكلب والخنزير» وبيع ما لم يقبض» وبيع الطعام حتى يجرى فيه الصّاعان وبيع الكالىء 00 

سيعود ذكرها وروى البخاري عن مسدد عن عبد الوارث عن على بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال: 

رسول الله َيه عن عسب الفحل» وخرج معناه مسلم من رواية جابر [ت]. 

والحديث أخرجه أحمد (۲/ )١15‏ والبخاري (11/4)) كتاب الإجارة ‏ باب عسب الفحل حديث (5181) وأبو 

داود (۷۱۱/۳ - )۷١‏ كتاب البيوع والاجارات ‏ باب في عسب الفحل حديث )۳٤١۹(‏ والترمذي )٥۷۲/۳(‏ 

كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث (177) والنسائي (7/ )۳٠١‏ كتاب البيوع باب ضراب 

الجمل والحاكم )٤١/۲(‏ كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل وابن الجارود )٥۸۲(‏ والبیهقی (۳۳۹/۰) 

كتاب البيوع - باب النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر «أن النبي بها نهى عن عسب الفحل . وقال الترمذي 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

وهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعلى بن أبى طالب والبراء بن عازب . 

- حديث أبى هريرة . 

أخر جه النسائي (۷/ )۳١١‏ كتاب البيوع : باب ضراب الجمل وابن ماجه (۲/ )۷۳١‏ كتاب التجارات: باب النهى عن 

ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن وعسب الفحل حديث (۲۱۹۰) والدارمى (۲/ ۲۷۲) كتاب البيوع: باب 
في النهى عن عسب الفحل» من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : نهى رسول 

لله ية عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 

وأخرجه أحمد (۲/ )50١‏ وأبو يعلى )197/1١(‏ رقم (777/1) من طريق عطاء عن أبى هريرة قال: نهى رسول الله 

وك عن عسب الفحل . 

وأخرجه أحمد (۲۹۹/۲) والنسائي )۳١١/۷(‏ كتاب البيوع: باب ضراب الجمل» من طريق محمد بن جعفر عن 

من عن a‏ قال : سمعت ابن أبى نعيم قال: : سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله ب عن كسب الحجام وعن 
ثمن الكلب وعن عسب الفحل . 

- حديث أنس بن مالك . 

أخرجه الترمذي (۳/ )٥۷۳‏ كتاب البيوع: : باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حديث (1174) والنسائي (۷/ 1°( 

كتاب البيوع : باب ضراب الفحل والبيهقى (74/5”) كتاب البيوع : باب النهى عن عسب الفحل والطبرانى فى 

«الصغير؛ (1/ ) من طريق يحبى بن آدم ثنا إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمى عن 

أنس بن مالك أن رجلا من كلاب سال النبي بء عن عسب الفحل فنهاه فقال : : يا رسول الله إِنّا ُطرق الفحل فنكرم 

فرخص له في الكرامة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة وللحديث 

طريق آخر . 

أخرجه أحمد (۳/ )٠١‏ وأبو يعلى (7/ ۲۸۰) رقم (7541) من طريق ابن لهيعة نا يزيد بن أبى حبيب وعقيل عن 

ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله َة نهى أن يبيع الرجل فحله فرسه وسنده ضعيف يضعف ابن لهيعة . = 
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حديث علي بن أبى طالب . 

ذكره الهيثمى في «مجمع الزوائد» (4/ )4١0‏ عنه أن النبي ي نهى عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب 
من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغى وعن عسب الفحل وعن مياثر الأرجوان. وقال 
الهيثمى : رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات. 

حديث البراء بن عازب 

فكو ايها ای «مجمع الزوائد؛ SO /٤(‏ 
الحجام وحلوان الكاهن وعسب الفحل وكان للبراء تيس يطرقه من طلبه ولا يمنعه أحداً ولا يعطى أجر جر الفحل. 
قال الهيثمى : رواه الطبراني في «الكبير“ وفيه يحيى بن عباد الحرش ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. 

وله شاهد أيضا من حديث جابر بلفظ نهى ية عن طرق الفحل أخرجه مسلم )١1910//5(‏ كتاب المساقاة: باب 
تحريم بيع فضل الماء حديث (50/ )١515‏ والنسائي (۷/ )۴٠١‏ كتاب البيوع : باب ضراب الجمل وأبو يعلى 
)۳٤۸/۳(‏ رقم )١1817(‏ من طريق أب بى الزبير عن جابر واللفظ لأبى يعلى. 

ولفظ مسلم: نهى عن ضراب الجمل . 

قال الرافعي : «وبيع عسب الفحل وهو نطفته» الأشهر من تفسير العسب في الفقه الراب [ت]. 

قال الرافعي : «وروى البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ومسلم عن قتيبة عن الليث بروايتهما عن نافع عن 
ايز عمر أن النبي - ب - نهى عن بيع حَبَل الجَبَلةٍ وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن 
تنتج الناقة» ثم تنج التي في بطنها» [ت]. 

والحديث أخرجه مالك (7/ 507 194) كتاب البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان حديث (1۲) والبخاري 
(077/4") كتاب البیوع : باب بيع الغرر وحبل الحبلة حديث (1437١5؟)‏ ومسلم (9/ )١١55 - 1١691‏ كتاب البيوع : 
باب تحريم بيع حبل الحبلة حديث (۵» 5 والترمذي )07١/(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع حبل 
الحبلة حديث (۱۲۲۹). 

وأحمد (57/7. ۱۰۸) وأبو داود (؟/ ۲۷۵) كتاب البيوع : باب في ب بيع الغرر حديث (۳۸۸۰) والنسائي (۷/ 194) 
كتاب البيوع : باب تفسير ذلك وأبو يعلى (۱۹۱/۱۰) رقم )٥۸۲۱(‏ ا في «الحلية» (/ )۳١۲‏ والبيهقى 
٠١ ۰ /45(‏ كتاب البيوع باب النهى عن بيع حبل الحبلة والبغوى في «شرح السنة» من طريق نافع عن ابن عمر أن 
النبي ب نهى عن بيع حبل الحبلة وقال الترمذي : : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وزاد البخاري ى : «وكان بيعا 
يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تن تنتج التي في بطنها وهذا من كلام نافع . 
وللحديث طريق اخر عن ابن عمر 

أخرجه أحمد )١١/1(‏ والحميدي (۳۰۳/۲) رقم (589) والنسائي (۲۹۳/۷) كتاب البيوع: باب بيع الحبلة وابن 
ماجه (۲/ )۷٤١‏ كتاب التجارات : باب النهى عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها حديث (۲۱۹۷) من طريق 
سفيان حدئنا أيوب عن سعيد بن جبير عن أبن عمر به 

وأخرجه أبو يعلى (۲۲/۱۰) رقم (0161) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن 
عمر. 

وفي الباب عن أبى سعيد الخدري وابن عبا 

حديث أبى سعيد 

أخرجه ابن أبى شيبة (5/ ۱۳۱) وأحمد (5/ )٤١‏ وابن ماجه (۲/ 074٠‏ كتاب التجارات: باب النهى عن شراء ما في“ 
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بطون الأنعام وضروعها حديث )7١١1947(‏ وأبو يعلى (8*10/17) رقم (۱۰۹۳) والدار قطنى (۳/ )١6‏ كتاب البيوع 
رقم (51) والبيهقى /٥(‏ ۳۳۸) كتاب البيوع : باب النهى عن بيع الغرر واسحق بن راهويه والبزار في «مسنديهما» 
كما في «نصب الراية» )٠١/٤(‏ كلهم من طريق محمد بن إبراهيم الباهلى عن محمد بن زيد العبدى عن شهر بن 
حوشب عن أبى سعيد الخدرى «أن النبي إل نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها 
وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص». 
وهذا إسناد ضعيف جدا محمد بن إبراهيم مجهول ومحمد بن زيد ضعفه الدارقطنى أنظر «الضعفاء والمتروكين 
للدارقطنى .)47١(‏ 

وقال البيهقى : إسناد غير قوي . 

قال الزيلعى في «نصب الراية» .)٠١ /٤(‏ 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» إلا أنه لم يذكر في إسناده محمد بن إبراهيم ومن جهة عبد الرزاق ذكره عبد الحق 
في «أحكامه وقال: إسناد لا يحتج به وشهر مختلف فيه ويحيى بن العلاء الرازي شيخ عبد الرزاق ضعيف وهو 
يروى عن جهضم به. وقال ابن القطان: ومسند الدارقطنى يبين أن مسند عبد الرزاق منقطع . |. ه. 

والحديث ذكره ابن أبى حاتم في «العلل؛ (۳۷۳/۱) رقم )١١١48(‏ وقال: سألت أبى عن حديث رواه حاتم بن 
إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلى عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن 
أبى سعيد أن النبي ي نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعن ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد 
الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص قلت لأبي من محمد 
هذا؟ قال هو محمد ابن إبراهيم شيخ مجهول . 

- حديث ابن عباس 

أخرجه البزار (۲/ ۸۷ - كشف) رقم (1774) والطبراني في «الكبير؛ كما في «نصب الراية» (4/ )٠١‏ من طريق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبى عباس أن النبي اة نهى عن الملاقيح 
والمضامين وحبل الحبلة». 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد. 

وذكره الهيثمى في «مجمع الزوائد؛ )١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن 
أبى حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة . 

وهو نتاج النتاج» فالحبل الأول يراد به: ما في بطون النوق» والحبل الآخر: حبل الذي في بطون النوق» أدخلت 
فيه الهاء للمبالغة؛ كما يقال: سحرة» ونكحةء قاله ابن الأنباري. 

ينظر النظم المستعذب 710/١‏ 

قال الرافعي: «وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان» وإنما تُه في 
الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والمّلافيح وحبل الحبلةه [ت]. 

والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه كما في تلخيص الحبير (*/ 17) والبزار (۲/ ۸۷). الحديث )۱۲١۷(‏ من 
حديث صالح بن أبى الأخضر عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة عن النبي ‏ ب - «نهى عن بيع 
الملاقيح والمضامين» قال البزار: وصالح بن أبى الأخضر ليس بالحافظ؛ وقال الهيثمى في المجمع :)٠١7/4(‏ 
وفيه صالح بن أبى الأخضر وهو ضعيف. وقد رواه مالك في الموطأ (؟/101): كتاب البيوع : باب ما لا يجوز 
من بيع الحيوان» الحديث »)٦۳(‏ عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: «لا ربا في الحيوان وإنما نهى من 
الحيوان عن ثلاثة: «عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة» والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح = 
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بيع ما في ظهور الجمال» هكذا رواه مرسلاً دون ذكر أبى هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر موصولاً أيضاًء أخرجه عبد الرزاق في المصنف :)5١1/8(‏ : كتاب البيوع : باب بيع الحيوان 
بالحيوان» الحديث .)١5178(‏ 
من أ: ظاهر. 
من هنا ثلاثة تأويلات» إحداهنٌ : أن يبيعه شيئاً في الظّلمة لا يشاهده وإنما يلمسه بيده؛ افا أذ بيه ثريا غل 
م إذا لمسه فقد وجب البيع؛ والالث: أن يطرح الثوب على المتاع» فيلمسه فإذا لمسهء فهو عقد الشراء. وذكر 
أ ود اها رکو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليهء ثمّ يوقع البيع عليه ف فيبطل البيع؛ لعدم 
لرؤية المعتبرة في البيع . 

ينظر النظم المستعذب (۲۳۹/۱). 
قال الرافمي : «وروى مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله - ل - نهى عن المَلامَسَة 
وَالمُنَابَدَة» وأخرجاه في الصحيحين [ت]. 
أخرجه مالك (1777/7) كتاب البيوع: باب الملامسة والمنابذة حديث (77) والبخاري (5/ )57١‏ كتاب البيوع 
باب بيع المنابذة حديث )1١55(‏ ومسلم )١١5١/(‏ كتاب البيوع: باب إبطال بيع الملامسة والمنابلة حديث 
)١19١١/١(‏ والبغوى في «شرح السنة) (595/5 بتحقيقنا) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة . 
بيع المنابذة لها تأويلان» أحدهما: أن يقول: أيّ شيءٍ نبذت إليّ فقد اشتريته؛ أو: أي لان 
بعتكه . والثاني : أن يقول: بعتك هذا الثوب على أنّْى متى نبذته إليك فقد وجب العقد ولا خيار لك 

ينظر النظم المستعذب (۱/ ۲۳۹) 
قال الرافمي : #وروى مسلم عن زهير بن حرب عن يحبى بن سعيد عن عبيد الله عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة قال: نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة» [ت]. 
تقدم تخريجه وهو حديث النهى عن بيع الغرر. 
بيع الحصاة له ثلاثة تأويلات» أحدها: أن يقول: أيّ ثوب رميت عليه حصاةء فقد بعتكه بمائة؛ والثاني: أن 
يقول: کک بهذا ار اق غ أن متى رميت عليك حصاة» فقد انقطع خيار المجلس. . والنّااك : أن يقول: 
بعتك هذه الأرض» من ها هنا إلى حيث تنتهى إليه حصا ترميها أو أرميها. 
وقيل: هو أن يجعل وقوع الحصاة من يده ملزما للبيع من غير عقد. . وأ ذلك كله كان فلا يصح البيع؛ ؛ لاله لا 
يخلو من الجهالة فيه بعين المبيع أو بقدره أو بخلوٌ العقد عن الإيجاب والقبول. 
ينظر النظم المستعذب .)579/١(‏ 
قال الرافعي : «وروى محمد بن عمر عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن النبي - 4ة - نهى عن بيعتين في بيعة» 
والحديث أخرجه أحمد (۲/ ٤۳۲‏ ١٥۷٤ء‏ 00)» والترمذي :)٥۳۳/۳(‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيعتين في 
بيعه» الحديث »)١71(‏ والنسائي (۷/ ۲۹۵ - :)۲۹١‏ كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة» وابن الجارود ص: 
:)٠٠٠(‏ باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره» الحديث )٠٠١(‏ والبيهقى (0/ 757): كتاب البيوع: باب 
النهى عن بيعتين في بيعة» وأبو يعلى »)٥/۱۰(‏ رقم (1۱۲۲)» وابن حبان ١١١9(‏ - فوارد)» من طريق محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة عن أبى هريرة به وقال الترمذي» حسن صحيح 
وصححه ابن حبان 


وفي الباب عن ابن عمر وابن مسعود. ج 
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000 


0 3 ًَ .0 5 ت ES 2 5 ٤‏ 1 2 ع :2 8 و ا ا 5 
قيقول: ابِعْتٌ بالفين» نَسيئّة أو بألف نقداء فخذ أيهم شيْت» وَعَنْ بَنِعَ وَشَرْط!"2, فلو باع بشؤط 
¢ 


وأما حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۷۱/۲)» والبزار (؟/ .23٠٠١‏ الحديث (۱۲۹۹) من طريق هشيم يونس بن عبيد عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ي -: «مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة» وأما البزار 
فرواه بلفظ : «نهى عن بيعتين في بيعة) . 

وذكره الهيثمى في «المجمع» (٤/١١)ء‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة. 
وفاته أن يعزوه للإمام أحمد. 

أما حديث ابن مسعود فأخرجه أحمد :)798/١(‏ حدثنا حسن وأبو النضر وأسود بن عامر قالوا: ثنا شريك عن 
سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: «نهى رسول الله ية - عن صفقتين في صفقة واحدة 
قال أسود: قال شريك: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذاء وهو بنقد بكذا وكذا. ورواه 
أيضاء عن محمد بن جعفرء عن شعبة عن سماك به» عن ابن مسعود أنه قال: لا تصلح صفقتان في صفقة» وأن 
رسول الله بو قال: «لعن الله اکل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه) 

ورواه البزار ؟/ 1١‏ : كتاب البيوع: باب النهي عن صفقتين في صفقة الحديث )١7717(‏ باللفظ الأول: «نهى رسول 
الله ب - عن صفقتين في صفقة» وهو من طريق أسود بن عامر عن شريك عن سماك به. 

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «نهى رسول يك - عن بيعتين في بيعة» وعن بيع وسلف» وعن 
ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك» 

أخرجه بهذا اللفظ : 

أحمد .)١75  ١14/1(‏ والطيالسي ص: (۲۹۸)ء والدارمى :)٠٥۳/۲(‏ كتاب البيوع: باب في النهى عن 
شرطين في بيع» وأبو داود (۷1۹/۳ - :)۷۷١‏ كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» الحديث 
,.)505٠05(‏ والترمذي (۳/ 75م :)٥۳١‏ كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك» الحديث ,))١574(‏ 
والنسائي (۷/ ۲۸۸): كتاب البيوع : باب النهي عن بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجه (۲/ ۷۳۷ ۷۳۸): كتاب 
التجارات : باب النهى عن بيع ما ليس عندك» الحديث (75188). 

وابن الجارود ص :)۲٠١  ٠١5(‏ باب المبايعات المنهى عنها من الغرر وغيره» الحديث (١٠1)ء‏ والحاكم 
:)١7/5(‏ كتاب البيوع : باب لا يجوز بيعات وقد تقدم. 

قال الرافعي: «وروى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يل «لا يحل سلف وبيعء 
ولا شرطان في بيع» ومثل الشرطان في البيع بأن يبيعه الثوب على أن يكون عليه قصارته وخياطته» ولا فرق في 
ذلك بين شرط وشرطين [ت]. 

والحديث أخرجه أبو داود (۷1۹/۳) كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (004”) والترمذي 
(o1 _ o0 /)‏ كتاب البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث )۱۲۳٤(‏ والنسائي (YAA/V)‏ كتاب البيوع : 
باب بيع ما ليس عند البائع» وابن ماجه (۲/ ۷۳۷ - ۷۳۸) كتاب التجارات: باب النهى عن بيع ما ليس عندك 
حديث (۲۱۸۸) وأحمد (178/7 )١74-‏ والدارمي (۲/ 76017) كتاب البيوع : باب النهي عن شرطين في بيع » وابن 
الجارود في «المنتقى - حديث )1١1(‏ والدارقطنى (01//7) كتاب البيوع والحاكم (؟/7١)‏ كتاب البيوع» والبيهقي 
)74٠ 554/5(‏ كتاب البيوع : باب النهي عن بيع ما ليس عندك» كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال الترمذي: حسن صحيح 

وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح» ووافقه الذهبي . 

وقال أيضاً: «وروى أنه يك نهى عن بيع وشرط» [ت]. 5 
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سے 


رض » أو بشَرْطٍ بيع آخَرَ اي اا عمد 00001 أو كان ا يتف علقة عفد 
الْعَقَدِ يشت راع بسَبَيهَا لَمْ يَجْرْ إل في مََاضِعَ عدو سريت يَثْ بالنُصُوص : 


(أَحَدُهَا): شَرْطٌ الأجَل المَعْلُوم ك! 
(والثاني): شَرْط الخِيار ئة أيام. 


(وَالثَالِتثُ) : شط ا ية الثمَنِ بالوَهْنٍ بعد 5 تَعْبِين المَرْهُونِ» ا وَبِالشّهَادَةِ وَلاً 


r 


برط فيا اني EE‏ َالوَهْنٍ المَشْدُوط» أؤ وَجَدَ به عَيْبا - فَلَهُ فسح الِعَقَدِ. 


(والراإبخ): EE‏ لبق الكو احتسهل ال ديك Ey‏ 


)1( 
فق 


والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5/ 80)» والخطابي في معالم السنن (۳/ ٠٤١‏ - 
7آ» والحاكم في علوم الحديث ص: e‏ ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن رسول الله کا 
يعارضها مثلهاء وابن حزم في المحلى (48/ 5١6‏ - ١١٤)ء‏ عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة» فوجدت 
بها أبا حنيفة» وابن أبى 3 وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاً وشرط شرطاً فقال: البيع باطل 
والشرط باطل» ثم أتيثٌ ابن أبى ليلى فسالته فقال البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فسالته» فقال البيع 
جائز والشرط جائز» فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق علدنا فى ا واحدة» فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» 
فقال: ما أدرى ما قالاء حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» عن النبي - ب -: «أنه نهى عن بيع وشرط» 
البيع باطل والشرط باطل ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثنى هشام بن عروة عن أبيه» 
عن عائشة قالت: «أمرني رسول الله به - أن أشتري بريرة فأعتقها؛ البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة 
فأخبرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثني مسعر بن كدام؛ عن محارب بن دثار» عن جابر قال: «بعت النبي يكل 
ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة» البيع جائز والشرط جائز. 

سقط من ب. 

قال الرافعي: (بريرة» مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها - روت عن النبي ككل وروى عنها عروة بن الزبير» وعبد 
الملك بن مروان واتفق لها حوادث صارت أصولاً في أحكام شرعية [ت]. 

تنظر ترجمتها في (طبقات ابن سعد 507/8 )١5١‏ الاستيعاب ١146/4‏ أسد الغابة ۳۹/۷ تهذيب الكمال 
۸۸ تهذيب التهذيب 7١0”/1١5؟‏ الإصابة ٠١١۷/١١‏ . 

والحديث أخرجه مالك (؟7/٠78)‏ كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق حديث )١7(‏ والبخاري 
(97/5/4*) كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل حديث (۲۱۹۸) ومسلم كتاب العتق: باب إنما 
الولاء لمن أعتق حديث )١9١5/48(‏ وأبو داود )١55- 515 /٤(‏ كتاب العتق: باب في بيع المكاتب إذا فسخت 
الكتابة حديث (۳۹۲۹) والترمذي )٤۳١ /٤4(‏ كتاب الوصايا: باب في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت حديث 
(۲۱۲۶) والنسائي )١١4/(‏ كتاب الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك وابن ماجه (؟/8177) كتاب 
العتق: «باب المكاتب حديث )105١(‏ وأحمد (5/١4م ‏ ۸۲ء “4ل .5١5‏ ۲۱۳ 2581 ۲۸۲) وعبد الرزاق 
)١1١174 ۱۱1۷‏ وأبو يعلى )٤۱۱/۷(‏ رقم (1575) وابن حبان ٤۲٥۸(‏ - الإحسان) والطحاوي في «شرح 
معانى الآثار (5/ ۳٤ء‏ 45) وابن الجارود (۹۸۱) والدارقطنى (۳/ ۲۲) كتاب البيوع والبيهقي )۳۳١/١(‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ (/7”7) من طرق عن عروة عن عائشه زوج النبي - ب - أنها قالت: جاءت بريرة فقالت: أني 
كاتبت أهلي على تسع واق. في كل عام أوقية. فاعينين. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك؛ 
عددتها ويكون لي ولاؤك» فعلت» فذهبت بريرة ألى أهلها. فقالت لهم ذلك. فأبوا عليها. فجاءت من عند = 
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٠‏ وَالْقِنَا اك الشرْطء رقفل اة ن م لجاع المُطالة الْعْيق ؛ عَلَىْ الأصَمٌء إن ل المشتري 
LL‏ وَإنْ شط أن يكو د الزلآه له 00 لِدَلالَةٍ الخَبَر. 


(الْحَامِسنُ) : أن يَشْتَرِطَ مالا قى عَلَقَة؛ ككل شَرْطٍ افق المد مِنَ الْقَنِضٍ رَجُوازِ ألانْتماع 
أو :. 0 عَرَضٌ؛ ؛ كَشَرْطِهِ ألا يَأكُلَ إلا الهَرِيسَة» وَهَذَا آسْني بالْقِيّاسء وَكَذَلِكَ شَرْطَهُ أن 


2 


يَكُونَ حَبّازاً أ و يبا وَل وَصَفٍ مَقْصُووٍء فَلَو رط أن يکود حا فَقَوْلانِء ول شَرَط أَنْ يَكُونَ 


ويا فَالأَصَمُ أنه كشَدط الكتانة” © وَمَهْمَا قدت هذه ٠‏ الراب َسَدَ بِمَسَادِمَا الْعَقَدُ َالأصَعُ أن 


شَروْطٌ تفي جيار المَجْلِسِ وَالوْؤْيَةِ فَاسِدٌء وَالْعَقَدٌ المَاسِدٌ لآ يُفِيدٌ المِلْكَ (ح). وَإِنِ أَنَصَلَ الْقَبْضُ په 
وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَة» فَوَطِتَهَاء وَجَبَ المَهْرُ وَنَبتَ النَّسَبُ سبق الد حو ولا تقلت الد ما 
بخلآف الشَّرْطِء وإِنْ كَانَ في المَجلس (ح)» وَلَآَ يَصِخٌ شَرْط أَجَلٍ [ح]”*' وَخِيَارٍ وَزِيَادَِ تَمَنِ (ح) 
و مقن بَعْدَ روم العَقْدِء وَإِلاً بسن مع أنضاً في حَالَةٍ الجَوَارٍ 0 


يا لان 


الْقِسمُ الثاني: مِنّ الْمَتَاهِى مَالاً يذل عَلَى الْمَسَادِء وُو كَل مَا نُهىَ عَنْهُ لِمْجَاوَرَةِ ضَرَرٍ إِيَّاهُ دُونَ 


= أهلها ورسول الله ب - جالس فقالت لعائشة: إنى قد عرضت عليهم ذلك فأبوا على. إلا أن يكون الولاء لهم . 
فسمع ذلك رسول الله - هة - فسألها فأخبرته عائشة: فقال رسول الله - ب - «خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما 
الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة. 

)١(‏ قال الرافعي: «احتمل بحديث بريرة» روى» الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: 
جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقيّة؛ فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم 
عددتهاء ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليهاء فجاءت فذكرت ذلك» 
فسمع رسول الله يك فقال لعائشة خذيهاء واشترطى لهم الولاء» فإن الولاء لمن أَعْمَقَّ. وأخرجه البخاري عن 
عبد الله بن يوسف عن مالك» ومسلم عن أبى كرنيب عن أبى أسامة عن هشام وفي «الصحيح» من رواية ابن شهاب 
عن عروة فذكرت ذلك لرسول الله ية - فقال: ابتاعي وأعتقي فإنما الوَّلاءٌ لمن أعتق». 
ليس في هذه الرواية: «واشترطي لهم الولاء؛ [ت]. 
ثم قام رسول الله ب في الناس فحمد الله وأثنى عليه يه. ثم قال: (أما بعد) فما بال رجال يشترطون شروطا ليست 
في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله 
أوثق . وإنما الولاء لمن أعتق». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 1 

(۲) قال الرافعي: «وإن شرط أن يكون الولاء له صح الشرط» وهذا حكم بصحة الشرط والبيع معاء وهو خلاف ما اتفق 
عليه الأصحاب. فإنهم جعلوا شرط الولاء يفسد البيع» وحكوا فيه قولا ضعيفاء وعلى ذلك القول حكموا بفساد 
الشرط» وحكى الإمام فيه وجها ضعيفاً» ولو شرط أن يكون حاملاً قيل: وجهان [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «ولو شرط أن يكون لبونا فالأصح أنه كشرط الكتابة؛ أي من الطريقين» والثاني أنه كشرط الحمل 
[ت]. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) قال الرافعي : «والأقيس منعه أيضا في حالة الجواز» الأصح عند الأكثرين صحة الشرط؛ -والتحاق المشروط بالعقد 
في حالة الجواز [ت]. 
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حَلَل في نَفْسِهِء وَمِنْهُ الله عَنْ آلاختكار وَالتّسْعِيرٍ*"“» وَأَنْ ييي حَاضِدٌ لبا ؛ وَهْرَ أن يترص 


)۱( 


زفق 


إفرف 


قال الرافعي: «ومنه النهي عن الاحتكار» هذا الفصل إلى آخره أحاديث؛ واللفظ في الأكثر مشعر بالرواية» روى 
سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال : «كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا حدثة أن رسول الله هاه قال : 
«مَنْ احتكر فهو خاطىءٌ؛ رواه مسلم عن القعنبى عن سليمان [ت]. 

والحديث أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۲۷) كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث )١11١5/1١19(‏ وأبو 
داود (۲/ )۲۷١‏ كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة حديث )۳٤٤۷(‏ والترمذي (0717/7) كتاب البيوع: باب 
ما جاء في الاحتكار حديث )١7717(‏ وابن ماجه (۷۲۸/۲) كتاب التجارات: باب الحكرة والجلب حديث 
)5١54(‏ والدارمي (48/17؟ ‏ 154) كتاب البيوع: باب في النهي عن الإحتكار وأحمد )4٠0/5 »٤0۳/۳(‏ 
والبيهقي )١9/7(‏ كتاب البيوع باب ما جاء في الاحتكار. والبغوي في «شرح السنة»  1١7/5(‏ بتحقيقنا) من طرق 
عن سعيد بن المسيب يحدث أن معمراً قال: قال رسول الله يل قال: «من احتكر فهو خاطىء فقيل لسعيد فإنك 
تحتكر قال سعيد إن معمراً الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر وقال الترمذي: وحديث معمر حديث حسن 
تا 0 

قال الرافعي : «وعن العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رجلا قال سعرلنا يا رسول الله قال: «إنما يرفع الله ويخفض 
وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدٍ عندي مظلمة [ت]. 

والحديث أخرجه أبو داود (791/1) كتاب البيوع : باب في التسعير حديث )٠٠١١(‏ والبغوى في «شرح السنة» 
 "1١/4(‏ بتحقيقنا) وأحمد (۳۳۷/۲) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة أن رجلاً جاء 
فقال: يا رسول الله سعر فقال: بل أدعو ثم جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال: بل الله يخفض ويرفع وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك . 

أخرجه أبو داود (؟797/1 - 194) كتاب البيوع: باب في التسعير حديث )40١(‏ والترمذي (۳/ 508 -508) 
كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير حديث )١17154(‏ والدارمي (۲/ )۲٤۹‏ كتاب البيوع: باب في النهي أن يسعر 
في المسلمين» وأحمد )١87/1(‏ والبيهقي )۲۹/٦(‏ كتاب البيوع: باب التسعيرء كلهم من طريق حماد بن سلمة 
عن قتادة وثابت وحميد عن أنس قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله سعر لنا 
فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا 
مال . 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه أبو يعلى )١144 /٥(‏ رقم (1871) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس به. 
وأخرجه أحمد )٠١١/۳(‏ من طريق حماد عن قتادة عن ثابت عن أنس . 

وأخرجه أبو يعلى (۵/ )١17١‏ رقم (7174؟) من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به. 

قال الرافعي : «وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - يك قال : لا يبع حاضر لباد وربما عُدّتِ 
الرواية من تفرد الشافعي لكن رواها القعنبي عن مالك. والحديث مدرَّنُ في «الصحيحين؛ من رواية أبى هريرة وابن 
عباس [ت]. 

الحديث أخرجه الشافعي )١57/7(‏ كتاب البيوع : باب فيما نهى عنه من البيوع حديث (4917) عن مالك عن نافع 
عن أبن عمر به. 

أما حديث أبى هريرة فقد تقدم تخريجه وحديث ابن عباس أخرجه البخاري (4/ )۳۷١‏ كتاب البيوع : باب هل يبيع 
حاضر لباد بغير أجر حديث )5١58(‏ ومسلم )١١617//7(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادى حديث 
)۱0۲۱/۱4( 


۲۹٦ 


بِسِلْعَتِه إلي أَنْ َي في ياء ميوت الوزقَ البح عَلَى النّاسء وَأَنْ يمى الركباة ٠‏ وَيَكُذبَ في 
سِغْر سِلْعَتهم؛ يتريما رَخِيصاً» ٠‏ فَلِبَائِ الخیار إِذا عَرَفَ كَذْبَهُ؛ لاله ريو وَنْهِيْ عَنٍ الوم عَلَى 
الوم" ؛ وَهُوَّ بَعْدَ قرار اَن وَ وَقكل ال روي عن ا لن ا وهو تلد العقد وق 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


قال الرافعي: : «وروى الشافعي عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: : «لا تلقوا 

السَلعَ. . وأخرجه اناري عن عبد الله بن يُوسفء ومسلم عن يحبى بن يحبى عَنْهُ واللفظ لا تلقوا الركبّان للبيع» 

[ت]. 

والحديث أما حديث لا تلقوا الركبان للبيع فقد تقدم تخريجه من طريق مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 

هريرة أن رسول الله يكل قال: لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد 

ولا تصروا الإبل ولا الغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها 

رادها شاعا من تمن: 

وأخحرجه الشافعي )١517/5(‏ كتاب البيوع : باب فيما نهى عنه من البيوع حديث (544) من طريق مالك عن أبى 

الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به بلفظ : لا تلقوا السلع . 

قال الرافعي : «وفي الصحيحين؟ ١‏ من رواية شعبة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة أن رسول الله _ يللد 

۔ #نهى أن يستام الوّجُل على سَوْم أخيه [ت]. 

والحديث أخرجه البخاري (87/5”) كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق حديث (۲۷۲۷) ومسلم 

(۳/ هه١١)‏ كتاب البيوع : ياب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث (۱۲/ )٠١٠١‏ والنسائي (۷/ ه6؟١)‏ كتاب 

البيوع : باب بيع المهاجر للأعرابي حديث (4441) من طريق شعبة عن عدى بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هريرة 

قال نهى رسول الله ية عن التلقى وأن يبيع مهاجر للإعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم 

أخيه وإن تسأل المرأة طلاق أختها . 

وأخرجه البخاري (707/5): كتاب البيوع : باب لا يبيع على بيع أخيه؛ الحديث »)5١50(‏ وفي :)771١/5(‏ باب 

النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والنعم» الحديث »)۲٠٠١(‏ ومسلم (۳/ :)١١55‏ كتاب البيوع: باب تحريم 
بيع الرجل على بيع آخيه» الحديث .)٠١٠١ /1١5(‏ 

والنسائي (508/1) كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوع أخيه.والترمذي (519/5) كتاب الطلاق: باب ما 

جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها ( ۰( مختصرا وابن ماجه (؟/ )۷۳٤‏ كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على 

بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث (۲۱۷۲) وأحمد »۲۷٤/۲(‏ 187) وعبد الرزاق (۱۹۸/۸ - )۱۹۹٩۹‏ 

والحميدي )٤٤٥/۲(‏ رقم (7؟١٠)‏ وابن الجارود (077) والطبراني في «المعجم الصغير؟ (١//ا5١1 )١18-‏ 

والبيهقي /٥(‏ 7”55) والبغوي في «شرح السنة» ۲۹۱/5 - بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن 

أبى هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

قال الرافعي : «وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يق - قال «لا يبيع بعضكم على بيع 

بعض؟ وقد أخر جاه في «الصحيحين» [ت]. 

قوله : فأما الخطبة على الخطبة فإن النهي في ذلك ثابت على النبي بلا 

والحديث أخرجه مالك )٥۲۳/۲(‏ كتاب النكاح ‏ ما جاء في الخطبة حديث )50١(‏ وأحمد (۱۲۲/۲ء 2115 

7) والبخاري (۹/ ۱۹۸) كتاب النكاح ‏ باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حديث (0147) 

ومسلم (۲/ ۱۰۳۲ )٠١۳۳‏ كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيهء حديث )١415/49(‏ 

وأبو داود (۲۲۸/۲) كتاب النكاح: باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث )۲٠۸١(‏ والترمذي 

)٥۸۷ /۳(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه حديث (۱۲۹۲) وابن ماجه )٦۰۰/۱(‏ = 


4۷ 


و لع رام ٤‏ اا ی ا ا ا و ی 8 رر 2 
اللزومء وَنْهَىَ عن الجر ؛ وَهُوَ أنْ يرْفمَ قيمّة السَّلعَةَ. وَهُوَ غَيْرُ راغب فيها؛ لبخدع المشتري 
ا O a‏ ف توفت 09 انق شعي ا RS‏ روا ال يي قر 
بالتزغيب, وَنْهِيَ أن وله والده لدم وذلك في الصَّغِيرِء فإن فرّقَ بَْنَهُمَا بِالْبَيْع» قَفِي فَسَادِ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث )۱۸٦۸(‏ والدارمي (۲/ )٠۳١‏ كتاب النكاح : باب 
النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه والنسائي )7١/5(‏ كتاب النكاح باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن 
له وأحمد (1/ 47) والبيهقى (۷/ ۱۷۹) والبغوي في «شرح السنة؛ (/ 56 بتحقيقنا) من حديث ابن عمر 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وفي الباب عن أبى هريرة وعقبة بن عامر وسمرة بن جندب حديث أبى هريرة . 

أخر جه البخاري (1/۹) كتاب النكاح : باب لاا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع حديث )0٤۳(‏ من 
طريق الأعرج عند أبى هريرة . 

وأخرجه مسلم (۱۰۳۳/۲) كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حديث )١51/51(‏ وأبو داود 
(518/5) كتاب النكاح: باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث )۲٠۸٠(‏ والنسائي (5/ ۷۳) كتاب 
النكاح: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل 
على خطبة أخيه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي بي نهى أن يبيع حاضر لباد أو 
يتناجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. . . . وهذا لفظ مسلم 

وأخرجه ملم 0۱۰۳/۷ رقم 02۱۳/9 والدارني 01۳١/0‏ من طريق هيل بين ابى سا ان انيه عق اين 
هريرة عن النبي ية أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه مسلم )۱۰۳٤/۲(‏ كتاب التكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حديث (1414/05) وأحمد 
)١147/5(‏ والدارمي (5/١5؟)‏ كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه وأبو يعلى (۲۹۸/۳) رقم (107577) 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (7/1) والبيهقي )18١/0(‏ كتاب النكاح: باب لا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يلك يقول: 
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن من أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. 

- حديث سمرة 

أخرجه أحمد )١١/0(‏ والبزار ۱١١ - ٠١۹/۲(‏ - كشف) رقم )١520(‏ من طريق عمران القطان عن قتادة عن 
الحسن عن سمرة أن رسول الله َل قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه 

قال البزار: لا نعلم رواه عن قتادة إلا عمران القطان وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)58١/5(‏ رواه البزار والطبراني 
وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف. 

قال الرافعي : «وروى أيضا بالإسناد أن رسول الله بل «نهى عن التجش» [ت]. 

تقدم تخريجه 

الوله: ذهب العقل من شدة الفرح أو الحزن ينظر المصباح المنير ص (1۷۲). 

قال الرافعي: «وعن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبى أيوب الأنصاري أنه قال سمعت رسول الله لا 
ا ل وأمه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة ويروي أله يله قال: «لا توله والدة بولدها» 
[تٿت]. 

والحديث أخرجه أحمد (١/١۳١٤)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸): كتاب السير: باب النهي عن التفريق بين الوالدة 
وولدهاء والترمذي (۳/ :)٥۸۰‏ كتاب البيوع: باب في كراهية الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في 
البيع » الحديث (۱۲۸۳) والدارقطنى (510//9) : كتاب البيوع ٠‏ الحديث (555)., والحاكم (۲/ 00): كتاب البيوع : 
باب من فرق بين والدة وولدهاء والبيهقي في «الشعب؛ .)۱٠٠۸١(‏ والقضاعى في مسند الشهاب (189/1), = 


4۸ 


جع و 


الع فَوْلآَنِ؛ لاد النَسْلِيمَ تَفْرِيقٌ مُحَوَمٌ؛ فكأنهُ مُتَعَذرٌ . 
البَابٌ الرَابِعٌ في الفْسَابٍ مِنْ جهة تفريق الصّفقة 


ومهم باع الول لك تفي وَمِلْكَ غَْرهِء قفي صِحَةٍ صِحَةَ بيه في مِلْكه قؤلاَنِء وَلَوْ كَانَ مَا بطل الْبَيعُ فيه 
ا أو ار أذ ما لأ ق فَقَوْلآنِ مُرَتَبَانِ وَأَوْلئ بالْبْطلآنِ» وَلِليْطْلانِ عِلَّنَانِ: 


<4 


إخد : اد الصّيمَة مُتَحِدَةٌ فَإِذَا َسَدَتْ في بَعْض المُقتَضِيَاتِ لَم تَقبَلِ النّجَرْيّ . 


(والأخرئ) م د لين 
الوَمْنٍ وَالْهبِ إذ لا عرض فبهماء ولاً في النكَاح؛ فَإنهُ لأَيَْْدُبالجَهْل بالعوضء وَلَوْ أشترى عَبْدَيْنٍ 
وَآلْقَسَحَ العَقْدُ في أَحَدِهِمَاء الَف قبل القنضء > او بِسَبَبِ يُوجِبُ الفح في الانْفِسَاخْ في البَائِي 
ولا تَفْريقٍ ا ينسح في البَاقي» وَالأَصَحُ أن الفكاة تعضو E‏ إلا ذا 
تاران ما بع العف ما تكولا > حى ل باع عدا له فة صح في نَصِيبه؛ إِذْ حِضَنْهُ ضف 
الشمّنء ركذا بُ جل امار وَفِيهًا عُشْدُ الصدقةء يلاف ما لَوْ بَعَ أَْبَعِينَ شاد رفيا الكَاة؛ إذ 

د ٠‏ قلنمضتري الجا إذ لم يُسَلَم َه مي م مَا أَسْتَرَاة) 
وباد البَاقي إن أَجَارٌ بِقِسْطه مِنْ الشمَن؛ عَلَىْ أَصَحٌ المَوْلَيْنِء لا بل الشْمَنِء وَأْصَحُ م القولين ل 
جمع بين عفدي مين في صَفْف بد ؛ كَالإِجَارَةِ وَالسَلَمٍ أو الإجارة الي أذ الاح راليع؛ 
مثل أن قول شك جَارِيتي؛ وَبِعْتَكَ عَبْدي بِدِيَار فَالْعَقَدٌ صَحِبحٌ م وَإِنْ ختلمثْ في الدَوَامٍ 


3ro‏ امي 


أَحْكَامُهُمَاء وَتَتعدَّدُ الصَّفْفَة بتَعَدَدٍ البائِعء وَبتَفْصيل الثْمَن؛ مثل أن يقول: بث هذا پڍِڙهَم» رها 


(إحد 


والحديث (505). 

والطبراني في «الكبير» )۲٠۷ /٤(‏ والبغري في «شرح السنة (۵/ ۲۳۹ - بتحقيقنا) من حديث أبى أيوب الأنصاري به 
وقال الترمذي: حسن غريب. 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

وللحديث شاهد من حديث حريث بن سليم العدوى أخرجه الدارقطنى (1۸/۳) كتاب البيوع: رقم (501). 
وفيه الواقدي وهو كذاب. 

)١(‏ قال الرافعي: «فإن الفساد مقصور على الفاسد إلى آخره؛ هذا وسط بين القولين وترجيح لقول الصحة» إذا كان 
ا 
الصحة على الإطلاق» وإذا جرى العقد بوكالة» فالأصح الإعتماد على الموكل في تعدده» واتحاده والأظهر عند 
الأكثرين الاعتبار بالعاقد؛ لأن أحكام العقد تتعلق به فاشتراط الرؤية وخيار المجلس إلا فيما يستعقب عتاقه كشراء 
القريب» الأكثرون لم يطلقوا هذا الإطلاق» ولكن بنوه على الخلاف من الملك في زمان الخيار» إن جعلناه للبائع 
ا وإن قلنا بالوقف فلهما الخيار أيضاًء فإن أمضياه تبين العتق بالشراء؛ وإن 

إنه للمشتري فلا خيار له» ولا يثبت لهء والأظهر أنه لا يحكم بالعتق حتى ينقطع خيار البائع [ت]. 
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بدِيتارء وهل تعد بتَعَددِ د المشترى؟ فيه لان َإذَا جَرَىُ العقد بوَكَالَقٍ َالآصَعُ 3 الاعتماد عَلَى 
المُوگل في تَعَدّدهِ وَأَنحَادِه . 


التّطّد الثاني في ردم اتّحَادِ العقد وَجَوَازِه وَالأضلٌ في الي الوم وَالخِيَارٌ عا 
قم الخَِارُ إلى جيار الَرَوي» وَإلئ خِيَّارٍ التّقِيصَةَ؛ وَخَيَارُ النَّرَوّي : ا قف 0 
وله نان : 


[أَحَدْهُمَا): المَجْلِسُ فين وتم ج ر اذ الل في كل فارز م ن ی 
ا وجار ع إلا نيما يَسْتَعْقَِبُ عَتَاقَةَ؛ كَشْرَاءِ القريب» و OE SS‏ وَل يشت 
اال يتك عا لان مسد قرله عل به السّلآم: «المُتَبَايِعَانٍ انان م 2 يموق » 5-0 
الْخِبَار بلفظ ل عَلَى ازم وَنَمَامٍ الرّضاء َيمُفَارَقة قة المَجلس بالبَدَنِ» وَهَلُْ 0 بالْمَوْتِ؟ فيه 
َلاَق أصَكْيُمًا : که لا بطل ۶ کخیار الشّْط (وح) ت لوار وَلَوْ فرق بَبِنَهُمَا عَلَى إِكْرَاى قفي 
بُطلدنِ الْجيَارٍ خلاف. وَيثِيْتُ عِنْدَ جنُونٍ اح المُتَعَاقِديْنٍ قَبلَ توق ؛ للقيو ولو تََارَعََا في جَرَيَانٍ 
التق َالأَضلٌ عَدَمُهُ وَمَنْ يَذّعِيهء يُطَالتُ ايء وَلَوْ تَتَارَعَا في ال م بَعْدَ آلانمَاق عَلَىْ التَمَدْقء 
َالأضلٌ عَدَمْ المَسْخ [و]0© 


التَبَبُ الثاني: الشَّرْطٌ قال عليه السَلامٌ لحان بن مقي وَكَانَ يُخْدَعُ في البْبّوع: [إِذَا 
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)١(‏ من أ: الأول. 

(۲) قال الرافعي: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقاء روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يكل 
قال: «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار؛ وأخرجه البُخَاري عن عبد الله بن 
يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن القعنبي بروايتهم عن مالك [ت]. 
والحديث أخرجه مالك في الموطأ (۲/ :)1۷١‏ كتاب البيوع : باب بيع الخيار» الحديث (۷۹)» وأحمد (١/٦٥)ء‏ 
والبخاري (7”78/5): كتاب البيوع : باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث (۲۱۱۱)» ومسلم :)١١١۳/۳(‏ 
كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» الحديث /٤۳(‏ ۳۱١٥٠)ء‏ وأبو داود (۳/ ۷۳۲ - 0770): كتاب 
البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين» الحديث )٤٠٥٤(‏ و (106). والترمذي :)٥٤۷/۳(‏ كتاب البيوع: 
باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقاء الحديث (23514))» والنسائي (518/7): كتاب البيوع: باب وجوب 
الخيار الاه قبل افتراقهماء وابن ماجة (؟/795): كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
الحديث .)5١81(‏ 
والشافعي )٠١٤/۲(‏ كتاب البيوع: باب في خيار المجلس رقم :57١(‏ 0514) وابن طهمان في «مشيخته؛ رقم 
(۱۸۰» ۱۸۱) وعبد الرزاق (8/ )0١ 5٠‏ والحميدي (155) والطيالسي (١777/1؟‏ - منحة) رقم (۱۳۳۸) وأبو 
أمية الطرسوسي في «مسند ابن عمر» رقم (۷۹) وأبو يعلى ( ۰ )١191‏ رقم )٥۸۲۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )١١/5(‏ والدارقطنی (۳/ )٥‏ كتاب البيوع والطبراني في «المعجم الصغير» (۲/ ۲۷) والبيهقي (558/0 - 
۹ وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» ٠ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۳/ )٠١١١ ٠ ٤‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (8757/85 - بتحقيقنا) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. 

)۳( سقط من أ. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وحبان؟ بفتح الحاء والباء المعجمة بواحدة» هو ابن منفذ بن عمر الأنصاري من بني عمرو بن مازن- 


o 
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ِو 


بايغْت]“ قَقَلْ: لآ خلة" وَأشْيَرَاط الخيّار ته ايا و را ا ع نولا اندي 


(۱) 
(۲) 


بن النجار من الصحابة شهد «أحداً» وما بعدها روى عنه الحديث وعن ابنه محمد وواسع وعن مثله جماعة من أهل 
العلم والرواية [ت]. 

تنظر ترجمته في طبقات الفقهاء للعبادي ص ۷۳ء طبقات الفقهاء للشيرازي ص 4۱ وفيات الأعيان ٠١/١‏ 
طبقات الشافعية للسبكى ۳/۲ البداية والنهاية »1١94/1١‏ النجوم الزاهرة ۰۲۹٤/۳‏ شذرات الذهب 2779/1 
تهذيب الأسماء واللغات ۲٠۲/۲‏ . 

سقط من أ. 

قال الرافعي : «قال يك لحبّان بن منقذ. . 

ل ا اس يكل - أنه يخدع في البيع فقال لرسول الله ل : 
«إذا بايعت فقل لا خلابة قال: فكان الرجل إذا باع يقول : : لا خلايه» 

أخرجاه في (الصحيحين"» وعن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ وكان 
قد ثقل لسانه» فكنت أسمعه يقول: «لا خذابة» وكان يشتري الشيء فيأتي به أهله» فيقولون: إن هذا غال» فيقول 
إن رسول الله يه خيّرني في بيعي وروى أنه قال: إذا بايعت فقل: لا خلابة وأنت بالخيار من كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال . 

وقوله في الكتاب «ولى الخيار ثلاثا» لا ذكر له في الروايات. 

والحديث أخرجه ابن الجارود في المنتقى ص» (۱۹۷)» باب في التجارات» الحديث (287) والدارقطنى؛ السنن 
(۳/ 4ه 5ه) كتاب البيوعء الحديث )۲٠۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲۲/۲)ء كتاب البيوعء باب ما من عبد 
كانت له نية في أداء دينه . . . » والبيهقي. السنن الكبرى (7177/0) كتاب البيوع باب الدليل على أن لا يجوز شرط 
الخيار من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر «أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه 
وكان يخدع في البيع› فجعل رسول الله ا مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثاء وقال له رسول الله ظا : بع وقل لا خلابةء 
فسمعته يقول: دلا خذابة لا خدابة» لفظ ابن الجارود وأخرجه الحميدي في مسنده (۲۹۲/۲ -197) قال: حدثنا 
سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن عن ابن عمر: «أن منقذا سفع في رأسه في الجاهلية مأمومة وحبلت لسانه؛ 
فكان إذا باع يخدع في البيع؛ » فقال له رسول الله كلخ : «بايع وقل لا خلابة ثم أنت بالخيار ثلاثا» الحديث وله طريق 
اخر. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والصغير كما في تلخيص الحبير (*/١5؟)‏ وابن ماجة (۲/ ۷۸۹) كتاب 
الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله حديث (1700) والدارقطنى (۳/ )٥٥‏ كتاب البيوع حديث )۲۲١(‏ 
والبيهقي (5/ ۲۷۳) كتاب البيوع : : باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار. 

من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ل 
رأسه فكسرت لسانه ونازعت عقله» وكان لا يدع التجارة ولا يزال يغبن» فذكر ذلك لرسول الله ييل فقال: ! ٤‏ 
فقل : لا خلالة» وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وعاش ثلاثين ومائة سنة» وكان في زمن عبان يك 
كثر الناس يبتاع في السوق فيغبن فيصير إلى أهله فيلومونه فيرده ويقول: «إن النبي ‏ يقل - جعلني بالخيار ثلاثاء 
حتى يمر الرجل من أصحاب البني َة وسلم فيقول: صدق». 

وقد أعل الزيعلى في «نصب الرأية /٤(‏ ۷) هذا الطريق بالإرسال. 

أما البوصيري فقال في «الزوائد؛ (577/1): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن اسحق أ. ه 

وهذا فيه نظر فقد صرح ابن اسحق بالتحديث في روايات أخرى. 

وله طريق اخر أخرجه الدارقطنى (۳/ 04) الحديث )۲٠١(‏ والطبراني في الأوسط كما في «نصب الراية» (8/4) من 
طريق ابن لهيعة ثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة آنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع قال: ما أجد- 


۳۰١ 


يمُدة مَجْهُوَلَقٍ وَل الإنهَامُ في أَحَدٍ العَبْدَيْنٍ اول ده عند الإطلآق يِن فت العَقَدِ لآ مِنْ 
رۆم التّمَوْق؟ عَلَى الأصَحٌ (و) ولا رقف الْفَسْحْ به على حخضور (ح) الْخَضْم وميا 
القاضي» 0 يت باز ال في كَل اة محف يما هر بيع إلا في الزف ولعم وم 


- 


يَسْتَعْقِبُ العنق ين الجر م إن كان الخيّار 5 وحدة» المي بَاقٍ 5 ملكه ؛ عَلَى الأصَحّ. وَإِنْ 
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: وج | ليه وَإِنْ كَانَ لَهُمَاء تان َة أَقَوَالٍ‎ ١ اليلق مقن‎ TT 

اا ا ا املك تفس الْمَقْدِ وَإِنْ فيح ن أنه 
َم زل المِلك» وَلَمْ يتم َم السَّبَبُء وَالكَسْبُْء وَالتَتَاجْء الوط وَأَلاسْتيلاء وَالْعِنْقُّه وَغَيْدُ ذَلِكَ مِنَّ 
الطواريء 22 a‏ فینتظر اد الأمْرِء وَمَا يَسْتَقِوُ عليه اخرا يقد وُجُودُةُ أَوَلاً [و]20, وَيَحْصْلٌ 
الفح بوَطْءِ البائِيء (و) وَبَتِعِهِ وَعِتقه وَهِبته مَعَ الْقَئْضٍء ٠‏ َد کان ِن وَلَدِهه وَلاَتَصّل الإجَارَةُ (و) 
بسُكوته عَلَى وَطْءِ المُشْتَرِي وَمَا جَعَلْتَاهُ هُ فَسْخاً مِنَ البَائِع؛ فهر إِجَارَةٌ (و) مِنَ المُشْتَرِي» ِنْ وَجِدَ؛ وَكَذَا 
الإِجَارَةٌ َالتْوِيجُ في مَعْنَى ابيع ڏوا“ من کل وَاحِدٍ مهما وَالْمَرْض عَلَىمْ ليع وَالإِذْنُ فيه لا قط 
حيار البَائِع . وَلَو أشْترَى عَبْدا بِحَارَيَة واا ها > تَعيّنَ الْعنْقُ في العَبْدٍ عَلَى الآصَمٌ؛ (ح)؛ تهديما 
لجار على المُسْع . 

الهش الثاني : خياد اللقيضّة وهر هُوَ ما ُت قرات أَمْرِ مَظُْونٍ تسا لطن فيه من انرام شَوْطِيئ» أو 
قضَاء عُرْفِيَ؛ أ تير ليم : ۰ 

ما ألالْترَامُ الشَّرْطِنُ : فيو أن يَقُولَ» بعت شر رط أنه كات 

فقِدَه فَلِلْمُشْتَرِي الْجِيَا وَكَذَلِكَ كل وَضفب يعلق يه عرض و ماك 

وكا القضَاءُ ء العْرْفِي : فَهُوَ السَلاّمَةٌ عن الْعْيوب المَدْمُومَة فَمَهُما فَائَتْء َبَتَ الْجْبَارُ وَذْلِكَ 
كَل عَيْب يَنْقْص الْقِيمَةَ الي ميب وَإِنْ زَادَتْ قِيمَنهُ وََعتِيادُ الزنَا (ح) وَالسّرقة (ح) وَالإباق؛ 
الول في الفراشر ۽ (ح) عَْبٌ وَالبَخَرُ وَالصّنَانُ ]9 اللي لا يكل A A‏ وَيُخَالِفُ العَادَةَ عَيْتْ 


7 دي 5 و رید‎ ٤ 
أو خبّاز» أو متجعد الشعرء فإن‎ 


لسا » 
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د إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله يلك عهدة ثلاثة 
أيام» إن رضى أخذ وإن سخط ترك» وفي الباب عن أنس أخرجه أحمدي المسند )7١77/7(‏ في مسند أنس بن مالك 
رضي الله عنهء وأبو داود (۳/ /1/71) كتاب البيوع والإجارات. باب في الرجل يقول في البيع : لا خلابة الحديث 
)٠ ۰۱(‏ والترمذي )٥٥۲٩/۳(‏ كتاب البيوع » باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ؛ الحديث (0١6؟١)‏ والنسائي 
(۷/ 157) كتاب البيوع» باب الخديعة في البيع؛ وابن ماجة (۷۸۸/۲) كتاب الأحكام. باب الحجر على من يفسد 
ماله؛ الحديث (١١؟)»‏ وابن الجارود. المنتقى ص: (191) باب في التجارات. الحديث (218) والدارقطنى 
السنن (۳/ )٥١‏ كتاب البيوع؛ الحديث (۲۱۸) و (119) وقال الترمذي حسن صحيح غريب. 

)١(‏ سقط من أ. 

(Y)‏ من أ: (مح و). وفي ب (ح م). 

(۳) سقط من أ: ب والمثبت من ط. 

)٤(‏ سقط من أ. 

(9) سقط من أ. 


في العَبِيدٍ (ح) وَالإمَاءِء وَكَوْنُ الضَّيْعَةٍ نر الْجُنُودِ» يقل الخَرَاجٍ عه وکل عت عدت فل 
القَنْض» ٠‏ فَهُوَ مِنْ ضمَانِ الل وَالدَةٌ ع به» وَمَا حَدَثٌ بعد فلا خيّار 4 e1‏ 0 وان سند إلى 
سَبّب سَابق » كَالْقَطع بِسَرِقةٍ سايقو وَالْقدْلِ برد سَابقَةٍ وَالافيرَاع يكاح سايق قفِيه خلاف . 


وما النّعْرِيرُ الْفِعْلِيُ: فَهُوَ أن يُصَريَ ا ع الشَّاةٍ حن يَجْتَِعَ م اللَّبَنّء وَيُخِيلَ عَرَارَةَ اللَبَنِء فَمَهْمَا 
طْلَعَ عليه لو (و) بعد ته و او رَدّهَا [ح] "و ا ضاعا عن رة بَدَلاً عَنِ اللَبَنِ الكَائْنِ في 
الضَّرْع الذي تَعَذرَ ر عَيْيهِ ؛ لاختلآطه بعير المَبيع ؛ ورود الْخَبّرِء وَلَْ تحَفَتٍ الشَّاةبتقْسِهاء أ شى 
الاد" أو الجَاريةء أو طح الوب المِدَادٍ تخيلا آله كانك» فل غبار 500 (ح ا 
في مَعْنَى اللْصوصٍ› خوط المَذْمَ بين أن غَبْرٍ الغر ل قوم مَقَامَ الَمْرِ» وَأَنَّ قدْرَ الصًاع لا يَنْقَصُ 


[و]“ بِقِلّةِ اللَبَنِء وَل يَزِيد بكثرته للاتباع: ووت الخيار الكَذِبَ في مَسْأَلةِ ّى الؤْعْبَانِ ِن باب 
اللَغْرِير وَكَذَلِكَ خِيّارٌُ التَجْش إذا كان [عَنِ اماق“ مُوَاطََة ة الجائِم؛ عَلَىْ أقيس المَذهبين" > ولا 
ْب [م]“ بالعبن جیا إذَا لم سيد سذ إلي تغریر يُسَاوِى يَْرِيرَ المُصرّاقِ) حى لو ا شتَريٰ جُوْهَرَةٌ رَاهَاء 
فإذا هي زخاحت ق حيار هله اف الْخيَارٍ آوَ مُوجبَاد ]0 اما دوافعه ا ا في خيار 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «لورود الخبر يريد في المُصَرّاةِ روى الشافعي عن مالك وعن سفيان عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة أن رسول الله يلل قال : «لا تُصَدُوا الإبل والغنم فمن ابتاعَهًا بعد ذلك فهو بخير النظيرني بعد أن يحلبها 
ثلاثاً إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعا من تمر أخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن 
يحيى بن يحبى» وأبو داود عن القعنبي بروايتهم عن مالك [ت]. 
والحديث أخرجه مالك (1۸۳/۲): كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» الحديث (41)» 
والبخاري (/ :)۳١١‏ كتاب البيوع : باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم؛ الحديث »)۲٠٠١(‏ ومسلم 
:)١١66/8(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء الحديث )٠١٠١/۱۱(‏ وفي -1١98/5(‏ 
8 باب حكم بيع المصراة» الحديث (77/ 574١)؛‏ وأبو داود (۳/ ۷۲۲): كتاب البيوع والإجارات: باب 

من اشترى مصراة فكرههاء الحديث »)۳٤٤١(‏ والنسائي (۷/ :)٠٠۳‏ كتاب البيوع: باب النهي عن المصراةء 
والحميدي (؟/557) رقم (۱۰۲۸)» والدارقطنى (7/ 70), رقم (۲۸۳)» والبيهقي :)5١18/6(‏ كتاب البيوع: 
باب الحكم فيمن اشترى مصراةء وأحمد (۲/ 5٠١ ۳۹٤ ۲٤۲‏ 2))4580 من طرق عن أبى هريرة به. 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولو تحفلت الشاة بنفسها أو صرى الأتان أو الجارية إلى قوله: فلا خيار» هذا اخر القولين في الأتان 
والجارية» والأظهر فيها ثبوت الخيار [آت]. 

)0( سقط من أ. 

)٦(‏ سقط منأ. 

(۷) قال الرافعي: «وكذلك خيار النجش إذا كان عن مواطأة البائع على أقيس المذهبين؛ الأظهر أنه لا خيار» لأن 
التقصير من المشتري وكان ينبغي ألا تعتر بقول الناجش» ولا يمتنع طلب الأرش لتوقع عود الملك على الأصح. 
والأصح عند الأصحاب أنه يمتنع [ت]. 

(۸) سقط من ب. 

(9؟) سقط منأ. 


التَِصَةٍ هي أزبعة: 

(الَوَلَ) : قط الوا :وبين الي [صَحيحٌ ]'!؛ عَلَىْ افيس المَوْلَيْنِه وَيَفْسّدُ (ح) اعد يه عَلَى 
اقول الثاني وَيَصِحُ الْعَقَدْء وَيَلْعُو الشَّرْطُ [ح]"» في قول الث ريصم في العيواق» وید ف 
ير (ح)؛ في قول رابع . 

(الثازي) مَادَكُ الكشقووة عَلَيْهء فلو قل أطْلَعَ على الْعَبْدٍ بَعْدِ مَوْتِهء قلا رَد إذ لا مَردُودَ فلو كَانَ 
الْعَبْدُ قائِماً وَالتَوْتُ الذي هُوَ عِوَضْهُ تَالِفَا. رد العَبْدَ بِالْعَيبِء وَرْجعَ إلئ قيمة الثؤب» التق 
وَالاستیلاد كَالْهَدكِ وهل د RS‏ الأزش بالئَرَاضِي م انان الرّد؟ فيه وَجُهانِ» وَِذَا عَجَرْ عَنِ 
الوَدّ لَه الأش ؛ ؛ وَهُوَ الوُجُوعٌ إلى جُزْءِ م بن ال "© برف ف قذْرُه ِمَعْرفةِ نِسْبَةِ قذرِ تُقْضَانٍ الْعَيْب مِنْ 
قِيمَة ا يرجم مِنَّ المَنِ بوشل بت ورال المِلكِ عَنِ المَعِيبٍ يَمْتَعْهُ من الود في الحَالء 37 
يُمْتعُ طَلّبُ الأزش في الحال؛ َر عد الك عَلَْ الَصَحْ ب > وَلَوْ عَادَ املك إِلَيْهِ تما اطَّلع على 
عيْب» لَه الوَدُ؛ عَلَى الأَصَمٌء ٠‏ فَالزَائِلُ العَائدُ كَالذِي لَه يرل . 

(الثالث): التَقَصِيدُ بَعْدَ مَعْرفة الْعَيْبِ سَبَبُ يُطلان الْجِيَارٍ رَفوّاتِ الخطالة بالأزش ؛ لِتقصِيره 
زك ابر أن برد عل في الوَقْتٍ إِنْ كَانَ ا وَإِنْ كَانَ غَائِباَ هد سَاهِدَيْنِ حَاضرَيْنِ؛ فَإِنْ 
لم يَكَنْء حَضَرَ عِنْدَ القاضى, يوك الاتفاع في الخال َيِل عَنِ الدَابَء إِنْ کان رَاكباً وَيَضع عه 
إكافه وَسَرْجَهُ ؛ قله نَِْامٌ. َل يَحْط عدار نه و في مَحَلَّ المُسَامَحَةٍ إا ن یعسر تخسر عليه اقرف فِيَعْذْرَ 
في الوْكوب إلئ مُصَادَفَةٍ الْخَضْمٍ أو القاضى . 


(الرَابُ) : الكت الحادث مَانِعٌّ مِنَّ الود وَطريق فع | لطّلامَةٍ أن يضم ارش الحاوث إلى المبِيع 
يده أو يَُرمَالَْائُِ لَهُ أشن ا إن تتَرَعَا في تغبين أحَدٍ المَسْلَكَيْنِ؛ ' فَالأصَحُ أن طَالَِ 
أ اقيم ولك با لجاب ؟ لأن آذه شَّ الْعَيْب الْحَادِثِ غرم ديل لم يَقَقَضهِ العَقَد وَإنْ كَانَ المَبِيعٌ 
حل وقد قول بمثل و صم الأزش | إل أو اداد زوه مِنَ الثمن لِلْعَيْبِ اقيم يوقم في 
الرَبَاء قال ائنُ سْرَيْج يُفْسَحُ المَقْدِ؛ لتَعدّرِ إِمْضَائِه؛ ر الل بل يرم بالدّهَبِء إِنْ گان مِنْ وء 
أؤ عَلَىْ الْعَكْس؛ حَدَراً | منْ ربا القضلء وَهُو الأَصَخء وَقِيلٌ: إِنَّهُ لا يبال بذلك؛ إِذَّ المخذور 


)1١(‏ سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۳) منأ: (م). 

)۳( قال الرافعي: ”وإذا عجز عن الرد فله الأرش وهو الرجوع إلى جزء من الشمن إلى آخره؛ كان الأحسن أن يقول هو 

ء من الثمن إلى اخحره [ت]. 

€3 نا اراسي نل بو عب لاقو ليتوقع عود الملك على الأصح". 
أي من الطريقين وقيل : : إن له الردء وضم أرش الكسر إليهء هذا والذي قبله قولان [ت]. 

(9) قال الرافعي : : ١ون‏ كان العبيع حلا قوبل. يمل وزئه إلى. قزل : : وهو الأصح وقيل : إنه لا يبالي بذلك» يجوز أن 
يحمل هذا على أنه يفسخ يفسخ البيع » وترد الحلى مع أرش النقصان» وهذا مارجّحه أكثرهم» ويجوز حمله على وجه 
ثالث من المسالة» وهو أنه يرجع بارش العيب القديم كما في سائر الصور. [ت]. 


€ 


الرَيادةٌ في المُعَابَلَةٍ في آبتداء عَقَدِو وَإِذَا أَنْعََ الدَابَهَ وأَرَادَ ردَّمًا ِالْعَيْبِء ٠‏ يتزع اللَعْلء إن کان رع 
التّعْلٍ يَعِبْهَا ن وَإِلا فَليِسَ له على الجاع أشن وَل قيمة الل وَإنْ صبَعَ الثبٌ يما زاد 
ذ: الال ا َطَلَبُ قَيمَةَ الصّبْعْ لَهُ وَجْدُ وَلَكِنَّ إِدْخَالَ الصّبْْ - وَهُوَ دَخِيلٌ في م ملك البائ ذخال 

ش الْعَيب ب الحاو وَلكن بره الي 1ح و رالو الف ل را وَإِنْ وَجَدَهُ مَعِيباً 
4 شّ الْعَيْب» وَقِيلَ : إا “» وَضَمّ أزش الْكسْر إل وإذا أ شر دا 
رَجُلَيْنِء َلَهُ أن يَفْرَدَ 0 رَد نَصِیبه» وَإِذَا أشتّرئ رَجْلاَنِ عدا مر واجذء فلا حدما أن 
يرد نصِيبَ تفه بالوَدٌ؛ عَلى اصع القڏآين. وَإذا ٿتاڙڪا في ڌم التي وَحُذُويه اقول قول البَائع ؛ 
إذ الآَضْلٌ زوم الْعَقَدِ فَيَحْلِفُ ؛ ني عة وَْقبِضَْةٍ وَمَا په عَبْبٌ وَلآ د يَمْتيِمُ الوَدُ بوط التب e‏ 
وَآلاسْتَخْدَامٍ وَل الزَوَائدٍ (ح) المُنْفَصِلَةٍ یل ملم م) الوا لْتري» إِنْ حَصَلَتْ بَعْدَ القَْضء 
وَكَذَلِكَ لَوْ حَصَلَتْ قَبْلَ القنض؛ على قيس الوَجْهَيْنِء وَالحِمْلُ المَوْجُودُ عِنْدَ العقدِ يُسَلَم أَيْضاً 
ED‏ على أصَعٌ القوليْنِ, َالإقلةُ شح (م)؛ عَلَى الجَدِيدٍ الصّحِبح: وَل يَتوَقَففُ الود بِالْعَيْبِ 
عَلَىْ حُضور الحَضم قان القاضِي (ح). 


التَظَد الثالثُ: في ځکم العَقَدِ قَبْلَ القَئْضٍ وَبَعْدَهُ وَل بد مِنْ بيان حُكم القَبْضٍ وو 


ووجوبه: 


2 


أمَا الْحُكُمْ : هو قال الصمَان إلى المشتري وَالتّسَلْطُ عَلَىْ النُصَدْفِِ؛ إذِ المَبِيعُ ة ھک 
ضَمَانِ البَائْع [e]‏ 3 وَل تَلفَ أنفْسَحَ العقد [el‏ وَإِنْلآَكُ الى قَنْض مئه وَإِنْلآَفُ الأَجِببيت 2 
يُوجِبُ آلانْفِسَاحَ ؛ ا القوْلَيْنِء وَلَكَنْ يت الخيّارٌ للمشتري» وَإِنْلآفَ البَائِع كَإِثْلآف الجن 
عَلَىْ الأَصَحّ 6 وَإِنْ تعيب الم م افو سما وان لِلْمُشْتَري الْجيَانُ فإِنْ اجار ا 


2 


الثمَنء َل يَُالِبُ بالأزش» إلا أن ب کون التََّيّبٍ بجنَاية أَجِْيّ فَبِطَالِبُهُ بالآزش» وَكَذَا إِنْ كان اة 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن صبغ الثوب بما زاد في قيمته إلى آخره» يقتضي عود الوجوه الثلاثة؛ حتى يقال المجاب في 
الوجه الثالث من يدعو إلى فصل الأمر بأرسن العيب» وقد صرح به في «الوسيط» ولا يكاد توجد روايته إلى غيره. 
[ت]. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) قال الرافعي: «ولا يرد البطيخ والجوز إلى آخره» سياق لكتاب يشعر بترجيح امتناع الرد» ورجح الأكثرون جواز 
الرد» وعلى هذا فالمذكور في الكتاب أنه يرد معه أرش الكسر وهو أحد القولين» والأصح المنع [ت]. 

)٤(‏ سقط من أ. 

(0) سقط من أ. 

)١(‏ سقط من ب. 

(۷) قال الرافعي : «وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأصح» أي من الطريقين والثاني: أنه كالافة السماوية [ت]. 
وقال أيضا: «وإتلاف البائع كإتلاف الأجنبي على الأصح» هذا أحد الطريقين» والأصح عند الجمهور أن إتلاف 
البائع يوجب الإنفساخ كالتلف بالآفة السماوية وكذلك إن كان بجناية البائع على الأصح عند المعظم» أنه كالتعيب 
بالآفة السماوية فللمشتري الخيارء وإن شاء فسخ ورد الثمن» وإن شاء أجاز بجميع الثمن [ت]. 


مم 


البَائِع ؛ على الأصَحد ولف أَحَد د العَبِدَيْنٍ وجب ب آلانفِسَاحَ في ذلك الْقَدٍْ (و) رم قِسْطه من 
لك وَالسَّقَفٌ مِنّ الدَّارٍ کال ا لا كَالْوَضْفٍ؛ عَلَى لأَظهَرِء وقد هن رَسُول الله - كك - 


ع : بیع ما لم قيض ٠"‏ وَل يقاس ءَ عَلَى البتِع - الْعِمْقُ (و) وَالْهبَة (و) وَالوَهْنْ > وَكَذَلِكَ لآ يقاس 
م وَالتزويج ؛ على الأصَحْ» وبع الميراث» وَالوَصِية يه وَالمِلكِ العَائدِ بالْمَسْحَ قبل القنضٍ 
وَألاسْیزداد - جًائز ¢ نما الان يد تَقَنَضى ضَمَانَ الممد؟ َلك لا يَجُوُ بيع الاق قبل اقيض ١‏ 


و # 


إذا ْنَا : : إِنَهُ مَصْمُون عَلَى الرَوْج صَمَانَ الَف وَكَذَلِكَ في يدل ۽ الخُلْع وَالصُلْح عَنٍ 9 العَمْد وَالمبيع 
سَوَاء کان قول أزدعقارا اله فَيَمَْيعْ 1م بیغ قبل القب ص وَإِنْ كَانَ يتا كَالْمْسْلِمِ فبهء 
0 َكل ديْنِ تبت لا بطريق المُعَاوَضَة ل بض اؤ يإثلآفيء فيّجو ر الاستندال عله وَلكنْ 

ا ل عَلَىْ الأصَمّ (و) وَل يَجُوزْ بيع الدَبنٍ ن ِن ير من علو الَين؛ 
0 الأَصَمّ وَالأظهَدُ مَنْعُ الْحِوَالَة المُسْلم فيه وَعَلَيْه؛ لأنَّ في الحوَالَة م مَعْنَئْ آلاعييَاضٍ» وَيَجُوزْ 
]29 أن يبول عن "التق نالتقي وإ A ETE‏ عدا ]اليه يكن 


)١(‏ قال الرافعي: «وكذا الحال في قوله» وكذا إن كان بجناية البائع على الأصح» [ت] هذا الكلام له تعلق بما سبق عن 
التذنيب. 

(۲) قال الرافعي : «وتلف أحد العبدين يوجب الانفساخ في ذلك القدر» وسقوط قسطه من الثمن» الصورة مذكورة في 
تفريق الصفقة» وإنما أعادها لبيان أن صورة السقف يعدها دائرة بينهماء وبين صورة الغبن [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «نهى رسول الله يِه عن بيع ما لم يقبض» هذا قد سبق [ت]. 

€3 قال الرافعي : «ولا يقاس على البيع العتق والهبة والرهن هذا وجه والأصح عند عامة الأصحاب في الهبة وللرهن 
المنع كما في البيع وذلك لا يقاس عليه الإجارة» والترويج على الأصح الأصح عند المعظم في الإجارة المنع» 
لكن بشرط قبض البدل في المجلس على الأصح» هكذا اختاره» وعليه جرى جماعة والأصح عند الإمام؛ 
وصاحب «التهذيب» إنه لا يشترط لو باع ثوباء وأضمر في الذمة لا يشترط قبض الثوب في المجلس [ت]. 

00 2) 

000 أ: (ح). 

)۷( ا : «والمبيع سواء كان عقاراً أو منقولاً فيمتنع بيعه قبل القبض» قد سبق من قوله نهى رسول الله بالا اعن 
بيع لم يُقبض» ما يعرف منه أن بيع العقار قبل القبض لا يجوزء وكأنه قصد التفصيل التعرض لمذهب أبى حنيفة في 
العقار [ت]. 

(۸) سقط من ب. 

(94) قال الرافعي : «ولا يجوز بيع الدَيْن من غير من عليه الدين على الأصح» أي من القولين [ت]. 

. سقط من ط‎ )۱١( 

)١١(‏ سقط من ب. 

(؟١)‏ قال الرافعي: «وإن كان ثمناً للحديث» هو ما روى حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن 
الدنانير» فأتيت رسول الله َة فذكروا له ذلك فقال: لا بأس بأن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء 
ويروي: لا بأس إذا تفرقتما ليس بينكما لبس» [ت]. 
والحديث أخرجه أبو داود (۳/ :)50١ - 70٠‏ كتاب البيوع : باب في اقتضاء الذهب من الورق الحديث »)۳۳١٤(‏ 
وأحمد (۱۳۹/۲)ء والترمذي (515/7): كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف» الحديث »)١157(‏ والنسائي = 


۳۰٦ 


اعدا محا فان ع هه ين (م ح)'” وَامْسَتعَ مح " ااال هله وَالْمَسَحَ الْعَقَد بتَلَفهِ 


ت 


[ے“ دآ , صُورَةٌ الْمَئْضٍ) ار ا الل ل ا وَفي ا 
التّمَلء ولا يکفي فا اة َة [م ح]» قا فل أَنْتِقَالَ الصَمَانِ بِالنّخْلِيَة وَمَا يُصْتَريْ 


ا 


مُكَايْلَة» َتَمَامُ القنض فيه بالتّقلء رالکيل ٠‏ قإذا اڈ شتريٰ مکايلةء وبا مايل فلا يد لكر 7 یم (و) بن 
کيل جَدِيدِ؛ لِيَيِمّ القبض لِلْحَدِيثِ” GE‏ أن قيض لِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِه وى ارق 
إلا الْوَالِدَ يقبض لِوَلَّدِهِ مِنْ نَفْسِه وَلِتَفْسِهِ مِنْ وَلَدِهِ؛ كَمَا يُفْعَلُ ذلك في طرفي البَيِع . 


وا اليم : َعم الطرَقَيْنِ؛ وَالْبْدَاءَةٌ ال ا تن نر وَبِالْمُشْتَري ؛ ؛ في قول 


وَيتَسَاوَيَانٍ (م ح)؟ في أَعْدَلِ لأقَالِء فَمَنٍ ادا أَجْبَرَ ر صَاحبَة إن كل الْبَائِعُ 3 طالت المشتري 
امن مِنْ سَاعَته قن كَانَ ماله ايا انه ل على ر قف ماله أَئْ حر عل( فإِنْ وَفيْء 
أظلق الوت ع ون لم E O OES‏ 0 بِمَتَاعِهِ؟ هذا لفط الشَّافِعيٌ 


5 PEE 5 


رضي الله عله وا سيه مَسِيسٌ الْحَاجَة إِليْه» خيمّة فوّاتٍ أ مْوَالِهِ بتصَرُفه» وَذْلِكَ عِنْدَ آمْيتاع 
الْمَسْخ بِالْمَلَسِء اا > لكِنّهُ خلآفٌ نَصصّ الشَّافِعِيَ (رَضِي الله عَنّْهُ) : 


لتر الوَابُ من الكتّاب في مُوجب الألمَاظ المُطْلََة َتأَثيرهَا يران العفو وهي نال كسام : 


)00( 
2020 
)۳( 
)2 
)2 
فت 
)۷( 


(A) 


۷ ): كتاب البيوع: باب أخذ الورق من الذهب. وابن ماجة (۲/ :)۷٠١‏ كتاب التجارات: باب اقتضاء 
الذهب من الورق» الحديث (5557)», وابن حبان ١١78(‏ - موارد)» وابن الجارود ص (۲۲۰): باب ما جاء فى 
الرباء الحديث (100). والدارقطنى ۲۳/۳ - 54): كتاب البيوع» الحديث (41): الحاكم (44/1): كتاب 
البيوع؛ والبيهقي :)۲۸٤ /٥(‏ كتاب البيوع : باب اقتضاء الذهب من الورق» كلهم من حديث So‏ 
سعيد بن جبير عن ابن عمربه وقال الحاكم : (صحيح على شرط مسلم» وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعاً من 
حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. . وروی داود بن أبى هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر مرفوعاً). . وقال البيهقي تفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من أصحاب ابن عمر. 

قال الحافظ في التلخيص (51/7): وروى البيهقي من طريق أبى داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك 
هذاء فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه» ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم 
يرفعه» ونا يحيى بن أبى إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه» ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. 

سقط من ط. 

منقط :من طا 

سقط من ط . 

سقط من ب. 

سقط من ط. 

سقط من ط. 

قال الرافعي : «ليتم القبض للحديث» هو الذي سبق في اشتراط جريان الصاعين [ت]. 

تقدم تخريجه. 

سقط من ب. 


ور مه 


(الَوَلُ) : ما يُطلَُّ في الْمَقْدِء َمَنِ أَشْتَرَ ري شنا مائو فقا لِغَيْرِهِ: وليك هَدَا العقَدَء فَقبلَ» انتمل 
الملك ِلَيْه ِالْمَائَة وَسَلّمَ الزَّوَائِد ِلأوّلٍ (و)» وَتَتَجَدَدْ الشُفْعَة 2 هَذَا ايع لو 0 لوطا عَنٍِ 
المائق لجن الح [و]”" المشترئ الثاني ؛ لأنّهُ في > حَقّ الْمَنِ؛ كَالْبتَاءِ وَلَوْ قال : أَشْرَكْتُكَ في هَذَا 
العَقَدِ عَلَىْ المُنَاصَمَةَ كان تَوْلِيَة في نِضف المَبيع» وَلَوْ لَمْ يَذْكْرِ القا سن َالأَصَحُ الرول غ 
الشّطر. 


2 


ا الثاني): ما يعلق في امن م مِنْ أَلْمَاظٍِ المُرَابَحَةَ قإذا قالَ: بعت بِمَا أَشْتَرَيْتُ وَ 
يازده1”" وَكَانَ قد اث شترَى بِمَائَوٍ أَسْتَحَقّ مائ وَعَشرةء وَل قال بحَط «ده يازده» وَكَانَ قد أشتر 
بِمَائَة وَعَشْرَق أسْتحق سائ ری وَل قال مك يما قام عليه أسْتَحَقَ اه ٠‏ منْ اجر 
الدلالء ا E ANE‏ نمه في e A E‏ إن 
يَعْمَلُ بتفسه» أو كَانَ البِئِتُ مِلَكَةُ؛ ل ل ل ا شترى ب 
م عليه جيل ِلْمُشْتَري الثاني عند العَقَدِء بطل (و)“ عَمَدَهُ وَيَجِبُ ب [ح]”" على البَائع 
الأمَائَةٍ بالصّدق في قدْرٍ ما أشتّرئ بهء وَبالإِخْبَارٍ عَمّا طْرَاً في يَدِه ٠‏ مِنْ عَيْب مُنْقِصٍ أو 5 
ول يرم الإِخْبَارُ عَنٍ العَبْنٍ ا وَل عَنِ البَائِع ون کان وَلَدَهُ 3 4 وَيَجِبُ 
ذكد تَأجِيلٍ الشْمَنء فَإِنْ كَذْبَ في شَيءِ يِن ذَلِكَ» في أستحقاق حط قذرِ اناوت قؤلآنٍء إن قلْنًا: 
ا فل الخيّارٌ؛؟ لكؤنه ls‏ التَلِْيسِ إا إذا کان عَالماً كَذِبه وَالأَصَح أَنْ لا خياد 
للجائعء إن َننًا: حط “دولا لر و كديا بِنْعَضَانٍ المَن» وَصَدَقَهُ المُشْتَرِي فَالأصَحُ 
أل تَلْحَقَةُ الريادة"'“؛ إذا العقد لا يحمل الريادَةّء وَلَكن لايع الخِيَارٍ إِنْ صَدَّقَهُ المُشتّري”' 


وَإِنْ EE.‏ قلا د ّنه وَدَعوَاة؛ أنه عَلَى تقيض مَاسَبَقَ مله وَإِنْ 


0 6 23 
5: > 
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)۳( كلام فارس قد أوضحناه في تعليقنا على الشرح الكبير. 
€3 من أ: وأجرة. 
() سقط منأ. 


(۸) قال الرافعي: ”ولا يلزمه الإخبار عن الغبن في العقده هذا والأكثرون رجحوا لزومه [ت]. 


)٠١(‏ قال الرافعي: «والأصح أنه لا خيار للبائع إن قلنا يحط» أي من القولين اعتبارا بقيمة يوم التلف على الأصح [ت]. 

)١(‏ قال الرافعي: «ولو كذب بنقصان الثمن وصدقه المشتري» فالأصح أنه لا تلحق الزيادة» الكلام في أن الزيادة تلحق 

أؤلا تلحق؟ تفريع على صحة البيع وفيه وجهان والأصح عند الإمام» وصاحب التهذيب أنه لا يصح [ت]. 

)١(‏ قال الرافعي: «للبائع الخياران إن صدقة المشتري» لا حاجة إلى قوله ”إن صدقه المشتري» فإنه مذكور في التصوير 
أولا [ت]. 


دک وها تختلا فى الخلطء فَتُسْمَعٌ دَعْوَاةُ؛ ء عَلَىْ رَأي لِبَعْضٍ الأضحَاب مجه . 

الْقِسْدُ الثَالتُ: ما يُطلَنُ في المَببعء وَهَي سه ألما : 

(الأَوَلُ): لَمْظ الأزض» وَفي مَعْنَاهَا العَرْصَةّ الاه وال 9 ت نَحْتَها الأَشْجَاد 
وَالبتَاءُ؛ عَلَْ أَصَحّ ع القولین» إلا إذا قَالَّ: بعْتُ لض [و]”'"' ہما فِيهّاء امبرل الول انار 
(و)» ر ند ا واد وَإِنْ کان كَامِنا َالأَصَحُ انها لا ْنع صِكة بع الأزض ؛ 
كما لو بَاعَ دازا مَشْحُونَة بأْمْتَعَوٍ َعَم إن جَهل المُشْتَرِى » فَلَهُ الْجْيَارُ؛ لِتَضُوُرِه َعْطيلٍ المَتْمَعَقَ 
َالأَصَعُ [من د له يَدْحُلُ في صان المُشْتَري 00 وَيَدَهُ م اسيم | إلبْهء ون تَعَذْرَ أَنْتِمَاعَهُ 
بِسَبّب د الززع؛ والتحجارَة إن كَانَتْ ا في الأزض» َنْدَرَجَتْ کاٹ مَدُونة: فلآ وَعَلى 
المَادِ يع التَقل وَالتَفْرِيعُ و تشوية الحَفْرِء إن كاد تتَعيّبُ په الأزضل» أ ؤ تَتعَطَلُ به مَلْفَعَةٌ في مُدَة لتقل 
- قله الخبارُ عَنْدٍ الجَهْل» إن أجان؛ َالأَظْهَرُ أن لَه طَلَبَ أَجْرَةٍ المَنْفَعَةٍ في مَذِهِ المُدِّ وَفي مُدَة بقاءِ 
ارزع وَكَذَلِكَ ا التَعَيّبٍء > قن ترك لايع الحِجَارَة بَطْلَ جيار الُشتري؛ لاله عير متَضَرْرٍ 
العا مُه لا يَمْيكُة بمْجَوَدِ الإغْراض 1و1 إلا إا جَرَى لفط اله وَشَرْطُهَا. 


“LN‏ الثاني : البَاعٌ وفي مَعْنَاهُ [البُسْتَانُ]”"'؟ وَهُو مُسْتَْبَعٌ لِلأشْجَارِء وَلا يتََاوَلُ البئاة؛ عَلَى 
الأظهر وَأمًا آَسْمْ القَريَةِ وَالدَسْكرَة" يَتََاوَلُ البَاءَ وَالسَجَرَ . 


الفط الشَالث: الدَار وَل يَنْدَرِجٌ تَحْمَهُ المَنْقُولآتُ إلا بِفْنَاعَ الجاب» أسْتدْنَاءُ صَاجِبُ 


)١(‏ قال الرافعي: ولا يندرج تحتها الأشجار والبناء على أصح القولين» كذا ذكره على موافقة الإمام. والأظهر عند 
عامة الأصحاب الاندراج وإن أجازء فالأظهر أن له طلب أجره المنفعة في هذه المدةء وفي مدة بقاء الذرع تفصيل 
أركان النقل بعد القبض» فالأمر على ما ذكره» وإن كان قبله» فالأظهر أن الأجرة لا تجب بناء على أن جناية البائع 
كالافة السماوية. 
والذي أورده المعظم في مدة بقاء الزرع أنه لا يحب الأجرة وتكون تلك المدة كمدة تفريغ الدار عن الأقمشة» 
والوجه الصحيح تحكيم العرف إن أراد وجهاً رابعاء وهو النظر إلى عادة البلد نفياً وإثباتا فهو منفرد بنقلهء وإن 
حمل على أنه أراد وجه الدخول فينازعه في ترجيحه طبقة منهم صاحب «التهذيب» فإنهم رجحوا وجه المنع المطلق 
[ت]. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) سقط من ط. 

() قال الرافعي: «وعلى البائع النقل والتفريغ؛ الجمع بين اللفظين للإيضاح [ت]. 

(۵) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

0) سقط منأ. 

(۷) سقط من أ. 

(۸) من أ: على أظهر القولين. 

(9) الدسكرة: بناء شبه القصر حوله: بيوت ويكون للملوك قال الأزهري : وأحسبه معربا والدسكرة: الغربة 
ينظر المصباح المنير ص ٠۹٤‏ . 


1 لمر 8 3 م ٣‏ 2 اس ت ® 7 Er‏ م ٤‏ 
«التلْخِيصِ)” 70 وَيندرج نحته الثوّابت وَمَا أنَيِتَ وَمَا اثبت من مَرَافق الدار للبَقاء ؛ كالأُواب 
وَالمَغَالِينَء وَفى الأَشْجَارٍ وَحَجَر الوَحَا وَالإِجَانَاتِ المُتبَنَةِ جلاف وَفي مَعْنَاهَا الؤفوفٌ والسَّلالِيم 
EA‏ 


[اللّنظ]""الرَابعُ : _ العَبْدٌ ولا يتَتَاوَلُ مَالَ العَبْدِء وَإِنْ فليا ِنّهُ يُمْلّكُ بِالتّمْلِيكِء وَفي ثيابه الي 
عله كانه أوجةء زفي الثالث يدر ساب الْعُورَةِ دون عيري» اة الصّحبحٌ : تَحْكِيمُ الْعْرف. 


اللَفْظٌ الحَامِنٌ: الشَّجَر وَيَنْدَرِجُ تَحتَهُ الأغْصَان وای زوق ا عَلَْ الأَصَحْ» 
ا التتجق الإبقاء وا ولي یی ال علخ اميه مِنَ الْمَْلَيْنِء وَلَكَنْ 
يَسْتَحِقٌ مَنْمَعَتَهَا للإبقاء” ف رذ كان علا ره زار لم فرج تَحنّه) وَغَيْرُ المُؤبَر شرج لعا 

رفي مَنني الؤيرة كل َع اين ظَهَرَتْ للتّاظِرين» وَإِذَا ار خض الثمار» كم بانقطاع التَبَعّة 
فى الْكلَّء نظراً إلى وَفْتِ التَّأبير؛ عر تنيع العَنَاقِيدِء هَذَا إِذَا خد التو ٠‏ وَشَمَلَتٍ الصّفْقَة؛ ِن 
50 أَحَدُهُمَاء قفيه خلآفٌ» َيس شري لار أَنْ اف البَائِع قطع الشمَارِه ب بَلْ َل لَه اح" 
بْقَاءِ إلى أَوَانٍ القطاف؛ للْعُرْفيء ولل واحد اَن يُسْقَي الأشْجَارَ: إذا کان يَحْتَاج | إِلَيْى إن لم 00 


- 
عه 


ا صاحبه» وَإِنَْ تَقَابَلٌ الضَّرَّرَانِء فاا ل به فيه تلا د [أؤجه] :0 أو أن “مسري 
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)١(‏ قال الرافعى: «صاحب التلخيص: هو أبو العباس أحمد بن أبى أحمد ويقال له: ابن القاص الطبرى» كبير مشهور 
صنف «التلخيص» و «المفتاح»» و «أدب القاضي»؛ و «المواقيت)» وغيرهاء تفقه على أبى العباس بن سريح»ء 
وصنف ولكتابيه «التلخيص»» و «المفتاح» شروحاء وممن شرح «التلخيص» أبو عبد الله الختن تمثل فيه بقول من 
قال شعر [الكامل] 
توفى ب «طرسوس» سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة [ت]. 
ينظر ترجمته طبقات ابن قاص شهبة ٠١5/١‏ طبقات الشيرازى ص ١‏ وفيات الأعيان 0 طبقات السبكي 
”0 

والبيت لأبى دهيّل يمدح عبد الله بن الأزرق المخزومي» وقيل هو للحزين الليثي وقبله. 
زز الكلام من الحياء E‏ ضيمنا ولس بجسمه سُقَمْ 
ا مه جك ا E‏ شن الو هجر وَالعْدمُ 


(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «ويستحق الإبقاء مغروساً وموجبه إطلاق استحقاق الإبقاء إلى القطا [ت] . 

)٤(‏ قال الرافعي: ”ولا يستحق المغرس على الأصح من القولين» المشهور وجهان [ت]. 

)١(‏ قال الرافعي: «ولا يستحق المغرس على الأصح من القولين ولكن يستحق منفعتها للإبقاء» ولا حاجة إلى قوله 
«للإبقاء» بل لو لم يكن يستحق منفعته لجاز الإكتفاء بقوله أولاً [ت]. 

(5) سقط منأ. 

(۷ «ستقط متت 

(۸) في ب: أقوال. 
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ا إذا لْتَرَمَ الْبَايْمَ سَلدمَةَ الَشْجَارٍ له وَفي اثالث : ا فبفْسَحْ العَقَدُ؛ e‏ الإمضاءِء 
إِنْ لَمْ يَصْطْلِحَاء رال يفون امار ال > وَتَضَوَّرَ الشّجَرُ ب 5ك الس > فَعَلَى البَائْع , السّفيُ أو 
المَطعُ . 

ال السَّادِسْ بَبِعُ امار وَمُوجِبُ إِطلاّقِه أَسْيَحقَاق الإبْقَاءِ إلى الْقَطافي. فان کان يقد يذه 
الصّلآح ؛ كل کال وجب الإطلآق ال ۰ رال كان ل بطر (ح) ا 
القطع؛ لآنَها + عرض للْعَامَاتِ» فلا يو بالقَذرَة عَلَى ال ا ا 
بيع الشمارٍ حى جوم الحاعة ولو ائ اشاق اورف يجب شط القطع” AS‏ 
اع اجره وَبَقيتِ الشتائ له لم يجب شَرْطْ القطم؛ ذالم مو اشح > ولا حَوْفَ فيد وَلَوْبَعَ 
الشحة ةمَعَ الثمَرَة فلا يشرط 0 لمن الْعَلَةٍ المَذْكُورِة: وَل أَطَرَدَ عدف قوم بقطع الثمَار» فَفِي 
إِلْحَاقٍ الْعْرْفِ الْخَاصّ اَم خلاف» م فقوا على أَنَّ وَقتَ بدو م كاف و ج كما في 
الاير وَلَكنْ بشرْط أَتْحَادِ الْجِنْسِء 50 ينبي اَن يد الَو وَالنُسْتَانُ 4 وَالمِلكُ (م)» 
والصَّفَقَة ٠‏ فلو أخْتَلفَ ثنْئ مِنْ ذلك قفيه جلف وَصَلاحُ الثمَارٍ بان يَِيبَ الَا وَيَأحْدَ الاس في 


ا ٠‏ وَذَلِكَ بظهُورٍ مَبَادِي الحَلاَرَةء وب م ال ¿ (و) وَإِنْ كَانَ م الأول ا بشرط الم 
كل بيع ص : 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن تقابل الضرران فأيهما أولى به فيه ثلاثة أوجه: أصحهما: أن المشتري أولى» والذي أورده عامة 
الأصحاب وجهان أحدهما: أن للمشتري السّقى»ء ولا يبالي بضرر البائع وأظهرها: أنه ينفسخ العقد. لأن في 
إمضائه إضرارا بأحدهماء فإن سامح أحدهما أقر العقد [ت]. 

(9)” سقط وا 

)۳( قال الرافعي : «وموجب الإطلاق التبعية وفي أحدهما كفاية [ت] . 

(4) قال الرافعي: «نهى رسول الله - بي - عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة». 
والحديث أخرجه مالك (5717/5) كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع حديث )٠١(‏ وعنه الشافعي 
(؟/14١)‏ كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع حديث (211) عن أبى الرجال عن عمرة مرسلاً أن رسول الله 
اة نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة . 
وقد ورد هذا الحديث موصولاً من طريق أبى الرجال عن عمرة عن عائشة أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)2١/5(‏ والدارقطنى في «العلل» كما في «تلخيص الحبير؛ 18/9). 
وقال الرافعي أيضاً : روى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله طن - «نهى عن بيع 
الثمر حتى يبدو صلاحه وأخرجة مسلم عن يحبى عن سفيان» ا 
رسول الله - ية - «نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها؛ وهو مخْرّج في الصحيحين [ت]. 
أخرجه البخاري :)۳۹٤ 797 /٤(‏ كتاب البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء الحديث »)5١195(‏ وأبو 
داود (118/7 - 114): كتاب البيوع: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء الحديث »)۳۳١۷(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الاثار (58/5): كتاب البيوع : باب بيع الثمار قبل أن تتناهى» والبيهقي :)707-70١/6(‏ كتاب 
البيوع: باب الوقت الذي يحمل فيه بيع الثمار. 

)0( قال الرافعي: «وإن اشتراها صاحب الشجرة فلا يجب شرط القطع؟ هذا وجه» والأصح عند الجمهور أنه يجب 
شرطه [ت]. 

() سقط منأ. 


جلف 0 5 0 الكلاحَ TS‏ ا 
(الثاني): أَنْ يَحذْرَ ص الياء فلو 8 الجنطة في سُنْيلِهَا بجنطةء فهي المُحَاقلة“ (م) المَنْهِىُ 
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عَنها وهي رباً؛ إِذ لآ يُنْكِنُ الْكَيْلُ في الستابلء وَكَذَا لَوْ بَاعَ الوْطب بِالئّمْرٍ أيضاًء فهي 

)١(‏ المحاقلة: فيها أقوالٌ: أحداها: اكتراء الأرض بالحنطة» هكذا جاء مفسّراً في الحديث. وقال قومٌ: هي المزارعة 
بالثلث والرُبع . وقال أبو عبيد: هو بيع الطعام وهو في سنبله بالبرء مأخوذ من الحقل» وهو الذي يسمَّى القراح 
بالعراق. قال في البيان: القراح: مثل الحقل. وقال الجوهري: القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء» ولا فيها 
شجرٌء والمحاقل: المزارع» ويقال: أحقل أي: إزرع» ويقال: لا ينبت البقلة إلا الحقلة. 
ينظر النظم المستعذب .510/١‏ 

(۲) قال الرافعي : «فهي المحاقلة المنهى عنها' روى الشافعي عن ابن عيينه عن ابن ريح عن عطاء عن جابر أن رسول 
لله َة نهى عن المُحاقلة وهي أن يبيع الرجل الزّرع بمائة فرق جنطة» [ت]. 
الحديث أخرجه البخاري )٦٠١٠٦٠ /١(‏ كتاب الشرب والمساقاة: باب خلب الإبل على الماء حديث (881؟) 
ومسلم (8/ (۱۱۷٤‏ كتاب البيوع : باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث )٠١٥۳١/۸۲(‏ والشافعي )10۲/۲( 
رقم (015) والنسائي (7/ 57) كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحهء وأحمد (۳/ )۳٠١‏ من طريق ابن 
جريح عن عطاء عن جابر أن رسول الله ية نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه 
وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم ورخص في العرايا وأخرجه أحمد (/). ومسلمم :)۱۱۷١/۳(‏ كتاب 
البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» الحديث (٥۳۹/۸١٠)ء‏ وأبو داود (۳/ 1۹۳ - 595): كتاب البيوع : 
باب في المخابرة» الحديث »)254٠54(‏ والنسائي (5957/17): كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم» 
وابن ماجة :)۷٤۷/۲(‏ كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة» الحديث »)۲۲٠۸(‏ والترمذي 
(/305): كتاب البيوع : باب ما جاء في المخابرة والمعاومة» حديث »)١71١75(‏ وابن الجارود ص :)۲٠١(‏ باب 
المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره» الحديث (2)098. والبيهقي :)۳٠٤/٥(‏ كتاب البيوع: باب من باع خمر 
حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوزء من حديث جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله يلل عن المحاقلة 
والمزابنة والمعاومة والمخابرة» وعن الثنيا ورخص في العرايا» لفظ مسلم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
erie‏ 1 
وقال أيضاً: «والمزابنة» وهي أن يبيع الشمر على رؤس النخل بمائة فرق تمرء وأخرجاه في الصحيحين مختصرا 
رك لافار عن ملل در وود ل لسع MNS‏ أ الحم هن إلى AN Ie‏ 
أبى هريرة» أن النبي - ا - نهى عن المُزابنة والمحاقلة» وهو مخرج في «الصحيحين» أيضاً [ت]. 
حديث أبى سعيد: 
أخرجه أحمد 09 والدارمى (؟/557): كتاب البيوع: باب في المحاقلة والمزابئة» والبخاري 
(84/5): كتاب البيوع: باب بيع المزابنة» الحديث )75١185(‏ ومسلم :)1١174/7(‏ كتاب البيوع: باب كراء 
الأرض؛ الحديث »)1557/1١5(‏ والنسائي (۳۹/۷): كتاب المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض» وعنه: أن 
«رسول الله ية - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة شراء الثمر بالثّمر على رؤس النخل» والمحاقلة كراء - 
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الأرض». 
حديث أبى هريرة . 
أخرجه أحمد (4)184:419:7897:5: ومسلم (۱۱۷۹/۳): كتاب البيوع: باب كراء الأرض. الحديث 
.)٠٠٤١ /٠٠٤(‏ والترمذي (۳/ :)٥۲۷‏ كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنةء الحديث ))١5514(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار (4/ 77) كتاب البيوع: باب العراياء عنه قال: «نهى رسول الله يي - عن 
المحاقلة والمزابنة. 
وورد النهي عن المزابنة من حديث ابن عمرء وابن عباس» وجابر» وزيد بن ثابت» ورافع بن خديج» وسهل بن 
أبى خثمة» وسعد بن أبى وقاص» وأنس بن مالك. ورجل من الصحابة. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد(؟/ .)٥‏ والبخاري :)۳۸٤/٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع المزابنة» الحديث »)۲۱۸١(‏ ومسلم 
:)١١717/(‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث (۷۲/١١٤١٠)ء‏ وأبو داود 
(358/9): كتاب البيوع : باب في المزابنة الحديث (7731).: والنسائي (577/17): كتاب البيوع: باب بيع الكرم 
بالزبيب» وابن ماجة (۲/ ۷١١‏ - ۷1۲): كتاب التجارات: باب المزابئة والمحاقلةء الحديث (5510)» والطحاري 
في اشرح معاني الآثار /٤(‏ ۳۳): كتاب البيوع: باب العراياء عنه: «أن رسول الله به - نهى عن المزابنة بيع 
الثمر بالتمر كيلاًء وبيع الكرم بالزييب كيلاً». 
وحديث ابن عباس: 
أخرجه أحمد .)۲۲٤/۱(‏ والبخاري (584/4): كتاب البيوع : باب بيع المزابنة» الحديث (۲۱۸۷)ء والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار» (77/4): كتاب البيوع: باب العراياء عنه قال: «نهى رسول الله ية - عن المحاقلة 
والمزابئة؛. 
حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أحمد (١/١۱۹)ء‏ والترمذي (۳/ 044): كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك 
الحديث (١٠۳١)ء‏ كلاهما من حديث ابن إسحاق» حدثني نافع عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: «نهى رسول 
الله ية - عن المحاقلة والمزابنة» لفظ أحمد. 

ثم قال الترمذي: (هكذا رواه محمد بن إسحاق» ورواه أيوب وعبيد الله بن عمرء ومالك عن نافع 0 
«أن النبي ‏ يط - نهى عن المحاقلة والمزابنة» وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. عن النبي - ول 
رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق» وهذا أصح من حديث رافع بن خديج: 
أخرجه ابن ماجة من طريق طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب» عن رافع بن خديج قال: «نهى رسول الله 
يطل عن المحاقلة والمزابنة» . 
وأخرجه أحمد .)٠٤١ /٤(‏ والبخاري (50/ 50): كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو 
نخلء الحديث (۲۳۸۳)» ومسلم (۱۱۷۰/۳ :)١١71-‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب ا إلا في 
العراياء الحديث )١1514٠ /7١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ (59/4 - :)١‏ كتاب البيوع : باب العرايا» ٠ن‏ 
حديث بشر بن يسار أن رافع ب ام بن أبى حثمة حدثاه: «أن رسول الله يل - نهى عن المزابنة بيع 
الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم». 
وأخرجه البخاري :)۳۸۷/٤(‏ كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤس النخل بالذهب أو الفضةء الحديث 
(۲۱۹۱)» ومسلم (۳/ :)١١71- ۱٠۷١‏ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث = 
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المُرابتة الم م عَنْهَا (م): َلآ حبر في اللَحْمين ِالْخَرْصٍ» إلا فيمَا دُونَ هة أوسق» رح). ِذَا 
باعها حَرْصاً يما َو إلْه عَلَىْ تَقْدِيرٍ الجَمَافِ َهَي العرَايَا (م ح) اللي أزكمن فیا وا ر ارا 


في قر حَمْسَة أؤسٌق ا إلى تَخْضصِيص الْجَوازٍ يما دُونَ حَمْسَةٍ أَؤْسْي؛ 
لِتَرَدْدِ الرّاوي فيه» فلو راد على حَمْسَة حَمْسَةٍ أُوْسُق في صَفَقَاتٍ» جار [۵1) وَكَذَاإِدًا تَعَدَدَ المُمْتَرِي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


:)٥۹٦/۳( كتاب البيوع: باب في بيع العراياء الحديث (۳١١۳)ء والترمذي‎ )١٦١ /۳( وأبو داود‎ ٠٥٤۰ /٨۸( 
: كتاب البيوع‎ :)۲٦۸/۷( والنسائي‎ »)١۳٠۳( كتاب البيوع : باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك الحديث‎ 
باب |' ا فقال: سمعت سهل بن أبى حثمة : «أن رسول الله - با - نهى عن بيع الثمر‎ 
بالتمر ورخص بالعرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا».‎ 

حديث أنس بن مالك: 

أخر جه البخاري (5/ ١5‏ 5): كتاب البيوع : لوي الحديث .)57١97(‏ 

حديث رجل من الصحابة أو بعض أصحاب النبي - ب -: أخرجه أحمد »)۳٦٤/٥(‏ ومسلم :)١170/8(‏ كتاب 
البيوع : باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء الحديث (1۷/ ١٤١٠)ء‏ و )١400/59(‏ والطحاوي في شرح 
معانى الآثار :)١ /٤(‏ كتاب البيوع: باب العراياء 0 المذكور هو سهل بن أبى خثمة إلا أنه وقع عند مسلم 
في رواية له عن بشير عن أصحاب رسول الله - که - أنهم قالوا: «رخص رسول الله ية - في بيع العرية بخرصها 
تمرا». 

المزابنة : شراء اعون طن لاسن لفقل ووه الأرض. قال الأزهري : وأصله من الزّبن؛ وهو : : الذفع» 
كأنّ كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقّه بما يزداد منه؛ يقال: ناقة زبونٌ: : إذا كانت تدفع حالبها برجلهاء 
وحربٌ زبونٌ: يدفع منها إلى الموت. ٍ 
وإنما حرّمت المحاقلة والمزابنة؛ لأنّهما من الكيل والوزن» وليس يجوز إذا كانا من جنس واحدٍ إلا بمثل يدا بيد 
وهذا مجهولٌ؛ لا يدري أيهما أكثر. 

ينظر النظم المستعذب (۱/ .)۲٤١ ۲٤٤١‏ 

قال الرافعي: «العرايا التي رخص فيها» روى الشافعي عن مالك عن ابن الحصين عن أبي سفيان عن أبى هريرة أن 
النبي - بها - «رخص في ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود بن الحصن» وإليه يتوجه قوله» 
لتردد الراوي فيها [ت]. 

الحديث أخرجه مالك (۲/ )571١‏ كتاب البيوع باب ما جاء في بيع العرية الحديث )١5(‏ والبخاري /٤(‏ ۳۸۷) كتاب 
البيوع باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة الحديث )۲٠۹١(‏ وفي (20/0) كتاب المساقاة باب 
الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» الحديث (۲۳۹۲)» ومسلم )١111/5(‏ كتاب البيوع باب 
تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا الحديث )١941/1١(‏ وأبو داود (/577) كتاب البيوع باب في مقدار 
العرية الحديث (7574) والترمذي (7/ 546) كتاب البيوع باب ما جاء في العرايا الحديث (101) والنسائي 
(8/0 كتاب البيوع باب بيع العرايا بالرطب والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ ١‏ كتاب البيوع باب العرايا 
والبيهقي )۳١١ /١(‏ كتاب البيوع باب ما يجوز من بيع العرايا كلهم من طريق مالك عن داود بن الحصين عن أبى 
سفيان مولى ابن أبى أحمد عن أبى هريرة به. 

قال الرافعي : «والأظهر الجواز من قدر خمسة أوسق» والأظهر عند صاحب «التهذيب» وغيره تخصيص الجواز بما 
دونه [ت]. 


سقط من أ» ب والمثبت من ط. 
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نَحَدَ الْبَائِعُ وَلَوْ أَنَحَدَ المُشْتِري وَتَعَدَد الْبَائِ قفِيه خلافٌ [وَالأَصَحُ الجَوَارُ]2"0» وَوَجْهُ الْمَوْفٍ النّطر 
ا ا لآنّ الوطَبَ مَحَلُ الخَرْصٍ الذي هُوَ لاف الْقِيّاسِء هَذَا في 
الؤُطب بالتّمْرِ اما في الطب بالؤطب » قَفِيه خلفٌ» وَكَذَا في غَيْرٍ المَحَاويج؛ إذا را 
الْعَرَايَاء وَإِذَا اتات الآقةُ الثمَارَ قَبلَ القطاف وَبَعْد التَخْلِيَقَ ٠‏ فهي من ضَمَانِ | لبَائِع؛ عل أ 
القَوْلَيْنِ 0 الجَدِيدٍ إلى له َب مِنٍْ ضمانه «(e)4‏ ما قات بافٍَ السَرِقَقٍ سجن ضَمَانِه ؛ عَلى 
الأَصَمّ وَيَجِبُ عَلَى البائ أن يتين اسار لتَرْبيَة امار فَإِنْ رك الق فَفَسَدَتِ الما فھی 
مِنْ ضَمَانِه إن تَفْسْدْ بل قائت بَلْ اث قفي آنْفِسَاخ الْمَقْدِ جلف كَمَا في مؤت العَبْدِ المَمبُوض 
يعض تدم على القبضء ا م Ss‏ کک 
للشذتري اليا و" رذ مت ااي د ا تجذة ين ا 0007 
بَعْدَ النَخْلِيَةَ فن قلنَا: إِنَّ الجَوَائِحَ مِنْ ضَمَانِهِء فَهُوَ كما قَبْلَ النّخْلِيَة. 


الَنَطَرْ الخَامِسُ مِنْ تاب البَيْع) 
(في مُدَايَنَةِ الْعَبِيد وَالتّحَالْفِ وَفِيهِ بَابّانِ) 
الأوّلُ في مُعَامَلَةِ الْعَبِيدٍ 


وَالّظَرِ في المَأَذُونِ لَهُ في التّجَارَة وَغَيْرِهِ: 
ًا المَأَدُونُ : فَالتَظدُ فِيمًا يَجُورُ له وَفي الحُهْدَة» وَفِيمَا يَقْضِى مِنْهُ دونه أا ما يَجُورُ لَهُ: فكل 
ا يَنْدَرِجٌ نَحْتَ ْم التَجَارَةِ: أذ كَانَ من لوازي فلا كح وَل يواجر (ح) نَفْسَهُ وَلآَ دی (ح) 
ال َلآ يذل (ح) لعبيدِه وا الفا ة إلا بتؤكيل مُعيّنِء وَلاَ يذ (ح) 
لدَعْرَة لِلْمُجُهزِينَء وَل انل سَيْدَهُ (ح)» وَل يَتَضَجَفُ (ح) فيما أَكُتَسَبَ بأختطاب» وَأَصْطيَادٍ 
u‏ 
ل ندل زل اح" “ بالإباق» وَلآ يَسْتَفِيدٌ (ح) الإِذنَ بالسّكوت» وَإِذَا رَكِبَنّهُ الذِيُونُ» لم زل ل( ملك 
E‏ تل ا ا ادن لأبه او ولا يُكتَقَى بقوله (ح): ا اا بل لا 
باجعا اين الحيد أو َة عادلق وَيكتفئ بالشيوع؛ عَلَىْ أَحَدَ الوَّجْهَيْنِ» وَيُكْتَقَىْ بقوله في 


)١(‏ سقط من ط» ب. 
(۲) سقط منأ. 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ سقط من ب. 
(0) سقط من ب. 
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53 العٌهْدَة: ف ُو مُطَالَبٌ (و) يدُيُونِ مُعَامَلَيه؛ وا 5 عَلَْ الأظهَرِ E‏ اكير لا بعالت 
أا ول ال إِنْ لَمْيَكنْ في يد العَبدٍ وَفا رة ذا لجل في عايل لاض مع وب 
المّالِء وَقِيلَ بطردِه ضا في المُوَكُلٍ إذا سل إلى ويله ألا مُعيَّة وَإِنْ عمَقَ لبد طولب به فإن 
غا ی و و على ا ا ولو ا ع لما لجر به فاد شُوَق به شيا ولف 
الأللفٌ فسح العَقَدُء وَإِنْ أَشْتَرَئ في الذَمَهَ فَتْلاثَة أَوْجُ الثايثُ؛ أَنَّ لِلْمَالِكِ اليا إِنْ شَاءَ فَسَحَء 


5 
50 


وَإِنْ أخار رأندل E‏ 


3 


9 قضَاءٌ بوبه : قن مَل لجار لا ِن َقبي (ح)ء رفي تَعلْقِهِ بِكيِسَايهِ مِنْ الطاب وَغَيْر 
وَجُهان» وما غَيْدُ المَأذونِ» فلا يَتَصَجَفُ بِمَا يضم سَيّدَ سَيِّدة؛ کالتکاح؛ قَإِنهُ لا يَنْعَقِدُ دُونَ إذنهء وا 
جَوَارُ لهاب وقول الوَصِبّة: ES‏ لكل خط ريطن رجا وَلَاَيَصِحُ 
1" انه و زاف عن الأو "براق َه عَاجِرٌ عَنِ الْوَقَاءِ بالْمُلتَرَم وَقِيِلَ: إِنَّهُ يصِحُ؛ كَمَا في 
لتقل ولا يديك الخد نيك التيدام ا على القول الجيرد. 


البَابُ النّاني: فى التَّحَالْفِ 
وَالتَظَرُ في سَبَبِه ر کته و كمه : 
N‏ 0 الا في تفْصِيل العَقَدِء وَكَيْييهِ بَعْدَ آلاتفَاق؛ عَلَى الأَضْل» كَالْخْلدفِ في 
قَدْرِ الْعِرَضٍ (ح). وَجنسه» وَقَدْرٍ الأجَل (ح)» وأ لعا وَشْرْطٍ الكفيل (ح) وَالْخْيّار ر لح 


دَاليَمْنِ (ح) وَغَيْرِه؛ فَمُوَسِية: التُكَالء راء كات الشلعة قَائِمَةٌ أو هَالكة؛ :لع ) جري مع المَافده 
اؤ مَعَ وَرَنَي قبل القنض ُو بَعْدَهُ (ح)؛ لقؤله کل : «إذا آَخْتَلف المُتَبَايِعَان تَحَالَمَا وَتَرَاة9 '؛ وَيَجْرى 


)١(‏ من أ (ح). 

(؟) قال الرافعي: «ولا يصح ضمانه وشراؤه على الأصح؛ الكلام في ضمان الرقيق مذكور في باب الضمان بأزيد من 
هذا ولو اقتصر على ما ذكر هناك جاز [ت]. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ قال الرافعى: «لقوله م : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادًا» لا ذكر لهذا الحديث فى كتب الحديث وإنما يوجد 
في كدت الق والذي أورده في هذا التحالف ما روى مطرف عن عبد لله بين مستغوه عن الي انه قال : «إذا 
اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة» فهو ما يقوله رب السلعة؛ أي يتقاسمان أو يتتاركان أخرجه أبو داود في «السئن 
ويروي إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع» ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ. وإن شاء ترك [ت]. 
الحديث عن ابن مسعود روى من طرق الطريق الأول: من رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ية : «إذا.اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار» . 
أخرجه أحمد »)٤11/١(‏ والترمذي (#/070): كتاب البيوع: باب ما جاء إذا اختلف البيعان» الحديث 
»)١717(‏ والبيهقي (777/0): كتاب البيوع باب اختلاف المتبايعين» من طريق محمد بن عجلان» عن عون بن 


عبد الله به . 5 
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وأخرجه البيهقي (0777/5): كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين» من طريق يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
عجلان» عن عون بن عبد الله ابن عتبة» أن ابن مسعود» والأشعث بن قيس تبايعا بيع فاختلفا في الثمن» فقال ابن 
مسعود اجعل بيني وبينك من أحيبت. فقال له الأشعث: فإنك بيني وبين نفسك؛ فقال ابن مسعود: إذا أقضى بما 
سمعت من رسول الله - يِه سمعته يقول وذكر مثله. 

قال الترمذي: (هذا حديث مرسل» عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود)» وهكذا قال البيهقي . وزاد: (وقد رواه 
الشافعي عن ابن عيينه عن ابن عجلان في رواية الزعفراني والمزنى عنه» ثم قال الزعفرانى قال أبو عبد الله يعني 
الشافعي: ‏ هذا حديث منقطع لا أعلم أحدا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه). 

قال العلائى في «جامع التحصيل» (ص - 594 7): عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود 
هو مرسل قاله الترمذي والدارقطنى وذلك واضح. 1 
الطريق الثاني من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: «باع عبد الله بن مسعود الأشعت بن قيس سبيا من 
سبى الإمارة بعشرين ألفاء فجاءه بعشرة الاف فقال: إنما بعتك بعشرين ألفاء قال إنما أخذتها بعشرة الاف. قال: 
فإنى أرضى فى ذلك برأيك» فقال ابن مسعود: إن شئت حدئتك عن رسول الله يل فعلت قال: أجلء قال: 
قال رضؤل الله - كله : إذ تبايع المتابعان بيعا ليس بينهما شهود فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . قال الأشعت 
فإنى قد رددت عليك؟ . 

أخرجه ابن الجارود ص (۲۱۱ - :)۲٠١‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (٤1۲)ء‏ والدارقطنى (۳/ :)٠١‏ كتاب 
البيوع , الحديث (53)» كلاهما من رواية عمر بن قيس الماصرء عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» واختلف 
في سماع عبد الرحمن من أبيه» وكان سفيان الثورى وشريك» وشعبة يقولون: إنه سمع من أبيه» وكذا قال أبو 
حاتم» وابن معين من رواية معاوية بن صالح عنه وهو الذي يؤيده الدليل فقد رواه. 

الطيالسي (ص: .)٥‏ الحديث (۳۹۹)ء وأحمد :»)555/١(‏ والبيهقي (١/۳۳۳)ء‏ كتاب البيوع: باب اختلاف 
التبايعين» من طريق المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: بايع عبد الله فذكر الحديث ولم يذكر أباه عبد 
الرحمن. وكذلك رواه عبد الرزاق 2»)77١/4(‏ الحديث 2»)١5185(‏ عن سفيان الثوري» عن معن بن عبد الرحمن 
عن أخيه القاسم به والدارقطنى (۳/ :)۲١‏ كتاب البيوع» الحديث (55)» ومن طريق أبى العميس عتبة بن عبد الله 
المسعودي قال: سمعت القاسم يذكر عن عبد الله . 

الطريق الثالث: ‏ من رواية عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس» عن أبيه عن جده قال: «اشترى 
الأشعث رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا» فذكر مثله: 

أخرجه أبو داود (۳/ :)۷۸٠‏ كتاب البيوع والإجارات: باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم (675. الحديث 
.)51١(‏ والنسائي (7/ :)٠١ - "١5‏ كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين في الثمن» وابن الجارود في 
المنتقى (ص : »)5١7‏ أبواب القضاء في البيوع» الحديث (556). والحاكم (1/ 55): كتاب البيوع: باب إذا 
اختلف البيعان» والدارقطنى (۳/ :)5١‏ كتاب البيوع» الحديث (51): والبيهقي (775/5): كتاب البيوع: باب 
اختلاف المتبايعين . 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي» وقال البيهقي: (هذا إسناد حسن موصول)» وقال ابن حزم في 
عبد الرحمن (7"58/8): (إنه مجهول ابن مجهول. قال: ومحمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود) وتبعه ابن 
القطان كما في نصب الراية (5/ »)٠١5- ٠١0‏ وزاد: (وكذلك جده محمد إلا أنه أشهرهم» وهو أبو القاسم بن 
الأشعث» روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعمر بن قيس الماصر وسلمان بن يسار» وروى هو عن عائشة» أما 
روايته عن ابن مسعود فمنقطعة أ ه ). = 
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في ٤‏ مُعَاوَضْقَ الح عن دم الْعَمْدَ+ َالْخْلْم وَالتكاح» وَالإِجَارَة وَالْمسَاقاء: وَالْقَرَاض 
وَالجِعَالَةَ: وَلَكِنْ أ في بل الدّمِ وَالبْض - الوْجُوع إلى بَدل المثل» > لا قح الْخُلِْ والتكاحء 
قال : «وَهَبْتُ هَذَا مني فَقَالَ: «لآ» ' بَل بِعْتَُ»» فَالْقؤلٌ قو قول في أنه ما وَهَبَ ولم يعَحَالمَاء إذ لم يق 
عَلَىْ عق وَلَوْ تَتَارَعَا في شَرْطٍ مُفْسِدِ فَكَذَلِكَ وَالأّصخ أنَّ القَوْلَ قول مَنْ يكر الشرْط القَاسِدَ وَل 
ر المبيعَ عَلَيْهِ بعَيْب فَقَالَ: : ڌا لي ما قبضتة يي َالْقَوْلُ قو وَإِنْ جَرَئ ذَلِكَ في المسْلم في 
ففيه خلافٌ؛ بن حَبْث إت لم ترف لَهُ ينض صجيع وقال أبن سرزي : : إن گان يث لَوْ رَضِيَ په 
لَوَقعَ عَنْ جهَة الاسْتِحْقَاق؛ لِرْجُوع التَقَاوتَ إلى الصّفَة فَهُوَ هو كَالْمَييع ؛ لان الفبض صخي فيه لو رضي 
3 

أا كَبْفِيةَ اليّمين : فَالبْدَاءة 0 بالْبَائْه رفي السَلّم بالمُسْلّم ليه (ح)» وَفي الْكتَابَةٍ بِالسَيّدِ؛ 
أَنَهُمَا في ر رة E‏ وَفي الصداق ؛ بالج لاله في ر رة بو بانع الصَّدَاقء وار التَحَالف E‏ ل 

في الْبِضْمٍء وَقيل : إِنَهُ يعدأ بالمشتري: وهو مُخَرَخ وَقيل : يَتَسَاوَيَانِ يُقَدَمُ الفزْعَةٍ أو براي 
0 ر ثم حيلف الام يمينا وَاجداًء وَيَجْمَعْ بَيْنَ التي وَالإِنبَاتِ» وَيُقَدَمُ (و) التي 0 وَاللمء 

بعْتَهُ بالف ٠‏ بل بعت يمين فإ حَلَفَ البائ عَلَيْهِمَاء ؛ نکل" المُشتّري عَنْ أَحَدِِمَاء قَصَئ عَلَيْه. 
ا ؛ آله لا جع في يمين وَاجدة بن اللي َالإثبات. بل حف البَايغ على اللي a‏ 
المُشْتري عَلَى التّفيء ثم البَائِمُ م على الإثْبَات» م المُشتري عَلَى الإثباتِ فيتَعَدَدُ اليَمين. 


01 


کا حم التَّحَالُفِ : هو إِنْمَاُ الفَسخْ» ذا آسْتَمرًا عَلَى التَرَاع» ET‏ مرج أله ينف ثُمَ 


الطريق الرابع : من رواية القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله كل _ 
يقول: : «البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع؟. 
أخرجه الدارمى (7/ 5 كتاب البيوع: باب إذا اختلف المتبايعان» وأبو داود (۷۸۳/۳): كتاب البيوع 
والإجارات: : باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» الحديث .)۴١۱۲(‏ وابن ماجة (۲/ ۷۳۷) كتاب التجارات: باب 
البيعان يختلفان الحديث 7 والدارقطني 1/۳ : كتاب البيوع» الحديث (2077 والبيهقي /٥(‏ ۳۳۳) کنات 
البيوع : : باب اختلاف المتبايعين: كلهم من رواية عشيم؛ ٠‏ عن ابن أبى ليلى؛ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
به» إلا أن أبا داود لم يسق متنه بل أحاله على الذي قبلهء وقال: (فذكره بمعناه» والكلام يزيد وينقص). 
أخرجه الدارقطنی (۲۱/۳) : : كتاب البيوع؛ الحديث (1۷)ء من طريق إسماعيل بن عياش ٠»‏ ثنا موسى بن عقبة عن 
ابن أبى ليلى» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه عن جده مرفوعاً : إذا اختلف المتبايعان 
في البيع والسلعة كما هي لم تستهلك فالقول قول البائع» أو يترادان البيع» ورواه الحسن بن عمارة عن القاسم عن 

أبيه أيضاء لكنه أتى فيه بسياق مخالف فقال: «إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائم» فإذا استهلك فالقول قول 
المشتري) . 
أخرجه الدارقطنى (۳/ :)۲١‏ كتاب البيوع؛ الحديث 0١1)ء‏ والحسن بن عمارة متروك ساقط» ورواه أحمد. عن 
ابن مهدي» ثنا سفيان عن معن عن القاسم» عن عبد الله بدون ذكر عبد الرحمن بينهما. 

(1) سقط من ب. 

() يقال: نكل عن الشيء: إذا تأخر عنه وامتنع منه هيبة له وجبناً ينظر النظم المستعذب .٠٠٠/١‏ 


۳1۸ 


القاضِي يَفْسَخْ ؤ مَنْ [و] “ أرَادَ من المُتَعَاقدَيْنِ؟ کک کک المَبيع عِنْدَ ا ِن 
کان انتا وَإِلاَ فقي عِنْدَ التلف ؛ أَغْتِبَاراً قيمته م 3 و الأصَحٌ؛ وَقيل : يعبر ر يوم 


القنض" وَل کال لوه عَبْدَيْنِ وَتَلففَ ا صم قيمَة لتالف إلى القائِم» ولو کان تعب في 
يده ضمً E‏ العَيّب ِلَيْ وَإِنْ کان ابق َو کات 0 ا 5 کر غرم م الْقِيمَةَ وَإذَا 


أرْتَفعَت المَوَانِعُ» قفى رَد وَأسْيَرَدَادِ القَيَمَةَ خلّف”" . 


(۱) سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي : «وقيل يعتبر يوم القبض» قيل: هما قولان [ت]. 

)۳( قال الرافعي : ١ففي‏ رد العين واسترداد القيمة خلاف» في المرهون والمكاتب طريقان إثبات وجهين» كما في صورة 
الابق. والقطع ببقاء العين للمشتري [ت]. 


۳۱14 


ل انم او و الي و ا ون 
نَابُ السّلّم(" وَالقَرْضِء وَفِيهِ بَابآن 
الأوّلُ: في شَرَايْطِهِ 


ل اك ا د لو ا 


ا تَسْلِيمْ َأ المَالِ في المَجلِس؛ جبْرا للعَرَرِ في الجَانِبِ الآخَرِ وَلَوْ كان في الذّمَةِ فعيّنَ 

في المّجْلِسِء هُرَ كَالّمِينِ في العَقَدِء وكَذْلِكَ في الصَّرْفيِء َفي شل ذَلِكَ في بيع الَا بالطّمَامٍ 

لان ا فصع السّلَمَّء اسرد عَيْنَ رَس الما وَإِنْ كَانَ قد عَيّنَ بد العَقَدِ؛ عَلَىِ اأص 

وَأصَحُ القَوْلَيْنِ وَهْوَ أَخْييَارٍ المُرَنيَ : أنَّ راس الالء إذا كَانَ جُرافا غَيْرَ مُقَدّرِهِ جار العَقَدُ [ے]؛ 
كما يَجُورٌ في اليم وما يَجُورُ َع ال بقيمته . 


الشّرْطٌ الثاني: اَن كود ملم فيه يناه فلا يَنْعَقِدٌ في عَيْنِ ؛ لان لظ السَلَم لِلدَيْنِء هَل 
قد فاا قن فز لان کلف َو قالَ: بِعْتُ بلا َمَْنِه هَل يعمد هبة؟ وَالأصَحُ الإبطال؛ لِتَهَافْتِ 
)١(‏ السلم لغة: السّلف وزناً ومعنى وذلك لمعنى هو بيع الأجل بالعاجل وإن لم يستكمل الشروط؛ فهما مترادفان» 
يشعر بهذا الترادف مجيئهما في الحديث على هذا المعنى. فقد روى أن النبي - بل - عبّر عن السلم بالسَّلفء 
فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم» 
وروی أنه کا - قال: من أسلم في شيء» فلا يصرفه إلى غيره. 
ويشعر بهذا الترادف أيضا قول الماوردي: الكلم لق امل ا والسّلف لغة أهل «العراق» أ ي أنهما لفظان 
يدلآن على معنى واحد» وقد استعمل الحجازيّون لفظاًء والعراقيون لفظا؛ للدلالة على هذا المعنى» وهذا اية 
الترادف. 
وكما يطلق التّلف على هذا المعنى «بيع الاجل بالعاجل» يطلق على القرص بدون منفعة» فإذا أسلف شخص آخر 
عشرين جنيها مثلاً إلى أجل» بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بهاء فإنه يقال لذلك سلف» ولا يقال له: سلم» وعلى 
ذلك المعنى فهو مغاير للسّلم» ومرادف لهء بالنظر إلى المعنى الأول. 
ينظر: لسان العرب : ۳/ 75081» المصباح المنير: 8/7 :» تحرير التثنية: ۲٠۹‏ . 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: : عبارة عن نوع بيع مُعَجَل فيه الثمن - هو أخذ عاجل باجل. 
عرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذّمّةِ. 
وعرفه المالكية بأنه بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلاً. 
عرفه الحنابلة بأنه: عقدٌ على موصوف بذمة مؤجل» بثمن مقبوض» بمجلس عقد. 
انطر: 
مغنى المحتاج : ۲/ ٠٠١‏ مواهب الجليل: 014/54» مطالب أولى النهي: 7١17/7‏ . 
حاشية أن عابدين ۲٠۳ /٤‏ أسهل المدارك ۳۱۱/۲ كشاف القناع ۳/ ۲۸۸. 
(۲( جزافا: أي جملة بغير كيل ولا وزن ولا عدد فارس معرب ينظر النظم ۲٤٠٦/١‏ 
(۳) سقط من أء ب المثيت من ط. 


۰ 


- 


الفط وَل 5 بلَْظٍِ الشُرَاءِء الْعَقَدَء وَهَلْ فيد شرم فح َسْلِيم را س المّالٍ في المَجْلِس؟ 
دن مَنْسَّؤْهُمَا تَقَابُلُ النَّظَرِ إِلَى اللّفْظِ وَالمَعْنىء وَلا ب ترط م )00 : في المُسْلَم : فيه ونه 

جلا وَيْصِحُ سَلَمّ الخال (ح م) وَلَكِنْ بُصَوَح بالُلُول فان الى و يكرد على عل 
د العَادَة الأجَلَّء فإِنْ الق ثم ؤكِرَ الأَجَل قبل التّمَدْقٍ 8 جَارٌ؛ 00 ثم لا يَجُورَ تَأقِيتٌ 
الأجَل إالْحَصَادِ وَالدَيّاسِ (م)» EE‏ وَيَجُورٌ [و ح” " بِالتَيْرُوزٍ وَالمِهْرَجَانِء وَكَذَا بِفِضْح 
(و) النصَارئ. رَفِطْرٍ الْيَهَُود 0 إن کان بعلم دُونَ مُرَاجَعْتِهِم وَفي قله : E‏ 
«إلئ جْمَادِىْ) وَجْهَانِء إوَالأصَحُ صِكَنّْهُ والريل عَلَى الأَوَلِء وَلَرْ قال : «إلى ر ات 
بالأهِله < Iz]‏ إل شهرا راخدا أنْكْسَرَ في آلابتداءِ مَل ٿلاثِينِ» وَلّوْ قَالَ؛ "إلى الجُتعقف أو 
«رَمَضَانِ) حل اول جزءِ من وَل قال : في الجمعَةَ» َو ايد رَمَضَانِاء فهر م ميشهول؟ + ل ل 
طَرْفاء وَل قَالَ: «إلى وَل الشَّهْراء أو «إلى اخره» فَالْمْشهوة البُطَلدنُ ؛ أنه 06 عن جنيع النَضْف 
الأول وَالتَضف الآخير. 


٤ 
او‎ 


الشَّرْطُ التَالِتُ: أن يكو المُسْلَمٌ فيه مَقْدُوراً عَلَى بء فلآ يَصِخْ ال لم في مُنقطع لَدَى 
المَحّلء َل يض الانقطاع قبل (ج) ولا بعد لا يفي ال وود في قطر انر لا يعاد د تقلهُ إِلِيْهِ في 
عرض المُعَامَلَقَ و َو أَسْلّمَ في وَفتِ الباكوة في قذرِ كثير ‏ , لصيل : ففَيه وَجهان» وَلوْ طرَاً 
الاقطاع بعد ناد اللو فأصَحُ القَوْلّينِ؛ ا ٠‏ بل له الخياز؛ SS‏ 
وَل تييّنَ العَجْز قبل المَحَلُ َفِي تنجيزِ الخيَّارٍ از تا رة إلى ال ا" وَأَصَحْ الفَولَيْنِ؛ أ لآ 
يُشْتَرَطُ تَعْيِينْ مَكَانٍ النّسْلِيم ل رل التطلق على ار الد 


1١ 
١ 


الشَّوْطٌ الوَابعٌ: أن يكو مَعْلُوم المِقْدَارٍ الوزن أو الْكَبْلء قال رَسُولُ الله عَلِِ: م أ 
١‏ ' شل اله که تن أشن 
ينيم في گيل مَمْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ إلى ار موم وَلَآ كفي العَدُ 


)١(‏ سقط من ط. 

(۳) سقط من أ» ب والمثبت في ط. 

(5) سقط من ب. 

(6) قال الرافعي: «ولو تبين العجز قبل المحل ففي تنجيز الخيار أو تأخره إلى المحل قولان؛ قيل هما وجهان [ت]. 

(1) قال الرافعي: «قال: يل من أسلم فليسلم في كيْل معلوم» روى الشافعي عن ابن عيينه عن ابن أبى نجيح عن 
عبد الله بن كثير عن أبى المِنْهَالٍ عن ابن عباس» أن رسول الله بول قَذِمَ «المدينة؛ وهم يسلفون في التمر الس 
والسهين فقاال: من اسلف فلي يلف فسي كي ل معل وم = 


۳۲١ 


في المَعْدُودَاتِ بل لا ب من وکر الوَرْنِ في البَطيخ» را وَالبَاؤْنْجَانِ وَالوّمََانِ وكذا الجَوْرُ 
لل إن عُرِفَ lT‏ دوا د أو يُجْمَع1' وَيُجْمَمُ 5 في اللَّبْنِ بَْنَ 


ىم اير 


الْعَدٌ وَالوَرْنِ [ لاه مَضْرُوبٌ بالاختیار] ولو عَيّنَ مكيّالاً لا يعتاد کالکوز» ا وَإِنْ کان 
يُعْتَادُء فَسَدَ الشَّوْط وص م العَقَدٌ؛ عَلَى الأصَحٌ؛ NN‏ ا بعَيْنه» بَطل؛ 

لأ يتافي الذَيئيّة» وَإِنْ أَضَافهُ إلى نَاحَيَةِ كَمَعْقِلي البَصْرَةِ جَارَ؛ إذا العَرَضٌ مِنْهُ الوَضْفْ 

الشَّرْط الْحَامِسُ : لحر لعاف بحي اقم لاي كر ل ا لعي 
القِيْمَةَ أختلافاً ظاهرا لا يتابن الاس بمثله في السَّلمٍ > ولا يصح في المُخْتَلِطاتِ المَقصودة 

الأدْكَانِ0”؛ كَالْمَرَقِء وَالحَلآرَيْ وار نات والخفاف وَالْقَسِكَ والتبال؛ وَالأَضَعْ أ يِصِحٌ في 
العْتابي والخرّء وَإِنْ e N Î‏ في حُكم اجس الْوَاحِدِ؛ٍ كَالشَّهْدِ (و) وَاللَنْنِ 

وَكَذَلِكَ مالا يُقْصَدُ خَلْطَة (ح)؛ كَالْحُبرٍ وَفِيه المع “'. وَالجبْن وَفِيه الام وَكَذَا دُهْنَ البتَفْسَح 
َالْبَاقِء وفي حل الزَّبِيبٍ والثَّمْرٍ وَفيه المَاءُ رده وَأَمَا ما يبل الْوَضْفَء لَكِنْ يفضي الإطبَابُ فيه إلى 
عر الْوْجُودِ ؛ الاي الْكبَارٍء وَالِيَوَاقِيتِء وَالجَارِيَةِ الحَسْنَاءِ مَعَ ولوق إلى عير ذلك معاي 
وود ان ذلك يُوجِبٌ عُسْراً ذ في التَّسْلِيمٍ ٠‏ فلا يجوز السّلم فيه» وَيَجُورٌ الله في الحَيّوَانِ (ح) 


ووزن معلوم. وأجل معلوم ورواه البخاري عن صَدَقَة وأبى نَعيم) ومسلم عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد 
بروايتهم عن سفيان» واللفظ «إلى اجل معلوم؛ «لا وأحل» - ورد في «الحاوي» أنه في بعض الأخبار وأجل [ت]. 
الحديث أخرجه أحمد »)587/١(‏ والبخاري (5759/5): كتاب السلم: باب في وزن معلومء الحديث (5550) و 
»)۲۲٤۱(‏ ومسلم  1١١57/(‏ ۱۲۲۷) كتاب المساقاة: باب السلم؛ الحديث 2.)١1١5 /١١1(‏ وأبو داود 
)۷٤١ - 741١/6(‏ كتاب البيوع والتجارات: باب في السلف. الحديث »)۳٤١۳(‏ والترمذي (507/9 :)١١۳‏ 
كتاب البيوع : باب ما جاء في السلف في الطعام والتمرء الحديث (١١۱۳)ء‏ والنسائي (۷/ :)591١‏ كتاب البيوع : 
باب السلف في الشمار» وابن ماجة (۲/ :)۷٦١‏ كتاب التجارات: باب السلف في كيل معلوم»؛ الحديث (۲۲۸۰)» 
وابن الجارود ص: (۲۰۸ :)5١9-‏ باب في السلمء الحديث )5١5(‏ و »)٦١١(‏ والدارمي :)55١/5(‏ كتاب 
البيوع: باب في السلف» والدارقطنى (۳/۳): كتاب البيوع. رقم (۳) والحميدي (۲۳۷/۱)؛ رقم :)01١(‏ 
والطبراني في الصغير )١١7/١(‏ والشافعي (۲/١١١)ء‏ رقم (2001.» والبيهقي (18/5): كتاب البيوع: باب جواز 
السلف المضمون بالصفة» وفي :)١9/5(‏ باب السلف في الشيء» والبغوي في «شرح السنةا»  7858/4(‏ 

)١(‏ سقط من ط. 

(۲) سقط من ط. 

(۳) من قولهم تريده دكناء كثيرة الأبازير ينظر النظم المستعذب ۲٥۷/۱‏ . 

)٤(‏ قال الرافعي: «وكذلك ما لا يقصد خليطه كالخبزء وفيه الملح» هذا وجه» والظاهر عند الأكثرين في الخبز المنع 


[ت]. 

(5) الأنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفقة والتشديد أيضاً لغة جيدة» وهي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل» فإذا 
أكل فهو كرش» عن أبى زيد قال الشاعر: كم قد أكلت كبداً وأنفحة. . ثم ادخرت إليه مشرحة ينظر النظم 
المستعذب ۲۵۷/۱. 


۲۲ 


للأخبار والآئار فيه. فَيتَعوْضُ للع وَاللَونِ وَالذكُورَة وَالأنُو وَالسّنَ فيقول عَْدُ ثري شمر 
ابن سَبْع طويلٌ أو قصيڙ او رَبْعٌء ٿه يُنْزِلُ كُلّ شَيءِ عَلَى أل الدّرَجَاتِ َلآ تقرط O‏ 
الأَغضَاءِ؛ إذ يُنْضِى جياه إلى عِرَة الوْجُودِء رفي الكل وَالدّعَح تكم الوحت َالسّمَنِ في 
الجَارَيَةٍ وَقاك د وجو لکن قذ ندا اتتا 24 ذف وكذا في ذِكْرٍ الفا وقول في 
ابعر : بين أَخْمَ مِن نعم ني فلآنِ غَيْرُ مَودُونِ» أي : ير تاق الم الْحِلْقَةٍ: وَيتعَوَضُ في الْخَبْلٍ 
لِلَوْنِء وَالسّنَّ» وَالنَوْع» وا یجب ت التعَوْضُ لِلسَيَاتِ؛ كَالْأغَرٌ وَاللّطيم» تعض في الطيور نوع 
َالْكبرء وَالصَعْرِ مِنْ OE‏ وقول في الحم : َم قر أ م مَأ أو مَعرِء ذگر أذ أثثى. 
حصي أو غَيْرِ خَصِيّ ريع أ قطي وة أذ اع يِن الْمَحْذٍ أو ِنَ الجَبِ. ولاز ترط تع 
العَظْمء رلا يلم في المَطببوح َالمَشْوِي ؛ إِذَا کان لا يُعْرَف قَدرٌ تأثير اللَارِ فيه بِالْعَادَة» وَفي 
الحَيَوَانَاتِ بَعْدَ التَنْقيِّ مِنَ الشَّمُورٍ قولاَنِ (ح). ليها بيِنَ الحَيوَائَاتِ وَالمَعْدُودَاتِء وَالأَضَعّ في 
الأكارع الكوار"“ لق ة الاخيلوف في أََرَائِها: وَيَجُورُ السَلَمُ ة في اللَبَنِء وَالسَّمْنِ والرند المح 


)١(‏ قال الرافعي: «ويجوز السلم في الحيوان للأخبار والآثار» زوق على بن عمر الدازقظي عن آي یکر النسنا يوري عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن جريح أن عمرو بن شعيب أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يف أمره أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق. فابتاع عبد الله البعير بالبعيرين وبالاأبعرة إلى خروج المصدق 
بأمر رسول الله يله [ت] . 
الحديث أخرجه الدارقطنى (۳/ 1۹) كتاب البيوع رقم (511) والبيهقي (1817//0 - ۲۸۸) كتاب البيوع: باب بيع 
الحيوان وغيره مما لا ربا فيه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وهذا الطريق صححه البيهقي. 
وأخرجه أبو داود (۳/ 1٥۲‏ - 16) كتاب البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان حديث (/اه88) 
وأحمد (۲/ ۱۷۱ )1١5-‏ والدارقطنی (۳/ )7١‏ كتاب البيوع حديث (157) والحاكم (۲/ ٥٦‏ ۔ ۵۷) كتاب البيوع . 
والبيهقي (1817/5) كتاب البيوع باب بيع الحيوان وغيره مما لا ربا فيه؛ من حديث عبد الله بن عمرو به. 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقد ضعف ابن القطان هذا الحديث فقال الزيلعى في «نصب 
الراية» :)٤١ /٤(‏ قال ابن القطان: 
في «كتابه» هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد» فرواه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد ب بن أبى حبيب عن 
مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش عن ابن عمروء هكذا أورده أبو داود» ورواه جرير بن حازم عن 
ابن إسحاق» فأسقط يزيد بن أبى حبيب؛ وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه. ابن إسحاق عن أبى سفيان 
عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش» ذكر هذه الرواية الدارقطنى ورواه عفان عن حماد بن سلمة. فقال فيه: 
عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن أبى سفيان عن عمرو بن حريش؛ ورواه عبد الأعلى عن ابن 
إسحاق عن أبى سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن الحريش» فذكره» ورواه عن عبد الأعلى ابن أبى شيبة» 
فأسقط يزيد بن أبى حبيب» وقدم أبا سفیان» كما فعل جرير بن حازم إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن 
کشر ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال؛ ومسلم بن جبير لم أجد له ذكراء ولا أعلمه في غير 
هذا الإسنادء وكذلك مسلم مجهول الحال أيضا إذا كان عن أبى سفيان» وأبو سفيان فيه نظر . 

(؟) اللطيم: هو الذي أحد خديه أبيض ينظر المصباح المنير ص (067). 

(۳) قال الرافعي: «والأصح في الأكارع الجواز» أي من القولين [ت]. 
وقال أيضا: «والأصح في الأكارع الجواز؛ الأظهر عند عامة الأصحاب أنها كالرؤس [ت]. 


۳ 


وَالْوَبَر وَالصُوفٍ وَالْقَطنِء > وَالإبْرِيْسَمٍ وَالْعَرْلِ المَصْبُوعْ وَغَيْرٍ المَضْبُوِم. وَكَذَا في الاب بَعْدَ كر 
انوع الد وَالْغِلَظِ والطول وَالْمَوْضِء وَکذا في الْخَطب» وَالْحَسَبِء وَالْحَذيلِ وَالرَصَّاصٍء 
وَسَائْرٍ أا :ال مْوَالِء إذا أَجْتَمَعَتَ ت الشَرَائِط الي َكَرْنَامَا إن سوط الكودة ؛ جار وَتَرَكَ عَلَى قل 
الدَرَجَات ون شَرَطَ الود لَم يَجُزهِ د لا يَعْرِفُ أَقصَاهُ وَإِنْ شَرَط الوَدَاءَق تكذلك لا يكور فَإِنْ 

شَبَطَ الأزدَأًء جَارَ عَلَى الأصَعٌّ ا عاد مَحْضٌء فلا ثور به زاغ وَالوَضْفٌ الذي به 
التريك شن انكر ا ر المُتَعَاقِدِيْنٍ 


البَابُ الثّاني: في أَذَاءٍ المُسْلَم فيه وَالقَوْضٍ 


ما المُسْلَمٌ فيه فَالنّظَرُ في صِمَيِه وَزَمَانِى وا 


ما صِفَتْهُ : فَإنْ أتن بغَْرٍ جنسوء لم بقل لأ عياض ١‏ وَذلِكَ غَيْرُ جَائر : في المُسْلْمٍ فيوء وَإِنْ 
کان مِنْ جِنْسِهء وَلَكِنَّه جود وَجَبَ فر َل کان ردا مه جار ول وَلَم يَجِبْء وَإِنَْ أنَى بتع 


م 


آخَرَ؛ٍ بان أَسْلَّمٌ في الزَِّيب الأتّض» نجاء بالأشوو : كت جواز القبول وجهَان: إذْ نكاد أن يكون 


کک 


أا الرَمَانٌ: قاد يُطَالَبُ يه قبل قبل المَحَلَه وَلكِنْ ِن جَاءَ به قبْلهُ وَطلَُ في التَمجِيلٍ غَرَضٌ؛ أن كان 
بالدَيْنِ رهن أَوْ ضَامِنٌ أز كَانَ يُظْهِرُ (و) خَوْفَ الانقطاع وَجِبّ البُول» كَمَا يِب (م) ول جوم 

مِنَّ المُكَاتِبَ قَبْلَ المَحَلّء ون لم يکن لَهُ عرض سِوَى اراق نظن فن گان ممتي عَرَضن؛ بان 
ان في رمان ته أو عار أو كانت داه در نون علفهاء كلك ن ِن لّمْ يكن مِنَ الْجَانَيْنِ 
غَرَضنٌء فقولاَنِ في الإِجْبَارٍ. 


اما المَكَانُ : فَمَكَانُ العَقَدء افلؤ ظفِرَ په في غَيْرِهِء ران في لتقل مُؤَْةٌ, َم يُطالَبْ به وَلَكنْ 


يطالت اوا بالقيمة للختلولةء. ثم لآ يكون را إذ يَبَْى آسشیخقاق الدَيْنِء وَإِنْ ل کک و 
طالب ه» رفي مُطَالبَة العَاصِب بِالْمثل في مَؤْضع آخَرِ مَعَ روم المُؤْنة ااب ا 201 
أَمّاالمَدْضٌُ : فَأَدَاوُهُ كالْمُسْلم فيه › وَلَكِنْ د يجوز ر آلاغييَاضْ عله ٠‏ ویجب ب المثلُ في الشات وَفي 


ذْوَاتِ الْقِيّم وَجَْانِ؛ أَسشْبَهْهُمَا بالْحدِيثٍ أن الرَاجبَ المثلٌ» أسْتَقرَضَ رَسول الله - يله - بكرا“ 


)١(‏ فی ب: (ح). 

(۲( 9 : «ولكن يطالب بالقيمة للحيلولة؛ ثم لا يكون عوضا؛ هذا وجه» والأصح عند الأصحاب أنه لا يطالب 
فكل ما يجوز السّلم فيه جاز إقراضه إل الجواري ففيه قولان منصوصان اتبع الإمام في وصفهما بكونهما 
منصوصين» والأكثرون لم يتعرضوا لذلك وفيل: المنصوص المنع والجواز فخرج [ت]. 

(۳) قال الرافعي : «وفي مطالبة الغصب بالمثل في موضع آخر مع لزوم المؤنة خلاف تغليظاً عليه». 
أعاد المسألة في الخصب مجيباً بما هو الأظهرء وبه اكتفاء عما ذكره ههنا لو ذكر الخلاف هناك [ت]. 


= البكر: الث من الإبلء والأنثى : بكرةء والجمع : بكارٌء مثل فرخ وفراخ» وبكارةٌ أيضاء مثل : فحل وفحالة.‎ )٤( 


Té 


وَرَدَ بازلا وَالْقِيَاسُ الْقِيمَة ثُمّ النّرُ في ركن الْمَرْضٍء وَشَرْطِهِ وَحُكمه: 

أا فا جه اللّنْظ ضِبعَة دَالَهَ عَلَنْه ؛ كَقَوْلهِ: الام وَفي آشْيَرَاط الْقَبولٍ وَجْهَانِ 
2 0 أَنَّ هَذِةَ ِبَاحَة إِتْلافيٍ ۽ بعوض» وَهِيٍ ا ولذلك وا جور الؤجوم (م) عَنْهُ في الالء وَل 
يجوز (م ) شط | الأَجَلٍ فيه وَأَكَا. المفرضة ٠‏ فل ما جا اكلم فيه جار رة إلا الجواري؛ قفيها 
0 مَنْصُوصَانِء وَالْقِيَامِنُ الْجَوَارُء وَمَا لا يَجُورٌ السَّلَّمُ فيه ؛ إن قلا : إِنَهُ يرذ في المُتَقَوَمَاتِ الْقِيمَةَ 


82 اه 


فيص أيضا إِفَرَاضْه . 


أا شط فهر ألا يكو ال ضر مةب فل ت شَرَطَ زِيَادةَ قدْرٍ أَو صِمَةِء ف ولم يِذ جَوَارَ 


تَصَدْفوء وَلَوْ شَرَطَ رَد المُكّسَرٍ عَن الصّحيح, أو تأخِيرَ القَضَاءِ (م) لَعَا شَرْطةُ وَصَمَّ القَرْض؛ عَلَى 


2 
8 5-8 اوا 


الأصء لآل غل له حول درط رفا از كك وا إلا إا عَيْنِهِء ولو رط وهنا َد 
ص ع 7 س 


ار فِسَدَ وَل كال أَْرَضْتُكَ بشَرْطٍ أن أقرضكَ غَيْرَهُ صم ولم يَلرَمْهُ نه الوغذ بخَلاف البَيْع» 10 
sS 24‏ 


وَأكا PA‏ املك ا فيه قؤلآن: أَقَيَسْهُمَا أله بالْمَبْضِ ء لأنَّهُ لا 
ل مَدْحَلُ : > وَعَلَىْ هَذا؛ الأصَحُ له ل واد الؤجوع في عَبْيه. جَارَ ؛ لاله 

بُ إلى حَقه مِنْ بَدَلِهء وَلَهُ المُطَالبَةُ بِبَدَلهِ؛ لِلْحَبَن وذ ا ملك بالتصَدُْفِ فقيل: إن كل 
0 يزيل الملْكَء ا وَالّزويج؛ وق : ل تَصَوْف بعلن بالوَقبَةِ: فيرح عَنْهُ 
الإجَارَةُ؛ وَقِيلٌ: كَل تَصَدْفٍ يَسْتَدْعِي نمُوذةُ الملكَء قيحر عَنْهُ الوه هْنُ؛ إذ رَهْنٌ الْمُسْتَعَارِ E‏ 


َو 00 


00 


کک 38 


وقال أبو عبيدة: البكر من الإبل: بمنزلة الفتئّ من النّاس والبكرة: بمنزلة الفتاةء والقلوص : بمنزلة الجارية 
والبعير: بمنزلة الإنسانء والجمل» بمنزلة التّجل» والنّاقة: بمنزلة المرأة. ينظر النظم المستعذب .7551١/١‏ 

)١(‏ قال الرافعي : «استقرض رسول الله - كلع - بكرا روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع مولى 
رسول الله بها - أنه قال: «استسلف رسول الله - يلل - بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره 
فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً رباعياً فقال ية : أعطه إيّاه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً [ت]. 
الحديث أخرجه مالك (1۸/۲): كتاب البيوع: باب ما يجوز من السلف» الحديث (۸4)ء والطيالسي (170)؛ 
الحديث (١4۷)ء‏ والدارمي (۲/ :)٠١٤‏ كتاب البيوع : باب في الرخصة في استقراض الحیوان» وأحمد (990/57) 
ومسلم (۳/ 5؟١7١)‏ كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» الحديث .)٠٠٠١/١١۸(‏ وأبو داود 
(*/551): كتاب البيوع: باب في حسن القضاء» الحديث (١٤۳۳)ء‏ والترمذي :)1١9/9(‏ كتاب البيوع : باب ما 
جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان أو السّن» الحديث .)۱۳١۸(‏ والنسائي (۲۹۱/۷): كتاب البيوع : 
باب استسلاف الحيوان واستقراضه» وابن ماجة (۲/ :)۷٦۷‏ كتاب التجارات: باب السلم في الحيوان» الحديث 
(۲۲۸۵)» والبيهقي :)١١/7(‏ كتاب البيوع: باب من أجاز السلم في الحيوان» عنه قال: «استسلف الني - ك - 
بكرا فجاءته إبل الصدقة» فأمرني أن أقضي الرجل بكره» فقلت: إنى لم أجد في الإبل إلا جملاً خيارا رباعياً: 
فقال: أعطه إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاءا؛. 


Yo 


000 


ا ان ١‏ مه .> مث وهس 
كَنَابٌ الرّهُنِ”'” وَفيه أَرْبَعَةُ أَيْوَابِ 


وهي e‏ : الراهنْء وَالْمَدهُونُء وَالمَرْهُونُ په وَصِيغة “الوك 


الرهن يطلق نة على العين المرهونة. ۰ 
قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب منَابٌ ما أخذ منه يقال : رهنت فلانأ رهناء ارتهنته إذا أخذه 
رهناء والرهينة ‏ واحدة الرهائن ‏ الرهن - والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في معنى المرهون» فقيل : 
هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا. 
وفي الحديث : كل غلام رهينة بعقيقة» 
ومعناه: أن العقيقة لازمة له لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المؤتهن 
قال الخطابي: تكلم الناس في هذاء وأجود ما قيل في ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال هذا في الشفاعة» يريد أنه 
إذا لم يع عنه» فمات طفلاً لم يشفع في والديه» أي أن كل غلام محبوس» ومرهون عن الشفاعة بسبب ترك 
العقيقة عنه 
وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شعره» واستدلوا بقوله : : «فأميطوا عنه الأذىء وهو ما علق به من دم الرّحم . 
ورهن الشيء يرهن رهناء ورهن عنده» كلاهما جعله عنده رهنا ورهنه عنه جعله رهئاً بدلاً منه. 
قال الشاعر: أرهن بيك عَنهم وأَزْمَن بنى 
أي : أَرْهَنْ أنا بن كما فعلت أنت. 
ويطلق على الدوام والحبس 
قال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء والملزم» يقال: هذا راهن لك» أي دائم محبوس عليك» وقوله 
تعالى «كل نفس يما كَسَبْتَ رَهينةً؛ و «كل امرىء بما كسب رهين! أي محتبس بعمله» ورهينة محبوسة بكسبها 
وحديث: نفس المؤمن مرهونة بِدَيْنِه حتى يقضى عنه؛ أي محبوسة عن مقامها الكريم 
قال الشاعر : [البسط] 
وَفَارَتَكٌ بِرَهُنْلا نكاد له يَوْمالوتاع انى الدَهُنُ فد غِلقا 
شبه لزوم قلبه لهاء واحتاسه عتديها لشلة ويعده بها تالرهن الى بلزمه العرتين؛ ق عدي ولا يفارقه» وکل 
شيء ثبت ودام فقد رهن. ورهن لك الشيء أقام ودام» وطعام راهن مقيم. 
وأنشد الأعشى يصف قوما يشربون خمرا لا ينقطع : [البسط] 7 

لا يستفيق ون منها رهسي مسسراهنشه إلا ببهات وإن عللوا وإن نهلسوا 
ورهن الشيء رهنا دام وثيت» وراهنه في البيت ثابتة؛ ورهين الرهن إسمان قال أبو ذؤيب 

عقت ال ديار ولا الرهي عض وا ا لكت 


ويطلق على الكفالة : أنا لك رهن بالرّي وغيره أي كفيل قال :[الرجز] 
نجي ودلوى لها وصاحبي ٠‏ وحوضي ا الأفيخ ذا اللصائب 


وأنشد ابن الإعرابي بيتاً [الرجز]: = 


۳۲٦ 


الوْكُنٌ الأَوَلُ: المَرْمُونُ وَفيه ندنه شراط : 

الأول : أن يَكُونَ عَيْناً؛ فلا يَجُورُ رَهْنْ الدَيْنِ؛ لأَنَّ الرَهْنَ عِبَارَةٌ عن رَثيقة دَيْنِ في عَيْنِ وَإِذا 
کان عَيْناء لم يُشْتَرَط 2 فيه ه الإفرَارء بل يَصِحخّ رَهْنُ الشَائْع (ح). ل عَلَى الا ا 
شرَكاءِ الملكِ. 


الثانيةٌ: : متي | إِثبات يَدِ المُرْتَهن عَلَيْه؛ كَرَهْن المُضْحَفٍِ tz]‏ وَالْمَبِدِ [ح]””© المُسْلْم مر 
الْكَافْنٍ فيه خلاف مر نْب عَلى البَيِع . رارف لار ية الحَسْتاءِ مِمَّنْ لَيْسَ بعَذل ف وَلَكنْ 
ا ع َالأصَحُ صِحتةُ و 


تي 
01 و ءي 


الال“ : : أن كود العين قابلَةلَِيِ عند حول الأَجَل فلا يَجُورُ رَهْنُ أمّ الوَلَدِ (و)» الو 
وَسَائِر أَرَاضِي الْعِرَاقٍ مِنْ عَبَادَانَ إلى المَوْصِلٍ طولاً وَمِنَ القَادِسِيّة إلى حُلْوَانَ عَرْضاً؛ فَإنَهُ وَقَفٌ عَلَى 
أغتقا الشَافِعيّ رصي الله عَنْهُ وققَهَا عُمَرُ ‏ رَضِي الله عَنْهُ PG I ETE‏ 
بن سْرَيْح : هي ِلك وَيَجُورُرَهْنْ الام دون وَلَِمَا ان دار E‏ 


ر يقال هله تَفْرِقَة ضَرُورِيّة وَعَلَى راي با مه م ب بَخْتَصٌ المُرَهِنُ بقِيمَة الأ 
7 ومع م الود فهي مائة وَعِشْرُونَ فقول “مون الود د كَيْفُمًا 


و 


فتقوّم فتقَوّمٌ الام مُنفردةء ذا هي مانّة 
وَالمَرْءُ مروف فن لايَْرَم ‏ باجل الف يُمَاجَل بِالْهَرَمْ 


ينظر: لسان العرب: ۳/ ۱۷۵۷ - ۸١۱۷ء‏ المصباح المنير: ۳۳۰/۱ الصحاح: ۲۱۲۸/۰ المغرب: .٠٠٠/۱‏ 
واصطلاحاً: 

- عرفه الحتفية بأنه :جل ای ودا بجی کو اسا م الین الدبو 

وعَبَفَهُ الشّافعية بأنه : جعل عيْن مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 

وعرفه المالكية بأنه : مال قبضه توثّقاً به من دَيْن. 

وعرفه الِحَنَابلةَ بأنه “الما الذي يجعل .وثيقة بالدين تقرش من شه إن شمر استيفاؤه سن عة الغريم . 


انظر: تكمله فتح القدير: 2170/٠١‏ مجمع الأنهر: ۲ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: ۹/۲٠٠ء‏ 
حاشية الدسوقي: ۲۳١/۳‏ أسهل المدارك: ”/5577» الإقناع من فقه الحنابلة: ٠١١/۲‏ المغني لابن قدامه: 
1/6 

)١(‏ سقط من أ. 

(۲) سقط من أً. 

(۳) سقط من أ. 


)٤(‏ قال الرافعي: «وإن جرى فالأصح صحته؛ أي من القولين [ت]. 
(0) من أ-ب: الكالث. 
(1) قال الرافعي: «وقفهاً عمر رضي الله عنه بعد ذلك وفتحت عنوة؛ روى الشافعي قصة السّواد شيئاً فشيئاً بروايات 
مختلفة منها روايته عن الثقة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير بن عبد الله [ت]. 
أحرجه الشافعي في الأم /٤(‏ ۳۹۹) أخبرنا الثقة عن إسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن جرير به. 
(۷) قال الرافعي : ثم يختص المرتهن بقيمة الأم فتقوم الأم منفردة» فإذا هي مائة» = 


¥ 


آل الم فيل : إن الولد أيضا بِتَدَد فم مفرذاء حى تقل قِبمَنْهُ فتَكُونَ عَشَرَةَ مثلاً» فَيُقَالَ: هُوَ 
ين اع عقر رما َم عن هذه الشتيق دغر ما يموع إن الا يتن مول قبل ول 
أَجَلهِ - صحيحٌ إِنْ شَرَط البَئْعَ وَجَعَل الثم رَهْناء وَإِنْ شَرَطَ مَنْعَهُ فَبَاطلٌء وَإِنْ أَطْلَقَّء فَقَرْلآنِء وَلاً 
SL E‏ باع َمل له رهناء وَيَُجُوزُ رَهْنٌ العَبْدٍ لح 0" المُرتدٌ؛ كَمَا 
يجوز بلق وَرَهْنُ العَئِدٍ الجَانِى ينبني (و) على جَوَازِ بيع بيع وَنَصّ الشَافِعِيُ - رَضِي الله عَنْه عَلَى أن 
0 الحُدَبّرِ بَاطِلٌّ (و)» وَفِيه قول مُحَرَحٌ مُنقَاسٌ؛ أله صَحِيحٌ وَكَذَا رهن م المعَلّق عِنْقَهُ ِصِمَةٍ وَقِيلَ: 

َه َال ؛ إلا ير لون عن كلم ل جرئ سيه وبي رن امار ب ُو شاا وَالِأَضَحُ 
جرا شال يد الصّلآح 0 1 يُشْتَرّط الْقطعٌ؛ وَلَكنْ عِنْدَ ابيع ب يشرط القَطمء وكا ل 
4 يَجُورُ إلا بالمَضْرِيح بالإذنِ في شَرْطٍ القطع عِنْدَ البيع . 

فن قِيلَ: هَل يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ المَرْهُونُ ملكا لِلرًاهن؟ 


ېو 


لتا : لاء فقذ نَصصّ السافييئ"؛ عَلَىْ أَنَهُ لَوْ آسْتَعَارَ الرَهْنَء جار وَفي تَعْلِيب حَقِيقَةٍ الصَمَانِ 
العَارِيّة ردد ول وَالأؤليك اَن يُقَالَ : هو فيمًا يَدُورُ بَيْنَ الوَاهِنٍ وَالمُرْنهِنِ رَه مَخْضْ» ا 
التعير لر غار وَفِيمًا بَيْنَ المُعيرٍ وَالمُرْتَهِنٍ هِنِ حُكُمْ الضَّمَانٍ أغَلْبُء يرجح فيه مَا دام في يد 
الرَاهنء ولا برجم بعد القنشن؛ عَلَىْ الأَصَم؛ 0 لَه الدَيْنَ في عَيْنِ مِلکهء وَيَقَدِرُ عَلَى إِجْبَارٍ 
الدَاهِ هن عل مكو“ ٻاڌاءِ الديْنِ؛ لأنّهُ يڙ في حَفَِ ِن کا الديْنُ حالاًء وَِنْ كَانَ مُوَجل فقولاًنء وَل 
كاذ في كن الخزنهة ¿ إلا ذا اسر الوَّاهِنُ َل فت في يد المُزتون؛ فاك ضَمَانَ عَلَْ أَحَدِ؛ِ عَلَى 
الأصَح وَإِنْ يت في بد الَانِء ضَمِنَ E‏ أنه مُسْتَعِيدء وَالأْصَځ أنه َه يشرط في هذه الإعَارَة ذِكْرُ قَذرٍ 
الدَيْنِ» وَجِنْسِه) وَمَنْ يَرْهَنُ عِنْدهُ؛ NE e‏ اي 

hS لخن الثاني‎ ١ 
ا‎ E ولو قال: بعك مِئْكَ العَبد أف و نت الوب پو مال : شْتَرَيْتٌ وَرَهَنْتُ‎ 0 
الأَصَحّ؛ ل شَرْطَ الرّمْنٍ في الع جَائْرٌ لِلْحَاجَةَ فَمَرْجْهُ به بل ر وَلَكِنْ لِيَتَقَدَمْ من الْخطابيْن‎ 


0 
ل او 


35 هذا وجه والذي أورده أكثرهم أنها تقوم حاضنته؛ لأنها رهنت وهي ذات ولد [ت]. 

)١(‏ منأ_ب: (و) والمثبت من ط. 

(۲) قال الرافعي: «والاصح جوازه أيضا: قيل بدو الصّلآح» أي من القولين» وقيل لا يجوز وهو القول الثاني [ت] . 

(۳) قال الرافعي: «نصّ الشافعي» أن رهن المدبر باطل إلى اخره؛ السياق مائل إلى الصّحة في المدبر» وكذلك في 
المعلق عتقه بصفةء والأظهر عند الأكثرين البطلان [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وفيما بين المعير والمستعير عارية» هذا ممنوع على قول الضمان»ء بل المعير ضامن في عين ماله 
والمستعير مضمون عنه [ت]. 

(۵) من فككت الشيء إذا خلصته» وكل شيئين خلصتهما فقد فككتهما. 

ينظر النظم (1717/1). 


(1) من أ: ثلاثة شرائط الأول. 


۲۸ 


وَالجَوَابَيْنٍ لظ اليم ليحر لَُْ الَهن؛ حَتئْ يَتأخَرَ تَمَامُ الَهْنِ عِْدَ تمام ال مء وکل دَيْنِ لآ مَصَيرَ 
َه إلى اللرُوم؛ كَنْجُوم الْكَبَق لأَيْصِحُ الرَهْنُ يه وما هو لازم أو مَصِيرْهُ إلى اللَرُومٍ؛ كَالنمَنِ في مده 
الخبار - كاز ارين و َمَا أَضْلَهُ عَلَى الجَوَازِ لكِنْ قد يَصِيرُ إلى اللْرُوم؛ كَالْجمْلِ في الجعَالةء فيه 
وَجْهَانِء وَالأَصَحُ الما لآ سَبْبَ وَجُووه لم , يم قبل الْمَمَلِء فا غ غير تابتٍ» ولا ب بشرط في الْدين 
أل يکود به رَهْنٌ» بل تجوز الزيَادَةُ في قَذرٍ المَرْهُونٍ بَذِيّنِ واجدٍء وَفي الرَيَادَة في الدَّيْنِ عَلَى مَرْهُونٍ 
اف ت وَأَحْتِيَارُ المُرَنِيٌ جَوَارُهُ [ح]“. 


الوك لالت اله وا يخي ااط الإيجاب والقبولِ فيوء وکل شَوْطٍ ر ھا يُوَافِقٌ 
مُفْتَصَى مُطَلَقِهِ أذ لا يعلق په عرض أضلاً - فلآ يَقَدَحُ» وَمَا بعر مُوچبه؛ كَشَرْ المَنْم يِن بَيْعهِ في 
و فهو مُفْسِدء وَمَا ل م طا وَلکن يعلق علق يه عَرَض؛ گقؤله: : يشزطط أن ينتفع بيه المْرتهنُ - 
فَقَوْلآنِ في فساو الوَّمْنء وَِذَا قال : رَمَنْنَكَ الأَشْجَارَ بشَرْطٍ أَنْ تَحدث التماذ مر هونة »فقي وة 
الشَّرْطٍ قَوْلآن وؤ شُرط عليه رَه في بنع فَاسِدء طن روم الوق په فْرَهَنَّ لَه (و) الوؤجوعٌ عَنْهُ؛ 
كما لو ظَنّ أَنَّ عَلَيْهِ دَيْنا فَأَدّامُ تم بن جلاف وَلَوْ قال: : رَمَنْتَكَ الأزضّ» فَفِي ندراج الأشْجَارٍ تَحْتَهُ 
[َؤلآ]”" ركذا في آثيراج الأ تخت الجدَارء رفي آثيراج المغرس تخت الشّجَر - قَوْلآَنِ؛ٍ وَكَذَا في 
الثمَارٍ (ح و) عَيْرٍ المُؤبَرَة وَفي الجَنِينٍ '" وَاللَبَنِ في الضّرْع خلافٌ؛ رَكَذَا في الصُوف المُسْتَجِرٌ؛ على 
ظَهْرٍ الحَيّوَانِ وَفي الأَغْصَان الخلاف, وَوَجه الإخراج مر اللفظ مقف الرّهْنِ عَنٍ ألاسيَتبَاع . 


الوك الرَابعُ : العَاقِدُ قلا يَصِحْ إل مِمَنْ يځ مِنْهُ اليم ويه زِيَادةُ شَرْطٍ ؛ وهو كوه + مِنْ أخل 
الع ؛ للك لا بصخ يولي الل أن يرن مال إلا لتضلصة اجر قفو أن يشترئ بمائة ها اوی 
انين َل يْسَاوِي المَْهُونٌ أكثر ِن مائقء حَنَى لَوْ َيف لَم يكن فيه ما لا يَبرهُ الُشتريء إلا إذا في 
وَقتِ جوز فيه الإيداع؛ حَوْفاً مِنَّ النّهْبِء ٠‏ فَيَجُوزٌ الَهْنُ» ركذا المكاتة (و) والمادرن زوق 
ل ل 


عَقَارَة لْحَاجَةَ ي ظاهرَة ف في القوت؛ حى لا يَمْتَقَوَ إلى بَيْعه بيعه 


)١(‏ سقط من ب 

(۲) سقط من ط. 

(۳) قال الرافعي: «وكذا في الثمار غير المؤبرة وفي الجنين» صورة الجنين مذكورة من بعد والغرض ههنا الإشارة إلى 
تقارب الخلاف في الصورتين إلا أن يتعدد العقد والصفقة والجمع بينهما للتأكيد [ت]. 

(4) قال الرافعي: «وكذا المكاتب والمأذون؛ ذكر صاحب الكتاب وجماعة أن دهن المكاتب جائز بشرط الغبطة كما فى 
حق الطفل» والأظهر أنه لا يستقل المكاتب به؛ لأنه تبرع وبإذن السيد يخرج على الخلاف في تبرعاته» قن 
المأذون أولى بالمنع ؛ لأنه ليس من التجارات [ت]. 

(0) سقط من أ ب والمثبت في ط. 


۳4 


اليَابٌ الثّاني: في القَبْض وَالطوَارِىء قَبْلَهُ 


القَبْضُ رن في الوَهْنء لا َر (م) | إلا بى كني في المَنقول والمقار ما كرتا في التع» ولا 
يصح إا من غ) مكلف 00 للْمُرْتَهِنٍ اَن ینیب غَيْرَهُ إلا عَبْدَ الرَاهِن وَمُسْتَوَلَدَتَهُ؛ لأنّ يَدَهُمًا ُُ 
اين وَيَسْتَنِيتَ مكائت الذاهن؛ دفي عَبدِِ لمأدُونِ ا وَل رَه من الوم تصن أل : فح يفتقرٌ إلى 
إِذْنِ جَدَيدِء وَفي ي الهبَة مِنَ المودع : ص أله يَلرَمُء فقيل : تزلان بال بالقخريعء ودل بالقرق لقف 
اَن ثم لبد و1 من مُضِيَ رمان يكن اَي فيه إلى الت الذي فيه الوَهنْ > ئی َم نص 
الشَّافِيِنُ - رضى الله عنْهُ - أل َه لا َون قنضاً ما لَمْ يَصِلْ إلى بيت وَقيلَ : إذ:ذلك لما يشرط عند 
ارذ في بقائه؛ يتين وُجُودة N‏ آز تاع ِن المُودَع َل في صَمَاهِ يجرد البيم؛ 
َل رَهَنَّ مِنَ العَاصِبٍ» 0ن ' مِنْ ضَمَانٍ العَضْبٍء كَمَا لَوْ تَعَدّى في المَرهُونِء يَجْتَمُِ 
الضَّمَانُ وَالدَمْنُ َلَوْ أَؤْدَعَ مِنَّ العَاصِبٍ» برا وَفي بَرَاَتهِ بالإِجَارَةٍ مه وَنَو5 كيل اليم وَجْهَانِء وَكَذَلِكَ 
في بَرَاءَة المُسْتَعِيرٍ؛ وَكَذَا لَوْ صَوَحَ بإبْرَاءِ العَاصِب مَحَ بقائه في يَدَه. 


(أمَا الطَوَارِيءٌ قبل القَْضٍ) : فكل مَا يُرِيلُ المِلكَ فهر رُجُوعٌ. وَالتَرَوِيجٌ لَيْسَ يرْجُوع » وَإِجَارَته 
رجو إن قلْنًا: إِنَهَا تَمْنَعُ ِن الببعء وَالتَدِييمُ وُجُوعٌ م عَلَى النّمنُّ؛ وَعَلى التخْرِيج لاء وَالنَصنُ أله 
يَنْفْسِحٌ بِمَوت الرَاهِنِ ر نفخ ِمَوْتِ المُرْتَهِنٍ؛ َقِيْلَ: ولان بالتّمْلٍ ا لتَردّدِ الوَمْنٍ 
الع الجَائِرٍ وَالوَكَالَةَ وَقِيلَ بِالْمَرْق؛ لا ك الرَهْنِ مِنْ جَانِب الرَاهِنِ الْعَيْنُ مو تعلق حقّ الور 
والدر كاك E Er‏ ۽ المُرْتِنٍ دَيْنْهُ وهو باق اله بعد فاته َالْأَظْهَرُ أنه لا يَنْفْسِح بجنُونٍ 
العَاقِدَينِء وَبالْحَجْرٍ لهم بالَْذِي وَفِي أنْفِسَاسهِ باثقلآب الْصير ق ا وج 
وَجْهَانِ أَنْضاًء وَلاَ يَجُورٌ إِقَبَاضْهُ وَهُوَّ حمر فلو أنْقلَبَ حَمْرا بَعْدَ بَعْدَ القْض» ٠‏ حرج عَنْ کؤنه مَرْهُوناء اذا 
عاد حلا عاد مَرْهُوناً و وَالََخْلِيلٌ يِالْمَاءِ 0 فيه ٣1‏ حَرَامُ؛ لِحَدِيثِ أبي طلة 


0 


24 


سس 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

)۳( من ب: (ح). 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط منأ. 

(5) قال الرافعي: «ثم استخرج من جملتها ما نقله في الكتاب بحديث أبى طلحة؛ روى مسلم عن يحبى بن يحبى؛ وعن 
عبد الرحمن بن مهدي عن [زهير بن حرب] عن سفيان عن السَدى عن يحبى بن عباد» وهو أبو هبيرة عن أنس قال 
ب را ت - ا - عن الخمر تُنّخْذ خلا قال: ۳ ورواه وكيع عن سفيان» وذكر أن أبا طلحة سأل عن أيتا م 
وروا خمرا قال «أَهْرقهًا» قال : أف أَجْعَلَهَا حَادَّ قال : «ل[ت]. 
والحديث أخرجه أبو داود (/7577) كتاب الأشربة: باب ما جاء فى الخمر تخلل حديث (515*) والترمذي 
(288/5) كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك حديث (۲۹۳) وأحمد (۱۱۹/۳ ۱۸۰ 
٠١‏ والدارمي )١١8/7(‏ كتاب البيوع: باب النهي أن يجعل الخمر خلاًء والدارقطنى /٤(‏ 150) كتاب الأشربة: 
باب اتخاذ الخل من الخمر من حديث أنس أن أبا طلحة فذكر الحديث. = 


۰ 


لبَابُ التَالِتُ: في حُكُم المَرْمُون بَعْدَ القِْض 


97 r e E a مه ت ون الماك‎ 2 E A 
وهو وَثيقة لدينِ المزتهن في عيْنِ الرّهْنء تمنع الراهن من كل ما يقدځ فيه › وَالنْظرُ في اطرَافٍ‎ 


الال :4 جاب الراهن» وهر مَمْنُوِعٌ عَنْ كل 2 قول يريل الْملْكَ؛ الع وَالْهِبَقء أؤ 
يراجم حَقَة؛ كَالدَهْنِ مِنْ غَيْرِهء أو يَنْقَصُ؛ كَالتَرَوِيج ؛ ا غبة ؛ كالإجَارَة التي لا تَنْقَضِي مُدَنُهَا 
بل 00 الدَيْنِء وَفِي الْعْتَاقٍ لح" “ تَلاَنَهُ أَقرَالِ؛ يُقَدَقْ في اثالث , بين الوسر وَالمُْسرٍ: ٠‏ فإِنْ 
تَفَذْناء غَوَسْنَافُ وَإِنْ لَمْ يمذ فَالأقين ألا يود العنق 0 أتمَقَ فكاكُ لون 000 ٠‏ وَحُكُمْ التغْليق مَعَ 
الصَّمَةِ فِي دَوَا م الوَهْنٍ حُكم الأِنْشِاءِء فان وجِدَتِ الصّفَةٌ بعد فِكَاكِ الرّمْنِء نهذ عَلَى الأَصَمّء 2 ن 
مِنّ الوّطءِ خيْمة الإخبَالٍ المُنْقِصٍ ؛ والأخوط [و““ حَسْم البَابء ون كَانَتْ صَفِيرَ E‏ ا 
و فَإِنْ فل فالولك ت وَالاستیلاد م رئب [ و]" على اء ڌاو“ ِالنّمُوذِ؛ نه 7 
وَقِيل بِنَقِيضه ؛ لآنَّ العتْىَ مُتَجف ت هَ إذا أَنْقَكّ المع عَوْدْ ألاسْتيلادٍ» وَل مَانَثْ بالطلقء فَعَلَيه 
القَيمَة [و] لال مهلك الإخْبَال؛ وَكَذَا إذا وَطىءَ أَمَةَ لر ر بهو وَل يَضْمَنُ نالوج رَوْجَتَهُ يه 
وَكَذَلِكَ الرّاني ِالْحُرة: لأنَّ استيا كاله إِنْبَاتْ يد وَمَلآكِ تخت اليَدٍ المُسْتَوْليَةِ عَلَى الوَجْمٍء وَالحُرَةُ 


وأخرجه مسلم )٠١۷۲/۳(‏ كتاب الأشربة: باب تحريم تحليل الخمر حديث (۱۹۸۲/۱۱) والترمذي (۳/ 588) 
كتاب البيوع : باب النهي أن يتخذ خلا حديث )١144(‏ عن أنس قال: سثل النبي بنك أتخذ الخمر خلدٌ؟ قال: لا 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ قال الرافعي: «أبو طحلة؛ هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناه الخزرجي الأنصضاري من فرسان 
رسول الله يلكي شهد بدراء وروی عنه ابن عباس وأنس وابنه عبد الله » مات سنة أربع وثلاثين [ت]. 
ينظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ۳/ 5 0٠‏ طبقات خليفة : ۸۸ تاريخ خليفة: ١17‏ التاريخ الكبير ۳/ .۳۸١‏ المعارف 
71" تاريخ الفسوى 5٠١/١‏ الجرح والتعديل ۳/ 074 معجم الطبراني 4١/8‏ الاستيعاب ۲/ 087 . 
أسد الغابة ۲۸۹/۲ تهذيب الكمال 157 تاريخ الإسلام ۱۱۹/۲ العبر "5/١‏ تهذيب التهذيب 4١5 _ ٤١٤/۳‏ 
الإصابة 5/ هه خلاصة تذهيب الكمال: ١78‏ شذرات الذهب ٠١ /١‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ۰۲۷ تهذيب تاريخ ابن 


عساكر ٤/1‏ ” 
(۲) سقط منأ. 

67 قال الرافعي: «والأقيس ألا يعود الق إن اتفق» فكاك الرهن» قيل من القولين [ت]. 
(4) سقط من ب. 
(0) سقط من ب. 
(2)3 مقط مورت 
10 وت 


۳١ 


الإخْبَال إلى الوت َقيلَ: يعبر يوم م الأخبَالي 2 کک 0 7 يمع من لاقع 
(ح) 56 الدّارء ا اسساب الْعَبْدُ) و أُسْتِخْدَامِهِ » أو إِنْرَاءِ الفخل عل الإتاث» إن لم ينقص 
مته وَيُمْنَعُ عَنِ المُسَا فرَة بهء > لظم الْحيْلُوة؛ كما ينع رؤج الآمَة عَنٍ الق بها؛ يجلاف الح 
قله سار بِرَوْجَتِه وإن ا اسساب العَبْدِ في يِه » لم يرغ مِنْ يدهء ا الحَقيْن" 
وَمَهُمَ انزع فعَلَيْهِ الإشهاد إل أَنْ بک عَدَالََهُ ظاهرة ٠‏ في تكليفه ذَلِكَ خلاف» E‏ 
فإذا اَن المُرْنَهِنُ» جَاز؛ لاد الح لآ يَعْدُوهْمَاء 0 هَ إذا أنه في التق» سَقَط الْرْمُ عله وَفِي الج 
قبل حول الأَجَلٍ يُمْتمُ (ح » حلم شمن وَلَهُ الؤجُوعٌ بل الب وَكَذَا إذا ذد في الهِبَةِ وَوَهَبَء وَل 
يَقبضل› فل الۇْجُوع» وَلَوْ د شَرَطَ في لذن في الب جَغل الشمن رَهْناء لم جز ذلك في الأصَحَ”". لاله 
تقل للوئيقةة ولو شَوَطَ أن شك كه من الثمن» فَسَدَ الذنُ [و“؛ لأنَّهُ ذد برض فَاسِدٍ؛ بخلآف 
تا ل شط لوكيله أَخرة من من ما ييبعة؛ إِذْ لَسَ موصن الاي شال روا E‏ 
الدِيُونُ بهاء كَالْمَرْهُونٍ في مَنْعٍ النَضَدْفٍِ فيه» وَقِيِلَ: إِنّهُ كَالعَبْدٍ الجَاني فَإِنْ مَنَعَ عله فهو در 
برد عِوَضٍ بَعْدَ تَصَّدْف الوَرَنَةَ قَفِي تََيعِهِ بالنَفْصٍ خلاف. 


و(الطَرَفُ لثاني) جَانِبٌ المُرْتَهِنِء وهو مُسْتَحِنُ إِدَامَةٍ الب ولا تُرَالُ يده 0 0 الإتيفاع 
)م ح) [تهارا1 0" ٿه يُرَدُ عَلَيْهِ يلاء وَلَوْ شَرَطَ الدَمْدِيلَ على يَدِ ثالث ليق كن وَا جد بهء جَارَ 
ان کو ی إن ای قرت ف ا ا قل هيز ور ول لمي حال بالفن أ 
بالرَاَة يه فلِكُلَ وَاحِدٍ طَلَبْ التَحوِيلٍ ينه إلى عَذْلٍ حر وَلِلْمُْتَهِنِ أَسْتِسْقَاقٌ اليم تقد تقدما په عَلَى 
الغْرَمَاءِ عند حُلُولٍ الدَيْنِء وَلَكِنْ لا يَستقِلُ يه دُونَ إِذَنِ الرَاهِنِء َل برق [الأنم]” إلى القاضي ؛ ؛ تی 
E‏ الْرَاهِنَ أذ يُكَلْمَهُ البيِمَ. وَل أَذْنَ ا وك e‏ البجع» لَمْ يَجِبْ مرا ا عَلَى 
الأصَحٌ وَلَوْ ضاعَ الشمَنُ في يَدِ العَدْلِء فهر أمَانةٌ لمح فإِنْ سَلَمَ إلى المُرْتَهِنِ بإِذْنٍ الوَاهِنِء وَلَكِنْ 
كد تَسْلِيِمَة فهو ضَامِنٌ» فَإِنْ صَدَّقَهُ الدَاهِنٌ في ضَمَانِه لمَقَصِيره ه في الإْشْهَادٍ خلافٌ. وَلا بيع 
العَدْلُ إلا شمن المثلِ» > فَإِنْ طَلَبَ زِيّادَةٍ في مَجْلِسِ العَقَدِء حول العَقَدُ إِلَى الطالب» وَعَلَى الرَاهِنٍ 


)١(‏ سقط منأ. 

(؟) قال الرافعي: «وإن أمكن استكساب العبد في يده لم ينتزع من يده جمعاً بين الحقين؛ هذا يشعر بأنه لا ينتزع العبد 
من يد المرتهن إذا أمكن استكسابه» وإن أراد الراهن الاستخدام» ويحكى هذا عن القديم. والظاهر خلافه [آت]. 

(۳) قال الرافعي: «ولو شرط في الإذن في البيع جعل الثمن رهْناًء لم يجُز ذلك على الأصح» من القولين [ت]. 

)٤(‏ سقط من ط. 

(5) قال الرافعي: «والتركة إذا تعلقت الديون بها كالمرهون في مَنْع التصرف فيه» وقيل: كالعبد الجاني» هما قولان 
وقيل وجهان [ت]. 1 

() سقط من ط. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ط. 


۲ 


تنه ال وَأَجْرَهُ الإِصْطبْل (ح)» وَعَلَّفُ الذَابَةِه وسقي الاين وز الجذاد :من خامة 
[ماله]؛ ؛ عَلَى الأصَحْ» وَقِيلَ: نه اع فيه جُزْءٌ من المَوْهُونِء فَإِنْ كَانَ ب يعنت اوځ انق 
يُبَاع ؛ كما عل يما َتَسَارَعٌ إِلِيّْه المَسَادُء وَل د يمْنَعُ الرّاهِنُ مِنَّ المُضد وَالْحجَامة وَالْحْتَان وَيمْنَعٌ مِنْ 

قطع سِلَْعَةٍ فيه حطر وَالمَرَهُونُ أمَائَهَ ل ٠)‏ في يد ولا سقط (ح) َيِه شَيْءٌ مِنَ ا ولو ادن 
ل في العراس بعد هره فهر بد الؤراس , عَارِيةٌ مَضمُوتَة (ح)» وَإِنْ شَرَط أن يَكُونَ مبيعاً مه غد شَهْرٍ 
بالدَيْنء TY E‏ لاله مَِيعٌّ بَيِعا فاسداء َمْسا حم الصّحَةٍ في صَمَانٍ العُقَوٍء ولو 
أذَّعَى المُرْتَهِنُ و رَد ا ل ل ل ل 
َكل يد هى عير مُضْمَنَةٍ وَقَالَ العِرَاقِيُونَ : يَحْتَصُ يَخْنَصنُ ذَلِكَ ِالْوَدِيعَةٍ E‏ وَمَنْ عَذَاهُمًَا 
ا 5 E‏ ل الُوع م الغيرا يصق راتات ود عبر لمن الاب مات 
ا كَالمُودَع مِنَ م العَاصِبء يُطَالَبُء ولا يَسْتَقِدْ الصَمَان عَلَيْه وَإِنْ تَلِففَ في يّدِهِ؛ وَكَذَا المُسْتَأجر 
بخلاًفِ المُسْتَعِير وَالمُنْتا وَعِندَ الفا ين في مُطالتهمْ و هَانِ [أخَرَانِ]!. ثُمّ في قَرَّارٍ الصَّمَانِ بَعْدَ 
المُطالَبَة وان ان وَالمُوْتَهِنُ مَمْنُوعٌ مِنْ كَل تصرف قوْلاً وفعلا فان و فهو زان وَإِنْ ظنّ 
الإبَاحَةَ فوَاطیء * باشب ٠‏ قن أذِنَ ل الَاِنُ وَعَلِمَ النَحرِيمَ؛ ا قبل مَذْهَبُ غَطاءِ”"' في إِبَاحَةٍ 
الجَوَارِي لذن شُبهة وَإِنْ ن حلا فوَاطى 2 ۽ بِالشّبْهَقٍ > وَفِي جوب المَهْرِ عَلَيْهِ وَ وَقِيمَةَ قيمَة الوّلّد عليه 
هان ٠‏ من حَيْثٌ إن الأذنَ ضَعيفٌ الأَثرِ ف في الوَطْء ؛ بدليل الختوضة: بلاخم ُت في عَيْنِ 
الوَهْنِ وَبَدَلِهِ الواجب بِالْجِتَايَة عَلَى المَرْهُونِ؛ إِذْ يَسْرِي إِلَيِهِ حن الؤمن؛ حى لا يد إبراء الوَهْن 

أسْتَفْلالاً وَلاً إِنْرَاءُ المُرْتَهِن؛ إذ له e Ek‏ الكمتب ا 


اله 
(۲) من ط: تهلكه 
(۳) سقط من ط. 


)٤(‏ قال الرافعي: «ولو أدعى المرتهن تلفاً أو ردا إلى اخره» الطريقان في دعوى الردء فأمّا في دعوى التلف فهو يصدق 
باليمين باتفاق الأصحاب [ت]. 

(0) سقط من ط. 

() قال الرافعي: «عطاء» هو ابن أبي رباح» وهو أبو محمد أسلم» سمع أبا هريرة وابن عباس وجابر بن عبد الله » 
وعروة بن الزبير» وروى عنه عمرو بن دينارء والزهري وغيرهما 2 خمس عشرة ومائة [ت]. 
تنظر ترجمته في طبقات خليفة ۲۸۰ تاريخ البخاري 577/5 التاريخ الصغير ۲۷۷/۱ تاريخ الفسوي ۷١/١‏ الجرح 
والتعديل 776/1 طبقات الشيرازى 19 وفيات الأعيان 561/7 تهذيب الكمال ۹۳۸ تاريخ الإسلام ۲۷۸/٤‏ العبر 
۱ نكت الهميان ۱۹۹ البداية "٠05/4‏ العقد الثمين ۸٤/٦‏ طبقات القراء 017/١‏ تهذيب التهذيب ۷/ ٠۹۹‏ 
النجوم الزاهرة /١‏ ۲۷۳ طبقات الحفاظ ۳۰۹ شذرات الذهب ٠٤١/١‏ . 

(۷) قال الرافعي: «وفي وجوب المهر عليه؛. وقيمة الولد عليه وجهان؛ من وجوب المهر قولان منصوصان في 
«المختصر؛ لا وجهان وموضعهما ما إذا كانت مكرهة؛ أو من قيمة الولد طريقان: أحدهما إجراء REE‏ 
في وجوبهاء وعليه جري في الكتاب وأصحهما لا يجزم بالوجوب [ت]. 

(۸) سقط من ب. 


TY 


[ح]“ والزیاداتِ العَيْنيّةِ [ح]“ كَاللّن وَالوَلَدٍ ج والصّوفف وَالَمَرَة [ح] فن م 
مُجْتنَاً حَالَة اليم [ ]7 گان تابعاً (و)» وَإِنْ کان مُجْتَنًا في إخدى الحاليْنِ» فَفِي 7 


ببعيدةه 


(الطرف الثَالثُ: في فك الوّهْنِ) وَهُوَ حَاصِل بالتماسخ» ورات عن ارون بافةٍ سَمَاوِيَةٍ 
يتصق به ما ذا جنَى العَبْدُ َب في الدَيْنِ؛ قله قات بِعَيْرٍ بَدَلِ وَكُمَا يقد َم ُ ال عت يبن 
حَقّ المَالك» 0 قان جَتَى عَلَى عَبْدٍ السَيد 1 التي" تن 4» فَلَهُ القِصَاصٌ 
كما لِلآجْتِيّ وَلَيِسَ لَه ان دانم 111 ا علا شيا لزج ی 
وَأَنْتَََ إِلَيْه بمَوته؛ د امَك خادّفٌ؛ لاه في کم اداي وَإِنْ جَنَئْ على عَبْدٍ ار لَهُ 
مَرْهُونٍ مِنْ عَيْرِ هَذَا المُرتَهِنِء فَلَهُ قْلهُ؛ وَِنْ فات حَقُ المُرْتَهن» ن عا على مال َل ح متهن 
القتيل بالْمَبِْي وَإِنْ عَمَا بِغَيْر مال هُوَ كَمَفْوِ المَحْجُورٍ عَلَيْه رلو ا رشا فلِمُرتهنٍ القتيل اَن 
يطلب بيه في حقو وَإِنْ كَانَ القتيل انشا فوا عدي فهو قَوَاث مخض في حَقِء إل أَنْ 1 
لمعيل ا بِدَيْنِ ار يُخَالِففُ هَذَا الدَيْنَء فل بيه وَجَعْل مه رَهْنا بالديْنِ الآحَرِء وَيَنْقَكُ الوَهْنْ 
ل بقضًا كل الدَيْنِء فن قضَئ بغضةء بَقِيَ كل المَرْهُودٍ مَوُهُوناً ل سَقَيَة ية الذيْنِء َكَذَلِكَ إذا رَه 
عَبْدَيْنٍ إوَسَلَم أحدهماء كان رشنا بجَمْلَةٍ الديْنٍ لاا وَكَذَا لو لف أ َحَدَهُمَاء إلا أن يَتَعَدَدَ العَقْدُ 
والصقفة) أو تح (ح و) الدَْنِ أ المستحق عَلَي نمِل حدما عن الآحرء لاي إلى تعش 
الكل نادء وني النَّظرِ إلى َعَدّدِ الملكِ في المَرْهُونٍ المُشتعًارِ ِ ا ن اف ا عد 
بِقَضَائِهِ قل نَصِيب أَحَدِهِمَاء وَإِذَا مَاتَ الدَاهِنٌ» فقضى أحد ابه ضف الدينِء لم ينمك (و) نَصِيبِه 
ولو تَعَلَنَ دين بإقرَارٍ الوَرَثةٍ َه بالتّركةٍ” ''2 فقضَئ وَاجد د نَصِيبّه » َفِي أَنْفِكَاكِ الخ فونه ونيا انفلك 
PEY‏ كنيهي لَه أن يَسْتَقسِم المُْتّهنَ بَعْدَ إِذْنِ الشَّرِيكِ الرّاِنِ؛ ناء ۶ عَلَى الأصَحّ في أنَّ كه 
َة في مثل هَذَا الحكم لرا ژ۹ لا حم الب ولو قال ِلْمُرْتِّنَ بع المَرْهُونَ لي وَأَسْتَوْفٍِ 
الم اة كه ٠‏ في ان ستيفائه لَه تَرَدُدُ (ح و م)؛ مِنْ حَيِتُ أَنّحَادُ القابض وَالمُقْبضء 


جد 5 


(1) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۲) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

)٤(‏ من ط: والعقد. 

(9) من أء ب: [قولان]. 

(1) سقط من أ.ء ب والمثبت من ط. 

(17). سقط من نت : 

(۸) قال الرافعي : في المرهون المستعار من شخصين خلاف قولين» [ت]. 

)20 قال الرافعي: «ولو تعلق دين بإقرار الورثة بالتركة» التقييد بإقرار الورثة لا حاجة إليه [ت]. 
)2000 قال الرافعي : «بناء على الأصح في أن حكم القسمة في مثل هذا حكم الإفراز»؛ أي من القولين [ت]. 
)١١(‏ سقط من طء ب. 


€ 


وان قَالَّ: بِعْهُ لي » ََسْتَوف الثمَنَ لتَفْسِكَ» َسَدَ يياوه وَكَانَ مَضْمُوناً في يَدِهِ؛ لأنّهُ آَسْتِيمَاءٌ فاس 
فَأشْبََ الصّحِيحَ في الضَّمَانٍ. َلَو قال: بغ لِتَْسِكَء بطل الأذْنُ؛ إذ كَيْف يبي ملك غَيْرِهِ لتفسه؟ وَلَوْ 
قَالَ : بغ مطلقاء ٠‏ فَالأصَحْ صِحَنْهُ وتَنزِيله عَلَى اليم للرَامِنِ. 


البَابٌ الّرَابِعُ: في النَّرَاع بَيْنَ المُتَعَاقَدَيْن 


و 


زر ا ار 


(الأَوَلُ : في العَقَدِ) وَمَهْمَا أَختَلمًا فيه فالقؤل فول الراهِنِ؛ إِذ الأضْلٌ عَدَمُ الرَهْنِء فلو دعي 
المُرْتهِنُ أن النَخِيل التي ني الأض مَرْهُوَةٌ مَعَ م الأزضٍ» فلِلرَامِنٍ أَنْ يكر رَهْنَهَا أؤ وُجُودَهَاء وَيَحْلِفَ 
علَي]”" إن لم يديه الجن في إنكار جود إن كَذَّبَهُ وَآ سْتَمَوَ عَلَى إِنْكَارٍ الْحِسّء ٠‏ جيل ناكلا عَنٍ 
اليمِينِ وَرُدَ عَلَى الْمُرهنء إلا أَنْ يَعْدِلَ إِلَى تفي الرَمْنِء فيَخلِف عَلَيِه وَل أدَعَى عَلَىْ رَجُلَيْنِ رَهْنَ 
عَيْدْهِمَا عِنْدَمُ ل يا أن يَشْهدَ عَلَى الآخَرِ إا نرد كيه لعن رجن على واد فصل 
أحَدَهْمَاء فل له أن :شيد معدب ف وجمان قان غل ال عل ارك فعا ف له لو لم 
(الأَمْدُ الثاني : ذ في القبْض) َالقَوْلُ فيه أيضاً 5 قول الراهن» وڌا إن وَجَدَُْ في يد المُرْتَهِنِ» ذا 
قال الدَاهِنْ : عَصَنةُ (و)» و اة Ry,‏ أو عَارِيةٌ: أذ هة أخرئ مَعَ الأذنِ؛ فَوَجْهَانِ؛ لاه 
غرف بقنض مَأَذُونٍ فيه مِنَ الرَاهِنِ وَأَرَادَ صرف عَنُْ فلو ايت الحجة علخ قار فض الوّهْنْء 
فَقَالَ: ُت عَلِطتُ فيه تَغْوِيلاً عَلَىْ اب الْوَكيل» أو | إقامَةَ على رَسْمٍ او فله أن كلت 
المُرْتَهِنُ عَلَى تفيهء وَإِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتٌ الْكَذِبَء فلا يُسْمَعُ [ 0 فك E‏ 


(الأَمْه ا الثّالث: : في الجتاية) اذا اعرف الْجَاني وَصَدَّقَةُ ه الرَاهنْ دون المُرْتَهنِء أَحَدَ الأزشَ وَفَارَ 

بهء وَإِنْ صَدَّقَهُ المُْتِنُ» اد الأؤشء ركان ركنا عندة إل قضَاء الدَيْنِ» اذا قضَئ من مَوْضِعٍ اخَرَ 
فَهُوَ مَالَ اع ٍ: يَذَّعِيه اح إن جنى العلل وََغْتَرَفَ به 4 المُرتَهنُء فالقول قول الرَاهِنِء 3 قال 
اراهن : َعْتَقْتُهُ أؤ غَصَبْتُهُ قبل أن زا کان قذ جَتَئ وَأَضَافَ إلى مُعَيّنِ مَجْبِيَ علي ففيه ثَلاثَة 
أقوّال كما في تَنْفِيدٍ عق ؛ لأَنَهُ مَالِكٌ لا تُهْمَةَ فيه فَإنْ قَلتَا: ا يبل قلف المُرتَهنْ على في 
ليلم ن حَلَفَ» [هل]1 يعرم الوا عقر [؟ يتن على قوي ا ل 
اليَمِينُ عَلَى الرَاهِنِ أو عَلَى المُقَرٌ له؟ ولان وَكُل وَاجِدٍ مِنَ المُرّْهِنِ وَالمُمَرَ لَه مَهْمَا نَكَلَه فَقَدْ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من أ. 

(5) قال الرافعي: «فإن نكل ترد اليمين على الراهن أو المقر له فيه قولان» قيل هما وجهان [ت]. 

)0( قال الرافعي: «وإن رددنا على الراهن فنكل فهل للمقر له الحلف لكيلا يبطل حقه بنكول غيره فيه قولان» ويقال- 


o 


بطل حَنَ تَفْسِدِ عَنِ العم بنكوله: وان رَدَدنا عَلَى الراهِنِ» فتكل » هَل لِلْمُقِرَ ا ل الحَلِفُ؛ لِكَيْلا بطل 
حَهُ كول غَيْرِه؟ فيه قوَلاَن ون قلا : قبل إِقرارة فَهلْ للْمْتنٍ تَخليفه؟ فيه وَجْهان فَإنْ 
حَلَمْتَافُ فتكل» وَحَلَف المُرْتَهنُ اليَمِينَ المَرْدُودَةَ فمائدة؟ حَلْفِهِ تَقَرِيدُ العَبْدِ في 002 أن يعرم 
الدَاهِنُ لَهُ؟ َوْلآنِء وَلَوْ كَانَ الق به آلإشتيل فَيزِيدُ أذ المُسْتَوْلَدَةَ تلف إذَا نكل الرَاِنُ» و 
الذلة A‏ خالة. 


أ الوَابعُ : فيمًا يفك الوَهْنَ) فلو أذ متهن في اليم م أدَعَي الؤْجُوعَ قبِلَ اليم 
ا 0 0و 017 د لا بي یع دلا جرع e‏ ونی ل 0 ا العقَدِ د ولو 
هة غَيْرِِ؛ فَالَولُ قول اراهن e‏ ال غر ب تشيو 
لال لم أن عند اليم أحَدَ الدَيين؛ ؛ فعَلَى رجه بورع عَلَى الْجِهْتَيْن؛ وغل وه يقال لَهُ 
أضرف الأ إلى ما شِئْتَ شِنْتَء وَكذا في جمِيع نَظَائْرهِ. 


وجهان [ت]. 
)١(‏ قال الرافعي: «فهل للمرتهن تحليفه فيه وجهان» ويقال قولان» وذكر الوجهين ههنا مع ذكر القولين في المسألة 
بعدها مما يستبعده [آت]. 
(۲) سقط منأ. 
(۳) التفليس القلس معروف» والجمع من القن أفلس وفلوس من الكثير» وقد فلّسه الحاكم تفلیسا: نادى عليه أنه 
أفلس ينظر لسان العرب ۳٤٠۰ /٩‏ أنيس الفقهاء ص )١190(‏ تاج العروس ۲٠١/٤‏ . 
التفليس اصطلاحا : 
عرفه الشّافعية بأنه الَدَاهُ على المُفْلسء وإشهاره بصفة الإفلاس عرفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين: أعم وأخص : 
التفليس الأعم بأنه : قيام غُرماء المدين عليه 
التفليس الأخصن بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله رماث لمجزه ه عن قضاء دينه . 
عرفه الحنابلة بأنه : منم الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه. 
ينظر فتح العزيز ١93/٠١‏ 
شرح منح الجليل ٠١١/۳‏ 
مواهب الجليل ۳۲/١‏ 
الإنصاف للمرداوى ۲۷۲/١‏ . 


كرون 


کتاب الله 1 2010 


النابر الذاماق E‏ ا الحَالَة الرَّائِدَة لى در الال سبك لِضَوْت الخخر (ح) على 
المُفْلِس؛ بِدَلِيل الريك" وفى الاس المملس :دون الغرماء َلاس العْرَمَاءٍِ بين يُسَاوِي المَالَء 
أ يقرب مِنْهُ جلف وَالدُيُونُ المُوَجِلَهُ لا حَجْرَ بها (و)ء وَلاً يحل الأجَلْ بالقَلّس؛ عَلَى الح" 
م لجر عة أخكام: 

(الأَوَّلُ :) من كل تَصَوُفي مُبْتَدإ يُضَادِفٌ المَال المَوْجُودَ عِنْدَ ضرْب الحَجْرِ ؛ كَالْعِنْقِ و 
وَالوّمْنِ وَالْكِتَابَة وَلآ يحو عِنقَةُ عَلَىْ عِثْق الوَاهِنِ؛ لأ فده ال لما ىء ا له م لو 
َصَلَ العَبدُ المُمْتقُ أو المبيعُ بَْدَ قضَاءِ الدَيْنِء ففى ي الشكم بوذ جلافء ان قلنًا: يذه بض 
الدَيْنُ من غَيْرِهِ مَا أَمْكَنَء أمّا مَا لآ يُضَادِفُ المَالَ؛ گالتکاح» وَالخُلْعِ. َأَسِْقَاء ء الْقِصَاصِء وَعَفْوِهِه 
وَاسْتِلْحَاقٍ الت وََفيِ باللّعَاتِء وأختطايه» وأَتّهَابه وَبُولِهِ الوَصِيَة - فَهِيَ صَجيحة؛ وکا از 
عَلَى الأصَمٌ )4؛ ركذا قار إلا أن مَا يتَعَلّقُ مِنْهُ بالمَالٍ يُوَاحَذُ يه بَعْدَّ فك الحجرء ولا بل عَلَى 


)١(‏ قال الرافعي: «الحجر على المفلس بدليل الحديث؛ روى الحافظ أبو بكر البيهقي في «السنن»» عن على بن أحمد 
ابن عبدان عن أحمد بن عبيد عن إسماعيل بن الفضل عن سليمان الشاذ كونى عن هشام بن يوسف عن معمر عن 
الزهري عن أبى بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي - ية - «حجر على معاذ بن جبل ماله» وباعه في دين كان 
عليه وعن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال فكان معاد ثانا حليما سمحاء فلم يزل يدان 

حتى أغرق ماله في الدين فكلم النبي - يل غرماءه» ولو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذاً من أجل رسول الله 
يله - فباع لهم رسول الله يِل - ماله حتى قام معاذ بغير شيء [ت]. 
الحديث أخرجه البيهقي (1/ )2١‏ كتاب التفليس: باب لا يؤاجر الحر في دين عليه من طريق ابن وهب عن يونس 
ابن يزيد عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن كعب أن معاذ بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر دينه على 
عهد رسول الله يلل فلم يزد رسول الله ين غرماءه على أن خلع لهم ماله. وأخرجه الدارفطنى /٤(‏ ۲۳۰) كتاب 
البيوع حديث (402) والبيهقي (18/7) كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع ماله» من طريق هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله َة حجر على معاذ ماله وباعه بدين كان 
عليه . 
وأخرجه البيهقي (148/7) كتاب التفليس : باب الحجر على المفلس وبيع ماله» من طريق الزهري عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك عن أبيه قال ١‏ كل ساة ب حل رجا اا سما ن شل قيب فون ول يكن بسك في 
فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين ف فأتى النبي يق فكلم غرماءه فلو تركوا أحداً من أجل أحد لتركوا معاذا 
من أجل رسول الله يقل فباع لهم رسول الله اة ماله حتى قام معاذ بغير شيء. 

(۲) قال الرافعي: «ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح؟ من القولين» ففي الحكم بنفوذه خلاف قولان» وقال أيضاً: 
«ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح مكرر مذكور» في أول التفليس [ت]. 

(۳) قال الرافعي : «وكذا شراؤه على الأصح» من القولين [ت]. 

E O قزل د ا‎ A E Eg a E : قال الرافعى‎ )٤( 
في الذمة ولاه قبل الك بام أو إتلاف ففي قبوله في حق الغرماء» قولان منصوصان في «المختصر»:‎ 


TY 


العْرَماء ول اق في عَيْنِ مَالِ؛ د وَدِيعَةٌ عند 0 عَصٽ» 0 عَارِيّة: قِيه قؤْلآنٍ في القدِيم؛ وَمِنْهُ 


خْوّجَ قَوْلٌ؛ أَنَّ الأقرار المُرْسَلَ بالدَين اا في .الخال من ماله إذ لا تُهْمَة في 
والمّالٌ الَذِي يَتَجَدَدْ بَعْدَ الحَجْرِء هَل يَتَعَدَى إِلَيْهِ الحَجْنُ؟ فيه خلف. وَمَنْ باع بَعْدَ الحَجْرٍ مِنْهُ شيا 


Sa 


قي تعلق عبن متاو َه وجوه برق في الَاِت بين أن يلم اناده اؤ يجهل ن قُلْنَا: لا بعل 
TT‏ نه دَيْنُ جَدِيد؛ فلا يُقَضَى مِنَ المَالَ 
القديم؛ كُمَا يمه ِضَمَانِ أو إقَرَارء أو الف" ٠‏ وَعَلَى وجو يضَارِبُ به؛ لأ َمَنَ المبيع في مقاب 
ملك جَدِيدٍ أَسْتفِيدَ مله (و)» ل الكبّالٍ وَالحَمّالٍ وما يعلى بِمَضْلحَةٍ الحَجْرٍ نقد عَلَى سَائِرِ 
ديول وَلَوِ أشترَئ شَيْئاً قبْنَ الحَجْرِء ٠‏ فَلَهُ رَه اليب عَلَى وَفْق الْخِبِطقَ ٠‏ فان كات الْغِبْطة فى إِبْقَائِ 
لا كتا في ولي الطفل وَأوْ حجر عليه في مد الجيارء له الصف بالخ والإجارَة في التفد 
المُتقدم. من غَيْرٍ تَقِيِيدٍ (و) بشَرْطٍ الْغِبْطَةَءٍ لن لمر فيه لم يقر بد فلس تَصَوْفاً مَأ وَإِذَا كَانَ 
له كي وله شاهد وا فيَخْلفٌ وَكَذَا إذا رث عَلَيهِ اليَمِينْء فان نکل ٠‏ فالتّصقٰ أن ن العَرِيمَ لآ يَحْلِفُ. 
وَالمُمْلِسُ حي فلو كَانَ ميت فقَولاَنِ مَنُصُوصَان؛ ينهم مَنْ سَرَى» وَمِنْهُمْ مَنْ فرق ؛ بأد صاحبت 
الْحَقّ اي كله يُوهِمْ أنراء وَلَوْ أَرَادَ سَفَرا فَلِمَنْ له دين حال منغ ولیس لِمَنْ لَه ين مُوَجَلٌ 
مَنْعُه» وَلآ طلَبُ الْكَفِيل (م و)» وَلاَ طَلَبُ الأشْهَادٍ (و). 


(الشكج الثاني + ينه تالو وقش وعَلَى القاضِي أذ يار له كيل قطول مد يذ العو ويد 
تلن نشب الوه وبي بعر ة المُفْلِسِء ولا لم ميا فل :: قض الثمَنِء ولا يكلف العْرَمَاءَ حَجّة 
وول عل أن لذ كان 0 ل 
َك ترم عل كل داجد يزه من ا ان كان قذ يع في حالة الس lS‏ 

الَنِ أؤ يُضَارَبُ؟ فيه خلاف؛ 0 الؤْكْمَالٍ لَه مِنْ مَصَالِح الْحَجْرِ» له شت لوب بي 
الو حَتَّى حف وَطَيْلََانَُ إنْ كَانَ حَطْهُمًا عَنهُيزْرِى بمَنْصِيهء ولا يرك مشک قل فى له سك 


يوم وَاحَدِء وَنَمََنهُ وَلَمَقَهُ رَوْجَتِه وَأَوْلدى وَكَذَا يُنْقَقُ عَلَئِهِمْ كل الك لسر لان 


أصحهما: القبول وإن أسنده إلى ما بعد الحجر بأن قال: عن معاملة لم يقبل في حقهم؛ ٠‏ وإن قال عن إتلافها أو 
جناية فأصح الطريقين أنه كما لو أسند إلى ما قبل الحجر والثاني: : أنه كما لو قال: من معاملة» وإن أقر بعين مال 
فهل يقبل حتى يسلم للمقر له؟ فيه قولان: 
أصحهما: القبولء هذا هو المشهور من نقل الأَضْحَابٍ وفيه بيان أن الظاهر القبول في المسند إلى ما قبل الحجرء 
لا كما ذكره ه ولا معنى لقوله ومنه خرج مع النَّمنَ في «المختصر [ت]. 

)١(‏ قال الرافعي: «كما يلزمه بضمان أو إقرار أو إتلاف» الأمر في الضمان كذلك فالمضمون له لا يزاحم الغرماء؛ بل 

يصير إلى فكاك الحجر وقوله: «أو إقرار؛ جواب على أن الإقرار لا يقبل في حق الغرماءء a‏ الأصح 

I 

(۲) سقط من ط. 

(۳) سقط من أ. 


۸ 


و ديج 


إلى الصّيَام وَإِنْ کان لَه مَسْكِنٌ وَحَادِمٌ فقيل , به بمثله في الدّيُونِ» وَالْمَدْقُ أنَّ الكَمَارَةَ لها بَدَلء ون 
اله علي التُكافلة ) م إن بهي شىء من اديزم فلآ يُنْتَكسبٌ (م)» وَفِي إجارَة مستولدته وَالضَيَْة 
ل فة عَلبْه خلاف؛ِ ماده أن المتفعة ليست ثلا عَتِيداً وَإِنَّمَا هو أكْتِسَابٌ َم إِذا لَم يبق ال 
وَأعْتَرَفَ به العْرَمَا ف 2 مَك الحَجْر ام تاج إلى فك القاضي؟؛ فيه خلاّفٌ» وَكَذَا َو تطابقوا عَلَى رَفع 


الحَجْر ؛ لأنَّ الظّاهِرَ 7 الح لا نوُم وَلكنْ يُحتَملُ أذ 0 وَرَاءهُمْ غَرِيمٌ. والأطية انكف ماله 
مِنْ غَيْرِ العوماء 5 يصح › وَإِنْ کان يدنه و5 باع مِنَ الغريم بالدَيْنِء وَل دين سواه قفيه (و) 
خلافٌ (م)؛ لأنّ سُقُوطً الدَيْنِ يُسْقِطُ الحَجْرَ عَلَى رَأي. 


([الحكم)”" الثَالتُ) : E‏ ت إِعْسَارِه ي ا ن ظَهَر عِنَادْهُ إِخْمَاءِ المَالِء 
إن اقام نة عَلَىْ إِغْسَاره Ce‏ واا متهن وَليشهْدَ مَنْ يَخْبرُ بَاطِنَ حَالِهِ ؛ 


قإنَهُ شَهَادَةٌ عَلَى التي قَبلّثْ لِلْحَاجَوَ م للضم (وح) أن بعلن مع اهاد إن م يطب فل 
يجب عَلَى القَاضِي أدبا في قضَائه؟ فيه جلف وَإِنْ لَم جذ بيه وقد عه له مال قل يُقبَلُ قول وَإِنْ 


لم يَعْهَد بهد [ففدا ‏ قل :إن القؤل غؤلة لان الأضل عَدَم اليَسَارِ» وَقيل: 0 الأَصْلُ في 0 
آلاقدار» وَقِيل : نط إن مه الدَيْن باخاروء الاه أن لا يم إلا عن قرو إن لم يبل يميه 


ان گان عَرِيباً لُكل القَاضِي به من َال عَنْ من ثه وَمَنْقَلَب حَنَّى يَخْلِتَ عَلَىْ نه اسه قث ا 


7 
ر 


كَيْلدَ يَتَخَلَّدَ الحَبْنُ عَلَبْهء وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحْبَسُ في ذَيْنِ وَلَدِه "كو E ED‏ 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) قال الرافعي : «والصحيح أنه يحبس في دين ولده' الأصح عند جماعة منهم صاحب «التهذيب' أنه لا يحبس فلا 
يثبت الفسخ في النكاح والخلع والصلح بتعذر استيفاء العوض . هذا إن أراد به أن المرأة لا تفسخ النكاح لتعذر 
استيفاء الصَّداققء ولا الزوج الخلعء ولا العامي الصّلحء يتبين ذلك في النكاح على أن الإعسار بالصداق هل يثبت 
الفسخ؟ وفيه خلاف يأتي في موضعه» وإن أراد أن الزوج لا يفسخ إذا تعذر الوصول إليها فلا يفرض مثله في 
الخلع والعفوء لأن العوض في الخلع البينونة» وفي العفو البراءة عن القصّاصء ولا تعذر فيها مع صحة الخلع 
والعفو. [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «أيما رجل مات أو أفلس» روى مالك عن يحيى بن سعيد عن أبى بكر عن محمد بن عمرو بن حزم. 
عن عمر بن عبد العزيز عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله اة قال: أيما رجل أفلس فأدرك 
رجل ماله بعينه فهو أحق به» وقد أخرجاه ذ في «الصحيحين؛ وروى الشافعي عن ابن أبى فديك؛ عن ابن أبى ذئب» 
غر أبن ار وو الى العلل الررقى وكان قاضي «المدينة» قال: جثنا أبا هريرة في صاحب لنا 
أفلس فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله كله أيما رجل مات أو أفلس» فصاحب المتاع أحق بمتاعه. إذا وجده 
بعينه رواه أبو داود الطيالسى عن ابن أبى ذئب» وابن ماجه عن إبراهيم بن المنذر عن ابن أبى فديك [ت]. 
والحديث أخرجه مالك (5718/5) كتاب البيوع : باب ما جاء في إفلاس الغريم حديث (۸۸) والبخاري (17/5) 
كتاب الاستقراض : باب إذا وجد ماله عند مفلس حديث (5507) ومسلم (۳/ )١١97‏ كتاب المساقاة: باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري حديث )١1509/575(‏ وأبو داود (۳/ ۷۸۹) كتاب البيوع والإجارات: باب الرجل يفلس 
فيجد الرجل متاعه بعينه حديث (7019) والترمذي (۳/ ٥٦۲‏ - 277) كتاب البيوع : باب ما جاء إذا أفلس للرجل 
غريم فيجد عنده متاعه حديث )١1551(‏ والنسائي (۷/ ۳۱۱ - )7١5‏ كتاب البيوع : باب الرجل يبتاع البيع فيفلس. = 


۲۹ 


إلى أن يَفِدَ وَيَمْتَنِمَ عَنِ الْأَدَاءِء وَيَعْجَرّ عَنْ آَلاسْتِيقَاءِ . 


الْحَكُمْ ا القع 0( TT‏ لقؤله عليه السّلآم: «أيّمًا دَجُلٍ مَاتَ أو أفلسَ 
فَصَاحَت المتاع أت بِمَتَاعهِ إذا وده بِعيْنه” 0 ويتعلی يعلق الؤجوعٌ E‏ کانِ: OYE‏ 0 
الاو 

أ ارف وهر الع قله شوطان ان : أن يتَعَدَرَ آسْتِيفَاوٌ هُ بالإفلآسء فَلَوْ وَفی المَالُ په 
TT‏ جوع (م و oo‏ ولا رج 


گنا في القع الغ شه . 


رر 


الثانى : الخُُوك (و) وَل رُجُوعَ ! إلا إِذَا كَانَ التَمَدُ عبرا ود يجن للحن املس عَلَى الأَصَحّ 
و كل عله كد اكاك الحَجْرِء فَلَهُ الوْجُوعٌ عَلَى الأصَمٌ](" . 
وَأَمَا المقاوعة هلها شتطان: 


ا د ف يث الفح في التكاح الل وَالصُلْح [عَنْ الدّم]0©؛ 
لتَعَذّر ستيفاء العوض» وَيَتْبْتُ في الإجَارَ ا فيِيْتٌ ا إلى راس E‏ وَإِنَْ 
يا مانا نذا مج زد إِنْ كان الفا (و)» ثم يَشْتَري يمه دن حَقَهِ ولا يَجُورْ 
ألاغْتِيّاضٌ عَنِ المُسْلَم فيه» وَإذا افلس المُسْتَأجِرُ ا ا إلى عَيْنِ الَا أ الدَّار 
المُكرَاةء فَإِنْ كَانَ في بَادِيَة نَقَلَهُ إلى مَأَمَنِ بأَجْرَة مثله مثله يدم بها عَلَى العْرَمَاءِء ن كَانَ قد يع 
الدع رك ززع بد الفسشخ ا رة [اليغل] بد ا ا ا الڏي هُوَ 
حى الغْرَماءِء وَإِنْ أَفْلَسَ المُكري بَعْدَ تَعَيّنِ مَا أَكْرَاهُ قلا فسخ بل يُقَدَمُ المُسْتأجِرٌ بِالمَبْمَعَةِ؛ لتَعَلْق 


وابن ماجه (۲/ ۷۹۰) كتاب الأحكام: باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس حديث (5850) وأحمد 
(558/7) والدارمي (۲۱۲/۲) كتاب البيوع: باب فيمن وجد متاعه عند المفلسء والدارقطنی (۲۹/۳) كتاب 
البيوع حديث )٠١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (170) والبيهقي (1/ 14) كتاب التفليس : باب المشتري 
يفلس بالثمن» وأبو نعيم في «الحلية» )771١/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ ۳۳۹ - بتحقيقنا) . 
من طريق يحبى بن سعيد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يحدث أنه سمع أبا 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله يكل أيما رجل أفلس 
فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال أبو نعيم: صحيح ثابت متفق عليه. 

)١(‏ سقط من ط. 

(۲) سقط من ط. 

(۳) من أ: أو المضاربة. 

)٤(‏ سقط من ط. 

(0) من أ: الدار. 


54 


حَقَهِ بَعَيْنِ 4 كما يقن م المُْتهِنُ م وَإِنْ كَانَتِ الإِجَارَةٌ ارده عَلَى الذمةء فَلَهُ الؤِجُوعٌ إلى 
ل لالس ا ؛ لِتَخْصلَ له المَْمَعَة . 


الشَّوْطُ الثاني لِلْمُعَاوَضَةِ(": أن تَكُونَ سَابِقَةَ عَلَى الحَجْرٍ؛ ؛ [احْترَْنَا په عَمَا يَجْرِي سَبَبُ لَرُومه 
بَعْدَ الحَجْرٍ ؛ كَمَا إذا)" باع ين امس المَخجُور عليه هَل يعلق عن مالو وَقذ ذكرتا٠؛ N‏ 
أَْلَسَ المُكري» ل اه ت لَهُ الؤجُوعٌ [إلى الأخر رة“ وهل يُرَاحم به 
الما فيه وجمان َكَذَا لو باع جارية عبد لمت الجَارية في بد المُفْلِسِ المَحْجُورٍ. رد بَائعُهَا 
العَبْدَ بِالْعَيْبِء فَلَهُ طَلَبُ قِيِمَةِ الجَارِيةِ قطعاء وَهَل يَتَقَدَمٌ بِالْقِيمَةِ أؤ يُضَارِبٌُ بهًا؟ وَجْهَانْء وَالِأَصَمُ 


عجو وب 


أنه يضارِبٌ . 
0 المُعَوَضُ € لَه شَدْطَانٍ: [الأوّل]* : أَنْ يَكُونَ بَاقِياً في ملکهء فلو مَلَكَ ف 
رب بة يالشمَنِ» وَكَذَا (و) لَوْ رادت لقِيمَةُ عَلَى العْمَنِء وَالخُرۇج عَنْ يله كَالْهَلآكٍ و ّ 00 


0 ها كَرُوَالَ الملكِء وَلَوْ عَادَ إلى مِلَكه بَعْدَ الزَّوَالِء رَجَعَ في أَظهَرٍ 0 


(الثاني) َل يَكُونَ تير فإن غير [صفته ]00 بطَرَيَانِ عَيْب» فل ِل أن 33 اسلا 
يُضَارِتَ بالئمَنِء إلا أن يكون جناي أَجْتَبِنَء فلهُ [الحُضَارَيُ]!* , بجزءِ مِنَ المَن علا قان 
الْقِيمَقِ ل ّرش الْجتاية؛ إذْ قد يكو ذلك كل القيمة عند طم اليَدَيْنِ؛ ذلك 9 بعر في بحن التايع : 
رَجَتابة المُشترِي كجناية الأجِي؛ عَلَىْ أَحَدِ الطريقين» وَإِنَْ تَعْيرَ ر بِعْوَاتِ بض المبيع؛ 0 


ب 


دا و 


جَعَ إلى القائم 1وا شقن الف وة وَبْقْضَان ورن الربت بالإغلاء تقد فة أو تلف 


د عور أا التّمَثد ري َالمْتَصِلَةُ مِنْ كُلَّ وَجهِ لآ حم لَهَاء ل لم بيع ا 
وَالمُنَْصِلَةُ مِنْ كل وجو كَالْولدِ لا يُرْجَعْ فيد َلكِنْ إِنْ گان صَغِيراًء فَعََه أن يذل قيمة الولدِ؛ خدوا 

مِنَ التَِْيق» إن أبى. بطل حف عل عَلَى رَأي مَنْ رَأى الوْجُع (و)» بيعت لأ وَالوَلَد؛ عَلَىْ ري 
وَصَرِفَ ِلَيْهِ نَصِيبُ الم عَلَى الخُصُوصٍ» وَإِذا 0 2 اليِضن المشتوف: ا ِالرْرَاعَةٍ ققد 
فَاتَ المَبِيعٌ ؛ ا وَعَدَاامَوجُوْدٌ دید وَإنْ كانت الجارية الشيقة حايرو نولت فل 


)1١(‏ سقط منأ. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) سقط من أ. 

(5) منأ: أحدهما. 

(0) سقط من أ. أهدهما. 

(7) سقط من ط. 

(۷) سقط من ط. 

(۸) سقط من ط: 

(9) من أ: المطالبة. 

. من أ: وطالب بجزء من الئمن‎ )۱١( 
قال الرافعي: «وإذا تفرخ البيض من يد المشتري» أو نبت“ البذر بالزراعة فقد فات المبيع على الأظهر» الأصح عند-‎ )١١( 


5١ 
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7 


باعتا 


د كنإ ززه من غير أو هم و" 4 ٠‏ يت لغوغ في ار قا 
فد تلقث فرَجَحَ في الشَّجَرَ فيُطالِبُ بِجَزْء م مِنَ الشمَنٍ لِلدمَرَة بطريق المُضَارَبَة ويعزف فذرة 
غتتار آَل (ر)”" الْقَيمَتين يِن يَؤم العَفْدِ إلى يزم القبض ؛ أن ما نص قَبلَ الَنْضٍ. ٠‏ لم يَدْحْل في 


ضَمَانٍ المُشْترِيء وَيُعْتَبْدُ لِلشّجَرَةٍ أَكَددُ القِيمََيْنِ؛ عَلَىْ الأظهَر؛ (و)؛ بقلي لِلْرَاجب عَلَى المُشْتَري» 


ما | 


اليد املق بالتيم ن خَارج» ين إن گان نا تخضاء ؛ كما لو بنَى الشري أذ غرين» 
يدنم أفوال A‏ أله قاقد عَيْنَ ماله الثاني : نه بع الكل ٠‏ بورع ب به عَلَى نة EE:‏ 


5 َه يُرْجَعُ إلى العَيْنِء وَيُتَخرُ في الراس بَينَ أن يذل قِبمَمَه وََِنَ أن ُرَم أشن اللقصان. 


ر 


و يبق بِأَجْرَق إن لم تفيل اليا النير؛ كَمَا لَوْ حلط مكيلة رَيْتِ بمَكِيلَةٍ من جنه أ أزداً (و) 


ِنْهُ رَجَعَّ م [و] الَا بع إل مكيل وَاحِدَةٍء وإن خلط باخردة نون ازا على تله وَيُبَاءٌ ؛ عن 
فول بورع عَلَى نِسْبَةِ القِيمٍَء وع ل يقم المَكِيلٌ على ذ: نِسْبَة القيمَةَ» رافق به ون ا 
أ تا حصَلَ من صان اة يكن أن يمل نا في حي البايع. فيال لَه : e‏ 


[بَعَيْب 


5 0 تُضَارِبَ وَتَضْبِيعٌ جَاڼب المشمرئ لا وجه لَه هَذَا هُوَ النّمِنُ» وَنْقِلَ عَنِ أَبْنٍ رع 


السو وإنْ گات الزّيَادَُ نا ِن وجو ووَطفاً ِن وَجْ؛ كما لو صَبََ الوب ؛ إن لَمْ ترذ ية قلا 
9 له وَإِنْ زَادَ فالمشترئ شَرِيك 2 ِذَلِكَ القَدْرٍ الذي راد إل إذا كَانَتِ الرّيَادَةٌ أكثر من قَيمَةَ 


الصّبْغ ؛ فَالزيَادَةُ عَلَىْ قِيمَةٍِ الصَّبْعْ صِفَةٌ مَحْضَةٌ في الصَّفَةِ المَخْضَةٍ في طحن الْحِنْطَةَء وَرِيَاضَةٍ 


5 


(۲) 
(۳ 
(4) 


0 
فك 


أكثرهم أن البائع يرجع بالردىء إذا صار نخلاً إن كان عيناً محضاً [ت]. 

تأبير النخل : تلقيحه» يقال: نخلة مؤبرة ومأبورة والاسم منه الإبار» على وزن: الإزار يقال: تأبر الفسيل: إذا قبل 
الوبار. 

ينظر النظم المستعذب )1117/١(‏ 

سقط من ط. 

سقط من أ. 

قال الرافعي : «كما لو بنى المشتري وغرس فثلاثة أقوال إلى آخرها» هذا الذي أورده مفرع مما أورده الإمام» والذي 
يوجد لعامة الأصحاب أنه إذا اختار البائع الرجوع إلى الأرض فإن اتفق المفلس والغرماء على القلع فيرجع» وهم 
يشتغلون بالقلع وليس له أن يتملك البناء والغراس بالقيمة قهراء وإن امتنعوا من القلع لم يجبرواء وينظر إن رجع 
على أن يتملك البناء والغراس بقيمتهاء أو يقلع ويغرم أرش النقص فلذلك وإن أراد الرجوع في الأرض وإبقاء 
البناء والغراس لهم قولان. 

أحدهما: أن له ذلك ثم إن وافق الغرماء» وباع الأرض مع بيعهم البناء والغراس فذلك» وإلاً فلا يجبر على البيع 
في أصح الوجهين وأصحهما: أنه لا يمكن من الرجوع إلى الأرض وحدهاء بل إما أن يترك الرجوع؛ ويضارب 
بالثمن وإما أن يبذل قيمتها أو يقلع ويغرم أرش النقص [ت]. 

سقط من أ. 

سقط من أ. 


E۲ 


a EE الدَائَكَ كا‎ 


ادا : أنه يْسَلُمْ للْبَائع؛ َهُوَ كَالزْيَادَةِ المَُصِلَةٍ مِنَ السَّمْنِ وَغَيْرِهِ. 

لانن نّا كَالصّبْغْ ؛ اع قوم بخلاف مَالَوْ صَدَرَ مِنَ الغاصِب؛ فإِنَهُ عدوا 
مَحْض ؛ ؛ قعل هَذَا للأجيرٍ حقٌ الحَبْسٍ. وؤ تف الوب في يد الصا سَقَطَّث أجْرئ وَلَوْ اث قيمة 
الثؤب شر وَقِيِمَة الا خفن وَالأَجْرَةٌ دزهمء وَأَفْلَْسَ قبل تو في الاجر َيُقَدَمُ (و) الأجيز 
بڍڙهم» و بحشرة» ا للغ ما وَإِنْ کاتت الأَخْرَةٌ ةا E‏ القصَارَة دِزْهَمٌ أختصَ 
الأجير بالدزْهَم الَرَائِء وارب و للأجير: قتع بَا وَجَدْتَهُ مِنَ الِصَارَة أَوْ ضصَاربُ 
كز الأ إن ا و َ شَبّهَتْ بالصَّبْغْ» ٠‏ فَلَتِسَتْ عَيْنا يُمْكِنْ إِيرَادُ الخ عَلَيِهًا. 


Er 


ناب الجر 


لأَسْبَابُ الحَجْرٍ خَمْسَةُ4 : الصّبًا وَالرَقء اجون وَالفَلَسُ 22 وَالتَبْذِيد (ح)ء وَحَجْرُ الصَّبِيّ 


ەو 


يَنْقِطمْ بالبلوغ 7 مَعَ الود وَالبُنُوغ بأَسْيَكُمَالٍ (و) حمس عَشْرَة سَنَة (ح م) العام وَالجارَية 3 


EDN 


الاختلآم» أو لعب لِلْمَرْأًة ]90 ا و نَبَاتِ ب e]‏ العَانَةَ في حى صِبْيَانِ الكمار؛ إن مار 5 فيهم 


[و]”*'؛ العْسْرٍ الؤقوف على سنه وَفي ءِ صِبِيّانِ المُسْلِمِينَ وَجْهَانِء راما الؤشد» و أذ بي سلما 
ي ينه مُضْلِحاً لديا ذا اتل أَحَد لين أسْتَمَوَ الحَجْرٌ لمح وا © وَمََهْمَا حَصَلَء 


الحَجْدُ (و)ء فلو عَادَ (ح) أَحَدُ المَعْييْنِء لم يَعْدٍ يعد الحَجر؛ لأنّ الإطلاقَ الثابتَ لا رفع إ م إلا بيقن 


)1١(‏ حجره يحجره حجر مثلثةء وحجراناً بالضم والكسرة منعه. وحجر عليه القاضي في ماله: منعه من أن يتصرف 
فيه» ويفسدهء فهو حاجز» وذاك محجور عليه. 
واحتجر الأرض عن غيره ضرب عليها منارا وعلماً في حدودها ليحرزهاء ويمنعها به عن الغير. 
والحجر مصدر بمعنى المنع مطلقاء والحجر بالكسر حضن الإنسان» وهو مادون إبطه إلى الكشح» ويقال نشأ فلان 
في حجر فلان» أي في كنفه ومنعته وحفظه وستره. والحجر أيضاً الحرام؛ يقال هذا حجر عليك؛ أي حرام» وفي 
سورة الفزقان يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومد للنجرمين ويقولون حجرا محتجورأ» أي خراما محوما» والمعنى : 
أن الذين كانوا لا يرجون لقاء الله في الدنيا يقولون للملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم يوم القيامة حرامٌ عليكم تعذييّناء 
ظانين أن ذلك ينفعهم؛ كما كانوا يقولون ذلك في الأشهر الحرم التي حرّم فيها سفكُ الدّماء 
والتحجر :أيضاء العقل ومنه قوله تعالى في سورة الفجر «هل في ذلك قسمٌ لذى حجر؛ أي لذى عقل» وسمي 
العقل كذلك؛ لأنه يمنع صاحبه عن القبائح . 
ينظر الصحاح ۲/ ٦۲۳‏ والمصباح المنير /١‏ 0140 لسان العرب ؟/ ۷۸۲ ۷۸٤‏ 
واصطلاحا: 
وعرفه الحنفيّة أنه : مع باذ تصرف قولى 
وعرفه الشافعية بأنه: المَنْعُ من التَصَّدْفاتِ المالية. 
وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية تُوجبُ منع موصوفها من نفوذ تصرّفه؛ فيما زاد على قوته» كم توجب مَنْعَهُ من 
نفوذ تصرّفهء في تبرعه بزائد على ثلث ماله. 
وعرفه الحنابلة بأنه : مَنْعْ الإنسان من التصرّف في ماله. 
انظر: حاشية ابن عابدين 89/0 مجمع الأنهر ۰ المهذب للشيرازي ,778/١‏ نهاية المحتاج 4/ 2757 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۹۲/۳. 

09 مقط من ده 

(46 قط من س 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

(7) قال الرافعي : «فلو عاد أحد المعنيين لم يعد الحجر إلى اخره» الصحيح الذي ذكره الأصحاب أن عود التبذير وحده 
كاف في عود الحجرء أو إعادته [ت]. 


٤ 


كما أ الحَجْرَ الات لا برقع إلا بين فَلَوْ عَادَ الفِسْقُ وَالتَيذِيدُ جميعاء يَعُودُ الحَجْرُ أؤ يُعَادُ؛ِ على 
َظْهَرٍ الوَجْهَيْنِء نم بلي القَاضِي مر ا الصّنَ؟ فيه وَجهان» وَكَذَا في الُُون لطَارىء بد 
البُوغ , وَصَرْفٌ المّالٍ إلى وجوه البو لَيْسَ تئر فلآ سَرَفَ في الخَيْرِ وَصَرْفةُ إلى الأَطَعمَةٍ التَِيسَة 
النّي لا ليق بِحَالَةٍ دیو“ (و)ء فإذا نَم ليه الْفِسْن. ا ال تم فائدة الحَجْرٍ م 
أسْتِقَلالِهِ في المَّصَّدّفَاتِ المَالَيّقَ كَالَْيع وَالشَرَاءِ [و ١]‏ رَالإقرارٍ بالدَيْنِ 2 00 3 اله وَفي حت 
عِبَارَته عند اويل به جلاف (م), وَل بى صخت قبُوله الْوَصِية وَالْهبَة, وَل حَجْرَ عَلَيْهِ فِيمَا لآ 
يَدْحُلُ تَحْتَ الحَجْر؛ كالطلاق» َالظَهَا وَالخُلْ > وَاسْتَلْحَاق التّسَب ونفيهء وَالإِقرَارٍ بمُوجب 
الكقرتاف): لا كلت دَالوَيُ لآ تو أن لِك لا بد وأن ينول بتو والاصخ أل لا ييل إفراز؛ 
ِإِنْلآفٍ مَالِ المَيْرٍ كَالصَّبِيّ. وَيَنْعَقِدُ إِخْرَامُهُ بالج ثم د تمه بمْتَعُ الزَّادَ إن لم يكن فَرْضاً عَلَيِه تم كمه 
حُكُم المُخْصَرٍ أز المُخْرِم المُفْلِسِء ٠‏ على لايع إلا ته البَّيت؟ فيه جلاف وَوَلِنُ الصَّبِيٌ ابوه أو 
جد وَعِنْدَ عَدِمهمًا الوَّصِئٌ) ِن لَمْ يکن فَالْقَاضِيء َلاَوَلية لم و ولا يَتَصرَفٌ الول إلا 
ِالْمِبطَة! قي وَل يَسْتوفي قِصَاصَهُ. [ح]”" ولا عمو عَنْهُ ولا يق رلا بطل عرض وَغَيْرٍ عِوَضٍء وَل 
نمو عن حَقَ شُفْمِ إل مصْلّحَيه, ل ق لَه الطَلَبُ بَعْدَ البلُوع ؛ عَلَىْ الأصَّمّ (و). وَلَهُ أن 
يَأْكُنَ بِالْمَعْدوف مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ قِيرا» وَإِنْ كَانَ غَنيا َلْيَسْتَعْفِفْ. 


)١(‏ قال الرافعي: «وصرفه إلى الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحالة تبذير» هذا وجهء والأكثرون على أنه ليس يتبذير 
[ت]. 

(۲) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۳) سقط من أ. ب والمثبت من ط. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) الغبطة: هي حسن الحال» ومنه قولهم: 'اللّهم غبطاً لا هبطاً؛ أي : نسألك الغبطة ونعوذ بك أن نهبط عن حالنا. 
والغبطة: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زواله عنه» وليس بحسدء تقول منه : غبطته أغبطه غبطاً 
وغبطة» وهو مغتبطٌ بكسر الباء. أي: مغبوط . والمعنی : يبيعه له بما يغبط عليه؛ ويتمئّى غيره أَنَهُ له. 
بنظر النظم المستعذب ۲۷۰/۱ . 

(5) سقط من ب. 


t0 


- 


المَصْلُ الأول في أَرْكَانِه وَهُوَ مُعَاوَضَةٌ لَه حُكُم التبم إن جَرَى غَيْرٍ المُدّعِيء فَالصُلْحُ لآ 


E 


ی 
جا 


الأولئ : ل اعت «التَلْخِيصٍ؛ : : ايَجُوْرُ عَلى ررش کک يَصِحُ بِلَفْظ البَيْم»» وَأَنْكَرَ 
1 پو علي غير وال إن كان مَعْلُوم القذر وَالصّمَ ّ 


#7 
2 
0 


بلطن ك دون الوَّصف؛ ر الديةء في 5 اي خلافٌ. 


200 


() 


(۳) 


الثالتة : قال 56 لغيْره من عير سبق E‏ صَالِحْيِى مِنْ دَارِكَ هَذْهِ عَلَىْ ألف. ففيه 


الصّلح لغة: اسم مصدر»ء ل: صالحه مصالحة» وصلاحا بكسر الصاد 

قال الجوهري: والإسم: الصّلحُ يذكر ويؤنث» وقد اصطلحا وصالحا واصّالحا مشدد الصاد» وصلح الشيء بضم 
اللام وفتحها. . 

ينظر : لسان العرب: .۲٤۷۹/٤‏ 

واصطلاحا: 

عرفه الحنفيّة بأنه : عقدٌ وضع لرفع المناصبة. 

عرفه الشافعية بأنه: عق يحصل به قطمٌ النزاع . 

عرفه المالكية بأنه: انتقال عن حقء أو دعوى خض لرقم ترام أو خوف وقوعه. 

غ التقتائلة ان : مُعاقدةٌ يتوضّلٌ بها إلى موافقة بين مختلفين ٠‏ 

ينظر: شرح فتح القدير: ٠۲۳/۸‏ حاشية ابن عابدين 477/4 أسنى المطالب: .۲٠٤١/۲‏ شرح منح الجليل : 
a 7‏ 20 03+ اضوع الصغير: 4/ ٥۳۰‏ كشاف القناع: 259/7 المغنى: ٥۲۷ /٤‏ . 

والأصل : فيه قبل الإجماع قوله تعالى: «والصّلحُْ خير [النساء ]١14‏ وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا 
أل تحرام أو حرم حلالاً . 

قال الرافعي : «الشيخ أبو علي» هو الحسين بن شعيب السنجى المَرْوّزي كبير القدر في الفقهء تفقه على الإمامين 
أبى حامد. والقفال وجمع بين طريقتيهماء بالنظر الجيد والفكر القويم» وهذبهما وشرحه لفروع ابن الحذاد أصدق 
شاهد على علو قدره» وقوة تصرفه في الفقه. وشرح «التلخيص؛ أيضا مما يعظم فائدته؛ وله كتاب اخر مطول لقبه 
إمام الحرمين بالمذهب الكبير» وسمع مسند الشافعي من القاضي أبي بكر الجيري» وسمعه منه جماعة توفى سنة 
سبع وعشرين وأربعمائة [آت]. 

تنظر ترجمته في الأعلام ۲٥۸/١‏ وفيات الأعيان .٤٠٠/١‏ طبقات الشافعية ۳/ ٠١١‏ البداية والنهاية /١١‏ 9۷ء 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٤۸‏ . 

سقط من ب. 


۳٤ 


خِلدفٌ؛ إذ لَفظ الع وَاقِعٌ فيه ولا طا ا الصلح إلا في الحْصُومَق وان الصّلَحُ عَنِ الدَيْنِ فهُوَ 7 
بيع الدَيْنِء فإِنْ صَالَحَ عَلَى بَعْضه» فَهُوَ إِبرَاء (و) عَنِ البَغض» وَلَوْ ا حال عَلَى مُوَجُلِ او 
مول على حال أو صَحَيِحٍ عَلَى مُكَسَرِء أو مُكَسَرٍ عَلَى صَحِيحٍ» > فَهُوَ فَاسِدٌ؛ لاله وعد مِنَ المُسْتَحِقٌَ 
أو الى عله لا يلرم م الوَقاءُ په وَلَوْ صَالَحَ + بن الف وجل او ل ر أنه 
رَلَ عَنِ القَدْرٍ لِْحْصُولٍ عَلَى زيادة صِمَق وَل صَالَحَ عَنْ ۾ آلف حَالء > على خَمْسِائةٍ مُوَجَلِ ٠‏ فهو إِبْرَاءٌ 
عن ا ل ع ا او 
ا 6 كَمَا إذا قال: صَالِحْني عَلى عَلَىْ دَعْوَاكَ الْكَاذِبَةٍ أو عَنْ دَعْوَاكَء أو صَالِحْني مُطلقاء 
إن قالّ: بغني الذَّارَ التق تَذَّعِيهَاء E e‏ : صَالِخْني عَنٍ الذَارِء فالظاهر أَنَهُ لس 
ِإقرَارٍ ل بالظلة بَاطلٌ» رفي صُلْح الحَطِيطة عَلَى الإنْكَارٍ في المَْن وَجَانِ؛ لأنَّهُ في حُكم الهبَة 
بض برغم صَاحِب اليد وَكَذَا الخلآفٌ في صلع الحَطيطة في الدَيْنِء ون جَاءَ أَجْنبِيٌ 00 
جهَة المُدَّعَى عَليْه قال هو مق صخ نظرا ا افق المُتَعَاقِدِينِ؛ وَإِنْ فال هو ملک 
مطل في الإِنْكَارٍء قَالنَطَرُ إلى مُبَاشرٍ الْعَقَد وهو مقر أؤ إلئ مَنْ لَه اعفد 00 
وَلَوْ صَالَحَ لِنَفْسِهء وَرَعَمَ أنه قاور عَلَىْ الانيرّاع» فالا[ 1 N‏ اسك الكَافِدٌ على عَشْرِ 
و وَمَاتَ قبل النِّينِ ٠‏ صح أَصْطِلا حُهُنَ [في قِسْمَةِ]”” ' الميراثِ م الَمَاوْتٍ في المِقْدَار وَكَانَ 
ا وَصَمَّ مَعَ الجَهْل لِلصَّرُورَة؛ وَلآ [يَصِحُ]”*' الصُلْحُ عَلَى غَيْرٍ الت كة؛ لاله مُعَاوَضْةٌ مِنْ غَيْر 
بت في أسْتِحْقَاقٍ المُعَوّضٍ . 
الفَضْلُ الثاني : في التَّرَاحُم عَلَى الحُقوق في الطذق وَالجِيطان الس 
أا الطدقٌ: فَالشَّوَارِعُ”* عَلَىْ الإباحَة؛ وات الا يمن الطرُوق» فلكل اجر (ح) أن 
يتصرف في هَوَائِهِ ما لا يَضُوُ بالْمَاَة: ول لع الكِنيسَةٍ ؛ وَكذَلِكَ يَفْمحُ إِليْهِ الأبوَات. 
وَالأَظْهَرْ [و]“ جَوَارُ غَرْس شَّجَرَةٍ وَبتاء دو إذا لم يُضَيه N‏ نضا وَالسَكَةٍُ المُنْسَدَةٌ الأسْقل 
ا وعد د اموا ِي ملك مشر بين گان لمكي وَشَرِكَة كن ساكن. هَل 
َس باب د دار إلى 0-0 المَكَّة؟ فيه ركد وَل جوز اشر اب جدید إا 


(۱) سقط من ط. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(5) منأءب: لا يجوز . 

للم الشارع: الطريق الأعظمء > وأصله: من مشرعة الماء» وهي : و والشارع أيضا : ما كان نافذ الطرفين؛ 
والزقاق: ما ليس بنافذ وكذلك الذّرب. قال الجوهريٌ: الرقَاقٌ : السْكَةُ يذكر ويؤنّتُ؛ والجمع: الزقاق والأزفة 
مثل حوار وحوراك. 
ينظر النظم المستعذب (۱/ ۲۷۳) 

(1) سقط من ب. 


EV 


الأْمّل؛ أ فنَحَ مِنَ تلك الدَار ياباً ثانياً في المبكةٍ فزق البّاب الأول ففِيه تَرَدُدٌ (و) لاله كا يَكُونُ 
زِيَادَة على آلانتفاع المُسْتَحَقَء 8 فح E‏ فلا مَنْعَ نأا الجدَارٌ إِنْ كَانَ ملك أَحَدِهْمَاء فلا 
تصرف الآحَرُ فيه إلا روء إن شار ارح ا ره 4 الإجَابةُ؛ في القول الجَدِيدءٍ فَإِنْ 
رَضِي» فمَهْمَا رَجَعَ کان له التقض بشَرْطٍ أَنْ يُعَوَمَ التقصّء وَقِيلَ: فَائِدَةُ الؤجُوع المُطَالَبَةا بالأخرَة 
لِلْمُْسَقبَلِ إن کان مشتركاء لكل وَاحدٍ مَنُْ صَاحِيه مِنْ الالْتٍَِ دُونَ رصا فلو تَرَاضَيا عَلَى الْقِسْمَةِ 
طولاً أو عَرْضأء جَارَ وَلاَ يُجبَوْ عَلَى الْقِسْمَةٍ في كَل الول وَنِضْفبٍ المَرْضٍ ١‏ إذ تع الاثيفاغ يوضع 
الجُذوع» ركذا في ضف الطُولٍ (و) وَكُلّ العرْض» 0 قرع في الصُورَةٍ الأخيرة» 


الأول لنُخْصِيِصٌ لكل وجه بصَاحِبه في الصُورَة الأولى؛ حى - تَقْضِى القَرْعَةٌ باه رلا مَانع 
(و) في الأسَاس م ِن الجا على قشت والقؤل الجَديد: 4 بو (م ح) على الِْمارة في الأنل5ا 
المُشْترَكَة؛ ب رَيَمَا يَتَضْرَّ ر بتَكليفه الْعمَارَة؛ َعَم لَوْ أَنْفَوَدٌ الريك حم قلا متم ؛ لاه عِنَادٌ 


مخض 3 ل أَعَادَ ل تقض المُشْتَرَكِ عاد ملكا مُشْتِرَكاً كما كان وَلَوْ تَعَاوَنا على العمل 
فکمئل» وَلَو نقد حدقا رط له الاخ أن كود ثا الجدار ل صم وَكَانَ سدس النَقْضٍ عِوَضاً 
عن عَم المُصَادِف لمك للشّريكِء تإذا آنّهدَمَ العو وَالشفْل دَفلتا لس لِصَاحِب العلُو إِجبَارُ صاب 
السُمْل عَلى الْعِمَارَةِ: فَلَهُ أن يُعَمّرَ بنَفْسِهء فإِنْ عَمَر فلَيْسَ (و) له منغ صَاحِب الل مِنَ ألانتفاع 
مر و سر ا ال لج لت َهُ حَنُ إِرَاء المَاءِ في مِلْكِ العَيْرِء 
قلا يُجْبَرْ عَلَى العمَارَة بحَالٍِء أمَا السّقفُ الْحائل بَيْنَ ين الل رالشفلء > يجوز لِصَاحَب العُلْدُ الجُلُوسُ 
عَلَيْه وا کان مُشْبَّر كا ؛ للضُرورَة؛ وَكَذَا إِنْ کان مُسْتَخْلِصاً لِصَاجب الل ا صور ذلك بَأَنْ 
بيع صَاحِبُ الشفل حى البتاء على سَعَفِهِ مِنْ غَْرِه يصغ (() هذه المُعَامَلة وَهِي بي فيها مُشابهُ 
الإجَارَة وَلا جور بَيعُ حََّ الهَوَاء لإشْرّاع من أضل يَعْتَمِدُهُ البِنَاءٌ» وَيَجُورٌ بَبْعُ حى المَمَرٌ 
وکل الحقوق المَقَصودة عَلَى التَأْبِيد وَيَجِبُ اَن ع قدرَ البتاءِء وَكَيْفيَّة الْجِدَارٍ ؛ لاختلاف الْعَرَضٍ 


في تَتاقَله» الل عن لادان امات عزن ذكد ذلك ر هَدَمّ ضَا صا حب حِبُ السُفل 
السُّفْلء َم نقح البَيِعُ؛ ؛ لاله مُخَالِفٌ لِلإجَارَة: وَلَكِنْ يُعَدَمُ لَهُ قِيمَةَ البناءِ لِلْحَيْلُولَة فَإِذَا أَعَادَ السّفْلَ» 
ا 


المَصْلُّ الثالتُ في التََارُع وَفِيه ثَلآَثُ مَسَائِلَ : 


الأؤلى : لو أذعَىئ عَلَىْ رَجُلَيْنٍ داز وهي في يَدِهِمًَا فَكَذَّبةُ خد همان و الآحف فَصَالَحَ 


المُصَدَق على مال قاراد المُكذّت َخْدَهُ بِالشُفْعَةٍ» إِنْ أدّعَى عَلَيْهِمَا عَنْ جِهْتَيْنِء جَارء وَإِنْ أذَعَىْ عَنْ 
جهة وَاحِدَةِ مِنْ إزث» ارش قلا ؛ لاله كلب في أشيخقاقه» فَالصُلْحُ بَاطلٌ بقوْلهء وفيه وجه ا 


الغّانيةٌ : تَتَارَعاً جدارا حَائِلاً بَيْنَ مِلْكَيْهِمَاء فهو في أَيْدِيهِمَاء > فلو كَانَ وَجَْهُ الجدار أو الطافات 51 
مَعَاقِدٍ القن إلى أَحَهما؛ لم يُجْمَل (م) صَاحِبَ يد أن تة حَايلا يتما عَم ظَاهَرة للاشيرَ رال ؛ 
قلا يُعَيّدُ بمثلف ؛ وَكَذْلِكَ (ح) كان اخ غ جُذُوعٌ؛ بخلاف مَالَوْ شهدت 2 لأَحَدِهِنًا 


۳٤۸ 


بالملْكِ في الجدار؛ عي (و) صاب ب في لأسن ۶ لذ ١‏ س فيه عَلامَة ألاشتراك؛ وَكَذَا رَاكِبُ الذَابَة 
م مَعَ المتَعَلْقَ بلجامها م مختص باليْدِ؛؟ إذ َس نَم عَلمَة قو في الاشْيراكء قَالذكوت ظاهڙ في 
ا اَم وَضعُ الجذوع» : ف أده نيماع فهو کزيّادة الأقمشة فى الدَّار؛ وَكَذْلكَ إذا نازع 
صَاحبٌ العُثوَ وَالسُفْلِ في السّقف. ٠‏ فهر في يَِهِمَا (ح م): إلا إا كَانَ بحَيِتُْ لا يُمْكنْ إحدائة بعد بناء 
المُل كو مُتصِلاً بجدارٍ صاحب السّفْلٍ أتَضَالِ تو صِيفب ١‏ وَهُوَ لا الّد؛ وَكَذَا الجدار المتنازع 
فيه إذا أَنَصَلَ بأَحَدِهِمَا أَيَصَالَ تَوُصِيفوه كان هُوَ صاب اليّدِ. 

(الثالئة): علو الان لواحي وَسْفْلُهُ لآَحْرِ وَتَتَارَعَا في العَرْصَّة إِنْ كان المَزقى في أَسْفْل 
الحَانِ فَانْعَوْصَةُ في يَدِهِمَاء وَإِنْ كَانَ في دِمْلِيزٍ الخَانِء فَوَجْهَانٍ . 


۳۹ 


كَنَابُ الحَوَانَة2'7 


64 ٤ 
١١ 


: 
أ 


وهي مُعَامَلهٌ صَحِيحَةٌ؛ لقوله صَلَى لله عَلَيِِ وَسَلّمّ: مطل الغنئ طلم فإذا أحيل أَحَدُكُم عَلَى 


مَلنَ٬‏ فل ت وَالنَظهِ ذ ف فى شَرَائِطْهَاء وأحكامهاء أَمَا الشَّرَائِطٌ : 


(00 


فق 


الحوالة لغة: هى من قولك: تحوّل فلان عن داره إلى مكان كذا وكذاء فكذلك الحق تحوّل مال من ذمة إلى ذمة 

وقال صاحب ال الحوالة : مشتقة من التحؤل؛ لأنها تنقل الح من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 

ويقال: حال على الرجل» وأحال عليه بمعنى» نقلهما ابن القطاع . 

انظر: لسان العرب: ٠٠١۸/۲‏ 

واصطلاحا: 

عرفها الحقّية بأنها: نقل الدَيْنِء وتحويله من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه. 

عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذْمَة المحيل» إلى ذمة المحال عليه. 

عرفها المالكية بأنها: نقلُ الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى . 

عرفها الحنابلة بأنها: نَقل الدَّيْنِ من ذمة المحيل؛ إلى ذمة المُحَالٍ عليه. 

0 الاختيار لتعليل المختار ۲٠١١/۲‏ حاشية الباجورى ”2157177/7 حاشية الدسوقي و الكافي 1۸4/۲ 
مغنى المحتاج ١9/1‏ . 

والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين : مطل الغنى طُلّمء > فإذا اتبع أحدكم على ملىء فليتبع» بإسكان التاء في 

الموضعين»ء أي فليحتل كما رواه هكذا البيهقي . 

ويسنٌ قبولها على ملىء لهذا الحديث» وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات؛ ويعتبر في الاستحباب 

كما بحثه الأذرعي ‏ أن يكون المليءٌ وفيّاء ولا شبهة في ماله. 

والأصحٌ أنها بيع دين بدين» جوّز للحاجة» ولهذا لم يعتبر التقابض فى المجلس. وإن كان الدينان ربويين 1 

قال الرافعي : «مطلٍ الغنى ظلم» روى مالك عن أبى الزناد ن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول يلل قال : e‏ 

الغنى لم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع يقال تبعت غريمي على فلان فتبعه» أي أحلته فاحتال وفي بعض 

الروايات : «وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل» فقد فعل هذا عروة. 

أخرجه مالك (۲/ )1۷٤‏ كتاب البيوع : باب جامع الدين والحول حديث )۸٤(‏ والبخاري (575/4) كتاب الحوالة: 

باب هل يرجع في الحوالة حديث (۲۲۸۷) ومسلم )١19177/57(‏ كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغنى حديث 

)١1574 /”(‏ وأبو داود (۳/ )٠٤١‏ كتاب البيوع: باب في المطل حديث (7515) والنسائي (۷/ ۳۱۷) كتاب 

البيوع: باب الحوالة والترمذي )٠٠٠/۳((‏ كتاب البيوع: باب مطل الغني ظلم حديث )١١8(‏ وابن ماجة 

)۸٠۳ /۲(‏ كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث (5107) والشافعي في «الأم؛ (۳/ 777) كتاب الحوالة وأحمد 

)١15/(‏ والدارمي (۲/ )۲١١‏ كتاب البيوع: باب في مطل الغنى ظلم والحميدي (؟547/5) رقم )٠١۳۲(‏ وأبو 

یعلی (۱۷۲/۱۱ ۔ ۱۷۳) رقم )٦۲۸۳(‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» )۸/٤(‏ والبيهقي (5/ )3١‏ كتاب الحوالة: 

باب من أحيل على ملىء فليتبرع؛ كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله جل : 

«مطل الغنى ظلم وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليتبع . 

وأخرجه البخاري )۷١ /٥(‏ كتاب الاستقراض : باب مطل الغنى ظلم حديث )١5٠00(‏ ومسلم )١١91//7(‏ كتاب = 


0۰ 


(فَالأَوَلُ) : رصا المُسْتِحقٌ لِلدَيْنِ َالمْسَْحَقَ عَلَيْهِ (و)؛ إيجاباً وَقبُولاًء وَرِضا المّحَالٍ عَلَيْهِ لا 
يشرط (ح)؛ لاله مَحَلُ التصَدُفي وغ شيط أن كر القع لت انز فيه وَجْهَانِ؛ فَإِنْ لَمْ 
يُشْتَرَطء ا کک وَعِنْدَ ذّلِكَ يشرط رِضَاهُ؛ لا مَحَالةَ. 

(الثاني) : أن يَكُونَ الدَيْنُ لازا مَصِيرُهُ إلى اللَرُوم؛ مصخ (و) الحَوَالَة عَلَى 0 
ايار قان فسخ اله ات 00 وَفي جوم الكَتَابَة حلاف قيل : حال بها؛ و 

(الثالثُ) أَنْ يَكُونَ مَا عَلَى المُحَالِ عَلَيْهِ مُجَانِساً لِمَا عَلَى المُجيل ؛ قذرأً وَوَضْفاًء فلو كَانَ بَيِنَهُما 
تَعَاوتٌ يَفْتَقِرُ في أَدَائْهِ عَنْهُ إلى المُعَاوَضْة َم جز إن لم يق بل أجپر على 5 قبوله؛ E‏ 
عن الرديءِ» جَارَ (و)ء وَإِنْ أَفْتَرَ إلى الرَضا دُونَ المُعَاوَضْوَء ففيه جلاف (و). 

Î‏ تاف اله بل (ح) عَنْ دَيْنِ المُحَالٍ وَُحَوُلٌ الحَقٌّ إلى المُّحَال عَلَيْه ٠‏ وَبَرَاءَةُ ذمَةٍ 
المُحَالٍ عَلَيْه 4 من دَيْنٍ 5 ارا المُحَاكَ [ح]' علي أَ3جكده َم يكن (ح) للمُختال الزجوع 

على المحيل ؛ إِذ خلت ٠‏ البَرَاءَةٌ مطلقة مطلقة. وَل کان الإفلآسٌ ا بالحَوالةء وهر جَاهلٌ. فلا (و) 


المساقاة: باب تحريم مطل الغنى وأحمد (۲/ )۴٠١‏ وعبد الرزاق )۳١١/۸(‏ رقم )١5735(‏ والبيهقي (7/ )٠١‏ 
كتاب الحوالة: باب من أحيل على ملىء فليتبع » كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ل : «مطل الغنى ظلم؛ لفظ البخاري هكذا مختصرا. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير»؛ (۲۳۱/۱) من طريق أبى قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح مولى 
التوأمة عن أبى هريرة قال: قال رسول يله : «مطل الغنى ظلم. 
وقال الطبراني: لم يروه عن صالح إلا ابن جريج تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطنى» (507): 
سألت أبا الحسن الدارقطنىء فلت : أبو قرة موسى بن طارق لا يقول أخيرنا أبذا يقول: ذكر فلان. أيش العلة فيه 
فقال: هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه افة فتورع فيه فكان يقول: ذكر فلان أ. ه. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (594/7) من طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرين 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ال : «مطل الغنى ظلم). 
وفي الباب عن ابن عمر 
أخرجه الترمذي (۳/ )1١١ - ٠۰۰‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغنى أنه ظلم حديث )١5١9(‏ وابن ماجه 
)۸٠۳ /۲(‏ كتاب الصدقات باب الحوالة حديث )١105(‏ وأحمد )۷١/۲(‏ من طريق هشيم ثنا يونس بن عبيد عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال: رسول الله يله: «مطل الغنى ظلم وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا تبع بيعتين في 
واحدة. 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ )۲١١‏ مع أنه ليس على شرطه فقد أخرجه الترمذي أيضا ولم 
ينفرد به ابن ماجه. 
فقال: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شينا إنما سمع 
من ابن نافع عن أبيه: وقال ابن معين وأبو حاتم لم يسمع من نافع شيئا. 
)١(‏ سقط منأ. 


550١ 


بوت ت الخيّار» وَلَوْ أَحَالَ الحشتري امن على إِنْسَانٍ 2 َرَدَّ عَلَيْه يه المَبِيعَ: قَفِي أنفسَاخ الحَوَالَةَ 
لان : [و]”" أَظَهَدْهُمًا: أنها نمطم ٠‏ فإِنْ كَانَ َلِكَ بل ق: قنض المَبيع» ندل بان لطع وَإِنْ كَانَ 
بَعْدَ قبْضٍ المُحْمَالٍ مَالَ الحوَالَةِ: ٠‏ فأؤلی بألا فطع حال الاي على الششعري» ازل بألا بقع . 
وَهُوٍَ الطَاجد ؛ لاله تَعَلّنَ الحو بثالث» وَمَنْشَأْ الخلآف تَرَدُدُ الحوَالة بَيْنَ مَشَابهِ أَلاسْتِيفَاءٍ وََلاعْتِيَاضِ» 
فَإنْ قلا : لا ينقخ؛ ؛ نكري و مُطَلبهُالبايع يتخصله غرم ا لَه يَدَلّهُ َو ليم بَدَلِهِ إليه في 
الحَالٍء إذا َم يَكنْ كذ قب قيض البائ بَعْدُ مَالَ الجوالق وَإنْ قلا مځ وَلَمْ يكن قد قبَضّ. قا 
القنِضل ؛ إن قعل > لصح (و) أل لايع عَنِ المُشْتَرِي ؛ لأنّ الحوالة ل 
ضَمنا لَهُ لا وم نفس وَلَو کان ابيع د اجر بَالشمَنٍ عَلَى المُشتّريء فَقَالَ العَبْدُ: نا حر 

الأضل ؛ وَصَدَقَوهٌ وا بَطْلِ السوالة: وَإِنَْ و البَائِعٌ وَالمُشْترِي دون المُختالء لم 0 3 


ل 2و 


فزع ! م إذا جَرَى نط الحَوَالَةَ: وَتَتَارْعَاٍ فَقَالَ أَحَدَهُمًا: أَرَدْنا به ۾ الوكالة وقال الاخ : بل الحَوَالَة 
فَقَدْلآن40؛ في أن القَوْلَ قول مَنْ؟ يَنْظُدُ في أَحَدِهِمًا إلى ظَاهِرٍ اللّفْظِءِ وَفي الثاني إن تَضدِيق 3 
يدعي إِرَادَةَ نَفْسِه وَنيّه ؛ فَإِنَهُ عَم بهَاء :ؤلؤل يتما على ربا لَفْظِء وَلَكِنْ قال * مُسْتَحِقٌ الذَيْنِ: 
حَلْتَيَى: وَقَالَ مَنْ عَلَيْه الدَينُ: وَكَلْتَكَ بِاسْتِيمَاءِ دَيْني م فالقؤل قول من عله دنه في ي 
الحَوَالَقَ ةن لد يكن قد بض فليس لَه ذَلِكَ؛ أنه آنْمرلَ بإنكَار الوكَالَةِ وَآَندفَمَتِ الْحَوَالَةَ يإنكار 
م عَلَيْه [الدَيْنُ]”*. وَلَهُ مُطَالَبتُهُ بالْمَاِ إذا أَنْدَقَعَتِ الحَوَالَة حَنَّ لآ يَضِيعَ حَفَهُ وَفِيهِ [وَجه]0) 
ار A E‏ ارد ارف رات ته غوئ لوال أا إذا قال [للمسشتحى)“ وكلتبى» فقال' 
٤‏ لاء بل أَحَلْتْكَ ٠‏ فن لَمْ يكن قد قبَضّء قد متت عله القنضٌ» وَإِنْ كان بَعْدَ القَئْض» ٠‏ فالصَّحِيحٌ (و) 
َه يتمَلَكُهُ الآنَ وَِنْ لَمْ يَمْلِْ عِنْدَ القنض . 


0 وض 


)١(‏ قال الرافعي: ”إن كان الإفلاس مقرونا بالحوالة وهو جاهلء فالأظهر ثبوت الخيار» الذي عليه عامة الأصحاب أنه 
لا خيار له. وما يلحقه الضرر بسببه ترك البحث والتفحص فصار كما لو اشترى ما هو مغبون فيه [ت]. 

(۲) من ب: (ح). 

(۳) سقط من ب. 

(4) قال الرافعي: «إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا إلى قوله: فقولان» من أن القول قول من قال الخلاف في المسألة 
وجهان ومن قال: قولان فهو محمول على أنها للأصحاب. ولا نص للشافعي في المسألة [ت] . 

(09) سقط من أ. ب والمثبت من ط. 

(5) سقط من ب. 

(۷) من ب: المستحق. 


oY 


ری خبكة:الأون:«التشكون غ ول برط رصا ل يوز لر أن وی 0 يدث 
إذنهء وَيْصُِ [ح]"' الضَّمَانَ عَلَى المَيّتِ المُفلس (و)» وام مغ الوجهين أله لا ب مر 

(الوكنٌ الثاني : المَضْمُونُ لَهُ) وَفي أشْتِرَاطٍ مَعْرِفَتِه وَجْْهَانِء فإِنْ شرطٹ» ففِي شير راط رضَاهُ 
وَجْْهَانِ إن شرط ففِي أذ قوواط فول ان وعدا لان المفان ديد اة ا لك لم تك ٠‏ فلم يَجَرْ 


(الؤٌكْنُ الثالث : الضَّامِنٌ) و وَيُشْتَدَطُ فيه E‏ العبَارَة وَأَهْلَِةٌ ابرع وَيَصِحُ (م( مان الرَّوْجَةَ 


دون 

4 الضَّمَانُ لغة مصدر: من الشيء ضماناء فهو ضامن وضمينٌ: إذا كفل به. قال ن دة فليو الق بيا 
وضماناء وضتّنه إياه. قله إياء» وهو : مشق من الفُصمُّن؛ لأن ذمة الضامن تتضمَّنء قاله القاضي أبو بعلئ 
وقال ابن عقيل : الضَّمان مأخوذ من الضَّمنء فتصير ذمّة ة الصّامن في ذمة المضمون عنه. 
وقيل: هو مشتقٌ من الضم؛ لأن ذمة الضامن تنضمٌ إلى ذمة المضمون عنه. والصواب : الأول؛ لأن «لام» الكلمة 
في الضم «ميماء وفي الضمان «نون؛ وشرط صِحََّةٍ الاشتقاق كون حروف الأصل موجودة في الفرع . 
ويقال له ضمان وحمالة وكفالة قال الله تعالى: #وكفلها زكريا» وقال بلة: «أنا وكافل البتيم كهاتين في الجنة» 
ويقال له أيضا: زعامة وأذانة وقبالة. قال الله تعالى: إولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» آي كفيل وضامن. 
م من الزعامة» وهي السّيادة» فكان الضامن بكفالته» صار له على المكفول سيادة. والأذين من الأذانة. 

بمعنى الإيجاب؛ لأن الضامن أوجب على نفسه. أو من الإذنء وهو الإعلام؛ لآن الكغيل أعلم بان الحق في 

جهته» والقبيل من القبالةء وهي 'الحقظ ٠‏ ولذلك سى الك لاء لأنه يحفظ الحق» ويسم الكفيل فة انه 
يحفظه أيضاً 
قال صاحب «مختار الصحاح»: والقبيل الكفيلٌ. رول الحرث جر كقيل ا وح وع واو و 
ضمين وحافظ له. 
انظر: تحريم التنبيه ۲۲۷ ولسان العرب ۲٣٠١/٤‏ . 
اصطلاحا: 
غرفة الا شاف بان الكفالة. وهي: ضمٌ ذمّةَ إلى ذْمّةِ في المطالبة. 
وعرفه الشافعية بأنه: التزام ما في ذمّة الغير من المال. 
عرّفه المالكية بأنه: شغل ذمَّة أخرى بالحق. 
عرفه الحنابلة بأنه : التزام من يصح تبرّعه. 
انظر: شرح فتح القدير ٠١۳/۷‏ . 
المحلى على المنهاج ۲/ ۳۲٢‏ الإقناع ۲ ۷ كشاف القناع ۳/ 577 أسهل المدارك ٠۹/۳‏ . 

(0) من أ: (و). 


or 


إِذْنٍ الزفج. وَفي صَمَان الرّقيق دون إِذْنِ السك وَجهَانِ فَإِنْ صح › ٠‏ في به إا تی فَإِنْ صن 


بالإِذْنِ» تعلق که في وجو ولا تعلق به؛ في وَجه» وق نتن العاذون كن اجار وَغَيْره ؛ ؟ في 
O‏ 
وچ . 


2 


(الوْكَنْ الرَابعُ مُ: المَضَمُونُ يه)» 0 لاما [م ح و" مَعْلُوما 
لمح و[ . واخترزنا پاقات عن صان كن سيم ب يع أؤ قزض بَعْدَُ ئه لا بصخ 1م ح ]22 فى 
الجَدِيدِء وفي صان فاا سی ست وجوه ولم بجت a]‏ العَدِ لِلْمَرْأَة - قوْلآنٍ في ال 
و لكيه لی ميخ( نقد فى التْمَن؛ لآل الحَاجَةٍ إلى مُعَامَلَةِ العُربَاِء وَكَذَلِكَ 
(و)» مان قان الصَّنْجَةِ وَرَدَاءَةِ الجنس في المَبَيِع (و) وَفي و صِحَةِ ضْمَانِ عُهْدَةٍ تَلْحَقْ بِالْعَيِب أَوْ 
بالَمادٍ من جهَةٍ أخرئ لا حرج مُنتجقًا - وَجُهان ن صح صَرِيحا وبي آليڙاجه تخت مطلق 
ضَمَانِ العْهْدَةِ وَجْهَانِء وَأَخْتَرَرْنا باللأزم عن جوم لْكتَابَقَ فلاً يصح م ضَمَائُهَا (م ح و)» وَيْصِح م 3و 
صَمَانُ اَن في مده الِْيَارِء إذ مَصِيُُ إلى اللرُوم؛ وَفي ضَمَانِ الْجْعْلٍ في الْجْعَالَةٍ وَجْهَانٍ وَأَخْتَرَرْنًا 
المَعْلُومٍ عَنْ ضَمَانٍ المَجْهُولِء وَهْوَ بَاطلٌ [ح ]0 ؛ عَلَى الجَدِيدء وَكَذَلِكَ الإِبْرَاهُ [ح]'“ عن 
المَجُهولء َالْجيح جوا مان إل اليه كتا ور ارا لها سال ينين تاج أن 
عة فاشهة لقَوْليْنِ الضْكَة”'' وَيَصِخ [ر 1" فال البَدَنِ عن كل مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ احور بمَجْلم 
الْحُكم ؛ 5 عَبْدٍ ابق أؤ مَنْ عَلَيْه و لامي ؛ عَلَى الأظهر؛ لأنّهُ حَقّ؛ الین فا فلا 
يشرط كوه مالا وَتَذَلِكَ ضَمَانُ عَيْنٍ المَعْضُوب وَالمَِيع؛ وکل ما يجب بُ مُؤْنَةُ تَسْلِيمِهِ دُونَ الوَدِيعة 
والأمانّاتِ. وَنَصِحُ e‏ كمال البَدَنِ مِمَّنِ ادع عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ َم علي البَينةُ بِالدَيْن» إذا الْحْضورُ 
م عل ومغتاها ارم إخضاره؛ وَنَصِحُ الْكَمَالَة بدن المَيّتِ؛ إِذ قد يُسْتَحَقٌ إِحْضَارَهُ؛ لأدَاءِ 
الشَّهَادّةِ على صُورَتِه وَيَحْوُْجُ م الكَفِيلُ عَن العٌهْدَةِ بتَسْلِيمِهِ في المَكانٍ الذي رط E E‏ 


(۱) من ب: ولا يتعلق من وجه. 

(۲) سقط من ب 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

() من ب: كضمان نفقة الغد للمرأة. 

(۷) قال الرافعي: «ومن ضمان ما سبق سبب وجوبه ولم تجب كضمان لنفقة الغد للمرأة قولان في الجديد» حكى 
القولين مفرعًا على أن ضمان ما لم يجب باطل» > وبنى الأكثرون القولين في ضمان نفقة العقد على أنها تجب 
بالعقد. أو بالتمكن إن قلنا: بالعقد صح»› وإن قلنا: بالتمكن فلا [ت]. 

(۸) سقط من ب. 

(9) سقط من ب. 

)٠١(‏ سقط من أ. 

)١١(‏ قال الرافعي: «ولو قال ضمنت لك من واحد إلى العشرة؛ فأشهر القولين الصحة» قيل هما وجهان [ت]. 

(۱۲) سقط من أء ب المثبت من ط. 


ot 


0 


EL‏ ن يَكُونَ دُوَهُ بذ اة مانغ کن ليا و باع في عيبو إن عَرَفَ 
مَكَانَهُ فَإِنْ مات ا آختفيٰء ٠‏ فَالصَّحِيحُ َه ل يَْرمُهُ شي َيل : لم الدين»" إن فت بين 
اة فَإِنْ َلنَا: ا (و) شَيْءْ سِرَّى الإخضارء فلآ تَجُورُ الكمَالة دون رضا المَكمُول يدنه 
الاك دن الْكَفِيْل كَمَا يَجُورْ ضَمَانٌ الضَّامِنِء قإذا مَاتَ المَكَمُول لَه أنْتَقَلَ الحَنُ إلى وَرنته؛ 
على الأظْهَرِء وَمَهْمَا حَضَرَ بتَفْسِهِ؛ بَرىء الْكَفِيلٌ ؛ كَمَا لَوْ أدَى الأَصِيلٌ الدَيْن 


الوْكُنُ الْخَامِسُ : «الصّيعَة وهي وله : ضَمِئْتُ) و تقلت و ١تَحَمَلْتُ.‏ وَمَا يِِْىءٌ عَنٍ ن الوم 
ولد ا «أرَدّي» و ا ل يكن ضَامِناً: ولد شَرَط الخيَارَ في الضّمَانٍ فسَدَ (ح)ء وَلَوْ عَلَقَهُ 
50057 الشَّهٍْ فسَدَاح E‏ الْكَقَالّة ٻالبَدَنِ بمَڄيءِ الشَهْرٍ 0 يوقت الْحَصَاد فقي 
ا لا بني ل ال 0 الإبْرَاءِ ؟ کا “لا انور (ح و) تَْلِيقَ ضَمَانِ 
المَال» وَلَوْ جز كفالة البَدَنْء شرل التَأخِيرَ في ضَمَانٍ المّالٍ الخال ففِيه خِلدّفٌ. وَلَوْ ض ضمِنّ المُؤّجَل 
حال E‏ وَجْهَانِ فإن فد َفِي فسَادِ الضَّمَانٍ وَجْهَانِ» لذ مَل عضو مِنْ بدن 
صح ف الكل ؛ على وج وَفْسَدَ؛ على وجه وصح على إن کان [العض ]9 ل ين الان دونه ؛ 
على وجه وَإلاً قلا. 


اليَاتُ الثّانى فى حُكُم الصَمَان الصّحيح 
ول م لأولُ: جوز 1م200 : طالب کک عله 


قَمَاتَ الأَصِيلٌ: 6 الكَفِيلُ ؛ لا عه 


الثاني : أن ِلضَّامِنٍ إجبار TT‏ إن طُولِتَء وَفي مُطَالبيهِ بالتَخلِيص قبل أن 
طالت خلاف» وَكَذَا في فرغ الا بتَسْليم المَال إِلَيْه؛ حى يُوَدْيَهُ بتفسه» فَبَحْوْجَ عر 


1 


اثالث : : لجع من ] ادى دين غَيْرِه عير إذيهِ. لم يَوْجَعْ (م). وَإِنْ ادى le‏ وَإِذنهء 


رجعء وَإِنْ دي ٻالإذْنِ دون شاط الوُجْوع. فوهان والضامر رچ إن من وَأذّى بالإذن» وان 


استقل بهمّاء َم يَرْجِمْ (م)» إن صَمِنَ دود الإذن واد بالإذنٍء فَالصّحِيحٌ آنه لا برجم ران ضمنَ 
بالإذن وَأَذَى ی بغیر الإِذْنٍ عن e‏ يرجم 60 6 وان تدأ فَوَجَهَانِء وَل صَالَحَ الارن فى 


الآَدَاءِ برط الؤجوع عَلَى غَيِر جنس الدَيْنِء رَجَعَ عَلَى الأصَعٌ (و)؛ وَلَوْ صَالّحَ الضَامِنْ عَنْ آلف بعد 
يساوي تَسْعَمَاتَةٍ' يزْجع م بتسعمالة ؛ على وَجْهِ؛ وَعَلَىْ وجه بالألف؛ لأ المُسَامَحَة جَرَت مَعَهُ ولو 
سُومِحٌ الصَامِنُ بحَط قذرٍ ٠‏ مِنَ الدَْنِ أ صِفَيِه لَمْ يَرجِعْ (م) إلا با بَدَلَء هَذَا كُلّهُ ذا أشَهَدَ عَلى الأذاء 
إن قر في الإشهاد وَلَمْ يُصَدَقءٍ لأَيَرْجِعُوَإِنْ صَدَقة المَضْمُونٌ عَلْهُ فلا يَرْجِعُ أيضاً في وَجْوِ؛ ؛ لاه 
ينمه أَدَاوُهُ وَإِنْ دف الضفو له رَجَعَ في أَظْهَرٍ الوَجْهَيْنِ لأنَّ إِقرَارَهُ أقوئ مِنَ البَيْنهِ مَعَ إنْكارِه. 
وَل اسهد EE‏ جار رفي رَجُل وَاجڍ ليَحْلِفَ مَعَهُ جلاف حَؤْفا + مِنْ قاض حتفي ٠‏ وَفي 
المُسْتورين جلاف ولو اذَعَى مَوْتَ الشُّهُودِء وَأَنْكَرَ المَضْمُونُ عَنْهُ أَضْلّ الإِشْهَادء فَوْجْهَانِ في أن 
الول قؤْلٌ مَنْ؟ لِتَقَائْلٍ لقو 


0 


فل قن عقر لون اق جرع قن 2 تعنه 
شركة الْعِنَانِ مُتَعَامَله”"' صَحِيِحَةء وَأَرْكَانْهَا ثلاثة 


(1) 


(۲) 


الشركة في اللغة مصدرٌ من الفعل الثلاثي: "شرك يكرك ركا ار اسه مرن العلا المريد اهاز ا 
مشاركة» أو من المضعف شرك يشرّك تشريكا. 
وفى لفظ الشركة لغات أشهرها ثلاثة هی : ااشركة» بكسر فسكون اوشركة» بفتح فكسر «وشركة٠‏ بفتح فسكون. 
والشركة واحدة الشركات» وواحد الشّركاء شريك» يجمع على شركاء وأشراك. ومعناها الاختلاطء أو حاط 
الملكين» أو مخالطة الشريكين واه شتراكهما في شيء واحد. 
وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عيناً كان ذلك الشيء أو معنى. َ 
وقيل: أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وحاصل ما قيل: أن معنى الشركة في اللّغة الاختلاط 
وقد ورد فى المعنى اللغوي قوله تعالى: «وأشركه في أمرىء» [طه: ۳۲] وقوله تعالى: "فيه شركاء متشاكسون 
[الزمر : 5؟] وقوله اة : «الناسُ شرَكاءٌ في ثلاثة الماء والكلاً والنار. 
ينظر الضّحاح 1597/4. ومعجم مقاييس اللغة / ۲٠١‏ المصباح المنير ٤۷٤/١‏ والنهاية من غريب الحديث 
11/۲ لسان العرب ص ۰.۲۲٤۸‏ 0° ثرئتيب القاموس المحيط 7 
اصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: عِبَارَةٌ عن اختلاط التّصيبِين فصاعداء بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر . 
عرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحقّ في شيء لاثنين فأكثرء على جهة الشيوع . 
عرفها المالكية بأنها: إذن كل واحدٍ من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. 
عرفها الحنابلة بأنها: نوعان: اجتماع في استحقاق. أو في تصرف والنوع الأول: شركة في المال» والنوع 
الثانى: شركة عقود 
انظر: تبيين الحقائق ٠۳۱۳/۳‏ شرح فتح القدير ١/۲١٠ء‏ حاشية ابن عابدين ۳۳۲/۳ والمبسوط ١١/١١٠ء‏ 
مواهب الجليل 3/0 الكافى ؟/ ۷۸۰ كشاف القناع 1977/7 . 
قوله: شركة العنان مشهورة عند العرب» قال الجعدىٌ: 

وشاركاقريشافني تقاها ون أحسابها شرك العنان 
وفيها أقوال كثيرة. 
فقيل: سمّيت بذلك؛ ارد يقال: عن الشنىة : ا 
بو الا وهي : 000 ل ىن 
وقيل : مأخوذ من عنان دابّتي الزهان؛ لأنَّ الفارسين إذا تسابقا: تساوى عنانا فرسيهماء كذلك الشركة يتساوى فيها 
الشّريكان. 
وقيل : مأخوذ من عنان فرسي الرّهانٍ. بمعنى آخر؛ لأنَّ الشّريك يحبس نفسه عن ال لتصرّف بالمال في سائر الجهات 
إا في الجهة اأتي يريدهاء وقيل: أنه يمسك العنان بإحدى يديهء ويحبسها عليه رالا مرسلة يتصدّفٌ بها 
كيف شاءء كذلك هذه الشّركة: بعض ماله مقصورٌ عن النَّصبّف فيه؛ لأجل الشركة» وبعض ماله يتصرف فيه كيف = 


0 


2 2 


لأَوَلُ: العَاقِدَانِ وَلاَ برط فِيهمًا إلا هلبه التّْكِيل وَالتَوَكْلِ؛ فَإنَ كَل وَاجِدٍ مُتصَرَفٌ في مال 


صو ات 


إذا کان 27 لمَفْضْوةُ 0 


(الثَالِتُ المَالُ) وَإِشَارَُ د إن أنه لآ يد وان يكره نقد كَالقِرَاضٍِ ف الَجَارَة. 
00 أنه يَجُورُ في کل مال مشترك› والاشيرالك بالشّيبوع هُوَ الأضلٌ. ٠‏ وَيقُوم ات الا الذي 
يفشك شه اللمييز + فَإثّه بونجب اسيع وَل يَكفي 0 ل الصحيح بالْقَراضةء ولا السّمْسمِ 
2 ولا عل 0 آختلافي السّكةء وَكذا لح" کل أختلافٍ تكن هن ا ن ا 
تقل ف وَلَتَقدَم 2 الخَلْطُ عَلَى العَقْدِء قَلَوْ تَرَاحَئْء فَفِيه جلاف وَل رط( تتاو 
المَاليْنٍ في القَدْرِء وَلآ اليم ار العَقْدِء وَلاً 2 م شَركَة الأَنْدَان 1م ج “» وهي شركة 
الدَّلأَلِينَ وَالحَكَالينَ؛ إذا كر واا مهبر يمك مَتْفَعَتِه» فا ختّصصّ بملكِ بَدَلِهَا وَل شَرِكَة المُفَاوَضَة20) 
رهي أنْ يرکا فيمًا مانن تاد ا إِذ كل مَنِ 
ص بسب ا ولا شرم الؤجوه؛ “و و [هي]” ' أن يَبِيعَ الوَجيهُ 
مَالَ الخَامل زياد ربح ؛ 4 کون له هة بل كل الثمَنِ الك المُثمّنِء وَلَهُ أَجْرُْ المثلء وَحَكُمْ 
ا بشرْط لوق الجر حال ر كل وا على لل 


5 


مسح بِالْجْنُونٍ وَالمْتِ» وَيَتَوَرْعٌ الرَبْحُ وَالْحْسْرَانٌ على كدر المَالء رطا اوتا بطل (ح) 


شاء ينظر النظم ؟/ 4-1 

)1١(‏ قال الرافعي : «والأظهر أ نه يكفي قولهما: اشتركنا إذا كان يفهم المقصود منه عُرْفاً» الظاهر عند الأكثرين خلافه 
[ت]. 

(۲) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

© ا و من 

)٤(‏ سقط من أ. 

(٥)‏ و ار ماحرد من و قوم فوضى أي : متساوون لا رئيس لهم» ونعامٌ فوضى» أي : اط هة 
ببعض » > وكذلك: جاء القوم فوضى» ويقال: أموالهم فوضى بينهم» أي : هم شركاء فيهاء وفيضوضىء: مثلهء 


دوق 
وتفاوض الشّريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع» وهي شركة المفاوضة. ذكر هذا كُلَّهُ الجوهري 
ينظر الننلم ٤/۲‏ - ه 


(0) شركة الوجوه تحتمل معنيين» أحدهما: أن يشتري شيئا بوجهه» أي: بنفسه» ولا ينوي صاحبه» ولا يذكره في 
البيع» ثم يشاركه الآخر فيه والآخر: ان يكون بمعنى الجاه والحظ . ٠‏ 
يقال: وجه الوّجل: إذا صار وجيهاً أي ذا جاه وقدرء فكألّةُ يشتري ليرخص له في البيع؛ لقدر حظه وجاهه م 
يشاركه الآخر. ينظر النظم ؟/ ه 

(۷) في أء ب: وهو 


084 


2 اه 


e‏ وَمَعْنَى المَسَادٍ ؛ أن لواح بزع عل صَاحِبه بأَجْرَةِ عََله في مال َل صَح؛ 

لما رَجَعَء ولو شَرَطَ زِيَادَة نع لمن ص بمَزِيڍ عَمَلِ» ٠‏ في صِڪة الشَّرْطٍ خلاآفٌ؛ وَمِنْ حځکمها کون 
ل واد أَمِيناً الول قله فيمَا يَدَعِيه مِنْ تلم وَحُسْرانٍء إلا إذا أدّعئ مَلدّكاً بِسَبَبِ ظَاهِرٍء فعَلَيْهِ إقَامَة 
لَب عَلَى السب نَم هُوَ مُصَدَّقٌ في الْهَادِ به وَالْقَوْلُ وله فيا أذ شرا أََصَدَ په تَفْسَهُ أو مَالَ الشركة 
فَإِنْ قالَ: ٠ e‏ قالقؤل قول صَاحِبهِ في إِنْكَارٍ القِسْمَةِ؛ ذا باع 
كد الشريكين بإِذْنِ الآخَرِ عدا مشر افق الذي َم بيغ أن لبَائِعَ ق يفي الم كلش وهو جاجد 
فالمُشتري بريءَ * من تصیب المقِرٌ لايع لَب ضيه بِنَ المُشتريء فان اة المقدٌ 
لف آنه لَمْ يَقيضل» > سل ما قبِضّ» َإِنْ نکل» ٠‏ حَلَفَ الحْضم وَآسْتَحَقَّ؛ ولو كانت المشألة بخالهاء 
وَلَكنْ اء الام أن الذي لم يَبِعْ قبَضَ الثْمَنَ كله لم قبل إِقرَار الوَكيل عَلَى المُوَكّلِء َبَرِيء 
المُشَْري مِنْ مُطَالبَة امقر باق شريکي فف إذا كَانَ شَرِیکة الا قادرا ب جه وَلَمْ ا 
مظالة الجاع فة أخذ لصي من المشترى. 


۳0۹ 


الأول : ما فيه التؤكيل» وَشْدَوطة كَلاثة: 
5 5 نوها 0 ا 1 ولاه انرما و كو سه ا و َو 
الَوَلُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكاً لِلْمُوكُل» فلو وَكَلَ بطلاً دق رَوْجَةٍ سَيَنْكحُهَاء أو بَئِع عَبْدٍ سَيمْلِكهُ؛ فهر 


الوكَالةُ بفتح الواو وكسرها: التفويض» يقال: وكلهء أي: فوّض إليه» ووكلت أمري إلى فلان» أي: فوضت 
إليه» واكتفيت به؛ وتقع الوكالة أيضا على الحفظ. وهو: اسم مصدر بمعنى التوكيل. 
ومنه الوكيل في أسمائه ‏ تعالى - بمعنى الحافظ؛ ولهذا قالوا: إذا قال: وكلتك بمالي» أنه يملك الحفظ. فيكون 
ا 

اركب يدل على معنى الاعتماد والتفويض؛ ومنه التوكيلٌ يقال: على الله توكلنا أي : فوّضنا أمورنا إليه. 
08 تفويض التصرّف إلى اير 1 / 
وسمى الوكيل وكيلاً؛ لأن الموكل وكل إليه القيام بأمْره؛ أي : فوّضه إليه؛ اعتمادا عليه . 
الوكيل : القائم بما فوض إليه» فيكون فعيلاً بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه الأمر . 
ينظر: المصباح المنير: ٦۷٠/۲‏ الصحاح: ۱۸٤٥/١‏ المغرب: ۳٦۸/۲‏ المطلع: 0558 تهذيب الأسماء 
واللغات: ۱۹١/۲‏ . 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها : تفويضٌ التصرّف والحفظ إلى الوكيل . 
وعرفها الشافعية بأنها : : تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . 
وعرفها المالكية بأنها :انبا من حل غر انز وطة تجوت ولا إمارة. 
وعرفها: الحنابلة بأنها: استنابة جائز التصدّف مثله» فيما تدخله النيابة. 
انظر: بدائع الصنائع: لا/ ٤‏ تبيين الحقائق: 2505/5 حاشية ابن عابدين: 25١9/95‏ مغنى المحتاج : 
27/7 الشرح الصغير للدردير: ۰۲۲۹/۳ شرح منتهي الارادات: ۲۹۹/۲ .٠٠٠‏ 
والوكالة مشروعة بالكتاب لما قال تعالى: #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة» أخبر الله تعالى - عن أهل 
الكهف : وكلوا واحدا منهم بشراء طعام» وما قصن الله تبارك وتعالى ‏ عن الأمم الماضية» بلا إنكار يكون شريعة 
لناء ما لهم يظهر ناسخه. 
ا افقد وكل رسول الله ية حكيم بن حزام بشراء أضحية» وإجماع الأمةء وهي المعقول» فقّد يعجز 
الإنسان عن حفظ ماله عند خروجه إلى السفرء وقد يعجز عن التصرف في ماله قله هدايتهء أو لكثرة ماله أو 
لكثرة أشغالهء » فيحتاج إلى تفويض التصرّف إلى الغير بطريق الوكالة . 
وفي «الإشراف»: اتفقوا على أن الوكالة من العقودِ الجائزةء وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق» جازت فيه 
الوكالة؛ كالبيع والشراءء واقتضاء ء الديون؛ والحْصُومة في المُطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق» وغير ذلك. 


۳۹۰ 


الثاني ؛ أن يكون قابا“ لِلتيَابَةِ؛ كأنواع اليم وَكَالحوَالَةِ وَالضَمَانء وَالْكَمَالََ وَالشَركةٍ؛ 
َالوَكالةِ: َالْمُصَارَبُةٌ؛ وَالْجِعَالَةَء وَالمُسَاقاةء وَالتکاح» وَالطَلق» وَالحُلْع. وا وَسَائْرٍ الق 
وَالفُسُوخْ» وَل وز اللؤكيل في الْعَبَادَاتِ إلا في الحَجّ وأذَاءِ لزَكَوَاتِ وَل يَجُورْ في المَعَاصِي ؛ 
كَالسَّرِقَةٍ وَالعْضْب وَالقَثْلِ» بل أَحْكَامُهًا تَلْرمُ مُتَعَاطِيهًا وَيلَْجِقُ عن * الجكاةالت: الايِسَان رَالشَهَادَات؛ 
نا تعلق بأَلمَاظٍ وَخَضَاء تصن وَاللْعَان وَالإيلآءٌ من الأنمان ركذ الا عَلَىْ راي وحور التتؤكيل 

بض الحُقوق» وَفي التّؤْكيل ِنْبَاتِ الد عَلَى المُبَاحَاتِ؛ ؛ كالاضطيادٍ وَأَلاسْتِقَاءِ خلآفٌ. وفي 
التّؤكيل بالإقْرَارٍ جلاف» لتَرَدّدِهِ بِيْنَ الشَهَادةٍ (ح) وَأَلالْيرَ امات م إِنْ لم يَصِحَ ٠‏ قفي جَعْلِهِ مُقِرَا بنفس 
التّوْكيل جلاف (و م)» وَكَذَلِكَ يَجُورُ التَوْكِيلُ بالخُصومَّةٍ بِرِضًا الخَضم وَغَيْرٍ رِضَاهُء [ح] وَبأسْتيفاء 
اوبات في حُصُورٍ المُسْتَحِقٌ وَفي عَيْتِهِ طَرِيقانِ: 

لاا ىل بِالجَوَاز أيضاً. 

الشَّدْطُ الثالتُ : أَنْ يَكُونَ مَا به التّؤكِيلُ مَعْلُوماً نوع عِلْم. لا َعَم فيه الغو وَلَوْ قال : كلتك 
بِكُلَّ قليل وَکثيرء لم جز وَلَوْ قال : رَكَلنّكَ بِمَا إليّ من تَطلِيق رَوَجًاتيء ي وبع 
ملا کي جَارَء وَلَوْ قالَ: كك بمَا إليَ مِنْ كُلّ قليل وَكَثيرء قفيه ردد 0 ولو قال: أت شتر عدا لم 
جز (و)» Ey‏ زيا بمائق» كَمَىْء وَلاً يُمْتَرَطُ أَوْصَافُ السَلمٍ؛ و ر بلغ لمن 3 
ذَكَرَ َل 53 لع قوري عل e‏ كيل بالإيرَاءِ تعلط چ المُوَكلٍ بمَبْلغ الدين 
المُيَدً| عله عَنةء لآ عِلْمّ الَكيل» وا عله ال ول قال بغ يما باع به فلن فرَسَدُ فَالْعِلَمُ 
تلع امع ب و ره فر يشرط اف > حَقّ الوَكيل» لا في حَقّ المُوَكلِء وَلَوْ قال: وَكَلْتّكَ بمُخَاصَمَةِ 


وه 


خَصَمَايَ فالأطية وار وَإِنْ لم يُعَيّنْ . 


الوكُرُ اا المُوَكُلُ وَشَرْطهُ أن يَمْلِكَ مُبَاشَرَةَ ذلك التَضَوْف بِمِلْكِ أؤ ولايّةء فلا يصح تؤكيل 


)١(‏ من ب: للقسمة للنيابة. 

(۲) سقط من أ. 

(۳) قال الرافعي: «ولو قال: وكلتك بكل قليل وكثير لم يجزء ولو قال: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي. وعتق 
عبيدي وبيع أملاكي جاز ولو قال: وكلتك بما إلىّ من كل قليل وكثير فيه تردد» هكذا فصل الإمام. وصاحب 
الكتاب » وسوّي عامة الأصحاب من أن تضيف اللفظ المطلق إلى نفسهء وبين أن يرسله فقالوا: لو قال: : وكلتا؛ 
بكل قليل وكثيرء أو في جميع أموري أو حقوقي» أو بكل كبير وقليل من أموري» دم 
أو أنت وكيلي لتتصرف في مالي كيف شئت لم تصح الوكالة وهذا أظهر [ت] . 

)٤(‏ قال الرافعي : «ولو ترك ذكر مبلغ الثمنء ولم يذكر نوعه ففيه خلاف» ظاهره إثبات الخلاف فيما إذا قال: إشتر لي 
بدا يمائة؟ ولم يتعرض لكونه تركيا أو هندياء ولا ذكر للخلاف في هذه الصورة» فليحمل على ما إذا ذكر الثمن. 
وتعرض للتركي والهندي» ولم يذكر صفته. وفي هذا خلاف. والأظهر جواز توكيل العبد. والفاسق في إيجاب 
النكاح» وكذا المحجور عليه بالسَّفه والفلس والأظهر عند أكثرهم المنع في ثلاثتهم [ت]. 


۳۹1 


الصَّبِيَ [ح]7' والمَجْنُونِء وَلآ يصح [ح]' وک المَْأَةٍ في عق الاح لوَيصحُ وکیل المَاسِق إلا 
في تيج اب عن الأضع]"" ويو زيل الأب الد َل صخ تؤكيل الوكيل إلا إذا عرف كَوْثه 
كد ونا [فيه]“ بلَفْظ أو قرينة» وَفي تؤكيل الوَلِيّ الذي لا يُجْبَر KK‏ دوه بين الوَلِيَ وَالوَكِيل . 

(الوْكُنُ الثالث: لوَكِيلُ) وَيُشْترَطُ فيه صِكة الِبارَة وَدَلِكَ بالتخليف وَلاً بصخ (ح) تَؤكيا 
الصَّبِيَ إلا في الإِذْنِ في الدُّحُوكِء وَإِيصَالٍ الهَدِيّة عَلَى رَأَيء وَلاً يَصخ تؤكيلٌ المَرأَةِ (ح) وَالمُخرم 
1 في عَقَدِ الاح وَالأَظهَدُ جَوَار تؤكيل العَبْدِ و ا التتكاح » كذ كتير ِالسَّمَهِ 
وَالفلس؛ إذ لا حل في عِبَارَيِهمْ وَمَنْعُ أستقلالهم بسب أمُور عَارضة. 

(الوْكُنُ الرَابعُ : الصَيعَة) وَلاَ بد مِنَ الإيجَاب؛ وَفي القبول تكن نخد" الأغدل ا 
وَهُرَ أله لَوْ أتى بِصِيعَةِ عَقَد؛ کقوله: ولتك أز فَرَضْتُ. يشرط الول ون قال : بغ وَأَعْتقْء 
يفي القَبولُ بالاميثال؛ ما في إِبَاحَةٍ لعا وَإِذا لَمْ يُشْتَرَطُ 00 ففي أَشْتراطٍ [عِلْمِِ]””' مقرو ا 
َالْوَكَالَةٍ خلافٌ, َا جلاف في أ يشرط عدم الوَدٌ منة إن رَد E‏ أنه جَائْرٌ وَفي تَعْلِيق 
الْوَكَالَ بالإغْرَارٍ خلاف مَشْهُورٌء فان مَنَعَ» فَوَجَدَ الشَّرْط فقد قِيل: يَجُورٌ التَصَدْفُ بكم الإذنِء 
َفَائدَُفَسَاِ سوط الجُغل المْسَمَى وَالوْجُومْ إلى الأجرّق ولق قال : كلك في الحَالٍ وَلآَ يَنَصَدَفُ إلا 
بغد شَهْرٍ فهو جَائز زاوا وَيلْرَمهُ لتساك وَعَهُمَا مكنا التخليق» ففال: مهما عر كك قات 
وَكيلي طرِيقُة في العَْلٍ أن 1 : وَمَهْمَا عُدْتَ وكيلي» فأنْتَ مَعْرُولُ» حَنَىْ يَتَقَاوَمَا في الدَّوْرِ وَيَبْقَى 
صل الحَجْر . 


البَابٌ الثاني في حُكَم الوَكَالَةٍ 


: أخكام‎ EE 
الأول : صِحَةَ ما وَافَنَ مِنَّ النّصَوْفَاتِ (ح)» وَبُطَلانُ مَا خَالَفء وَتُعْرَفُ المُوَافقَة باللَفظ مر‎ 
: وَبِالْقرِينَ ا يانه بصو سَبْع‎ 


)1١(‏ سقط من ب. 

(5) ' شقظ مرا 

( اسقط هر ل 

)٤(‏ سقط من ط. 

(5) قال 77 اوفي القبول ثلاثة أوجه الأعدل هو الثالث إلى أخره» والأكثرون رجحرا منع اشتراط القبول [ت]. 
(0) منأ: عمله. 

(۷) سقط من أ 

(A)‏ من أل ارهد 


۳1۲ 


اريه الذَينَ رَد لَه e‏ إن 1 لَهُ في ليع ده 0 51 
جلاف او أَخْرَاهُ أَبْنُ ريح في ولي ابن العَمّ طرفي التكاحء وَتَوَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَيْنُ أو القِصَاصُ 
0 الْحَدٌ أسْتِيفَاءَهُ مِنْ تفي ِالْوَكالَةَ: وَيَطَرِدُ في الوَكِيل مِنّ الجَانيبْنٍ بَالْخْصُومَةٍ (ح)؛ وَمِنَ الجَانبيْن في 
عَقْدٍ التكاح رال كما إذا كَانَ وَكيلاً مِنْ جهة ا وَالقابل ج وان أذْنَ له في البَبع بالأَجَّل 
ا جَارء وَإِنْ أَطْلقّء قالأصَعُ أن العف يفده ِالمَصْلَحَةٍ وَقِيلَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ . 


الثانية : الرَكيل الع لا ينيك تَسلِيم المبيع قبل تو 7 فر الشمَنِء يغ الُؤفير لا يجوز 1 لَه المَنْمٌ: 
لَه حن اير وَالوَكِيلُ بالشَرَاءِ يَنْلك نليم المَنِ المْلَّم آل نكف دض اريه والرويل 
الع ٠‏ مَل يَمْلِكُ قيض النَمَنِ مِنْ حَبْث إِنَهُ مِنْ َوَاييهِ وََقَاصِدِيء إن َم يُصَرَحْ يه؟ فيه خلا 
وَيَقَوْبُ مِنْهُ الخلافٌ في أن الوَكيلَ بإثبات الحقٌء هَل يَسْنَوفي"؟ ؟ وَياَسْتِيقَاءِ الحَقٌَّء هَل يُخَاصِمْ ٩‏ فيه تلان 
وجه ؛ الأَغدَّلُ”* أَنَّ الْوَكِيلَ بالإْبّاتِ لآ يَسْتَوْفِيء وَبََلَاسْتِيفَاءِ لقث وا كنا فى الانينا 


الثَالَُ : أَنَّ الوَكِيلَ بالشْرَاءِء إذا آذ شتَری عيبا من مثو وَجَهِلَ الْعَيْبَ وَقعَ عَنِ المْوَكُلِء ٤‏ 
لم وجمان وَإِنْ گان بن وَعَلِمَّ لَمْ يق عَنِ المُوَكلِء وَإِنْ جه فَرَجْهَانِء تم مَهْمَا جهل 
الَكيل؛ قَلَهُ الِدَدُ (و)» إل إذا كان اليد ا من جهز المُوكلء فَوَجْهَانِ في الجَدٌء وَحَيْتْ 05 
اليل عَالماء فلا رَد ل وَفي المُوَكلٍ وَجْهَانِ؛ إذ قذ قوم عِلْمٌ الوكيل مََامَ عِلم المُرَكل؛ كَمَا في 
رُؤْيَته وَمَهْمَا تبت الجِيّا ا الوكيل حَقُ المُوَكلٍ» وَيَسْقطٌ برضا المُوكل رَد الوكيل . 


الدَابَعَة : الوَكيلٌ ضوف مُعيّنِ لا َكَل إلا إذا أَذِنَّ لَهُ فيه فلو وکل ضرفا رة وَأَذْنَ في 


التؤكيل» وَكلَء وَإِنْ أطْلقَّ» فة از وَفي الثَالتُ ول في المقدار المعجوز عله وا 
التاقيء نَم لا يُوَكُلُ إلا أميناً؛ رِعَاية للْغِبِطة. 


الخَامِسَة : َع مُخَصَّصَاتٍ المُوَكَل؛ ا بغ من ريڍ لم يبغ من يرو ون حَصّْصنَ زمانا. 
َء وَإِنْ خَصّصَ سُوقا اوت بها الفَرَضُء عبن ولا فل وَإِذَا صرح بالنَفي عن غير 
المَخْصُوصِ» أمْتَتَعَ طعا ولو قال ال e‏ وَل يَبِيعُ بمَا دونه 
بحَالٍء وَلَوْ قَالَ : أَشْئَرٍ بمائة» يري بِمَا دُونَهَا إل إذا هاه وَلاً ب شري بمّا فؤقهًا بِحَالِء وَلَوْ قال: بغ 


)١(‏ سقط منأ. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) منأءب: من 

)٤(‏ قال الرافعي : "الوكيل بإثبات الحق هل يستوفي؟ وباستيفاء ء الحق هل يخاصم؟ فيه ثلاثة أو وجه الأعدل إلى آخره؟ فيه 
تر جيح الوجه الفارق» والأظهر عند الأصحاب أن واحدا منهما لا يفيد الآخر [ت]. 

(0) قال الرافعي: ١‏ وان صر :رقا يتفاوت به الغرض تعين وإلا فلا» عدم التعيين إذا لم يطهر غرض أحد الوجهين. 
ورجح صاحب "«التهذيب» وغيره وجه التعيين» [ت]. 


1۳ 


ِمِائةٍ نَسيَة قبَاعَ قدا بمائةء أؤ قالَ: اشر بمائة قدا فَاشْتَرَئ بمائةٍ نَسِيئَةَ فَوَجْهَانِ؛ٍ لأَنَّ التَقَاوْتَ فيه 
يشي أختلاف الجنس» وَل جلاف أ ل قال: 2 بألف و فل بألف دیتار» ل یجز وه 


8 عسي 


خْتمالٌ؛ وَل كل إِلَنهِ ديئاراً ليشتري شاه فآشتّرئ شاتَيْن تساو کل واحدة مِنْهُمَا ديناراً وبع 
إِحْدَاهُمَا بدينار» وَرَدّ الدينار وَالسّاة فَقَدْ فَعَلَ هَذَا و 1 3 رَسُولٍ الله يل [فَدَعَا 


ل فهو 00 م عَلَىْ أَسَدُ المَوْلَيْنِء وَفِي بيع الشَّاةٍ حلاف اهف وَتأويل الْحَدَيث: أنه لعلف کان 
000 
السَادسَة : الوَكِيلُ بِالحُصُومَةِ لا يقو عَلَى مُوَكلِهِ (ح)؛ كما لا يُصَالِحُ» َل يُبْرِيءٌ الْوَكِيلٌ بالصُلّح 


عن الدّمِ على خَمْرٍ إذا فَعَلَّء حَصَلَ العَفو؛ كَمَا لَوْ فعَلَهُ المُوكل» ولو صَالّحَ عَلَى خنْزير. ففيه 

حار اويل ل ٠ a E‏ قلا مَعْتَئ لوَكَالتهِ. ٠‏ وَلَيْسَ لِلْوَكيل بِالْحْصُومَةٍ ة أَنْ 
يَشْهَدَ لِمُوَكلِ إلا إذا عُزِلَ (و) قبْلَ الخَوْض في الحُصُومَةٍ تم شَهِدَء وَإِنْ كَانَ قد لغَاضَي]!© لَه 

92 لالاقتي يتضويو: انبوبه وإذا كن كلق بالخضرعوه نون E ENES‏ 


اة E‏ ألما وَقَالَ: شر يعي قتا اد شت في اذم َم يَقَْ عن المُوَكُلء 

وَإِنْ قال: اش شتر في الذمَة وَسَلَّم الألْفَء فاث شتری بعينه» في صځته وَجهَانِ ثم | الوكيل مَهْمَا الف 

في البَيْع. 00 وَمَهُما حالف في الشّرَاءِ بَعْينِ مَالِ المُوَكل. ٠‏ فكمثل» قان ا اق ال 
وَقعَ عَن الوّكيلء إلا إذا صَرَحَ بالإضافة إلى المُوكلء ٠‏ فَفِي وُقُوعِهِ عَن الوكيل وَجْهَانٍ. 


)١(‏ قال الرافعي : «فقد فعل هذا عروة» ووی الان غن ابيا ين ف عن اطتيت بو ر اسح الح يحدئون 
عن عروة بن الجعد أن رسول الله كلل أعطاه دينارا ليشتري له به شاةً أو أضحية» فاشترى له شاتين فباع أحدهما 
يديتار» وأناه بشاة ودينار فدعى له رسول الله يل في بيعه بالبركة» فكان لو اشترى ثُراباً لربح فيه [ت]. 
والحديث أخرجه أحمد 0 ۳۷). والبخاري (577/5): كتاب المناقب: باب (۲۸). الحديث 
.)۳٤۲(‏ وأبو داود (#/ لال51): كتاب البيوع والإجارات: باب في المضارب يخالف. الحديث (3884). 
والترمذي (۳/ 209): كتاب البيوع : باب (75). الحديث »2١708(‏ وابن ماجة (۲/ :)۸٠۳‏ باب الأمين يتجر فيه 
فيربح؛ الحديث »)۲٤۰۲(‏ والدارقطنى (5/ :)٠١‏ كتاب البیوع» الحديث (۲۹) و (١۳)ء‏ والبيهقي :)١١7/7(‏ 
كتاب القراض : باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه» من حديث عروة بن أبى الجعد البارقى . 

7 ا دا ١‏ 

(۴) قال الرافعي: «عروة» هو ابن الجعد ويقال ابن أبى الجعد البارقي [ت]. 
وبارق جبل كانت الأزد تنزله سمع النبي يل » روى عنه الشعبي وشبيب بن عرقدة والعيزار بن حريث. 
ينظر في طبقات ابن سعد ۴٤/٦‏ طبقات خليفة: .١7/ 01١7‏ المعرفة ليعقوب: ؟/لاءلاء تاريخ واسط: ٥٤‏ 
لقضاة لوكيع ۱٦۸/۲‏ الجرح والتعدیل: ت (۲۲۰۳). تاريخ الخطيب ۱۹۱/١‏ الاستيعاب .٠١50/7”‏ أسد 
الغابة ۳/ .5٠7‏ الإصابة ت .)٥١۱۸(‏ الجمع لابن القيسراني ۳۹۳/۱ الكاشف 5/رت (5854): تجريد أسماء 
الصحابة ١/ت .)»١54(‏ تاريخ الإسلام ۸/۳٤؟‏ التقريب 18/7., الخلاصة ۲/ت (۸۲۳٤)ء‏ تهذيب الكمال 
0/0 

)٤(‏ سقط من أ. 

)٥(‏ من ط: خاض. 
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(الحَكُمٌ الثاني للوكالة: : المهدَةُ في حقّ الؤكيل) ويد يد ماو في حقْ المُوَكل؛ حَتَى حت لا يَضْمَّنء 
سَوَاءٌ كان وَكيلا بَجَعْل ؛ أو بِغَيْرٍ جَعْل» ٠‏ م إن سَلَمَ إليه الثمَنَء فهر مُطَالَبٌ به َهُمَا وَل بالشَرَاءء 
إن لم سم الثم > وَأَنْكَرَ البَائِعُ كَوْنَهُ وكيل طَالَبَة َإِنِ اعرف بوکالته فيه تنه أَوْجه : 0 
آنه يُطالبَهُ به دُونَ اموك . 
وا يُطالِبُ المُوَكُل دونه 
رفي الثالث: لكالتوفاء TT‏ َالصّجِيحُ رُجُوعُهُ [يه] عَلَى المْوَكَلٍء وَكَذَلِكَ لو 
تلف التمَنٌ في يده بَعْدَ أَنْ ا TO‏ َالْمْمْتَحِقُ يُطالِبُ للق وَفي مُطالبته الوكيل 
هله الأَوْجَة وَكذًا الوكيل ب إذا ee‏ وَتَلِففَ في يده فَخَرَجَ المَبِيع مُمْتَحقاء 
جَمَ المُشْتَري بِالدمَنٍ عَلَى الوَكيل» أو عَلَى المُوَكل قفيه هَذَا الخلافُ . 
(الحُكمُ الال لوال : الجَوَازُ مِنَ الجَاتئَيْنِ) فيَنْعَزِلُ ع ِعَزْلِ المَوَكل ِيّاهُ في حَضَرَنُه ؛ وَكَذَا 
في غَيْبته (ح) قل لوم ا يس المَولَيْن» كما ل المُوَكل وَإِعْمَاقِهِ ؛ وَينْعَزل بزل 
نفسهء وَبردٌه الْوَكَالَة وَجْحُودة مَعَ العم رڏ لَهَاء ومع الجَهل أ عرض في الإخفاء لين برد رون 
خن کل وَاحَدٍ منهمًا عَنْ أَهْليَة التَصَدّف؛ كَالْمَوت وَالَجْنُونِ وَكَذا الإِعْمَاءُ؛ على الأظهرء في 
نِْزَال الْعَبْدِ بِالْعئْق وَالْكِتَابَة َالبيِع جلاف لخُروجه عَنْ أَهْلِيَة الاسْتخدام» TET‏ رقن 
البَابُ الثَالِتُ في الدَرَاع 


0 
(الأَوَلُ): : في أضل الإذْنِ وَصِفته وَقذرهء الول فة قول المُوكّل» قإذا اشر حار تر 
آویار ا فقال: ا إلا في الشَراء شر ولت إن كان َشْتَرَاهُ بَعَيْنِ مَال المُوَكلء وَصَدَقهُ 
البَائِعُ في أنه وكيل - فايع باطل» وَغْرَم لَه الوكيل الْعِشْرِينَ» وَإِنْ شْئرَاهُ في الذَمَةء وَأَْتَرَفَ البائ 
بالوَكَالّة» فَبَاطِلٌُء وَإِنْ أنْكرَ البَائُِ الوَكَالَة [لَمْ يُقبلْ]*2. فإِنْ لالاز فی يد 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن اعترف بوكالته ففيه ثلاثة أوجه الظاهر أنه يطالبه دون الموكل» الظاهر عند الإمام. وصاحب 
«التهذيب» وغيرهما أنه يطالب من شاء منهما آت]. 

(۲) قال الرافعي: «وكذا لو تلف الثمن في يده بعد أن خرج ما اشتراه مستحقا لفظة «ما اشتراه» ليست مستحقة. وحقها 
آن تطرح [ت). 

(۳) سقط من ط . 

. سقط من أء بء والمثبت في ط‎ )٤( 

(0) من أء ب: والقول فيه قول الموكل فإذا اشترى جارية بعشرين ن فقال ما أذنت في الشراء إلا بعشرة وحلف غرم له 
الوكيل لعشرين إن أنكر البائع الوكالة وإن اعترف اندفع أصل الشراء. 
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الركبل. لف [الحاكم]" بالموكل حن يمون ريل : بعك بعِشْرِينَ: إن قال تان كلت ديق 
لكء فقد بنك بغشرين؛ صَعْ؛ على النّصّ» إن أَستنََ. َالوَكيل صَادِقٌ في البَاطِن» فَالصَّجِيحٌ أَنّهَا لا 
جل ل وَلاَ ملكا (ح)» لکن لَه يها وَأَحْذْ العِشْرِينَ مِنْ ثَمَيهَا؛ أله طهر بير جين حل وَمَنْ 
له الحَنُ لا يدعي آنا الال تس جور أَخَذِه. 

(الثاني : في المَأَدُونِ :) فإذا قال: تَصَدَفْتٌ؛ كَمَا انت يِن بيع أو عِنْقِء فقال المُوَكُلُ بَعْدُ: لم 
فد - مولن : 

َحَدْهُمَا: القؤلُ قول الرَكيل؛ لال مين وَقاِرٌ عَلَى الإنْشَاِء وَالتُصَدْفُ إِلَْه. 

وَالحَوُ: لآ فَإِنَهُ إقراز عَلَى الموكل”؟ مر َالأَضْلٌ عَدَمُه وَأَنَا إذا أدّعئ تَلَفَ الالء 
فالقَوْل قولهٌ؛ ا دقع الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهء وَكَذَا إِذَا ادع رد الال و E‏ او 
جغْلٍء وَذْكَرَ العِرَاقيُونَ في تَصْدِيق الوكيل بالجعل وَجْهَيْنِ ”2 ذلك لو َال : قَبَضْتُ الثمَنَء وَتَلِفَ 
في يدي وَكَانَ ذلك بعد اليم - الول وله لان الموكل يريد أن يَجْعَلَهُ حابن بالتسليم قبل 
ألاسْتِيفَاءٍ» أا إذا كان قبل الششلبم» ٠‏ فالقول فيه قزل الموكل. وال ا 

(الثَالِتُْ :) إِنَهُ وَكَلَهُ بقضَاءِ الدَيْنِ فلْيْشْهِدْ فإِنْ صر غین برل E‏ ركذا قم اليم لآ 
بصدی وا في دعرئ رَد المَالِء قال الله تَعَالى: ذا دفعتہ إِلَنْهِم أَمْوَالَهمْ فأشهدوا عَلَيْهم4 وَمَنْ 
يُصَدَّقُ في الود إذا طُولِبَ باليَدٌء هَل له الاير بقَدرِ الإشْهَادِ؟ ؟ وَجَهَانِ وَلَمِنْ عَلَيْهِ الح [ح و 60 
0ح وذ يُسَلّمْ إلى وكيل المُسْتَجقٌ إلا بالإشْهَادء َا تر به (ح و ز)» وَإِنْ كان في يده تركة وَأقَ 
لإِنْسَانٍ بِأنَّهُ لآ وَارِتَ سوام زمه (و) الشسليمء ولم يَجْرْ لَهُ ليه شَهَادَةٌ [و]*" عَلَى أن لآ وَارِتَ 
سواه وَلَو أغترف لشَخْص با شحو فا عَنْ جهَةٍ الْحوَالَةِ. وَلْكِنْ حاف إنكار المُجيل» > فهو كَحَوْفٍ 
إِنْكارَ الموَكل - فَعَلَىْ وَجْهَيْنِ > وَل دع عَلَى الوكيل فض الثمن» فجَحَدَ فأقيم عَلَْ بيه بابض 
عى نلعا أذ رد قبل الجُحوه إلقبض لم ييل فول لحا ولا بَيننَهُ (و)؛ لأنهُ لا نمع دَعْوَاه 
و ذَعَى بَعْدَ الْجْحُودٍ ردا سُمعَ الدَّعْوَى ضی٤‏ :ا خائ ولكن تُسْحَمٌ ال وَل 
أدّعى التَلفَ. صَُدَقَ ليرا م من الت وَلَكِنَّهُ خَائِْنٌ فَيَلْرَمُهُ الصَمَانُ. 


)22020 سقط من أ. ب والمثبت من ط. 

(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۳) قال الرافعي: «إذا قال: تصرفت كما أذنت لي من بيع أو عتق وقال الموكل بعد: لم تتصوّف فقولان» يقال : 
وجهان؛ لأن قول تصديق الموكل مخرج . آت] 

(4) من ب: فلا يلزم. 

)0( قال الرافعي: «أما إذا أدعى تلف المال فالقول قوله إلى قوله في تصديق الوكيل بالجهل وجهان"» قد سبق في الرهن 
دعوى الوكيل بالتلف والرد والذي ذكره هنا أتم وأقوم ولو اقتصر عليه لحسن [ت]. 

(50) سقط من أ. 

(V۷)‏ سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۸) سقط من ب. 


۳1٦1 


وهي أَْيَعَة : 


زه "الأول المقة وَُوَيَنْقَسِمْ إلى ُطلق؛ وَمَحْجُورِء َالمُطلَقُ ينعد رار كل ما يقد 
عَلَىْ إِنْشَائِهء وَالمَحْجُورُ [عليه]” "' سَيْعَة سَبعَةَ أشخَاصٍ : الصَّبُِ؛ راد مَسْنُوبٌ مُطلقاً (ح و) َعَم ل 
أذَّعَىْ لَه بََعَ بآلاخيلام في وَقتٍ إِمکانه بضندق؛ إذ لا يكن مغر إل مِنْ جهتهء ولو أَدَعَى البَلْوعَ 
بالسَنء #طوالت A‏ لرن وَهُوَ مَسُْوبُ القؤل مُطلقاًء وَالسَكدَانَ؛ وَهُوَ مُلْتَحِقٌ بِالمَجْنُونٍ أؤ 
الصَّاحِي؟ فيه خلافٌ مَشْهُورٌء قد وَالمُفْلِسٌء OTN‏ زالرقیق وَِقَاْ مَقُولٌ بنا 
يُوجِبُ عَلَيْهِ عَقَوبَة وَلَوْ أ بِسَرقة مال وَوَجَبَ عليه الفط ِي قَبُولهِ في ووب الال قزلا ٤‏ 
رَلَو أو بإثلآفي مَل وَكَذْبَهُ ا اده ل علق فة بل يُطَالبُ به بَعْدَ المنقه > وَلَوْ كَانَ مَأذوناء فق 
بدن مُعَاملَة قبل وَأَدَىْ من كَسْيهء وَلَوْ لَمْ يَسْتَيدْ إلى مُعَامَلَق > بل أَطْلَّقَء ففِي القبُولٍ خلافء ولو َو 


)١(‏ الإقرار عة : إفعال» من قر الشيء ء: إذا ثبت يقر» من باب ضرب وعلم وثبت وسکن» وأقره من مكانه: بعد أن 
كان مزلزلاً. وأقر له بحقه: أذعن واعترفء إذا فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار والجحود . 
ينظر الصحاح ۲ لسان العرب د/ ۲ انیس الفقهاء ص )۲٤۳(‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الشافعية بأنه : إخبار بحق على المقر. 
عرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظهء أو لفظ نائبه. 
عرفه الحنفية بأنه : إخبار بحق لاخرء لا إثبات له عليه . 
عرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابهء أو إشارة أخرسء أو على موكله. أو موليه. أو 
مورثه بما يمكن صدقه. 
حاشية الباجوري 7/7 . الخرش ٦‏ -_لالى الدرر 7/ لاهلاء منتهى الإيرادات 1۸٤/۲‏ . 
ومحاسن الإقرار كثيرة منها. 
(i)‏ إسقاط واجب النَّاس عن ذمّته؛ وقطع ألسنتهم عن مذمته. 
(ب)إيصال الحقٌّ إلى صاحبه» وتبليغ المكسوب إلى كاسبهء فكان فيه إنفاع صاحب الحق» وإرضاء خالق الخلق . 
(ج) إحماد التاس المقر بصدق القول. ووصفهم إيّاه بوفاء العهد. وإنالة النول 
(د) خسن المعاملة بينه وبين غيره. 
(۲) سقط من أ. ب والمثبت من ط. 
(۳) سقط من أ. 
(5) قال الرافعي: «ولو أقر بسرقة مال ووجب عليه القطع؛ ففي قبوله في وجوب المال قولان» القولان معادان في 
«كتاب السرقة» مع زيادات» وفي المذكور هناك غنية عما ذكر هنا [ت]. 
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بَعْدَ الحَجْرٍ بديْنِ» اشد إلى حال الإذنء فالظاهء رَذه؛ لاله في الخال ۽ عَاڄڙ عَنْ إِنْشَائهِ. وَالمَريض 
َهُو غَيُْ مَخْجُوز عَلَي عَنِ الإقرار في حقّ (ح و) الأَجَانِتِ وفي حَقّ الوّارث أيْضا؛ عَلَى ءِ على الصجيح› 
وَقِيِلّ: فيه قولآن"» وَلَو أقر أت كان وَهَبَّ مِنَ الوَارث في الصَّحَة ٠‏ فَالظّامِدُ أنه لا يقَبَلُ؛ لِعَجْرِهِ ه عَنٍ 
لإنَْاِ في الال وَل قر بِدَيْنٍ مُسْتَعْرِقء فَمَاتَء وَأَقَرَ وَارِنهُ 7 طب يدان مُسْتَغْرِقٍ فز امان أذ 
دم إقرار المُوَرّثِ؛ لوؤقوع إفرار الَارث بَمْدَ الحجر؟ فيه قزلأن” وَلوْ أقر عَيْنِ ماله في المَرّض 
لشخص » ٠‏ مار ِديْنٍ رو سام لمر للأَوَلِء وَل شيءَ للثاني لاله مات مفلا وَإِنْ أ 
الإقرَارَ بِالْعَيْنِ» ٠‏ فكمثل؛ وَفيه وجه اخ ؛ 24 إذا ا يَتَرَاحَمَانِ. 

الوك الا ني : امقر لَه وَلَهُ شَرْطَانٍِ: 

الأوَل: أن يكونَ أخلاً للانيهقاق. رَلَوْ قَالَ: لهذا الجمَارٍ عَلَىَ لف بطل فَوْلَهُ وَلَوْ قَالَ: 
بِسَبه عَلَيَ ال٠‏ رمه ِمالک على تَقدِيرٍ لاطعا ولو قر لِعَبْدِ E E‏ 0 
لجذل فة عَلَى أف 5100 ول أطلقة ول يذكر الجهةء فَظَامِرُ اللّمنَ؛ أنه 
قبل (ح و)» Ey‏ نه يبل وَيتَرَكَ عَلَئ هَذَا ألاحْيِمَالِء وَكَذَلِكَ إِذَا قالَ: اه 
عل الف E‏ وَإِنْ أطلَقَء ٠‏ فَعَلَى الخلاًف . 


الثاني : ألا یکذ اؤ لهم قان كذَبَك لم يُسَلَم اليه رمك وب رك في يَدِ المُقِرَ في وَجْهِ وَيَحْمَظَةُ 
اا ق فان رَجَعَّ م المُقرّ لَهُ عن الإِنْكَارٍ له (و). فإِنْ دج م المُقِرُ في جَالٍ إنكار 


0 
٤ چو‎ 


المُقَرٌ لَه فالأظهر أنه لا يبر لاله نْبَتَ الحَقّ لِغْيْرِه؛ بحلاف المْقَرٌ لَه نه أَقتَصَرَ عَلى الإثكار . 


الو الثالث: : المُقرٌ په ولا يشر ترط أن يكو عغلرماء َل بصع الإفر بالمجؤول. ولا أذ 
کون AS‏ لمق ٠‏ بل َو کان يلكا ٠‏ بطل إقراره» فلو قالَ: داري لِمُلآَنِ أ مالي لفُلآنء فَهُوَ 
مُتَنَاقِضْ › وَلَوْ شَهِدَ الشَّاهِدُ؛ أ قر له يدانه وَكَانَ مِلَكَهُ إلى أَنْ أقَى کات الشَهَادَةٌ باطلةء ول 


دلق قال الرافعي: «'وفي حق حق الوارث أيضا على الصحيح؛ وقيل فيه قولان' الأرجح عند الأكثرين ا 

(؟) قال الرافعي : «ولو أقر بدين مستغرق فمات» وأقر وارثه» قيد الاستغراق لا حاجة إليه وكذا الحال في قوله الصو 
الثانية ١ثم‏ أ ر بدين مستغرق» ولا يقبل برد جواب التسليم أحد اللفظين من الرد والجواب زائد [ت]. 

)۳( قال الرافعي: "ولو أقر بدين مستغرق فمات» فأقر وارثه عليه بدين اخر إلى قوله فيه قولان» المشهور وجيان 
[ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: "فإن رجح المقر له عن الإنكار سلّم إليه؛ هكذا أطلق. وجزم به الإمام والأظهر بناؤه على الخلاف 
فيما يفعل بالمقَرَّ به إذا كذبه المقر لهء ٠‏ فإن قلنا يترك في يد المقر فقد بطل الإقرار بتكذيب المقر ل فلا يدفع إليه 
إلا بإقرار جديد وإن قلنا: ينزعه القاضي ويحفظه. كبلك جا برا ف اا المقر له على 
القبول والقبض [ت]. 

)0( قال الرافعي: «فإن رجع المقر في حال إنكار المقر لف ٠‏ فالأظهر أنه لا يقبل؛ هذا مبنى على الخلاف الذي سبق أن 
قلنا: ينزعه القاضي لا يقبل رجوعه. وإن تركناه في يده فوجهان: أظهرهما عند الإمام وصاحب الكتاب أن 
الجواب كذلك وقضية كلام الأكثرين بترجيح القبول. لأن الترك في يده إبطال للإقرار [ت] . 

(9) سقط من أ. 


۳1۸ 


25 0 


هذه الدَارُ لِمُلآَن وَكَانَتْ ملكى إلى وَة قت الإقَرَارٍ 3 أَحَدْنَاء بول كلامه»› ولم قبل خرف تع يشرط 


2 ع 
3 


ا ا عنق فى بذ تر ل تقل كلذ ا ا 
صَحَّ؛ لشبس بزل عا الات نيل a‏ وَقِيِلَ: إِنَّهُ فِدَاغ”'' مِنْ جَانِبهِ بِيعَ مِنْ جَانب 
لولشم 0د E‏ عت ف فی ؛ كما أت في نهد عبد من لفسهء وَل 

ت في بنع اعد من قريه ادي يغبن َه على الجيح. ميسكم به بق العَبْدِ عَلَى المُشْتَريء وَلآ 
يَكُونَ الولاة ل ولا لبا قان مات المد وه َنب فَلِلمُشَري أن ياح ِن تركيه قذر الم أنه 
ن ذب مَل لك وَإِنْ صَدَقَء فَهْرَ لِْبَائِ وَلَهُ الول وَقَدْ ظَلَمَهُ لمن وقد ظَفِرَ هُوَ بِمَالِه ؛ + هَكَذَا 


ذَكَرَهُ المُزَنِىُ رَحِمَهُ الى وَمِنَ الأَصْحَابٍ مَنْ خَالَفَهُ؛ انع تلاق فى ا 
e‏ الصيعة ذا قال : 0 E‏ لي 


أو صَدَة ره 200 ا لم يقل 


4 ليد 0 : أنَا أَقَُ ٠‏ ت إن وَقِيلَ: إِنَّهُ وَعْدٌ بالإقرار ولو قال: 
و قال : عَم ٠‏ قيل: اه لاان وَالأَصَحُ النَّْوِيةُ ولو 
َال 


0 
ا 
e‏ 
ا 
3 
ا 
57 
3 
Ê‏ 


البَابُ الذّاني: في الأقارير المُجْمَلَةِ 


(الأَوَلُ:) إِذَا قال: بعلن عَلَىَ شي قبل تَفسِيرُه ل اكرول ا ٠‏ وهل 
0 بِحَبَّةٍ من الحتطة؟ خلاف هَل بقل ِالْكَلْبِ وَالَسَرْجينٍ وَجِلْدٍ المَيْتَة؟ فيه خلاف. وَالأظهه 
القول؛ لا شَيْءُ ؛ لازم ولا قبل بالحُمْرٍ والخنزير ب أنه َلْرَمُ رَدُهُمّاء ولایقیل رد واب السام 
وَالعِيَادة؛ فة لآ امطالية بهِمّاء وَإِنْ ال عمق ا قبل پالځنر وَالخَنْرٍيرء وَلَوْ قَالَ: لَهُ عِنْدِي 
شَيْة؛ لم قبل بالسّلام؛ لله لآ يمل وَفِيه وجه ثم إن تع ع عن سيو نآو ف :على 
راي وَجُجل تاكلاً عن اليَمَينِ؛ عَلىٰ راي؛ حى يَحْلِفَ المُدعِي فلو فر زعم فقال المُذَعِى : بل 
أَرَدْتُ عَشَرَة لَمْ يُقبَلْ دَغوى الإرَادَة» بَلْ عَلَْهِ أَنْ يَدَعي نفس العَشَرَةء وَالقَول قَوْلُ المُقِرّ في عدم 


(0) قال الرافعي: ثم قيل إنه شراءء وقيل: إنه فداء؛ والأسد أنه فداء من جانبه بيع من جانب البائع» هكذا نقل الإمامء 
والذي رواه الأكثرون أنه بيع من جانب البائع بلا خلاف»ء وفي جانب المشتري وجهان. 
أحدهما: أنه شراء وأصحهما: أنه افتداء [ت] . 

(؟) قال الرافعي : «والصحيح أن خيار المجلس والشرط لا يثبت فيه إلى احره فيه إشعار إثبات الخلاف فيه مع الحكم 
بکونه 2 لاستعقابه العتق كما ذكره في شراء القريب وقد قدمنا ما ذكروه في شراء ارت و الخيار. 
والظاهر ها هنا ثبوت الخيار من جانب البائع دون المشتري [ت]. 

(۳) سقط من أ. 


۳7۹ 


الإرَادة اللروم. 

(الثاني :) إذا قالَ: عَلَىَ مال يل بأل ما يمول وَل َيل بالكل وَحِلدِ المي وَالأظهَمُ بول 
OA‏ ول كال ال عطي" أن فيض 0 کی E‏ مال وای مال كان كما لو قال مال 
(ح وع)» وحمل على عِظم الو َة بالإضَافة فَلَوْ قالَ: مال اکت مِنْ مال فُلآَنِء أو مِمّا شَهدَ به الشَّهُودُ 
عل لان فيل تَفيره يما وة وَمَغناة: أن الدَيْنَ اثر بقاءَ مِنَ العَيْنِء ES‏ 

(الثَّالتُْ :) إذا قال لَه عَلَىَ كَذَاء فهر کالشئءِ» ذا قال كذ عدا دهم فهر كرَارٌ وَل 
قال: كذا دِزْهَمء « ل يَلْرَمُهُ رمم عد انوك للك ا (ح) رهم وَل قال كذا وكذا 
دزهماء ا الله فَوْلَيْنِ 

أعرهة ان سييزة ليما 0 

(رًالثاني :) أنه دزهم و [واخ" . وَهَذَا في تكلا الدِزهَماً»؛ بِالنَضْبٍء رفي قولف 
«بالرّفع الأَصَحُ أنه دِزهم “:راخد:: ولد قال : على لف وَدِرْهُمْ َالأل منم وَلَهُ سيره بِمَا شَاءَ ؛ 
بخلاف ما لَوْ قال [ لے ۲“ وحََمْسَة عَشَرَ رهما اا و قإن الدَرْمَم 
لم بت تفه فكان تفسيرا للكل: وَلَوْ قال : بح رجنج sS‏ 


(والرَابعُ :)إا قال : على دهم رمه رهم فيه سِنَهُدَوَانِيقَه عَسَرةٌ مها ُسَاوي سَبعَة مثاقيل؛ 
وهي دَرَاهِمْ الإسلام؛ إن سر بالنَاقِصٍ ف فى الوَّرْنِ منصلا قبل [ح]” *'. وَإِنْ کان مصلا ٠‏ لَمْ يبل 
إل إِذَا كان التّعَامُلُ به غَالباء فيه و وَعَلَيْه 6 م التّفْسيرُ بِالدَّرَاهِم ATE‏ 
ِالْمُلُوسِء لَمْ يبل حال ول : عَلَىَ دُرَيْهِمَاتٌ أو دَرَاهِمْ صِعًاڙء وَفْسَرَ بالَاقصِ» لم قبل 
لوا وَلَوْ قال: عَلَىَّ دَرَاهِم؛ يلرم تلان وَلَوْ قال : عَلئ مِنْ وَاجَدٍ ا فَالأصَحٌ أنه يَلْرَمُهُ 
اوقل ا (ح)» وَقيل: RT‏ : دهم في عَشْرَقٍ وَل ره الحِسَابَء لَمْ رمه إل 
وانخك: 
الْحَامِسُ : ڌا قالَ: لَه عِنْدِي ريت في جَرَقٍ أؤ سَيفٌ في غَنْدِ ون مُقِرَا بالظَرّف لكك ول 
قال : SE‏ اؤ جره فيا رٽ لَمْ يكنْ مُقِرَا إلا بالظّرْفي وَعَلَىْ قياس ذَلِك قوْلَه: 
فوس في إِصطبل» وَحِمَارٌ عَلى ظَهْرِهِ كَافٌ. وَعِمَامَة في رَس عب وَنَظَائرُهُ: وَلَوْ قال: له عندي 
خائ وَجَاءَ په فيه فص وَقَالَ: ما ارذ القَصّء STE‏ بز لهال" جَارِيَة» فَجَاءَ با 
وَهِيَ حَامِلٌ» ٠‏ فقي أستثتاء الحَمْل وَجُهَانِء و أنْفْ في هَذَا الكيسء ولج یکن ف شوقن لزم 


)١(‏ سقط منأ. 
(۲) سقط من ط. 
(۳) سقط منأ. 
)٤(‏ سقط منأ. 
(0) سقط من أ. 
() سقط من ب. 


V۹ 


الألف. قن كَانَ الال افا 1 يْرَئهُ الإنمَام ند القَالِء وَأ يلرَئهُ عند ابی زیر لْحَضْرِء 3 


قَالَ: الأَلْفُ الي في الْكِيسء لآ يَلْرَمْهُ الإنْمَامُء فَإِنْ لم فيه شَيْء فل رمه الألفْ؟ 
قوَجْهَانِ ف : له في هَذَا ابد لف وهم ؛ إِنْ فسر بأزش الجناية قبل» و ر بون العَبْدِ 
مَرْهُوناً کک قبل و رن في شِرَا عُشْرِهِ لاء وان شْتَرَيْتُ جَمِيعَ الاقي بالف 
بء ا ع الد ول فال" لَه في هذا المَالِ أ َو في مِيّراث أَبى الف رمه وَل 
قَالَ: ا ا أبى الت لم يَلَرَمْهُ؛ لاض . 

(السّادس :) إذا قال : على رهم وزم يرهم ٠‏ لَمْ يَلرَمْهُ إلا رهم وَاحِدٌُ؛ لاحتمال اا 
ولو قال : :وزم 00-0 موزهم ثم دزهم رمه دِرْهَمَان ليه التكرّار ولو قال: ورْهَم مَعَ دِزْهَم 
أ دزْهم تخت رهي أؤ فوْقَ دزهيء لا يمه ا واد 0 م مع دِزْهَمٍ لي ؛ بخلآف تظيره ه من 
الطّلاق» وَل قال : : وزم قبل وزم أو بعد وزم رمه ِْهَمَانٍ؛ إذ ذ ادم وَالنََْرْ لا يُحمَمَلُ إلا في 
الْوْجُوب» ال : وزم ووزهم وزم رقال: أَرَدْت بالثالك رار الثاني + قبل». ولو قال اروت 
بالثالث يِكْرَارَ الأول ٠‏ لَمْ يُقبَلْ (و)؛ لحلل الْقَاصِلِء وَكَذَا في قَوْلِه 4 طالق وطالق طا فَإذا أَطْلَقَّ 
َي الطّلآق َوْلَآَنِ : 

(أَحَدَهُمَا : ) يَلْرْمُهُ تَلآَنه؛ لِصُورَة اللَفْظ . 

(الثاني )ثنْتَانٍ؛ لجزري العَادَةَ ف في التِكرَار”؛) وَالأظهه في الإقرَار؛ أن يَلْرَمُهُ عِنْدَ الإطلآق 


م ر و٤‏ 


ثلاثة ؛ َه اَعَد عَنْ قبُول التأكِيدٍ أغتَيّادا ولو قَالَ: : علي وزم فِرْهَيٌ يلر وزم واجدء E)‏ 
نت طَالِقٌّ فَطَالِقٌّء بُ يَقَعُ طَلْقَنَان “2 ویر الإقرار: فَدِرُهَمٌ لازم َقِيل رین فيه من الطلآقء وَلَوْ 
قال : e E‏ فَدِرْهَمَانِ وَلَو قال : : دِرْهَمْ بل دِیتارَانِ» فيزم رَدِيتَارَان: إِذ إِعَادَةٌ الدَزْهَم 
في الديتار غَيْرُ مُمْكِنِ. 

(السَّابِعٌ) إذا 0 السَبْت: عَلَنَ لفك وَقَالَ ذلك يوم الأخدة َم رنه کک لف (ح) واج 
إلا أن ت إلى سَبَبَيْنِ مُخْتَلِمَيْنِه فلَوْ أَضَافَ أَحَدَهُمَا 0 سَبَبِء وَأَطَلَقَ الآخَرَ 


)١(‏ قال الرافعي : : «أبو زيده هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى الفاشاني صاحب أبي إسحاق المروزى 
كان حافظا للمذهب. مشهورا بالزهد. وشرح فروع» ابن الحدادء وأخذ عنه الأكابر من فقهاء مرو" وغيرهم. 
وتوفي» ب «مرو» سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة [ت]. 
تنظر ترجمته في (تاريخ بغداد 2514/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص 554. وفيات الأعيان ۳/ .٠٤١‏ البداية 
والنهاية ,549/1١١‏ الأنساب ص 24١7‏ شذرات الذهب ۷1/۳ المنتظم 7/ 115. 

(۲) قال الرافعي: «وإن لم يكن فيه شيءء فهل يلزمه الألف؟ فيه وجهان» فيل : قولان [ت]. 

(۳) في أ: والآخر. 

(4) قال الرافعي: «وكذا في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلى قوله تجري العادة بالتكرار» هذا معاد في «كتاب الطلاق» 
وفيه كفاية [ت]. 

(5) قال الرافعي: «ولو قال على درهم فدرهم يلزمه درهم واحد ولو قال أنت طالق فطالق يقع طلقتان إلى آخره» هذا 
معاد في كتاب الطلاق مع زيادةء وفيه كفاية» تعم صورة مسألة الطلاق هناك في إذا قال: أنت طلقة فطلقة ولا فرق 
رض 


۳۷1 


لاف :كلف لذ قامَتِ الك عن ِقَرَادَيْنِ بتَارِيحَينِء جي م بَبْتَهُمَاء وَكَذْلَكَ إذا كَانَ غين 
إخداهمًا ِالْعَجَميِّة وَالأَخْرَى بِالْعَرََيّة وَكَذْلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَى 1 وَاحك شاهد واخ قالأْصځ أنه 
لح نهر إلى الف كلة را ال يفقم اماك 


وو 03 4 ٠.‏ مد ا - م > وو 
الباب الثالث: في تعقيب الإقرَارٍ بما بزفعه 


الأولى: إِذَا قال : عَلَىَ آلف من نَمَنِ حمر اؤ خِنزِيرٍ» أو مِنْ ضَمَانٍ رط فيه الجيَارُ فَقِي لَرُومِه 
قَوْلآَنِء يَجْرِيَانٍ في َيب ب الإقرار ما َنِم لط في الاد يطل حَكْمُة ؛ وَكَدَلِكَ إِذَا قالَ: عَلَيَ 
اف يِن تمن عَبدِء إن سَلَم ٠‏ سَلَّمْتُ؛ فَعَلَى قول > لا يُطَالَبُ إِلاً تَسْلِيم العَبْد؛ وَعَلَ قؤل» اد 
ول الإفرار وَلَوْ قَالَ: الف لآ يَْرَم يلرَمه؛ لاله غَيْر مُنَْظِمٍء لوَقِيلَ: قولان)" وَلَوْ قال : عَلَىَ 
َف صَينْك فَالأَصَحْ أنه رم وَقِيلَ: قولآن" وَلَوْ قالَ: الف إِنْ شَاءَ ا فَالأَصَحْ أنه لا ْمُه 
َيل : َزلآنء ولو قال أل مُوَجَل؛ > فَالأصَحْ أله لآ يُطالَبْ في الحَال» وَقِيلَ: قَوْلآنِء وَلَوْ ذكْرَ 
الأَجَلَ بَعْدَ الإقرَار لَمْ يُقبَنَ وَلَوْ قال : أل مُوَجَّلُ مِنْ جهَة تَحَمُلٍ العَقلِء کک الول 
قال : ِن جِهَةٍ القزضء لم يقل قؤلاً وَاجداء وَلَوْ قالَ: عَلَنَ لف إن جا راس لشَّهْرِه فهو عَلَى 
مولن إذ َع ُو الإقرار بالغليقء > وَلَوْ قالَ: إِنْ جَاءَ رَس الشَّهْرٍ E‏ 
لأ الإقَرَارَ المُعَلَّقَ بَاطِلُ . 


الثانية : إِذَا قالَ: لَه عَلَىَ الف تُه جَاءَ ايء وَقَالَ: هُرَ وَدِيعَة عِنْيِي قبل ؛ لاله يُتَصَوَّر أَنْ 
ون مَضْمُوناً عَلَيْهِ بِالنَعْديه وَكَانَ ا عليه َل قبل لزنه فى مقو الصَّمَانِء لَوْ أَذّعَى الل 
بَعْدَ الإقرَارِء وف قول ا 5 كه لا ييل تير ِالوَدِيعَةٍ أَصْلاً؛ ف E‏ وَهُوَ أَظْهَدُْ فيمًا إذا 


قال غل وی دي 0 قال : اَلَف دَيْناً. 


الثالة : إِذَا قالَ: هَذِهِ الدَارُ لَكَ عَارِية قبِلَ؛ لأنَّ الإضافة باللام تَحْتَملُ العَارِيّةَ إذا وَصَلَ په 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال على ألف ثمن عبد إن سلم سلمت»ء > فعلى قول إلى آخر» طرد في هذه الصورة القولين؛ 
ال ا ألف من ثمن خمرء فإن المذكور اخرا يدفع المقر به وها هنا بخلافه 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «ولو قال علي ألف قضيته فالأصح أنه لا يلزمه» وقيل قولان» الأصح عند الجمهور ترجيح طريقة 
القولين»؛ [ت]. 

2 قال الرافعي: «ولو قال: وهبت وأقبضت. أو رهنت وأقبضت صورة الرهن مكررة مذكورة في الرهن لكنه ذكر هنا 
خلافاً فيما إذا ذكر لإنكاره تأويلاً» وهناك اقتصر على الأصح وهو التحليق [ت]. 


YY 


َقِيلَ: فيه قَولآنِء وَل قَالَ: هي لَكَ هة ثم َالَ: َرَت به قبل القنض» قبل نضا وَلَوْ قَالَ: 
رهت افص 4 قال كدت ل هل > ولد فال دد طت :أن التق 
ل هَدْتْ عَلَى الضَّك عَلَى العَادة» وَمَلْ تُقبَلُ دَعْوَاهُ ِيَحْلِفَ الحْضْمْ؟ فيه خلاف. وَلَوْ 
لَقِنْتُ بالْعَرييّةء وَمُوَ عَجَمَنٌ لآ يمهم قبل دَعْوَاهُ لليف . 

0 :) إِذَا قال : الدَار ريڍ بل لمرو سَلّمّ إلى رَيْدِ: يعرم لِعَمْروِ؛ في ايس القَولَيْنِ 
ولو قال: عَصَبَتُهَا من ريد وَمَلّكَهًا لمرو يبرا بالَّنلِيمٍ إلى زَيْدِ؛ فَلَعَلّهُ مُرْتّهنٌ أو مُستأجد. 

الحا إا شی عن الإنزار قا لآ يتتخرق» مع کقوله : عَلَيَ e‏ 
تلرمه واحدء ولو قال : رة إلا تة ا AS‏ لاد الاسْيَئَاءً مِنَّ التفي إا كما 
أنّهُ مِنَ الإثبات نمي . 


تسعة إ 


(الماوْسَةٌ : ) الاسْتَشنَاءٌ ٤‏ مِنْ غَيْر ا کقوله على أل ول إلا شتا e‏ 
تم فز بمَا يَنْقْصُ قِيمَتُةُ عَن الألف فَلَوْ أ ستَغْرَقَ» بطل تَفْسِيِرُهُ في وجه EE‏ 

السَّابعَة : َلاسْتِعْنَاء ٤‏ عَنِ العَيْنِ صَحِبح ؛ كقوله: هَذِهِ الدَّارُ لِمُلآَنِ إلا ذَلِكَ الت الحا إل 
المَصّء وَهُولاءِ العَبِيدٌ إلا واجداء كم له التْيين؛ ا وا نمال + ا قبل» 


وَقيل : فيه ولان (و). 


- عه ع 


TT‏ آلْمَحَقَ يه زط ألا كله الجمنٌ؛ ا ا و الشَّرْعُ؛ پان 
کن NL‏ ع يان کو و 0 
لِحَقَّ ا 00 لحَقَ في الحَال؛ حَنَّىْ يَتَوَارَنَانِ في الصّغَرِء ٠‏ لزب وك َِي أغيتاره غد 
الحُكم به علا و مََاتَ صبی۰ ول مال¿ فاسْتلحقة ثبت (ح) نسب وَوَرتْ وَإِنْ کان العا 
َأَسْتَلحَقَهُ بعد المَؤتء َيه خلاق؛ لان تأخيرَُ إلى الوت يُوشِكُ أن يكُونَ وف من إِنْكَاره وَلَوْ كان 
لَهُ أَمَنَانْء وَلكُلّ واحدةٍ وَل ولا رذج لَهُمَاء فَقَالَ أَحَدُهُمَا : انی عَلِقَت به أ فى مذكي a‏ 
بالتَعْيينِء فإِنْ e E ET‏ للا إن مَاتَء کان عيبن الوارث کس إن 
عَجَزْنَا عَنُْ فإِلْحَاقٌ القائف كتوبينهء قن عَجَرْنَاء قرع بَينهُمَا فمَنْ حَرَجَتْ قَزْعَتةُ غب يت 
َسَبَهُ ولا مِيرَانهُ؛ إِدَ القرْعَة لآ تَعْمَلُ إلا في انق رَهَلْ بُْرَعٌ بَيْنَ الأمَينِ للاسْتِيلاد؟ فيه لاف من 
حفن اه ا ر م النّسَبء وقد يس عَنْهُه وَهَلْ يُوَقفُ نَصِيبُ أبن م من الميرّاث؟ فيه خلافٌ؛ لاله 


3 


ع 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو المستثنى قبل وقيل قولان» فيه حكاية طريقين: أحدهما الجزم 
بالقبول والثاني إثبات قولين؛ والذي يوجد في كتب الأصحاب أن الظاهر القبولء وفيه وجه [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «ولو استلحق مجهولاً بالغا» لفظ «المجهول» لا حاجة إليه في هذا الموضع [ت]. 

(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 


VY 


َب ايس مِنْ ظَهُورِهِ؛ َيَمْيَعُ َع النَوْرِيتُ يه» وَلَوْ كَانَثْ له أمَه ؛ لها َه لاو فَقَالَ أ. 
عيّنَّ الأَضْفَر 7 3 وَإِنْ عَيّنَّ الأَْسَطَء عَتَقَ مع الأَضْمَّر و وَثبَتَ َسَبْهُمَاء e‏ راء بعد 
لد الأوْسَط وَرَأَيْنَا ذلك ثَافياً للنّسَبء فان مَاتَ قَبْلَ الان وَعَجَرْنَا عَنْ تَعْيينِ الوارث َالقَائِف 
قرع ينهم واف الصَّغِيُ في القُرْعَةَء وَفَائْدَةٌ خوج القَرْعَةٍ عَلَيْه أَقِتِصَادٌ الْعِنْق عَلَيْه وَإلاً فهر عَتِيقٌ 


في كَل حَالِه رفي وَقف الميراث الخلا الذي مَضَئْء اما ذا أ بأو رة عي أ بعْمُومَيهء َه قرا 
لنب عَلَى الي ؛ قلا يقل إلا ِن وَارثٍ مُسْتَغْرق (ح)» کن ماو سلف اننا وعد فاق بأخ آخَرَ 
(م ج( لبت سه مرا ون ان مه زوج عير مُوَافقتهُمَا [و]؛ ِسْرِكيِهِمًا في الإزث» وَكَذَا 
موافقتة المَؤْلى (و) 3 وَِنْ حَلّفَ يتا واجدة وهي مُعْتَقَة تبك" ات و 
مُسْتَغْرِقَة قان لَمْ تكن مُق مُعْتَقَة ٠‏ فَوَاققَهَا الإمَامُء قفِيه خلافٌ؛ ل الام ليس بوارثِ؛ نما هو انت 
وَلَوْ حَلّفَ ايء فاق َحَدْهُمَا باخ الث وان الآخَرُ لَمْ يت بشت الست وَل الِيراثُ ( على 
القَوْلٍ المَنْصوصٍ» دَقيل: ! َه يبت بَاطناء زفي الظَاهِرٍ جلاف فل ات وَحَلّفَ بنا مُقَدًا هَل يَنبْتُ 
الآن؟ فيه خلاف لأن قزار مَسْبُوق پإنکار الأَضْل» وَكَدَا لحلاف فيما إذا لم يحل إلا الأ 
المُقَدَء وَلَوْ كَانَ سَاكتاء فَمَاتَء فَأَقَدِ بنهُ تَبَتَ لآ مَحَالَة» والأح الكبير مَعَ الصّغِيرٍ لا يرد بالإقرَار 
بالتََّسَب؛ عَلَى الأصخ؛ وَلَوْ أو بشخْص» كر الق نسب المقرققِيل: إا كلا شارك لآن موعت 
نوله أن من آقر له لين عن آهل الإقرّاق» فيل إل تحن ن الك وَالمُقه يَحتَاج إلى اليتق ولو أ 


م 


ا 


Cy, 


TES 
العازية لنة مده اليا على الور وحكي الخطابي وغيره تخفيفها» وجمعهاء عواري بالتشديد والتخفيف.‎ (0 
قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضاً. قال الشاعر : [الطويل]‎ 
اغف وال إا الان عَارَةُ‎ 
كا اش افر الق را‎ 


قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: عيّار» وهي مَنْسُوبَةٌ 
إلى العارة» بمعنى: الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب 

وقيل: هي مشتقة من التعاورء من قولهم: اعتوروا الشيء» وتعاوروه» وتعوّروه: إذا تداولوه بينهم . وحاصل الأمر 
أن العارية : تداول الشيء عارية: أعطاه إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيده. 

ينظر: الصحاح 7 لسان العرب ٦۲۲ /٤‏ . 

اصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها : تمليك المنافع بغير عوض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 

عرفها الشافعية بأنها : : اسم لإباحة منفعة عين مع بقائهاء بشروط مخصوصة. 

عرفها المالكية بأنها : تمليكُ منفعة مؤقتة لا بعوض . 

عرفها الحنابلة بأنها: العينٌ المُعَارَةٌ من مالكهاء أو مالك منفعتهاء أو مأذونها في الانتفاع بها مطلقاء وزمنا معلوما 
بلا عوض 

ينظر : تبيين الحقائق 287/0 المحلى على المنهاج 17/5. مواهب الجليل ۲٦۸/١‏ كشاف القناع 77/5 أسهل 
المدارك ۳ مجمع الأنهر ۲/ 515-556 


V٤ 


أ السب دون الميراث؟ إذ لو تيت لخدم 3 ج 
يه المت الاجر (و) آل ك لتب ود البيرات؛ ! 
ان ا 6 00 
ا ٠‏ وَقِيلَ إِنَهُمَا ينان وَقِيِلَ: إِنَّهُمَا لا شار 
عَنْ أَهْلِيّةِ الإقرَارء وَقيل ! نتا 


ا 


١ 000‏ 2 
كتات العا 
واس بت كسم 


- - 
اَن 


وَالتَظَوُ في أَرْكَاتِهَا وکا أكا الأركان فازئعة : 
الأَوَلُ: المُعِيرُ وَلاَ يُمْتَبَدُ فيه إلا كوه مالكا لِلمَنفعَة غَيْرَ مَحْجُور عَلَيْهِ في الوم فِيَصِخ من 


المُشتأجر وَلاَيَصِحُْ مِنَ المُسْتَمِيرٍ؛ عَلَى الأظهر؛ لأَنّهُ مُسْتبِيحٌ بالإذْنٍ؛ كالصَبْفٍ نَعَمْ له أن يَسْتَوفِي 
المَتْفَعَة بالوكيل يُرَكُلَّهُ لِنَفْسه . 

الثاني : EEE E‏ َر فيه إلا كوئ اهلا شرع . 

الثَالتُ : المُسْتَعَارُ َشَرْطَة اَن يَكُونَ مْتَفعًا أ به مع بَقَائْه في إِعَارَةَ | 
الَرَيينِ خلافٌ ؛ E‏ فض فإذا ڏا جَرَثْ فَهِي مَضْمُونَةُ لأنَهَا عَارِيَة فَاسِدَ 3 وان کن لانْتفَاحٌ 
مُبَاحاً؛ فلا تُسْتعَارُ الجَوارى للاسْيمتاع ؛ كر م آلاسيَخْدَام إلا إخرم؛ كاك أَسْتِعَارَةُ أَحَدِ الأبَوَيْن 
للخدمة وَإِعَارَةُ العَبْدِ المُسْلِمٍ مِنَ الْكَافِرٍ وَيَحْرُمٌ إِعَارَةُ الصَّيْدٍ مِنَ الْمُحْرِم . 


([الَابعُ EE‏ َهْرَ كَل لَفْظ يدل عَلَى الإذْنِ في آلالْتمَاع. رَيَكْفِي القبول بالفغل'". و 2 
قال : أَعَرْئُكَ جِمَارِي ؛ لى فرشل لز عاد لاجد دز مط ول مقر وَلَوْ قالَ: 0 
هَذَا الثؤتء فَهُوَ أَسْتِعَارَة”" لِبِدَنْهء وَإِنْ كَانَ لغَاسِلُ من يَحْمَلُ بالأخجرَة أغتتادأء اشتعق الأخرة (و) 
ًا أخكامها فَأرْبَْة :( الأَولُ: الضّمَانٌ) وَالعَارِية مَضْمُوْنَة اد وَالْمَيْنُبِقِيمَتَا (ح م و بوم الف 
3 ¿ بأقضَى اليم مِنْ يَوْم القض إلى يوم الَف كَالخٌضبء وَمَا يَنْمَحِقْ من أَجْرَائهَا بآلاسْتعْمَالٍ غير 
مَضْمُونِء وَالمُسْتَعِيرُ مِنَ المُسْتأجِرٍء هَل يَضْمَنُ؟ فيه خلاآفٌ. وَالمُسْتَعِيرُ مِنَ العَاصِب يَسْتَقَرٌ عَلَيْه 


الدََان نير نير وَالذَرَاهِمٍ لمَتْفَعَةَ 


)١(‏ سقط منأ. 
)۲( قال الرافعي: «وصيغة الإعارة؛ وهي كل لفظ يدل على الإذن في الانتفاعء ويكفي القبول بالفعل». فيه إشعار بأنه 
يعتبر لفظ من جهة المعيرء وأن المعتبر من جهة المستعير القبول لفظا أو فعلا كما في حق الضيف. وقد جرح بهذا 

في «الوسيط» وقد قيل لا يعتبر اللفظ في واحد من الطرفين حتى لو رأى إنسانا عارياء فدفع إليه قميصا فلبسه تمت 
العارية والأظهر أنه يعتبر اللفظ من أحد الطرفين» والفعل من الآخر حتى لو قيل : خذه لتنتفع به فأخذه؛ أو قال: 
أعرني فسلمه إليه تمت العارية [آت]. 

(۳) قال الا «فلو قال: اغسل هذا الثوب فهو استعارة إلى اخره» المسألة معادة في الإجارةء وفيها وجوه ذكرها 
ا رای اعا ا اا اا 

)٤(‏ قال الرافعى: ولو قال: 2 هذا الثوب فهو استعارة أي لبدنه» فإن كان الغاسل ممن يعمل بالأجرة اعتيادا 
النتحق الأجرة» فهذا أحد الوجهينء وقد أعاد المسألة بما فيها من الخلاف في الإجارةء والظاهر خلاف ما أجاب 
به ها هنا [ت]. 

(0) سقط من ط. 


ةن 


الضّمَانُ؛ إذا ليف حت يده وَلَوْ E‏ الف هما تلت تت بدي َلآ لاف في قرَار 
نه عَلَى المُعيرء ٠‏ وما تَلِفَ بِاسْتِيفَائِهِ َلآ ل رون ا وَالمُسْتَعِيُ كَل طالب أَحَذَ المَّال 


رص قي ين ا َو ركب وَل المُسْتَعْمَلُ في شل ابن فَتَلِعَتُء فلآ ضَمَانَ عَلَيْه 
رلا کف الطرين طقيرا؟ تفذق O E‏ 


A‏ ي: ) الط على آلاثيفاع» وَهُوَ بقذر السْلِيط؛ ٠‏ فَإِنْ ذنَ لَهُ (ح) في زَرَاعَة انط 
م زرغ ما ضَرَرُهُ َؤْقهَاء وَرَرَع ما ضَرَرُ ثلا أؤ كُونَها إلا إذا نَهَاهُ (و)» ولو أن في الخراسء ٠‏ قبنیٰ؛ 
َو في البِنَاءِء فغرسن» فْوَجْهَانِ؛ لاختلآف چس الصَرَر» وَل أعارَ الأزضر: وَلَمُ يعَيِّنْ' فَسَدَتِ 
العَارية؛ فان عَيّنَ ج یی ال راع كَمَاهُ . 


(الحُكمْ اثالث :) جواز التجوع عن العارية: إلا ذَا أَعَارَ دفن میت فيَمتَُِ بش القبر إلى اَن 
ينرس أن ا وَإِذا أَعَارَ جدارا لوه ضع الجُدُوع عليه فلا يَسْتَفِيدٌ بالؤجُوع قبل ألانْهدامٍ ا 
إذ لآ أَْرَةَ له (و) حَنَّى يُطالِبَ په ولا نکن ذم وَالطرفُ الآَخَدْ في خَاصٌّ مِلْكِ الجا قن أَعَارَ 
ِلْبِنَاءِ وَالغِرَاسِ طلا ٠‏ لَمْ يكن له َْضْهُ مجان لله ترم بل يكير بين أن يبق بأجرَةٍء أو ينْقْصَ 
ا أو َلك يدل E E‏ 2 المُسْتَعِيُ عَلَيْهء فَإِنْ أبن » كلف تَفْرِيم الملكِء فَإِنْ بَادَرَ إلى 
التّمْرِيغْ بالقلم» ففِي وَجُوب سوي ية الحَفْرِ خلافٌ ؟ أنه كَالْمَادون في القلع بأضل الْعَارِيََ ووز 
مير دول الأْض رَيَْعَُا بل ارين وَل يجُورْ لِلْمُسْتميرٍ الدحُولٌ بعْدَ الؤجوع إلا لمَرَمَة البناءِ؛ 
عَلَىْ وجه وَفي جَوَازِ بَيْعه التاءَ ا لا مُعَوَضُ تقض وَلَوْ قال : أَعَرْئُكَ سَنَهَء فإذا مَضَبْ. 
فلت مكايا فله ذلك وَلَوْ لم د يَشْتَرِطَ القلْمَ» 05526 له إلا سيير بَيْنَ الخصال الْلانَِ كَمَا في 
العَارِية التطلقة وَِذَا أَعَارَ لِلزْرَاعَة وَرَجَعَ ع قبل الإذراك رمه الإبْقاءُ إلى الإدراك. وَل أَحَدُ الأَجْرَة 
مِنْ وَقت الوْجُوع. وَإِذَا حَمَل الل وف رض » فاتك هَالشّصرة لمالك التراف“والظاهة أن 
لِمَالِكِ الأزض فَلْعَهَا مَجّاناً؛ إذ لأ تَسْلِيطَ مِنْ جهته. 


الحم الرَابعُ :) فصل الحْصُومَة َإِذًا قَالَ رَاكِبُ الدَابَةِ لمَالِكهًا: عَرْتنيها. وَقالَ المَالك: 
احا َالْقَوْلُ قول الرّاكب» لوال : ذلك رَارِعٌ الأْض لِمَالِكَهَاء فَالْقَوْلُ قول المَاللكَ؛ لأَنَّ عَاريّة 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو أركب فقيرا تصدقا عليه فالأظهر أنه لا يضمن»»؛ المشهور عند الأصحاب أنه يضمن» وما ذكره 
احتمال مال إليه الإمام زات 

(۲) قال الرافعي: : «وإذا أعار جدارا لوضع الجذوع فلا يستفيد بالرجوع قبل الانودافاقنينا إلى اخره» هذا ذهاب إلى أنه 
لا يجوز للمعير الرجوع . وهو وجه للأصحاب» والأصح أن له الرجوع وبه أصاب صاحب الكتاب في الصلح وإذا 
رجع ففي فائدته وجهان: أحدهما: أنه يطلب الأجرة للمستقبل وأظهرها: أنه يتغير بينه وبين أن يقلع ويضمن 
النقصان [ت]. 
وقال أيضا: وإذا أعار جدارا لوضع الجذوع عليه فلا يستفيد بالرجوع قبل الانهدام شیا في جواز الرجوع عن هذه 
الإعارة وجهان وقد ذكرها في كتاب الصلح وآجاب بالجواز» وهنا أجاب بالمنع» والأصح الجواز وقد ذكرنا في 
المسألة من الشرحين ت 


VY 


الأض نَادِرَقٌ وَقِيل: ا قَوْلآنٍ اليل وَالتَخْرِيج' و قال : بل عَصَبْتَنِيِهَاء فالقؤل 
قول المَالكِ؛ إِذْ الأَصْلُ عَدَمُ الإذنء فَلَوْ قال 0 اركبتنيها. وقالةالعاللك اع ك الول فول 


المالك إد الأصل عدم الإجارَة» يلف حتی شو اة علد اسلف وَجَوَارَ الإجوع عند 
القيّام . ْ 
٤‏ 


)١(‏ وقال الرافعي: «إذا قال راكب الدابة : أعرتنيهاء فقال المالك : أجرتكها إلى أن قال: وقيل في المسألتين قولان 


TYA 


)١(‏ مع 


تاب القضب'''. وَفِيه بَابَانِ 


اليَابُ الأوَّلُ: في الضَمَان 


الل الج وملا اميت تالاكو از اميه أؤ إِنْبَاتِ اليّدِ العَادِيَّ وَحَدُ 
ا ة إيجَاد عله الل كالمل وَالأكل وَالإِخْرَاقء رخال 1 مَا يَحْصُلُ الهااك عِنْدَهُ 
ا إذا كاد الب يا بص" لتم تك (ح) العلق يجب الصَمَانُ على التخره ه على 
نلف الال وَعَلَنْ من ا'حَمج ثرا في مَحَل عدوا َتَرَدَّثْ فيه بَهِيمَة أي إِنْسَانُ فإِنْ رَذَاهَا 
ا فَعَلى المُرَدَيء تقدِيما ا على السَّبَب وَلَوْ فسح ا زف فَهَبَتْ ریخ 5 
وَضاعًَ. قد نان لان الضيَاعً ا ولا د يفنح الزّقَّء 52 الهُبُوب. فَهُوَ كما لو فح 
الحرْرّء فَسَرَقَ غَيْرُهُ أو دَلَ سَارِقا اق ا ارح 0 وَضَاع. 00 
ee‏ ركذا إِذَا نَقنَ صَبيَاً (ح) حرا إلى 
8 


وعم مه 


مَضَيعَةء فَأفْترسَهُ سء وَلَوْ نقلة إلى مَسْبَعَقِء أو فت الزق حَنَى دونك اشر 
الضَّمَانِ جلاف ؛ لان ذلك يوقم فيقصد» ا تاه رخدت الرَّوَائِدُ َالةولاة 
في يده مَضمُوة ركان ذلك نا إلى إثبات اليد وَلو فح قفص طَائرء فوَقف, م ار لم يَضْمَنْ؛ 
E E‏ الخال صن ح16 لان الفح في حه كر ركذا :البهيمة رالد 


دلت واه في 


(1) الغصب لْغْة: مصدر غصبهُ يغصبه بكسر الصاد. ويقال: اض ابا وغه سف ارقف عله ف وا 
غصبٌ ومغصوب,. وهو في اللغة: أخذ الشيء ظلماء قاله الجوهريٌ؛ وابن سيده» وغيرهما من أهل اللغة . ٠‏ 
ينظر: المصباح المنير: ۲ الصحاح: ۱۹٤/۱‏ المطلع: ۲۷١‏ المغرب: .514٠‏ 
واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم. على سبيل المجاهرة والمغالبة 
بفعل في المال. 
وقال محمد: الفعل في المال ليس بشرط لكونه غصباً. 
عرفه الشّافعية بأنه: أخذ مال الغيرء > على وجه التعدي. 
عرفه المالكية بأنه: : حل مال غير منفعة ظلماً قهراً لا بخوف قتال. 
عرفه الحنابلة بأنه: الاستيلاءٌ على مال الغيرء بغير حقٌ. 
ينظر: بدائع الصنائع : ۹ تبيين الحقائق للزيلعى : 5/ ۲۲۲. مواهب الجليل: 5/ 4/ا؟؛ حاشية الدسوقي: 
۲/۳ المغني: ۲۳۸/۵ شرح منتهي الإرادات: ۳۹۹/۲. 

(۲) قال الرافعي : «وحد السبب إيجاد ما يحصل الهلاك عنده لكن بعلة أخرى إذا كان السبب مما يقصد' لا حاجة إلى 
إعادة لفظ «السبب» بل الأولى طرحه [ت] 

(۳) سقط من ط. 

)٤(‏ من ط: فإن رواه غيره. 


۳۷۹ 


ابقأء اي زا اله قاطت ات وَأ أن ميد e‏ وَل 

فح الزق عَنْ جَابِدِء فقوب يره ه الثّارَ منه؛ حَتّن ذَابَ رضاح . - قالثاني بالصَّمَانِ أؤلئ: وَقيل : ل 
ا عَلَيْهِمَا 3 نات الي فهو مَضَمّنٌ؛ َِذا کان عُذْوَانَاء فَهُوَ عَضْتٌ وَالمُوَدمٌ إذا جَحَدَ فهو 
من وَقَتِ الجْحُودٍ عاض وات الد في المَنقول بالتفلء إلا في الدَابةء فيكفي فيهًا الؤكُوبُ (و)» 
وَفي الفَرَسِ الجُلوسُ عَلَيْه فَهُوَ غَايَهَ آلا ستيلاء؛ وَفي العَقَارٍ (ح) : as‏ رَعَاجٍ 
المَالكِء وَإِنَْ أَزْعَجَ و يَدْحْلُ لَمْ يَضْمَنْ''. (و) وَإِنْ دَحَل» وَلَمْ يزع (ز). َم يقصد 
الاسُتیلاءَ لم يصن ٠‏ وَإِنْ فاج از اا ا د وَالنَضْفُ في يَدِ المَالك» وَالضْعِيفٌ إذا دَخَلَ 
دار القوىّء وَهُوَ فيها وَقصَدَ الاستیلاءَ ل يَضْمَنْ ؛ لان المَقَصُودٌ غَيْرُ سُمْكنٍ. وَإِنَْ 0 کن القوئٌ 
فيهاء ضَمِنَ (و)» كن العا مُسْتَوْلِ وا لق في القَذْرَةِ عَلَى ا فهو كما لَوْ عَصَتَ 
و مَلِكِء ضَمِنَ في الالء ركل بر تي علن ا إن كاذ مع العلّمٍ؛ 
e‏ َهْوَ أَيضاً يَدُ ضَمَانٍ وَلَكِنْ في إِقَرَارٍ الصَمَانِ تَفْصِيلء ا 

تى عَلى يَدِ المَالك» آفقضَئ أضْل الصَمَانِ؛ عَيَدٍ اَي وَالَسْمِ وَالشَراءء فإ آبتتى عَلَئ بد الاب 

مَعّ الجَهْل» قَتضَئ قَرَارَ الضَّمَانِ عِنْدَ الئَلَفِء وَمَالاً كيَدِ الوَدِيعَةء رَالإجَارَةء وَالوَهْنْء وَالوََالََ لا 
فضي قَرَارَ الضّمَانِء وَمَقْمَا أف الآخذ مِنّ العَاصِب» َالْقرَارُ عَلَيِْ أبدا. إلا كان رر كما لو 
قدَّمَ | اله ضيّافة ففيه E‏ لمُعَارَضْةَ الْرُورٍ وَالمُبَاشْرَةٍ؛ وَكَذَا الخِلآفٌ فيمَا لَوْ غَوّ العَاصِبٌ المَالكَء 
وَقَدَّمَُ ليم َأَكَلّهُ المَالكُ وَمَهُنَا ار أن ا العافت وكذلك يَطرِدُ الخلافُ في الإيداع» 
وَاليَمْنِء وَالإِجَارَةٍ + من المَالك» ِذَا تَلِفَ في يذه وَلَوْ سج م الجَارِيَة مِنَّ المّالكِء فَآسْتَوْلَدَهًا مَعَ 
الجَهّلء مذ آلا یا5 وَبَرِيءَ العَاصِبٌ. وكذلك لو وهه نه فان الط تام وَلَوْ قالَ: هُوَ 
عدي ١‏ فاق فَقَدْ قيلَ : ا لد مدر وَقِيلَ : ل وَيَرْجِعٌ بالْعْرْم وَقِيل: 
بالْعْْمٍ. 


(الوِكُن الثاني :) في المُوجَب فيه وَهُوَ كل مَالٍ مَغْضُوبِء وَيَنْقَسِمْ إلئ الحَيّوانٍِ وَغَيْرِه 
ا يضمن بِقِيمَتِه) حى اعد يضمن عند انلف وَالإِنْدَفُ أقصَئ قيمَته» وَلَوْ قطعَ الغاصبُ 
إخدى يَدَي العَبْدء لْمَرَم كبر الأمرَيْنِ ؛ من نضف قيمَتهء أو ارش التّقَضَانِ ؛ لأند تلك تيت ا إذا 
قلتا : جراخ العَبدِ مَقَدَر رر صقت وران عابو يقن (و ]لا ارش امان و يدث ج 
فی اة الرس إلا ارش التَّقَصِء وَل يَضْمَن (ح) الحَمْرَ ِذِمي وَل مُسْلِمٍ وَلَكنْ يَجِبُ 
رَدُّهَاء إن كَانَتْ مُخْتَرَمَة َلآ يراق عَلَى أَهْل الذَّمَةِ إل أَظهَرُومَاء قن أَريقَء فَ5 ضَمَانَ (ح). وَكذلك 
المَلاآهى» ا إن أخرقث. وَجَبَ قِيمَةُ الؤْضَاض؛ لاله غيْرُ جَائِر ركذا في الصَّلِيب وَالصَّتَم 
وَالمُسْتَوْلَدَةِ وَالمُدبَّرٍ وَالمُكَائَبُ مُلْحَىٌ في الضَّمَانٍ بالعَبْدِ الق و لاعن ُضْمَنُ (ح) بالفوَات 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن أزعج ولم يدخل لم يضمن؛ كلام عامة الأصحاب يدل على أنه يصير عاصيا بالاستيلاء ومنه 
المالك عنهء ولا يعتبر الدخول. 


۳۸۰ 


ا 


تخت اليد التفویت» وَمَثْفعَةُ القع لآ ُضْمَنُ إلا اقوت وَمَنْفَعَُ بدن ار ُضمَنُ تُضْمَنٌ بالنُّويت» وَهَل 
يَضْمَنُّ بِفَوَاتِهَا عِنْدَ حَبْس الحُرٌ؟ وچهان» وهو لات حَنَى يبي عَلَيْه جَوَارُ 
إِجَارَةِ الحُرٌ عند أَسْيَنْجَارِه إِنْ قلًْا: عبت اليذه وله سيم نفس هَل رر ا وَفِي ضمَانِ 
مَتْفْعَةٌ الكلب المَعْصّوب وَجُهان» وَمَا طا لكلب المَعْصُوبٍ فهر لِلْعَاصِب؛ عل أَحَدِ 
الوَجْهيْنِء 3 آضْطادَ العَبدُء فَهَلْ تَدْحُلُ أَجْرَ أ تة له الد للمالك؟ نيه وجمان وز لين 

و ل تة هل قرع نرت طم ب وفك و و القند ال ت 
إِيَاقَه» فَهَلُ سقط عَنْهُ أَجْرَئُهُ بَعْدَ الضَّمَّانِ؟ فيه وَجْهَانٍ. 


(الوکر E‏ دَهْوَ نِم إلى الجثل اليو وَعَدْ الل نا تتمائل أجزازة 
في المَنْفَعَةٍ ا "» لین عي الت وَالأظهَرُ أن الؤْطبَ وَالعِنَبَ وَالدَّقِيقَ 
مثلئء وَكَذَا الخبْرُ؛ ن أخلاطة غير غَيْدُ مقصودة ؛ ١‏ يلاف تافر لمَخْلُوطَايء كم إن لم لم لجل بغ 
أَنْ تَلِفَ المَعْضُوبٌ؛ > حت يد الیل فقيل : الوَاجبُ أَقصَئ قِيمَةِ المَْضُوبٍ؛ مِنْ وَقتِ العَضُب إلى 
التّفبء وَقِيلٌ: فى قيمة ابعل بن فت وجوه إلى الإغواز. دَقِيلَ : ذه رم لمعيب إلى الاير 
دَقيل: إلى وَقتِ طَلَبٍ الصَمَانِء ولو غرم الْقِيمَةء م قدَرَ عَلَى المثئل» قلا ير د القيمّة ؛ عَلَى الأظهر ؛ 

مام الحم بالْبَدَلِ الحَقِيقَيّ» وَل أف يليا ٠‏ قظفَرَ يه في غَيْرِ ذَلِكَ المَكَانِء لم يرم مه إلا القِيمَة 
دا عاد إلئ ذَلِكَ المَكَانِء لَرِمَهُ الئل وَأَحَذٍ المي وَلَوْ ظَفِرَ به في عَيْرِ ذلك الرمَانِء جَارٌ:طلثٌ 


المثلٍ؛ لان رَد د الزَّمَانِ ع مُمْكَنٍ فتَعَذْرَ المثلٌ الْحَمِيقَيٌ ' وَالمُسَلُم إلَيّه إذا أنتقل» ك3 ا وَفي 
مُطالبَته ِالْقِيمَة يَدَؤو 17+ عن حلت انه أغْتيّاضٌ» فَإِنْ مَنَعَ فل الَشخ. وَطْلَبُ رس الال واف 
CEE‏ ب الا وَمَا زَادَ بِالصّنْعَةٍ (ح) يُقرمُ بير جنس الأضل؛ دالا من اليا وَقيل: ل 


يبال به ئه لَيْسَ ببَيِع» وَلَوْ اَذ مِنَ الؤطب ا وَقَلنَا: لآ مثلَ للؤطب». وللغر مل اش 


)١(‏ قال الرافعي: «وهل يضمن بفواتها عند حبس الحر وجهان» وهو تردد في ثبوت يد غيره إلى اخره» لم يذكر 
الأكثرون خلافا في ثبوت اليد على الحرء وعلَلوا القول بأنه لأ يضمن الحر بالحبس. وبأنه من أستأجر حُرَاً لا 
يستأجره وبأن الأجرة لا تتكرر بتسليم المستأجرء وبأن الحر لا يدخل تحت اليد بما يقابل هذه الوجوه فالمصلحة 
والحاجة الداعية إليه [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «وحد المثلى ما تتمائل أجزاؤه في المنفعة» والقيمة من حيث الذات إلى اخره» أظهرٍ ما قيل في 
تفسيره أنه الذي يحضره الكيل والوزن» ويجوز السلم فيه» وكذا الخبز إذا كان جواز السلم عبرا في تفسير 
المثلى» وقد مرّ أن الأظهر منع السلم في الخبز فيكون الأظهر في الخبز غير ما ذكره [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «فإذا عاد إلى ذلك المكان لزمه المثل وأخذ القيمة» في رد المالك القيمة» وطلب المثل؛ وطلب 
الغاصب استرداد القيمة» وبذل المثل وجهان ذكر ناقلوها أنهما الوجهان المذكوران فيما إذا غرم القيمة لإعواز 
المثل ثم وجد المثل» وقد ذكرنا أن الأظهر منهما أنه يعود إلى المثل» وعلى ذلك جرى في الكتاب هناك فإذن ما 
ذكره هنا حلاف الأظهر [ت] . 

)٤(‏ قال الرافعي: «والمسلم إليه إذا انتقل لم يطالب؛ وفي مطالبته بالقيمة تردد» المسألة مذكورة في السّلم» لكنه لم 
يحك الوجهين في المطالبة بالقيمة» وأجاب بأنه يطالبه [ت]. 


۸۱ 


اة د قينا قالأولّى أن يَتَخَيّرَ المَالِكُ بي المُطَالية ية الؤْطّب0© والدّقيق» أذ مِثل انر 
رَالجنطة؛ ا الشَّيْرَحَ» فيْطالبْ إِنْ شاءَ بِالسَّمْسِم أو بالشَيْرَجء وَلَوْ عَدِمَ امِل 
إلا بالأكثر مِنْ E‏ َمَنِ المثلِء َم َه الشَرَا؛ عَلَْ الأَظهر 9 أا المُتَقَرَمَاتُ ذا كلمت ٠‏ نُضْمَن بأْصَئ 
(ح) قِيميهًا مِنْ وَقتِ العٌَضْبٍ إلى الَف فإك أبن المند» ضَمِنّ [ ح”” في الخال الكل فإذا عاد 
ُدتِ القِيمَة (ح) رلم العندى وَلِلْعَاصِب فين الكوان ا ا وَإِنْ تَتَارَعَا في تَلَفِ 
المَْصوب» فَالْقَوْلُ قول العَاصِب 1 لأ ما يَْجَرُ عَن الي وَهُوَ صادق» فان حل جار طا 
اَمَو وَإِنْ كَانَ العَيْنُ بَاقيَةَ برغم الطالب؛ لجز بالجلفب. وَكَذَلِكَ إِذَا تَتَارَعَا في القِيمَق؛ أؤ في 


2 ےت 


صَمْقةٍ صفقة العَبْدِ [و] أو في عَيْب [ر] يو وتر في القِيمَةٍ - فَالْقَوْلُ قول العاصِب؛ لد الأَضْلٌ يَرَاءَةٌ 


2 


الذمّة» وَكَذَلِكَ إِذَا تَتَارَعَا في لواب الذي عل ال ون العَبْدَ وَتَوْبَهُ في يَدٍ القَاصِبٍ . 
الاب ب الثاني في الطّوَارٍىء, وفئه لاذه فصول 


(الَوَلُ: في التّقَصَانِء ) فإِذًا عَصَبّ ما قِيمنٌهُ عَشَرَةٌ فَعَادَ إلى وزم َك َيه قلا شَيْءَ عَلَيْه؛ لِأَنَّ 
الفا رَغْبَاتُ الاس لآ شي as‏ وَإِنْ تَلِففَء فَالْوَاجبُ عَشَرَقٌّ ال وَإِنْ 
تَلِفَ بَعْضهٌ؛ گالثؤب إذا بوم > حَنَىْ عَادَ إلى ا بخد جوع الأضل إلى زعم ضَمِنَ القَدرَ 
القَائِتَ َهُوَ ضف التب يِف أَقْصَى لقي . ر وَرَدهَا مَعَ الثؤب البالي» ولو مَرّقَ الوب 
حَرْقاء لَمْ يَمكْهُ لم E‏ يرد الُزق وَأَرْشَ التّقصء وَإِنْ كانت الجتاية لا تق سِرَايتهًا إلى الهَلدَكِ؛ 
كما لَوْ بل الجنطة؛ ج ت أذ خد مِنْهَا هَريسَة: أذ مِنَ انر وَالسَمْنِ حَلْوَاء: فَنَصنُ الشَافِعِيَ 


رَحمة الله عليه أن المَالك باڵخيار بس أَنْ اش المَغيب» و التَقص » 3 اطا بمثل أشل 
المَالِ؛ فد مَصِيرَهُ إلى الْهَاكِ في حَنَّ مَنْ لا يريد َكَأَنَّهُ مالك وَفِيهِ قول محر وَهُوَ الْقِيَامكُ؛ أ 


دك قال الرافعي : «ولو اتخذ من الرطب تمرا! وقلنا: لا مثل للرطب» وللتمر مثل؛ إلى أن قال: فالأولى أن يتخير 
المالك من المطالبة بقيمة الرطب إلى اخره» هذا اختيار صاحب الكتاب. والذي يوجد الأصحاب في الصورة 
وجهان: 
أحدهما: أنه يضمن مثل التمرء > لأنه المضمون عند التلف مثلها وأشبههما أنه إن كان الرطب أكثر قيمة فعليه قيمتهء 
وإن كان التمر أكثر قيمة أو استويا فعليه المثل . زت]. 

(0) 0 قال الرافعي : : «وإن عدم المثل إلا بأكثر من ثمن مثله لم يلزمه الشراء على الأظهر» هكذا ذكر صاحب الكتاب 
وجماعة. والأظهر عند آخرين منهم صاحب «التهذيب» والقاضي الروياني أنه يجب [ت]. 

زهوة سقط من أء ب والمثبت من ط . 

0) سقط من أ. 

)€ سقط من أل ب والمثبت من ط. 

%0( سقط من أ ب وا لمثبت من ط . 

(۷) سقط من أ. 


TAY 


يس لَه إلا ا قي ن ملكو وأزش التقْصٍ”"2. .وَلَوْ جَنَى العَبِدُ المَعْصُوبُ اة قل بها قضاصاء 
ضَمِنَ العَاصِبُ لِلْمَالِكِ أقصَى قَيمَته؛ إؤ حَصَلَ المَوَات تحت يَدِهء وَإِنْ ل الا ِرَقِبَتِهه ضمن 
القاصية الل عليه كما يَضْمَنُ م المَالِكُء إذا ا وک العَاصِبَ مَانْعٌ» إن تلف العَبْدُ في 
N BES‏ عله الأرةن» وللمالك القيمةء إن سلح القيمة إلى 'المالك؛ بِلْمَجْبِيَ عليه 
التَعَلْنُ يه؛ لائ َدعَب تَعلَقَ به شه إن إعذه اعجو عله E‏ 
لاله لم يسم ل وَإِذَا تقل العَاصِبُ الراب مِنْ أزض الغالك + تله رة الراب ب أو رة جل 
أَوْ الأز شُْ؛ لِتَسْويّة الحَفرء رَالبَائِمُ إِذَا قلّعَ أَحْجَارَهُ يفيه تَسْوَ هافر ولا يرك الق ف 

الاين قوْلآنٍ بالتقل وَالنَخْرِيحٍ وَالاكَياء بِالنَسُوية في المَوْضِعَيْنٍ أَْلَى ؛ َه لآ يتَعَاوَتَ؛ 0 
اء الجدارٍ بَعْدَ هديق ول لِلْعَاصِبٍ أَنْ يَنْقَلَ الثْرَابَ إلى 5 ا اذه فان مَنَعَهُ لَمْ يکن 

ذلك إلا ِذَا تَضَدَرَ العْاصِبٌ به؛ لِتَضْبِيقِهِ ملْكة 9 ٳؤقوعه في شار خد مِنَ الث په صان 7 


رر ر 


e‏ في دار قله طمّهّاء ِن أبَاهُ المَالِكُ (و) لِيَخْوْجَ عَنْ عُهْدة ضَمَانِ التَّرَدي (ح)» فإ أَبْرَأهُ 
(ح( المَالك َالأظْهَرُ اد أذ و ا المَقرُونٍ ِالحَفْرِء i AN E‏ 
َالأَظْهَد أَنَّ رَضَاهُ الطارىء كَاليُضًا المَقَرُونِ بِالحَفْرِء حَنَّى يَسْقَطَ الضَّمَانُ به» قلا يَجُورٌ [ لد 2 
رصا وَإِذَا خَصَى العَبْدَء فَعَلَيْه كَمَالُ قِيمَتهء فَإِنْ سَقَطَ ذلك العْضْوُ بافةٍ سَمَاويّةِ. ل 
[عَلَيْه]!9)؛ لاله په ريد يمن وَكَذَلِكَ إذا نَقصَ السّمَنٌ المُفْرِط وَلَم يقن مِنَ ا وَلَوْ عَادَ 
الزيت بالإغلء إلى نِضْفِهء ضَمِنَ مِثلَ ضف إن لَمْ تفص الْقِيِمةُ؛ ؛ لأَنَّ لَهُ مثا وَكَذَا في إِغَادءِ 


العَصِير»؛ ٠‏ وَقَالَ آبْنُ سرج : لآ يَضْمَنُ في العَصير ؛ لان الذاهب مَائيّةَ غَْدَ مُتَمَوَلَةٍ؛ بخلآف الزَّيْتِء ولو 


)١(‏ قال الرافعي: «وفيه قول مخرج وهو القياس أنه ليس له إلا ما بقى من ملكه وأرش النقص» وصف القول بكونه 
مخرجاً مما يختص به صاحب الكتاب» وقد نقلوه عن نصه في رواية الربيع وفي السياق إشعار بترجيح هذا القول. 
وقد رجحه جماعة» ومنهم من رجح غيره. [ت]. 

(۲) وإذا نقل الغاصب التراب من أرض المالك» فعليه يه رد التراب بعينه إلى اخره» الذي يوجد للأصحاب أن الغاصب 
إذا رد التراب لا يجب عليه تسوية الأرضء وإعادة الهيئة التي كانت» نعم يجب عليه أرش النقصان الحاصل 
بالحفر» وحكوا عن النص فيما إذا باع أرضاً فيها أحجار مدفونة فنقلها أنه يلزمه تسوية الأرضء وذكروا فيها 
ETRE‏ نولي تقار وتتويخاء 
أحدهما: أن الواجب في الصورتين أرش النقصان؛ لأن إلزام التسوية مقابلة فعل مثله. فصار كما إذا هدم جدارا لا 
يكلف إعادته. 
ا إلى ما كانت» فإنه يضمن بالمثل» وهو أولى من التضمين بالقيمة . 
والثاني : تقرير النصين» وفرق بينهما بأنه الغاصب متعد فغلظ الأمر عليه بإيجاب الأرش والأظهر أنه مطالب بإعادة 
0 وجب الأرش أيضاًء ولفظ الكتاب يوهم انصراف النصين والطريقين إلى أن الواجب 
مجرد التسوية؛ أم يجب الأرش مع التسوية» فإن أجرى على ظاهره كان صاحب الكتاب منفردا بنقله وإلا فهو 
مؤول على ما ذكروه» وقد ذكرت طريقة التأويل في «الشرح الكبير؟ [ت] . 

(۳) سقط منأ. 

)٤(‏ سقط منأ. 


TAY 


مُِلَتِ الجاريةء ثم سَمِنَثْء او َي الصّنْعَة تم تَذَكْرَ أذ بطل صَنَْةَ الإتلى ثم أَعَادَ مثلة - قفي 
خصول الجَبْرٍ وَجْهَانِ؛ وَلَوْ عاد صَلعَةَ أخرى» فلا ينجر أضلاء وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرا ضبان خر 
ضَمِنَ ثل العَصِير؛ و وَلَوْ صَارَ خلا 3 لاضع أله يرد مَحَ أزش القَصَانِ إن كان الل 
لَص ف يمه وقيل: ب وم مش الَصير ٠‏ ور الك وَهُوَ رق جَديڈ كَالسَمْنٍ الائ وَكَذَا الخلافُ 

في البيض: إذا فرح وَالبَذْنٍ إذا َرِعَ؛ وَالأَصَحُ ألاكْيَفَاءٌ 2 ز) به؛ إن أسْيِحَالَة إلى زياد ولو 
عَصَتَ حفر فلل في يَذِى او جلد مَيْبَدٍ فَدَبَعَهُ فَالأصَعُ أنَّ الخلّ (ح) وَالْجَلْد لِلْمَخْصُوبٍ من 
وَقِيلَ: بل لِلْعَاصِب؛ فَإنَهُ حَصَلَ بفِعْلِهِ مِمًا لا مَالِيةَ لِلْمَالِكِ فيه. 


(القضل الائ 2 في اليا فإذا ع جنل + ا أذ ا فقَصّرَهُ؛ أو خَاطَةُ أو طينا 
فَضَرَيَهُ لبنأ أ ف ذخا وَشْوَاها ‏ لَمْ يَمْلِكْ ل( شا من ذلك تل و عل ال وا 
التّقصٍء إن نَقَصّء وَإِنْ عَصَبَ نُقَرَةَ فَصَاغَهًا خُلِياء رَدَهَا كَذلكَ. وَلَوْ کر د سيق الا وان 
كَانَتْ مِنْ جهته لْأَنّهَا صَارَتْ تَابعَةَ لِلتُقْرَة فن أَجْبَرَهُ المَالِكُ عَلَىْ رَدّه إلى التُقْرَة» فَلَهُ ذَلِكَ وَل يَضْمَئُ 
أزشَ الصَنعَوَ ويَضْمَنُ ما قمص يِن ية أضل اة بالكشرء َو عَصَبَ انوبا يمه َشََةُ وَصَبَقَةُ 
ت يمه عَشرَةٌ قَصَارَتٌ قِيمَةُ الشؤب عِشْرِينَ» فهُمَا شَرِيكَانِ فاع وَيْقسَّمْ ال ا فن جد 
رود شر بثلآئِينَ: صرف إلى كل واحد َة عر وَإِنْ عاد الوت إلى خَمْسَة ء و 

1 حب التْقَصَان ن على الصِبْغْء وَإِنْ عَادَ إلى تثَمَانِيَةَه ضَاعَ الصَّبْعُ [ 0 دِزْهَمَيْنِ؛ رگا 
اقل في توت ار ك 6 در اوج لزب إلى إِجَانَةٍ صَبَاغْ. 5 ص :لدت المَعْضُوبَ 
مَغْصُوب مِنْ غَيْرِه بإ قبل الع الفط أَجْبِرَ العَاصِبُ عَلَنْ فَضْلِه؛ كَمَا جب على فلم الأو 
وَالْغْرَاسِ وَالبنَاءِ» وَإِنْ تقص رَزْعَهُ به وَقَالٌ أبن رع لآ يُجْبرُ عَلَى فضل الصَّبْغْ إن کان يَضِيعٌ 
المضل» أذ لا تفي ية ما يَْدَثْ في الب ين قْصان؛ يسبب القضلء ْم طولب بالقضلء وان 
يَسْتَضِرٌ به َلَوْتَرَكَهُ َل الماك أَجْيرَ عَلَى قب وله في وَجْهِ؛ كَالتْلٍ في الَا ة المَرْدُودَة بالْعَيْبِ» »ولم 
ن (و) عله د رث لم يكن ل الإجباز على البو ولب الماك قيمة الصبغ؛ لم يكن لَه اَن يتَمَلْتَ 

ع قان ب بِعَ الؤب لِْخَلاصٍ يِن الشّركةٍ سَهْلُءٍ بخلاّف المُعِيرٍ يََمَلّكُ بِنَاءَ المُسْتَعِيرٍ ببَدَلِ؛ٍ لذَنَّ 
يع العَقَارٍ عسي وَمَهْمَا رَغْبَ الماك في بيع الثؤب» اجر القَاصِبُ عَلَى بَيْع الصضب: ٤‏ صل کل وَاحَدٍ 
إلى الثْمّنء إن زفت العاينت :قبن جار ا جه إا قصب ززا عام ينه فاللمك أ 
كالإهلآك» فيضم قيَضْمَنُ المثلَ مِنْ أَيْنَّ شا وَتَخْرِيحُ م الأَضْحَاب أنْ لآ ضَمَانَ ؛ لاله لَوْ خَلَطَهُ بمثلهء ٠‏ فهو 
مُشْتَرَكُه وَإِنْ خَلَطَهُ الأو أو باز فَموْلآنِ؛ٍ إن قلَْا: : که الك عَم مه من أيْنَ شا إن قل 
أنه مُشْتَرَلة ٠‏ باع الكل ٠‏ وَيُوَرعٌ عَلَى يَسْبَةالْقِيمٍَء ولا يْقْسَمُ الرَْتٌ (و) [بتَفْسِه]”" عَلَئْ ماوت يودي 
إلى الرَبَاء وَخَلْطُ الدَقِيق بالدّقيق حلط الزّيْتِ بالزّيْتِء وَخَلْطُ الزَّيْتِ شيرج أَؤْلَئ بِجَعْلِهِ إِمْادَكا 
وَخَلْطُ الجنطة بِالشَّعِيرٍ لَيْسَ هلاك بَلْ يَْرّمُهُ المَضْلْ بألاليمَاطء وَلَوْ عَصَبَ سَاجَةَ وَأَدْرَجَهَا في ٻتائهء 


00( من ب : وضمن. 
)۲( من ط : بعيئه . 


Af 


ملك بل برذ (ح) على ما لكه ا وَإِنْ أدرَجَ في سَفِيئَق لَمْ ينرغ إن كَانَ في 
الع إِهْلآكُ العَاصِبء ز للاك مال لبرو وَلَكِنْ يُعَرَمُ القِيمّة في الحَالٍ؛ 
للحِْلُولَة إلى أن يسر المَضْلُ؛ وَإِنْ لم يكن فيه إلا مال الغاصب› ففِي جَواز الع وَجْهَانِ وَكذا لو 
ت حط وَخَاط يه زح ادبي أذ يان مخترم غير مهو َكَانَ في نَرْعِهِ حَوْفُ هَلاَكٍ 05 
يُْرَعْ ؛ إِذ يَجُورُ العَضْبُ بمَثل هَذا القذرٍ َبْتَدَاءٌ بل يعم قِبمَنَه فان مَاتَ المَجْرُوحُ 1 رند ٬‏ ففِي الع 


خلدّفت؛ لا فيه مله وَفِي الحَبَوَانٍ الأول خلدفٌ؛ 4 ذخ لبر مكلو را والعاب 
العقور؛ إِذ لا حُرْمَة لهُمّاء َلَوْ أَدْحَلَ فَصِيلاً في بَئتِهء 3 ديتاراً في 6 وَعَسْرَ إِخْرَاجة - كسرَ 
ع خلا للل وذ لم یکن يفِغله» َالأَظهَر َد ال يعرم أشن النّقَصٍء وَإِنْ عَصَبَ 
زد كك فين لعزت عَشَرَة وَقِيمَة القَودٍ ناته ضَمِنَّ سَبْعَة“؛ لأنّ الباقي لَه وَقِيلَ : : د لاک 
ارت ویر كما قز ت القرد الأخره ر ا 

(الفَضْلٌ عالت : في تَصَدْقَاتٍ الْعَاصِب) فَإِذَا بع الجَارِيَة المَعْصوبةء ورَطَهًا المُشْتَرَي ور 
عَالِيٌ لَرِمَهُ الحَدٌ وَالمَهْرٌ (ح)» إِنْ كَانَتْ مستكرة وَإِنْ كَانَْ رَاضِية فَوَجْهَانِ”" ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْه الصَّلدَهُ 
وَالسَلآمُ: لآ مَهْرَ ليغ" ولك ا ٿر رضاهَا» رَفِي ا العَاصِبٍ ِهَذَا 
المَهْرٍ تَرَدُدٌ؛ لاد مَنَافِعَ لضع ل تَدْحْلُ : ب رذ كا اواد رمه المَهرُء وَلَآَ يَجِبُ إلا 
مَهْدْ وَاحَدٌ پوطات إذا أَنََحَدَتِ الشُبهَة: رفي تَعَذّدٍ الوَطء بالاستكرَاه تَرَدُدٌ في تَعَدَّدٍ المَهْرِء آم الوَلَدُ 
فهو رَقِيِقٌ لآ نَسَبَ لَه إن كان عَالِماء وَإِنْ كاد جَاهِلاً» آلْمَقدَ عَلَى الحُرّيّةِ وَضْمِنَ المُشْتَري قِيمَتْهُ 
وَرَجَعَ په عَلَىْ الغَاصِب؛ إِذ الشِرَاءُ لا يُوجِبُ ضَمَانَ الوَلّر“. وَإِنِ آنْقَصَلَ الوَلَدُ ميا قلا ضَمَانَ (و)؛ 


)١(‏ قال الرافعي: ولو غصب فرد خف قيمة الكل عشرة» وقيمة الفرد ثلاثة ضمّن سبعة» سياق الكتاب يشعر بترجيح 
هذا الوجه» والأظهر عند الإمام وصاحب «التهذيب» أنه يضمن خمسة [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «وإن كانت راضية فوجهان» قيل هما قولان. 

(۳) قال الرافعي: «لقوله يَكِِ: «لا مَهْرَ لبغي» روى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن 
أبى مسعود الأنصاري أن النبي ‏ يكل - «نهى عن مَهْر البغي وثمن الكلب وحلوان الكاهن وأخرجه البُخاري عن عبد 
الله بن يوسف» ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك هذا هو المشهور وقوله : «لا مهر لبغي» لا ذكر له [ت]. 
والحديث أخرجه البخاري (557/14) كتاب البيوع: باب ثمن الكلب حديث (۲۲۳۷) ومسلم (۱۱۹۸/۳) كتاب 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي حديث )١5717/59(‏ وأبو داود (۳/ )۷١۳‏ كتاب 
البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب حديث )۳٤۸١(‏ والترمذي (/ )٥۷١‏ كتاب البيوع : باب ما جاء في ثمن الكلب 
حديث )١777(‏ والنسائي (۳۰۹/۷) کتاب البيوع : باب بيع الكلب وابن ماجه (۲/ )۷۳١‏ كتاب التجارات: باب 
النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن حديث )١١1509(‏ وأحمد )١١١ ء1١١۹ .1١8/5(‏ والدارمي 
(؟/١17‏ - )١171‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )0١/5(‏ والبيهقي )١117/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
 7١6/5(‏ بتحقيقنا) من حديث أبى مسعود البدري قال: نهى رسول الله يك عن ثمن الكلب» ومهر البغي» 
وحلوان الكاهن وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)٤(‏ قال الرافعي: «وضمن المشتري قيمته» فيرجع بها على الغاصب إذ الشراء لا يوجب ضمان الولد» هذا معاد في 
جملة ما يرجع به وما لا يرجع على الأثر» وفي ذكره هناك كفاية [ت]. 


كنا 


لأنّ الاه لم تَتبَمنْ» وَإِنْ سَقَطَ ينا اة ية جَانِء يَجِبُ الضَّمَانُ؛ لاه آنفَصَلَ مَضْمُوناً. وقد قَذَرَ 
الشّارِعٌ يانه E‏ وَقِيِلَ في هَذِهِ الصُورَةَ: يجب أَمَنُ الأَمْيْنِ من عُشْرٍ قيمَةِ الام 
أو الْعْدَةِ (وح)» إِذ وَجَبَ الضَّمَانُ بسَبَهَا؛ قل 5 بريد عَلَيهَاء وَيَضْمَنُ المُشْتَرِي [ح]”" أَجْرَ رة المَنْمَعَةٍ التي 
َانَتْ تحت يده ل وَقِيمَة اماه حرا وَيَرْجِعُ يكل ذَلِكَ عَلَى الغَاصِبء مَهْمَا 
كَانَ جَاهِلاً”"2. وَيْعَوَمُ قِيمّة العَيْنِء إذا تَلِقَتْء SE‏ َكَذَا المُتَرَوَجُ من العَاصِب لآ يرع بالمهْرِء 
ي م المشتري فة ماعو أشتؤقا؟ هه َو الْعْوُورِ وَلَوْ بء فقَلَعَ با الأذلى أن يَرْجِعَ 
ش التّفصٍء وَلَوْ تَعَيِّبَ في يده نَصُ ن الشَّافِعِيّ َه يَرْجعُ ! [و]؛ لأنَّ العَقَدَ لا وجب ضَمَّانَ 
06 بحلاف الشئلة: ركذا إا ت عيب قبل القبضِء َم يكن للمُشتري الأزشٌ» ولوا کک 
لِجَارِيَةَ؛ َرَدّ الجَارِيّة بعَيْب؛ وبابد ء ع عيب حاو لَزِمَهُ لالدو طَلَبُ قِيِمَته و 
الأزش مع الب وَلِذَلِكَ كدق ن الجزء E‏ فصان الولدة لا يُخيد (ح) ِالْوَلَدِ؛ فَإنَّ 0 


زِيَادَةٌ جَدِيدة. 


)١(‏ سقط من أ.ء ب والمثبت من ط. 

(؟) قال الرافعي: «ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده إلى قوله: ويرجع بكل ذلك على الغاصب مهما 
كان جاهلاً» هذا أحد القولين في الممرء والأظهر أنه لا يرجع [ت]. 

(۳) سقط من أ» ب والمثبت من ط. 


۳A٦ 


و ا جود ولا والقاخرذ ا 
الأَوَلُ: المَأْحُوف «وَهُْوَ كَل عَقَارٍ نَابتِ مُنْقسِمٍ) 
خْتَرَرْنَا ب «العَقَارٍ؛ عَن المَتْقول ؛ فلا فة فيه شري لِخِمَّةِ الصَّرَرِ فيه. 
ا الي عن خر عا تركو نون سن يسيب الو ك ازمر 
لَهّا؛ فلا تَبَاتَء فَإِنْ كَانَ السَقفُ لِشُرَكَاءِ العْلى َوَجْهَانِ؛ لآن السَقْفَ في الهَرَاء؛ فل ت لَهُ. 
وَأَحعوَيَا' يت «المقيم؟ عَنٍ الطَاحُوَة وَالحمّامٍ وَبئْرٍ المَاءِء وَمَا لا يَقْبَلُ القِسْمّة إلا بابسال 


مَنْفْعَتِهِ المَقَصُودَة من فلا سُفْعَة شفعة فيها؛ رح و)؛ إذ ذ لَيْسَ فيهَا ضرَرُ مُؤْنَةِ ألاسْتقِسَام رَد تضَايق الك 
بالْقِسْمَةٍ. 


(الوكْنُ الثانى : الآخد) وَهُوَ كُلُ شِريكِ بِالْمِلَْكِء فلا شْفْعَةَ (ح) لِلْجَارٍ عِنْدَنَاه وَإِنْ كان مُلاَصِقاً 


00 الشفعة لغة الضم؛ شفعت الشيء؛ ضممته إلى غيره. . ومناسبة هذا المعنى الشرعي أن الشريك يضم نصيب 
شريكه إلى نصيبه . 
وقبل: من الشتقم غبد الوتر:» لان الشفيع يضم حصة شريكة إلى خصته» قتضيران شقعاء وقد كانت سل وا 
وقيل من الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد بيع داره أتاه شريكهء فشفع إليه فيما باع» فشفعه وجعله 
أولى به من غيره» وهذا قول محمد بن قتيبة في «غريب الحديث» وفي «المصباح»: (شفعت الشيء نفا امك باب 
نفع ضممته إلى الفرد» وشفعت الركعة جعلتها ثنتين» ومن هنا اشتقت الشفعة» وهي مثال غرفة؛ لأن صاحبها 
يشفع ماله بهاء وهي في اشم للملك التشفوعء ميل اللقمة اسع للعيء الملقوم: وتستعمل بمعنى التّملك لذلك 
الملك» ومنه قولهم: «من ثبت له شفعة» فأخر الطلب بغير غذرء بطلت شفعتف ففي هذا المثال جمع بين 
المعنيين» فإن الأولى للمالء والثانية للتملك. 
ينظر : الصحاح ٠۲۳۸/۳‏ . المغرب 07؟. المصباح المثير /١‏ 448 . 
واصطلاحا: 
عرّفها الحنفية بأنها: ضمّ ملك البائع إلى ملك الشفيع» وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به رضي المتبايعان أو 
شرطا. 
عرفها الشّافعية بأنها: حن تملك قهري يثبت للشّريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك يعوض 
عرّفها المالكية بأنها: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. 
عرفها الحنابلة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر : الاختيار 207/7 حاشية ابن عابدين 2١37/0‏ فتح القدير: ۳1۸/۹ المبسوط 2.4٠/١5‏ حاشية الجبيرمي 
.٤٠١ /7‏ منح الجليل ۳/ 2587 الانصاف 58/ ٠٠٠١‏ الكافي ٤١١/۲‏ . 


TAV 


]230 وتە ل e‏ كلك القورت عله - 
فلا شُفْعَة TT‏ نه هَل يجوز إفرَا الوقف عَنٍ المِلكِ؛ وَالشَّرِيكُ في المَمرٌ الم 
بأد المَمَهَ N‏ إِنْ گان لِلْمُشْتَري طريق آخَرُ | O‏ ا 
ألاجْييّازء وَقِيل: باد ون لَه يُمكن؛ وَقيل E‏ ون مَكَنّ. 


ورد اماس الت 


ا e‏ 1 «كُلُ مَنْ تَجَدَّدَ مِلَكَهُ اللأَزِمُ بمُعَاوَضَدَ) . 


خْتَرَرْنَا ب «التَّجَدّدا : عَنْ رَجُلَيْنِ اشر ريا دارا َل شَفْعَةَ لأَحَدِمِمًا عَلَى الآحَرِ؛ إِذْ لآ تَجَدُدَ 
دهم وَآَحَْرَْنَا ب «اللازم» عَنِ الشرَاءِ في رَمَانِ الخيار؛ َه لا ل ِنْ کان لْبَائِع خياز؛ + لَك 
إِضْرَارٌ به وَلاً حَقَّ لِلشّفِيع عَلَى البائِعء وَإِنْ کان لِلْمُشْتَري خد IE‏ 


أَحَدْمَمًا: لا؛ لأ العَقْدَ بعد لَمْ يَسْتَقَوء . 

الثاني : ف قؤلآن؟ كما لو ود المشترئ بالشتصض ا اراد ومين الشَفِيعُ ذف 
نييما ازا وقد تعايل الحمان؟ فيه قولان“. وكذا الخلآفُ في تزاځم اسيع وَالرَوْج» إذا طَلّق 
ل اليس على ال التؤور”» 1 خُتَرَْنَا ب «المُعَاوَضَةَء عَنْ مِلْكِ حَصَلَ بِهبَِ أو إرث أو رَجَعَ 
بإقال (ح و)» و رد بعَيْب» فلآ شفعَة في شَىْءِ مِنْ ذلك بْب (ح )° [ب] ا 


لاماس 


رة في إِجَارَة أَوْ صَدَاقاً في نِكَاحٍ؛ أ عِرَضاً في ابه أو حلع عَنْ دم عَمْدِء أو عَنْ مُنْعَةِ بكاح» 
وَل َل لكاتب شقصاً عضا عَنْ توي ور صر ققد شاط اد لي عر ترم 
عِرَضاَء وَلَوْ أَؤْصَئ لمُسْتَوْلَدَته بشقص »ء إن حَدَمَتْ أَوْلآَدَهُ شَهْراَ قفيه خلاف؛ لِتَرَدُدِهِ بيْنَ الوَصِيّة 
وَالمُعَاوَصْةَ ولو أشتر 3 ى الْوَصيُ لِنَطَفْلِء وَهُوَ شَرِيكٌ» أل 1و ِالشْفْعَةٍ لِتفسه» وَلَوْ باع شقصَ ق 
الطَفْلِء لم ا امه ES‏ دالت ا َير متهم ذلك يني 
0 وَلَوْ کان لَه في الدَارٍ شَرِكَةٌ أخْرَئ قِيمة ف فرك (ح و( أعارها يله بر كان التشرى 


.8 أ 


و باق لري فا اي ن أف وق اعت ارارک ربك اخ 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: «والشريك في الممر المنقسم يأخذ بالشفعة إلى اخره» الممر والأصح عند الأصحاب الوجه المذكور 
اخراء وهو أنه لا يأخذ الممر بالشفعة وإن مكن وسياق الكتاب يشعر بترجيح غيره [ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإن كان للمشتري وحده فطريقان إلى اخرها» هكذا حكى الإمام وصاحب الكتاب» ولم يذكر عامة 
الأصحاب في المسألة إلا قولينء وذكروا أنهما منقوصان [ت]. 

)٥(‏ قال الرافعي : كما لو وجد بالشقص عيبا وأراد ردّه. . إلى قوله فيه قولان» يقال: هما وجهان [ت]. 

(5) > قال الرافعي: «وكذا الخلاف في تزاحم الشفيع والخروج إذا طلق قبل المسيس على الشقص الممهور الحق الصورة 
بالصورة التي حكى فيها القولين» والمشهور في الصورة وجهان [ت]. 

(۷) سقط من ط. 

(۸) سقط من ب. 

(9) سقط من ب. 


FAA 


بالشفعة؛ أنه يَصِلْ إِلَيِْ المُحَابَاةه َقِيلَ: يَأَحُذَ أن المُحَابَاةَ مَعَهُ يث مِنْ المَريض» وَقِيلَ: لآ 
يَصِحُ البَئعٌ ؛ لِتنَاقْضٍ الإنْبَاتِ وَالنَّمْي اا رق اخ الوَارِتُ ِقَدْرِ قِيِمَةِ الألفء وَالبَاقِي يبق 
ممع مجان وَلَو تاوف شَرِيَكَانٍ إلى مَجْلِسٍ الحكمء َرَعَمَ کل وَاحِدٍ ؛ أنَّ شِرَاءَ الآحَرٍ ماخر وله 


8 ٣ 


الشُّفْعَةٌ - فَالقَولُ قل كل واحدٍ في عِضْمَةٍ ملكو عَنِ الشُفْعَةٍء ٠‏ فن تَحَالَمَا أو واف 'تشاقطاء. وان لف 
أَخْرَهُنَا كل الح قفي لمن حلف: 


miso 


البَابُ القّاني في كَيْفِيَّة الأخْذِ 


وَالتَظَوُ في أَطْرَافي تلن 

الأول يما لآ يلك به فلا يلك بقؤله؛ أَحَذْتُ وَتَمْلَكتُ وَلَِنْ يَمْلِكُ ليم الثمَنِ 1 
لم برض المشتريئ بذ ا بتشلیم المُشْتَرَي الشقص إِلَيْه؛ رضآ حو الثمن في ذِمّتهء وَهَلْ يَمْلِكُ 
جرد رضًا المُشْتري دُونَ اللي أذ ب بقَضَاءِ القَاضِي له بالشفْمَةٍ عِنْدَ الطَلّبء أو بمُجَرَدِ الإشهّاد على 
الطلب؟ فيه خلافٌ (و)؛ والأطية اه و وَهَلْ يَلْتَحِقٌ هذا التّمْلِيكُ الشْرَاِ في بوت يار 
المَجْلِسِ لِلشَفِيع. وَأمْتناع لصوف في الشَّقْصٍ قبل القَبْضٍ. ماع الَمَلْكِ دون ريه السّقص؟ فيه 


خلاف» من حَيْت نه يُشْبةٌ ليع في كَوْنِهِ مُعَاوَصْة وَيُخَالِفُهُ في أله لا ب تَرَاضى فيه . 


[الطَّرَفُ الثانى] : فيا يذل مِنّ الَمَنِء واا ذل مئل ما بَدَلهُ المُشْتَرِيء إن كان 
ملا َر قِيمَةٍ [و]“ يوم العَقَدِ إن کان من ذوات اليم اال فى الور وَمَا عَلَيْهِ الخُلْمُ قِيمَة 
[و م البْضمء رفي عرض الِب مه الوم [و م1 "0 وَفي عِوَض المُنْعَةِ قِيمَة المُْعَةِ لو م]» 
وَفِي الصلح عن ري الم [و م[ 35 وَإِنْ 4 بألئف ۽ إلى سنو إن ساءَ عَجُل في الخال الألفَ 
ا وان شا كه عَلَى الطلب (و)» وا اعنم إلى مُضِئّ السَنَةء و َه 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) قال الرافعي: الو باع المريض شقصاً يساوي ي ألفين بألف من أجنبي» والوارث شريك فلا يأخذ بالشفعة إلى آخره» 
النظم يرجح المنع من الاخذ بالشفعة» والأصح عند الأكثرين [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «وهل يملك بمجرد رضا المشتري دون التسليم أو بقضاء القاضي له بالشفعة عند الطلب أو بمجرد 
الإشهاد على الطلب فيه خلاف والأظهر أنه لا يملك» الأظهر عند أكثر الأصحاب أنه يملك إذا رضى يكون الثمن 
في ذمة الشفيع» وكذا فيما إذا قضى القاضي له بالشفعة [ت]. 

(6) من أ: الثانية. 

(0) سقط منأ. 

زفق من ب (م). 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 

(9) سقط من ب. 


۳۸۹ 


5 و ر‎ sf. 
يأخذ (ح) يمن مُوَجَلٍ عَلَيْهِ ؛ كما أخذهُ المُسْتَرِي.‎ 


وَحَكَى بن سُرَيْج؛ أنه يََحَذُ وض (م) يُسَاوِي ألفاً إلى سَنَق وَلَْ أشتررى شِقْصا وسَيفا ايء 
أا السعصن يما يَحْصّهُ من النمَنِ؛ 0 يَْم العَقَدِء نم لا جيار ِلْمُشّري فيمَا رق 
[عَلَيه]“ من الصَّفْمَةِء وَل عيبت الدَارُ بأضطراب سِا ا د د [المُعِيت]”"© يكل الثمن؛ كما یاځد 
لري من ائم ِذَا عَابَ المَِيعَ قبل 4 قبل القَْض. إن ِف الجدار مع بض العَرْضَّة؛ بان تَعْمَّاةُ 
الل _ اَذ اي بحصت وإِنْ قي تَمَامْ ا 0 السّقَوفٌُ» إن ف إِنََّا كَأَطْرَافٍ 
اله أغيد (م) الكل وَإِنَْ 35 : كَأحَدِ العبْدَيْنِ» أذ بحِصَّتِهِ [ من التمن] 9 : وَإِنْ كان التّض بَاقِيا 
هو مَْقُولٌ؛ قفي عاد ال ف وون (و)؛ لاه الَو قَاوَنَ لابتدَاء لَمْ يتَعلّنْ يه الشّفْعَةُ وَإِنْ 
نا ّى حَق الشَِّيع فيه فَيأحْدُ اندم مع التقض كل الشمنء وإ فلتا: : لآ قى الْحَق فيو إن 
قلا : الجدَارٌ كَأَحَدٍ العَبْديْنِ َحَد لباقي بحِضَّتِه؛ وَإِنْ قلا : كَأْطَوَاف العبْدِ» فَقَوْلآن؛ إذ ينعد أَنْ ور 
المشدرق ب AE‏ شْتَرَى الشَّقْصَ بالف ثم حَطّ بِالإيْرَاءِ Ne‏ نه إن كان بَعْدَ اللوي 
َا يَنْحَقْ الشَّفِيعَ» وَإِنْ كَانَ في مُدَةِ الجيّارٍ لَحِمَهُ (م و)؛ عَلَى الم صَحٌ [و» وَإِنَّ وَجَدَ الَائِعُ بِالْعَبْد 
يا و اروا التق يل ا ان نهو أزلى يدون الف في 

قيّس القَوْلَيْنِ "2 وَإِنْ كَانَ بعد أَحْذٍ الشَّفِيع؛ لم ينقفر يُنّْقَضْنَ (و) ملك اسيع وَلَكِنْ يَرْجَعْ إلى قِيمَةٍ 
ا ِن زَادَ على ما بَذَلَهُ الشَِّيعْ أو َقصَ؛ ا السرا جع بَينَ الُمْتّري وَالشّفِي جلاف (ح و)؛ 
إِذّا ضَارَتِ القِيمَة ما قا م افص بها على المُشْتري أخيراً؛ وَكَذَا لو رَصّي الاي عيب قَفِي اشير داد 
التِّيعِ به قيمَة السَلآمَةِ مِنَ المُشْتّري (و) خلافء وإن وَجَدَ المُفْتري بالشقصي عَياً بد أذ اليم 
َم يکن (و) لَهُ طَلَبُ أزش؛ إن رَدّ الشَفِيعُ علي رَد هو عَلَى البائع؛ قن وَجَدَ قبل أَخدٍ الشَفِيع؛ 
وَمَنَحَهُ عَيْتٌ حَادِتٌ من الود فَأسْتَرَدٌ أزشاً - فهو مَحْمُوظ عَنٍ الشَّفِيع؛ و ولو اش تر كت 


)١(‏ قال الرافعي: «حرملة؛ هو ابن يحي بن حرملة بن عمران أبو حفص التجيبى المصري» من أصحاب الشافعي 
الراوين عنه» وله «مبسوط» و :مختصر»», وكان من حفاظ الحديث» وروى عنه مسلم في «الصحيح»» ولد سنة 
ست وستين ومائة؛ توفي ب «مصر؛ سنة ثلاث وأربعين ومائتين. [ت]. 
ينظر ترجمته في تهذيب الكمال: 2547/١‏ وتهذيب التهذيب: ۲۲۹/۲ تقريب التهذيب: .٠١۸/١‏ خلاصة 
تهذيب الكمال: ۲۰۳/۱ والكاشف .7١5/١‏ وتاريخ البخاري الكبير: 79/7. الجرح والتعديل: ٠١۲٤/۳‏ 
ميزان الاعتدال: ٤۷۲/١‏ . لسان الميزان: ۷/ .1۹١‏ رجال الصحيحين .١75‏ طبقات الحفاظ: .5١١‏ الوافي 
بالوفيات: .۳۳٤/۱۱‏ سير الأعلام: .۳۸۹/١١‏ ضعفاء ابن الجوزي: ۱۹١/١‏ . ۰ 


(۲) سقط منأ. 
)٤(‏ سقط من ط. 


() قال الرافعي: «وإن كان النقص باقياً فهو منقول» وفي بقاء الشفعة فيه قولان؛ قيل وجهان [ت]. 
(1) سقط من أ» ط 
42 من ب: (م). 


۳۹۰ 


ا َم يَمْرِفْ وَزْنَكُ وَحَلَفَ عَلَى أنه لآ ب يعرف وَزْنَهُ - فلا شفْعَة [و]"' وَإِذ الأخذ المجْهُول 

غَيْرُ مُمْكنِ» وَل حرج من ال حا وَهُوَ مين وے و عي بطل الع ا و حَوَجَ 
من الشّفِيع مسقا رمه الإبْدَالء َم ين ياځ وَل شفْعَتةُ؛ و في أَظهّرٍ الوَجْهَيْن”" [وَإِنْ كَانَ 
عَالِماً بالحَالٍ بَطلّثْ مَنْفَعَنَهُ عنْدَ الاخترًاز]" وَكَذَا إذا خَرَجَ يوقا وَلَوْ ب المُشْتَري في ا 
الذي فَاسمَه وکيل الريك في عيب اذا حَصَرء َه في اة با له فإ گان شريكا وم بنط 
هُوَ حَقَّ الشُفْعَقٍ وقد قي له تئ الال وهو هُوَ الْجوّارُ OO‏ المُشْترِي ا 7 
َير ان يني بِأَجْرٍَ أو يَتَمَلّتَ بعوض» اؤ يَنْقَضَ پأزش؛ كَالمُعِيرٍ سَوَاكَ إلا ل نی عه و 
يُطَالِيهُ (و) بالأَخرَة وَالمْعِيك لَهُ الأَجْرَةٌ؛ لأنَّ المُشْتّري َع ِلك ِء َأ فی ماقمل فهو ا 
لو زی مِلكَهُ وَبَم» وَلَوْ تَصَرَفَ ا بوَقف او و تقض (و). وَإِنْ كَانَ 6 فَالشَّفِيعُ بالخيّارٍ 

أن يَأَحْدَه ٠‏ بالبيع الأول فيَنْقَضَهُ [و]29, َو بالدَاني» 0 رع المُشْتَرِي وَالشّفِيمٌ في العَفْ 
لقو ل قول الشّفِيع» > أو في در ر امن فَالْقَوْلُ قول المُشْتَرِيء أذ ف كو الشَّفِيع شَرِيكاً اقول 
قول المُشْئَرِي خف آل لا غرف لَه [شريكاً]* . فَإِنْ نكر امُْتري السرا إن کان لِلِْفيع ية 
اخ السَقَصَ» وَتَرَكَ الثمَنَ في يَدِهِ؛ رات و زل يقر أؤ يَحْمَطَهُ القَاضِي ؛ ؛ دفي وَجُو أز 
يُجْبَرُ المُشْترِي على قبُوله ؛ في وجو وَٳِن لَمْ يکن له ب إن ا قر البَايِم اليم دود قنض الثمَنِء سل 
التَمَدُ إل واخد [و]”" [بالشفعَة» َالْحَنُ لا دمم وَإِنْ قَالّ: قبَضْتٌ الثمَنّ» فيُقَوَرُ الشمن في 
يده أ يَحْفُظهُ القَاضِي؟ وَقِيلَ: لا شفعَة هَهُنًا ؛ لتعذر الأخلابلة تمن 

(الطرَفُ الثالث:) في راحم الشُرَگاءِ قن ن تاقوا في الطب وَتَسَاوَتْ حِصَضُّهُمْء وَرَعَ عَلَيْهِمْ 
بِالسَّويَةٍ وَإِنْ د تقَاوََتْ حِصَصُهُمْ فَقَولآن: في أَنَهُ نه وزع ع على قذرِ لجع لح و1 أو عَلَى عَدَدٍ 
الوس وَالجَدِيد عَلَىْ قذَرٍ الْحصّصٍ» وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الَّرِيكَيْنٍ تَصِيبَهُ مِنْ شَخْصَيْنٍ 5 صِفَدَيْنِ 
متَعَاقت قيْن» فَالْمُسْئَرِي الأؤل» ل با الريك اليب : فق ا رو ا َمِلَكُهُ في 
َيه مُعوْصن لِلُشْضر؟ تة أؤجي؛ برق في الكالث بن أن يح القديم تَصِيبَة؛ فلا اهمه د أو 


(1) من ب: من الشفيع. 

(۲) سقط منأ. 

(۳) قال الرافعي: : إن خرج ثمن الشفيع مستحقاً لزمه الإبدال ولم يبطل ملكه ولا شفعته في أظهر الوجهين» الأظهر عند 
الأصحاب أنه يتبين أنه لم يملك بما أدى» ويفتقر الآن إلى تملك جديد» والجديد أنه على قدر الحخصصء 
الأكثرون عكسواء وقالوا: القديم أنه على قدر الحصص [ت]. 

)٤(‏ سقط من ط. 

(60) من ب: شركاء. 

(1) سقط من: أء ب والمثبت من ط. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 

(9) سقط من ب. 


F۹ 


يَغفْرَ عَنْ صَفْفَيه» فَيَسْتَقِرٌ شر رمه يتام فيو ون عَم اح ارين وحِبَ على الثاني أن يد الكل 
] و لان أَخْدَ البَغض إِصْرَارٌ المُشْتَرِيءٍ وَإِنْ عَمَا شَرِيكٌ واج عَنْ بَعْضٍ حَقّه» سقط (و) كله 
ھک فإ لا بجر َرأ نَظراً للْمُشْئَرِيء وَل كَابُوا لاه لم خض إل اد أَحَدَ 

لكل وسم كل الممن؛ 00 مِنَ التَبِْيض» ٠‏ فإذا رَجَعَ م الثاني» شَاطْرَهُ وَمَلَكَ عَلَيْهِ ِن وَقتِ تَسْلِيمٍ 
0 رَعْهْدَنهُ عَلَيْه وَإِذَا جَاءَ اثالث E‏ وَمَهُمَ تعد الَا أو المُشَْرِيء 
جَارٌ أخذ مَضمُون إخدى الصٌفْقتَيْن؛ > إن اث gS SNE‏ اذل 
ِي جَوَازِ أَخْذٍ أَحَدِهِمَا وَجْهَانِ. 


البَابُ النَّالِتُ: فيمًا يَسْقْطٌ به حَقٌّ الشَفْعَةٍ 


و و و 


1 َه عَلَْ المَوْرٍ (م)ء قَالَ ‏ بك السّفْعَةُ كَحَلّ الْعِقَالٍ. 


(وَالثَالِتُ :) أئه بأد َل ينل إلا انال أو دَللةِ الإبْطَالِ 1و1" وَالصَّحِيحٌ أله عَلَْ الَو 
: ذا عه احبر ينن عَنْ مَكَانِهِ طَالِاء فإن 


و كه 


ا منوعا برض أو حن في بال ا ٠‏ فإ لم بُو مع لقره بعل حه (و)ء إن لم ين 

في_التؤكيل مُؤئة و E‏ إن لَمْ يَجِدٍ الوكيلَء مَلْيْشْهِد ٠‏ قن رك الإشهادء فَفِي بُطْلآنٍ عَم 
قَوْلآَنِء إن گا [المُشْترِي]*" عاي َنَم يَجِدْ في الال فة وَئِيقةَ لا يطل حم وَِنْ گان في 
حاو أ عَلَن عام اؤ في مَلو فق لم يرنه (و) قطقها, ؛ على خلاف الْعَادَةء ولو أخين ثم 
قالَ: لَمْ أُصَدّق المخبرَء > فَإِنْ أَخْبَرَهُ مَنْ قبل شهادئةء ا ره مَنْ لا قبل رواية؛ 
گا صو بطل إن بره مذ اده أذ عبد عبد يبل رِوَايَُهُ َأظْهَدُ () أله يل حف 
وَإِنْ كَذبَ المُخْيرَ في مقدار الثمّنء اؤ [في]“ تَعْيِينِ المُشْتَّرِي» اؤ جنس [و ]° الثمّنء او قَذْرٍ 
المبيع؛ ترك المَيمَ - لم يطل حه لآل غرضآء وإذ خير بأد لمن لفت إا و لقن َم 
يكن ى إذ لآ عَرَضَ فيه وَإِذَا لقي المُشْتَرِي» فَقَالَ: السلا م عَلَيِكُمْ ٠‏ لم يطل حَمَّهٍ ولو 
قَالَ: بكم اشر تَرَيْتَ؟ قفِيه تركذ و وَكَذَا في قَوْلهِ: يَارَكَ الله لَك في صَقَةَ صَفَْةَ يَمينِكٌّء ول 


شْتَرَيْتُ رَخِيصاً ونا طَالِبٌ» عل عق لاله فصول مِنْ غَيْرٍ غَرَضِء وَلَوْ بَاعَ مِلْكَ تفه مَعَ اليم 


(۲) سقط من ب. 
(۳) من ب: الشفيع. 
)٤(‏ سقط من ط. 
(0) سقط من ب. 


۳4۲ 


orl‏ َو 


لان“ (ح)» ِن حَيْتُ إِنّهُ أْقطمَ الُرَدُء وَإِنْ صَالَحَ عَنْ حَقّ 
الشفعق لم يَصِحَّ (م) الصّلحُ ن کان جا جَامِلاًء ففِي بُطلَنِ شفْعَتِه خلدّف. 
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)۱( قال الرافعي : «ولو باع ملك نفسه مع العلم بالشفعة بطل حقه» وإن لم يعلم فقولان» المشهور وجهان [ت]. 


۳4۳ 


5 


وهي ستة : 

الأول :وا امال و شَرِائِطَهُ ا وَهِي أَنْ يَكُونَ نقداً مُعيّناً مَعْلُوماً مُسَلّماً. 

0 خْتَرَرْنَا ب «التَقْدِ» عَنِ الْمُوُوضٍ وَالتُفْرَةِ (م) الي لَنِسَتْ مَضْرُوبَة؛ فَإِنَّ ما يَخْيِلَفْ قِيمَنْهُ إذا 
جل دأ س المّالِء فَإِذًا ر رَد بالأخرة َيِه ؛ ليمير الَبْحُ» - 3 یمن َيَسْتَغْرِقُ [رأمن الال“ 

جَمِيعَ الوَبْح أو نَقَصَء فَِيَصِيدُ بَمْضٌ رَأس المَّالٍ رِبْحاً وَلا يَجُورُ (و) عَلَى الفُلُوسء وَلاً عَلَى 
لرام 2 و( الْمَعْشُوشَة 

َْتَررْنَا ب «المَعْلُوم عَنِ القَرَاض عَلَىْ صُوَةٍ دَرَاهِمَ؛ فن جَهْلَ رَأس المَالٍ يودي إلى جَهل 
الوَبْح . 

رارزا ب «المُعيّنِ؛ عَنِ القِرَاض عَلَى دَيْنٍ في الدمَةء وَلَوْ عيّنَ وَأَبِهَمَ فَقَالَ: فَارَضْئُكَ عَلَى 


)١(‏ القراض كالمضاربة معن فهما لفظان مترادفان؛ إلا أل القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة: لغة أهل العراق. 
واختلف العلماء في مبدأ اشتقاقه. فقال صاحب «العيّن»: هو من أقرض فنقول: أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك 
فالمقارض يعطي الربح كما يعطي المقترض مثل المأخوذ. وقال غيره هو من المقارضة وهي المساواة ومنه تقارض 
الشاعران إذا تساويا في الإنشاد لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح . وقيل من القرض الذي هو القطع» لأن المالك 
قطع للعامل من ماله قطعة يعمل فيها. والعامل قطع للمالك قطعة من الربح الحاصل بسعيه. فإطلاق لفظ القراض 
على إعطاء شخص غيره جُزءا من ماله ليتجر ذ فيه على أن يكون له بعض الربح إطلاق لغوي والدليل على ذلك ما 
قاله بعض الصحابة لعمر بن الخطاب في قصة عبد الله وعبيد الله : لو جعلته قراضاً ووجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة 
هم أهل اللسان العربي وأرباب البيان الضّادي فإذا كان يحج بقول امرىء القيس والنابغة فالحجة بقول الصحابة 
أولى به. 
ينظر لسان العرب 7088/0 المصباح المنير 597/7 . 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم عقد شركة من الربح بمال من جانب وعمل من جانب. 
عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك 
عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجر في نقدٍ مضروب مسلم بجزء من ربحه. 
عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. 
ينظر: حاشية الدسوقي : ”//0119» شرح فتح القدير: ۸/ ٤٤٥‏ مطالب أولى النهي: ٥٠٤ ١١۳/۳‏ . 
مجمع الأنهر ۲/ ۳۲۱ كشاف القناع ۳/ ٥٠۷‏ الفواكه الدواني ۱۷۴/۲ ٠١١‏ . 

(۲) سقط من ب. 


۳4٤ 


كذ هَذَيْنِ لين وَالآحَه عِنْدَكَ و وَهُمَا في كِيسَيْنٍ مُتَميرَبْنِ - قفِيه وَجُهانِ» وَل کان المد 
وويعة) َو رَهْناً في يده أو غَضْباً وَقارَضَهُ عَلَيْهِ ‏ صَعمٌ» رفي لطاع ضَمَانٍ الْعَضْبٍ خلافٌ. 


رذن الْمُسَلَم ير ل > فَلَو شَرَطَ المَالكُ أن يَكُونَ [في يده أو أنْ يَكُونَ]("' 
el‏ يرَاجَعَ في التصَوُفيِ أز يُرَاجَعَ مُشْرِفهُ - فسَّدَ الْقِرَاضُ؛ لأنهُ َضِيقٌ لِلتّجَارَةِ: ول رظ أن 
يَعْمَلَ مَعَهُ عُلاَمُ المَالِكِء جَارٌ عَلى النّص. 

(1 ال ]0 الاق لعَمَلُ) وَهُرَ عَوِضُ الرَبْحٍء وَشْرُوطُه لَه وَهِي ان يكُونَ يَجَارَةَ غَير 
مُضَيّقَةٍ التَِْينِ وَالَأقيت . 


أَخْتَرَرْنَا بالّجَارَةٍ ل O‏ 
53 التّقل وَالْكيْل الوزن وَلَوَاحَقٌ التَجَارَةٍ َي ِلْتَجَارَة: وَالتَجَارَةٌ هي ألاسْيَرياحُ ِالْبيْع والشرای لأا 
ِالْحِرْقَةٍ وَالصَّنْعَقِ ثم لو َيّنَ الحر لذن أو الل الالى للتجارة على E‏ 
مَعَهُ - فَهُوَ فاسد (ح و)؛ لا تَضْبِيقٌ » ولو عن دال اوا کاو ا وَلَوْ صَبّقَ 
القت إل سََة مث وَمَنَمَ مِنَّ ليع بَعْدَمَا قو اء إل قد لا بج بوتا لا ون فيد الشرَء 
رَقال: لا شتر بعد التو وَلَكَ الب َوَجْهَانٍ : إِذِ المنع عَن السَرَاءِ مقدوڙ لَهُ في کل وَفْتِء فَأَمْكَنَ 
شَرْطَةٌ فَإِنْ قال : قَارَضْتّكَ سَنَةَ مُطلَقاء فل أي الفشمين برلا ف ومان 


(الثَالِثُ: الوّبْحُ) وَشَرَائِطَُ ربع ؛ رهي أن كرون مخضا ِالْعَاقِدِيْنِء تدكا ا بِالجَرئية 
لآ بالتّقدِير. 
مزير 


2 


وَعَنَيْنَا بالخصوص ؛ أنه لو اف ا مِنْ الرّبْح إلى ثالث لم يَجْرْ : 


2 


- - 


َيَألاشْيرَاك ؛ ؛ أَنَهُ لو شَرَطّ الْكَلّ للْعَامِل أ الك َهُرَ فَاسِدٌ [6]” “© وَبِكوَيْه مَعلوماً؛ احْتَرَزنَا 
عَمّا إذا قال: لَكَ من الرُبْح تاشوطة فلن لان ننه هرل :ولو قال: عَلَى أَنَّ الوح بَيتتاء وَلَمْ 
ب يِضمَيء فَالَطهوْ [ر ا التتزيل عن اللتصيف؛ لے 1 


وَأَحْتَرَرْنَا بِالجيّةِ عَمَا ِذَا قال : لَكَ مِنَ الوح ما َو دِزْهَمٌ اؤ لي دِرْهَهٌ وَالبَاقِي بيْنتاء فكل 
ذَلِكَ فَاسِدٌ؛ إذ رُبَمَا لآ يَكُونُ لِبْح إلا َك المِقَدَارَ. 


الرَابع : الصيغة ؛ ؛ وهي أن يقول: قَارَضِتَكٌ 2 0 ضَارَبتُكَ أ عَامَلْتُكَ عَلَى َد لوخ 2 


نِضْفَيْنِ» 0 قبلْتُ» وَل قال: ار لي ء وَسَكْتَ عَنٍ العَايل» قَسَدَ (و)» وَل قال : 


2 


مَل آذ الضف لَكَ: وَسَكُتٌ عَنْ جاب نَفْسهء جَارَ (و). 


)۱( سقط من أ» ب والمثبت من ط . 
(۲) سقط منأ. 
(۳) سقط من ب. 


۳40 


الوْكنْ ت اكاد + العافدان وله + ترط فِيهما إلا ما يشرط في الوكيل وَالمُوَكُلِء نَعَمْ 
لو قَارَضِنَ العامل غَيْدَهُ بمِقَدَارٍ ما * شَرَط لَهُ بإِذْنِ المَالِكِء کک لان وَضْعَ م القرَاض اور 
عامل وَمَالِكِ وَلَوْ كان المَالِكُ مَريضاًء وَشَوَطٍ مَا يزيد عَلَى جر المثل للْعَامِلِ لح لخدن عن 
00 لاد اتويت هو المقيّد پاٹ وَالرَبْحُ غَيْرُ عبر حَاصِل ؛ ؛ وَفِي لَظِيرِه يِن المُسَاقَاقٍ جلاف [و]؛ 
أن اليل فد تمر بتفسهاء فَهُرَ كَالْحَاصِلٍ لع ولو تاد الالء ااك بِالْعَكس» قلا 
0 وَمَهُمَا فس القِرَاضُ ِمَوَاتِ شَرْطِء مذ التصَدْفَاتٌ ولم كل ا لِلْمَالِكِء [وَلِلْعَامِلٍ (م( 
اجره مثلهء إلا إِذَا فَسَدَ؛ِ بان شَرَطَ كُلَّ الرَبْح مالك في“ أسْيَسْقَاقِهِ الأَجِرَةً وَجْهَانِ؛ لاله لم 


ا : 


صلا . 


البَابُ الذَّاني: في حُكُمِ القرَاض الصَّحِيح 


خد ب کے 


٠‏ اشر لأَوَلُ ُ: أن العَامِلَ كَالْوَكيل في تَقِْيدٍ تَصَوُفهِ بالِْبِطق ٠‏ قلا يتَصَدَة يعَصَّرَفُ بالْعَبْنِ (ح) وَلاً اميه 
(ح) بَيْعا وَل : راء إل بالإذنء وَيبِيعُ بالْعَرَضِ ؛ e‏ ا جد ا و اي > قن 
اعا فقال العَايل: ير وَأَمْتَنَمَ رَبّ المَالء أ بالمكس» فَيْقدَ يقم جَانِبُ لط واا العَامِلٌ 
المَالِكَء وَل يَمْتَرِي بمَال القِرَاضٍ آم راس الال ران آذ شتَرّى» لَمْ يَقَعْ لِلْقَرَاضٍ» وَأَنْصَرَفَ 
إِليْهء إن نكن ولو اسْتَرَىئ َنْ يق عَلَى المَالّكِء لم يق يَقَعْ عن المَالڭ؛ فَإِنّهُ نَقِيض التَّجَارَة لو 

شْتَرَى رَوْجَة المَالك فْوَجْهَان: الول ا إن ا e‏ فيه 
تخاو دلت ا ةر اش شر عَبْداء فَهُوَ كَالوَكِيلِء إن قل لَهُ: أَنْجْرْ فهو كَالْعَامِل', وَإِنْ 

شرا عامل قريب نَفْسِهء ولا رِبْحَ في المَالِ» ص وَإِنْ افحت الأشواف: وق رنځ» وَقَلْنَا: 
يَمْلِكُ الطَهُورِء عن طن ون EOE‏ َختِيارَ في أزيفاع السُوقء وَإِنْ كَانَ في المَالِ 
ربخ وَكَلْنَا: لآ يَمْلِكُ بِالظّهُورٍ َم يعت » إن فلتا: بلك في الصَّحَةٍ وَجْهَانِ؛ لاله 
مُخَالِفْ ا قان صح عَتَنَ [و]“ حِصسَّتَهُ وَسَرى إلى تصيب المَالِكِ؛ لأنَّ المُشْئَري مُحتَارء 


(۳) من ط: وله. 

)٤(‏ قال الرافعي: «فإن ارتفعت الأسواق وظهر ربح وقلنا: يملك بالظهور عتق حصته» ولم يسر» ‏ هذا وجهء وقال 
الأكثرون: يسرى كما لو اشترى وفيه ربح وقلنا: إنه يملك بالظهور [ت]. 

(0) سقط من ب. 


۳۹٦ 


ا لايل الِرراض؛ أن يُقَارِضَ عَاملاً آحَرَ َير إِذْنِ المَالِكِء وَفي صت 
بِالإِدْنِ خلآفٌ (و)» إن فَعَلَ بِمَيْرٍ الإِذْنِء كرت التصَوفَاتَ وَالوَبْحُ م فَعلَى الجديد؛ 0 ِلْعَامِلٍ 
الأول ولا اق يلمالك» وَلِلْعَامِلٍ الثاني أ جل ع العَامِلِ الأَوَلٍ؛ اذ الرَبْحُ عَلَىْ الجَدِيدٍ 
لِلْقَاصِبٍِ َالعَامل الأول هُوَ العَاصِبٌ الذي عد الد ل وَقِيل : له نايل الثاني؛ فَإنّهُ العَاصِبُء 
وَعَلَى القديم : تب مُوجِبُ الشَّرْطٍ لِلْمَصْلَحَقٍ 0 ِبْطالٍ التَصَدُفَاتَ وَللْمَالِكِ نِضفٌ (و) 
اّنح وَالئَضْفْ الآخَرُ بَيْنَ العَامِلَيْنِ نِضْمَيْنِ (و”" كما "© كمَا شَرَطَاء وَهَلْ يَرْجِعُ العَامِلُ الثاني يضف أَجْرَةٍ 
مثله؛ لأّهُ كَانَ طْمِعَ في كَل التَضفف مِنّ الرَنْح» ولم يتلم له فيه وَحَهَانِ. 


[الخكم]”” الث : لِسَ لِلْعَامِلٍ أَنْ يُسَافِرٍ [ح م و“ بِمّالٍ الْقَرَاضِ» إل بالإذن؛ فإ ا 
إن فَعَلَ تقَدَتْ تَصَوْمَائَُء وَآسْتَحَقَ الوَنح» لِه ضَامِنٌ بُذوَانوء ََِا سار بالإذنء قار ره التّقلٍ عَلَى 
مَالٍ الْقِرَاض ؛ كُمَا أن نَمَقَة الوَرْنِ َالكبلٍ وَالحَئلٍ الثقيل في الحَضَرٍ أيضاً عَلَى مَال الْقرّاض» ليس 
TT‏ 5 وَالتَْْء وَالطئنٌ» وَنَقَلُ الشَّىءِ ء الحَفِيفب» إن تحاط شيعا يها لسن عله ق 

جره له وَإِنْ آسْتَأجَر على ما عَلَيْه فعَلَيِِ الأخر َه َة عَلَى نَفْسِهِ [م] ؛ في الحَضر“ وَنَصَ في 
06 ن ا SS‏ يه قزلا دَوَجْهُ 


َع الف لها ل ل ا 205 


الأضل 


[الكم]”" الراب : أختلفت القؤل في أن هَلْ يَمْلِكُ الرَبْحَ بِمْجَوَدٍ (م ز)” “ الطهُور أَمْ يَتِفُ 
على المُقَاسَمَةِ؟ قن قلًا: بنك يود الور هر مك يز مستور. بل ُو واي لأس اال 
الخُسْرَانِء وَإِنْ وفع ج أَنْحَصَرَ في الرَبْحء وَل و يَسْتَقَة إلا بِالْقِسَْمَة هَل ي سقو بالننْضِيضٍ 


(۱) سقط منأ. 

(۲) من ب:ح 

(۳) سقط من أء ب المثبت من ط. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

(7) قال الرافعي : «ونفقته على نفسه في الحضر إلى آخره» يشعر سياقه بأن قول المنع في السفر مخرج من أنه لا نفقة له 
في الحضر لأنه لم يحك عن النص إلا الوجوب» والقولان عند مَنْ أثبتهما منصوصان كالثمرة والنتاج يحسبونه من 
الربح» وهو مال القراض أطلق الإمام وصاحب الكتاب أن الثمرة والنتاج وكسب الرقيق من مال التراضي والأحسن 
ما قيل: إن الحكم كذلك إن كان في المال ربح وقلنا: يملك العامل حصّته بالظهورء وإلا فيفوز بها المالك لأنها 
ليست من فوائد التجارة حتى لو ظن السيد كان مستردا بمقدار العقد في «التهذيب» وغيره أنه إن كان في المال ربح 
وقلنا: إنه يملك بالظهور وجب نصيب العامل من الربح› وإلا لم يحب شيء [ت]. 

(۷) سقط من أء ب. 

(۸) سقط من ب. 


وتنا 


ا قبل القسمة؟ فيه وَجهانِء ون قَلْنًا: ل ملك )”كت فل للحن وَكل؛ حتئ 5 انق وت 
عله وَل نلف المَالِكُ المَالَ رم حمدة؛ وكذا الأجتبيْ؛ ؛ فَإِنَّ الإثلآف كَالْقِسْمَةٍء وَلَوْ كان في المّالٍ 
جَاريةء لَمْ يَجْزْ لِلْمَالِكِ وَطْوهَا لِحَفَه. 


[الحكم]”" ١‏ لام : الرّيَادَةُ اليه كالثمرة الاج مَحْسُوبٌ مِنَ الرَئْح؛ و ال 
الْقِرَاضٍِ”". وَكَذَا بَدَلُ نافع الدَّوَابٌء وَمَهُرُ وَطْءِ الجَوّاري» حى لَوْ زىء الكت كَانَ مرا 
بمِقَدَارٍ العٌقَرِء وَأَمَا النمَصَانُء قمَا صل بِأَنْخْمَاضٍ السُوق» أذ كان عه لاسي ل وان 


يجب جَبْرُهُ بالرّبْح» ما َع راق وَسَرقة قرات عَيْنِه َوَجْهَانِ؛ أَصَحُهُمَا؛ آله ِن الحسْرَانِ؛ كم 
زياد العيْنِ مِنَ الرنح» ولو سَلُم ليه َلْمَيْنِء َيف قلف أكدهما فل أن شري به شيئا او 


0 


يَشْتَّرِي ؛ [كَمَا و أشْترَى]9" عَبْدَيْنِ ملا وَلَِنْ تر الم فَرَأٌَ المَالٍ (ح) أَلْفْ أو أَلْمَانِ؟”* فيه 


2 


وَجْهَانِ وهو ترد في أن هَل يَجْعَل ذلك مِنَّ الحْسْرَانِء و مُوَ وَاقِعٌ قبل الحَوْض في الَّصَدْفَاتِ؟ 


3 


البَابٌ الثَّالِتُ: في التّقَاسْخْ وَالتَّمَارٌ 


وَالقِرَاضُ جَابرُ يخ بخ أَحَدِهِمَاء وَبِالْمَوتِء وَبِالْجُنُونٍ كَالْوَكَالَة إن القع وَالمَالَ ناض ؛ 
E‏ مر وَإِنْ كان عُوُوضاًء فَعَلَى العَامِل بح ٠‏ إن کان فيه ربخ ليذ 010 إن لم يکن رنج 
فَوجْهانِ» مَأَحَدُ الوؤجُوب ائه في عُهدَته ان برد كَمَا َحَدَء ِن لم یکن رنځ» وَرَضِيَ المَالِكُ بيه َقَالَ 
العَاملٌ * أبِيعُة؛ لم يَكَنْ لَهُ ذَلِكَ إلا إِذَا وَجَدَ رونا يَسْتَفِيدٌ به الرَْحَ» وَمَهْمَا باع العَامِلٌ قَذْرَ راس 
الال وجحله تقداء لاقي مُفترك بَتتَيْمَاء و وَلَيِسنَ عليه بيع مَإن وك إلا تفن امن عن جس راس 
الالء لَرِمَهُ الرَدٌ إلى جِنْسِه ٠ N‏ ائه معا التايل بالتنْضِيض» ا 


a 


مع إن كَانَ [رَأ]”" الال تقد وَإِنْ كَانَ في المَالٍ ربْخ» أَحَذَ قَدرٍ > / حِصَّته مِنْ رجه عند القِسْمَةٍ 
الاي بم فيه وجب ارط وإ ان عرضاء قفي جراز التقرير علو وَجْهانِ"؛ وَوَجْة الجَوَازِ أَنَهُ 
فط زاين الال وة من فل ا شراط اة مهنا وَإِنْ مَاتَ الالء َم يَجْرْ 
َقْرِيدُ وارثه على العَرض؛ فإ مَا شرا بتفْسِهء فَيَكُونُ کا عَلَيْه َعَم إِنْ كان تقداء فَهَلْ ينْعَقدُ 
القِرَاضُ مَعَهُ بلَفظ الَمْرِير؟ فيه وَجْهَانِء وَمَهْمَا كَانَّ أَسْتَرَدٌ المَالِكُ طَائِقَةَ مِنَ المَالِء وَكَانَ إِذْ ذَاكَ في 


(۱) سقط من ب. 

زفق سقط من أء ب 

(۳) قال الرافعي: 5 العينينة كالثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض» قوله «محسوب» من الربح 
يغنى عن قوله : «وهو مال القراض؟ ولو عكس لكان قويماً [ت]. 

)٤(‏ سقط منأ. 

(6) من أ: عبد أو عبدان. 

(كك ا 

(۷) من ب: خلاف. 


۳4۸ 


ا و a‏ من ذَلِكَ القَذْرِء قلا يَسْقَطٌ بالنْقَصَانِء وَإِنْ 
کان فيه خُسْرَان ES‏ يَخْصنٌ المُسْتَرِدٌ م مِنَّ الخُسْرَانِ َإِنْ قال العَامل : تلف 
الالء او رَدَدْتُ [و]“ أو رَبِحْتٌ أو حيزت بعد الرَبْح؛ 93 هذا الْعَيْدُ شريه لِلْقَرَاضٍ» 3 
لَِفْسي» از ما نَهيتِي ن راء وَخَالمَهُ المَالكُ - قالْقؤل قزل الالء وَإِنِ تما في قذرِ مَا شَرَطَ لَه 

ون الدع فِيَتَحَالَمَانِ وَيَوْجَعُ م إلى أَجْرٍ المثل» وَإِنْ َخْتَلَمَا في قدرِ رَس المَالٍء فالْقَوْل قول العَامِل ؛ 
إذ الأضل عَدَمٌ القَنْضٍ . 


۳4۹4 


وهي أَبَعةً: ١‏ الأَولُ: مُتَعَلَّنُ المَفْدِ) وَ مُوَالأشْجَار؛ عَلَيها تغل العمل بْءِ من الثار كما يُسْتعْمَ 
َال الْقِرَاضٍ » لحك الكساقاة ار وة ب 2 تح (و) امار فيها ِمُجَوَدٍ الظّهُورِ؛ بخلاف ا 
وضلا مَا رُويَ؛ اه ية «سَاتى أَهْلَ + َر على الضف م ين اثر والرزعء وَللاشجار تلت شراط : 

الول :) أَنْ يَكُونَ َخِيلاً أو كزماء وَفِيمًا عَدَاهُمًا الأَشْجَارِ المُشِرَة رن َكل ما ُت ت 
مله في الأزضِ ف إلا البقل 3و فة يل يلج بالزّزع» وَالبطّيخ ؛ وَالتَاذ لكان وَقصّبٍ 


و 


الكرن انتا وَل تقر زو هده اللكافلة عة ٠‏ لَِهْيِهِ ‏ عَلَيْهِ الله وَالسَلامُ عَنِ 


)١(‏ المُسَاقاء لُمَهَ مفاعلة من السَقى؛ لأن آهل «الحجاز؛ أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الابار؛ 
فسميت بذلك. 
ينظر الصحاح 5/ ۰۲۳۸۰ اللسان ۳/ 27١54‏ المطلع ص (515)؛ حاشية الباجوري ۲٤/۲‏ . 
معجم مقياس اللغة ؟/ .۸٤‏ 
واصطلاحا: عرفها الشّافعية بأنها: دفع الشخص نخلاً» أو شجر عنب لمن يتعهده ه بسقي ١‏ > وتربية على أن له قدراً 
معلوماً من ثمره. 
عرفها المالكية بأنها : عقد على عمل مؤنة النبات» بقدر لامن غير غلته» لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. 
عرفها الحنفية : دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. 
عرفها الحنابلة بأنها : دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليهء بجزء معلوم له من ثمره. 
حاشية الباجوري ۲ الخرش ۰۲۲۸/۲ الدرر ٠۳۲۸/۲‏ المطلع من (511). المغنى لابن قدامة 0/ 90015 . 

)۲( قال الرافعي : ساقى أهل خيبر على النصف» روى البخاري عن موسى بن إسماعيل عن جويريه بن أسماء عن نافع 
عن عبد الله بن عمر قال: أعطى رسول الله َة - خيبر اليهود أن يعملوهاء ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منهاء 
وروى مسلم عن زهير بن حرب عن يحبى القطان عن عبيد الله عن نافع عن عن ابن عمر أن رسول الله ب - عامل آهل 
«خیبر» بشطر ما يخرج فيها من تمر أوزرع [ت]. 
والحديث أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰۱۷) والدارمي (۲/ ۲۷۰) كتاب البيوع باب أن النبي ية عامل خيبرء والبخاري 
)١1862٠١/0(‏ كتاب الحرث والمزارعة ‏ باب المزارعة بالشطر ونحوه - حديث (۲۳۲۸) وباب إذا لم يشترط 
السنين في المزارعة حديث (۲۳۲۹) ومسلم )١183/7(‏ كتاب المساقاة ‏ باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر 
والزرع حديث (۱» ۲» /1981) وأبو داود (۳/ 199 597 -1937) كتاب البيوع والإجارات ‏ باب في المساقاة 
حديث (108”) والترمذي :)٤۲۱/۲(‏ كتاب البيوع - باب ما ذكر في المزارعة ‏ حديث )١101(‏ والنسائي 
(0/ "0) كتاب المزارعة ‏ باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة ذ فى المزارعة» وابن ماجة (۲/ )۸۲١‏ كتاب الرهون - 
باب معاملة النخيل والكرم حديث (51719) من حديث ان عقر أن رسول الله َة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
من تمر أو زرع. 

(۳) سقط من ب 


الا وي أَنْ کول ا من ن العَال, وَعَنِ ؛ ؛ وهي 1و أَنْ يَكُونَ البذْرُ مِن 


N‏ يَجُورُ ذَلِكَ عَلَى الأَرَاضِي | مْتَْللة بين بيْنَ التّخيل وَالكزم؛ تبعاً لِلْمُسَاقاة؛ رط نْحَاد 
العاول» وَعْسْرٍ إفْرَازِ الأراضِي بالْعَمَلٍ» فَلَوْ وَقعَتْ مَعَايرة ا الصَّفْقَةِ أ ماوت الجُزِءِ المَشْرُوطٍ 


مِنَ الززع وَالمَمَرٍء 0 بكَثْرَة الأَرَاضِي » وَإِنْ عَسْرَ إِفْرَارُهَا ِالْعَمَلء ٠‏ أَرُ بكَوْنٍ البَذْرٍ مِنَّ العَامل - قَفِي بَقَاءِ 


يا لتَبَعِيّةَ في | َة جلف . 


الثاني : الا تَكُونَ امار بَارِرَ وَإِنْ سَاقى بَعْدَ البروز» e1‏ 1° ا اللا 'ح]”" فَسَدَ عَلَى 


القدِيم» وَصَعَّ عَلَى الجَدِيدٍ؛ 2 عَنِ العْرَزِ 0 ِعَدُ؛ إِذ الْعِرَضُ مَوْنُوقٌ يه. 


الثالثٌ : أن تَكُونَ الأَشْجَارُ مَرْئيّة: وَإِلاَ فَهَُ بَاطِلٌ لِلْمَرَرِء وَقِيلَ: نه عَلَئ قؤلي بيع العَائِب . 
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للف 


(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(¥) 


قال الرافعي: النهيه عليه السلام عن المخابرة» روى الشافعي عن سفيان عن عمرو عن ابن عُمَر قال: : كنا نخابر» 
ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن النبي يله نهى عنها فتركناها من أجل ذلك. وأخرجه مسلم عن أبى بكر 
عن أبى شيبة عن سفيان والحديث أخرجه بهذا اللفظ الشافعي (۲/ )١١١‏ كتاب المزارعة حديث (441) والحميدي 
(1594/1) رقم (505) كلاهما من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمربه. . وأخرجه مسلم (۱۱۷۹/۳) 
كتاب البيوع: باب كراء الأرض حديث )1947/1١17(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن سفيان به وأخرجه 
٠ 50‏ من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأساً 
حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله لل نهى عنه . 

قال الرافعي: «وعن المزارعة» روى مسلم ف في «الصحيح» عن يحيى بن يحيى عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني 
عن عبد الله بن السّائب I E u‏ ييه - نهى عن المزارعة [ت]. 
والحديث أخرجه مسلم (۳/ )١١185- 1١١86‏ كتاب البيوع: : باب في المزارعة والمؤاجرة حديث )٠١٤۹/۱۱۸(‏ 
من طريق یحیی بن يحيى؛ وأحمد )۳۳/٤(‏ حدثنا عفان والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )٠١577/5(‏ من طريق 
عفان بن مسلم» > كلهم عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله بن معقل عن 
المزارعة فقاق: أخبرني ثاب ت,بن الضحاك أن رسول الله َة نهى عن المزارعة . 

وأخرجة مسلم )١1559/1١١48(‏ والدارمي (۲۷۱/۲) كتاب البيوع: باب في النهي عن المزارعة بالثلث والربع؛ 
كلاهما من طريق على بن مسهر عن الشيباني به. 

وأخرجه مسلم (۳/ )١١84‏ كتاب البيوع: : باب في المزارعة والمؤاجرة حديث )١949/119(‏ من طريق أبى عوانة 
عن الشيانى به. 

سقط من ب. 

في ب: الشرط . 

سقط من ب. 

قال الراذ نمي : «فسد على القديم» وصح على الجديد» لأنه أبعد عن الغرر» أنبع فيه الإمام؛ والجمهور ر لم يتعرضوا 
للقديم والجديدء فإن عرف بإدراك الثمار جاز على الأصح» الأصح عند أكثر الأصحاب أنه لا يجوز [ت]. 


م١‎ 


1و بِالجُرْيّة لآ بالتقڍِير؛ كَمَا في القِرَاضِء وَلَْ ساق عَلَى ودي َير مغرُوس؛ لِيَغْرِسَهُ فهو 
فاس ؛ وا فته تشيم لَه ر كان مرا وو المقد دل يكرد هن فهر باعل ون كان 
يَتَوَهَّمُ وَجُودٌ الثمَارء فإن علب الؤُجُودُ) صح [و]"» وَإِنْ عَلَبَ العَدَمٌء فلا [و ]0 “» وَإِنْ تَسَاوى 
لاخِْمَالآنِء فَوَجْهَانِ ثم إن سَاقَى عَشْرَ سِنِينَ وكات لمر لا رقع إلا في العَاشِرَ وخاز حكن 
ذلك في مُمَابَلَِ كل العمل ؛ كَالأشْهْرٍ مِنْ سو وَاحِدَو ولو قالَ: سَاقيْتُكَ عَلَْ أن لَكَ مِنَ الصَيحَاني 
نْضْفَةُ وَمِنَ العَجْوَة تله - لَمْ يَصِمَّء إلا إا عَرَفَ مِقَدَارَ الأَشْجَارء وَإِنْ شَرَط النضْفَ مِنْهُمّاء 0 
ترط مَْرقةُ الأقدارء وَل سَاقاهُ على دى الحَديقنينٍ لا ينها ؛ أذ علَى أله إن سَمّي ماه الشتاء - 
َلَهُ التلْتُ أو بالداليةء فَلَهُ الصف - فهر فَاسِدٌ؛ ترد بيِنَ جهمَيْنِ» وَلَوْ سَاقَى شَرِيكَهُ في الحَدِيقة 


وَشَرَطَ لَه رباد صح إِنْ أسْتَبَدَ بالْعَمَلِء وَإِنْ شَارَكَ الاَحَر بالْعَمَلِء > فلا 


(الوْكُنُ الثَالِتُ: الى ل وَسَْطة ألا قم إل عمل ِسَ مَنْ جنس المُسَاقة قاة وَأَلاَ يَشْتَرِطَ مسار 
المَاِكِ مَعَهُ في اليَدِء بل يَسْتَِدَ العَامِلُ بالْيَدِء َم َو شَرَطَ دُخُولَ المَالِكِ أَئْضاًء لَم يَضدَ [و] وأا 
يَشْتَرِطَ عَمَلَ المَاِكِ مع ٠‏ َل يه العمل لد قرط أن يفت ته ام الكالكء صم 
النّصٌّء ٠‏ م التفقة على المَالِكٍ إلا إذ شَرَط على العَامِل؛ فضي جَوازهِ وَجُهَانِء وجه المع أله 0 
فق فة المَالِكِ عَنٍ المِلكِ» لوث شَرَط اَن يسْتَأجِرَ العَامِلَ بجر عَلَىْ المَالِكِء ولم يبق لِلْعَامِلٍ إلا الدهقتة 
وَالَحْذّق في أَلاسْتِعْمّالٍ ‏ فَفِيهِ وَجْهَانِء وَيُشْتَرَطُ تََقِيتُ المُسَاقَاة؛ لأا لاز زا ٠‏ فيضو لبيك 
يعرف العمل جُمْلَة: م يعرف بِالسَئةِ العرييّةِ» إن عُرْفَ يإذرَاكِ امار ا عَلَى الأصَمٌء > فن 
عُرْفَ بالْعَرييّ َبَررَتْ الُمَارُ في آخر المُدَِّء وَلَمْ تدْرَكُْ في المُدَة - فَالْعَامِلُ د شَرِيك فِيهًا. 


لون الراب ل ارا فقول : سَاقيْتُكَ عَلَىْ هَذِهِ التّخيل بِالنُضْفِء أو عَامَلتُكَء فَيَقَولُ: 


قبِلْتُ > فلو عَقَدَ يفط الإجَارَ لَمْ يَصِمْ؛ َل الأَظْهَرٍ [و]؛ لِقَقْدٍ شَرْط الإجَارَةء وَلاَ يُشْتَرِطُ 
[و]”" فصا الأَعْمّال؛ ؛ فَإِنَّ الخوف يُعَدفَهَا. 


)1١(‏ سقط من أ» ب والمثبت من ط. 

(؟) من ب: سقط. 

(۳) سقط من ب. 

(5) سقط من ب. 

(۵) سقط من ب. 

(1) قال الرافعي: «ويشترط تأقيت المسافاة. لأنها لازمة» وقد تعرض في أول الكتاب لكون المساقاة لازمة ومؤقتة 

[ت]. 

(۷) سقط من ب. 

0 سقط معنن 

(9) سقط من ب. 


البَابُ التّاني: في أَحْكَامِهًا 


ويها وَجُوبُ كل عَمَلِ يتَكرَرُ في كَل سَنَقٍٍ وََختَاج إلئْه الثمار م مِنَ السّقَي»؛ وَالتّقلِيب» وََنْقَيَة الآبَارِ 
6 اا وَتَنْحِيَةٍ تنجيةٍ الحَشِيشٍ المَضِرٌ وَالقَضْبَانِ وَتَضْرِيفِ الجريد» وَتَسْوَيَةٍ ية الجَرِينَ؛ وَرَد د الثمَارِ 
إِليّْهء وَمَا لا يتكَوَرُ في کل ست يع ِنَ الأضولء َهُرَ عَلَىْ المَالِكِ؛ كَحَفْرٍ الآبَارِوَالأَنَْارٍ الجَدِيدَةٍء 
وبنّاءِ التحيطان؛ وَنَضْبِ الدُولاب وََمْثَال في أ لتَاطُورٍ؛ . وَجِدَادٍ الكَمَوَة وَدَدمِ تلم يسيرّة في 
طرف الجدَارٍ خلافٌ» َإذَا هَرَبَ العَامِلُ قبل مام العَمَل) أسْتَقَرضَ القاضِي عَلَيْه 9 أسْتَأجَرَ م 
يلعل عليه فَإِنْ عَمِلَ المَالِكُ ِنَفْسِهِ» سَلَّمَ الثمَارَ لِلْعَايِلِ وَكَانَّ هُوَ مُتَبَدعا؛ وال ا ر عَلَيْهِ ؛ إِذ 
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لله أن يكم فيو وَلَوْ عَجَرَ عَنِ الحا نمثل (و) إن لَمْيُشهذ عَلَى الاسْيفْجَارِء إن مهد 
قَوَجْهَانِ د م له أن يفْسَحَ المَقْدَ (و)» إِذَا عَجَرَ ويُسَلمْ إلى العايل جر رة مثل ما عَِلَ قبل الهَرَب» فن 
رع تي الْعَمَلء ٠‏ قله أن يَفْسَحَ؛ لذ قذ لا يَرْضَئْ بِدُحُولِهِ لك وَإِنْ عَمِلَ الأتبئ قبل أن يَشْعْرَ به 
المَالِكُ؛ حلم اا عامل وَكَانَ الجن ختبيخ معا عَلَيِْ لَعَلَى المَاِكِء فإِنْ مَاتَ الالء تَمَّمَ (و) 


ص 


الوَارِتُ العَمَلَ مِنْ تَرِكَتِه فَإِنْ لم يكن تَرِكَةَ فل 000 مَالِهِ ؛ لجل لار إن ابی + 
َم يجب عَلَيِْ شيءُ» إِذَا لَمْ ين عن > وَسَلَمَ إليه جره العمل الحايية وَفْسَحَ العَقد لِلْمُسْتَقبْل. 
َا ن ای المَالِكُ 0 او عَلَى العامل» ٠‏ فالقؤل قول العَامِل ؛ ؛ فَإِنّهُ مير فان تتت حِيَائَتة 

صت [و]40؟ عله مُشْرفٌ» وَعَللْهُ ١‏ و أ جْرَئُهُ إِنْ تبت بالبَيبَةِ خيّاتتة2"9. وَإِنْ لم كن ا 


ا زك م و يده واب سۇر عله قن حرج الجا مُستَحمَة. َال أخر عله 
عَلَىْ الغَاصِبٍ» إن كانت العْمَادُ بَاقِيَةَ أَحَذَهَا المُسْتَحِقُ» فَإِنْ تلف عر م العَاِلٌ ما قبَضْهُ لتصيبه 


gw هد‎ 


سر ص 


ضِمَانَ ]و المُشْتَرِي؛ قله أَحَدَهُ في مُعَاوَضَةٍ وَنَصِيبٍ المُسَاقِي؛ وَكَدَا الأَشْجَادُ ِذَا 0 يُطَالَيث بها 
الْعَاصِبُ9' , رفي مُطَالَبَة العَامِلٍ بها وَجْهَانِ؛ مِنْ حَيْثُ إِنَّ يَدَهُ لم بث نٿ عَلَيْهِ مَقَصُوداً بخلافِ المُوَدَع » 


(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي : «فإن أبى لم يجب عليه شيء إذا لم يكن ترکه» قوله من قبل «فإن لم يكن له تركة» ما يغنى عن قوله: 
«إذا لم يكن تركه» [ت]. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(۵) سقط من ب. 

() قال الرافعي: «إن ثبت بالبينة خيانته» هذا القيد لا حاجة إليه» ولا فرق في وجوب الأجرة له بين أن تثبت خيانته 
بالبينة أو بغيرها [ت]. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 

(9) قال الرافعي: «ونصيب المساقي وكذا الأشجار لو تلفت فيطالب بها الغاصب» لو حذف لفظ «الغاصب» كان 
أحسن» وأقرب إلى الفهم فإن المساقي هو الغاصب [ت]. 


۳ 


فَإِنْ ل رَجَعَ [و] 0 به ۾ عَلَى الغاصِب ب جوع الْمَوَدع, وَإِنْ أختلفَ المُتَعَاقَدَا 
المَشْرُوط» تَحَالهًا [e]‏ كما في القَرَاض . 


ا 


كَنَّابٌ الإجَارَةِ'', وَفِيهِ ثُلآنة أَبْوَابٍ 
البَابُ الأَوّلُ: في ركان صِحَتِهًا 


00004 


وهي بَعْدَ العَاقِدَيْنِء وَلَاَيَخْفِي أَمْدِهُمَا ثلاثة 


(الأَوَلُ: الصَّيعَةُ)؛ وَهِي أن يفول : أَكْرَيْئُكَ الدَّانَ أز أجَرْئُكَ ؛ قول : قبِلْتُء وَيَقَومُ مَقَامَهُمَا 
ا يل يشتََط أن يضف :إلى الملقعة: فقول : مَلَكْتّكَ مَنْفَعَةَ الدَّارٍ شَهْرا 
وَالظَاهِ (و) أن لَفْظَ البيع لآ د قوم مَقَامَ الَملِيكِ ؛ أنه صوغ لِمِلكِ الأعيَانِ. 


اوجن الثاني : الأ جر قن گئٽ في الدَو هي كَالمَنٍ َ TT‏ 
وَإِنْ کان مُعيناء ٠‏ فَهُوَ كَالْمَبيع ٠‏ فراع د شَرَائْطفُ فلو أجَرَ دارا بِعِمَارَتِهَاء أو ا ا 
صَرْفِهًَا إلى العِمَارَ e‏ - فهو فاسِدٌ؛ لأنَّ العَمَلَ في العِمَارَ سيول راز كانت الجر 


صَبرَة مَجْهُولة» جَارَ؛ كَمَا في البَنِع؛ > وَقيل: انه َه عَلَ قَوْلَيْنِ؛ كَمَا في رأس ,تال الكلم» ولو اتاج 


2 


السَّلآخَ بالجِلّدٍ وَالطكَانَ بِالتّحَالَةٍ َو صاع مِنَّ الدَّقِيق هده لهه عليه الصَّدَةٌ وَالِسَّلاَمُ عَنْ قفِير 


)١(‏ ثبت أن الإجارة مثلثة الهمزة وأن لغة الكسر أفصح من لغة الضم والفتح» وهي مصدر سماعي بوزن فعَالّة من أجر 
الدارء والعبد بالقصر من بابي نصر وضرب» فيقال: أجر يأجر كنصر ينصرء وأمر يأمر كضرب يضرب وهذه لغة 
بنى كعب» ومصدرهما القياسي الاجر والتجازة أيضا اسم للأجرة» وهي الكراء» مأخوذة من الأجر» وهو ما 
يستحق على عمل الخيرء ولهذا يدعى بهء فيقال: أجرك لله أجراً أي : أثابك» وقد يطلق الأجر على الأجرة» 
ويقال: أيضاً اجرت زيدا الدار إيجاراء فأنا مؤجرء أي: أكريته إياها واجرت زيداً مؤاجراء فأنا مؤاجراء فأنا 
مؤاجرء أي : عاقدته على الإجارة. 
وأما الإجارة من السوء ونحوهء فهي مأخوذة من أجار إجارة كإيماءة وإعاذة وزناً ومعنى» فهمزتها زائدة» بخلاف 
الإجارة بالمعنى السابق فإن همزتها فاء الكلمة . 
ينظر الصحاح : ۲ء المصباح المئير: .1١١/١‏ 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها : عقد على المتافم يعوض” 
وعرّفها الشافعية: بأنها تمليك منفعة بعوض» بشروط معلومة. 
وعرفها المالكية : بأنها: تمليك منفعة غير معلومة» زمناً معلوماًء بعوض معلوم . 
وعرفها الحنابلة : بأنها عقد على منفعة مُبَاحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاء مدة معلومة من عين معلومة» أو موصوفة 
في الذمة» أو عمل معلوم» بعوض معلوم. 
ينظر: فتح القدير: 208/4 المبسوط للسرخسي : 6٥‏ مجمع الأنهر: ۲“ مغنی المحتاج: ۲/ ۰۳۳۲ 
الإقناع : ۲ مواهب الجليل: ۰۳۸۹/۰ شرح الخرشى: 07/97 أسهل المدارج: ۰۳۲٠/۲‏ كشاف القناع: 
0/۳ الانصاف: 7/5”. 

(۲) سقط من ب. 


له ر 


الان وَلأَنَهُ با اع ما هُوَ مُنّصِل بلكو فهر ي يضفي من سهم وَلَوْ شَرَط لْمُرضعَةِ جز ِن 
المُْئضِع الوَقِيقٍ بَعْدَ الفطام وَلقَاطف الثمَارِ جز 2 الشمار الط فة - فَهُوَ [أيضا]”” فَاسِدٌء وَإِنّْ 


2 
3 


شَرَط جا مِنَ الرّقِيق 0 الحَالٍ» أو من الشمار في الخال فَالْقِيّاسِ صِكَنْهُ ة (و)» وَظَامِرُ كلام 


چ 


e‏ > حى م مََعُوا أستفْجَارَ المُرْضِعَةٍ عَلَى رَضِيع لَه (و) فيه شِرْلة؛ لأنَّ عَمَلَهَا 
يمع على حاص مِلْكِ المُستأجر . 
الؤكره الثالك : المنقنة وشو مها فة أن يكرد مُتَقَوَمَةَ لآ بِأَنْضِمَام عَيْن إِليْهاء وَأَنْ تَكُونَ 
N E‏ حَاصِلَة لِلْمُسَأجر» لر 


اما التَّقَورٍ يم: عَتيتا يه أن ا للم 0 ةا وَكَذَا 
[ح]”* أسْتَئْجَار سْيَئجَارٌ الدَرَاهِم والدتازیر“ ؛ بين الحَانُوتِ؛ فَإِنّهُ لآ قِيمَةَ لَهُ؛ عَلَى الأَصَحّ ً لو وَكذا 
أسْتِنْجَارٌ لَمْجَارٍ لتجفيف الثّابء E‏ في ظِلّهَاء وَكَذَا شتا لياع كَلِمَةٍ تَرُوجٌ لَهَا 
اللعةء ولا تَعَبَ فيهًاء وَفي اجار ر الْكَلْبِ لِلْحِرَاسَةٍ وَالصَّيْدِ وَجْهَانِء أَمًا الوم دُونَ العَيْنِ مَعْنَاهُ: 
أن سْتِنْجَارٌ الكَرْم وَالبْسْتَانِ لِتِمَارِمَاء وَالشَّاةِ لِنَنَاجِهَا وَلَيَنِهَا وَصُوفِهًا ‏ بَاطِلٌ؛ فَإنَهُ بنع عَيْنٍ قبل 
الوّجُودِء وَاسْتَنْجَارٌ السَّاةِ لإزضاع السَّخْلَةِ بَاطِلٌ وَاَسْتِتْجَارُ المَرَأة للإزضاع مَعَ الحَضَاَةٍ جَايْرٌء وَدُونَ 
الحَضَائَةِ فَخلافٌ» وَالأؤلى الجَرَارُ لِلْحَاجَق 


)١(‏ قال الرافعي : «لنهيه - يي - عن قفيز الطحان؛ حكى في «الغريبين» عن ابن المُبَارك أن صورته أن يقول أطحن بكذا 
وزيادة قفيز من تفس الطحين [آت]. 
والحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده (۳۰۱/۲) حديث )1١74(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۱/ ۳۰۷) باب بيان 
مشكل ما روى عن نهيه عن قفيز الطحان والدار قطنى (47/7) كتاب البيوع ‏ حديث )۱۹٩(‏ والبيهقي (0/ 0889 
كتاب البيوع ‏ باب النهي عن عسب الفحل من طريق سفيان الثوري عن هشام أبى كليب عن ابن أبي نعيم عن أبى 
سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله َيل عن عسب القحل» وعن قفيز الطحان ووقع عند الدارقطنى «نهى» بدون 
ذكر «رسول الله وء قال البيهقي: ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله وقال: نهى» وكذلك قاله 
إسحاق الحنظلي عن وكيع «نهى عن عسب الفحل» ورواه عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبى تُعِيم قال: 
«نهى رسول الله يلا . 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «ولو اشترط للمرضعة جزءا من المرتضع من الرقيق في الحال أو لقاطف الثمار جزءاً من الثمار في 
الحال» فالقياس صحته وظاهر كلام الأصحاب دال على فساده» ظاهر المذهب ما جعله القياس دون ما نقله عن 
الأصحاب [ت]. 
هكذا وجد بالأصول المعتمد عليها من التذنيب» ولعله اعتمد على نسخة ذكر فيها النص كما ذكره. 

43 قط من بي 

)٥(‏ قال الرافعي: «استئجار تفاحة للشم وطعام لتزيين الحوانيت به لا يجوز وكذا استئجار الدراهم والدنائير إلى آخره؛ 
قد يفهم منه» ومن لفظه في الوسيط القطع يعدم جواز استئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت» وكذلك ذكر القاضي 
حسين» لكن الأظهر أنه على الوجهين في استئجار الدراهم والدنانير للتزيين بها [ت]. 

(5) سقط من ب. 


كع 


وَأَسْتَئجَارٌ القََاة لِلْزِرَاعَةٍ بِمَائِهَاء الأَصْلّحُ تَجْويْرُمَا لِلْحَاجَةِ ولا وَجْهَ لَهُ في القيّاس إِلاّ عَلَى قول 
مَنْ لا يَرَى المَاءُ ملكا فَتَكُونٌ القَنَاةُ كَالشّبَكّة وَالمَاءُ كَالصَّيِدٍ وَاسْتِنْجَارٍ](22 الفَحْل لِلضّرَاب فيه 
جلف والأؤلى المَنْعٌ؛ لاله لا بُو بِتَسْلِيمِهِ عَلَى وجو ينْمَع. 

ما القَْرَةُ عَلَى التَسْليِمِء تَغنى به أذ سْينْجَارَ الأَخْرَس لِلتَعلِيِمٍء والأغمئ لِلْجِفظ بَاطِلَُ؛ لن 
المَقصيوة اغَنة و نكن ولذ أستأجر يلما قِطْعَة أزضي لا ماء لَه ِررَاعَةٍ عة فير تاظل :وإ اساج ر للشکتیء 
فجَائِرٌ» فَإِنْ أَطْلَقّء وَكَانَ في مَحَلٌ وفع م الرَراعةء كَانَ كَالتَضْرِيح بالزْوَاعَةء وَإِنْ کان المَاءٌ تو فعا 
وَلَكِنْ عَلَى الندور؛ فقاسد؛ با عَلَى الالو وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ وود الاد د وَإِنْ کان يَغْلِبُ 
وُجود المَاءِ الأَمْطارِء َالئّمِنٌ أله فَاسِدٌ؛ نظراً إلى العَجْرٍ في الحَال. ديل ِنَهُّ صَحِيحٌ؛ إِذْ نْقِطاحٌ 
الشوتت العِدٌ وَالمَاءِ الجَارِي أيضاً مُمْكنٌ؛ وَإِنْ a‏ شتو علا في الحَالٍء وَل 
عل أنْحِسَارَُ - فَهُوَ َال ون عَم أَنْحِسَارَة فهر صَحِبحٌ [و]"“ وَإِنْ تَقَدّمَتْ دُؤْيةُ الأْض» أَوْ 
E AE‏ يمت دوي الأْض» وَإِجَارَةٌ الدار اة القابلة فَاسِدَةٌ 3 ا إِذْ ل ساط 
0 عَقِيبَ العَقدٍ مَعَ تماد العَقَدٍ العَيْنَء وَلَوْ ار ت ا من تفس المُشتاجر الس 

د وان رول فآن: ستَأجَرْتُ هذه الدَّابَة بها نِضْفَ الطريق. وَأَنْوْكَ الضف إِلَيِكَ - قَالَ 
0 و إِجَارة لازتال القابل ؛ إِذ لآ يَتَعَيّنُ EE‏ الأَوَلُء وَقالَ غَيْدَهُ: : يَصِحُ» وَإِنَّما لتقم 
بحم المُهاباة؛ ي فهو كَاسْيجَارٍ ضفب الد وَنْضْفٍِ الدَارِ وَهْوَ صَحِيحٌ [ح لسر شَرْعاً 
كَالْعَجْرٍ a‏ عَلَى 3 س صَحِيحَةٍ وَقطع يد 1 و (أستَأجَرَ [جَارية ]0 
حَائِضاً (و) عل گنس مَسْجَدٍء فَهُوَفَاسِدٌ؛ أنَّ ت لِيمةُ شَوْعا معد وؤ كات اليد تكله أو اسن 
رة م وان سكنت قبل قلع قت الإِجَارَة”” وَلَّو اا مكرك اليْرٍ دُونَ إِذْنٍ 
الزَوجْء فَمَاسِدٌ 1و َل أَسْتَأَجَرَهًا الوح لتيب فَهُوَ صَحِبحٌ (ح)» وَإِنْ اسْتَأجَرَهَا [و ٩‏ 
لإزضاع وَلَّدِهِ مِنْهَاء م صح أَمَا الحُصُولُ لِلْمُسْتَاجِرِء نَمْنِي به أن أسْيْجَارَهُ عَلَى الجهَّادٍ 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ط. 

)٤(‏ سقط من ب. 

)٥(‏ قال الرافعي: «ولو أجر سنة؛ ثم أجّر من نفس المستأجر السنة الثانية فوجهان» قيل هما قولان [ت]. 

)١‏ سقط من ب. 

(۷) سقط من ط 

(۸) قال الرافعي: «ولو كانت اليد متاكلة أو السن وجعة صحت» فإن سكنت قبل القلع انفسخت الإجارة؛ صورة 
السكون أعادها في الباب الثالث حين قال كما لو سكن ألم السن المستأجر على قلعه وذلك الموضع أحق بها 
[ت]. 

() من ب:ح. 

)٠١(‏ سقط من ب. 


1 و]('' وَالْعِبَادَاتِ التي ل تَجري اليا ليا فيها فَاسِدٌ إذ يع لأجبرء وكا الحم َحَمْلُ الجنَارَةء وَحَفْرٌ 
القَبْرِء وَغَسْلُ المَيّتِء فيّجزي فيها الاب َالإِجَارَةُ وَلِلإِمَام [و]”" أسْيِْجَارٌ أخل الذَمَة لِلْجِهَادِ؛ إِذْ لا 


دا وَاَلاسْيِنْجَادٌ ا جَائِرٌ امام . 


لإ يجو لآحَادٍ النئّاس؛ لِيَحْصّلَ لِلْمُسْتأَجِر فَائِدَةُ مَعْرِفَةِ الوفت. وَل يَجُورُ آلاسْينْجَارٌ عَلَىْ 

إِمَامَةٍ 9 الفَرَائفْضِء وَفِي إِمَامَة التراريع جلاف وَالأَصَح مَنْعْهُ وَبِالْجَمْلَةِ؛ ؛ فكل مَتْفَعَقَ مُتَقِوْمَةٍ 

0 مُبَاحةٍ يَلْحَُ العَامِلَ فيا لَه وَيََطرَعٌ بها المَيرُ عَنِ المَيرٍ: بصخ إِيرَادُ اعفد عَلَِمَاء وَأ 
َهُ: مَخْلُومةٌ فصل في الاد ةا لارائ زالثرات: 


أَمَا الادَمن إذا أَسْتُوْجِرٌ لِصَنعةٍ عُرفَ ِالرّمَانِ اؤ بِمَحَلَّ العَمَل؛ كُمَا لو استاج الخناظ يزما 51 
لياط ؤب مُعَيِّء وَلَوْ قال : اشا جَيُك حيط هدا القميص في هَذَا اَم قَسَدَ (و)؛ لأ له رَبَّمَا يتم 


العَمَل بل اليوم ا بده“ وَفِي تَعْلِيم القن عَم بالسُورٍ 0“ بالزَّمَايْ9', رَني الإإضاع ي 0 يعن الصَّبِئُ 
رل الإزصاع؛ فَإِنَّ هَذا مما يَخْتَلِف العَرَضُ به. 


5 ئا الأَرَاضِي؛ ENA‏ ير الاجر مراع العَرّض فيَنْظوُ في الحَمَامٍ إلى 


الْبيُوتِ» وَبثْرِ المَاءِء e‏ القَمَاش› ولاك ا وَيُعْرَتُ قر ر المَْفَعَةَ ِالمُدَّة فَإِنْ اجر سنه » 
قَذَاكَ فإِنْ راد َالأصَحُ [و أنه ئه جَائدٌ» َا اط فيه قَوْلان (ح م( خَرَانِ : 


أَحَدَهُمًا: : أنه لآ يراد (ح م) عَلَىْ السَّةِ؛ 4 34 ميد بِالَحَاجَةٍ. 


وَالثاني : أنَهُ لآ يُرَادُ على ثَلآنينَ ةا ولو اجن س ولم يقدز عِصّة كَل س ين الاجر 
قالأصَعُ و60 الجَوَارُ؛ٍ كما في الاش س س واي لقال آجَرْئُكَ e‏ بدِرْمَمء وَمَا راد 
فبِحِسَايه؛ فَهُوَ فَاسِدٌ؛ إِذ لَمْ يقدز E‏ وَقِيل: إِنَّهَ يَصِعّْ : في الشَّهْرِ الأول وَيَفْسّدُ في البَاقي» وَل 
قَالَ : آجَرئُكَ الأضّ» وَلَمْ يعَيٍّ ليما والرْرَاعَة عه اراس لَمْ َجُز؛ ل وَلَوْ قال : نتف به 
ماشلل جار 1وا 4 ولو قال جرئك لِلرْرَاعَق وَلَم يَذْكُرْ ما يرع قَفِيهِ جلاف لان النَمَاوْتَ فيه 


قريب ؛ ول قَالَ: أكْرَيْتكَ إن شئتَ› فأرْرَعْهَا وَإِنَْ د شئْتَ فاغرسهًاء جار ؛ عَلَىْ الأصَحٌ [و“» 
تَخَيَدْ كَمَا لَوْ قال : أْتَفِعْء كَيِفَ شِفْتَ شغت» وَلَوْ قال : الريك O EEE‏ 


00 قط ی 
لكك نف نم 
(*) قال الرافعي: «وفي تعليم القران بالسور أو الزمان؛ قيل لا يكفي ذكر الزمان لتفاوت السور والآيات في سهولة 
الحفظ وصعوبته» وهو الأشبه [ت]. 
13 ا 
(6 ا بن فده 
(1) سقط من ب. 
)¥( سقط من ب . 


۸ 


فَاسِدٌ وَقِيل : إله يرل عَلى النُضفء َل أكتّرى الأزضن ِلْبِنَاءِ » وَجَبَ تَعْرِيفٌ عَرْضٍ البنّاء مضو ؛ 
وَفِي تَعْرِيف أَزْتِمَاعِهِ خلافٌ (و). 


(أَمَا الدَوَاتُ): فَإِنْ أسْتُوْجِرٌ لِلوْكُوب» عَرَفَ (م) الجر الراب برُؤْيَةِ شَخْصِهِ أ سَمَاعَ (و) 
صِفته في الضكَامَة وَالتَّحَافةِ2'1؛ ليَعْرفَ وَزَلَهُ ييا وَيَعْرِفكُ المَحْملَ (ح) ِالصّمَةٍ في السَعَةَ 
وَالصضيق»› الور قن ذَكَرَ الوَزْنَ دون الشفة أذ بِالْعَكس» قفيه خلاآفٌ [و” 0 وَيَعْرِفَ تَفَاصِيلٌ 
المَعَاليق فَإِنْ د رط المَمَاليقَ طلقا فهو اد 1ت :م؛ + لى التِّنّ؛ ماوت النّاس فيهء 
رك" الاه دؤْيتِهَا أو يوَضْفِهاء إِنْ أوْرِدثْ الإِجَارَةُ عَلَى العيْنِ!*», هي فَرَسم آم بَْلُ؛ 
اَم َاقَهُ أمْ جِمَادٌ ر در کا ا مِنْ كوا مُهَئلِجاً آز خر أ جلاف [و]” وَيَعْرِفُ تَفْصِيلَ 
السَيْرِ وَالسُرَىء وَمِقَدَارٍ المَنَازِلَ َمَحَلُ لول أَهُوَ ار أو الصَخْرَاء إِنْ لَمْ يكن لعف فيه بط 
وَإِنْ كان ؛ و متب وَإِنْ أن سؤر لِلْحَمْلِء يعرف Re‏ لخن إِنْ کان حَاضِرا َإِنْ ؟ کان 
عَائباً» فَبِتَحَقَق الوَرْنِ؛ پخلف الرَاكِبء وَإِنْ كَانَ في الذّكَدَء فلا يشرط [مَعْر ر ضف الذَائةِ إلا 
إِذَا كَانَ امقول رُجَاجاً؛ إِذْ يَخْتَلِفُ العَرَضُ بِصَمَاتِ الدَائقِ» وَإِذا شَرَط ا مَنّ مِنَ الحنْطةٍ بِكَرْنٍ 
الطزفء 2 َليَمْرِ قَدْرَهُ وَوَزُنَهُ َه إلا إذا تَمَاكَلَتْ عراف بالْعرفِ وَإِنْ قا 7 7 502 فهر 0 
الظّدفي؛ عََْ الأَصَحُ م (و)» وَإِنْ آسْتَوْجِرَ لِلسَّقِيء فيَعْرِفٍ قذر الدّلاءِ العَدَدَ وَمَوْضِحَ البثْرٍ وعَمْقهء 
وَإِنْ کان لِلْحِرَائَ فَيَعْرفٌ بِالْمُدَّة زو “ أؤ بَعيينِ الأض» يعرف ادها وََخَاوَتَهَا على الجملة 
ما يَتَقَاوَتُ به العَرَضٌ» رلا يتما مَحُ يه في المُعَامَلة يشرط تَعْرِيفه . 


البَابٌ الذّاني في حُكَم الإجَارَةٍ الصّحِيحَةِء وَفِيهِ قصّلآن: 
لِالمَصْلُ الأَوَلُ: في مُوجب الألْنَاظٍ المُطلَمَةِه 


أا في الآدمَيٌ: فَآسْيَنْجَارٌ الحَيَّاطٍ لا يُوجبٌ ا الكَيْط*): بَلْ هُرَ عَلَى المَالِكِء وَاسْيِنْجَارٌ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن استؤجر للركوب عرف المؤجر الراكب برؤية شخصه أو سماع صفته في الضخامة والنحافة» أكثر 
الأصحاب على أنه يتعين بالمشاهدة [ت]. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

)€6( من ب: الذمة. 

(60) سقط من ب. 

)١(‏ سقط من ب. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 

(9) قال الرافعي : «استئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط» ثم ذكر من بعد خلافاً في حق الحبر للوّرّاق» والصبغ في 
2 سل ع لع ل ر يالب لعي والحبر والصبغ في إجراء الخلاف [ت]. 


۹ 


الخاد و عَلَى الحَضَانَةء هَل شتتی م الإزضاع؟ وَعَلَى الإضاع م6 َل تبه E‏ فيه تلان 
اوخ عرق في اثالث ال الإزذ ضا تنيع الحَضَانَة ؛ لا ي ll‏ مرا بالإجَارَة» 
َالحَضَاتَه لا تنيع کک ِن صرح بِالْجَمْع يتما أو قلًا: 5 ا TT‏ 
قانقطع اللَمَنُ؛ ف يَنْفْسِحٌ ؛ لاله المَقضُودٌ؛ وَعَلَى وَجْهِ EE‏ ا 
المَقَصُودَيْنِ وَعَلَى وَجْهِ ينبت a‏ َه تابغ[و]» فهو كَالْمَيْبِء ما الجر في' حَقٌ الوَرًاقء 
رَالصَّبْعُ في حَقٌّ الصَّبَاغْ ؛ قيل:: ِنّهُ كَالَابَنِ في الحَاضِئَةِ . 

وَقِيل: إِنّهُ كَالْخَيْطِ . 

ا لدت فَِمَارَة الدّارٍ يإقامَة مَائْلِ» َو إضْلاح مکی لن الفكرئ (و)» وَإِنِ أَخْتَاج إ 
تَجْدِيدٍ پتاءِء ۽ أ ڇڏع» إن فَعَلَ» أَسْتَمَوَتِ الإِجَارَةٌ؛ وَإِنْ أبئ. فَلِلمُكْتري الخْيار فإ أرَادَ إجْبَارَهُ عَلَى 
انارو كم يكز ؛ على الأَظهَرء وَكَدَا إِذَا عَصَبَ ادا َم يرنه ؛ آلانْيرَام» وَإِنْ قدَرَء وَلكِنْ لِلْمْكمَرِءِ 
الا > وجب ءَ المُكْرِي تَسْلِيمٌ المِفتَاح. فَإِنْ ضاعً في يد المُكتري. فَهُوَ فهو مان وَيْسَ على 
المَكري ندال وَلَوْ أَجْرَ دارا ليس لها بَابٌ دَمِيرَابٌ» فَلَيِنَ عَلَيْهُ تَجْڍِيده قن جَهِلَهُ المَُرِي فَلَهُ 
الجِيّار وَتَطْهِيدُ عَرْصَّةٍ لدَّارِ عَنِ لحاس َادج الخَفِيف؛ َالأَنُونِ عَنِ الرّمَادٍعَلَى المُكْتَريء ٠‏ وَنَسْلِيم 
الدَارٍ وَبِْرَ ر الحش وَالبَانُوعَة عة حَالية عَلَى المُكْرِي» َإِنِ امتا فقي ووب تفريفو عَلَى المكري لب 
الجذة ف ا المُكترِي ْريع من الْكتَاسّاتء ولا يمه تفْرِيعُ البَالُوعَةٍ 
وَالْحْشٌ » وَ وَمَستنقع الحَمًا a‏ وَرَمَادٌ لون كالكتاسة. 


ئ لامي إذا آسْتُوجرَت إِلرَرَاعَةء وَلَهَا شرب مَمْلُوم فَالْعْرْفُ فيه الاتبَامٌ» وَإِنْ لَه يُذْكَن 
00 0 عجو HG‏ 
وَإن كان العء ف مُضْطَرِبا قالأصځ أله لا يتب 


وَقِيلَ: إِنَّ لَفْظَ الرَرَاعَة كَالسَوْطٍ شرب وَقيل + بد د لأجل هَذَا التَرَدُوِه فَإِنْ مضت المُدَةُ 
وَالرَزعٌ باقيء وَإِنَمَا بق لِتَقَصِيرِه في الزَرَاعَو َل مانا وَإِنْ كان لِعَلَبَةِ البؤدء ل باه مَجَّاناً؛ لَه 


تير قطرء وإ اجر َع القن شهرين» فإ شَرَطَ القَلمَ بعد المَُوء جارء وَكأنهُ یبْغی 
القصياً > وَإِنْ د رظ الإبْقاءء فهو قاس لتاقض نة وبين الَأقيت› ون لق فقيل : : إِنَهُ مح 


يرل على القلم"» قل : إِنّهُ يَفْسْد؛ إِذ العَادَةُ تَقضِي بِالإِبْقَاءء وَكَذَا إِنّْ اجر للْبتَاه وَالِعِوَاسِن نة أو 
سََتيْنِ› أت َع السَرْط» فن أطلَقَ فَهَْ اّنع الذي ب يبْقىء وَحَيْثْ صَكَحْناء ١‏ قي راز للم مجان ب 
المُدّةِ خلدّف» إِنّهُ لا يقل كَمَا في العارية المُؤقتَك إوَقِيلَ : ِنَهُ يَقَلم؛ 3 اة النَأَقِيتِ في 


لاه ربد العدة؛ وَلاً فَائِدَةَ مَهُنا إلا اقلم ٠‏ فَإِنْ قلا : لا يَقلَمُ مَجَاناًء ة فهو کال تقد 


ا 


١ ہے‎ 


1١ 
1١ 
» 
اكه‎ 
0 
3 


(۱) سقط من ب. 

(۲( قال الرافعي : «وإن أطلق فقيل إنه صحيح لعجي لور الايد ار ا م ا لسر 
لأن العادة ذ في الزرع الابقاء فإن أطلق فهو كالزرع الذي يٻ يبقى أي : هو كما إذا أطلق الاستكجار لزراعتها لا يدرك في 
المدة» فإ اة فال وقد عزنا فى عة المد هناك رج والمعظم قطعوا بالصحة [ت]. 


6٠ 


(م) بَيْنَ القلع بالأزرش » 0 الإبقاء ا أ النّملّك بعوض› وا اقلم أو يدل مُْنيهِ عَلَى الآجرِ» 
أو المُْتأجر؟ فيه جلف فَإِنْ م تح الاجر ما 2 قيل: إنَُّيَقَلَعْ مَجّاناً؛ تَفْرِيغاً ملك 
وَالأقيِسُ : بقع ونوم 5 رلب ع حَفهُ متاو وَلوْ آستَجَرَ أزضا لِلذرَةء مله زع القن وَل 
اجر لقح لم جز رن الذرةء وَل ازَنْعُ] لش وكذا ِذَا اجر دُكّاناً لِصَبْعَوِء فلا باش مَا 
ضرَره فَوقهاء وَيفْعَل مَا ضَرَرُهُ دُونَهُ لو اسأر لِلْقَمْح ٠‏ رر اذَه فللآجر الم ل في الحَالِ» فَإِنْ 
لك يلع حل عقت الكذة وخاز بين 0 وَبيْنَ خد المُسمّئ وَأَرْشٍ تفص الأزضء وَقيل : 
نّهُ يتعيّنُ أَجْرُ > هَل يَتَعَينُ المُسَمَّى وَأَرْشَ نص وَالنّصنُ هُوَ الأَوَلُ؟ وَلَوْ عَدَلَ من الع إلى 
الغْرس» يَتَعَيِّنُ ل > وَلَوْ عَدَكَ مِنْ حَمْسِينَ مَنّا إلى مَائَةٍ في الحَمْلء تعن 
ا ؛ ل اشتوفى المشقوة عله وراد 


اَن ى ا فَيَجِبُ (و) على مُكْرِي الدَائَة تشليم الإكافِء والجزام وَالمَرء a‏ 
رَالْخِطام رفي حى الفَرَسِ في السزج حلاف وَالمَشمل والمظلة وَالْقْطاء وما يش (و): به أحد 
الور إلى الآخَرِء فَعَلَى المُكتّري» والوعاء الذي فيه نَل المَحْمُولٍ عَلَى المُكْتَرِي إِنْ وَرَدَتِ 
الإِجَارَ مه عَلَىْ عَيْنٍ الدَائَقَ وَإِنْ وَرَد د علي الذّمَىَ فعَلى المُكْرِي» فَالدَلْوُ وَالدَشَاءٌ في الاسْيِقَاءِ كَالُوعَاءِ 
زب د العام المخمول» فل ني » َالأَظهَرُ أن لَه لَهُ إِبْدَالَهُّء وَيَجِبُ ب عَلَى المُكري إِعَانَة الوَاكبُ 
رول وَالوكُوبٍ في المُهمَاتِ المتكَوَرَةٍ؛ وَكَذَا الإعَانَة عل ل رَفِعْ ال وَخَطو وَكَذَا في المَخمل» إل 
إذا وَرَدَتِ الإِجَارَةٌ على عَيْنِ الدَابَو وَسُلَم إلى يد المكتري 


ر ر غل فَسَلُم دَابََ لفت لَمْ ينْقَسحَ؛ 
وَكَذا إِنْ َجَدَ بها عيبا جور يدال الُستوفي فل أن يركب الح ز1 مغل تَفْسه؛ بل لَهُ أن يُوَاجِرَ الدَابَة 
وَالدَّارَ منْ غَيْرهِ ولا يجوز ِبْدَالَ الجر المُعَيِّنٍ وَالدَائَةِ وَالدَارٍ رفي إِبْدَالٍ ب الثوب الذي ع 02 عُيّنَ للْخيَاطَة 
وَالصَّبَِ الذي عُيّنَ للوَضَاع وَالتَعْلِيم ان وا ا ا لبس َرَعَهُ َء إذَا ۳ وَفِي 57 
ابولق" [و 0 ولا lS‏ په» وَفِي ألارْيِدَاء به تَرَدُدُ. 


(الفضل الثاني في الضَّمَانِ) وَيَد د المُستاجر في 


ت 


مذة 
عَلَى الأصَحء وفيه وَجَة؛ أ تعد المدة MT‏ وق 
٠. 2‏ 0 


َسَْقَوّت الْأَجْرَةٌ فَإِنْ َلِمَّتْء فل ضَمَانَ إلا إا أنْهَدَمَ الإضطبل LL‏ ل 
EER‏ 
)١(‏ سقط من ط 


)۳( قال الرافعي: «ومهماء استأجر ثوباً للبس نزعه ليلا إذا نام وفي وقت القيلولة» هذا وجه في وقت القيلولة» 
والأصح خلافه لا طراد العادة بالقيلولة في الثياب» فعليه ضمان [ت]. 


١١ 


كا يذ ال عير عَلَى الثوب الّذي يُرَادُ حِيَاطَتَة أ صَبْعْهُ أؤ قِصَارَئَك أو عَلَى الدَائَة رَيَاضنَهَا 
وَأَمْتَالِه فَهِي 0( يد أَمَانَةِ عَلَىْ لصح م [و]؛ كيد المُسْتَأْجِرِء ونه كول ا فتكان 
[ح]” EIEN‏ أن يد د الأجير 2 يَدُ ضَمَانِ؛ بخلآف الأجير المُعيّنِ 0 وَظَاجِ 
النّمنٌ؛ أ مَنْ غَسَلَ ل ا حى 
أنه ات مََافِعَ تمسو بتارو قال الزن :, إِنْ كَانَ عَادَنُُ طَلَبَ الأَجْرَ > وا وأا مَنْ 


ددمي 
جره ؟ 


دَخَلَ الحَمّام لَرْمَهُ اأ ف منققة غ ولا صَمَانَ 3 الحَمَّامِيٌ» إِذَا صاع 
الاب بعَيْرٍ تَقَصِيره ET‏ کسائر الجا ي 
إِنَّ القِصَارَةَ عَيْنّ لَّمْ يَسْتَحِقَّ الأَجْرَة؛ لِأنَّهُ تف قبل التّسْلِيم َإِنْ فلا آثه شق إذ وفع مُسَلْماً 
باراخ“ . 

ول کک ذلك اة اصع راد شاع صَارَ عاضا عابنا ولو شلم آل 
الفكرقء قال : د 00 رر آحد عن كدت قلف الذائة َة بِالحَمْل» فَيَجَبُ عَلَيْهِ الصَمَانُ 
في رو لاو“ عقن : التَضفٌ؛ كما إذَا جَرَحَ نَفْسَهُ جراحات» وَجَرَحَهُ غَيْدْهُ جرَاحَة» فمَاتَ» 


الثاني : آله يجب جز مَنْ ¿ أَحَدَ عَشَرَ مِنَ الصَّمَانٍ (ح)؛ لاد الجرّاحَات لا تَنْضَبِط؛ بخلآف الحَمْل؛ 


1 الخلافٌ جَارٍ في الجَلآّدٍء ِذَا راد وَاجِداً عَلَى المائة؛ أنه شمن الف أرما بحسّايه . 


إن سَلُمََّ وبا إلى حياط قخاطة فا فعَال 1 ما أَِنْتُ لَكَ إلا في القميصِء فإذا تَتَارَعَا [م]29, 
تَحَالَمًا؛ إِذ يَدَعَى المَالِكُ خیانته» ذا لف أنه مون سَقطَ الأزشٌء وَيَدَعَي الخاط إِذْنَ المَالك 


وَالأَجْرَق 5 حَلَفَ؛ أ ل بأد مَقَطت الأَخرَة: وَفيه م( قول ؛ َد إل ا عِنْدَ التَحَالْفء 


0 


وَلَكنَّ الصّمَانَ يجب فَكَانَ أن ۶ التَحَالّفِ ۽ في رفع العَقَد وَقالَ أبن أبن ا القَول ل الخَيّاطء 


557 


00( قال الرافعي : ولو قصر الوب فتلف في يده؛ فإن قكا : «إن لقصاره عين لم يستحق الأجرة. . . إلى قوله: إذا وقع 
مسلما بالفراغ» المسألة مكررة قد ذكرها مرة فى 7 فى التفليس حيث قال ا E‏ 
[ت]. 


)٥(‏ “قال الرافعي: «وقي قدره قولان» قيل: وجهان وفيل هما قولان للشافعي› ولیس بصحيح هذا ذهاب إلى أن مذهبه 
التحالف لا غيرء وهو أحد الطرق في المسالةء والأكثرون على أنه ليس في المسألة إلا قولان» مذهب أبى حنيفة» 
وابن أبى ليلى» وعلى أن الأصح مذهب أبى حنيفة [ت]. 

(5) سقط منأ. 

(۷) قال الرافعي: «ابن أبى ليلى» هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري قاضي «الكوفة» من 
الفقهاء المتقدمين» روى عن الشعبي وعطاءء ويقال: أخذ الفقه عنه سفيان الثورى» والحسن بن صالح بن حي» 
واسم جده أبو ليلى يسار وهو من الصّحابة» ولد سنة أربع وسبعين» ومات سنة ثمان وأربعين وماثة [ت]. 
تنظر ترجمته في (طبقات ابن سعد ON‏ طبقات خليفة »)١717(‏ تاريخ البخاري /١‏ 21715 التاريخ الصغير = 


1۲ 


ا 
١‏ 


وَقَالَ أَبُو حَِيفَةَ رَضِي الله عَنْهُ: القَوْلُ قَوْلُ المَالِكِء وَقَالَ الشَّاقَمِيْ رضي الله عَنْهُ: قول أَبى حَنِيقَة 
أَضْبَهُ وَكِلاَهُمًَا مَدُخُوَلآن: وَقِيلَ : ِنَهُمَا فَوْلآَنِ لِلشَّافِمّي رَضِي الله عَنْهُ وَلَيْسَ بِصَحِيح . 


و 


البَابٌ الثَّالِتُ: في الطوَارِىءِ المُوَحِبَةٍ ية ة للِفسْخ 


(الَوَلُ:) ما يصن المتقعة تقْصَائاًتقَاوَتُ به الأجرَة» هو عيب موب لِلمَنخ قبل َه قبْض الدَارِ 

ف إلا ذا بَادَرَ المُكري إلى الإضلاح» إن قبل الإضلاح. 

َِنْ ظَهْرَ للْعَاقِدٍ عُذر؛ أن تَخَلّفَ عَنَ السّمَرِ وقد آَستَأجَرَ الدب ؤ تير حَْفه وَقذ سجر 
الحائوت أو مَرِضَ - لَمْ يكن ا ٿه لا خَلَنَ في المَغقود و عَلَيْهه وَلَو أكتَرَى 
ضا لِلرَرَاعَة» فَمَسَدَ الزَّرْعٌ بجَائْحقق ا من الأَجْرق ولو ف بجائحة» تَبَتَ 
الاد عَمَهُمًا أجاذء بیع او الأجرة 0 في ٠‏ الي وَإِنَْ 0 رَجَعَ إل اكه البَاقِي؛ 
وَأسْتََجَ ما أَسْتَوْفَاهُ؛ على الاح [و”"“» وَيُوَرَعُ المُسَكَى عَلَى المُدَتَيْن؛ بِاغْتبَارٍ القِيمَة» لا بِأغْتِبَارٍ 
المدة. 

اى قرات المَنْفَعَةٍ بالكلَية ؛ كَمَوْت الذَابَةٍ وَالأَجِيرٍ المُعَيِّنء هدام الدّارٍ مُوجبٌ 
للْمَْخْ؛ نص عَلَيهوٍ وَنَصّ ؛ ٠‏ شاع شرب لازي غك مرجب لأا لأنهَا بَتِيّثْ أزضا 
وَالدَارُ لَمْ تبْقَ دارا وقد قِيلَ فيهمًا قوْلانِ بالتقلٍ وَالنَخْرِيج» َه الأظهَن وَإِذَا مَاتَ اخ 
يتخ (ح)» وَلَوْ مَاتَ الصَِيُ المَعَلمٌ أز المُرْئضِع ٠‏ أذ لف الثوبُ المَخِيطء 
مرد ين لف العَاقِدِ الا المُعَينَةَه قَفِيه خلاف [و]؛ أن هَل ينفح په أَمْ دل بِغَيْره؟ 0 

صت الذار التتتاجوة حن مضت المدة النَسَكَث» وف قول أ للمُسْتَأَجرٍ الخْيَارَء فَإِنْ اء 
طَالَتَ الْعَاصِبَ أ 05 دوا ر المُكري لِلْعَاصِبِ بالوقبَةٍ قل إقْرَارِه في الدَقبّة» وَهَلْ يَقُوثُ 
و INE E‏ لاسي : 1 اد للاج 


> ۱/۲ المعارف )٤۹٤(‏ الجرح والتعديل ۷/ ۳۲۲ - ۳۲۳ طبقات الشيرازي ۰۸٤‏ الكامل في التاريخ ۲۴۹/٩‏ و 
9 وفيات الأعيان ۱۷۹/٤‏ - ۱۸۱ تهذيب الكمال ۱۲۳۰ - ١۱۲۳)ء‏ تاريخ الإسلام /١‏ ١۲۳٠ء‏ غاية النهاية 
۲/ ۵ تهذيب التهذيب ۳۰۱/۹ ۰۳۰۳ طبقات المفسرين .759/١‏ 

(1) قال الرافمي: «ولو فسدت الأَرْضٌ بجائحةٍ ثبت الرّده الوجه ما ذكره في «الوسيط» أنه ينفسخ العقد؛ لأن الجائحة 
التي تبطل قوة الإنبات تفوت المنفعة بالكليةء فيكون» كفوات الأرض بالرمل ونحوه [ت]. 

(۲) سقط من ب. 

(6) سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

(1) سقط من ب. 


1۳ 


[أيضا]“ مُخَاصَمَة الغَاصِب؛ لجل > حَقَّهِ في المَْمَعَة. 


ا الدَابَة ؛ حت مَضْتِ الجُدَةٌ اتقوت الأَجْرَقٌ سَوَاء درت المْدة أ له 
عيّنّت الد م لآ فإِنْ > حبس الفكريئ) وَكَدّرتِ المُدَّىٌ أَنْنَسَكَثْ ون لَمْ تقد فَوَجْهَانِ. 


الثالث ما يَمْتَعٌ أَسْتِيفاءَ المَنْفَعَةَ شَرْعاء يوجب الفَسْخَ؛ كما لو سكن آله ال الشاي رِ عَلَى 


ى 


َلْعِهء أَوْ عَفَا عَكَنْ عَلَيْهِ القَصَاص» وَقَدْ أَسْتوْجِرَ [و]”" لقطيه. 


ول مات الط اون ِن أزباب الوَقف بَعْدَ الإِجَارَة وَقَبْلَ مْضِىَ الجُدّةء فَالأقْيَسُ [و]“ 
َلانْفِسَاخُ ؛ ول ينلک وَلَوْ اجَرَ الوَلِيٌ الصَّبِيَ ا أو داه مه جاوز البلُوعَ لَمْ يَجْرْء فَإِنْ 
قَصُرَثْء بلع بآلا ترام عل قرب » لان آله لأ يتقع؛ إذ ى العف لَه عَلَىْ المَضْلْحَق إن أَغْتنَ 
اعد المُكْرِي» لم [و]** الإجَارَة وَلاً جيار (و) لِلْعَبْدء ولا يرجم م بالأخر على السّيدٌ؛ “في 


افر ال ن بالاحتلام" وه تنه على انی لاا وقيل :که على ال 


وَلَو ب الدَّارَ المُسْتَأَجَرَةً من المُستأجِرٍء 0 وَلَم فخ الإجَارَةٌ؛ على لصح > 1 3 
فيَسْتَوفِي المَنْقَعَةَ کم الإجَارَة؛ وَكَذَلِكَ يَصِحُ متا إِجَارَةُ الدَارٍ مِنَّ المَالِكِ؛ كَمَا گا بغ من 
ايء وَقِيل : إن الإجَارََ وَالمِلْكَ لآ ب يجتمعان؛ كالتكاح وَالملك» ولو باع الذَّارَ 0 مَنْ غَيْرٍ المُسْتأَجِرٍء 
ا ع ؛ في ايس الوَجْهَيْنٍ - واس كدت جاه إل آخر المد رفي أَسْيثناء المَنْفَعَةَ عَنْ 


بع الوب 2 رطا حلاف 1و( “ مَأَخُودٌ مِنْ جوَازِ بيع المُسْتَأجرٍ. 


ا 
(۲) قال الرافعي: «والأقيس أن للمستأجر أيضاً مخاصمة الغاصب لأجل حقه من المنفعة» أي من القولين [ت]. 
8 ت 

(5) من ب:ح. 

06 سقط من اب: 

(1) قال الرافعي: «ولا خياز للعبدء ولا يرجع على السيد باجرة في أقيس الوجهين؛ قيل هما قولان: 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من »> ب والمثبت من ط. 

4 ت 


٤ 


كَنَابُ الجعَالة“ 


€ ب 


وَصُوَرَنُهَا ان يَقول: مَنْ رَد عَنْديَ الآبقّ» لَه دهم مثا رهي صحِيحَةٌ) ااا ا 
(الأوَلُ قي الال عَلَى الإذنٍ : في الود بشَرْطٍ عِوض» فلو رَد إنْسَانُ بدا هو نبرع ؛ قل 
شَيْءَ له لح م] 7" وکا إذا رَد زم يشغ نِدَاءَةُ؛ فَإِنَّهُ قصَد البو وَِذَا كَذْبَ الفُضُولِيُ وَقَالَ: 
قال :فان رد َلَهُ دِزْمَمٌ؛ قل فلا يست يسْتَحِقُ الوَادُ على المَالِكِء وَل عَلَى الفضولي؛ که لَمْ يَضْمَنْء 

وَإِنْ 3 الفضولئ رو د فلا فَلَهُ دزم لر 

الثاني : العَاقِدٌ» وَشَدطَهُ آهلك الإِجَارَةء ولا يشرط تَعْبِينُ العَامِلٍ لِمَضْلَحَةٍ العَقَدِء وَكَذَلِكَ لا 
يشرط القتولٌ (7)3 فطعا: 

(الثَّالِتُ : : العمل ٠‏ وَهُوَ کل مَا يسْتأجرُ علو إن كا مَجَهُولآً؛ إن مَسَاقَةَ رد اعد كد ل 
غرف وَلا يُشتَرَطْ [ز]”» الجَهْلُ؛ بَلْ لَوْ قالَ مَنْ حاط نبي اؤ مَنْ حَڄ عَنى©, سق 
ولا يانه رذا جار مَعَ الجَهْلِء فَمَعْ اليم أؤلئ ل لسوت اح آنه لآ يَجُورُ إلا عَلَى عَملٍ 


ا 
(الوَابعُ : الجُعْلُ» ) و شَرْطُ أن كود مَغلوماً مدرم كالأجرةء ل قَلّ: EAE aS‏ 
0 لر بن بف لطر عق اللف. ا لتقم امدق 3 التلْتَ ولو د من مَكَانٍ أَبْعَدَء 


يَسْتَحِقَّ زِيادَة؛ ا يَسْتَرطْء وَإِنْ قال : من رک َلَهُ دِيئَاء فَأشْتَرَكَ فيه أَنْنَانِء فَهُوَ لَهُمَاء فَإِنْ 
ا اول E RD E a E‏ 
TT‏ 


)١(‏ الجعالة بفتح الجيم» وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل ويقال: جعلت له جُعلاًء وأجعلت: أوجبت وقال ابن 
فارس في «المجمل»: الجعل» والجعالة» الجعيلة : ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله 
ينظر المطلع على أبواب المقنع ص .)۲۸١(‏ 
عرّفها الشافعية بأنه: التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين» أو مجهول لمعين أو غيره. 
عرفها المالكية بأنه: عقد معاوضة على عمل ادمي بعوض غير ناشيء عن محله به لا يجب إلا بتمامه . 
حاشية الباجوري على ابن القاسم ۲/ ۳٤‏ الخرش 7/ 90 . 


(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 
(5) سقط من ب. 


(5) قال الرافعي: «ولا يشترط الجهل بل لو قال من خاط ثوبي أو من حج عني إلى اخره» صورة الحج مكررة مذكورة 
في الحج [ت]. 


5:6 


(أمَا أَحْكَامُهًا: ) فَالجَوَارُ مِنَّ الجَانَِينِ؛ ا واا او راغ العَمَلء 
ل ياوه يَسْتَحِقَّ بالبَْض البَعْض» بل لو عات المد عن 

نإ لر تيك قرط اشر تر ] أو 0 أو سَعْى العَامِلٌ في الود فالقول 
قول ون تَتَارَعَا في مِقَدَارٍ الجُْلء > تَحَالَمَاء الؤجوع إلى أ جْرَةٍ المثل . 


لدف 


DEE 
كَنَابُ إِحَْاءٍ المَوَآت"“‎ 


7 وھ ت ا ۹ د کے ر 
وَالمُشْتَرَكَاتٌ ثَلَنَةَ الأرَاضِي وَمَعَادِنُهَا وَمَنَافِعُهًا. 


(۲) 


اا الأراعق ‏ -خالقوّات» مها بلك بارضا هة ي ل 


إحياء الموات: المواتٌ هو الأرض الخرابٌ الدارسة تسمى : ميتة» مَوَاتاء وموتاناء بفتح الميم والواو. 

والموتان بضم وسكون الواو: الموت الذريع. 

ورجل موتان بفتح الميم وسكون الواو» يعني أعمى القلب. 

ينظر المغنى لابن قدامة 5١5/6‏ . 

والموات اصطلاحاً: 

عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحَدْ. 

عرفه المالكية بأنه: الأرض الخالية عن الاختصاص . 

عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام» أو ملكت» ولم يعرف مالكهاء وتعذر زرعها بانقطاع الماءء أو 
غلبته أو نحوهما. 

عبَقَهُ الحنابلة بأنه: الأرض الخرابٌ الدّارسة . 

حاشية الباجوري 78/7. 

حاشية الدسوقى 11/٤‏ . 

الدرر 03/١‏ المغنى لابن قدامة 1517/5. 

قال الرافعي: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله بل - قال : من 
آخيا أرضا مي فهي لهء وليس لعرق ظالم حق» كذا رواه مرسلاً؛ ورواه الشافعي عنه وروى أبو داو في «السئن» 
عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب بن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي - يله - 
موصولاً [ت]. 

والحديث أخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ كتاب الأقضية: باب القضاء في عمارة الموات حديث )۲١(‏ عن هشام بن عروة 
عن أبيه مرسلا. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۲/ :)۲۸٠‏ وهذا الحديث مرسل عند جماعة الرواه عن مالك لا يختلفون فى 
ذلك» واختلف فيه على هشام فروته عنه طائفة عن أبيه مرسلاً ‏ كما روا مالك وهو أصح ما قيل فيه - إن شاء الله 
وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد وروته طائفة عن هشام عن وهب ابن كيسان عن جابر وروته طائفة 
عن هشام عن عبيد الله ابن عبد الرحمن بن رافع عن جابر وبعضهم يقول فيه عن هشام عن عبيد الله بن أبى رافع عن 
جابر وفيه اختلاف كثير أ.ه. 

وقد روى هذا الحديث مرسلاً أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (ص - 514) رقم )۷٠٤(‏ من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن الجمعي وأبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة به وأخرجه مرسلاً أيضا البيهقي )١417/1(‏ 
كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا ميتة من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به. 

فاتفق هنا مالك وسفيان بن عيينة وأبو معاوية وسعيد بن عبد الرحمن الجمحى في رواية هذا الحديث عن هشام بن 


عروة عن أبيه مرسلاً . = 


1۷ 


وقد توبع هشام بن عروة أيضاً في روايته لهذا الحديك تابعه أخوه يحبى بن عروة عن أبيه مرسلاً . 

أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (ص - 774 - 110) رقم )7١7(‏ والبيهقى (5/ )١57‏ من طريق محمد بن اسحق عن 
يحبى بن عروة به. 

وقد خالف هؤلاء كلهم إسماعيل بن أبى أويس وابن الأجلح أما مخالفة اسماعيل بن أبى أويس. 

أخرجها أبو يعلى كما في «نصب الرايت (188/5) قال: حدثنا زهير ثنا إسماعيل بن أبى أويس حدثني أبي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. 
وذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد؛ )١5١ - ٠١١ /٤(‏ وقال: رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما 
عصام بن داود بن الجراح قال الذهبي لينه أبو أحمد الحاكم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الاخر راو كذاب أ.ه. 
أما مخالفة ابن الاجلح أخرجها ارو لد الشهاب» )۲٠۳/۲(‏ رقم (0) من طريق يحبى بن المنذر 
ثنا ابن الأجلح عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

وقد توبع هشام على هذا الحديث أيضا تابعه الزهري عن عروة عن عائشة به 

أخرجه أبو داود الطيالس )١5940(‏ والدارقطنى /٤(‏ ۲۱۷) كتاب الأقضية رقم (20) والبيهقي (5/ )١57‏ كتاب إحياء 
الموات: باب من أحيا ميتة وابن عبد البر في «التمهيد» (587/71) كلهم من طريق زمعة بن صالح عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ب : العباد عباد الله والبلاد بلاد الله فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو 
له ولیس لعرق ظالم حق. 

وزمعه بن صالح 

قال البخاري في «التايخ الكبير؟ (۳/ :)١5١8‏ يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. 

وقال في «علل الترمذي» (ص - :)١58‏ هو منكر الحديث كثير الغلط وقال الترمذي في «السنن1375(4): ضعفه 
بعض أهل الحديث من قبل حفظه وقال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» :)55١(‏ ليس بالقوى مكي كثير الغلط 
عن الزهري . 

والحديث ذكره ابن أبى حاتم في «العلل» )٤۷٤/۱(‏ رقم )١577(‏ وقال: سألت أبى عن حديث رواه أبو داود عن 
زمعة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله يكل : العباد عباد الله والبلاد بلاد الله من أحيا من موات 
الأرض شيئاً فهو له وليس لعرق ظالم حق» قال أبى: هذا حديث منكر إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة 
و 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۸۳/۲۲): هذا الاختلاف على عروة يدل على أن الصحيح في إسناد هذا 
الحديث عنه الإرسال كما روى مالك ومن تابعه. أ.ه. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث فضالة بن عبيد ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١1١ /٤(‏ عنه قال: قال 
رسول الله َة الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيا مواتا فهو له. 

قال الهيثمى : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح أ.ه 

«ذكر الاختلاف على هشام في هذا الحديث وتوضيح كلام ابن عبد البر». 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. 

- وهذا الطريق أخرجه الترمذي (۳/ 1951) كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات حديث )۱١۷۸(‏ 
وأبو داود (؟/ )١95‏ كتاب الخراج والفىء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث (۳۰۷۳) وأبو يعلى (؟57/5؟) 
رقم (9017) والبزاركما في «نصب الراية» (589/54) والبيهقي )١57/7(‏ كتاب إحياء الموات: باب من أحيا أرضا 
ميتة وابن عبد البر في «التمهيد؛ (۲۲/ )۲۸١‏ كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة عن 


1۸ 


أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي يكل قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حت . 

وقال الترمذي: حسن غريب وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً . . 

وقال البزار: لا نعلم أحداً قال: عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب عن أيوب عن هشام. 
وقد نحكم الألباني في «الإرواء» (5/ 704) على هذا الطريق بالشذوذ لمخالفة مالك ومن معه في روايته مرسلاً . 
وكلام البزار عقب الحديث يشعر بهذا الشذوذ. 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر . 

أخرجه الترمذي (7/ 507) كتاب الأحكام: باب ذكر ما جاء في إحياء الأرض الموات حديث (۱۳۷۸ - مكرر) 
وأحدد (704/5) وأبو يعلى (179/5) رقم (۲۱۹۵) وابن حبان (۱۱۳۹ - موارد) من طرق عن هشام بن عروة عن 
وهب بن كيسان عن جابر أن النبي يكل قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له قال الترمذي: حسن صحيح 

وصححه ابن حبان 

وقال الألباني في «الصحيح؟ :)1١7/1(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وزاد في الإرواء (5/7): ولا يضر اختلاف الرواه في إسناده على هشام لاتفاق جماعة من الثقات على روايته عنه 
هكذا ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. 

قال ابن عبد البر: وروته طائفة عن هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن جابر. 

أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۷) والدارمي (۲/ ۲۹۷) كتاب البيوع باب من أحيا أرضا ميتة فهي له وأبو عبيد في «الأموال» 
(ص - 514) رقم (۷۰۲) وابن حبان (۱۱۳۷ - موارد) من طريق هشام عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن 
جابر به وعبيد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في «التقريب» :)07377/١(‏ مستور. 

- وينتهي إلى هنا توضيح كلام ابن عبد البر وهناك وجوه أخر في الاختلاف على هشام بن عروة في هذا الحديث 
فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط كما في نصب الراية» )۲۸۹/٤(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي بلا قال: من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. 

قال الطبراني: تفرد به مسلم بن خالد عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ 
111/0( وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وثقة ابن معين وغيره وضعفه أحمد 
وغيره. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم عمرو بن عبيد وفضالة بن عبيد وسمرة وعبادة بن الصامت وأبو أسيد وابن 
عباس - حديث عمرو بن عوف أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائده (5/ )١1١‏ من طريق كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعاً بمثل حديث سعيد بن زيد وقال الهيئمي: رواه الطبراني فى 
الكبير وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 0 
والحديث ذكره الزيلعى في «نصب الراية؛ (590/5) وعزاه لابن أبى شيبة والبزار في مسنديهما والطبراني في 
معجمه ‏ ومن حديث سمرة. 

أخرجه أبو داود (۱۹۵/۲) كتاب الخراج والفىء والإمارة: باب في إحياء الموات حديث )۳٠۷۷(‏ وأحمد 
(/۱۲. ۲۱) والطيالس (407) وابن أبى شيبة )۷٦/۷(‏ وابن الجارود )١١١5(‏ والبيهقي )١154/7(‏ من طرق عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نبي الله يله : من أحاط على شيء فهو أحق به وزاد بعضهم: وليس لعرق طالم 
حق. ‏ ومن حديث عبادة بن الصامت . 

أخرجه أحمد (7717-1777/5) من طريق اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: «إن من قضاء 
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وَالْمّوَات کل مُنْفَكٌ عَنِ أختِصّاص » وَألاختِضَاصٌ سته ة أنواع. 


َع الأوَلُ) : العِمارَةُ؛ فلا ملك مَعْمُودٌ وَإِنِ آْدَوَسَتٍ )3 العمادة أ قاتا مك لمعن 
ِبيْتِ المَالِء إلا أن يَكُونَ عِمَارَة 5 جاهِلّة, ولم يمز لها دحَلَتْ في بد المي بطري اليه 


ا 2 دعا 


المَْءِ ؛ أو حَنَْ يجري حكمُهَاء ففِي لا ِالإِخْيّاءِ (و) [قولان]“؛ عار ض أضلِ e‏ 
وَظَاهِرٍ اسْتِيلآءِ المُسْلِمِينَ عل وو دار الحَرْب لا يُمْلَكُ إلا كَمَا [و]”©» يُمْلَكُ ساق أمْوَالِهِمْ. 
وَمَوَانُهَا الذي لرن المُسْلِمِينَ عه ا وَالكمَار جما ِالإِخْيَاءِ. بخلآف مَوَاتَ 
الإشلام؛ إن الكَمَّارَ لا يَْلكُوتَهًا 3 م) بالإخيّاءء أا مَوَاتٌ يَدَبُونَ عَنَْا قإذا الى طَائِفَة لبها 
ففِي أختِصّاص المُسْتَولِينَ بها دود الإخْياءِ جلاف قيلَ: إِنّهُمْ يَمْلِكُونَ وَقِيلَ: هُمْ أؤلى بِالتَملّكِ 
يإخيّائه» وَقِيلَ: لا َر لِمُجَرَدٍ آَلاسْتِيلاءِ فِيمًا لَيِسَ بِمَمْلُوكِ . 


الثاني : : حَرِيم م العمارة فلا يلك وَأَهْلُ [دَارٍ]** الحَرْب» ِذَا َرَرُوا في ا > قلا يَحْيا 
لا مَأ' حَوَالئِهًا رالمات وسات القر ل لآ ا عا واا من فجت الاديء 
ومر الخْيْلِء ll‏ الصَبْيَانِء وح اليل وخا بعد ون جدود مَرَافْقَهِم وان لدان ِنْ کان 
في 557 فا مَطرَځُ الراب وَالتلج و الميزاب وَالمَمَرَ في صَوْب الاب وَإِنْ كَانَ في 
ملك فلا حَريم [و]" لها إذ املد مُتَعَارِضَةٌ َكَل وَاحِدِ اَن يعَصَوَفَ في يله بِحَسَب العَادَة: 
فان تَضَدَرَ صَاحِيْةُ فلا ضْمَانَ: وَلَو اليل خَانوت اد أذ قضَّارٍ 5 حَمَّامٍ عل خلآفي الْعَادَق قفي 
مَنْعِه خلات. وله كَانَ لا ا المَالِكُ إا بالوّينج؛ كالمُدبّغ الاه 


وذكره الهيثمى في «مجمع الزوائد» )۱۷۷/٤(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبيرواسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. 
حديث أبى أسيد 
ا ا «رسول الله 26 ل 
قال ابن عدى: عمرو بن رياح هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه 
والضعف بين على حديثه أ.ه. 
وبالجملة فالحديث صحيح وقد صححه الألباني في «الأرواء» )0/ «(Tot‏ (5/غ). 

(۳) قال الرافعي: «إلآ أنْ تكون العمارة جاهلية إلى قوله: ففي تملكها بالإخياء قَؤلآن» قيل هما وجهان [ت]. 

)0( سقط من أ. ب وا لمثبت من ط. 

(۷( من أ: (۲) وسقط من ب. 


t۰ 


[و]”" آنه لا يمْنَعْ مِنْهُ. 


° 
کک 


ما البثْرُ في المَوَاتِء ا ا ضع الح وَالدَوْلب وم مُتَرَدّدٍ البَهِيِمَةء وَإِنْ اة فما 


راكوا لقا فول ناكما لوقه وكير ا إِذَا جَاوَرَ حَرِيمَ الث . 


الثالت: أَخْتِصَاصٌ الحَلْق اققا ِعَرَفَةَ هَل يَمْنَعُ م مِنّ الإخْيّاءِ؟ فيه تَرَدُدٌء وَالأَظْهَر أَنَهُ إذَا لَم 
لا ْنع الراب أَخْيِصَاصُ المُتَحَجِرٌ مَوْعىَء وَهُوَ نَضْبُ أَحْجَارٍ عَادَمَةَ عَلَى الْعِمَارة» فَهُوَ 


أَوْلَى به إن لَمْ يطل الزّمَادُ؛ وَكَانَّ مُشْتَِلاً باساب الْعِمَارَة فَإِنْ جَاوَرَ ذلكء بَطلَ أخْتِصاصٌةُ [و e‏ 
وَقِيل : البُطْلانُ لَوْ تَعَدَىئ عيرم واا ففي حُصُولِ الملك خلافٌ [و] 0 وَكَذَا في جَوَازِ أَعْتِيّاضٍ 
المْتَحَجَرٍ عن أَخْتِصَاصِه . 


(۱) 
00 


(۳) 
(€) 
(0 


(الْخَامِِنُ : ) إِقَطامٌ الإمَام وَهُوَ متّعٌ في المَوَاتِء وَحْكْمُهُ قبل الإخْياءِ كحكم النَُحَجْرِ . 


(السادس) الحمَى لرَسُولٍ الله لله ا وهر نَع 200 > وَلِمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الائمة؛ كالتَحَجُرٍ في المَنْع مِنَ 


سقط من ب. 

قال الرافعي: «اختصاصٌ الخلق بالوقوف بعرفة إلى قوله: والأظهر إذا لم يضيق لا يمنع» الأظهر عند الأكثرين 
المنع ضيق أو لم يضيق [ت]. 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

قال الرافعي: «الحمى لرسول الله ي - وهو «النقيع» روى عن القعنبيّ عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله بء - عليه وسلم ‏ حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى [ت]. 

والحديث أخرجه من طريق القعنبي عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن أبن عمر به. 

البيهقي )١57/7(‏ كتاب إحياء الموات: باب ما جاء في الحمى» بلفظ أن النبي بي حمى النقيع لخيل المسلمين 
ترعى فيه وأخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» (ص - )۲۷٤‏ رقم (40) وأحمد (۲/ )١51 ۱٥۵‏ كلاهما من 
طريق عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر به 

وأخرجه ابن حبان ١14١1(‏ - موارد) من طريق عبد الله بن نافع حدثنا عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن 
عبد الله بن عمر أن النبي ية حمى النقيع لخيل المسلمين وأخرجه البخاري (0/ 25) كتاب الشرب والمساقاة: باب 
لا حمى إلا لله ولرسوله حديث (۲۳۷۰) وأبو داود )١197-١197/1(‏ كتاب الخراج: باب ما في الأرض يحميها 
الإمام أو الرجل حديث )۳٠۸١ »۳٠۸۳(‏ من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن 
جثامة قال: إن رسول الله لا قال: لا حمى إلا لله ولرسوله وقال: بلغنا أن النبي ية حمى النقيع وإن عمر حمى 
الشرف والربذة لفظ البخاري. 

وقد أوضح أبو داود أن هذا من بلاغات الزهري فقال عقب الحديث وقال الزهري: وبلغني أن رسول الله َة حمى 
النقيع . قال الحافظ في الفتح (0/ 05) والقائل هو ابن شهاب» وهو موصول بالإسناد المذكور إليه وهو مرسل أو 
معضل» وهكذا أخرجه أبو داود من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب فذكر الموصول والمرسل جميعاء 
ووقع عند أبى ذر «وقال أبو عبد الله بلغنا إلخ» فظن بعض الشراح أنه من كلام البخاري المصنف وليس كذلك فقد 
أخرجه الإسماعيلي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه فذكر الموصول 
والمرسل جميعا على الصواب كما أخرجه أبو داود» ووقع لأبى نعيم في مستخرجه تخبيط» فإنه أخرجه من الوجه= 


١ 


الإحياء» وَلَآ يَجُورُ لِمَنْ يَعْدهُ أن بخص اتن وَكَانٌ ذلك حَاصة AE‏ ويجو ET:‏ 
دة أَعْنِي الأَيِمّىَ وني َقَصٍ الحمىٰ > 1 بَعْد رَوَال الْحَاجَةَ جه خلافٌ ]و[ قیل : نه لا يعت ؛ 
كَالمَسْجِدِء وَقِيلَ نَعَمْ ؛ لأنَّهُ بني عَلَى مَصْلَحَةٍ حَاليَّةِ. 


ry 


اَن الماع المُشْترَكَة E‏ فهي ا شرا رق َالجُلُوسِ وَمَتْفَعَةَ (ح) المَسَاجدِ 
وَالدِبَاطَاتِء اما الشَّوَارِع؛ فللطؤوق» وَيَجُورُ اللو برط الا يُضَيَقَء نم السَابِقٌ يصن به فلا 
يُْعَجُ» فان قم بَطَلَ حقّة إلا إا جُلَسَ ليع قى حه إل أن ” افر أو يقد في مَوضع ار از 
الجزفة أو يطول مَرَضّهُ خث ين اال إلى نره اهز ا ٣ن‏ د الإقطاع a‏ 
الملكُ لَيِسَ مَطَلُوباً مِنْهُ وَمَنْ جَلَسَ في المَسْجدٍ؛ قرا عليه لولم فالغ اطا هيو قافر 
الأسْوَّاق. قان جَلْسَ لِلصَّلاَةٍ؛ لم يَخْتَصّ په في صلا تَانَية» تصن م (و) في تِلْكَ الصَّلآَة» إِذَا غَابَ بِعُذْرِ 
رُعَافِو أَوْ غَيْرِهء وَالسَّابقُ في الرّبَاطاتٍ وَغَيْرِهَا إلى بُقَعَةٍ يحص بهاء م إذ طَالَ عُكُوفَهُ عَلَىْ هَذِه 
البَاطَاتِ المُشْتَرِكَةِء وَصَارَ كَالتَمَلّكِ الذي بطل أَثْر الاذ شيرَاكِء ففِي الإرْءَ زعَاج خلا خلاف [و] . 

أمَا المَعَادِنُ فَظاهِرَةٌ وَيَاطْنَة : 

ا ا دل بم فو إلى اب ٠‏ فلا 
يَخْتَصنٌ به أَحَدٌ إلا بإخياء حول وَل یحص خجر َل إقطاع» بل هو مُبَاحْ؛ كَالمِيَاه 
الجاريق وَالسَّابِقُ إلى مَوْضِع لآ ' ا عَجُ قبل ف وَطره” ن ا ان أفرع هما ر <F‏ 

يقدَّمٌ القاضِي (و) مَنْ رَاهُ ا 

اما الباطتةء رَهِيَ التي تَظهّر بِالعَمَل؛ كَالدّمَبٍ وَالفِضَّقَ إن ظَهَرَ في ملك إِنْسَانٍ بَعدَ أن 

فو ل ن له بخن ولک ر تمل فل لك" بن قران كإن ف : يَمْلِكٌ» دَخَلَ الإقطاع 


ا 


الذي أخرجه منه الإسماعيلي فاقتصر في الإسناد الموصول على المتن المرسل وهو قوله «حمى النقيع» وليس هذا 
من حديث ابن عباس عن الصعب» وإنما هو بلاغ للزهري كما تقدم» وقد أخرجه سعيد بن منصور من رواية عبد 
الرحمن بن الحارث عن الزهري جامعا بين الحديثين» وأخرجه البيهقي من طريق سعيد ونقل عن البخاري أنه 
ية حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه وفي إسناده العمري وهو الضعيف وكذا أخرجه أحمد من طريقة. 

(5) قال الرافعي: «والأظهر أن الإقطاع لا مدخل له فيها» الأظهر عند الأكثرين خلافه [ت]. 

69 قال الرافعي: «والسّابق إلى موضع لا يزعج قبل قضاء وطرهة يقتضي تمكينه من أخذ ما شاء» وهو وجه وقال 
الأكثرون يأخذ قدر الحاجة ثم يزعج [ت]. 

)۷( سقط من ب . 


۲ 


فيه ؛ كَالمَوَاتِ وَلأَيفْمَصِرُ مل عَلَى اليل بل الحُفْرَة الي حَوَالَيُهِ» وَيَلِيقُ بحَرِيمه يَمْلِكَه أيِضاً. 

اما المِيّامُ فلا مُخرَر في الأواني» فَهْوَ مِلكُ [و] E‏ الأئلاك . يَصِخ (و) بَئِعْهُ وَعَامٌ 
عمل وَل يَجْرِي بَحَفْرٍ نَهْرِ َلِكلّ وَاحِدٍ أَنْ ادا من َيَجْرِي المَاءُ إل أزضهء 
لا ق إلى اكب او ويرم غد ذلك أَنْ يُسرّحَهُ إلى الأسَفْلِ» وَقِيلٌ : لا رمه 
نان 98 وَاحد ود ساق وَقَطمَ المَاءَ ءَ عَنْ الكل ٠‏ مع ؛ لآ َإِحْبّاءِ الأزض» lT‏ 

مَرَافْقَهَاء وَالمَاء ين الْمَرَافق » قيتع مِنْ إِخْدَاث ما کک الثالث مَا ردد بين العْمُوم وَألاختِصّاص» 

وَهُوَ مَاءٌ البِئْر فهو مُخْتَصّ يه ولا بار ا [و]؛ ِغْرَضٍ الزن ا بعوّض» وَل 
OG‏ إن لم يكن ابر مَئلُوكاً له ٠‏ بَلْ كَانَ قضدَهُ مِنَ الحَفْرِ لاع بالا رجب 
00 للحديث» وَإِنْ كان تمْلُوكاًء قالظّامه وَوجوية؛ لِلْحَدِيثِ وَمِنْهُمْ مَنْ خصّصَ بما لم بيلك 
رانك ها ِالمّحْرَزٍ لارا 

أا القَناُ المُشْترَكة مَالمِلكُ فيا بِحَسَب لاذ شْيِرَاكٍ في العَمَلِء وَلَهُمْ القِسْمَة بتضب حَسَبةٍ فيا 

قب مُتَسَاوِيةٌ: وَنَصِحُ المُهَايَاةٌ وَل َلْرَمُ؛ على الأَظهّر [و 2 
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فف فيل رما طريق إِكْيَاء الموانت؟ قلنا: إن فد المشكن» فد بلك إا بالخريط اوقل 
الباب [و“» وَتسْقِيفِ [و ]^ البَعْضِ ؛ إِذ په يَصِيدُ مَسْكناً وَل يتاج في الرويية ال يم قل 
الششتَان e‏ م مَعَ التَحويط»› وَتَعْليقٍ الاب 1و إلى حفر الأنهار»ء وَسَوْقٍ المَاءِ [و]'» رفي 
المَرْرَعَةٍ إلى جَمْع [و]' الثْرَاب (ح) حَوَالَيه؛ وَتَسُويَة الأزض» وَسَوْقٍ المَاءِ إليه (و) 
وَالأظهَرُ أ بحا لخ الرَّزِع وَفيه EE ET‏ يَحْتَاجُ ِلَيْهِ؛؟ كما لا يَحْتَاجّ إلى 


الشُكون في الدَارِء وَالله َغْلّه. 


(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

() سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

() سقط من ب. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 

)٩(‏ سقط من ب. 

() سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

() قال الرافعي: «وتسوية الأرض وسوق الماء إليها» ظاهره يقتضي اعتبار إجراء المياه إليها وسقيهاء وهو أحد 
الوجهين» والأرجح أنه إذا رتب لها ماء وحصل إمكان السقي كفاه والأظهر أنه يحتاج إلى ال أنه 
لا حاجة إليه كالسكون في الدار [ت]. 


AA 


وهي ا الأول المَقوف» وهو كل تفارك اه مُتَعيّن يَحْصلٌ منه فَائِدَةٌ أ أو مَتْفَعَة لآ يَقُوتُ العينْ 
باَسْتِيمَائِهَاء جور وف العقار الول لح و) الماع الظفرز جوا وف الأشجار؛ لِشِمَارِهَاء 
وَالْحَيوَانِ (ح)؛ لألْبَانَهًا وَأَضْوَافِهَاء وَالأَرَاضِي ؛ ِمنَافِهًاء ولاش ع الخُرٌ نَفْسَه ولا وق 3 
المُسْتاجَرَةء وَل يَجُورُ وَقْففُ المُوصّئ بِخِدْمَته ؛ لاله لآ ملك في الوَقَبَ رَفِي وق المُسْتَوَْدَة و 
[1و]”"" خلاث؛ سَبَبهُ ارد في أن الفف» مَل يُيلُ ِلك الو قبَة؟ وَيَجُورُ قف الحلِيٌ؛ ا 
الدَرَاهِمِ ؛ لِتَرنِ فيه تَرَدُدٌ؛ كما في الإجَارَة ولا يَجُورُ وَقَفُ الطْعَام؛ فن منفعتَهُ في هلكه . 


الوَكُنُ الثاني : المَوْقُوفُ عَلَيْهه فن كَانَ مَؤقوفاً عل شَخْصٍ مين َشَرْطَهُ أن يَكُونَ (م) أَمْلاً 
ِلْهبَةِ مِنْهُ وَالْوَصِيّة لَه َيَجُورُ الْوَقفُ عَلَى الكَافِر ال مي وَعَلَئْ لمرد وَالحَوْبيٌ فيه جلاف [و]؛ 


. الوقف لغة الحبس» مصدر وقفت أقف حبست‎ )1١( 
قال عنترة: ووقفت فيها ناقتي فكأنها فدق لأقضى حاجة المتلوم ومنه الموقف؛ لأن الناس يوقفون أي يحبسون‎ 
للحساب» وهو أحد ما جاء على «فعلة ففعل», يأتي لازماً ومتعدياء ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيداً. أو‎ 
الحمار فوقف» وأما أوقفته بالهمزء فلغة رديئة.‎ 
وقال أبو الفتح بن جنى: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان المازني قال: يقال‎ 
وقفت داري وأرضى» ولا يعرف «أوقفت؛ في كلام العرب.‎ 
وقال الجوهري: وليس في الكلام» أوقفت إلا حرفا واحداء «أوقفت على الأمر الذي كنت عليه»» ثم اشتهر‎ 
المصدر أي الوقف في الموقوف» فقيل هذه الدار وقف» أي موقوف» كنسج اليمن بمعنى منسوج اليمن» ولذا‎ 
جمع على أفعال فقيل: «وقف» وأوقاف» كوقت وأوقات.‎ 
. ٤4١ المغرب‎ ۲٥۹ ينظر: تحرير التنبيه:‎ 
واصطلاحاً.‎ 
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة.‎ 
عرفه الشافعية بأنه : حبس مال يمكن الانغاغ به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.‎ 
عرفه المالكية بأنه : جعل منفعه مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس.‎ 
عرفه الحنابلة بأنه : : تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره من رقبته‎ 
. مصرف ربعه إلى جهة بره وتسبيل المنفعة تقرباً إلى الله تعالى‎ 
نهاية‎ ۲٤١/٤ كشاف القناع:‎ ۳۷۳/١ ينظر: الهداية: ۱۳/۳ م مجمع الأنهر: 1/۱ الشرح الصغير:‎ 
0 المحتاج‎ 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 


ته لذ ا لكنه مد مَقَتُول؛ وَلاً يَجُورُ عَلَى الجَنِينِ؛ لَِنّهُ لا لبط في الحَالِء لا عَلَى العَِدِ [و]*"© 
في تَفْسِوء وَلَكنَّ الوَقف عَلَيْهِ وَ 3 َف عَلَى السَيدِء وَالوَقفُ عَلَى البَهبمَةٍ: > هَل هُوَ قف عَلَ مَالِكهًا؟ فيه 
خلف» وَلاَ جور ارقف عَلَى تفه ()؛ إِذ لا دد بو إلا منغ نغ النُصَوفِوء وَفيه وه ار حَوُ؛ ائه يَجُورُ 
وَلَوْ شَرَط أَنْ يَقَضِي + ِن ربع الوقف رَكَائَهُ ديون فهر قف عَلَى َفْسِه؛ وَكَذا إن و قف قف عَلَى الفقراءء 
م صَارَ فير ِي شَرِكَيهِ جلف (و). وَلَوْ كَانَ الوقف على جهة عَامٍَ؛ٍ كَالمَسَاكِينِ وَالمقَرَاءِء قن 
گان فيه قرب فصَحيحٌ» ٠‏ وَإِنْ كان مَعْصِيَة؛ كَالوَقف عَلَىْ عِمَارَ ة ال والكتائس وَكتبة التَوْرَاةِ وَنَفَقةٍ 
صاع الطريق . فبَاطِل» لفل کل ف يه ولا مه كَالْوَقفٍ عَلَى الأغْييَاءِ أ عَلَى المَسَاكِينٍ مِنْ 
الكقارٍ والفُساق» قفيه خلا ف[1و]292 


الركنٌ الثَالِثُ: الصَّيعَةُ وَلاَ بُ مِنْهَاء فَلَوْ أَذْنَ في الصَّلآَةِ في مله لَمْ يَصِرْ مَْجداًء وَكَذَا ذا 
E‏ عدا ولا ا 


وه > 


الول : قَوْلَهُ لل ا ا 

الثانية : ق : حرمت هله البْقَعَةَ E‏ إِنْ توي ار قا و وَإِنَْ 

الشالئة : وله تَصَدَفْتٌ بِهَذِهِ البَقْعَوِه وَهِي بِمُْجَوَدِهَا لَيِسَ بَصَرِيح؛ قَإِنْ راد وَقَالَ: صَدَقَةٌ 

مَحَرَمَة لا تبغ دلا تُوَعَبُ) صَارَ وَقفاً (و)» إن أقتصرٌ عَلَى المُحَرَمَةٍ أ أَقْتَصَرَ على مُْجَدَدٍ البق 

فر هان نء إلا إذا ع ع شا وَقَالَ: تَصَدَّقَتُ عَلَيِكَ َم کن وَقفاً و ِمُجَوَدٍ الي بل ينقعد فيمًا 

هُوَ صَرِيحٌ فی وهر الكئليك» آنا گا المَوْقو ف علي إن قال: رَدَدْتُ ال 

كت قَفِي اث شترَاط قبوله وَجهَانِ وان البطنٌ العانى» 3 يشرط مكرك (و)» وَفِي أَرْتَدَادِهِ عَنْهُ بردو 
060 

.  ِناَهَجَو‎ 


الوْكُنٌ الرَابعُ في الشَّرَائِطِ وَهي أَْبَعٌ. 


الأولى : الابيد فإذا قال : : وَقَفْتُْ سَنَة» فَهُوَ بَاطلٌ» كَالهِبَةٍ ارقت E:‏ ا الما أده 
لان كما لو وَقَفَ عَلَئ أَزْلآدِهوَلَمْ ذز من يُضْرَفُ إِللِه بعدَمُم» فَإِنْ قلا بالك فَمَوْلانٍ في أله 
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)١(‏ سقط من ب. 
(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 


(5) قال الرافعي: «فلم يكن وقفاً بمجرد النية بل ينعقد فيما هو صريح فيه» لو طرح قوله بمجرد النية لم يضرء فقد 
سبق ما يغنى عنه [ت]. 
(0) سقط من ب. 
(V0‏ د0 «وأمًا البطن الثاني فلا يشترط قبوله» وفي الارتداد عنه برده وجهان» الأحسن ما قيل من طرد الخلاف 
في اشتراط قبولهم؛ والارتداد بناء على أنهم يتلقون الحق من الواقف» أو من البطن الأول» فإن قلنا: لا يعود 
فيصرف إلى أهم الخيرات» وقد قيل: إنه إلى أقرب الناس إليه هذا أصحء ونظم الكتاب يشعر بترجيح الأول 
[ت]. 


t0 


هَلْ يَعُودُ ملكا إلى الاقف أؤ إلى تَرِكَتِه بَعْدَ أآنْقِرَاضِهِمْ؟ فَإِنْ قلْنَا: لا يَعُودُ (ح) فيصر 
الوت قل لفرت الاس إِليْهء وَقِيلَ: إِنّهُ لِلمَسَاكِينِ [و] وَقيل: إِلَهُ لشت 


اس 
حمسو e.‏ 


- 
يع 2 


الثانية : : التنجيزء قإذا قالَ: إذا جَاء را سن الشَهْرِء فقذ وَقَْتُء لَمْ يصح [و]”"! قله تعلق كما 
في الْهبَة, وَلَوْ قال : وَقَنْتُ عَلى مَنْ سَيُولَدُ من أؤلادي» َهُوَ مُنْقَطِمْ الأول مولن كمُتْقطع الآحَرِء 
وق : بطل قطعاً؛ لاه لا مر له في الحال ِن صَحَحْنَاء ذا وَقف على عَبْدِه“ أو على وَارِيهِ 
وَهُوَ مَريضٌء نَم بَعْدَهُ عَلَى المَسَاكِينِ (ح) فَهُوَ َهْرَ مُنْقَطمُ الأول . 


لالم : لرام فلو فال : عَلَيّ 8 ِالْجِيَارٍ في الوْجُوع عله وَرَفع شاط + فد 6015 
ال وَلَوْ قَالَ: عَلَى أن ّي الخيَار في تفصيل الشزط َع قا الأضلء فيه وَجْهَان وَلَوْ شَرَطَ أل 
يُوَاجَرَ الوق نب شط وقیل: لا ت ع إل في ال على ال وَل شمن تنجد بأضحاب 
الرَأي وَالْحَدِيتُ لَمْ يختص” (و)» فض الكدرشة وال اط جار ول خض اق قفيه 

قد ور 


الوَابعَةٌ بيان المَضْرِفي وَلَوْ فصر عَلَى قله وَقَْتُ 7 يَصِحّ e1‏ لى الأظهره 3 وَقِي[ 
00 م يُضْرَفُ إلى أهم الخَيرَاتِ؛ ا ولو وَقفَ على شَخْصَيْنٍ 
ادها هُمَا على المَسَاكِينٍ وَالفَقَرَاء)» َمَاتَ أَحَدُهُمَاء فَتَصِيبُهُ لِصَاحِبهِ أو لِلْمَسَاكِين؟ فيه رَجْهَان: 


0 َو 


رَد المَطنَ الثاني» وَقَْنَا: رند بردو قد صاز مقط الْرَسَطِه فيي مضرفه ما رتا وَقيل : إِنَهُ 
يُضْرَفُ إلى الجِهَة العَامَة المَذْكُورَةِ بَعْدَ أَنْقِرَاضِهِمْ في شَرْط الرّقفيء 


وقيل :يضر يُصْرَفُ إلى البَطْنٍ الثالثِء وق" اندر ركو كالكتدرفة 


)1١(‏ سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي: «وقد قيل: إنه إلى أقرب الناس إليه وقيل إنه للمساكين» وقيل إنه «للمصالح» يقال: هذه أقوالء 
وقيل: وجوه» فلوا اقتصر على قوله: «وقفت» لم يصح» وقيل: يصح هذا قول آخرء وكذا إن كانت من النظير 
على الأظهر أي : من الطريقين والثاني: أن فيه قولين وقيل: لا ينعقد لتناقص اللفظ» هذا. قول اخر. 

(9) سقط من ب. 

)٤(‏ قال الرافعي: «فإن صصحنا فإذا أوقف على عبده» كلمة فإن صححنا لغو [ت]. 

(0) سقط من ب. 

(7) قال الرافعي: «خصص مسجدا بأصحاب الرأي» أو الحديث لم يختص» هذا وجه» والأقرب الفتوى بالاختصاص 
[ت]. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ط. 

(9) سقط من ب. 


٤٢ 


البَابُ الّاني في حُكُْم الوقف | لصّحيح, وَفبه و فصَلآن 


وَأَوْلآَدٍ أؤلآِي» فهو لِلتَشْرِيكِ ولا ية ُقَدَمُ البَطَنٌ الأَوَلُ إلا برط رار 

ولَوْ قالَ: وَقَفْتُ عَلَى أؤلآدي» َم ذل الأخقاف وَدَخَلَ اا ا 
عَلَى البَنَاتِء أذ عَلى البَنيْنِء َم تذل الحَنَائَ» ولا يذل تَحْتَ الوَلَدِ الجَنِينُ» > وَل المَْمّيُ (و) 
الَلعَانِء وَلَو قال : على ريي ٠‏ أؤ تَسْلِىء اؤ عِقبي» دَخَل el‏ الأْمَاد 2 قال علي القوالي» 
وَلَهُ الأغْلّى وَالْأَسْمَنُ يو فاا للاسيمال (: وَقِيل : : بورع وَقِيلً : يحتصن يحص بالأغلى لِعُصُوبته . 


المَصْلٌ الثاني في الأخكامٍ المَعْتَويّقَ وَحُكُمْ لوقف اروم لع) في العاليه وَإِنْ ل يضف إلى 

ما بَعْدَ المَت» وتا إذَالَةُ المِلّكِء وَحَبْسنٌ يي عَلَىْ المَوَقُوف» ثم إن كان شتجدا :“فير دك 

مِنَ الملكِ؛ كَالنّحْرِينٍ وَلَوْ وَقفَ عَلَى مُعَيّنِء فَهُرَ ملك [ وا للْمَؤقوف عت وَلَوْ وَقفَ عَلى جَهَةٍ 
عاو فَالْملكُ مُضَافٌ إلى الله وَقِيل طاق لابه IE‏ 


أحدمًا: أل ِلْوَاقفٍ [ح]» وَلَمْ يرل ملْكه؛ بِدَلَيل أتباع شَرْطِهِ . 


00-0 ك2 7 
ذلا صف لاحل فيه . 


+ 
وَالثَالتُ: َك مونو عله اح 1 نه المْنَصَردَفُ بآلانتفاع . وَيَمْلِكُ المؤقوفٌ عَلَيِْ العَلَةَء 
مره وَالصُوفَ وَالوَيَر من الحيّوان» وبدل متفعة البْضَعء وَالتَدن َإِن لَمْ يكن لَهُ الوَطْعٌ 
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هة رَهَلْ يَمْلِكُ نتَاجَة؟ فيه خلآف؛ لذن يرد َيْنَ ولد الضّحيّة َهُوَ ضحية» بين بن الحبوان 
العؤف وق والطاهة ا آله ينك را كران الَرْويج مَنْ تَقُولٌ: إِنْ المِلّكٌ فِيهًا لَه فَإِنْ 


)١(‏ سقط منأ. 

(۲) سقط من ب. 

)٤(‏ قال الرافعي: 'وَإِنْ كان على معين فهو ملك الموقوف عليه» وإن وقف على جهة عامة فالملك مضاف إلى الله 
تعالى» وقيل بإطلاق ثلاثة أقوال» فيه ذكر طريقين: 
أحدهما: أنه إِنْ كان على معين» فهو الموقوف» وإن كان على جهة عامة» فالملك لله تعالى. 
والثاني: أن في الحالتين الأقوال الثلاثة وعامة الأصحاب لم يوردوا إلا الطريقة الثانية» ولم يفرقوا [ت]. 

(0) سقط من ب. 

() سقط من ب. 

(۷) سقط من ب. 

(۸) سقط من ب. 


CY 


لنَا: للْمَوقُوف عَلَيْه َل ب شتفي أحذاء إن قَلْمًا: [ه]”' قالطا يسْتَشِيرُ المَؤْقُوفَ عَلَيْهِ [و]» 
وتولية ار ارقف إلئ مَنْ شَرَط ا لَه الوَاتتُ» فإِنْ سكت َهُوَ ليه أيضاً؛ لاله لَمْ يَضْرِفْهُ عَنْ نَفْسِهِ 
وَقيل : يبْنَْ عَلَى الأَقوَالٍ في الملْك"› ا لد برط في مولي لمان کک 
وَيتَوَلَى العمَارَةَ وَالإِجَارَة وَتَحْصِيل الريع» ر ضرفا إلى الشف وياد احرف اناف 
َإِنْ کان لوقف عَبْدا فَمَقَنَهُ ِن حَِتُ شَرَطَء فَإِنْ لَمْ يَمْرِطْء فَمِنْ كَسْبه إن بل کنب مَل 
مالکه» وَيُخَوَجُ عَلَى قران الماك .ولو الدرسن شط لوقف مِم عَلَى الأ رباب بِالسَّوَيّة فن لَمْ 
عرف لأََاب» ههر كرتب مقلع الآخر : في المَضرفيء وَلَوْ اجر المَُوَلَى الوَقْف عَلَْ وَفْنِ الفط في 
الحَالٍء فَظَهَرَ طَالِبٌ بالرَيَادةء لم يُفسَخْء OEE‏ تَعَطََ المَوقوف؛ وَبَقِيَ لَهُ ان 
نْظرَ؛ َإِنْ كَانَ البَاقِي هُرَ الصَمَانُ؛ أن قل العبِد بتر به اليل ويل فاه ون لم يُوجد عبد 
فَشِقَصُ عَبْدءِ قل له يضْرَفُ يلكا إلئ المَوة و فَجَمَّتْء فقيل : يَنْقَلِبْ 
الحَطْبُ يلكا لِلَواقِف وَقِيلَ: هُوَ ملك لِلْمَوقوف علي وَقِيلَ: يبَاعٌ وَيُشْتَرَيُ به شِقصُ شَّجَرَةِ (ح) 
َيُجْعَلُ وَقفاًء وَقِيلَ: يمع پو جذعاًء ولا اع وَل يُمْلَكُ؛ لاله عَيْنُ الوّقفء وَالِحَصِيدُ في المَسْجِدِء 
إذا بلي وَنْحَانَة حَسْبَةء قيل: إن اع“ ويَضْرَفٌ في مَصَالِح المَسجد» َقِيل : إِنَهُ يُحْمَظ ؛ ؛ لَه عَيْنُ 
وَقَفِه» فلا اع» ركذا اَل في الع المنكير وَالذَارِ امهمو > أا المَسْجِدُ نَفْسّْهُ إن اندم » وَنَمرَق 
الا ر الد ا ا توفع أن يَعُودُوا إليّْه . 


(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «وإن سكت فهو إليه أيضاً؛ لأنه لم يصرفه عن نفسه» وقيل: يبني على أقوال الملك» ونظم الكتاب 
يشعر بترجيح الطريق الأول» والذي ينبغي أن يعتني به أخذا من كلام الأصحاب أنه إِنْ كان الوقف على جهة عامة» 
فالتولية للحاكم» وإن كان على معين» فكذلك إن جعلنا الملك لله تعالى ‏ وللواقف أو الموقوف عليه إن جعلنا 
الملك لهذا أو ذاك [ت]. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 


الأول في آرکانهًاء رهي شوم : 


الأول الشيفة + ولا بن مِنَّ الإيجَاب الول إلا في هَدَايًا الآ ود قبل : إِنَّهُ يُكْتَمَى 
بالمُعَاطًاة؛ إذ كان ذَلِكَ مُعْتَاداً في ع عضر سول اله يكل وَل يصع غلبن توخي الول فيه عَنِ 
الإيجات ) كَالبْيع ٠‏ ولو قال : أَعْمَرْئُكَ / هَذِهِ الدَار» فَإِذَا مُت فهي ِورَثيك ص ع [م]”" فاته هبَة» وَلَو 

صر َل قله : أعْمَرْئكَ» لَمْ يَصِحّ لح و]“؛ عَلَى القَوْلٍ القدِيم؛ تة وَعَلَى الجديد بيخ 
تدم فَإِنْ قال : قن مُت عَاد إلى َه البطلآنٍ أَوْلَى» وكا الذقبَى ٠‏ فهي بِالبُطلانٍ أؤلى» وَهُوَ 
أنْ يَقَولَ: أَرْقبْتُكَ هَذِهِ الذان الها لك رف > أذ قنك عل انك إن + مُت قبلي» عَادَ إلى أو مُت 
قبِلّكَء اسَْمَدَ عَلَئِكَ . 


الثاني : الموهوت» وما جار تنح جار هة و فلا يعم بالشيوع؛ إن قبل القِسمّة (ح)» وَلاً 


١ 093‏ الوه له تأخوةة م وهب تقال : وهب يهب وهباً ووهبا وهبة» والاسم: الموهب والموهبة؛ ولا يقال وهبكه؛ 
هذا قول سيبوبه وحكى السَيْرافي عن أبى عَْرو أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: انطلق معي أهبك نبلا . 
ووهبت له هبة وموهبة ووا وهنا إذا أعطيته» ووهب الله له الشيء» فهو يهب هبة؛ وتواهب الناس بينهم» أي 
اينف بعش وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأنيث» فأصلها: وهب بتسكين الهاء 
وتحريكهاء ومما تقدم من اشتقاق للفظ الهبةء يتن لي أنه ُطلَقُ في اللغة على التبرع والتفضّل بما ينفع الموهوب 
له مطلقاء سواء أكان مالاً أو غير مال. 
فالهبة : العطيّةٌ الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمى صاحبها وهاباً. 
ينظر لسان العرب 5979/5 . 
اصطلاحا: 
عدّقها الأحْنَافٌ بأنها: تمليكٌ بلا عرض . 
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض. 
وعرّفها المالكية بأنها: تمليك متمؤل بغير عوض ٠‏ , ٍ 
وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرّف مالا معلوما أو مجهولاء تعذر علمه. 
ينظر: فتح القدير .١9/9‏ حاشية ابن عابدين 58/5 الإقناع 7/ 240 والمحلى على المنهاج / ١١٠.؛‏ مواهب 
الجليل ٤۹/1‏ شرح منتهي الإرادات 017/7 والمغني ۲٤۲٦/٦‏ . 

(۲) قال الرافعي: «إلاً في هدايا الأطعمة إلى اخره؛ اتبع الإمام في تخصيص الحكم المذكور بالأطعمة» والصحيح أنه 
فرق بين الأطعمة وغيرهاء وأنه لا حاجة في الهدية إلى الإيجاب والقبول [ت]. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من ب. 
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يَصِحْ [م] هة المَجْهُولٍ وَالآبقء رَفِي هبَةٍ الْكَأْ لكلب حلاف ارا > وهه التذهون» كل فيد الملك 
0 فکاکه؟ فيه خلافٌ [و”". وَهِبَة الدَّيْنِ لا نَصِحٌ (و)؛ كما لا يصح رَهْنَهُ (و)؛ إِذ القنِضٌ (م) 


e‏ اش 7 يَحْصّلٌ (م و) المِلْكُ» إن مَاتَ الرَاِبُ قبل القَِض» ٠‏ تَخَيّر الوارث في 
الإقبّاض» وَقِيل : يَنْمَسِحٌ كَالْوَكَالَةِ وكما قبل الول ول فضا المُنَّهِبُ دُونَ إِذْنٍ الوّاهب» لَمْ 
صل (ح) المِلّكُ. ˆ 


القصضا الثاني : في حکمهاء وَهُوَ قِسْمَانٍ: 
لأَوَلُ: ما قد يتفي الراب فيْْرَمْ اقيض 1و]*». وَل دجا فيه إلا َالِ لح م و) فيا يَهَبْ 


2 
- 


لولده» وَفِي مَعْنَاهُ الوَالِدَةُ وَالجَدٌَ [م]“ وَكُلٌُ كل أضلء وَقِيلَ: إِنَّهُ يَخْنَصنٌ ل بالآب» وَإِنْ تَصَدَقَ علي 
ِمَقَرِه فيي الؤْجوعٌ خلا وَمَهُمَا تلف المَوْهُوبٌ؛ أو زَالَ مِلْكُ المُنّهب» فاتَ الوُجُوعٌ؛ ولا بْب 
طل الق ولو كان عَضير ا فضا حرا ˆ عاد خلا عاد الأ Hs]‏ وَكَذا إذا أَنْقَك اله 


سس شو 


وَالكتَابَة وَلَوْ عَادٌ املك بَْدَ رالو ِي عَوْدٍ الؤُجُوع قَؤْلآن لو” ران فلن راذا ني 
سُلَّمَتْ لِلْمْتّهبَ» وَآَخْتَصّ الو جُوعٌ بالأضل . 


تاي : الهبة المُطلقةء » إنْ كان مِنَ الكَبير إلى الصَّغِيرِ» َم تقض نَوَابًه وكَذَا إن گان ِن الَيرِ؛ 


ا وَلَوْ كان إلى الكبيرٍ مِنَّ الصَّغِيرٍء فَقَوْلآنٍ : الجَدِيدُ؛ أنه لاً ثَوَاتَ (م)» وَالقَدِيم؛ أله يَلرَمُهُ 
[ح]” للْعُرْفيء ثُمّ قي : إل ما يَْضَّى به الوَاهِبُ [م]» وَقِيلَ : قذرٌ القِيمَة» وَقِيلَ: ما زی [م] ٠‏ 
على القيمَة» وَل بقليلء ٠‏ قان لم يُسَلمْ إِليِْ ما هُوَ الثرّابُ» رَجَمَ فيد أا ذا صَرّحَ بشَرْطٍ الثواب. إن 
م وَينئْثْ فيه أَحْكامٌ الب لوم ا اا قؤلآن» وَقِيلَ: لا 
تيقد ؛ لِتَتَاقضٍ اللّمْظ وَإِنْ كَانَ ل إن قُلْنًا: المُطْلَقُ لا ية يقتضيه بحَالٍ» فهر فاسد» ان كل 
يَقتَضِيهء فَقِيل: إن هَذَا كَالمُطلَقء وَقِيلَ: إِنّ التَصْرِيحَ بالثراب ب يَجْعَلَهُ بتعا > فيِفْسْدُ بِالْجَهْل. 


9 كنات 
)2( سقط من ب. 
(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 
)٤(‏ سقط من ط. 
(0)) سقط من ب. 
0 سقط منت 
9 قط من ت: 
9 ا کک 
(9) سقط من ب. 
210 مقط مانن 
(41 تكسن 


۰ 


وهي آلالْيقَاطً وَالمُلْتَقِطٌ وَاللَمَطة : 

أئا آلالتقاط؛ َو عبار 5 عَنْ آذ مَالِ ضَائِم؛ يَعرَفهُ المُلقِط سَنَء م يَمَلَكَه لو 
مَالِكُهُ بشَوْطٍ الصمَانِء إا و َالأظهر أله ليس بَوَاجب؛ وة إن وين امال تقب فحت 
te]‏ َإِنْ عَلِمَ الخيَانة ٠‏ حرم وَإِنْ عاف الا قَفِي الجَوَازٍ خلاف؛ کم في 0 القَضَاءِ ءِ مِم 


يضاف الخْيّانَة رَد قال رَسُولُ الله 6ل: مَنْ قط لْقَطدٌ ب هد غلا فَآحْتَمَلَ أن يكونَ بطريق 


)١(‏ اللقطة لغة: اسم لما يلط وفيها أربع لغات» نظمها شيخنا أبو عبد الله بن مالك فقال: الرجز 
لقاطة ولقطةء ولقطه : ولقظ ما لاقط قد لقطه فالثلاث الأول بضم اللام» والرابعة اللام والقاف. وروي عن 
الخليل : واللقطة بضم اللام وفتح القاف: الكثير الالتقاط» وبسكون القاف : ما يلتقط وقال أبو منصور: وهو 
قياس اللغة؛ لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل» وبسكونها مفعول» كضحكة للكثير الصّحك» وضخكة لمن 
يضحك منه. 
ينظر : المغرب: ۱۷١/۲‏ المطلع : ص/ ۰۲۸۲ القاموس المحيط: ۲۹۷/۲ . 
واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويردها على صاحبهاء وهي الشيء 
الذي ی ا ا واللقطة مال فر مرضي لاع ْ 
عرفها الشافعية بأنها: مال أو اختصاص محترم» ضاع بنحو غفلة؛ بمحل غير مملوك لم يحرزء ولا عرف الواحد 
مستحقه » 0 
عدّفها المالكية بأنها : مال معصوم عَرّض للضياع؛ وإن كلباً أو فرساً. 
عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ربّه؛ يلتقطه غيره. 
ينظر: حاشية ابن عابدين : 754/7 تبيين الحقائق: / ٠١١‏ نهاية المحتاج : 577/6., الشرقاوي على التحرير: 
؟/ 15. جواهر الاكليل: ۲/ ۲٠۷‏ حاشية الدسوقي: 41١7/5‏ الشرح الصغير: ۴/ ٠٠٠١‏ المغنى لابن قدامة: 
٥‏ كشف القناع : 8/5 . 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «قال لل «من التقط نُقطة فَليُمْهد عليهاء روى أبو داود الطيالسي عن شعبة عن خالدٍ الحذاء عن يزيد 
ابن عبد الله بن الشخير عن مطرف بن عبد الله بن الشّخْير عن عياض بن حماد المجاشعى عن النبي يل _ أنه قال 
«من التقط لُقطة فليشهد [عليها] ذا عدل [أو ذوي عدل] ولا يكتم ولا يغيّره فإن جاء صاحبها فهو أحق بهاء وإلا 
فهو مال الله يؤتيه من يشاء [ت]. 
والحديث أخرجه الطيالس /١(‏ 7179 - منحة) كتاب الشفعة واللقطة باب اللقطة حديث )١5094(‏ وأحمد )١١١/٤(‏ 
وأبو داود (790/7) كتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة حديث )١709(‏ وابن ماجه (۲/ ۸۳۷) كتاب اللقطة: 
باب اللقطة (6 2 والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الاشراف» (۸/ )59٠‏ وابن . حبان (۱۱۹۹ - موارد) وابن 
الجارود رقم )٦۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (157/5) كتاب الإجارات: : باب اللقطة والضوال» وفى- 


A 


و 
. 


aE 0‏ د ع اق ار ج ع )ان كو مت اويه مكو و 
الإزشادٍ. وَاحْتمّل أن يكون إِيجَابا؛ ففِيه خلافٌ [و]" ثم إذا أَشْهَدَء فَلْيُعَدَفْ الشهُودُ بَعْضَّ [و]“ 
وور فيا + نيا 5 ا 
أؤْصَاف اللقطة ؛ ليكول في الإشهادِ فائِدة. 


2 


أا الملَقِطْء فو ل ا وَالكَسُْب»ء 


قَوْلآَنِ 0 ؛ لقَوات َي اللاي وَالأَمَالَ ر اة الا انف ا مون و في ا يلر 
مَضْمُونَة: وَل الأصَحّ أ َه يتَملّكُونَ؛ لأنّ أَخْبَارَ اللْقَطَةٍ ا فَعَلَىئ هَذَاء القَاضِي إِمَا أَنْ بش 


«مشكل الاثار» )3١8- 7١7/5(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 7 ۷ ۰) والبيهقي (5/ ۱۸۷) 
كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغني والفقيرء > وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲۱/۳ - )١١15‏ كلهم من طريق 
خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار به. 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

قال الرافعي: «وفي أهلية الفاسق» والعبدء والصبي قولان لفوات أهلية الأمانة والولاية» هذا طريق في الفاسقء 
والذي أخذ به أكثر الأصحاب القطع بأن له أن يلتقط [ت]. 

قال الرافعي: «لأن أخبار اللقطة عامة» روى الشافعي عن مالك عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن يزيد مولى 
المنبعث عن زيد بن خالد الْجُهَنّى أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله لا ای اللقطلة ففال اعرف اا 
ووكاءهًا ثم عبّقها سنة فإن جاء صاحيُها وإلاً فشأَنّكَ بها وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف» ومسلم عن 
يحبى بن يحبى بروايتهما عن مالك» وتمام الحديث قال فضالّة الغنم قال: لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضَالَةُ 
الإبل قال: مالك ولها معها سقاؤها حذاؤها ترد الماءء وتأكل الشجر حتى يلقاها رها وفي ”الصحيحين» 4 عن سفيان 
الثورى عن ربيعة عن يزيد عن زيد الجهني قال: سل رسو لله 26 عن اللقطة'فقال غرفها منت فإن جاء صاحيها 
وإلا فاستنفقها [ت]. 

والحديث أخرجه مالك (۲/ )۷١۷‏ كتاب الأقضية.: باب القضاء في اللقطة حديث (55) والبخاري (5/ )۸٤‏ كتاب 
اللقطة: باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة حديث )۲٤۲۹(‏ ومسلم )١117/5(‏ كتاب اللقطة: باب اللقطة 
حديث (۱/ ۱۷۲۲) وأبو داود (؟/771) کتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة حديث )١17١1(‏ والترمذي (۳/ 5056) 

كتاب الأحكام: باب اللقطة وضالة الإبل حديث )١1717(‏ وابن ماجة (87/7) كتاب اللقطة باب ضالة الإبل 
حديث ,)١71/5(‏ وابن ماجه (855 ) والشافعي (۲/ ۱۳۷) كتاب اللقطة باب ضالة الإبل حديث (507) وأحمد 
)١٠١/(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (577) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (15/4) والدارقطنى 
(/ ۲) والبيهقي (5/ )۱۸٩‏ كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير . 

وعبد الرزاق (۱۳۰/۱۰) رقم )١18707(‏ والحميدي (۲/ )۳١۸ - ٣۵۷‏ رقم )۸۱١(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب 
من المسندا (ص - ١١7‏ - ۱۱۸) رقم (۲۷۹) وابن طهمان في «مشيخته؛ (ص - 01/:57) رقم (5) والطبراني في 
الكبير (0/ رقم (59؟ه, «(OTO «oto‏ 565ت, «oo‏ :هلام هوكم دوهاص coToV‏ 4 والبغوي 
في في «اشرح السنة» ٤۳۸ /٤(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وأخرجه مسلم (۳/ )۱۳٤١‏ كتاب اللقطة: باب اللقطة حديث (۷/ )١۷۲۲‏ وأبو داود )٥١۳ /١(‏ كتاب اللقطة: باب 
التعريف باللقطة حديث )١17١5(‏ والترمذي (107/7) كتاب الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الأبل حديث- 


ARÎ 


[ح و“ مِنْ يد الفَاسِق؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِء أذ يُنَصّبَ [ح و]”" علب عَلَيِْ رَقيباً؛ كَمَا ياه إلى أن تَمْضِي 
مده النَعْرِيفِ َلِلْعَبْدِ أَنْ يُعَدَفَ وَيتَمَلَكَ يإذنٍ السَيّدِء وَيْسْصلٍ الملْكَ لِلّسّين وَبِغيْرِ إذْنْهِ فيه جلاف 
17و كما في الشَرَاءِء رن لف في يده قبل المُدَةه قلا ضَمَانَ» فَإِنْ تَلِفَ في يِه بَعْدَ مُدَةٍ المَعْرِيف؛ 
فَإِنْ اَن اليد في التَملّفِء تَعلَقَّ الصَمَانُ ِالسّيّدٍ (و)» لآ يرَقبِه؟ كما لَوْ أَذْنَ في الشّرَاءٍ َإِنْ لَم 
ا تَعَلَقَ َة َة العَبْدِء لآ ذه كَةِ السَيدِء ولا برقبته ؛ لا ليد خيانة مله ود ا و 


ره 


نص هُ رَو ن كَالحٌُ؛ عَلَئ الأصَحٌ (و) رَو المَنسُوصٌ» وَأمَا الصَّبِئُء فيدْبَضِي أَنْ ينْترِعَهُ 


و هة 2و ورضهة زفق 
الول مَنْ يده وَيَتَلّكَ لَهُ بَعْدَ مده النْرِيفِ إن أتلمَهُ الصَّيُ» > ضَمِنَ» وَإِنْ تَلِفتَ في يَدِهِء فَوَجْهَانِ 
وَوَجْهُ الإيجَاب أله لَبِسَ اَهَل ِلأمَائَِ وَلَمْ يُسَلْطهُ المَالِكُ عَلَيْه ؛ بخلآف الداع عِنْدَ الصَّبِيّ؛ » فَإِنْ قصّرَ 


الوَي» 0 2 ين يَدِهِ؛ حَنَّى أَتْلَمَهُ الصَّبِنء أؤ تَلِفَء فَقَرَارُ الصَمَانِ عَلَىْ الول ؛ لاله متم 


4 000 هر ل ل مُعَوّضٍ ضياع ار الأزض أَوْ غَامْرِهًا؛ٍ وَذْلِكَ ظَاهِدٌ في كُلَّ جَمَادٍ 
وَحَيَوانٍ صَغِيرِ اا الإبل» وف كنا الا لجا إن وُجد في صخرَاء لم بلق لح" لوْرُودٍ 


الخ“ وَل جد في عُمْرَانِ فقدٌ قِيل: يلق ل 


00 
فق 
ضرف 
)€( 


(2 
00 


2 و٤‎ 


نه يضيع م بَِمْتَدِادٍ ید د الاس إِلَيْهء وَل وح كلا 


(۳۷۳) وابن ماجة (۸۳۸/۲) كتاب اللقطة : باب اللقطة حديث )٠٠٠۷(‏ والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ 

e‏ البيوع : باب اللقطة والضوال والبيهقي )١85/7(‏ كتاب اللقطة : باب اللقطة يأكلها الغنى والفقيرء 
بن ارود 5553) كلهم من طريق سر بن یدید عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله يل عن اللقطة 

ال ل م ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

قال الرافعي : «فإن قضّرٌ الولى ولم ينتزعه من يده حتى أتلفه الصبي» أو تلف فقرار الضمان على الولي» يشعر بأن 

الصبي أيضا ضامن فهذا هو المعهود من لفظ القرار» وقضية ما ساقه الأصحاب تخصيص الضمان في هذه الصورة 

بالولي؛ وفي الوجوب من غير بنية خلاف» ولعل الاكتفاء بعدل واحد» أولى» الظاهر خلافه [ت]. 

سقط من ب. 

قال الرافعيز «لم يلتقط لورود الخبر» هو خبر زيد بن خالد الجهني» إذ وجد علي رضي الله عنه ديناراً فاشترى به 

لحماً وطعاماً عن أبى سعيد الخدري «أن علياً رضي الله عنه وجد دنار فاشترى به لحما وظعاماء وراجعت فيه 

فاطمة رسول الله ية - فقال: «هذا رزق الله فأكل رسول الله هة - وأكلا من ثم أتته امرأة تنشد الدينار» فقال 

رسول الله َة : «أدْ الدينار يا علي [ت]. 

والحديث أخرجه أبو داود /١(‏ ه08 05) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث )١7١5(‏ والبيهقى 

)١195/5(‏ كتاب اللقطة : باب التعريف باللقطة» من طريق كبر بن الام عن طيد ب مقع دنه عزن ر 

عن أبى سعيد الخدري أن علي بن أبى طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله يي عليه وسلم 

فقال: هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله يل وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار 

فقال النبي ية : يا علي أذ الدينار. 


ARs 


البَابُ النَّاني: في أَحْكَام اللُقَطَةٍ 


الأرل: sS‏ 2 00 في يد 0 09 قم قصَد أن 0 أبدا ا 0 


58 0 


في يو في الڪ ذا مَضْتْ» وكا عَرْمُ م املك 5 صَارَ 0 وَإِنْ 0 جز بغ حَقِيقَة 


التّمَلّكِ فَإِنّهُ ضَارَ مُمْسِكاً لنَفْسِهء وَلَوْ َحَدَ عَلَى قضدٍ الأمَائَة, نْمّ قصَدَ الجْيّانّة: َم يُحَقَق قفي اير 
جرد القَضدِ في اللضْمِينٍ جلف [و]". وَإِنْ كَانَ مُجَرَهُ قضدِ المُودَع في دَوَامٍ E‏ ره لأ 


Er" 5 OP 57 #7 3 7‏ َو EE‏ و 
س 


تلط من ا الماك ٠‏ نم ا ان 'ضايناء: فلو عزف س لم يتَمَلَكَهُ بَعْدَهَاء وَقيل: إِنّهُ 
بتعلك؛ لأ لُخريم لم من ين عبن البّبء ونما الوم القضدُ. وَلَمْ يتَحَقَقْ . 

لحك العَانَى : التخريفء وَهْوَ وَاجِبٌ سَنَةَ عَقِيت [ح]" الالتقّاطء وَيُعَفْ كَل (ح) يَوْمٍ في 
ألإبتدَ يدا م كل أن نم كل شَهْرِ؛ ۽ بِحَيْثُ لا يَنْسَئ أله تَكْرَارٌ لِمَا مَضَئْء وَيَذْكُرُ ف في التّعْرِيف بَعّْض 
الصّقَاتِء لآ كُلَهَا؛ لِيَخْصٌلَ به تبيه المَالِكِ» ولا رمه مُه اتيف إلا إا ص ]9 اَمَك َإِذْ 
ذَاكَ يَكُونُ سَاعياً لِنَفْسهِ في التَّعْريف ذا قَصَدَ الِحِفْظ أبدا أَمَانَةٍ لِمَالِكهِ فَفِي ردم أضلٍ 0 
خلاف» الاھ ازى نه مان مُمَوَتْ لِلْحَقٌ يبي أن يُعَرَْفَ في مَوْضِع الالْتقَاطِء إِنْ گا 
لد وَل يَجُورُ لَه أَنْ يُسَافِرَ به يِف في مَوْضِع ار وَإِنْ وَجَدَ في الصَخرَاءَ فيرف 


لد راد قت أَمْ بعد وَل دق أن ب قد فيقصد أفوت البلآد . 


ات 
u‏ ج 53 


م وجوت التخريف سه في مال كدير لآ يقد > تا القليل الذي لا مرك فلآ بقرت أضلاء 
وَإِنْ كَانَ متَمَولاً؛ عُرَْفَ مره لح م وا » أو مَوتينِ عَلَى قَدْرٍ الطّلَب في مثله: رحد القليل ما يمر 
مَالِكُهُ عَنْ طَلَِهِ عَلَ القزب» EE‏ ر صاب السرقةء وَقِيلَ: ادنار قَمَا دُونَهُ قليل؛ إذ وَجَدَ 


عل _ كوم الله وَجْهَهُ ‏ يارا فأمَرَهُ يك يآلاسْيثماق . 


)۱( سقط من ب . 
)۲( قال الرافعي : «وإن كان مجرد قصد المودع في دوام يده لا يؤثر؛ لأن المودع مسلط من جهة المالك» المسألة فائدة 
في كتاب الوديعة بأزيد من هذا. [ت]. 


)٥(‏ قال الرافعى: es‏ يسافر به فيعرف في موضع آخر» : نفي الجواز لا يفتقر إلى اجتماع الأمرين بل لا يجوز 


المسافرة ولا التعريف ت مرش آخر تا 
(5) سقط من ب. 
(۷) قال الرافعي: «علي بن أ بى طالب» رضي الله عنه هو علي بن أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب ب بن هاشم بن - 


٤ 


اا كَالطعَامٍء فقن فال كل امن الفط علعاماء فلاا :رفن مكناة الا ا 


2 ا ره 
4 ا و 


طَعَامٌ يحت اج إلى العَلَّفبِء َفي الجخ وَصِغَارٍ 8 التي لآ م تُؤْكَلَ خلا فقيل : لآ يَلْتَحِقُّ 
بالشَّاة؛ 7 التَسَامُلَ في الطَعَامٍ اک م مِنْ وُجُوب النّْرِيف بَعْدَ أكل الطعَامٍ خلافٌ [و” "كي ران 
ل بيه ويف م لن ذلك : في الصَّحْرَاءِ عَيْرِ مُمْكنِء وَقِيلَ : بخلافه ؛ 


ِذَا 


2 2 و رعس ل و كوا ا الف ماق 9 2 ع هع 2 
الثالث: التَملّك» وهو جَايْر بعد مضي المدةء وفل قيل : ِنّهُ يَحْصّل (ح) بِمُجَرَّدِ مضي السَّنقَ 


كفن ونع نه وتوت رن واه واه 6 ر مك م لظ لضا دق" وك < 
E‏ وفيل: لا بد من تجديدٍ القصدء ا مِنْ لفظٍ أيضاء وَقيل: لا بد من تَصَدُفٍِ 


و مو 


آبْضاً زيل لِلْملْكِ؛ كما | في الفَرْض» أا لُقَطَهُ مَك فلا يَتَمَلَكُهَا [ح و]؛ لقؤلة يله : ١لا‏ يَجِل 
لُمَطَيّهًا إلا لِمُنْشِدِءء مَعْنَاهُ عَلَى الدَّوَام وَإِلاَ 3 َه : فَائِدَةٌ التخْصِيص» وَقِيلَ: إِنَّهُ يُمْلِك كَسَائِرٍ 
البلاد. 


الراب : وُجُوبُ [و]” الود مهما اقام الماك تة فن أطْنَبَ في الوَضفيء وَغَلبَ (ح) 


على اط ف جَارٌ الوذ رفي الؤجوب عير بَييَةَ خلاف» وَلَعَلَ الاكتفاء ِعَدَلٍ وَاحد و فَإِنَّ 
البيّئّة قن تَعْسّدُ إِقَامَتْهَاء فَإِنْ ر د إلى الوَاصِف» فَظهّرَ مَالكُء اقام اة ء فَإِنْ شَاءَء طالب المُلتقط. 
وَإِنْ شَاءَء طَالَبَ الوَاصِف› 0 القَارُ عَلَى الواصفوء إن 2 يكن قَدِ أغتِرفَ المُلْتَقِطٌ 5ه املك نواه 
E‏ غد املك عُرَم الملمَقِط قيمَهُ َو الَمَلّكِ ٠‏ إن كَانَ العيْنْ قاثمةء قي ووب رَد العَيْنٍ 

ردد 15و فَإِنْ رَد“ تعس عَلَى المَالك القول» فَإِنْ كَانَتُ مَعِيبّة رضم اليه 1 فَهَلُ عليه 
الول ا ا ا ويه رخهان: 


(۱) 


فق 
)۳( 
)€( 
(٥)‏ 


عبد مناف أبو الحسن الهاشمي شمس أمير المؤمنين» ويغوث الدين ومدمر الكافرين» روى عنه ابن عباس وأبو 
جحيفة وأبناه الحسن و الحسين» ومحمد استخلف بعد عثمان رضي الله عنه في غير الحجة سنة خمسة وثلاثين» 
وقتل الكوفة» صبيحة يوم الجمعة سنة أربعين في رمضان [ت]. 

تنظر ترجمته في (طبقات ابن سعد 737/7”. فضائل الصحابة 078/١‏ و 0577/7» تاريخ البخاري الكبير: ت 
»)۲۳٤۳(‏ تاريخ بغداد ۳۳۱/۱ - ١١٤٠ء‏ الاستيعاب ۸۹/۳٠۱ء‏ تهذيب النووي ۳٤٤/١‏ أسد الغابة 215/84 
الكاشف ت: )۳۹۸١(‏ تجريد أسماء الصحابة ت: 5775)» تذكرة الحفاظ ١٠ء‏ غاية النهاية 2045 تهذيب 
التهذيب / 7*5 ۳۳۹ الإصابة: ت (2588) التقريب ۳۹/۲ خلاصة الخزرجى: ت )0:0١(‏ شذرات 
الذهب ۱/ ۹١٥۱ء .۲١‏ | 

قال الرافعي : «قال ييل : «من التقط طعاماً فليأكله» الحديث بهذا اللفظ لا ذكر له في الكتب» نعم قد يوجد في كتب 
الفقه أنه ل - قال: «مَنْ وَجَدَ طعاماً أكله ولم يعرفه [ت]. 

قال الحافظ في التلخيص )۷١/۴(‏ لا أصل له . 

سقط من ب. 

سقط من ب. 


to 


ول صي ضام ل کافل له : َلتِقَاطَهُ 3 فُرُوض الكفايات› وَفِي جوب الإشْهَادٍ عَلَيْهِ ؛ 06 من 


لاسْيِرُقاق - جلاف [ OS‏ نْب عَلَى اة 8 وْلَى بِالْوْجُوبء وَإِنْ كَانَ اللَّقَيطُ بَالغاء فلا يُلْتَقَطء 
وَإِنْ کان مُميّراء قفيه ردد ا الالتقاط لکل مر حر مُسْلمٍ عَدْلٍ رَشيدٍ آَم الْعَيْدُ 0 إذا 


5 


لْتَقَطا بير إن الت نع من أيْدِيهمَاء فَإِنَّ الحَصَائَة بع وَلَيِسَ لَهُمَا ذلك وَإِنْ أذ السَيّد» فَهُوَ 
المُلْتَقِط كاي تبط الضين و ا لاله لا لاي أمَا المُسْلِمٌ؛ قط فيلتقط الكافرَ» و 


ت 


الفَاسِقُء فيرع مِنْ يده وَكَذَا المُبَذْرُ؛ فَإِنَّ الشَّرْعَ لا يَأَتَمِتّهُمَاء وَأَمَا المَقِيك ا 
وار نتان ق من 0 إن ا ر 00 0 اللي 0 


وه 


س الوهئن. قان تاها كل قوم ن يتفم َس إل عن ريك وزع ع من اتش 


كه الخمانة ولا ا ن عجر سَلّمَهُ إلى القاضي» فَإِنْ ا القَدْرَة ل 
سل إلى القاضي؛ على أَحَدٍ 5-6 ل شرع في فَرْضٍ كمايق ميرم وَعَليْهِ جفظة في مَوْضِع 


)١(‏ اللقط لغة ما يُلْقَطُ أي: يرفع من الأرض» وقد غلب على الصبي المنبوذء وفي «الصحاح»: المنبوذ: الصبي تلقيه 
أمه من الطريق . 
ينظر: الصحاح ٥۷١/۲‏ والمصباح المنير ۸0۸/۲ والمغرب ۲٤۷/۲‏ . 
اصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: اسم لحى مولودء طرحه أهله» خوفا من العَيلةء أو فراراً من تهمة الزنا. 
عرفه الشّافعية بأنه : طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له مدع» وطفل باعتبار الغالب» وإلا فقد يكون صغيرا مميزا. 
عرفه المالكية بأنه : صغير دمي لم يعرف أبوه» ولا رقه. 
عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبهء ولا رقهء نبذ أو ضلّ عن الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز» على 
الصحيح من المذهب . 
وقيل: المميز لقيط . 
انظر: شرح فتح القدير ٠١59/7‏ ١١1ء‏ مغنى المحتاج ٤۱۸/۲‏ نهاية المحتاج ٤٤۲/۵‏ كشاف القناع 513/4 . 
والأصل فيه قوله تعالى: #وافعلوا الخَيْرَ کہ تَفْلِحُونَ» [الحج : ۷ وقوله تعالى: #وتَعَاوَنُوَا على البرّ 
وَالتَقَوَى 4 [المائدة: ؟]. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

(:) "ثم من التقطه يلزمه الحضانة ولا يلزمه النفقة من ماله» لا حاجة إلى ذكر النفقة ها هنا. وحكمها مذكور من بعد 
[ت]. 


A 


التقاطهء قن نَل مِنْ بد إلى قزيّة ية أو بَادِيق» لم يَجُز؛ لِتَمَاوْتِ المَعِيشّقٍ قإن تُقِلَ مِنَ البَادية إلى البَلدِء 
جار ون ل من لڍ إلى بلي أذ مِن قبي إلى قبيلَة في البَادِيَة» لم يَجْرْ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهيْنِ 230 
لان ظَهُورٍ د نَسَبهِ في مَحَلٌ آلْيقَاطِهِ أَعْلّبُ» وَأَمَا نَقَقَهُ اللّقِيطِء قفي مَالِهء وه تا قف على لقا 
و و أَوْصِي لَهُْ وَيَقْبلهُ القاضِيء أو ما وُجدَ تحت بد عند لماه يکود موا َه أذ 
مَشدودا عَلَى توء أ مَوْضُوعاً َه وَمَا هو مَُونُ في الأرض كختة NS‏ َه إلا أن تُوجدَ مَعَه 
رمه مَكتُوبَةٌ؛ باه لَك فهر لَهُ؛ ۽ عَلَى اهر الوَجْهَيْنٍ ". وَإِنْ كَانَ بالقزب مِنْهُ مَل مَوْضُوعٌ أو اة 
ر د رجانه ولو ود اللقيط في كاوه فَالدَّارٌُ لَه لَه تخت يِه وأخْتصَاصِء قان لَمْ يكن 

لَه مَالُء أن الام من بيت الالء إن َم يذ وَرْعَهُ على من ر1 من عن المُسلِوِين؛ م لآ جوع 
عليه وقيل: : له ِن ظَهَرَ رق رَجَمَّ به عَلى سيد E‏ 
فقيراء قَضِىٍ ذلك مِنْ سهم القُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ م منّ الصَّدَّقَاتِء م مهما گان لِلَقيط مَالُء لَمْ يَجْرْ 
للْمُلْتَقَطِ ِنْنَاقهُ إلا بدن القاضِي » وَإِنْ لَم 0 قاض» َلْيُشْهِدْ عَلَيْه فَإِنْ لمق دُونَ إشهاده» ضمنَء 
وَهَلْ يَسْتِقَلَ بِحِفْظ مَالِه دون إِذْنِ القاضي؟ فيه خلافٌ. 
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0 


- 


البَابُ النَّاني في أَحْكَام اللّقيط 


الأَوَلُ: إِسْلاَمُة وَالإِسْلامُ يَحْصْلٌ / اسْتِقْلالاً بِمبَاشَرَةِ البَالِغ؛ ول لقان جاتر لم1 فإن 

کان مسا (ح م( عَلَى المَذْهّبٍ الظّاهِرٍ َعَم إذا وَضَفَ السام حَيلٌ 2 وَبَيْنَ أبَوَيّه 4 خيفة 

ا دَقِيل : إن ذلك ا ِنْ وتاه عَلَى المَذْمَب في بُطلآنٍ | إسْلامهء ا الصَّبِيٌ الذي ل 
المسشون: قلا يَتَصَدَدُ يَتَصَوَّرُ إِسْلامُهُمَا إلا تَابعاًء وَللتَبَعِيّة تَآَتْ E‏ 


رد 


«الأولئ» الام أَحَدٍ لأَبَوَيْنِ» فكل مَنِ انفصل من مسبم ا أو مُسْلِمَةٍ مُسْلِمَةٍ (م)» فهو مُسْلِمٌ وَإنْ 
نلام ا الأبرَينِء کم كر في الكالو» وركذا إذا أله 2 الأَجْدَاد أو الجَدَّاتِء إِذا لَمْ يَكنْ 
الأقرَبُ حبّاء فون كَانَ حيّاء قَفِي ميته ردد د (و)» : نه ذا بل وَأَعْرَبَ عَنْ تفه بِالْكفْرِ فَهُوَ فَهُوَ ا 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن نقل من بلدٍ إلى بلدء أو من قبيلة إلى قبيلة في البادية لم يجز على أحد الوجهين؛ لا يوجد 

لعامة الأصحاب ذكر الخلاف في النقل من قبيلة إلى قبيلة في البادية قال: الإمام إن كان الواجد في قبيلة في البادية 
من أهل حلَةٍ مقيمين في موضع راتب أقر في يده فإنه كبلده وإن كان من المنتقلين من بقعة إلى بقعة فوجهان في 

وجه لا يقر احتياطاً لنسبه والثاني يقر ؛ لأن أطراف البادية كمحال البلدة الواحدة. [ت]. 

(؟) قال الرافعي : لا أن يوجد معه رقعة مكتوبة بأنه له» فهو له على أظهر الوجهين) والأوفق لكلام الأكثرين أن 
المدفون تحته لا يكون له بهذه القرينة [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «فإن لم يجد وزّعه على من راه من أغنياء المسلمين» ثم لا رجوع عليه» وقد قيل: إن ظهر رقه رجم 
إلى سيدهة إن آخره» نظم الكتاب يقتضي المنع من الرجوع» والأظهر ثبوت الرجوع . وأن الانفاق عليه سبيله سبيل 
القرض› [ت]. 


فض 


عَلَى م صح القَوليْنِ وَمَا سبق مِنَ الَصَرْفات لا ينقضلٌ» َلَْ قي قبل اللو َم سقط الْقِصَاص لِشْبْهَة 
الكَفْرٍء إن قل بَعْدَ لبوغ وَقبْلَ الإعْرَاب» وت الد وَفِي الْقِضَاصٍ جلاف (و)؛ لأخل الشّبهَةِ . 


ED‏ لقي انل لو أذ ترق طفْلاً كم بإسْلامه زو]»» وَنْ ارق 

شي لم خم يإسلآبه؛ عَلَى صح الوجهينٍ؛ SS‏ َم يُْكمْ ضا يإسْلاه ؛ أن ملْكَ 
الجا طاریءٌ ونما ذلك أَنَدِ الابتدَاي ولو أَسْترَ تَرَقَهُ مسل د اف لَمْ کم إسْلامه» م حكم 
هذا اص كم مَنْ فضي 00 


(الجهة الثالثة): تَبعِيّة الدّارِء وَهُوَ المَقَصُودُ؛ 0 يط ود في دَارٍ الإشلام فَهَُ َو مَحْكُومٌ 
يإشلامه» وَإِنْ وُجِدَ في دار الحَرْب»ء | کان ف EE‏ أو أَسِيرء فَفِيه 


جلا نم إا بع عرب عَن تيه ل > فَقَد قِيلَ: إِنَّهُ كاف أَصْلئٌ» وَلَيِسَ بمُرْتَدِ؛ لأنّ تبي الدَارِ 
د قا وَمِنْهُمْ مَنْ قال : فيه قؤلان؛ كما في وة السابي وَالوَالدَيَنُ َإِذًا ْنا : نه 


0 


اف أَصْليٌ» ِي التو في الأخكام المؤقو فة عَلَىْ الإسْلام نَظَدْء وَمَالَ صَاحِبُ «السَقَريب 00 إلى 
لوقف أن لذن توي الغ في لوط للا ع لا", ا جلات ف ا ل 


َة ١‏ نَسَبِه» ا به اله 2 عر 0 عا ينعت 0 وَل 
(o),‏ 
خلا (و) 


و 
ت 


(الحك الثاني): جناي الفط فار الى و كال ور لوت 101 ان كلت (ح)» 
ف العاق من ر وف وَإِنْ جني عَلَيْه فالأرش لَه وَإِنْ قتِلَ عَمْداء فَفِي القصّاص فَزْلآَنٍ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي : «لأن تبعية الدار ضعيفة فكأنه توقف» لا حاجة إلى هذا اللقط وقد صرح بتردد الأصحاب في التوقف 
من بعد [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «صاحب التقريب» هو القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي وهو ابن أبى بكر القفال 
الشاشي مشهور بالفضل» وحسن النظرء ويه تخرج كثير من فقهاء «خراسان؛ وكتابه «التقريب» يدل على كمالهء 
ويقال: إن صاحب «التقريب» أبوه القفال» صاحب التصانيف المشهورة في العلوم» وعنه انتشر فقه الشافعي بما 
وراء النهر وكان من أصحاب ابن سريج» والأول أظهر» وهو الذي ذكره الشيخ أبو عاصم العبّادي [ت]. 
تنظر ترجمته فى هدية العارفين /١‏ ۸۲۷ طبقات الشافعية للاسنوي ص ٠١۸‏ طبقات الفقهاء للعبادي ص 2٠١5‏ 
طبقات الشافعية للسبكى ؟/ ١٠ء‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 8". 

)٤(‏ قال الرافعي: «به علل نص الشافعي في سقوط القصاص عن قاتله» ليس في ذكره في هذا الموضع كبير عرض› 
وقد ذكر من بعد ما يغنى عنه [ت]. 

)0( قال الرافعي : «وفي تغير حكم الإسلام من حيث إنه تابع للنسب خلاف» الأصح القطع بأنه لا يتغير» وفيما يضر 
بغيره أيضا على أظهر الأقوال ميل الأصحاب إلى أنه لا يقبل أكثره؛ لأن القيمة أيضا لو عدلنا إليها فمشكوك فيها 
قضية العدول إلى القيمة لو تركنا القتصاص» وكذلك ذكر بعضهم»ء والظاهر وجوب الدية [آت]. 


۸ 


و 
RAE E ROE,‏ 


رالثاني : لا يَجِبُ؛ لله َِسَ لَه وَارِثْ مُعيّنُ دَفِي المُسْلِمِينَ صِبْيَانٌ وَمَجَانِينُء فكيف يُسْتوفي» 
وَهَذَا يَجْرِي في قل کل مَنْ لا وَارِثَ رف اعت «التَقْرِيب» هناك أذ YN‏ 
إلى آحَادٍ المُسْلمِينَ؛ وَعَلَلَهُ بالتَوَتف في إِسْلامِهِ؛ فعَلى هَذَا يَسْتَوفِيه الإِمَامٌ إِنْ شا أن أخد الما 

ّت المّالِء إِنْ رَأى المَضْلَحَةَ فيه وَإِنْ قطعَ طرف يجب القِصَاصُ؛ لان تة من وغل 


تغلیل صاحب «التّقَريب»» ٠‏ إن نْ کان الجَانِي لا تَوَقَفْنَا إن أَعْرَبَ بالإسلام َا وجوبه وَإِنْ 


ره رعو 


00 دنا کا عد َم إن ََيْنَا يوجُويهء فلا توفي العام [و؛ لاله تفويتٌ؛ و 


.۰ ھر 


لأزشسَ. نُظر؛ إن كَانَ المَجْنِيُ عليه مَجْنُوناً فقِيرا» ك0 ون گان صَبيًا غَنيَا َم باذ وَِنْ وَجْدَ 


1 المَعْنييْن» فَوَجْهَانِء فَإِنْ لا : يَأَحُذْهُ يلَع أو أَقَاقَء وَطَلَبَ القِصَاصء فَرَجْهَانِ؛ مَنْشَؤُهُمَا: 
ار ااال للحَيولة أو لإشقا ط القِصَاص . 

الحكُمُ النَالِتُ: نَسَبُ اللَقِيطِ فَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ المُلتَقِطُ أو غَيْدْهُ أَلْجقَ به؛ لأنَّ إِقَامَةَ البيةِ عَلَى 
التب عَسِيرٌء PETITE‏ :ون تلحو ك ل" 0 
عتت و اله د فَالصّحِيحٌ م ا كَالْحُرٌ [و]“ في النّسَبء وَلَوْ أسْتلحَقَهُ ذمَيٌ 
ألْحِقَّ په وَفِي الحُكم بكُفْرِهِ تابعاً لَهُ ما سَبَىَ وَإِنْ أستَلْحَمنة مره ذات زَوْجٍ جقها؛ عن ق 


تاد ا و و ی ^ r‏ 
وَقِيلَ : لا؛ لأنّهُ يَتَصَمَنُ أَسِلْحَاقهًا لُحُوق الرَؤج . 
وَقِيلَ : إن الحَلية يَلْحَقَهَا دُونَ ات الزّوْج . 


ت 
7 0 


(الثانى: أنَّ الاح - مُقَدَّم؛ للا أن الى والإذلاه بالرة قر في العُصُوَبَةء وَالوَلَآءُ يَدُورُ 
على العص بَةَ المخضة لمحضة 
ما مُقَاسَمَةَ الجَدَّ وَالإِخْوَةِ في النَّسَب فَالإِخْرَةُ للأ سقطو و 


(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «بلغ فأنكر فهل ينقطع النسب فيه #خلاف؛ الصورة مكررة قد ذكرها في باب الإقرار بالنسب [ت). 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإن استلحق بالغاً فأنكر» هي مذكورة هناك أيضا آت]. 

(60) سقط من أ» ب والمثبت من ط. 

() قال الرافعي: «ولو استلحقه ذمّى ألحق به» هذا قد ذكره مرة حيث قال ف في آخره الجهة الثالثة : ولو اقتصر الذمي 
على مجرد الدعوى [ت]. 

(۷) قال الرافعي: «أما مقاسمة الجد والإخوة في النسب فالإخوة للأم يسقطون» سقوطهم بالجد مذكور من بعد في 
الحجب؛ ولا حاجة إلى ذكره في هذا الموضع. [ت]. 


۹ 


نْهِمْ مَا دامَت 


الام أو الوحوة للآب» فَصُورَثُهًا أنهُ إذا لم يکن مَعَهُمْ ڏو فَرْضيء كن الجَدّ كَوَاحِدٍ مِنْهُم 


القِسْمَةُ حيرا له يِنَ الثنث: إن تقصت الْقسمة بن الل ل ات ایا ون کان ممه ألم أ ف 
أَخَوَاتِ 5 أ وَأُحْتَانِء فَالقِسمَةٌ حير وَإِنْ كَانَّ مَعَهُ ا 3 ب ارات أو أَحّ راتان 
لفسا و الك كانه فان كان الإخوَة ا الث شی لَهُ لك فيسل ليد وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذو 
فَرْضٍ» ملم لذي امرض فَرُوضْهُمْ فَإِنْ َم بق إلا لث حم إن الجَدّء وَإِنْ بي قل مِنَ 
ار ميت المَنآلةُ وَهْرِضَ لِلجَدٌ سدس عَائْلُء وَسَقَطَ الإخْوّقٌ َإِنْ بقی أكثر 


مث سل لبد ؛ إا سُدْسُ ججميع المَالِء أو لُت مَا يَبَىء أ ما وجب القِسْمَة» فَأ ذَلِكَ 
که را شمن ا ی هذا ل ين من را اي ولف وخر أب ل َإذا آجتَمَعُوا 
خا ٠‏ فحُكم الجَدَ لا ب عقيو بل هُوَ كما كَل وإِنّما َة الحا وهي أن أزلآة الأب لھ هُمْ على 
الجَدّ في جاب المُفَاسَمَةِ وَقَدَرمُم وَرَنهَّ ثم إا أَحَدَ الجَدُ َء قد َصِيبُ الإخر وةء كَأنّهُ کل 
المَالِ بَيْنَهُمْ SS‏ ل الع ا وَإِنْ كَانَ في 
آزلاو الأب الام أنتئ وَاجِدَةء سردت ما َمل لها يه الضف وَإِنْ انتا لين سْتَردنَا ما يكمُل به 
ما الثثان» إن كان لا بم الضف أو الثلثان بان ا على لك اذ تز ين ق 
للتَكْمِيلِ 5 برض ُ للأخت ي مَعَّ الجَدٌ إلا في مسال تعر َف بالأكدَريةِ: رهي رذج 0 َجَدُ وا 


ززع الضف رَلِلام الثْتُ وَلِْجَدٌ ادن وَلَمْ ب للأخت شى مز العم لنُضْفُء وَتَعُولُ 
المنالة م يُوْحَدُ ما في يد الج وَالأختء يقم عَلَِهِمَا للذَكَرِ مل حَظ الأنثيين ن» فَإِنْ کان يَدَلَ 


الأخت 3 ا إِذ لا فَؤْضَ للخ بحَالِء هَذَا حُكُمْ العَصَبَاتِ. 


ما سَائِدُ الوَرَنَِّ فالزَّوْجُ وَالرَوْجَة لآ يُحْجَبَانِ؛ كالاب ولام وَالابِنِ وَالبِنْتِ ؛ لاله لون 
اشيم ایا الجَدُ فلا ب يَحْجْبهُ إلا الآبْء َالجَدَةُ من قل الأ بها الأ َل لا رث ع الام جد 
أَضلاً» َأ لآب يَخجلهًا الأب رالائ رًالقَزبی من ل جهة نَحْجَِبٌ خف الندى ين ِلْكَ الجهّقٍء وَالَْرْبَئ 
من جه الام تَحْجُبُ البُعْدَئ مِنْ جهة الأب ا ١‏ حجر نَحْجْبُ (ح) البُْدى مِنْ جهةٍ 
الأم؛ عَلَى أَظْهّرٍ القَلين؛ وَالجَدَةُ مِنَ الجهَّتِينِ لآ تَحْجْبُ E E‏ رن عا 
السّوَاةِ في الشدس. 


ما أبن ألابْن» قلا يَحْجيُهُ إلا آلابْنُء وأا ب ِنْتُ ألابْن» بها لابن وَبنتَانِ مِنْ ولا الصُلْبِ 
1 ن يَكُونَ معَهَا أو أَسَْلَ مِنها من يُعصَبهَا الأ لاب وَالأم ؟ یجب آح ز و“ إلا الب ولاب 
0 بْنُ آلابْن» وَالأَحْتُ للب د ولام كَذَلِكَ وَالأَحُ للأب يخجبة مَنْ يَحْجْبُ م للأب وَالأمّ الاخ 
3 الام أيضاً خف والأختُ لآب 0 يَحْجُبُ أحَامَاء وأَحْتَانٍ يِن قل الأ والأب 
الإو وتوا E ET‏ ا وَأَبْنُ ألابْن» وَبنْتُ ألابْن؛ وَمَنْ لآ 
َرَت لاحب ب إل في مَسْأَلَةٍ ةِ وهي أتوان وَأَخُوَانَ 4 إن الأَحَوَيْنِ اقطان الاب - (ح)» وَيحْجَانٍ الأ 


a 
e 
Cê 


n 


E 
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م الث الى السّدْسِء الد انها بان الأم ارلا الأب ب پخجبهمًاء وياځ فائِدَةَ حَجْبِهِمَاء 

وم م SS‏ ع e‏ صدا ولک و خضل 

المَجُوس» أ بوط الشَّبْهَةِء يَسْقَطُ أَضعَف القرابتين بأقرَاهُمَاء وَلَمْ يُوَرَثْ (ح و)“ بهمَاء 
ا 

أَنْ تَحْجب إِحْدَاهُمَا الأخْرَئ؛ كينت هي خت لام فتشْقط أخْرةٌ الام بالبوة. 

الثاني : اَن تَكُونَ إِحْداهُمًا اقل حَجْبَاً؛ کم هي اٿ لآب وَرِنَتْ ن بالجدودة؛ ل الجَدَةِ لآ 
قط إل وَاحِدَةٍ وهي الأ وَالأخث سقط بالأب» وَلابْنِ؛ وابن ¿ الابن ذا کح المَجُوسي,ٍ أنه 
فَوَلَدَتْ بِنْتاء قات التو ٠‏ ققد حَلّفَ بِنْتَين؛ ِحْدَاهُمَا رَوْجٌَ فد حم للزّرجَية: وَلَهُمَا الان 
ران مئت العلا بعد ET‏ لأب كَلَهَا الضف اة وَسَقَطْتِ [ح و 
الأُحوىٌ ون مات السُملَي ارلا يقد انث ما هي 2 الأب قَلَهًا لعل الوق وَسَقَطْتٍ 
[ح و[ الأخرة َلَوْ أذ المَجُوسِيَ وَطيءَ الْبِنْتَ السُقْلئء ولد ا فإذا مَاتَء فَقَدْ خلف ثَلآَتَ 
بتات قهن التاق رن ااا قد حَلََثْ بتعا وَبِنتَ نت قَلليئْتِ الضف اة وَلِبِنْتِ 
البنت الباقي بِأَحُوَةٍ الأب رأة الأب في حَنّ ليت العلا قذ سَقطث؛ فلو ماكت الؤسطيا أولا ققد 
لمث أا وَبثاً هُمَا أختا أب سَقَطّت الأحُوة من الطرقين فيلا الشُدْسُ» وبنت الضف فلو 
مَاّتِ السُمْلى ارلا ٠‏ كد حلت أكا رأ َم هما ا أب ؛ فللا اثلث ار ولأ لاء الصف 
ا الأب وفطت جَدودَتُهًَا الام هذا طرق النّطرِ فيه » 

رمَا تيا الاك د 
الملل رَفِي 57 2 اَي م القطاع رالا بَيْتَهُما بالدار خلافٌ 0 وَالمُعَامَدٌ 
] ح]” في حُكْم الذَّمَ؛ عَلَىْ الأَظْهَرٍ لا في حم الحَزبي . 

وَقِيلَ: إِنّهُ في حُكم الحَربيٌ . 

وَالمُوْئَدُ لا رت ولا يُورَتُ [ح]”" أضْلاًء بَلْ ماله في وَالزُنْدِيقُ كَالمُْتَد . 

ا الَقِيِقُ؛ قلا يَرِتُ وَلا يُوْرَتُ؛ إِذْ لآ ملك لَه وَيَسْتَوِي فيه المُكَائَبُ تب [ح 


)١(‏ سقط من ب. 
(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 
(5) سقط من ب. 
(0) سقط من ب. 
() سقط من ب. 
(0) سقط من ب. 


مودي رو ركد ا 5 ERE‏ عه مج ا رت 2 ا ا 3 
0 َالمَُبُ وَأ الود وَالقِنُ؛ وَمَنْ نِضْفْهُ حو وَنِضْفَهُ رَقِيِقُ لا يرث [بل يُوَوَتُ](" في القَوْلٍ 
الجدِيدء فَإِنْ قَلْنَا: لا يورت فمَا مَلَكَهُ بد نتفه الخد ده أو لِبَيْتِ المّال؟ فيه خلاآفٌ [و م)". 
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اثالث : القاتل ل مِيرَات لَه إِنْ کا إا بكفارةء أ نم زو ]في أو ديق أو 
قَصاصٍ› سرا اکان عنذا أو غطأ چ ي بيت كَحَفر البئْرِء أو و مْبَاشَرَةِ مِنْ مُكلفيٍ» [ح]“ 
مُكَل (ح و). 

إن لَمْ يَكْنْ مَضْمُوناً؛ كَمَنْل الإمَام في الحَدّ فَفَوْلآَنِ. 

وَإِنْ كَانَ وع قله وَرْكَهُ؛ كَعَدْلٍ الا وَدَفْم الصَائِلِء وَقَثْلِ العَادِلٍ البَاغي» فَمَوْلآَنِ 


لالتعا 


7 ا لتحت ا ينطع الأوازت بن ا ر وڏا كل مَنْ يُدْلِي بِالمُلآَعِنِ؛ 
اڈ لأنّهُ آنقطعَ نَسَبة ) وَيَبْقى الإزثُ بين الم وَالوَلّن ولو نَمَىْ باللّعَانٍ تَوْءَمَيْنِ» فَهُمًا يوران ا الم 
لبا : الخو | إِذ اليو ا 


(الخَامِسنُ :) إذا ا اء وَالنَأَحُرُ في المَوْتِء كَمَا إَذَا مَاتَ قم مِنَ الأقارب في سر أ 
تحت هَدْمٍ أو غَرَقء قيقد في حق کل وَاحَدٍ؛ گا م يَُلَْ صَاحِبَ وَإنمَا خَلّتَ الأخيّاة؛ إِذْ عَسْرَ 


التَوْرِيتُ للاشيباىء وَكَدَلِكَ تَفْعَلُ إِنْ عَلِمْنَا؛ أَنَهُم مَانُوا على تريب وَلَكِنْ عَسْرَ مَعْرِقَة ة السّابق . 
السَّادِسنُ: ما يَمْتَعُ من الصَّرْفٍ في الحَالِء وَهُرَ الإشكال إِمّا في الوْجُود أَوْ في النَّسَبٍ أو في 
ار 
00 فور الأسية وَالْمَفْقَودٌ الذي أنْقَطمَ حبر لا 
ا مو مؤت أو تَمْض [و] مُدَةٌ يَحْكُمٌ الحاكم فيا أن مله لا يش ؛ فق 
0 ا عِنْدَ الم وَإِنْ مَاتَ لَه قريب حاضو تَوَقَفْنَا في تَصِيبه» ا في حى 
الحَاضِرِينَ َ بََضَرٌ الأحَوْالِ عَلَى كَل وَاحِدٍ؛ أخذا بأسوإ الأخوال" “» فَمَنْ گان نفص حَفهُ مته قدرنا 
في نه مؤتة :وم كان بقع عا يانه دنا في حَقَهِ حَيّاتَهُ وقد قِيلّ: يُقَدَرُ المَوْتُ في حى 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) من ب: لا يرث ولايورث. 
(۳) سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

0) سقط من ب. 


(۷) قال الرافعي: #وأخذنا في حق كل واحد من الحاضرين بأضرّ الأحوال على كل واحد وأخذاً بأسوأ الأحوال لا 
حاجة إلى قوله على كل واحد أخذا بأسوأ الأحوال [ت]. 
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روزي لتر عا يتن كر وار إن E‏ 
أا الإشكال في السب فَهُوَ الَّذِي يقر إلى عَرْضِهِ [ 00 


اَن الإشکال في الذكورَة وَالوُجُودٍ ان بان اف المَيِّتْ و ١‏ > فَتَأَخُدٌَ باق 
الخال في حن كل اڊ ين الود ا المحتَمَل [و) ين 0 عَيِثُ الد أن تكد او ارلا 
وَكَذَلِكَ لَؤْ خَلّْفَ وَلَداً ځُنئى» فتَأځڏ في حَقَّه وَحَقٌّ البَاقِينَ "© باتو[ الاخيمالات؛ أخذاً 


المكتيفن» الى ل الف 
(الفضل الثَالِتُ في أَصُولٍ الحِسّاب) وَمُقَدَرَاتُ الفَرَائْضٍ سِتٌ: التُضف. وَنْضفُهُ؛ وَهُوَ اليم 
وَنْصْفُ نضفه ؛ اا وَالتلتَانِ ضما رمالل وض فيا و الد 


أا مُسْتَحِقُومَاء فَالنَضْفُ فَرض حَْسَةٍ صن الوَرَنَةِ في أَحْوَالٍ مُخْتَلِفَق ا فض أنْنَيْن؛ 


رال فا واد رالثلتان رضن أَرْيَعَوَ وَاللْثُ فض ا وال و سبعة , 


وَإِذا تَأَكَلْتَ مَا سَبَىَ عَرَفْتَ النّفْصِيلَ. 
وَأ ا مَخَارِجُ هله الْعتَداونضة فة :ا اف والأزيعة + ا اا 
عَسرَ َالأَزيعُ َالِشُرُونء وراد اول تمائقة ع وة وَتَلآِينَ ؛ وَْلِكَ يُحْتَاج لَه في مَسَائِل 
الد جين بطب ل ما بهي غد راح سهم ؤي فضي . وَل رُح الت إلا ِن تل 
من سو وَالئَمُنُ إلا مِنْ مَانَيَة» وَالشدس وَالوْبُمُ مَعاً إلا مِنَّ آ تي عش وال والشلسة معا إ 


ھم 


أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ . 
ا مداخل ل هزه ٠‏ الأعدَادٍ عَلَى لان عَلَى سن فتعُولُ إلى سَبْعَةِء وَإِلئ لَمَانِية 
وإلئ د تَسْعَةٌ» إلى عَشْرَة) َا يريد عَلَيْه راثا ڪشر تَعُولُ الإفْرَادٍ إلى اانه وة شر“ 


إن راو ا و 


وسبعه عشرَ٬‏ وَأ ل إلئ ا عَشْرَ) وش ع وَالأَربَعُ وَالعِشْرُونَ تَعُولُ مَدَةَ وَاحدة إلى سبعة 


5 o 
ا‎ 


وَعِشْرِينَ فقطء رَمَعْنََ العَوْل الرَفْعُء وَهُوَ أن يَضِيقَ الما عَن الأجراي 0 الحِسَابٌ. حى يدخل 
ف و كاج أن لزع ال النُضْفْ. هو ثَلانَةَ مِنْ سِنَّةِ؛ إذ 


و 


AEE‏ إن گان الور كُلُّمْ عَصَبَاتٍِء ا 
َإِنْ كَانَ فِيهم أنثى > مدر گان كُلَ ذگر أنَْان وَِنْ گان فيه ذو فَرْضٍء وَعْرقَتِ المَسألة بعل 1 
عند القِسْمَة انسر عَلَىْ فريق» اؤ عَلَْ فَرِيقَيْنِء فطریق الَضحيح کا كي الت البتسيط 


وَالوّسيط ا وَهَذَا الوَجِيرُ لآ يَحْتَملٌ أَسْتِقَصَاه . 
(۱) سقط من ب. 
(۲) سقط من ب. 


(۳) سقط من ب. 


Er 


تاب الوّصّابا"', وَفِيه أَرْيَعَةٌ أَنُوَاب 


5 
a: 


وهي َرَْعَةٌ: الوْكُنُ الأ وَل: المُوصِيء ريصح م الوَصِيّة مِن کل ځڙ مُكلّف؛ لانه ته برع وَلاً بص مِنَ 
اجون وَالصَبيٌّ ا وَيصِحٌ مِنّ من السَّفيه المُبَذْرٍ لِصِحَةٍ عِبارته في الأقارير في الصَّيّ 
المُمَيّر قَوْلآنِ؛ لِتَرَدّدِهَا بَئْنَ مشاه ه القدات والتَمْليِكَات وَالرَقيق إن أَوْصّئ ثُمَ عُتِقَ وَمَلَكَ يمد ؛ 


ص 
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أ 


على أظهَرٍ الوَجْهيْنِ ؛ َالكَافُِ يقد رَه إلا أنْ يُوصِيَ بِحَمْرٍ أؤ جنزير أو عَمَارَةِ كبيس وَلَوْ أَوْصَئ 
ِعَمَارَ وا انهم جَارَ؛ SE‏ عِمَارَتَهًا إِخْيّاءٌ للزيارة. 


اي المُوصَئ لَهُ و هُوَ كل مَنْ يُمَصَوّرُ لَهُ الك إلا القاتِل وَالوَارِتَ فلؤ أؤْصَئ لِحَمْلء 
را لور عا ار لم وُجُودُهُ عِنْدَ الوَصِيّةِ» َهُوَ ِا دون سن هر فن كَانَ لِمَا 


فَوْقَهُ ا ذَاتٌ ذَذْج لَمْ يَسْتَحق ؛ لظهُورٍ طَرَيَانِ العُلُوق» ر نْ لم بک ا الوَجَهَيْنٍ 2 كُ 
E‏ إلا أَنْ ار َدْبَع سيين ؛ لان طَرَيَانَ وَط 00 ل وَمَهْمَا أَنْمَصَلٌ ا وَلَوْ بجنا بجناية 
جَانٍ» ف له لز أَوْصَئْ لِحَمْلِ سيون فسّدَ؛ في أ صح الوَجْهَيْنِ »ذلا ف ي 


الحَالٍ» وَلَوْ أَوْصَّئ بِحَمْلٍ سَيَكُونُ؛ صح في اصح الوَجْهَيْنِ؛ ا صِيّ بالمَتَافع و ا انار 5 


ك 


)١(‏ الوصايا لغة جمع وصية» قال ابن القطاع : قال وت إليه وصَايّة وَوَصِيةَ وَوَصَّيْتُهُ وَأَوْصَيْنُه رَأَوْصَيْتُ إِليهء 

رَوَصَيْتُ الشيء بالشيء رَصَيًا: وَصَلَبْهُ. 
قال الأزهري : : وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بهاء وصّلَ ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من 

أيام مماته» يقال : مي وأدصق قن ويقال وص الرجل أنضاء والاسم: الوصيّةٌ والوّصَاةٌ. 
ينظر : المصباح المنير ۲/ ٦٦١‏ الصحاح 5 والمغرب ۲/ ۳٥۷‏ لسان العرب: ٤۸٥۳/٦‏ . 
اصطلاحا : 
عرفها الحنفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبُرع . 
عرفها الشافعية بأنها : تبح بحقّ مضاف» ولو تقديراً لما بعد الموت. 
عرفها المالكية بأنها : عَفْدٌ يوجب حقاً من ثلث عاقده يلزم بموته» أو نيابة عن بعده. 
عرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصوٌف بعد الموت . 
انظر: شرح فتح القدير ٠٤١١/۸‏ شرح فتح الجليل /٤‏ ١٤٦1ء‏ كشاف القناع لش 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى في أربعة مواضع من المواريث: وین بعد وَصِبَةِ يُوصِي بها أو دين) 
ال ]١‏ وأخبار كخبر ابن ماجة «المحرُومُ مَنْ حرم الوَصِيّة مَنْ مات على وَصِيَدَ مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ» وَسْنَّة 
وَنقى» وَسْهَادَة رمات ترا له كات ازن الام واج يكل الما للوالدين والأتررين :كم تس وجويها بايد 
المواريث» وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث» إن قل المال وكثر العيال . 

(۲) قال الرافعي : «فإن كان ما فوقه والمرأة ذات زوج لم يستحق لظهور طريان العلوق. وإن لم يكن فاظهر الوجهين أن 
يستحق» يقال فيهما قولان [ت]. 


٤ 


الد فالس هة ا کان حرا عِنْدَ آلاسيخقاق» فهو لَه للا فهو سيدو وَفِي أَفْتِقَارِه 
0 إِذْنٍ الد في القَبُولٍِ [و]“ خلافء وَكَذَا في مُباشَرَة السّيّدٍ القبُول بنَفْسِهِ جلاف [و] وَإِنْ كان 
عَبْدٌ وارثٌ» 1 يَصِحَّ e1‏ لد المِلْكَ لِلوَارث إلا أن يَكُونَ عِنْدَ الاشنځقاقِ خْرّاء 3 ف ملْكِ 
جين ؛ ريوع غ الوَصِيّة 2 الوَلّدِء وَالمُكاتب. الخد ٠‏ إن نْ أَغْتَقّ مِنَّ الث وإلاً قَاد؛ إن عبد 
وَارِثُ أا الذَابَةّء قَالْوَصِية لها بَاطْلَةٌ إن أَطلَقّء أ قَصَدَ التَمْلِيكَء ود SS‏ 

صم وَمَلْ تقر إلى بول المَالِكِ؟ فَرَجْهَانِ إن قبل فَهَلْ يََْمُ صَرْفةُ إلى اللا بق أَمْ ا 


اللدا وجمان ولو قال أَوْصَيْت لمجي فقد قيل 1 إل لدی 0 تفخ :إلا دا فسن 
بالصَّرْف إلى ا وَالطّاهِه َنزِيلُ المُطْلق عَلَيْه ؛ لِلْعُرفي؛ پخلاف الد ةه أمّا الحَرْبي فيص 
[ح]* الوَصِيّة ؛ عَلَىْ ظَاهِرٍ المَذْمَبِ؛ كاله وال ودا عرد 0 ی ل اك 
إلى من" آمو 57" وَل خلآفَ في جَوَازِه لِلذّمّيَء أمَا القَاتِلُء فَفِي الوَصِيّة لَه دة أقوال. بص 
[ح2». وَلآ صخ وَيْقَوَقُ في الثالث بين الوَصِيَّة 8 وش الوب قل الجر ا فإانة مشج 
للإزث» وَالمُسْتولَدَةُ إذَا قلت سيد سَيّدَهَا فإِنٍ ال عت وكا ا ا مُسْتَحِقُ الديْنِ المُوَجُلِء ٠‏ لإ ١‏ قل 
5 غلله ادر كر "أجل المت م ين المُوصي ا نن المنتزلدة. ف كلاف آنا 
الوَارِتُء فلا وَصِيةَ له؛ لِقَْلِهِ ل : «ألاً لا وَمٍ ES‏ 0 ران أَجَارَ الور 3 صِيَةَ الرَارث وَالَْاتِلٍ 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(65) سقط من ب. 

(1) سقط من ب. 

(۷) قال الرافعي: «لا وصية لوارث» روى الشافعي عن ابن عيينه» عن سليمان الأحُوّل عن مجاهد أن رسول الله يلل 
قال: لا وصيّة لوارث ثم قال: رويناه منقطعاء والاعتماد على حديث آهل المَغَازِي عامّة أن النبي - بلا - قال عام 
الفتح: لا وَصَّيّةَ لوارث» وروى عن يونس بن راشد عن عطاء الخُرَاسَانِي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال 
رسول الله ية _ قال عام الفتح ‏ لا تجوز الوصيّة لوارث إلا أن تشاء الورثة [ت]. 
والحديث أخرجه البيهقي (5/ )١74‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين: من طريق الشافعي عن 
ابن عيينه عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 
وأخرجه الدارقطنى(5/ ۹۷) كتاب الفرائض : حديث (۸۹) والبيهقي (5717/5) كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال البيهقي : (عطاء هو الخراساني لم يدرك ابن 
عباس ولم يره قاله أبو داود وغيره. 
وأخرجه البيهقي (1/ 777 - 7114) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 97): حديث حسن. 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث أبى أمامة وعمرو بن خارجة وأنس بن مالك وجابر وعلي وعبد الله بن عمرو 
ومعقل بن يسار وزيد ب بن أرقم والبراء رضي الله عنهم . 


حديث أبى أمامة . 5 
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أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث )۲۸۷١(‏ والترمذي (477/4) كتاب 
الوصايا: باب لاوصية لوارث حديث (۲۱۲۰) وابن ماجة (؟/400) كتاب الوصايا: باب لاوصية لوارث حديث 
۷۲) وأحمد (/ ۲۹۷) والطيالسي (۱۱۷/۲ - منحة) رقم )١101(‏ وسعيد بن منصور (117) والدولابي في 
«السكن؛ )54/١1(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ ۲۲۷) والبيهقي (114/7) كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية 
للوالدين؛ كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله طلا 
يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى؟ رقم (4549) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر ثنا سليم بن عامر 
سمعت أبا أمامة فذكر الحديث. 

حديث خارجه. 

أخرجه الترمذي )٤۳٤/٤(‏ كتاب الوصايا: باب لاوصية لوارث حديث )5١5١(‏ والنسائي (1417/5؟) كتاب 
الوصايا: باب أبطال الوصية للوارث وابن ماجه (؟405/7) كتاب الوصايا: باب لاوصية لوارث وأحمد (٤6/١۱۸ء‏ 
۷ والدارمي )٤۱۹/۲(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث والطيالسي )٠۳١١۷(‏ وأبو يعلى (۷۸/۳) رقم 
)١0١4(‏ والبيهقي (5114/5) كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد 
الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي يي خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي 
فسمعته يقول: إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قال الترمذي: حسن صحيح . 

وللحديث طريق آخر 

أخرجه الدارقطنى )١67/5(‏ كتاب الوصايا حديث )٠١(‏ والبيهقي )١514/57(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجه مرفوعاً 
بلفظ : لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. 

وضعت البيهقي سنده . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ )3١7‏ رقم )4١40(‏ من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة 
ابن عمرو أن رسول الله ل قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق 
حقه لعاهر الحجر. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجحمي وثقة ابن معين وضعفه الناس أ. ه. 

قلت ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في: المعرفة والتاريخ : :)٤١١ /١(‏ مديني ثقة. 

لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. 

قال البخاري في «الضعفاء؛ :)5١١(‏ يعرف وينكر. 

وقال أبو زرعه الرازي: منكر الحديث سؤالات البرذعى ص 705. 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث علل الحديث (475؟) 

وقال النسائي : مدني ليس بالقوى الضعفاء والمتروكين (107) 

وقال الدارقطنى : مدني يترك سؤالات البرقاني .0701١(‏ 

حديث أنس. 

أخرجه ابن ماجه (؟405/5) كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث )57١5(‏ والدارقطنى )7١/4(‏ كتاب 
الفرائض حديث (۸) والبيهقي )۲٠١  774/5(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأفربين من طريق 
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عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبى سعيد عن أنس به. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۳۹۸/۲): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

حديث جابر 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۷) كتاب الفرائض : حديث (40) من طريق فضل بن سهل ثنى إسحاق بن إبراهيم الهروي 
ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال الدارقطنى : الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب ابادي في «التعليق المغنى؟ (41//4): اسحق بن إبراهيم الهروي ثم البغدادي أبو موسى وثقة ابن 
معين وغيره وقال عبد الله بن علي بن المدينى: سمعت أبي يقول: أبو موسى الهروي روى عن سفيان عن عمر 
وعن جابر: لا وصية الحديث كأنه سفيان عن عمرو مرسلاً كذا في الميزان أ. ه. 

وللحديث طريق اخر أخرجه الدارقطنى )١57/54(‏ كتاب الوصايا حديث (۱۲) من طريق نوح بن دراج عن أبان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يل : لا وصية لوارث 

- حديث علي 

أخحرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۷) كتاب الفرائض حديث (91) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى اسحاق الهمداني عن 
عاصم بن ضحرة عن علي قال: قال رسول الله ية : الدين قبل الوصية ولا وصية لوارث. 

ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدى في «الكامل» (۷/ )٠۹١‏ ويحيى بن أبى أنيسة . 

قال أحمد: متروك الحديث 

وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه . 

وقال ابن معين: ليس بشيء 

وقال البخاري : لا يتابع في حديثه وليس بذاك 

وقال النسائي : متروك الحديث. 

أسند ذلك ابن عدى في «الكامل» عنهم . 

حديث عبد الله بن عمرو 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۸) كتاب الفرائض حديث (41) وابن عدى في «الكامل» (8117/1) من طريقين عن عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال في خطبته يوم النحر: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة . 

حديث معقل بن يسار. 

أخرجه ابن عدى في «الكامل»؛ )1١١/0(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله يل يخطب ولعاب ناقته بين كتفي ففهمت من كلامه قال: لا وصية 
لوارث. 

قال ابن عدى : هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 

- حديث زيد بن أرقم والبراء. 

أخرجه ابن عدى في «الكامل؛ (700/7) من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبى أسحق عن البراء وزيد بن 
أرقم قالا: كنا مع النبي ية يوم غديرخم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال: إن الصدقة لا تحل لي ولا 
لأهلي لعن الله من أدعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد للفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث 
وصية . 


قال ابن عدى: موسى بن عثمان: حديثه ليس بمحفوظ 


۷ 


- 


و ا ا رأ على اثلث تَقَدَثْ في أ صح القولَيْنِء وَكَانَ تَنفِيذاً أو إِمْضَاءَء وَفِي في القَولٍ 
8 2 [ 


الثانى ؛ هو أنْتداء 2 م) عَطَيَّةٍ طَيَهِ من من الوَرَتَّوَ إن گان ا لهم الوَلاءُ وَل ABP‏ ارىق ِقَدْرٍ 
حصّته › 0 قان خَصّصَ كُلَّ وَاحِدٍ بعيْنِ هِي قَذْرٌ حصتهء إلى الإِجَارَة فيه خلافٌ. 


ےم سم بي 


LENG‏ يََْاج؛ إِذْ يَطْهَدْ الغَرَضُ في عبان الوا وَكَذَلِكَ لَوْ أؤ صي پان باع عَيْنْ مالو ِن 


کک ' ر لآ کت باع في ترضي القزت عبن تالو ين اريه بثمَنِ المثل» 


مذ (ح). 


لوحن الثاليت : في المُوضَئ بهء وَتَصِحُ الوَصِيّة صِيّهُ ِكل مَقْصُودٍ يبل التَّقلّ ِشَرْطٍ ألا بريد عَلَىْ 


الت ولا يُسْتَرَط ر او عَيْناً؛ إِذْ يَصِحُ بالْحَمْل» وَثَمَرَِ البسنَانِ وَالمَنفعَة وَلاَ كَوْنهُ مَعَلوْمَ 
وَمَقَدُوراً عَلَيِْ إذ يَصِحْ بالك وَالمَغْضُوبٍ وَالمَجَاِيلء و (و)؛ إِذْ صخ بأحَدٍ العَِديِْء 
ردن ع لاحن a‏ ؛ َل الأَظْهَرِء فَزقاًبْنَ المُوَصَئ لَهُوَالمُوصَئ به ولا كو مالا إذ 


روس بير 


0-8 


يَصِحُ ثم بالكلب ٠‏ المنتفع به وَجِلْدٍ المت وَالزبل وَالْخَمْرَة المُحْتَرَمَةَ وَكُلَّ مَا يَنْتَقِلَ إلى الوَارِثِ» إلا 


القصاص وَحَدَ القذف؛ قله لا أ ب فيه للمُوصَئ لَه ؛ بخلآف الرَارث» وَلَوْ أَوْصّئ ل بلب ولا كلبَ 


له لَمْ يَصِمَّ ؛ لان شرا ع وَإِنْ كَانَ لَهُ ِلَب لآ مال لَه سبوَامّاء فَوَجْهُ أَعْتِبَارِهِ مِنَّ الثلث تَقَدِيرُ 


لْقِيمَةِ [و]”'" لَهَا؛ وَقيل: يُعْتَبَرُ بعَددِ الؤُمُوس . 


کان 


ر وکو 2ك و 
وَقيل: يقدر يتقويم المَنْفعَة. 


كلا اوجن مُتعَذٌ فِيمَنْ لا يَملِكُ إلا كَلباء وَطْبْلَ لَهُو٬‏ وَزِقَّ خَمْرِ وزی بواجي ا فان 
A‏ ون قلَّ المَالُ؛ لآل َيه ب هكف الكلب الذي لا فِيمة له: 


25 


ذا قبل الإضلاج e‏ شيل وَإِنْ كَانَ 


0 
0 
5 
0 
E: 


إلا ! 


رضصاضةُ يِن ذهب“ أز عرد كرون هر التفضرة» كنول عله ا[و]0 + فكاله ارصن ضا 


وَيُشْتَرَطُ ألا يَكُونَ المُوصَئ يه زائداً عَلَّنْ تُنْثِ المَالِ المَوْجُودٍ عِنْدَ المَوْتِ؛ لِقَوْلِهِ يك لِسَعْدٍ بِنْ أبي 


2 


وقال أبو حاتم : متروك ينظر اللسان (5/ )١16‏ والميزان (5/ 514). 

سقط من ط. 

سقط من ب. 

قال الرافعي: «وإذا أوصى بطبل لهو فسد إلا إذا قبل الإصلاح للحرب مع بقاء اسم الطبل» وإن كان رُضَاضه من 
عودٍ أو ذهب إلى آخره» لم يفرق عامة الأصحاب من أن يكون من جوهر نفيس» أو من غيره وقالوا إن كان يصلح 
لمباح أما على الهبة التي هو عليها أو بعد التفسير الذي يبقى معه اسم الطبل صحت الوصية» وإلا فلا [ت]. 

سقط من ب. 


۸ 


و 


وَقاص"" : «الثلٹ» الث کو وَل برع في مَرَضٍ المَوؤتِ» ف2 مَحْسُوتٌ من اكلف: 


(1) 


فق 


قال الرافعي: «سعد؛ هو ابن أبى وقاص مالك بن وهيب ويقال ابن أهيب بن عبد مَنّاف بن زُهْرَة بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤى أبو اسحاق القرشى الزهري ممن شهد له رسول الله بل بالجنةء أسلم وهو ابن تسع عشرة سنة» 
وروی عنه عبد الله بن عمرء وجابر بن سمرة» وأبو عثمان النهدي» وبنو سعد عامر ومحمد ومصعب وغيرهم» 
مات سنة خمس وخمسين» وقيل: سنة ثمان وخمسين [ت]. 

تنظر ترجمته في فتوح البلدان ۰۳۱٣‏ طبقات ابن سعد ۳/ 99/1١‏ ۱۰۵ء۰ نسب قریش ۰۹٤‏ 2.501 03757 2559 
.47١ ۳‏ طبقات خليفة ٠۲١ .١18‏ التاريخ الكبير ٤۳/٤‏ التاريخ الصغير 949/١‏ ١١٠٠ء‏ مشاهير علماء 
الأمصار ت (١٠)ء‏ حلية الأولياء ۰٩٩ 9477/١‏ الاستيعاب ١7٠١/5‏ لاا١ء‏ تاريخ بغداد ٠٤١ - ٠٤٤/١‏ أسد 
الغابة 7557/7 - ۳۷١‏ تهذيب الأسماء واللغات 25١4 5١/١‏ تهذيب الكمال ٠٤۷۸‏ دول الإسلام ٠٤١/١‏ 
تاريخ الاسلام ۰۲۸۱/۲ مجمع الزوائد 9/ »١5١ ١57‏ العقد الثمين ٠٠٤۷ - ٥۳۷ /٤‏ طبقات القراء 5/١‏ ١7؛‏ 
تهذيب التهذيب ٤۸۳/۳‏ الإصابة ٠١١ /٤‏ 2 2155 النجوم الزاهرة 2147/١‏ تاريخ الخلفاء ٠٠١‏ شذرات 
الذهب ۰٦۱/۱‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر 5/ 46 ٠١‏ 

قال الرافعي : «الثلث والثلث كثير» روى البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك» ومسلم عن أبى الطاهر عن ابن 
وهب عن يونس برواية مالك» ويونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعيد بن أبى وقاص عن أبيه قال جاءنى 
رسول الله َة يعودنى عام حسجة الوداع قال وبي وجع قد اشتد بي» فقلت: يا رسول الله قد بلغ الوّجّع ما ترى وأنا 
ذو مال؛ ولا يرثني إلا ابنةء أفأتصدق بثلثي مالي قال: لا قلت: بالشطر قال: لا قلت: بالئلث. 

قال: الثلث والثلث كثير أو كبير» إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس [ت]. 
والحديث أخرجه مالك )۷٦۳/۲(‏ كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث حديث (5) والبخاري (۳/ )١155‏ كتاب 
الجنائز: باب رثاء النبي كله حديث )١596(‏ ومسلم )٠٠٠١/۳(‏ كتاب الوصية بالثلث حديث )١١۲۸/١(‏ وأبو 
داود (/5148) كتاب الوصايا: باب ما لا يجوز للموصى في ماله حديث (1854) والترمذي )47١/54(‏ كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالئلث حديث )1١115(‏ والنسائي (741/5 - )۲٤١‏ كتابٌ الوصايا: باب الوصية بالثلث وابن 
ماجه (4۰۳/۲) كتاب الوصايا بالثلث حديث )77١8(‏ وأحمد 10 والدارمي (507/5) كتاب الوصايا: 
باب الوصية بالثلث وأبو داود الطيالسي (۱/ ۲۸۲ - منحة) رقم .)٠٤۳۳(‏ 

وعبد الرزاق (5157/9) رقم )١17726190(‏ والحميدي )۳٣/۱(‏ رقم (55) وابن الجارود )۹٤۷(‏ ومحمد بن نصر 
المروزى في «السنة» (ص - ۷۲) رقم )۲٤۸(‏ وأبو يعلى (4۲/۲) رقم )٤۷(‏ وابن حبان »٤۲۳۵(‏ 59954 ۷۲۱۷ - 
الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الاثار )۳۷۹/٤(‏ والبيهقي (51784/5) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(54-558/1”) كلهم من طريق الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضا أشفيت منه على 
الموت فجاء رسول الله ية يعودني فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثنى إلا ابنتي» أفأوصى بثلئي 
مالى؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: الثلثء والثلث كثيرء أو كبير إنك إن تترك ورثتك 
ا عير من أن ر ال 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وأخرجه البخاري ٤۲۷ /٥(‏ - 178) كتاب الوصايا: باب إن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس حديث 
(۲) ومسلم (/ )١١6١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلٹ حديث )١618/60(‏ والنسائي )١57/5(‏ كتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث وأحمد /١(‏ ۱۷۲) من طريق سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

وأخرجه البخاري (0/ 575 5780) كتاب الوصايا: باب الوصية بالئلث حديث )۲۷٤٤(‏ من طريق هاشم بن هاشم 


عن عامر بن سعد عن أبيه به . = 


۹ 


2 


نْ كَانَ مُتَجَراَء وَكَذَا إذا وَهَبَ في الصَّحَدَء نَم أَقبضَ في المَرَض . 
قَإِنْ 


قل الم الو 
وَزْنَا: ل م 26 ید 1[ الإِنْسَانُ يسسبيه لما يَعْدَ المَوّت؛ كَالقوائج, وَذْاتِ 


الجَْب» وَالوْعَافٍِ لائ وَالإِسْهَالٍ المُتَواترٍ مَع يام الو لالش تفن اتات ]7 


e 


َالفَلِج في أَبِْدَائِِ وَالحُمى المُطَبِقَةَء أَمًا أَبْتدَاُ الس وخ جر اليج ل وَوَجَعُ 


و 


الصزس وَحُمَئ يَوْم أذ يَوْمَيْنِ َيس موف وَمَهْمَا آشکل شَيْءٌ م من ذلك حكم فيه 


بقل ا 


۾ طپيبين عَدلين حريْن» وَإِذا تَبَتَ كَوْنْهُ مَخُوفاًء حجنا عليه في اعات في 


7و 


لرَيادَة عَلَى الثلثِء إن سَلِم کک iar‏ السك : ٠‏ وَإِنْ لم يكن مَحُوفاءِ لم نَحْجُز فَإِنْ مَاتَ 
مَوْتا فيل : إِنَهّ مِنْ ذلك ا E‏ 25 التطلذن: قان حمل عَلَى 
الاه فلا وَمَهْمَاٍ المت قتان في القتالِء و ج البخرُ 3 وق في أَسْرٍ كُمَارٍ 


هم القثل» 3 قم لقث في الزّناء أذ َه الاو في اللو وَلَمْ يتَعَلّقْ دنه ففی 


هله وا 0 بالمَرَضٍ المَخُوفٍ قولان او 3 وَإِنْ قدم لِلْقِصَاصِء فَالئّصنٌ آله 7 


قبل الجزح غَيْرُ 


يَضْرِبَهًا الطلى ليس بمَخُوفِي فإذا ضَرَبَهَاء فهر موف . 


وَقِيلَ: إِنَّ السَّلامَة مِنْهُ أَغْلَبُء فَلَيْسَ بمَخُوفو. 


قن قِيلَّ: قَمَا حَدٌ التَوُع؟ 
لا م إَِالةُ اليك عَنِ ماله يمير من المثل من عبر أشيختاق؛ كَألعِمْقِ 


وَالصَدَقَةء وَالهبةء ما قضَاءٌ الدّيُونٍ وَالزَّكَوَاتِ [ح]“ وَالكَمَّارَاتَ [ح و] الوَاجِبَةٍ 00 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(€) 
(0) 
0) 


وأخرجه النسائي (7/ 147) كتاب الوصايا: باب الوصية» من طريق بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به 
وأخرجه أحمد )۱۸٤/۱(‏ من طريق جرير بن حازم عن عمه جرير بن زائد عن عامر به. 

وأخرجه مسلم (7/ )١10١‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث حديث (۸» )١758/9‏ وأحمد )1۸/١(‏ وأبو يعلى 
(؟/11١1١)‏ رقم (781) من طريق عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن عن ثلاثة من ولد سعد به. 

سقط من أ» ب والمثبت من ط. 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

سقط من ب. 

قال الرافعي: «وأما قضاء الديون والزكوات والكفارات الواجبة» القول في الزكوات والكفارات معاد في الباب - 


0۰ 


فَمِنْ رَأس المَالٍ 3 e‏ أوْصَئ [و]“ بها َو ل ير ص» وَإِذَا باع به شمن المثل من 
وَارِبِ (ح)» 0 من عضرو العرَمَاءِ (ح)» مذ ن ER‏ المّالِ» فلو کان بمَحَابَاةٍء قَقَدْد 
المُحَابَاة و ِن الث ون كح بأكثر مِنْ مه مَهْرٍ المثل» E‏ الثلثِء هن تكح بقل من 


مَهْرِ الم ٠‏ فلا حَرَجَ [و]» فن ايائ من لاكساب وَاليْضْعُ لآ 1 َه الوَارتُ» إن اجَرَ 
دراه أ دة بأل من أده رة المثل» ٠‏ فَالمُحَابَاةٌ م e‏ تن اخو ف 9 ا 


ت هيو َو 0 .6 
وفيه وجه؟ أنه كمتفعة العند. 


ا ف “رم دي م 
فان قِيلَ: فكي يَحْسَبُ من الثلث؟ . 
ر 


قلْنَا: إِنْ كَانَتِ التَبَدعَاتٍ مُنْجَزَّةَ عن ارتي دم الأول الأول وَٳِن َعَم هبه وإفبَاضٌ في 
و ا اليلق ها إن اغ بيدا ضاق الالء افع (ح) يتنهم وَإِنْ وَهَبَ عَبيداء تمد 
في بَعْضٍ کل عَبْدِ؛ لان التََمْقِيصَ في التق در لِوُرُوِدٍ الخَبَرِ فيه“ وَإِنْ أَصَافَ الكل إلى المَوْتِ 


03 ا 
| 


= الثاني بأزيد من هذا [ت]. 

(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

)٤(‏ قال الرافعي: «لأن التشقيص في العتق محذور لورود الخبر؛ أراد ما روى الشافعي عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
ابي قلابة عن أ بي المهلب عن عمران بن الحصين أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق سنَّةَ مماليك؛ ولیس 
له مال غيرهمٍ بلغ .ذلك النبي - وليل - فقال فيه قولاً شديداء ثم دعاهم» فجزأهم ثلاثة أَجْرَاءِ اقرع بيهم » فَأعَْقّ 
انين » رارق اة 
راخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عمير عن أيوب يرفعه [ت]. 
والحديث أخرجه مسلم (۱۲۸۸/۳) كتاب الأيمان: باب من أعتق شركا له في عبد حديث )١178/07(‏ وأبو داود 
(5077-777/5) كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيدا له حديث (4048”) والترمذي (۳/ 145) كتاب الأحكام: باب 
ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته ولیس له مال غيرهم حديث )١1514(‏ وابن ماجه (787/5) كتاب الأحكام: 
باب القضاء بالقرعة حديث (7745) وأحمد (177/4) والطيالسي 2787/١(‏ 587 منحة) رقم )١475(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى؟ رقم )۹٤۸(‏ والطحاوي )۳۸١/٤(‏ والبيهقي )۲۸١ /٠١(‏ كتاب العتق: باب عتق العبيد لا 
يخرجون عن الثلث من طريق أبى المهلب عن عمران بن عمد رصي 81 نه آذ رجلا امن عن معاد كين ادام 
موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله يل فجزاهم أثلاثاً : ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: وقال 
له رسول الله چا قولاً شديدا. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 1 
وأخرجه مسلم (۱۲۸۸/۳) كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد وأبو داود (177/4) كتاب العتق: باب 
فيمن أعتق عبيدا له حديث (971”) وأحمد »٤۳۸/٤(‏ 20460) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (781/5) من 
طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين. 
وأخرجه النسائي /٤(‏ 74) كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته وأحمد (2478/5 ٤٤١ ٤۳۹‏ = 


٤0۱ 


ِي تَقْديِمٍ الق عَلَىْ غَيِْه قوْلآنِ) رلا يقد م م [و1 الم َا الوص بالمتق, وَهَل تدم الكابة عل 
الهبات؟ [فيه]"“ خلفٌ (و)» وَالكتابة مَحْسُوبَة [ح 1 ن الت ول كان له عدن فقالً لانم إن 
أَغْتَقَتّكَ سَالِمٌ حر م عق عانماء لت لا قي إلا بأتيعاء كن عانم أرق . ولا قرْعَة؛ فَإِنَّها 
إِنْ حَرَجَتْ على سال > فكيف تق وَل وجڏ في حََّهِ الصّمَهُ التي عُلَقَ عَلَيَْا عِنْقه؛ وَغَانِمٌ کان 
السَّبَبَ > وَسَالِمٌ گا لمسب وح ل ال ع اكت ل a‏ 
NEE‏ لَهُ عليه وَفِي د تَْلِيطه عَلَى الث جلاف [و]” 0 وَوَجْهُ المَنع مع أنه 
تج پل حَال؛ أن حَنّ الوارث أَنْ يلط على ملي ما يَتَسَلَطُ عَلَيْهِ المُوَصَّىْ لَه وَهُوَ غَيْرُ مُمَكنِ 


٣ 


ر ر ت 


ت 


(الوْكُنٌ الوَابعُ : الصَيعَةء) وَلاً 
قال : مر ا ئ ي ا 
المي وال شط 1و وَل 


بُدَّ مِنَ الإيجّاب» فول : أَوْصَيتُ أو أغطرةُ أو جَمَلتْهُ لَه قن 
يول : هُوَ مِنْ مالي لَه وَلَوْ قال: : عب لك فهو كته ينف مع 
كُ فى حيّاة الموضصى» وَل يشرط الفَوْرُ يَعْدَ المَرْتِء وَإِنَْ مََاتَ 


5 


١ 


2 


٠‏ و الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )741١/5(‏ والحميدي (7717/1) رقم (810) من طريق الحسن البصري 
عن عمران أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي يكن فغضب من ذلك 
وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. 
وقد روى هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم 
فأقرع النبي ب فأعتق اثنين وأرق أربعة. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد؛ )5١5/5(‏ وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب أ. ه. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة. 
حديث أبى سعيد. 
أخرجه البزار (؟//517١ ‏ كشف) رقم (17947) وابن عدى في «الكامل» )١194/5(‏ من طريق يزيد بن هارون حدثنا 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً في عهد رسول الله ية أعتق 
ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي 4 فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال 
البزار: رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا ووصله يزيد مرة ببغداد. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )١١5/5(‏ وقال: رواه البزار وفيه على بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف . 
حديث أبى أمامة. 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «المجمع؛ )7١5/5(‏ عنه قال: أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له 
مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله ب فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال الهيثمي : وفيه توبه بن نمير ولم أجد 
من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات. 

(۱) سقط من ب. 

(۲) سقط من ط. 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 


to 


المُوضَّئْ لَه أنْتَقَلَ حى القبُول رَالملْكِ إلئ الوّارث» َر اوق 3 4 يقت لا تدرط 

القبُول» وَالْمُعَيْنُ إن رد بَعْدَ القبُولِ» وَقبَلَ القئْضٍ» ٠‏ قفي نُمُوذْهِ لاف وَالأصَحُ 3 م م الأقوال 
َد المِلّكَ قبل القَبُولٍ مَؤْقوف» فَإِنْ قبل ٠‏ ينا المِلّكَ من وَقتٍ المَوْتِء وَإِنْ رَد ينا أَلانيِقَاكَ إلى 
الوَرَنَةِ بَالمَوْتِ»ٍ مَل بالمَوْتِ في قول نَانٍ لح 7" وَيالقبُولٍ في قول ثالث وَتَتَوَقف في أخكامٍ 
الملكِ؛ كما تَوََْنَا في الملكِ؛ كَالرْيَادَة الحَادِنَةِ وَالتَمَقَةٍ وَرَكَاةِ الفطرٍ وَالمَغْارِمٍ وَانْفِسَاخْ التکا إن 

کان المُوصّئى به رَوْجَةَ الوَارثِ» أو المُوصى 3 وَالعِمْقِ إن کان قَرِيبَ المُوصَى لَهُ أو الرارث وَل 
کان المُوصّئ په أن المُوصَئ لَه وَمَاتَ قبْلَ القَبُولء وَقَبْلَ أَحُوهُ الوَارتُ تق لابن بطريق لين مِن 
وَفْتِ [و]" ‏ موت الْمُوصى» ل إذ في تَؤْريِهِ حَجِب الاخ َإِبْطالُ كول ففِي وريه إِبْطالٌ 
وريه وَكَذَا إِنْ كَانَ القابل آَبْنَ المَيّت؛ إذ E‏ إلى القبولِ في التُضفبء وَمَنْ ِضْفُهُ حو لآ يرث 
أيضا. 


البَابُ التّانى فى أَحْكَام الوّصَّيَّةَ الصَّحِيحَة 


وَهِي تَنْقَسِمُ إلى لَفْظِيّةَ» وَإلى حْكَمِيةِ وَإِلى حِسَاييّة . 

أا اللَّمْظِيّة : فَلَهًا طَرَفَانِ: 

(الأوَّلُ) في المُوَصَيْ په وَإِذَا ا بِجَارِيَةِ دُونَ حَمْلِهَاء وَبَالحَمْلٍ دون الجَارِيَةِ » ص 
وَعِنْدَ الإطلآق» هَلْ يَتَتَارَكُ الحَمْلٌ بَأَسْم الجَارِيَة؟ فيه جلاف فَإِنْ تَنَارَلهُ فلا يَنْقَطِعْ بالانْفِصّالء بَل 
نمی موص به . 

0 ا وَلَهُ طبل لَه وَطْبْلُ حَزبِ» رل على طَبْلٍ الحَرب ؛ مَيْلاً إلى 
النَضْحِيح» و لو أؤ صَئ بِعُودٍ مِنْ عِيِدَانِهِ وَلَهُ عُودٌ لله وَالبِنَاءِ وَالقَوْسِء بَطْلَّ؛ٍ لأنَّ ظاهِرَهُ لِلّهُو. 

وَقيل : َه يرل عَلَى عُودِ البناءِ أو الَرْسء كما إِذَا قال عُودٌ مِنْ عِيدَانِيء وَلَمْ يَكُنْ لَه إلا عُودُ 
لقَْس وَالباهء وَلَوْ أَْصَئ بِقّْسِء حُيلَ على ما يُْمي به التَابُ هُونَ ؤس الذف وَالجلآِه إل إ 
قَالَ: : قوس من قِسيّى » وَلَمْ يكن قوس التّذف وَالجَلآمِقِهٍ وَل أَوْصَئ بِشَاةٍء دع إِليْهِ الصّغِيرٌ وَالكَبِيرُ 
رَالمَعِيبُ وَالِسَّلِيمٌ: وَالذَكَرُ وَالأنتى» الان وال وَل يُْطى الكَبْشَ ؛ عَلَى النّصٌ» َقِيلَ : يُعْط ؛ 
إو الَاءٌ فيهًا لِلَتأنيثِ» واش البَعِيرٍ في تَتَاوْل اللَاقَة كَالشَّاةٍ في تاولا الكبش؟ فيه خلاف. 
وَالجَمَلُ لآ يَتتَاَلُ الاق ولا الَاقةَ الجَمَلّ وَل الور البَقَرَةٌ و عكتهاء ولا الكل الكلة ولا 


)١(‏ سقط من ب. 

(9) سقط من ت: 

(1)46- مقط عن ت 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإذا أوصى بجارية دون حملهاء وبالحمل دون الجارية صح». 
الصورة الثانية منهما مذكورة في الباب الأول [ت]. 


to 


لا 


الحمّارٌُ الحمّارة29»: ولا الد اة الْخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالْحَمِير ٠‏ فَإِنْ حَصَصَ عُرْفَ بَلْدَةٍ بالمََسِء قَقِيلَ : کم 


بالعرْف . 
وَقِيل : 3 على الوَضع . 
و لمم 4 a‏ و > کو 
وَالِوَقِيقٌ يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَا لی وَالذَكْرَ وَالأنثئ وَالحْئْتَىء وَإِنْ قال : أَغطوة 


راسا مِنْ رَقيقيء ات y TT‏ لس ري إن فوا 
بَعْدَ مَْتِهء أنْتَقل حَقُ الوَصِيّةٍ إلى الْقِيمَة» وَلَوْ قال : يوا عي عَبداء جار المَعِيبُ» َقِيلَ يَخْتَصنٌ 
لعفي الشرع في اليتق وَإِنْ قال : أَعْيقوا عَني رقاباً اقل اة فَإِنْ وی اثلث نين 

بَعْض الثالث» أشريا الننصن؟ على ا الأظهر © 1را وة وف بتَفِيسَيْنِ أَوْ حَسِيسَيْنِ وَبَعْضَ 
ا ففِي الأول ٥‏ ردد . 


(الطَرَفُ 000 ذَ في المُوصَئْ لَهُ ) قدا قال : : لحمل قلاق كَذَاء أت ؛ ودين وُزّعَ عَلَبْهمَا 


بِالسَّويّة وَأَسْتَوَىئ الذَّكَدِ وَا نت في المِقَدَارِء فلو حَرَجَ حي وَميّثّ فَالكُلُ للح 

NDE وَقيل‎ 

لى قال إن گان حَمْلهَا لما درا فوَلَدَتْ عُلمَينِء َو غُلدماً وَجَارِية» لَمْ يَسْتَحِقٌَّ وَلَوْ 
قال ' ِن کان في بَطنهًا E‏ اغف أ سْتَحَقَّ العْلامُ دون الجاريةء وَإِنَ کات عُلامَيْنَ فَتَلوثة 
١ 8 00‏ 
اجه 3 


َقِيلَ : عن النّْيينٍ إلى الوَارث. 
ل يُوقف يَِتهُمَا إلى الصُلْح بَعْدَ لوغ . 
وَكَذَا 5-0 إذا أَوْصَئ لأَحَدٍ د السَّخْصَيْنِء وَمَاتَ قبل البَيَانِء إِنْ 08 ابام في الخوصى , لَه 


رمس م 


وَصَحَحْنا هَذِهِ الوَصِيّة وَِذَا أَوْصَئ لِجيرَائه, أغطّئ لأبَعينَ لح و ارا ِن أربَعَةٍ جَوَاِتَ؛ دام 
ولف ومین وَشْمَّالٍ؟ للحديث» وَأ سم القَرَاءِ لِمَنْ يَحْمَطُ جَمِيعَ القَرآنِ؛ قان لَمْ يَحْمَط عَنْ ظَهْرٍ 


)١(‏ قال الرافعي : «ولا الكلب الكلبةء ولا الحمار الحمارة» الأشبه إتباع العرف [ت]. 

(۲( قال الرافعي : «فإن وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشترينا البعض على الأظهر؛ عند عامة الأصحاب أنه لا يشتري؛ 
لأن الشقص ليس برقبة [ت]. 

(۳) سقط من ب. 

ٍ . في ب: الطرف الثاني‎ )٤( 

(0١‏ قال الرافعي: «لو قال إن كان حملها غلاما فأعطوه فولدت غلامين أو غلاما وجارية لم يستحق فإن قال: إن كان 
في بطنها غلام إلى أن قال: إِنْ كانا غلامين » فثلاثة أوجه؟ الوجه التسوية بين الصورتين فيما إذا أتت بغلامين الأشبه 
أن الوارث يتخير [ت]. 

(5) سقط من ب. 


0٤ 


قلْب» فَوَجْهَانِء وَالعُلَمَاءُ يرل عَلَىْ العلَمَاءِ ء علوم الشّرع. وَيَدْحُلُ فيه ا وَالحَدِيثُ وَالفِقَهُ وَلاً 
يحل فيه من يَْمَعُ الحدِيت فَقَطءٍ وَلاَ عِلَمَ لَهُ بطريق الحَديثِ» 0 صَئْ لِمقرَاءِ دَخَلَ المَسَاكِينُ؛ 
وَلِلمَسَاكِينِء دحل الفقَرَاء؛ إذ يطل آلاسْمَانِ على الْمَرِيمَيْنِء وَلَوْ أرْصّئ للَمُمَرَاءِ وَالمَساكِينٍ وَ وَجَتَ 
الخ بَيْنّ القَرِيقَيْنِ وَإِنْ أوؤْصّى لِسَبيل الث فهو لِلعْرَاقِ وَلِلوَقابء فَهُوَ لِلمُكَاتَبِينَ (ح م 0 9 


و 
a‏ 


1 00 يجب الاسْتِيعَابُ» ا َه ]0 َا بَجِبُ القوي بين 
الثلآش إلا إذا أَؤْصَئْ لتلا مُعيِينَ» ولو أَوْصَئ لِرَيْدٍء وللفقَراءء قال الشَافِعيٌ الفا آله كادف 
فقيل كثتاء ا لو أغطن أزئمة 3 خشية > تلخطيد الخمن أذ ادس کون كَأَحَدِهِمْ [و]”". 


- 


وَقیل: يَكْفِيه [م ح1 اقل مَا ا يمول إِذْ لَه ذلك في آحَادٍ القَرَاءِ . 
وَقِيلَ : يُعْطِيه الوب [خ]؛ إذ اقل عَدَدٍ الفَُرَاِ تة 
وَقِيَ: التَضفُ [م]“ لِرَيْدِه وَالتَضْفُْ لِلمُقراءِ؛ لِلْمُقَابَلَةِ في الذَكْرِ؛ ن ا 


- 5 


وَلَوْ أَوْصَئْ لِلعَلَويّينَ أ الهَاشيَينَ أو قيب عَقِيمَةء في عة الوب قزْلآنٍ ؟ ووّجه ه الإبطال 
ع آلاسْتِیعًاب» م َه ل عرف في الع يُخَصّصُ ادن ؟ بخلآف الفقَرَاء E‏ أو لزيد 
وَلجِبْرِيل» ا 1 و ل يذء وَالْبَاقِي َاطِل وَكَذَا 3 قَالَّ: لزيد د وَلِلرَيحء وَقيل : : الک لَه إِد 


الإضافة إلى اليج لأَغِيَة ؛ بخاکف جبْریل»› وَل أو لرَيْد وَل قيل : الكل لِرَيْدٍ > وَذْكْو | لله تَعَال 
CME‏ 


َيل : العْصَاف إلى الله لِلمَُرَاء؛ فَإِنَْهُمْ مَصَتُ الحُقُوق 


وَل أوضة لأقارب ريل 1 فيه الوَارتُ وَالْمَحْرَمْ وَغَيْدُ المَحْرَم لحاء وَل يدل الأب 
وَأَلائِنُء فلا يُعَوَفَانِ بالقريب» يذل NEN‏ 


وَقِيلَ : لا دحل [ ٩]‏ الأول وَالمُوُوعٌ . 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

)٤6(‏ سقط من ب. 

(0) سقط من ب. 

(1) قال الرافعي: «ولو أوصى لزيد ولجبريل فالنصف لزيد والباقي باطل وكذا لو قال : لزيد وللريح» وقيل : الكل له إذ 
الاضافة إلى الريح باطلة» السياق يوهم القطع في صورة جبريل» وتخصيص الوجهين بصورة الريح» وهما 
مطرودان في الصورتين [ت]. 

(۷) سقط من ب. 


00 


قيل ا رر و 


خل الكل [ح , 

وَلا يَرْتَقَي في بَنِي الأَغْمّامٍ مِنّ الأقارب إلا إل قرب جد يُنْسَبُ لَه يه الوَجُل؛ عَم راوص 
لأقارب اا في رازه أَرْتَقيِئًا إلئ بني شافع" 2 .لآ إلى يني عب ماف وبني المُطلبء, وَفِي زَمَانِنا 
لا يُصْرَفُ إلا إلى أولادِ الشَّافِعيٌّ وَمَنْ غ سب اليه ل إل يني شافع » وَقَرَابَة الم َذځُل في وَصِبة 
الْعَجَمِ وَلاً تَدْحُلُ في وَصِيّةٍ العَرَب؛ عَلَى الأطهر 0 ؛ نهم ) لآ يَعْدُونَ ذَلِكَ قَرَابةء إلا إِذَا أَوْصَئ 
للأرحَام الإ لفط ارجم لا طون ر به وَلَوْأوْصَئ بكرب م لَفْسِهِء حرج وره لِقرِيئة الشَزع» وَكَانَْ 
الوَصِيُّ كلها لِلَحَرِيَنَء وَقِيلَ : و يطل نَصِيبٌ الوارش» وَيْصِحُ البَاقي» وَلَوْ أَوْصَىئ اقرب قار 
قشل فيد الت َلابْنُ ج ع بالكورَة يوي الأ ولام الاح وَالأَحْتُ» الاح بن 
اجان أؤْلَئ من الأخ ا وَالأَحْمَادُ وَإنْ سَمَنُوا يُقَدَمُونَ عَلَىْ الإخوة» وَكَذَا ب ئو الإخوة 
عَلَىْ الَعْمَام؛ لَه الجهق وَل يَقَدّمُ ا بن الأخ للب + الام عَلَى الأ لأب َا عَلَىْ آبنه؛ لأَنَّ جهة 
الأحوة وَاحِدَةٌ فيُرَاعَي قَرْبُ ا وقد أَبْنُ ن البلت على حَفَدَةٍ لابن » للقزب» وَل يُنْظَمٌ إلى 
الْوِرَانَةَ وَفِي الجَدّ مَعَ الخ للأب قَوْلَآنِ. 


َالآحَُ أبن الأع أؤتى ؛ ل البنْوًة. 

َالجَدُ آَبْ الأمّ مَمَ الأخ لِلأم» كاب الأب مَعَ الأخ لآب . 

لقم الاني في المسايل المغلوئة. ١‏ 

(أوَلُهَ) الوَصِية ماني الدَّارٍ وَغَلَّجَ البْسْمَانِ» وَنَمَرَتِه (و) نص الشافِعيٰ رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى 
صِكَتِهِ؛ وَكَذَا مَنَافِعٌ العَبْدِء وَهُوَ تَمْلِيكُ مَنْمَعَةٍ بَعْدَ المَوْتِء لآ مُجَوَدُ (ح) إِيَاحَةٍ؛ حى إذا مَاتَ 


المُوصّئ لَه ورت (ح) عله وَيَصِحُ [ح]” “ إِجَارَئُةُ وَلا يَضْمَنٌ» إذا تَلِف العَبْدُ في يه َيّْلِكُ جي 
اتساب العند؛ من الاضطيّاد وَآلاختطاب» وَل يَمْلِكُ وَلَدَ الجَارِيَة وَل عَفْرَهَاء وَل ما لك العَبْدُ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي: «شافع» هو ابن السائب بن عبيد جد الشافعي رضي الله عنه وعبد مناف والمطلب من أجداده العالين 
على ما بِيّنا نسبه» وهاشم والمطلب وعبد شمس» ونوفل كلهم بنو عبد مناف [ت]. 
ينظر طبقات ابن هداية الله ص ٠١‏ . 

(۳) قال الرافعي: دولا يدخل في وصية العرب على الأظهر؟ الأقوى» وبه أجاب العراقيون أن قرابة الأم تدخل فيها 
أيضاً [ت]. 

(4) سقط من ب. 


05 


َهَاب ؛ على أَظهرٍ الوَجْهَيْنِء ل اا بها دُونَ رضًا المَالِكِ؟ فيه وَجْهَانِء وَالوار 
يَْلِكُإِعْتَائَك ته تُمَ بق [و]“ مُسْتَحِقَّ المَنَافِعَ بَعْدَ العتق» وَيَلْرَمهُ [ح]9) الإْمَاقُ قَبْلَ العِيْقء فَإِنْ 7 
الخَلآَصَء ت 

نيل و على ال كما ا ع 

وَفيل : إِنها في کسه . 


1 رارت بيع إن نْ أَوْصَئ بِمَْفَعَته مُوبّداء وَإِنْ كَانَ موقا م المُشتا‎ ky 
إل صى مو فهو ؟ جر وه‎ 


2 


يَمْلِكُ ابت وَلاَ كَسْبّ لَه إلا الصَّدَقَاتُ؟ فيه وَجْهَانٍ. 

رَالمَاشِيَةُ المُوْصَئْ باجا لِلمَيْرٍ يَجُورُ بَتِعْهَا؛ لِبَقاءِ بَعْض المَنافِع . 

ل ر و ا 

وَِذَا قي العَبْدُء فللرًّارث أَسْتِيمَاءُ القِصَاصٍ» و الو له ان رَجَعَّ إلى القِيمَةء 
قِيلَ: إِنَّ الوَارتٌ يَخْتَصٌ يهًا. 

رَقِيلَ: يُشْترى بِهًا عَبْدٌّ 0 مَقَامَهُ. 

َقِيلَ : بورع عَلَىْ الوَقبَة شل تة الملفحة» وغل الْمَلقمةه وة يُقِسَّمْ بينَهُمَا بها ألاغَارِ وَإِنْ جَنَىئ 
مُوَ تَعَلّنَ لش برقبتهء ذا بیع بعل n‏ حو الترمق له ا ا عق وَالصَّحِيحٌ أَنَّ 


طَرِيقَ أحْتِسَايهِ مِنَ الث أن يعبر ما نَقَصَ مِنْ قِيمّتِه يَسَبَبِ الوّصِيّة ِمتْفَعتِه”" . 


(الَانيةُ) إذَا أَؤْمَ صي بالحج . عله نظر؛ إن كاد تَطؤعاً صَكَتْء إِنْ جَوَرْنَا آلاسْتنَابة بَطوُع الح 
م هو تخوت ين ال ر كن يتل مُطْلقهُ َل حو من الجيقات. أن مخ ةل فيه 
وَجهانِ» وَإِنْ کان حَجّة ة الإِسْلآم قلا حَاجَة لك إلى الوَصِيّة ؛ له دين يخر م من راس المَال وإِنْ لم 
يُوصَ به كَالزَّكَرَاتِ وَسَائِرِ الذّيُونَ» وَلَكِنْ إن قال : وا من ¿ يي کان فَائِدَنُهُ زَحْمَة الوَصَايًا 
ِالمُضَارَبَةِ وَلا يقد م احج عَلَ الوصَايا في الدنّث؛ عل الصّحَيحٍ [و] 2 نّم إن لم ب نمم الحَججُ يما 
حَصَلَ 8 المُضَارَبَِ» کل من رَأْسِ الخال أا الك المتدرزة: > قَفِيهَا وَفي AEE‏ وَفي 


رالتاي : أنَهَا كَالئَطوْعَات ؛ لاله مُتَبََعٌ بالَْرَامِهَاء إن أؤْصَئْ» ات اتلك 
وَالثَالِتُ : أنَّ الَْرَامَهَا كَالَوصِيّة وى من اثلث وَإِنْ لم يُوَصَء م الكَمَّارَةٌ مَهْمَا أَحْرَجَهًَا 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «والصحيح أن طريق احتسابه من الثلث أن يعتبر ما نقص من قيمته بسبب الوصية بمنفعته» الأصح 
عند المعظم أن الرقبة بتمام منافعها تحتسب من الثلث [ت]. 


{0V 


مو 


الوَارثُ مِنْ مَالٍ َمسه» وَلَمْ يَكُنْ ل رگ وت َنه؛ تَشْييهاً بقضَاء الدَيْنِء يسوي فيه العِثْقٌ 
وَالإطْعَامٌ» وخا الأَجتئ ! إِذَا تبوع يف قَفِي نمُوذِه عه وَجْهَانِ ولا جور الب بالق الذي لس بلآزم 
عَلَى المَيْت لِلوارث وَلِعَبرو» وَلَوْ أوْصَئ بالق في كَمّارَةِ مير وَاللُثُ لا في پو فهو التبم 
وَإِنْ كَانَ لدی خصال الوَاجب ؛ اما الدُعَا عَاءُ لِلمَيّتء يَنْمَعْهُ؛ بدليل الحَبَر وَكَذَا 0 وكا 
الصَّلاَةٌ عله قِضَاءً لما فاته لا تَنْمَعَهُ [و]”". وَالصَّوْمٌ أنِضاً لا يََمُ عَنْهُ؛ِ عَلَىْ القَوْلٍ الجَدِيد” 


(العَالمَةُ) إذا مُلِكَ ل في مَرَض المَوْتِ بالإزث» عَتَقَ ¿ [وا“ من وَأ ۽ المَالِء وَإِنْ مُلِكَ 
ِالشّرَاءِ» عَسَقََ من الل ا فما راد 3 يَعْتَق ‏ ران مُلِكَ , بقبول وَصَيَدِ َة أو هبق ففِيه وَجهانِ» و 


00 قال الرافعي : «بدليل الخبر» روى مسلم في الصحبح عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - يله قال : : «إذا مات الإِنْسَانَ انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من 
صدقةٍ جارية» أو علم ينق به أو ولد صالح يدعو له [ت]. 
والحديث أخرجه مسلم )١150/(‏ كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الشرء حديث )١151/١5(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۳۸) وأبو داود )15١/7(‏ كتاب الوصايا: باب ما جاء في فضل الصدقة عن 
الميت حديث (1880) والترمذي (7/ )57٠‏ كتاب الأحكام: باب في الوقت حديث )١775(‏ والنسائي (51/57؟) 
كتاب الوصايا: باب فضل الصدقة على الميت» وأحمد (۳۷۲/۲) وابن خزيمة (5/ ۱۲۲) رقم (51914) وأبو يعلى 
1/1١‏ رقم (1451) وابن الجارود في «المنتقى؟ رقم )۳۷١(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» )١190/١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ ۰ والبيهقي (77/8/7) كتاب الوصايا: باب الدعاء للميت وابن عبد البر فى 
«جامع بيان العلم وفضله؟7 )1١9/1(‏ والبغوي في شرح السنة (۱/ ۲۳۷ - بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 
وقال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
قال الرافعي: : وروي عن محمد بن عبد اله بن تمير عن محمد بن:بشر عن هشام عن بيه عن عائشة أن زجلا أت 
النبي يكل فقال يا رسول الله : إن آمي فتلت تَفسْهَاء ولم تُوصء وَأَظْيُهَا لَوْ تَكَلّمَثْ تَصَدٌ نت افا رن 
تَصَدَّقَتْ عَنْهَا قال : نعم [ت]. 
والحديث أخرجه البخاري (۳/ ۲۹۹) كتاب الجنائز: باب موت الفجأة حديث (۱۳۸۸) وأخرجه مسلم (1۹1/۲) 
كتاب الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه حديث )٠9١١4 /01١(‏ وأبو داود )17١/7(‏ كتاب الوصايا: 
باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه» حديث )۲۸۸١(‏ والنسائي (5/ )٠٠١‏ كتاب الوصايا: باب إذا 
مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه حديث (7749) وابن ماجه (907-4057/5) كتاب الوصايا: باب 
من مات ولم يوص هل يتصدق عنه حديث (۲۷۱۷) ومالك (۲/ )77١‏ كتاب الأقضية: باب صدقة الحي عن 
الميت حديث (075). 
وأبو يعلى (7/ )4٠١‏ رقم (1474) والبيهقي (77/0//5) والبغوى في «شرح السنة (418/1 - بتحقيقنا) كلهم من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به 

)۲( سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «والصوم أيضاً لا يقع عنه في الجديد» يريد قضاء فائت الصوم. وفي جوازه قولان مذكوران في 
الصوم [ت]. 

)٤(‏ سقط من ب. 


O۸ 
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المُحَابَاة مِنَ المَببع كَالمَوْمُوبء م إا عَمَنَ من اتنب لَمْ يَرِثْ ا 20 کک تبۇعا 
عل رارت بتي وذ عن ِنَأ الال وَرِثَ (و)؛ أنه وق مُستحَقا E‏ 
عَبِدِي بعد مَوْتِي» لم يفت يقر إلى قَبُول العبْدِ؛ لأنّ لله حَقًا في الونْقء وَلَوْ قال : e‏ 
اشَيَرَاط القَبُول وَجْهانِ» زاوا ا مر و في الال ما لم يشر لا 
َالمَالُ لِعَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتهِء وَإِنْ أَعْتَقَ الجَارِيَة دود الحَمْلء قي الشراة إلى الحذل ند المت وان 
م 00 ذلك إا آشتتئئ الجَِينَ صَرِيحاً عَنِ 
الحْرّيّة؛ ففى صِحَةٍ اَلإسْيئنَاءِ وَجْهَانِ وَلَوْ وی يثلث عَبْدِو فَاسْتحقٌ و ماف رلت الوضنية غلا له 
الذي بَقِي. ‏ 

وَقِيلَ: لا يَبقَى لِلْوَ صِيْةِ إلا ثلث الث بكم الشّيُوع . 

(مَوع): إِذَا مَتَعْنَا قل الصَّدَقَاتِء قفي قل ما أصّئ به في بَلَدِه لِلْمَسَاكينٍ وَجْهَانِ؟. 

(الْقِسْم الغَالِتُ) في لتيل الحِسَابيّة 

ذا قالَ: أَوْصَيْتُ لَه ب ثل تصِيب اني أذ بتصِيب (ح و) ابي وَل أن واج فهو وميه 
بِالنُضْفِ [و]» وَلَوْ كَانَ لَه نتان وَأَوْصىٰ بتَصِيب وَاحِدٍ ا الث ۽ (م) ون كَانُوا تلان 
الع (م) وَبالجملة يَسرَئ يه رن اين في اة َكَذَا ذا أَوْصَئْ بتصِيب أبن ثَالِشٍء لَوْ كان 
5 هركم وان وزی يجئل تصبيوء ولو أذصئ پول تميس أحد وتء أغيلي 
سهم أَقلَّهِمْ تَصِيباً [م]٠‏ ول اص بضنف تضِيب وكيد أغطلن مغل ما أغطن 3 لَدَهُ موتَيْنِء وَلَوْ 
ص ن أطي بِثْلهُ وت مات (ح و)» وَإِنْأَؤْصئ ثلا ل أضعَاف» غين يفل أي رات 
5 وَإِنْ أَوْصَئْ بِحَظء أز نَصِيبٍء أو سَهْمٍ أغطي قل مَا يُتَمَوَلُ (ح م و)» و وميا الت إلا 

:نا كل عن أف ا تقول تإذا أزضرة بره و ا ولور قطريق ضحبح الوَصيّة؛ أن 
بلست جزء الوَصِيّة إلئ ما يَبقئ مِنَ المَالٍ الي هر حر الرضنة» وراد مغل حه على مَسْأَلَةٍ 
ارا بلع فَمِنْهُ د م المَسالتَانِ؛ وَبَيانهُ: أَوْصَئ دلت مَالهء وَحَلّفَ بین وكين فال 
الوَصِيَّ مِنْ ثلاث ْو وا الوَرَئةَ من سك ا الوَصِبَة ‏ وَهُوَ وَاحِدٌ إل مَا ب بهي مِنْ مَخْرَجِهَاء 
وَهُوَ الثلاتة ةٌ مل التُضْف؛ إذ الباقي بَعْدَ ِخْرَاجٍ الوراجد أَثَْايٍْ الا ثل يضف الان يْنِء يراد على 
مَسْأَلَةِ الوَرََةء وَهِي مِنْ سِنَّةِ مل نِطِفِهًا؛ لِيصَيرَ يَسْعَة وَيُمْطى المُوَصَئ َه الت لئ ٠‏ ببق سند 
ص عَلَئْ الَرثَة ما ذا أؤصئ يما يزيد على الث , رر تا اة على وء ل ية أَنْ يَعْرِفَ نِسْبَة 


التَّمَاوْتَ بَيْنَّ أَزْبَاب الوّضَايًا حَالّة الإجَارَة» ع التلْتَ بيه نهم على ِلك التمْبَةِ (ح)» فلو ازا 
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)١(‏ سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي: «إذا منعنا نقل الصدقات» ففي نقل ما أوصى به في بلده للمساكين وجهان» هذه طريقة والتي أوردها 
الأكثرون أنه على الخلاف في الزكاة فلا ترتيب [ت]. 

(۳) في ب: (م). 

(8) سقط من ب. 


t04: 


لاجا يِنِضَفِيء وَلآَخَرَ بث لمال ِن سن عند لجار ِلْمُوصَئْ لَهُ بالئُضفٍ ئة لوص 
الث سَهْمَانِء وا ا ٠‏ َال يتُا بالأخماسء فطلب تالا ِكل حصن > يَضِرَبٌ 
ٿه في حمسو وَهُوَ حَمْسَة عَشرَء وَيُضْرَفُ ثَلاَنَهَ الحَمْسَةٍ إلى المُوَصَى لَهُ بالتّصفِ» > وَسَهْمَانِ إلى 
المُوصَئ لَه الث هذا طَرِيقُ وَهَذَا الوَجيرُ لا يَحْثَمَلُ اتر مِنْ هَذَا البَانِ في الْحِسَاب. 


البَابٌ النَّالِثُ: في الرْجُوع عن الوَصِيَّةٍ 


ريص الو جُوع عَنْهَا قبْلَ المَوْتِ ؛ لاه 4 جَائ لم صل يه القبضٌ» وللؤبجوع أسْبَاب. 

وله : صَرِيحٌ الؤْجُوع؛ كَقَوْلِهِ: تقضتُ. وَرَجَعْتُء وَفَسَخَّتُ» وَهَذَا لِوَارِئيء فَلَوْ قَالَ: هُوَ 
رکتي» فَالظّاهِرُ 0 

الثاني : ما يضمن الؤْجُوعَ ؛ كال التق وَالكتابة وَآَلاسْتِيلآدٍ وَالوَصِيَة بهَا؛ فن ذَلِكَ ضِدُ 
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الوَصِبَةِ ل تَشْرِيكٌ بَيْنَهُمَا؛ كما لد ل وَلَوْ قَالَ: الذي 


ت به لزيدٍ» مذ أو وَصَيْتُ يه لِعَمرُوِء فهو جوع وَلَْ أَؤْصئ بث ماله وبَامَ جَمِيع مالو لَمْ 


يكن جوع لأ الله المُْسَلَ لا يَنحَمِرٌ (ح) في العينٍ الخاضة: 


ا داه الأمُورٍ كَالَرْضٍ على اليم وَمُجَودُ الإيجَاب في الوهْنٍ وَالهِبَة رُجُوعٌ؛ 
في أَظهَرٍ لوَجْين؛ ِدَلأَلتهِ عَلَ 5 فا وَتَرويجٌ العَبْدِ وَالأَمق» َإِجَارَتهُما وَحَتَانْهُمَاء 
لِيمُهُمًا ليس جوع وَالوَطْمٌ مع العَزلٍ ليس برجُوعء د م الإنْرَالِ ليل َل قصْدٍ الؤجوع؛ ا 
تسق وَل أصَئ بِمَنْفَعَةَ سو ا وَمَاتَ ققد قِيل : : لإ 4 إن بقي مِنْ مُدَّةِ الوَصِيّةِ شَيْء عِنْدَ ع 
أَنْقِضَاءِ الإِجَارَةِء 1-7 إلى المُوصَئ لَه بَقِيّة الْسنَوء إلا فلآ شَيءَ له . 


SESS 7 


ول اله يتاك له سَنَةَ كَاملّة بَعْدَ مُضِئٌ مُدَّة الإجَارَة. 
(الرَابِعٌ) : :ما يطل به اشم المُوصّئ يه كَمَا ار اص بِحِنْطقٍء ا ٠‏ أذ قي فَعَجَنَكُ 0 


لبي 


عَزْلء فنَسَجَهُ - ألْقَسَخَتٍ الأ ولو رمد بخُبزء فَجَعَلَهُ قتيتاء أز بلحم فَقَدَدَفُ أو بطب » 
فف 5 قطن » حًا به په الْفِرَانَ» 9 بَدَارٍ فَأنْهَدَمَتْ ؛ حَتّى بطل أسم الدَّارِء أؤ بِعَرْصَوَء فبَتّى فِيها 
أ عَرَسِ» أذ بعَْبِ» قَطَعَهُ قميصاًء ٠‏ أو يكشي د6ب أذ بشَئْوء قله ِن مَوْضِعِ المُوصّئ لَه 
إل مَكَانٍ بَعِيدٍ - قفي الكل رَجْهَانِء ا صَىْ صاع حِنْطَوٍء قَخَلَطَهَا بعَيْرمَاء كان دوعا وَإِنْ 
أَوْصّئ بِصَاءٍ مِنْ صُبْرَ قَصَبٌ عَلَيهَا م رة لها ل يكن جرا ازا لم دحل ف الرس 


وَإِنْ کان ارو فيان 


أورده a‏ زا إن ال ولا يحبل» وقد a‏ [ت]. 


2 


البَابُ الرَابعٌ: في الوَصَايَةٍ 
وَالتَطَد في أَزْكَانِهًا وَأَحْكَامِهًا : 


تا الأرَكَانُء فَأَرْبَعَة . 

(الأَوَلُ الوَصِيٌ؛ ), وَشَرَائِطُ حَمْسَةُ: التَكْلِيفُ (مح)»ء وَكَمَالَ الخدية a‏ [] 
وَالعَدالّة ek‏ وکا رفي ر افويض إلى الأَعْمَئ مى وَجْهَانِء وَيَجُورُ التْفُويض إلى 
التَّسَاىٍ ولام أذلي مَنْ ل ا فن لَمْ تُتَصَّبْ 35 ولاَيةً PE‏ إلى و 
مدره ففيه تَردٌد؛ مَنشؤ ٤‏ أن الجُرَاعَْ ۾ حَالَّة المَرْتء أوتحال العف وَلَوْ أَوْصَئ الْكَافِرُ إل كَافْرٍ في 
أَؤْلاده الكَمّارٍ جار ولو کان الو أميناً» قطرأ الْفِسْقُ أَنْعَرلَء فَإِنْ عَادَ مين 2 يعد ونا 
وَكَدَِكَ القَاضِي يَنْمَِكُ نّم لا يَعُودُ بِالتَّوْبَق الات تود و بالتويةة َل تود ولي القَاضِي وَالوَصِيَ 
بالإقَاقةِ بَعْدَ د الخنوق؛ على أظهر الوَجْهَيْنِء وَالإِمَامُ لا يَنْعَرِلُ ِالْفِسْق؛ لجل ال وَلَكِنْ 
َو نكي الاسْيبدَالٌ په من غَْر فت فَعَلّ . 


(الثاني: المُوصِي») َه كل مَنْ ل ولآية ةٌ على الأَطَمالٍ شَرْعا؛ كَالآَب وَالجَدٌ 51 الوَصِيٌ ؛ 
َلَيِسَ ل له الإِيصَاءٌ إا ِذَا أَذْنَ له الوَلِيٌ في الإيصاء, لَه ذلك ؛ عَلَىْ اصح 3 القولينِ؛ كما ذا أَشْتَرَط أَنْ 
كر ولد وفيا بَعْد لبوغ ؛ إِذ يتحول الوصاية ! نتف ولو ومن ال رَجُلَيْنِ: وَشَوَطَ سْتِقَلآلَ 


0 


أَحَدِهِما عند الثاني صح شَرْ سوط َلآ يجوز نصب الوَصِيّ عَلَىْ الأؤلآد البالغينء عَم يُنَصَّبُ 
وَصِيَاً في قضَاءِ الذّيُونِء وَتَنْفِيلُ الوَصَايَاء ولا تكو نك الومرة في اة الجد ٠‏ فَإنّه وَل شَوْعا . 


(الثَالِتُ : الوص فيه ) وَمُوَ التَصَوْقَاتٌ المَاليةُ المُباحة ابد وكاب ابو اريم 
إِذْ لا غِبْطَة فيه وَل في بنَاءِ البَبِعَو وَكْتَبَةِ التّوْرَاة؛ نها م ب 


سر 


(الوَابعُ الصّيعَةُ) وَهِي أن قول : أَوْصَيْتُ إِلَيِكَ؛ لِتَتصَدَفَ في مَالٍ الأَطْمَالِء فَإِنْ لَمْ يذكر 
النَصَوْفَهٍ لم ينز ل الإِيْصَاءِ 3 على مُجَدَدٍ الحفظ في أحَقَ الوَجْهَيْنِء رھ أَعْتَقَلَ لِسَانَهٌ 
فقرِيءَ عَلَيْهِ كِتَابُ الوب ََشَارَ [بر سه کكقى (ح)» وَلَوْ أَؤْصَئ إلَيه في بَعْض Sw‏ ل 
َع تعد (ح) مَارَسَمَةُ؛ لاله مُتَصَدْفٌ بالإذنِ» وَلَوْ اص إلى رَجُلَيْنِ ٠‏ فَمُطَلَعَهُ التق ع 9 
يَسْتقلَ 2 أَحَدُهُمَا بشي إلا إذا صَرَحَ يانات آلاسْتِقلدَل» فَإِنْ لَمْ ر يبت الاسْتَفْلآل» فَمَاتَ أَحَذهُمَاء 
َم برد الثاني ؛ به صب الاي بدلا ن اليا ئه ما رَضِي براي وَاحِدِء ولو وض 20 
زاوي إلى عَمْروء فَإِنْ قبلا ا كانا شریکینِ؛ وَل َنْمَرِد دم النَصَوُفِِ اقل 
a‏ دون الآخرٍء أنْمَرَدَ بِالنَصَدْفِ وَلَوْ أَوْصَئْ إِليٰ رَيدِء تُه قال : الك را فقبل عَمْوْو 


)١(‏ سقط من ب. 
(۲) سقط من ب. 


a 


دُونَ ري لَم يكن لِعَمْروٍ الائفرَاةُ؛ حى يَضُمّ القاضِي إل أميناً آخَرَء لاد لفط الضّمٌ لسر كو وَمَهْمَا 
تف اومان في تين من ُصرَت اليه لعب من الفقراهء أذ في جف التالء تَوَلَى القاضِي الْأَمْرَ 
لمُتتازع فيد وقد قبل : ِنّهُ يسم المَال يَبْنَهُمَاء ذا قبل القِسْمَة؛ مهما تَتَارَعَا في الجفظ . 
أا أَحْكَامٌ الوصَايَةء فَإنّهَا عد جَايرٌ ٠‏ وَلِلْوَصِي أن يَعْزِلَ نَفْسَهُ 32 مَهُمَا شَاءَ وَلَهُ أَنْ يَقْضِيَ 
0 الصَّبِىٌ ؛ ران يُنْفِقَ عَلَيْه المَْرُوفي. ون له أن يروج الأطمًال» وَلَه تزویج مانم 
عَبِيدِهِمْ ؛ ؛عَلَى الأَظهر 0 رَس ل لَه أن يَتوَأَى طرفي العَقَدِء أن يي ِن تفه يلاف الأب ولش 
أ غه دعقاو تلو إذ تيد ا ولي الان ر قان لَمْ يكن و صِيًا إلاً في الث أُسْتَفَادٌ 
أتسَاعَ باسَاع الث وَمَهُمَا نَارْعَهُ الصَّبِيُ في قَدْرٍ التَمََق وب إلى اراد ياه أ سوال 
الخيَانَة في بي“ فالقَول قول الوَصِيّ ؛ فإِنّهُ مي وَالأضل الجا خيَانَةَء وَإِنْ رَه في تَارِيخ موت 
الأب أ أ تكثير التعَقَوِه أ في دَفْع الال إلبه بعد لوغ فَالْقَوُلٌ قول الصَّبِيّ؛ إِذِ الأضلّ عَدَمُ الو 
المت وَإقَامة اة مهتا شيكن: 


)١(‏ قال الرافعي: «وليس له أن يزوج الأطفال» لو لم يذكره لجاز؛ لأنه قد ذكر من قبل أنه لا يجوز الإيصاء في تزويج 
الأرلادء وإذا لم يجز ذلك فأولى ألا يتمكن الوصي منه إذا لم يتعرض له [ت]. 

)۲( قال الرافعي: «وله تزويج عبيدهم وإمائهم على الأظهر'. 
الأظهر في العبيد خلافه [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «أرفى دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي؛ لأن الأصل عدم الرد» هذه الصورة مذكورة في 
الوكالة إلا أن اللفظ هناك القيم ولا فرق بشرط آل يكون للموصوف بصفة من هذه الصفات كافراً هذا قد صار 
مذكورا في فصل المؤلفة [ت]. 


1۲ 


كتابٌ الوّدِيعَة7) 


وَحَقَقَة َه أسْيِنَابَةٌ في حفظ المَالٍء وَأَرْكَانُهَا كَأَرْكَانِ الوكَالَة وَصِيِعَتَهَا كَصِيعَتِهَاء وَالتَكُلِيفٌ 1 9 
العَاقِدَيْنِ ؛ فلو أَحَدَ الوَدِيعَة مِنْ صَبِىٌّء ضَمِنَ إلا إذا أا ها عل اليا لآ ف 
عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ 0 ئلم الصَِّيُء لَّمْ يَضْمَنْ؛ عل آعر زاین لك فأ 
عليه ؛ كما لَوْ أَفَرَضَهُ أَوْ بَاعَهُء وَكَذَا الْخِلآَفُ في تَعْلِيق الصَمَانِ برَقبَةٍ العَبْدِء إذا ازع ا 

(أنا حم الوديئة») فَهُوَ حف جار ِن الاين ينفح بِالجَنُونء وَالإغْمَاءِء وَالمَوْت وَبعزله 
نَفْسَهُ وَإِذَا آنْمَسَحَء بَقِيَ أَمَانَةَ شَرْ عِيّةَ في يَدَه؛ کالثؤب تُطَيّرُهُ ايح إلئ دَاره. 

وَلِلوَدِيعَةٍ عَاقِنَانِ؛ِ صَمَانٌ عِنْدَ اَي وَرَدٌ عِنْدَ البقاء . 


a‏ ص ا 4 i‏ ع رفع 
(آمَا الصمَّان») فلا يجب إلا عند التقصير» وَللِتَقصِيِ بعة اسشا 


(الأَوَلُ): أَنْ يُووع عِنْدَ غَيْرِء سَوَاء أودَعَ زَوْجَتَهُ (ح) أَز عَبْدَهُ (ح) أؤ أَجْتبيً ّإ 


)١(‏ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الوذع : وهو “التّرك. 
قال ابن القطاع : ودعت الشيء ودعا: تركته . 
وابن الكت وجماعة غيره» ينكرون المصدرء والماضي من يدع وقد ثبت في (صحيح 
مسلم»: «لينتهين ¿ أقوام عن وَدُعهم الجمّعات» وفي «سنن النسائي» من كلام رسول الله كلل . 
«اتركوا التّوكَ 0 ترکوکم» ودعوا الحَبَمَّة ما ودعوكم' فكأنها سميت وديعة» أي: متروكة عند 
المودع. وأودعتك الشيء : جعلته عندك وَدَيْعَة وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 
ينظر: الصحاح : ۳ المغرب ۰٤۷٩‏ المطلع: ۲۷۹. 
واصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها : توكيل لحفظ مال غيره تبؤعاً بغير تصرف . 
عرفها الشّافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ› أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء وبتعريف 
آخر: توكيل من حفظ مملوك» أو محترم مختصّ على وجه مخصوص . 
عدّقها المالكية بأنها: مَالُ وكل على مُجرَدٍ حفظه. 
عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. 
ينظر: الانصاف: 2”1١57/5‏ الشرقاوي على التحرير: ۲ حاشية الدسوقي : *“/5١4؛‏ كشاف 
القناع : 5/5 . 
الأنهر ۲/ ۳۳۷ الفواكه الدواني ۲/ ۲۳۷ . 
والأصل فيها قوله تعالى : إن الله يأمْركُم أن تُوَدُوا الآَمَائَاتِ إلى أَهْلِهًا» [النساء: ]٥۸‏ وخبر أذ 
الآمانة إلى مَنِ ١‏ الْتَمَئَكَ ولا تَخْنْ مَنْ خَانَكَ» ولان بالناس حاجة بل ضرورة إليها. 


1Y 


قَاضِي » فإِنَهُ لآ يَضْمَنْ”", ولو رة سَفْر فَسَافرٌ , به وه ضَمِنَ (ح)؛ لأ حر السّفر دون حؤز 
الحَضر» ك ريق عند افر أن وة إلى الماك إن عجر إلى 


ی کے ر 


الا 
0 فن e‏ ن کک e‏ 


لضي فين علي الي إا حمل الب له ١‏ ن عقوا لك ر رل يعَةِ» ضمنَء 
ا أن نووت ا و أْصَئ إلى فَاسِق . ضمنَ› وَلَوْ أؤصّئ» جيل وَلَمْ يُمَيْرٍ الوَوِيعَة» ضَمِنَ» 
كما إِذَا قال : : عِنْدِي ثوب وَلَمْ صف وله واب ؛ ولو قال : عنڍي نَوْبُ» فلم يُصَادَفْ في تركيه. قل 
ضمَان؛ (و) تنزيلاً على الي قبل المَْتء وَلَوْ وُجَدَ في تركيه کي موم موت عَليْه: مه 
وديتة له لم يلم ليه ململ كته يسا ۰ 


(الثاني) : : تقل الوديعة ِن قري إلى قزيَة» إن گان هما َاقة صَمِنَ بالكقر» َِنْ لَمْ يكن 
إن تقل مِنْ قرية هله ضمنَ› لأنَّ قري أله أَخْرَرُ في حَقَّه وَلَوْ كان بالْعَكس» ٠‏ لم يَضْمَنْ إلا إا 
ظَهَرَ نُقَصَانُ الجزز في القَرْيَةِ الأِلَةِ. 


(الثَالث) لتّصِيرُ في دَفع المُهْلِكَات فَإِنْ رك عَلََ الدَابَةء أَوْ سَقْيهَاء صَمِنَء إلا إِذَا نَهَاهُ 
المَالكء اله يَْصِي» رلا يضمن ا ا لاس 00 
3 نديع إلا بلس . ٠‏ رع اللبْسُ» إلا إذا تاه المَالِكُء وَمَهْمَا مر رَ صَاحِبَهُ بِعَلَفبٍ الدًا ا 


0 ذلك مُعْتَادٌ وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَهُ للسّقى» وَالطَرِيقٌ شر وق N:‏ 0 


<١ 
0 اا‎ 
ح١‎ 


0 
م 5 00 


راي ليقام . فَإِدًا الوب أو َكِب الذَابَة» ضَمِنَ» إا ان کت ِدَفع الجُمُوحٍ عِنْدَ 
السّفَي ؛ أو يَلْبَسنَ لدفع الود عِنْدَ الح وَكَذَا إن اَذ الدَرَاهِم ضرفي إلى حاجته ته (ح) ضَمِنَ وان 


عو ع ديه راو 


توق الاخ وَلْمْ يَأْحْذ لم يَضْمَنْ ؛ بخلاف المُلْتَقِطٍ ؛ ؛ فَإِنَهُ يَضْمَنُ به مرد اليّة؛ ات اا ا 


e 
. لته‎ 


ای 


3 مَهَمَا ترك الخيانَةء ل يَعْدَ (ح) أمينآ» فلو 5 عي ذَلِكَ الدّرْهَم م إلى الْكيس» وَأَحْسَلَطَ 


)١‏ قال الرافعي: «إلا أن يودع عند القاضي» فإنه لا يضمن» هذا وجهء والأظهر عند الأكثرين خلافه 
زت]. 

(؟) قال الرافعي : «وإن عجز عن الكل فسافر به تعرض لخطر الضمان على أظهر الوجهين» الأظهر 
عند المعظم أنه لا يضمن عند أَمْنَ الطريق [ت]. 

(۳) قال الرافعي : «ولو قال: عندي ولم يصادف في تركته ثوب فلا ضمان» هذا وجهء والأظهر عند 


المعظم أنه يضمن لتقصيره بترك البيان [ت]. 
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بالبَاقِي» َم يَتَعَدَ الضّمَانُ إلئ البَاقِي؛ عَلَىْ أَيَس الوَجْهَيْنٍ ؛ بخلاف 
يله بِمِلكِ الغَيْرِرٍ َمَهْمَا نلف بَعَضل الوَدِيعَةٍء َم يَضَمَنٍ الباقِي | ال 


طَرَفَ العئد. أو الثؤب» فَإنَّهُ يَضْمَنٌ 0 م الكل لخبّانته. فإِنْ کان ا 00 المُفَْتَ؛ على أسَدٌ 


حوس 


(الحَامِسُ) المُحَالفة في فة الْحِْظِ > قإذا سَلَمّ إليه صُنْدُوقاًء قال لا هذ غلب ققد غه 


فَقَدُ رَادَ را ۴ يَصْمَنْ (م و) | إل إذا أَحَدَ اللْصُوصُ مِنْ جنب الصُّنْدُوق في الصَّحْرَاءِ؛ لَه يَضْمَنُ ؛ 
لان مئل هَدِء المُحَالَمَةِ جَايرة؛ شط جام العَاقِبَقَ لولم ! ليه يه راهم قال أزبطهًا في كُمّكَ؛ 


َأَحَدَمَا في يِه E E‏ عن (ن) 9 فآ ری فإف آسَزی يتؤم أو يسان 
(و)» ضَمِنَ» وَإِنْ رَبَط في كمه ؛ نيعالا لَك > وَجَعَلَ الحَيْط الوَابطَ و لعي ٠‏ فَأحَذَهُ الطرّارٌ؛ ضمنَ؛ 
لن ذلك إِغْرَاءٌ ِلطَوَازِ فإِنْ ضاعً بالا سْيِرْسَالٍ» لم يَضْمَنْء وَِنْ جَعَلَ الخَيْط داخل الک فَالْحَُكُمُ 


7 


بالعَكُس ِن هَذَاء إن قال : أمظ في هَذَا البَنِتِ» وَلَمْ ينه عَنِ التَقلِء فتقل إلى ما هُوَ دونه في 


الجؤزء د ضهن (ح و)» َإِنْ تقل إلى ا اؤ فَوْقه لم يَضْمَنْ ٠‏ إلا إذا هلك يِسَبَبِ التّقل ؛ 
کانهدامٍ الت ي المَنْقُول إِلَيْه وَكَذَلِكَ مكترئ الذَّائَةَ ذا ربا في آلاضْطَبْل» ٠‏ فَمَانَتْ لم يَضْمَنْ > وَإِنَْ 
هدم م عَلَيهَا ضَمِنَ» وَإِنْ نها عن ن التّقلٍ فتقل» ضَمِنَ؛ ِصَرِيح المُحَالْفَ وَإِنْكَانَ الَنقول إلبه رز 
إلا إذا ان الل ِضَرُورَةٍ عَارة أ حريقي» وَل تقل من صُنْدُوق إلى صُنْدُوق وَالصَّنَادِيقٌ لِلِمَالِكِ لَمْ 
يَضْمَنْ › إن كان للِمُودِع» ٠‏ فهو كَالْبَيتِ. 

(الگاوسن) المضْبِيعٌ؛ وَذَلِكَ أَنْ يُلْقِيَهُ في مَضْيعَةٍء أو يذل عَلَيْهِ سَارِقا أ يَسْعَئ به إلى مَنْ يُصَادِرُ 
المالك» فَيَضْمَنٌء وَل ضَيّع ِالنسْيَانِ ففِي ضَمَانِه وَجْهَان وَإِنْ 0 فقرَارٌُ الصَمَانِ على 
الطَالِِء رفي تَوَجْه المُطالبَة عَلَيْهِ وَجْهَادٍِ وَمَهْمَا طَالبَُ الطَالِمُ» ٠‏ فَعَلَيْهِ أن يُحْفِيَ» ولا بَأْسَ أن يَف 
كاذنا تلض فَإِنْ خير بين الحَلف بالطّلاق» أؤ التَّسْلِيم ٠‏ قن سَلَّمَ ميق واد ل طق ی 
رَوْجَنهُ ؛ أن الجيّارٍ في التغيين إلَيْهِ. 

(السَّابِعُ): الجْحُودُء وَهُوَ مع عير المَالِكِ غَيْدُ مُضَمّنٍء وَمََ الخارلق قد ال E‏ 
سُوَالِهِ دون المُطالَبَةٍ وَجْهَاقِء وَمَهْمَا خد فالعؤل فول فن قم علي ال . فاع الَدَّ مِنْ قبل 
فَإِنْ كان فيد جحُودِه إِنْكَاراً لأضل الْوَدِيعَةَ لم قبل قو قو له بغير بيو دَفي 1 مَعّ البَيّنَةٍ وَجْهَانِ؛ 
لِتَتاقْضٍ كلامب وَإِنْ كَانَ صِيَِةُ جخوده؛ أله لا يَرَمِي نليم شَيْءِ إليِكَ؛ قبل ْلَه في الود وَالتَلَفِ؛ 


| العاقبة | ا العيْنِ عند بقائوء وَهُوَ وَاجِبٌ مَهْمَا طْلَّبَ المَالِكُء فان أَخَرَ بَِيْرٍ عُذْرِ عر 
0 خر لاسْيَتمَامٍ عَرَضٍ سه ؛ أن ٠‏ كان في عكار او طا جار بشؤْط سَلاَمَةِ العَاقِبَق وَإِنْ 
1 رڏ عَلََ وكيلي» فطلب الوكيل» وَلَمْ برد ضَيِنَ وَِنْ لم يَطلْبْ» وَلَكِنْ تَمَكُنَ مِنَّ الود وَلَمْ 
9 ففِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ جَارِيَانٍ في كَل أُمَالَة شَرْعِيّةِ ؛ كالثؤب إذا طيّرَهُ الرَيح إلى دَارِهء وَمَهْمَا رَد 
عَلَى الوَكيل» وَلَمْ يَشْهَدْ فَأَنْكَرَ الرَكِيلُ» لَمْ يَضْمَنْ بهذا النَفْصيرِ؛ عَلَى أَظْهَرٍ الرَجْهَيْن؛ بخلاف 


0 


الوكيل بقضاء کک قله يضمن ب رك الإِشْهَادِ؛ لأَنَّ حَقَّ الوَدِيعَة الإِحْمَاءُ. 
فَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: : و طَالبَهُ بالود اَي التلَفَه فَالمَوْلُ قول مَمَ ینف إلا أنْ يدعي تخريقا أذ 
غارَة؛ e‏ إلا َة أو أَسْيْفَاضة» وَلَوْ ادع الرَدّء فالقوْل ل إا أَنْ يَدعِي الود عل غَيْر 
من اتمه 8 كَدَعْوَى الوّدٌ عَلَى وَارثِ المَالك» أَوْ دَعْوَىئُ وَارثِ المُودع عَلَى المَالِكِ (ح)» أو دغوئ من 
ير الي الب في داري AA‏ دَعْرَى ي العو الوَدّ عَلَىْ وَكيل المَالِكِ (ح)؛ فإنّهُ يَحْتَاجُ 
إلى البَينَةِ في كل ذَلِكَ ؛ ِذْ لاَيَجِبُ تَضْدِيقَةُ إلا عَلَى م من أَغتَرِف بِأَمَائَيه. 


(الثاني): أدعّئ رَجُلانِ رويغ عله :فقال 2 هو لأحدهماء :وقد لي عَيْنَهُه فَإِنْ دكا في 
التَسْيَانء فُصِلَتِ AS‏ َه بَيْنَهُمَا بطرِيقهّاء وجعل (و) المَالُ في هما وان أَذّعَيَا العِلَمَ على 
المُودَع» فِيَحْلِفٌ ف (ح) لَهُمَا يمينا جد (ح) عَلَئ تفي العلمء ٠‏ قن نكل و حلفا عَلَي عِلْمه» ضَمِنَ 
القيمّة اك الْقِيمة وَالعَينُ في يديهم وَإِنْ سَلَمَ العَيْنَ بحْجَةٍ لاا 
المُودع» وَل بجت (وَ)عَلَنْ الثاني ارذ ؛ َه أَسْتَحَقَهَا يميه ولا 


11 


کل مال قَاءَ إلى الین بن الکثار بتر إيجاف کیل وكاب كا إن کک 
لكف عَنْ تالوم E‏ ؛ ودا ما جد بر خويفٍ؛ كالجزية e‏ 
المؤئّد مال مَنْ مات وَل وَارِتٌ له ف هَذَا المَالٍ مَقَسُومٌ بِخَمْسَةٍ (ح) أسْهُم ؛ ؛ بكم نص 


السَّهْدُ الأَوَّلُ: المُضَافٌ إلى الله تعَايئ وَرَ وَرَسُوَلِهِ يله مَصْدُوفٌ ال إِذ كَانَ 
00 الله يك في حَيَاټهء ا ETR‏ وَمَصَالِحُ الل بد انور وَعَمَارَة القتاطر وَأَرداف 
ET‏ 
دشي الثاني) لوي القزبى (ح) وَهُمْ أَقَارِبُ رول الله يله؛ بي مَاشِمٍ وبني المُطْلِبُ» دُونَ 
غَيْرِهِمْ مِنْ بني عب شَمْس وبني تَؤفل» وَيَشْتَرِكُ في آشتخقاقه العَبِيُ وَالمَقِيدُء وَالصَّغِيرُ 00 
والوْجُل امزآ وَالعَائِبُ (و) وَالحَاضِرٌء بعد أن يكن لانْيِسَابُ لجَهة الآيّاى ولا يُمَصَلَْ أ حَد على 
َحَدٍ إلا بالدّكُورَة؛ فَإنّهُ يَضْعْفْ به الح (ح) كَمَا في المِيرّاث . 


الهج الثَالِثُ اليَتَامَ» وَهْوَ كَل طِفْلٍ لأ كاقل ل وط كر فوا غل اط ا 
لأ َف اليم يُنِْيءٌ عَنْهُ. 

السَّهُم الرَابِع : للمساكين: 

لكف د لعا الله واا في فرق القدقات»: والتستيتون بالعاعة اوت 


تا الأختارء 0 َقَدْ كَانَثْ إِرَسُول الله اة في حَياته» وَبَعْدَهُ تَدَنَهُ افوا : 
00 : أ للْمَصَالِحَ كَحْمْسِ الحُمُس . 


(رالثاني): ا القن مكو جُمْلَة المَيّ مَقْسُوماً بِحَمْسَةٍ أَقْسَام؛ كَمَا دَلَ 

والثالت» وَهُوَ الأَظْهَرُ: أله ِلمُرَْرقةِ المُعَاتلِينَ؛ كَأرَبعَة أخمَاس العَنِيمَةٍ. 

َعَلّى هَذَا ينبي لِلإمَامٍ أن يَضَعَْ ديواناً يُخصِي فيه المُرترقة پأشَائهم» يصب على ڪل عَشرَةٍ 
عَريا يَجْمَعُهُمْ وَيْسَري (و) بيهم في الإغطاءء يفطي كُلَّ واج عَلئ قدْرِ حَاجيهِ؛ وَيَعْطي (و) لوده 
وَعَبْدِهِ وَفْرَسِهِ وَروجَتِهء وَإِنْ كُنَّ أزَعاء وَل يريد عَلَى عَبْدِ وَاحِدِ؛ٍ إِذْ لآ حَصْرَ فيه» وَيُعْطِي الصَّغِيرَ 


۷ 


وَالكَبِيرٌ ولا رادت حَاجَنَهُ ِالْكبَرٍ راد في حصّته » يقد في الإغطاء ريشا وَمِنْ جُمْلَيَهِمْ بَنُو 

َائِم امِب م من يندعم على ريب القَزبِه ثم قى | حم َعْدَ العَرَبء نَم يُقَدّمُ بالسّنّ 

أؤ بالسَبْق في السلا وَلاً يشت في الدَيُوان اشم صَبِيٌ » ولا مَجُونٍ وَل عَبْدِء وَلآ ضيف بل أسْم 
مين لَه قن طرَأ العف الود ين گان يُيئ رَوَالَهُ قلا سقط آلاسْمٌ» ولا فيسْقَط 
َإِذَا مَاتَ فَالآَظهَْ (و) أذ َه يُعْطِي لِرَوْ حور زلا ق ا ا إلى الترَوجء 
وَأَكَا الأَوْلآَدُء إلى آلاسيَقلال لنب َو الجهادء وَيُمَرَقُ ن أرَاَهُمْ في أو كلست َو مات واد بعد 
جَمْع المَالِء وَأَنْقِضَاءِ التق فة لوركية, وَإِنْ كان قَبْلَ الج وَالْحَوْلِء فلآ حَقَّ لَهُ (و)» وَإِنْ كَانَ 

بد اجنم وَقَبْلَ الحَوْلِء فَمَوْلآَنِء وَإِنْ كَانَ في جمْلَةٍ المَيْءِ ا 5 وَالبَاقِي 
يَكُونٌ وَقفا؛ هَكَذَا تصن الشَّافِعيْ رَضِي الله عَنْهُ؛ فَقِيلَ: : أَرَادَ يه وَقفاً شَوْعِياً؛ لاله المَصْلَحَةُ . 


- 


وَقِيل: أرَا راد يه ارقف عر قِسُم قِسْمَةِ الدَقبَِ 
وَقيل ع سير وز علخ افون التاق تيك فک 5 فقتل شل ين 
البَابُ الاني: في قشعو القت | 


ا 


وَالعَنيمَة: كَل مَالٍ أَحَذَهُ الفئَهُ المَجَاهِدَةُ عَلَى سيل العَلبَق َمْسا م الوه لحاس المَّيءء وَأَرْبَعَة 
أَخْمَاسِهًا للحائمين؛ و وق لَه التّقْلُء وَالوَضْحٌ» وَالْسَلَبُ م القِسْمَة بَعْدَ 1 


ما التَّلّء فَهُوَ زياد مَالِ ب يَشْتَرطة أمية الجيوؤش GE‏ و 


أ ته جيه على قل e‏ سۇ ي العا قر م 
نعضي الاه ب خَطَرٍ الفِغلء إا لت حمس الوا اا ا أو تكن كما 
a‏ 


وما الوَضْحُ» فَهُوَ مَل تَقَدِيرُهُ إلى رَأي الإمَام ب بوط ألا يريد عَلَى سهم وَاحِدٍ حِدٍ مِنَ العَانِمِينَء بل 
ee‏ يضرف إلى اليد وَالصَبيانِ والتساء: رفصا عن العم ان ا وَكَذَا الكافرٌ (و)» 
إن حَضَرٌَ بإِذْنٍ الومَام (و) ب يرضح ل وَفِي مَحَلَّهِ ثَلانَه َه أفوال: 


رر ب 


(أحدها) أنه منْ ن¿ صل العْنِيمَةِ؛ 3 جْرَةٍ التّقل وَالحَمْل. 


والنانق : ی ال کال 


(الثالث): أله مِنَ الأَحْمّاس الأزبَعة؛ لأنّهُ سَهْمٌ مِنَ العَنِيمَقٍ إلا أله دوه 
(۱) ي ا > أو خمس الخمس إلى اخره» يشعر بتغيير الإمام؛ والأشبه أنه يجتهدء ويراعى 


(۲) قال الرافعي : «وفي محله ثلاثة أقوال» قيل هي أوجه [ت]. 


۸ 


- 


أا گا السَلَبُء فَهُوَ ما يُوجَد مَعَ القتيل مِنْ يايو سلاجو َزيتوء يَسْتَحِقُهُ قال , بِشَرْطٍ أن يَكُونَ 
القييلٍ مُقبلاً وَالقَاتِلُ رَاكباً للعَزْرٍء فلؤ رمي ِن حضنء أو وا كه ر َو كَانَ القتيل 
او غَافِلدٌء فَقْيِلَ» َمْ يَسْتَحِقَ ا بالإنځانء إن لَه غَيْدَهُ فَالسَّلَتُ لِلْمْنِخْنِء فإ 

شْتَرَكَا في الإنْخَانِ» فَالسَلَبُ لَهُمَاء > ع سه( 0 
1 بدَلهء إذا قادئ نَفْسَهُ قؤلآن2"3؛ وَالذَّمَنَ لآ سجن (و) وَالْسَلَبَة رفي مُسْتَحِقٌ الرَضْخْء ذا َء 
خلدّفٌ» وَالحَاتَم الا والمتطقة کک َل الأظهر © (و)4 الشفيتة العشدودة عل ف 
ركذا الف ل بون الشلت؟ عَلَ الأشهّر د رَفِيمَا مَعَهُ مِنَ الدَنَانِيرٍ قولاَن» وَالأشْبَهُ بِالحَدِيثِ؛ 
أنهُ لا يرح الخْمْسُ مِنَّ السَّلْبٍ . 

كا سمه اة قَفِيهًا مَسائِلٌ: 

الأولئ : إا مير الإمام, الحعسَ رَالسَلّتَ وَالوَضْحَ وَالئَقَلَه سم البَاقِي عَلَى الغَانِمِينَ بالسَويّق 
اا كان او وخر الْقِسْمَة 2 إلى دار الإسلآ وَالعَانم مَنْ شَهِدَ د للق اموه 
المُسْلِمِينَ» لو شَهِدَ آخرَ الوق أ سْتَحَقَّ وَلَوْ حَضَرَ بَعْدَ أَنْقِضَاءِ ء القتالء قلا (ح)؛ وَإِنْ حَضَرَ بَعْدَ 
َنْقِضَاءٍ القتال» وقل حيازة ف قَقَوْلاَنِ» وَإِذَا عَابَ في اجر المِنَالِء إِنْ كَانَ بأنهزاق سقط 
حَقَة إلا إِذَا قِصَدَ التََّيُرٌ إلى فة أخْرَئ» وَإذَا انهم فالقول قله مَعَ يميه » ون مَاتَء لم تشو 


ا 


السَّهُمَ وَإِنْ مات فَرَسُّهُ سْتَحَقَ سَهْمَهُ؛ لأنَّ المَتْبُوعَ قاية؛ هَذَا هُوَ النَّصِنُّ. 


وَالْمَدَضَن الى لا بجی رَوَالَهُ؛ كالمؤت. 

وَقيل : ريائ لا قط السَهُم؛ لحَاجَته إلى َفقةٍ تفقة العلاج رالإياب 
مِنّ الصف فَإِنْ بَقِيَء فل يُعْطى شيا أَضْلاً . 

(الَانيَةٌ) : إا وجه الإِمَامُ سَرِيّة فَعَيِمَتْ شَيْئاً يُشَارِكُ في أَسْيَحْمَاقِهَا جَيْشلُ الإمّامء إِذَا كَانُوا 


5 
َي 


٠‏ أمَا المُخَذَّلِ لِلجَيْش. ٠‏ قيحر 


بالقب مُتَرَصَّدِيْنَ لِلنْضْرَّة. 
(الثالثة) مَنْ حَضَرَ لآ لعَصدٍ الجهادِ؛ کالأجير لِسِيَاسَةٍ ا ِنْ لَمْ يُقَاتِل لَمْ يَسْتَحِنَّ (و)» 
وَإِنْ قَائَلَء فة أَقوَاللٍ ت العَالِثِ : وبين إشقاط الجر من أَبْتِدَاءِ القَمَالِء َبَيْنَ إسْقَاطٍ العْنِيمَ3 


َف 7 هَذَانِ لقان وَل يَجْرِي e‏ ان السات إن کان افر سْتَأَجَرَهُ الإمَام 
سْتَحَقّ الْأَجْرَق وَإِنْ كان لكا فا :وله حى العسمة اناه غل الخد الوَجْهَيْنِ لاله أَعْرَضّ 


(۱) قال الرافعي : ١وفي‏ استحقاق رقبته إذا رق وبدله إذا فادى نفسه» قولان يقال: هما وجهان [ت]. 

(۲) قال الرافعي : «والخاتم والسوار والمنطقة من السلّب على الأظهر» قيل من القولين» وقيل من الوجهين [ت]. 
(۳) قال الرافعي : والب ليت مق ال على الاه اتلك فيه ايض ا 

)٤(‏ قال الرافعي : «وفيما معه من الدنانير قولان» وقيل وجهان [ت]. 

(5) قال الرافعي : «وإن حضر بعد انقضاء القتال» وقيل حيازة الغنيمة فقولان» وقيل: وجهان [ت]. 


۹ 


EEE‏ الأ إِنْ گان مِنْ هَذا الجَيْشء وَعَادَ أسْتَحَقٌ: قَائَلَ ا لم يعات ؛ وان کان مِنْ جَيْشِ 


ار وَلَّمْ يُقاتِلُ) ََوْلآَنِ وَإِنْ کان كَافِرا فَأَسْلَى وَلْتَحَقَ بِجُنْدٍ الإشلام» أ سْتَحَقٌء وَإِنْ لَمَ يُقَاتِلُ؛ 
عَلَى الأظهّرٍ (و). 
(الرًابعَة) يسوی لح م) بَيْنَ الج يع في [القِسْمَّةِ]" إلا الأضْحَاب د الوّضخ ؛ هم يله يَنْقَصُونَ وَإِلاَ 


الَارس؛ قله يُمْطَئ (ح) تة أْهُم؛ وَلِلَاجِلٍ سهم وَلا يُمْطىئ إلا لِوَاكِبِ الخَيِلٍ في 
القَرَس (و) بَيْنَ العَربِيّ وَالعَجَمّي والرگي» زين العش وَالأَعْجفُ ؛ على أقِيسَ المَوْلَيْنِء وَل 
أ فَرَسَيْنِء لَمْ يُمْط (و) إلا لأَحَدِهِمَاء وَيُعْطَئ للفرس المُستعَار وَالمُسْتأَجَر وَكَذَا المَعْصُونُ» 
[و”' وَلِكنّهُ لِلعَاصِبٍ» أو لِلمَالِكِ؟ فَقَوْلآنِ. 


)۱( من أ: الغنيمة . 
(۲) سقط من أ. 


۷٠ 


٠ 


كَتَابُ قَسْم الصَّدَقَاتِء وَفِيهِ بَابَانِ 
البَابُ الأَوّلُ: في بَيّان الأصْنَافٍ الثَّمَانيَةِ 


- 


(الصَّنْفُ الْأَوَلُ) : المَقِيكُ» وَهُوَ الذي لا يمْلِكُ د شيعا ضلا وَل َير (ح) عل كسب يَلِيقُ يموت ته أو 
کان يقد ژ لی كشب وَلكن َه الايال به عن ا رخو مقف وإذ كان يته عن أشيفراق 
القت بِالْعِبَادَات» فلا يُْطئ سَهْم المُقَرَاِ ولا ب يُشْتََطُ الرَمانة وَل التعَقْْ عَنِ السْوَالِ في سيخقاق 
هذا السَّهُم ؛ عَلَى الجَدِيدِ (و)» وَالمُكفِي فة ة أبيهء هَل يُعْطئ؟ فيه وَجْهَانِء وَلاَيَجُورُ لآب إِغْطًَا غُطاوٌ 
قطعاً؛ لاله يَدْقَعُ الََقَةَ عَنْ تَفْسِهِء وَالمَكْفِيةَ فة رَوْجِهَا لا تُمْطئ؛ عَلَى أَظهَرٍ الوَجْهَيْنِ؛ لأنّ تَمَعَتََا 
كَالِعَوض . 

(الثاني آلْمِسْكِينُ) وَهْوَ كَل مَنْ لا يك قذر كِمَايتَه وَإنْ مَك شَْئاوَقدَرَ عَلَى الكسبء وَالمَقِرُ 
اتاد يداع وي 1 


ox 


ت 


(الَالِتُ : | العَامِل عَلَى الرّكّاةِ) ؛ كَالسَاعِي وَالكَاتِبِ ا وَالحَاشِرٍ وَالعَرّيف أمًا امام 
رَالقاضي› َرزْقهُہ من حمس الحُمُْس ؛ ؛ لأ عَمَلَهُمْ عَامٌ ا الْكَبّالٍ عَلَى المَالِكِ؛ في أأْحَدٍ 
الوَجْهَيْنِ. 

(الرَّابِعُ : المولقُ لوبهم (م ح)» وَلاً يَجُورُ أن يعي هَذَا السّهمْ لاف تألفاً عَلَى الإ سْلام إذ 
صَدَقَةَ لکافر م 00 ِذَا ان ضَعِيِفَ الي في الإشلام» فَهَلْ يُتََلَفْ؛ تير لَه عليه بإغطاء مال 
فيه قَْلآَنِء وڏا مَنْ لَه نُظَراءٌ ة في الكفر بطر في إِعْطَائهِ إِسْلامُهُمْ . 

أَحَدٌ المَؤْلَيْنِ؛ نهم لآ يُعْطَوْنَ؛ لاسْتِعْنَاءِ الإشلام عَنِ التَلّف . 


5 


ااي تعن اشا رون ان له 

وَعَلَى هَذَاء فَمَوْلآنِ. 

أَحَدُهُمَا : أله يُعْطئ مِنَّ المَصَالِْح . 

وَالثَانِي : مِنَّ الزَّكَاةِ؛ إِذْ هُوَ الماد بِالمُوَّلْمَةِ. 

1 Ey 
E ا‎ 


وَالَالِتُ: يِن سَهْم سيل الله؟ َه ل عَلَي الجِهَادٍ. 

وَالرَابعُ : (و) إن رَأَى الإِمَامُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ سهم 9 م المُوَلَمَة وَسَهُمٍ سبل الله فَعَلّ فَعَلّ 

(الْحَامِسسٌ : الرقابٌ)» ضرف تمن الصدقات 5 لمْكاتيينَ (م) العَاجِزِينَ عَنِ ارو وَطَرِيقَهُ 
الصَّرْفٌٍ إل الي د بإذْنٍ المُكَانّب» وَالصَّرْفٌ إلى المُكاتب بعر إِذْنِ السك جار نض يجوز إِعْطَاؤٌةُ 
بل ل النّحْم؛ عَلَى أَظْهَرٍ الوجهين. فَإِنْ اطا فاش عَنْهُ برع السَيّد يإغتاقه› أ 4 
غَيْرهِ أسْتْرِدَ ؛ على 7 ا المع 00 إلا إِذا تلف قبْلَ الق قلا يُعَوَمُ (و)» وَإِنْ صرف ت إلى سَيدِهء فْردَّةٌ 
إلى الرّقَّ لِعَجْرِِ يبقية التُجُومء ب يسرد (و). 

السَّادِنٌ : العَارِمُ» وَالديون اة : 


م 


ين لرمَُ يسبب نَفْسِهِ؛ قيُفْضَئ من الصدقات شَْطٍ أن كود مُعسَراً (و» وَسَبَبُ آلاسْتِقرَاضِ 


ور 


اش فلن كان مَعْصِيَةَ وهر مضه لا مقطا ٠‏ وَإِنْ كَانَ تَائبا» أغطىّ ؛ عل احن الوجيين 


Ea SS 


E‏ اس 


اثالث : r‏ إن كَانَا مُعْسِرين» أغني الأصِيلَ وَالَفِيلَ؛ ٠‏ قَضِيَ» إن كَانَا مُوسِريْنِ أ 
كان الْمَضَمُوَن عَنْدُ دوسراء .فلا يقضّيا؛ لأنّ فائدتة تَرْجِعٌ إلى الأصِيل» وَإِنْ كان الأصيل مُغْسراء 
e‏ فَوَجْهَانِ. 


و ا 


د اتیل ).ا الاي الاق زو 0 6 


ھی ا کے 2 


سهم 0 برط ألا رة اله مَنصِيف وا خم اتر بزو ا وة 
لصوف بِصَلَةِ ِن مذو الات كارا ولا مِنَّ المُْتَزِقةٍ ف قة ثابت الاسم في الدَّيوَانِ 26 هَاشميًا؛ 


فَالْصِر 3 4 مم غل ولا وَفي مَوْلَى الهاشمي ا 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا من المرتزقة ثابت الاسم في الديوان؛ هذا مذكور في سهم سبيل الله مسرّة [ت]. 
)۲( قال الرافعي : «وفي مولى الهاشمي وجهان؟ قيل قولان ولكنه للغاصب أو للمالك فيه قولان قيل وجهان [ت]. 


VY 


البَابُ الثّاني: في الصَّرْف إِلَيْهِمْ وَفِيهِ مَسَائْلُ 


الأرلل: فعا بعر يد هذه الشات أا الخ كالم والتشكلة» صد فيه دع بحل إذا 
اتهم ااا أن إيخابا؟ ف لات واا الجَلِئٌ ؛ كَالعَازِي وَأَبْنِ السّبيل » فان بقوْلِهِمَا ٠‏ قن لَمْ 
س المَوْعُودٌ ارد مِنْهُمَاء وا المُكَائَبُ وَالعَارِمُ فَيُطالَبَانِ بالبيئة؛ لإمْكَانِهاء وَالإِقرَارُ مَعَ حُضُورٍ 
ای ا عَلَى أَظْهَر الوَجْهَيٍْ ن» وَآَلاسْتِقَاضَهُ كَالبِيْيةَ الولف َيه إِنْ قال : نبي في الإسلام 
ف صُدَّقَ (و)» وَإِنْ ادع كوه د شَرِيفاً مُطاعا» RS‏ بالبينة ؛ لإنکانها. 


العانية : في قَذْرٍ المُعْطئء وَالعَارِمٌ والتكاتة بنطيان قر دَِهمَاء وَالمَقِيه الین ا 
(ح) أذتئ الْغتى. وَهُوَ (و) فاي سنو إن گان لأيحْسِنُ إلا الجر ة عَلَى الف دِرْهِمٍء أَغطِئ ؛ 
بالكسشب» الا قط فد اة إل المَقَصِدِء 3 إل مَوْضِعْ ماله وَالعَازِي يط الو 
َالسَلحَ عَاريّهَ أو تمليكاًء 2 قفة الإِمَامُ بَعْد دَ أَنْ اد شتَرَاُ بهذا السّهْمٍ ؛ ويخطيا من لتقم ما 
زاس السَمَرِ وَل يط أَضلَ التَّمَقَةِ؟ فَوجْهَانِ وَالمُؤلفٌ لَه يُخطئ ما يراه الإِمَامُ» وَالعَامِلُ 
عط خر مله وَإِنْ كَانَ تَمَنُ الصَدَقة رَائِداً عَلَى اجر الْمِئلِ» يذ الفضل على الأضاف: وَإِنْ كَانَ 


ت 


َاقصاً مَل يِن غ بَقيّةِ الزّكَاةِ (و)ء إلا إذا كَانَ في بَيْتِ المَالِ سَعَة“ وَرَأَي الإمَامُ التَكْمِيلَ مه فَلَهُ أَنْ 

(فزِعٌ:) مِنّ أَجْتَمَعَ فيه صِفَنَاقِ هَلْ يَسْتِحَقُ سَهْمَيْنِ؟ فيه قؤْلآنِء يْظَرٌ في أَحَِهِمًا إلي أَنّحَادٍ 
الشّخْصٍء وَفِي الآخَرٍ إلى تَعَدّدِ الصَّةِ وَقِيلَ: إِنْ تَجَانَسَ المَبَبَانِ؛ كالفقرٍ وَالغُرْمٍ لِعَرَض نفسه» فلا 
يَجْمّعٌ ‏ وَإِنْ أَخْتَلفَ؛ ؛ كَالعَرْوٍ وَالفقر» فَيْجْمَعُ . 


به 


10 


EÊ 


(الالة E‏ سْتِيعَابُ الأَضْئَاف لماي عند قد 3» فَإِنْ فْقِدَ صِنْفٌء رُدَّ نَصِيبُهُ إلى 
البَاقِينَ» ولا يجب أسْتِيِعابُ آحَادٍ الأَصْنَافء بَلْ جود آلافيِضارٌ عَلَى الثلانة؛ فَإِنَّهُ أن الجَمْع فَإِنِ 


أفْتَصَرَّ عَلَى أَنْتيِنِء رم ثالث أقل ما يتموَلُ؟ لأنّ لوي بينَ آحَادِ الصّئف عير وَاحِبَةِ؛ فَإِنَّهُ لا حَصْرَ 
لَهُمْ؛ بخلاف ا الأمنات اتان وَقِيلَ : نه يعرم التلَْء وَإِنْ عدم في في بَلْدِ جَمِيعٌ 


- 
0 


الأَصْنَافِء َا بد تقل الصَدَفَ وَإِنْ ققد التْضء فَيْرَدُ عَلَى الاين أو ينْقَل؟ فَعَلَئ وَجْهَيْنِ؛ أَظْهَدْهُمَا 
الود عَلَى البَاقِينَ لِعْسْر التَقْل . 


(الرَابِعَةُ : في نَل الصّدَقَات) ثَلانَُ أََوَال. 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن كان ناقصاً كمل من بقية الزكاة إلا إذا كان في بيت المال سعة» ورأى الإمام التكميل فيه فله أن 
يكمل منه» قضية هذا اللفظ تجويز التكميل من بقية الزكاة من بيت المال إذا كان فيه سعة» ورأى الإمام أن يكمل 
منه» فلزوم التكميل من بقية الزكاة من غير هذه الحالة» وطرق الأصحاب متفقة على جواز التكميل من مال 
المصالح مطلقاء وذكروا خلافا من جواز التكميل من الصدقة [ت]. 


VY 


5 


أَحَدَمًا: الجَوَازٌ (م)؛ لِعُمُومٍ الآية. 
رًالثاني : المَنْعٌ ؛ الت ب معا , 
وَالثَالتُ : 0000 َلك يرأ مع إذَا نفل . 
: يرد هَذَا الخلآفُ في الكتاذانه التو وَالوَصَايَا ESE‏ التّقلِء E‏ 
لطر سائ اكات في د عل التقل وجري أسْتِيعَابِ ال شاف 
ُ نو النطد إلى المّالٍ وَقتَ حَوَلآنِ الحَوْل ؛ يمدق الصَّدَقَةَ عِنْدَهُ وَفِي صَدَقَةٍ الفطر ينظو إل 
مضع 5 عَلَ أَظْهَرِ الوَجْهَيْنِ» وَأَهْلُ 00 إن كَانُوا مُجْتَازِينَ 0 صَدَقَتهِم مِنْ هُوَ 


موقو ده 


مَعَهُخْ ِن ل يَجِدُوا مُسْتَحقاء فيَنْقلون إلى أ ب بلي الهم عند تَمَامٍ الحَوْلٍ» َإِنْ كَانُوا َازلِينَ في 
00 َيَجُورُ النَقْلُ إلى مَا دُونَ مَسَافةٍ القَصْرِء إلا إا كات الله مْقطِعةٌ عَنِ الجأ فَقَدْ قِيلَ: كَل 


ِلَةٍ كََرْيَة فل يَجُورُ التَقل . 

رَقِيَ : الضّبِطُ بمَسَافةٍ القَضْرٍ. 

الا :) يَجُورُ للجالك ولي اصرف خم د بنَفْسه”” ايلا يَجِبُ التّسْلِيمُ إلي الا رَفْي 
المَالٍ الطَّامِرٍ قول قدي أَنّهُ يَجِبُء وأا الأقْضَلُء فيه قوْلانِء e‏ إا كَانَ (و) الإِمَامٌ جار“ 
فالأؤلى اللي بَِفْسِهِ. 

نّهَ الإمَامُ إِذَا نَصَّبَ سَاعِياًء قَلْيكُنْ جامِعاً شَرَائِطَ الولآية» وَمِنْ شَرَائطه أن يَكُونَ فَفِيا بأبواب 


)١(‏ قال الرافعي: المذهب معاذ أراد ما روى الشافعي عن مطرف بن مازن عن عبد الله بن طاوس عن أبيه أن معاذ بن 
جيل قضى أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته» فعشره وصدقته إلى مخلاف عشيرته» 
والمراد إذا انتقل عنه وترك متاعه [ت]. 
والحديث أخرجه البيهقي (9/1) كتاب الصدقات من طريق الشافعي به. 

(۲) قال الرافعي: «معاذه هو ابن جبل بن عمر بن أوس وقيل: أنيس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن وقيل: أبو 
عبد الله شهد 07 والعقبة» وسمع النبي كلل وروى عنه أنس بن مالك» وعمرو بن ميمونء أبو الطفيل» توفي في 
طاعون «عمواس» ب الأردن ‏ سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة [ت]. 
تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۳/ 5/ ١١١‏ طبقات خليفة ٠١‏ ۲۰۳ تاريخ خليفة ٩۷‏ 178. 2150 التاريخ 
الكبير 69/1 ۳٦١‏ التاريخ الصغير ٤4 ٤۷ .4١/١‏ المعارف 555. الجرح والتعديل 15/48؟ ‏ 2555 
مشاهير علماء الأمصار: ت (۳۲۱) حلية الأولياء ۲۲۸/۱ ۲٤٤‏ الاستيعاب 2٠١5/٠١‏ طبقات الشيرازي ›٤٥‏ 
أسد الغابة 0/ ٤٩۱۹ء‏ تهذيب الأسماء واللغات 48/7 ١٠٠۱ء‏ تهذيب الكمال ۱۳۳۷ء دول الإسلام ٠١ /١‏ تاريخ 
الإسلام 7 *. العبر ۲۲/۱ تذكرة الحفاظ ۰۱۹/۱ طبقات القراء 2٠١/5‏ تهذيب التهذيب ۱۸١/٠١‏ 
الإصابة 9/ ۰۲۱۹ طبقات الحفاظ ١‏ شذرات الذهب ۲۹/۱ . 

(۳) قال الرافعي: «ويجوز للمالك تولي الصرف بنفسه إلى اخره» منه ما سبق في الزكاة» وكان السبيل من إيراد 
المقصود في أحد الموضعين خاصة في الزكاة [ت]. 

. قال الرافعي : «والأفضل ففيه قولانء إلا إذا كان الإمام جاثزا؛ المشهور وجهان [ت]‎ )٤( 


V٤ 


الركاة وَليْْلِمٍ السَّاعِي في السَنَةِ شَهْرا يَأْحُذ فيه صَدَقَةَ الآئوالِء وَلَيْسَمُ الصَّدَقَاتِء وَيَكْدْبِ عَلَيْها لله 
وَعَلى َعَم المَيْءِ «صِغَارا» يتيز أحد المَالَيْنٍ عن الآخَرِ. 

(السَّادِسَةُ) صدقة النَطَوَعْ غَيْدُ مُحَومَة عَلَى الهَاشِمِْء وَصَرْفًَا سرا وَإلى الأقارب وَالجيرَانٍ 
فصل › رالاباب في شَهرِ رَمَضَان اد َمَنْ آختاج | إِلَيْه لِنفَمَةِ عِياله» فلا يسحت لَه النصَدّقْ إن 
قصل عَنْ حَاجَته» وَوَجَدَ مِنْ نفسه مُنَه مُنَّهَ الصَبْر عَلي الإضافة CWO‏ بالجميع» وَإِلا 
قل يُمْتَحَتُ لَهُ أن يَتَصَدَّقَ بجَميع مَالِهِ؛ لأَحَادِيثِ وَرَدَتْ في الاب“ أَسْتَقْصَيْنَاهَا في البَسِيطٍِ 
وَالوَسِيطٍ, وَاللْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم. 


َم ربح المُعَامَلآتٍ وَيَلِيهِ رَبُعُ المُنَاكَحَات وَالحُمدٍ لله رَبِّ العَالَمِينَ 
وَالصَّلاَةٌ وَالسَّلامْ عَلَىْ سَيِّدَنا مُحَمَّدٍ وَآَلَه أَجْمَعِينَ 


)١(‏ قال الرافعي: «الأحاديث وردت في الباب في الخبر المشهور أن أفضل الصدقة جهد المقل» وتصدق الصديق 
بجميع ماله فقبله رسول الله يكل [ت]. 
الحديث أخرجه أبو داود )2577/١(‏ كتاب الزكاة: باب الرخصة في ذلك الجديث )١5978(‏ والترمذي نيف 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث )۳٣۷١(‏ والحاكم )414/١(‏ وابن أبي a E‏ 
حديث (01/4) رقم )١140(‏ والبيهقي ١18١-٠ /٤(‏ ) كتاب الزكاة: باب ما يستدل به على أن خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غنى» من طريق هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال: أمرنا رسول الله ل أن نتصدق 
فجئت بنصف مالي فقال رسول الله يَه: ما أبقيت لأهلك؟ قلت : مثله قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له 
رسول الله ل : ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
قال الحافظ في «التلخيص؛ (۳/ :)١١5‏ وقواه البزار وضعفه هشام بن سعد وهو صدوق. 
وقال أيضا: وورد أن «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وروى أن رجلاً جاء بمثل البيضة من الذهب» فقال: يا 
رسول الله خذها فهي صدقةء وما أملك غيرهاء فلم يقبلها منه» فجمع بين الأخبار المختلفة والظاهر الحمل على 
التفصيل المذكور [ت]. 
والحديث أخرجه الدارمي (91/1”) كتاب الزكاة ‏ باب النهي عن الصدقة بجميع ما عند الرجل وأبو داود (۲/ 
2٠‏ كتاب الزكاة ‏ باب الرجل يخرج من ماله حديث (1777) والحاكم )11/١(‏ كتاب الزكاة ‏ باب خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى والبيهقي )١54/4(‏ وابن خزيمة (48/54) رقم )۲٤٤١(‏ من طرق عن محمد ابن 
اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر به وقال الحاكم - صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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فهرس الجزء الأول 


إضاءة على العصر الذي عاش فيه الإمام الغزالي 
التعريف بالإمام الغزالي 

نسبة الإمام الغزالي 

أصل الإمام الغزالي 

ولادته ونشأته 

رحلاته في طلب العلم 

طلبه العلم في نيسابور 

طلبه العلم في بغداد 

رحلته إلى دمشق 

رحلته إلى بيت المقدس ومكة 
رحلته إلى مصر 

عودة الإمام الغزالي إلى وطنه 
شيوخ الإمام الغزالي 

تلاميذ الإمام الغزالي 

جهود الغزالي العلميّة ومصنفاته 
الشك عند الغزالي 

جهود الغزالي في علم الكلام 
جهود الغزالي في الفلسفة 
تصانيفه في الفلسفة 

الغزالي والباطنية 

الغزالي والسلوك والتصوف 
نقد الغزالي لغلاة الصوفية 


بعض فتاوى الإمام الخزالي 

جهود الغزالي في أصول الفقه 
مصنفات الإمام الغزالي 

الغزالي مجدد القرن الخامس الهجري 
وفاة الإمام الغزالي 

وصف نسخ الكتاب 

عملنا في الكتاب 

مقدمة الوجيز 

كتاب الطهارة 

الباب الأول في الياه الطاهرة 
الباب الثاني في المياه النجسة 
الفصل الأول: في النجاسات 
الفصل الثاني : في الماء الراكد 
الفصل الثالث: في الماء الجاري 
الفصل الرابع: في إزالة النجاسة 
فروع سبعة 

الباب الثالث: في الاجتهاد 

الباب الرايع : في الأواني 

الباب الأول: في صفة الوضوء 
القول في سنن الوضوء 

الباب الثاني: في الاستنجاء وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: آداب قضاء الحاجة 
الفصل الثاني : فيما يستنجى عنه 
الفصل الثالث: فيما يستنجى به 
الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء 
الباب الثالث: في الأحداث 

الباب الرايع: في الغسل 


EVV 


كتاب التيمم ۳۹ کتاب الحمعة ۸۹ 


الباب الأول: فيما يُبيح التيمم ١‏ الباب الأول: في شرائطها ۱۸۹ 
الباب الثاني : في كيفية التيمم 0 لباب الثاني: فيمن تلزمه الجمعة 9 
الباب الثالث: في أحكام التيمم ١‏ لباب الثالث: فى كيفية الجمعة 14۹۳ 
باب المسح على الخفين ۱۳۸ كتاب صلاة الخوف ۱۹4 
كتاب الخيض 4١‏ النوع الأول: ألا يكون العدو في جهة القبلة  ١54‏ 
الباب الأول: في حكم الحيض والاستحاضة ١1١‏ النوع الثاني: أن يكون العدو في وجه القبلة 14٤‏ 
الباب الثاني : في المستحاضات ١١‏ النوع الثالك : أن يلتحم القتال 140 
الباب الثالث: في التي نسيت عادتها فل النوع الرابع: صلاة شدة الخوف ۱۹۸ 
الباب الرابع : في التلفيق ٠٠١‏ كتاب صلاة العيدين e‏ 
الباب الخامس : في النفاس ږې كتاب صلاة الخوف ليك 
كتاب الصلاة 10۰ كتاب صلاة الاستسقاء Yo‏ 
كتاب صلاة الجنائز ۳٦‏ 
الباب الأول: فى المواقيت 10١‏ : 
القول فى التكفين ۰۷ 
الباب الثانى : فى الأذان 1٥٦‏ اقول في ا 
0 القول فى الصلاة 04 
الباب الثالث: فى الاستقبال ع القول في 
1 القول فى الدفر: 1۱ 
الباب الرابع : في كيفية الصلاة .0 القول في الدفن 
3 القول فى التعزية والبكاء على الميت 1۲ 
الباب الخامس: فى شرائط الصلاة «القول في التعزية :واليكاء مل اد 
باب تارك الصلاة 1۲ 
الباب السادس: فى السجدات وبي عبات رد ا 
: 1 كتاب الزكاة 3 
سجدة | Vo‏ 
لسهو النوع الأول: زكاة النعم 1۳ 
سجدة التلاوة 1 
النوع الثاني : صدقة الخلطاء 1۷ 
سجدة الشكر اخ 5 
الفصل الأول: ذ الخلطة وشرطها 1۷ 
الباب السابع : في صلاة التطوع ۸۰ يم 5 
: الفصل الثاني : في التراجع 1۸ 
الفصل الأول: فى الرواتب 1۸۰ ك 
١‏ الفصل الثالث: في اجتماع الخلطة والانفراد فى 
الفصل الثاني : في غير الرواتب ۱۸۰ 2 5 
كتاب الصلاة بالحماعة ېړ حول واحد ۲1۸ 
الفصل الأول: فى فضا ۱۸۲ الفصل الرابع: في اجتماع المختلط والمنفرد في 
الفصل الثاني: في صفات الأئمة ور و د 
الفصل الثالث: في شرائط القدوة مر الفصل الخامس: في تعدد الخليط ۱۹ 
كتاب صلاة المسافرين 6 النوع الثالث: في زكاة النقدين 4 
الباب الأول: في القصر 6 النوع الرابع: زكاة التجارة خف 
الباب الثاني : في الجمع AY‏ النوع الخامس : زكاة المعادن والركاز ۲۳١‏ 


يمف 


الفصل الأول: في المعادن 

الفصل الثاني : في الركاز 

كتاب الصوم 

النظر في سببه» ورکنه» وشرطهء وسننه 
في مبيحات الإفطارء وموجباته 
كتاب الاعتكاف 

الفصل الأول: في أركانه 

الفصل الثاني : في حكم النذر 

الفصل الثالث: في قواطع التتابع 
كتاب الحج 

القسم الأول في المقدمات 

الشرائط 

المواقيت 

القسم الثاني : في المقاصد 

الباب الأول: في وجوه أداء النسكين 
الباب الثاني: في أعمال الحج 

الفصل الأول: في الإحرام 

الفصل الثاني : في سنن الإحرام 
الفصل الثالث: في سئن دخول مكة 
الفصل الرابع : في الطواف 

الفصل الخامس: في السعي 

الفصل السادس: في الوقوف بعرفة 
الفصل السابع: في أسباب التحلل 
الفصل الثامن: في المبيت 

الفصل التاسع: في الرمي 

الفصل العاشر: في طواف الوداع 
الفصل الحادي عشر: في حكم الصبي 
الباب الثالث: في محظورات الحج والعمرة 
النوع الأول: اللبس 

النوع الثاني: التطيب 
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النوع الثالث: ترجيل شعر الرأس واللحية 


بالدهن 
النوع الرابع : التنطف بالحلق 
النوع الخامس: الجماع 


النوع السادس : مقدمات الجماع 

النوع السابع : إتلاف الصيد 

القسم الثالث: في اللواحق 

الباب الأول: في موانع الحج 

الباب الثاني : في الدماء 

الفصل الأول: في إبدالها 

الفصل الثاني : في مكان إراقة الدماء وزمانها 
كتاب البيوع 

الباب الأول: في أركانه 

الباب الثاني : في الفساد بجهة الربا 
الباب الثالث: في الفساد من جهة النهي 
ما يدل على فساد العقد 


الباب الرابع: في الفساد من جهة تفريق 


الصفقة 

النظر الخامس: في مداينة العبيد والتحالف 
الباب الأول: في معاملة العبيد 

الباب الثاني : في التحالف 

كتاب السلم والقرض 

الباب الأول: في شرائطه 

الباب الثاني: في أداء المسلم فيه والقرض 
كتاب الرّهن 

الباب الأول: في أركانه 

الباب الثاني: في القبض والطوارىء قبله 
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض 
الباب الرابع: في النزاع بين المتعاقدين 
كتاب التفليس 

كتاب الحجر 
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3: 


كتاب الصُلْح 

الفصل الأول: في أركانه 

الفصل الثاني: في التزاحم على الحقوق في 
الطرق 

الفصل الثالث: في التنازع 

كتاب الحوالة 

كتاب الضمان 

الباب الأول: في أركانه 

الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح 
كتاب الشركة 

كتاب الوكالة 

الباب الأول: في أركانها 

الباب الثاني : في حكم الوكالة 

الباب الثالث: في التّزاع 

كتاب الإقرار 

الباب الأوّل: في أركانه 

الباب الثاني: في الأقارير الْجَمَلة 

الباب الثالث: في تعقيب الإقرار بما يرفعه 
الباب الرابع : في الإقرار بالنسب 

كتاب العارية 

كتاب الغصب 

الباب الأول: في الضمان 

الباب الثاني: في الطوارىء 

كتاب الشفعة 

الباب الأول: في أركان الاستحقاق 

الباب الثاني : في كيفية الأخذ 

الباب الثالث: فيما يسقط به حق الشفعة 
كتاب القراض 
الباب الأوّل: 
الباب الثاني: في حكم القراض الصحيح 


الباب الثالث: في التفاسخ والتنازع 


في أركان صحته 


ل۳4 


۳ 


كتاب المساقاة 

الباب الأول: في أركانها 

الباب الثاني : في أحكامها 

كتاب الإجارة 

الباب الأول: في أركان صحتها 

الباب الثاني: في حكم الإجارة الصحيحة 
الباب الثالث: في الطوارىء الموجبة للفسخ 
كتاب الجعالة 

كتاب إحياء الموات 

كتاب الوقف 

الباب الأول: في أركانه ومُصَححاته 
الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح 
كتاب الهبة 

كتاب اللقطة 


الباب الأول: فى أركاتها 

الباب الثاني: في أحكام اللقطة 

كتاب اللقيط 

الباب الأول: فى الالتقاط وحكمه 
الباب الثاني: في أحكام اللقيط 

كتاب الوصايا 

الباب الأوّل: في أركاتها 

الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة 
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصيّة 
الباب الرابع : في الوصاية 

كتاب الوديعة 

كتاب 21 ا والغنائم 

الباب الأول: في الفيء 

الباب الثاني : في قسمة الغنائم 

كتاب قم الصدقات 


الباب الأول: في بيان الأصناف الثمانية 
الباب الثاني : في الصّرف إليهم 


فهرس الموضوعات 


مع 


ف فة المامالتافی 


س س کے کہ مم ع 2 ل م 5 وم م ل 
العامة الها عة رح امد عد عد راراي 
ولد سه .۵> وتو س۵.۵ ھ 
رمه ادل تعالى 


سے 
لي م 


و دغ 
ئ من 


ع سكوض کاو لجرا ووو 


بلع اشاقن 


0 
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ما رالأر تم أن الام 
للطباعة قالش راوع 
الب ة الاؤلل 
۸ھ _ ۱۹۹۷م 
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: يوا رالأرتهري ينا 2 للطباعة والشت روا لستوزيع 
) الهس UT AFIT‏ 


فا ۲۳ جود روت ٩)۱۱‏ ۰۰ 


(1) 


کتاب النکاح' 


رار في نة أفتام: 
القع الأول في ادات و حم ريخات ورن اه فة 


ألنكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البرّ في الأرض» إذا حرثتها وبذرته فيهاء ونكح المَطَرٌ 
الأرض إذا خالط ثرّاهاء ونكحت الحَصّى أخفاق الإبل إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل حسيّاء كما ذكر 
ومعنوياً كنكح الاس العين. 1 

ويطلق في اللغة على الوّطء حقيقة» وعلى العقد مجازا. قال المطرزي والأزهري هو الوّطءٌ حقيقة› 
اومنه قول الفرزدق؛ [بحر البسيط] 
فا شقن الله قَؤما صَوْبَ اديز فَلاسَفَىاللَهُ أزْضّ الكُوقَةٍ المَطسرًا 
اا ا و ا RE CTY‏ البقرًا 

وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضمء والنكاح هو الضم حقيقة. 

قال الشاعر: [الطويل] 
اكت الى دي دف كَمَاتَكَحَث أ افلم جِبَييَا 

أي : كما ضمت أو لأنه سببه» فجازت الاستعارة لذلك . 

وقيل: إنه حقيقة في العقد؛ منجاز في الوطء. 

وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراكا لفظياء ويتعين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح فلان 
بنت فلان أو أخته؛ أرادوا تزوجهاء وعقد عليهاء وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ 
لأن بذكر المرأة أو الزوجة يستغنى عن العقد ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء» هل النكاح حقيقة في 
الوطء والعقد أو هو حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك 

بين الوطء والعقد. فيكون حقيقة فيهما. 

0 على هذا أنه شاع الاستعمال في الوَطءِ تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» والأصل في 
كل ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه إمَا بالوضع الأصلي. أو بعرف الاستعمالء فالقول 
بالمجازية فيهماء أو في أحدهما خلاف الأصل. 

وقد قال بعض الحنابلة: الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاء لقولنا بتحريم 
موطوءة الأب من غير تزويج» لدخولها في قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من الّمَاء؛. 

وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن ناح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء. 

وذهب الحنفية إلى العكس 

والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر ای بع لشاف إلى الاشتراك اللفظي» وذلك 
لما هو متقرر في كتب الأصول» من أنه إذا دار لفظ بين الإشتراك والمجازء فالمجاز ا لأنه أبلغ 
وأغلب. 

والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حَمْلَهُ على معانيه» بخلاف المجازء فإنه عند 
خفاء القرينة يحمل على الحقيقة» فكونه حقيقة في أحدهماء مجازاً في الآخر أَؤْلَى. ِ 
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ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد» مجاز في الوطء» وذلك أولاً: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بازاء العقد في الكتاب والشّنة» حتى قيل: أنه لم يرد في القران آلا اعد ولا يرد 
قول الله تعالى: قن طلّقهاء فلا تحل له من بعد حتى ننكح زوجاً غيره» لأن شرط الوَطءِ : فى التحليل 
إنما ثبت بالسّنة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقهاء وترّوجها ا 
ابن الزبيرء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي 
عُسَيْلتَهُ ويذوق عُسَيْلتكء فيكون معنى قوله تعالى: «حتى تنكح» حتى تتزوّج» ويعقد عليهاء وقد بينت 
السنة أنه لا بد مع العَقَدٍ من ذوق العُسَيْلة. 

وثانيا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء قال هذ الط لبن اا ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطء» لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح عند 
الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بِحُرْمَةٍ موطوءة الأب من الزناء ولما كان 
عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. وعرفه الشافعية بقولهم: عقد 
يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما ‏ فقولهم: «عقد» جنس في التعريف». 
وقولهم: «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها. وقولهم: " 
الإنكاح والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك. 

وعرفه العلامة الدردير رحمه الله في «أقرب المسالك» حيث قال: هو عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم 
ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر عقدء أي: تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخرء أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام وَلِيَ الزوجة» على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. 

وقوله «عقد» جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله «لحل ت تمتع» الخ . . علة باعثة على العقد. وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» ومنه شراء 

الأمة للتلدّذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه. بل الانتفاع العام وملك الرقبة. 

وخرج بقوله «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب أو رضاع أو صهرء والمجوسيات 
والإيماء الكتابيات» فلا يصح العقد على واحدة منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مَانع؟ لأنه يدخحل 
فيه الجُلاّعنة والمّبتوتة والمعتدة من الغير المحرمة بحج أو عمرة؛ لأنه قصد بما ذكره إخراج من قام به 
مانع أصلي» وأما الملاعنة» وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم 
والمجوسية والأمة الكتابية» فإن مانعهن ذاتي لا عرضي وقوله: «بصيغة» متعلق بعقدء وهو من تمام 
التعريف؛ لأن الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: عقد وضع لتملك 
المتعة بالأنثى قصدا فقوله:. «عقد» جنس في التعريف يشمل سائر العقود. 

وقوله: «ومنع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع كالإجارةء وعلى الذوات كالبيع 
والهبة» والمراد: وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. 

وقوله: «قصدا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمنا كما في البيع والهبة» لأن المقصود فيهما ملك 
الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 


٤ 


وعرفة الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قَصْداً 

وعرفه الحنابلة بأنه : عَقَدُ التزويج» فهو حقيقة من العقدء مجاز في الرَطْءِ على الصحيح . 

ينظر الصحاح 21١7/١‏ لسان العرب 2»5506/7 المصباح المنير ؟/ 450» القاموس المحيط 2757/١‏ 
معجم مقاييس اللغة ه/هلاغ» المطلع 14" 

وينظر تبيين الحقائق 2944/7 بدائع الصنائع ٠۳۲١/۳‏ منح الجليل ۲۳/۲١‏ الفواكه الدواني 271/5 
الكافي 619/7, الانصاف .۲٤/۸‏ المغنى 7/7. 

والدليل على و الكتاب والسنة والإجماع أمّا الكتابٌ: فقول الله سبحانه وتعالى: ظفَانْكحُوا ما 
طابَ ل مِنَ الَسَاءِ منتى ولات وَرْبَاع وقوله تعالى: «وآنکځوا ااا نکم والصّالحِينَ من عبادكم 
وإمَائِكُم» ووجه الدلالة فيهما أن الله تعالى أمر فيهما بالنكاح» فدلٌ ذلك على مشروعيته؛ إذ لو لم يكن 
مشروعا لما أمر به اللّهُ. 

وأما الحُنّ: : فقوله صلى الله عليه وسلم: دیا م مشر اباب من اشتطاع منم الات فلَيتَرَوَجْ لَه أغض 
للبصر واخصن للْمَزج» وَمَنْ لَمْ تطغ فَلْيَصُمْ فاد الصّرْمْ لَهُ وجَاءً» وهو سه من سنن الرسول صلى الله 

عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ النکاځ سى هَمَنْ رغب عن سُتي فن مي ». 

بل هو سنّة من سن الأنبياء السابقين قال تعالى: «ولقذ أَرْسَلْنَا رسلا من قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا هم أَرْواجاً 
وذ وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم قدرة للخلق في الزواج» كما في غيره من الأفعال 
المحمودة. َأَكَدُوا على اواج وأؤصوا په» ولم يذكر المؤرخون أن أحدا من الأنبياء عاش بلا زواج 
سوى يحبى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل السلام. 

وقد قيل إن السبب في عدم زواج عيسى عليه السلام فساد نساء بنى إسرائيل في زمنه» فلم يجد فيهن 
امرأةً صالحة ليق لِعِشْرَتِ لأنه بعث في زمن انحطاط بني إسرائيل . 

ا مَشرُوعِيتهِ: شرع الله سبحانه وتعالى النّكَاحَ لحكم كثيرة» ومصالح جمة» ومنافع عديدة» من 
ذلك أن إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني خليفته في الأرض الإصلاحهاء ولإقامة» الشرائع فيهاء 
وهذه الأغراض التي أحبّها الله. وأحب أن تكون لا يمكن أن تتحقق إلا إذا ّث عَلَى اسس متينةء ودعائم 
قوية ثابتة» ألا وهي النكاح» فان النسل يمكن أنْ يوجد يمجوّد اجتماع الرجلٍ بالمرأة باي طريقةٍ كانت» 
ولكن مثل هذا النسل لا يمكن أن يكون صالحاً لإصلاح الأرض» وعمارتهاء فَإنَّ الل الصالح لا يوجد 
إا بالتكاح . 

أضف إلى ذلك أن الكل و أولاداً إذا قام بتعليمهم» وتربيتهم كانوا له قرة عين في حياته؛ 
وذكرا خسن بعد وفاته. فالأولاد هم منعة النَّفْسسٌ وَزينة الحياة قال الله تعالى في كتابه العزيز: «المَالٌ 
زيت د الْحَيَاةَ : الذنا) فإذا مات الرجل » وات ت بن بخمل انتيده ويدعو له بخيرء ولذلك 

فن الخير». «إذا جات اد ادم الْقَطمّ عَمَلُهُ إلا من تََثْ» وَذَكَرَ مها الولد الصالح؛ 0 ١‏ إن التكاح هو 
0 التي تجمع بين الرجل والمرأة» فيكون ذلك سبباً لاستكمال النقص الذي يوجد عند المرأة» إذ مِنَّ 
الْمَعْدُوفٍ أنَّ المرأة ضعيفة لا يمكن أنْ تتحمل ما يتحمله الرجل من الأعمال الشافة» فهي في حاجة إلى 
رجل يعينها على كسب عيشهاء > ويعمل على صيانتها من التهتك والابتذال» كما أن الرّجُلَ في حاجة إلى 
امرأة تعمل على صيانة ماله» وتدبير أمور منزله» وتفرج عنه متاعب الحياةء ولا يكون ذلك إلاً من امرأة 


وَقَدْ ص من الْوَاجِبَاتِ بالصحى» والأضحَئ(و). وَالوَئْرٍ (ح)ء وَالتَهَجُدٍ (و)ء والسُوَاكٍ (ح). 
تيبر نِسَائِهِ (و) بَيْنَ خير زيَةِ الدَنْا أو أَخْيَارِهء وَمَنِ أَحْتَارَئهُ هَلْ يَحْدْمُ طلاقَهًا؟ فيه خِلافٌ 
(و). 


(وأَمَا المُحَوَمَاتٌ). فَقَدْ حرم عَلَيْه الرَّكَاةٌ -00 َكل الْوْم؛ عَلَْ وجه وَالأكلٌ متنا 
على وة ا وإشساك ء مَنْ رهت نِكَاحَةُ َنِكَاحُ الحُوَةٍ الكنَا بِيَةِ وَالأَمَةِ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

(آَمَا الكَحْفِيمَات)» فَقَدْ أجل ل الوصَالٌ» وة صف لتم وَاَلاسْتَيْدَادٌ ِالحُمُسِء ودتخول كه 

as‏ وَجَعْلُ مِيرَانِه صَدَقَة وَالرْيَاَة على أذم نِسْوّة» دَفِي الرَيَادة عَلَى القع خلافٌء وَكَذَا 
في اجار طَاكَقه في الثْلآثْ» يعد ل نِكَاحْهُ بلَفْظٍ الْهبَقَ وَبِعَيْرٍ مَهْرِه وإذا رق ES‏ 
فرغب فِيهّاء وَجَبَ عَلَى الزذج طَلدَفًا لِينْكحَهَاء رفي قاد ناجه بِمَيْرٍ وَلِيْ وَشُهُودِء وَفِي 1 
جلاف (و)» وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْه لقنم في وان 2 وتسازة يمك فاته مُحَوَّمَاتٌ عَلَى غَيْرِهِ؛ و 
اهاب المُؤْمِنِينَ» مطل المَدْحُولُ بها مُحَرٌ ام مه على غَيْرِه وَغَيْدُ ر المَدْحُولٍ بها مُحَللة. 

(الَانِيَةُ): يُسْتَحَتُ التكاح لِمَنْ تَاقَتَ تفس لتقا ومن لاء فَالعِبَادَةُ لَهُ أؤلّئ (ح). وَأَحَبُ 
المَنْكُوحَات اليك الوَلُودُ د النَِيبَة التي لَيْسَتْ لَه قرَابَة قرِيبَة المنْظُورُ (و) الها قبل التكاح؛ إنّهُ أَخْرَئ 
أن يُوْدَمْ بَيْتهُما. 

(التالعة) َر اليما إذا تَحقّقَتِ الوَغْبَةُ به في نِكَاحِهَاء وحن نتَعَوَضُ في هَذَا المَرْضع لكام 
لتر حمل رد يَنْظُرُ (ح م و) إلا إلى وَجْهِهَاء وَل یختاج إلى دنا (م)» َل يَجلٍ لاوجل انظ 
إلى شي من بَدنِ المَرأة إلا إا كَانَ لار صَِيا ا لح و) لَهَاء اؤ کاٹ صَبِيّة 
(و)» اذ رَقِِقَة ا أذ تكد مك فل إل الوخه وَاليَدينٍ ققطء وَالعَورَةٌ مِنَ اللا بين سُوّته 
َرُكْبَيهِ قط (و)ء وياځ تَطَدْ الوَجُل إِلَى الرَجُلٍء والمَرأةٍ إلى المأ وَالمَرأة إلى الوَجُلٍ عِنْدَ الأمْنٍ 


0 


تربطه بها صلة النكاح القوية التي سمَّامهًا الله تَعَالى في كتابه العزيز ميثاقاً غليظاً حيث قال: «وَأحَذْنَ منک 
ميثاقاً لظا . 
وزيادة على ذلك التكاح وسيلة إلى ارتباط الأ واتّحادهاء وإزالة ما بينها من أسباب العداوة 
والبخضاء» فكم من أسرتين كانت العداوة قائمة بينهماء م بفضل الزواج انقلبت تلك العداوة إلى محبةء 
فالنکاځ ليس صلة بين الزوجين فحسب» بل هو صتلة من الزوجين إلى أسرتيهما ومعارفهماء فيكون ذلك 
حلقة واسعة واتحاد الأمةء ولذلك نجد الله تعالى يمتن 0 عباده بالزواج» فيقول: ومن آیاته .أن خلق 
لَكُمْ من نمكم أرْوَاجاً كوا ليها وَجَعَلَ بكم مود وَر خم 
)١(‏ قال الرافعي: a‏ م ل [ت] 
(؟) قال الرافعي :« إلا إذا كان الناظر صبياً أو مجنوناً أو مملوكاً لهاء أو كانت رقيقة أو صبية أو مَحْرَماً فينظر 
إلى الوجه واليدين فقط» الحكم بأنه لا ينظر في هذه الصورة إلا إلى الوجه واليدين خلاف ظاهر المذهب = 
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مِنَّ الفِثْئةِ إلا مَا بَيْنّ السَْةٍ وَالؤكْبَةَء والعُضوٌ المُبَانُ كَالمُئّصِلٍ يه وَالتكَاحُ وَالْمِلْكُ يُِِحَانٍ الّظَرَ إلى 

السّوْأَءَتينِ مِنَ الْجَانِبيْنِ مَعّ كَرَامَق وَالمَسنُ كَالنَطَرِه وَهُمَا مُبَاحَانٍِ لِحَاجَةٍ المُعَالَجَة وَلَكِنّ النّظَرَ إلى 

السَّوْءَة لحَاجَة مُؤْكُدَةق وياځ التّطلد إأئ وجه المَْأَة؛ ( َة الشَّهَادَة وَإِلَى الفزج لِتَحَخُلِ (و) شهادة 
0 

الزن 


(الوَابعَةُ): الخطبة مُسْتَحَية0". رَاللَضرِيحُ E‏ حرام وَالنَّمْرِيضُ جَائڙ في عِدَةٍ 


الْوَفَاةَ وَحَرَامٌ في عِذةٍ الكجعيّة دَفِي عِدَةّ : الان وَجَهَانِ7” ٠‏ ويرم الخطبة عَلَى خِطَبَةِ المبْرِ بَعْدَ 
الإِجَابَق) َه الوت كَالإِجَابَةٍ 15 على قؤلو. وحور الصّدْقُ في ذِكْرٍ مَسَاوِي الخاطب؛ د 


- 


(الخامكة) : كت الح عند الخطية» وغد القن وَحَْسَنٌ أن يَقولَ الوَلِنُ: المد نش 


وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ على سول اش زوجت وقول الزَّوْجُ مل ذلك e‏ وَالظّاهِهُ أنَّ هَذَا 
الَفْرِيقَ بين الإيجَاب وَالقَبُولٍ لآ يَضْد. 


ل الثاني في الأرْكَانِ) وهي : (الأَوَل اة وهي الإنكاخ َالتَرْويِجُ وَل يقو 


(ح م و) عَْرْهُما مَقَامَهُمَا إلا تَرْجَمَتَهُمَا (و)» يكل لِسَانٍ في حَقّ القادر وَالعَاجِرٍ جَميعاء وَل ينعفد 
التكاح بالكتاية؛ لآ الشّاحدَ لآ يَعْلَم ال ٠‏ ولا البِيِم؛ ا وَيَِعُ 
TT‏ ء ًالفح وَمَا يَسْتَقِلٌ په َل يي أن فول الځ قبلْتُء ا 
قلت نِكَاحَهَا؟ فيه وَجهان. وَالنَّمِنٌ أنه ينو يَنْعَقِدَ بالاستِيجَاب 27 وَالْخُلعُ وَالصُلْعُ عَنِ دَم 
الْعَمْدِ وَالكتَابَة اوا بالانقادء وَفِي الع فر 


(۳) 


0) 


(۷) 


وق بطؤد القولَيْنِ في الجَمِيعء وَهُوَ اة 0 
کک الَعْلِينَء فَلَوْ قالَ: إنْ کان وَلَدِي انث فَقَدْ رَوَجْتْكَهَاء ا ود 
كت 2 ,شه ررر يه ر ا 7 ِ_ 
ئ وَلَوْ قالَ وجك أنتتي. عَلَى أن تُرَرْجَنِي آبْتتَكَء وَيَضَمَ كل وَاحِدٍ صَذَاقَ الأخرئ. لَمْ 


أما في الممسوح ومملوك المرأة فإذا جوزنا النظر كان كالنظر إلى المحارم» وأما [في] الصبية» فمن جوز 
النظر عممه في جميع أعضائها سوى الفرج› وأما في المحرم فلا حلاف في جواز النظر ! إلى ما يبدو عند 
المهنة» والأصح فيما سواه الوا ايا إلا فيما بين السرة والركبة» وللرقيقة كالمحرم.[ت] 

قال الرافعي: «ويباح النظر إلى وجه المرأة لتحمل الشهادة؛ وإلى الفرج لتحمل شهادة الزنا» معادٌ في 
الشهادات مع زيادات. [ت] 

قال الرافعي: «الخطبة مستحبة» لا يكاد يوجد التعرض في كتب الأصحاب. [ت] 

قال الرافعي: «وفي عِدَّة البائنة وجهان' المشهور قولان. [ت] 

قال الرافعي: «ولا ينعقد النكاح بالكناية.... إلى قوله: لأن المخاطب لا يعلم» قد سبق هذا في أول 


البيع. [ت] 
قال الرافعي: «وهل يكفي أن يقول الزوج: قبلت» أو لا بد أن يقول: قبلت نكاحها؟ فيه وجهان'. 
المشهور قولان. [ت] 


قال الرافعي : عع أنه ينعقد 0 بالاستيجاب والإيجاب . : 2 قوله: وهو القياس» قد مر في 
في ]: (ح) 
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ع (ح)؛ لأئة السار المَنهِئٌ عَنة”؛ وَلأنَهُ إِشْرَاكٌ فِي الع فن ترك جل 


)١(‏ قال الرافعي: «لأنه الشخار المنهي عنه» 

روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن الشغار» . 
وَالشّعَارٌ أن يزوج الرجل ابننَهُ على أن يزوجه الآخدٌ ابه وليس بَيْتَهُمَا صَداقٌ وأخرجه البخاري عن 
عبدالله بن يوسف» ومسلم عن يحبى بن يحبى عن مالك. [ت] 

النهي عن نكاح الشغار ورد عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وجابر ومعاوية وعمران بن حصين وأبي بن 
كعب وعبدالله بن عمرو بن العاص وسمرة ووائل بن حجر وابن عباس. 

أما حديث ابن عمر فأخرجه مالك (58/5) كتاب النكاح» باب ما لا يجوز من النكاح» الحديث 
(15). وأحمد (۲/ 1۲). والبخاري )١17/4(‏ كتاب النكاحء باب الشغار الحديث .)01١5(‏ ومسلم 
)٠١5/(‏ كتاب التكاح» باب تحريم نكاح الشغار الحديث (51/ .)٠١٠١‏ والدارمي (؟/17) كتاب 
النكاح باب النهى عن الشغار. وأبو داود (۲/ )٥٦١‏ كتاب النكاح» باب الشغار الحديث )7٠١174(‏ 
والترمذي (۳/ ۱١۳٤ء‏ 47) كتاب النكاح» باب النهي عن نكاح الشغار الحديث )١١١١(‏ والنسائي 
)١١١/1(‏ ككتاب النكاح» باب الشغار. وابن ماجه )٠١1/١(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن الشغارء 
الحديث (۱۸۸۳). وعبد الرزاق (184/5) رقم .)٠٠٤۳۳(‏ والشافعي في «الأم؛ (77/0) كتاب الشغار. 
وابن الجارود (۷۱۹» ۷۲۰). وأبو يعلى )١54/٠١١(‏ رقم .)٥۷۹١(‏ وابن حبان -11١10(‏ الإحسان). 
وأبو نعيم في «الحلية؛ .)١١/١(‏ والبيهقي (44/17) كتاب النكاح» باب الشغار كلهم من طريق نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال نافع والشغار ان يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق. 

وقال' الترمذي: حسن صحيح . 

حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد .)٤۳۹/۲(‏ ومسلم (۲/ )٠٠١١‏ كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغارء الحديث 
(1115/51). والنسائي )١١١/(‏ كتاب النكاح ‏ باب تفسير الشغار. وابن ماجه )1١1/١(‏ كتاب التكاح 
باب النهى عن الشغار الحديث .)١1884(‏ والبيهقي (7/ )3٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغار عنه قال: نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو 
زوجني اختك وأزوجك اختي ولفظ النسائي نهى عن الشغار قال عبيدالله : والشغار كان الرجل يزوج ابنته 
على أن يزوجه اخته. 

وحديث أنس 

أخرجه عبد الرزاق (5/ )١184‏ الحديث )٠١٤١٤(‏ وأحمد (/ 115) والنسائي )١١١/5(‏ كتاب النكاح 
باب الشغار. وابن ماجه )1١7/١(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار الحديث .)۱۸۸١(‏ والبيهقي 
(۷/ ۲۰۰) كتاب النكاح باب الشغار. وابن حبان (۱۲۹۹ - موارد) بلفظ «لا شغار في الإسلام». 

حديث جابر 

أخرجه مسلم )٠١0/5(‏ كتاب النكاح ‏ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ‏ الحديث (؟5107/55١).‏ 
والبيهقي (7/ )3٠١‏ كتاب النكاح ‏ باب الشغار -. وأحمد .7١7/(‏ ۳۳۹) قال نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الشغار. 

حديث معاوية ج 


أحمد (44/4). وأبو داود (؟/١05)‏ كتاب النكاح باب في الشغار ‏ الحديث .)۲٠۷١(‏ والبيهقي 
)٠٠١ /۷(‏ كتاب النكاح باب الشغار- من طريق محمد بن اسحاق ثنا عبدالرحمن بن هرمز الاعرج أن 
العباس بن عبدالله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبدالرحمن ابنته وقد كان جعلاه 
صداقاً فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حديث عمران بن حصين 

أحمد (557/4).: والترمذي )٤۳١/۳(‏ كتاب التكاح ‏ باب النهى عن نكاح الشغار ‏ الحديث 
.)١17(‏ والنسائي )١١١/5(‏ كتاب النكاح ‏ باب في الشغار -. وابن حبان (۱۲۷۰ - موارد) بلفظ لا 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبه فليس منا. 

وقال الترمذي؛ حسن صحيح 

حديث أبي بن كعب 

أخرجه الطبراني في «الصغير» )١98/١(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن 
اسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لاشغار في الإسلام قالوا: يا رسول الله وما الشغار قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما. 

وقال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الاسناد . 

وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )5١59/54(‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد 
السمتي ضعيف والسند أيضا منقطع أ.ه 

ويوسف بن خالد السمتي كذاب 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 

أخرجه أحمد .)75١5/7(‏ من طريق ابن اسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام قال الهيثمي في 
المجمع : (5194/4): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن اسحاق وقد صرح بالحديث . 
حديث سمرة 

أخرجه البزار ١577/1(‏ - كشف) رقم )۱٤۳۹(‏ ثنا خالد بن يوسف ثنا أبى يوسف؛ يوسف بن خالد ثنا 
جعفر بن سعد بن سمرة ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث 
بهذا ثم قال وباسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشغار بين النساء. وقال الهيثمي 
في ا » (554/4): رواه البزار والطبراني واسنادهما ضعيف . 
حديث وائل بن حجر 

أخرجه البزار (157/5- كشف) رقم )١540(‏ من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه 
عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. 

وقال الهيثمي في «المجمع؛ (7594/5): رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار ضعفه النسائي . 
حديث ابن عباس 

أخرجه الطبراني كما في «المجمع» )۲۷١ /٤(‏ عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليس 
منا من ينتهب ولا شغار في الإسلام» والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق 
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البْضع صَدَاقاً قَفِي الصحَة وَجْهَانِء وَلاً يَجُورُ (م) تأْقِيتُ الثكاح A‏ 

(الوكَنْ الثاني : المَحَلّ)؛ وهي المَأة الحَلِيّهُ عَنِ المَوَانع ؛ مئل أن کون مك 
الغَيْرٍء ا مَرْنَدّة 8 م أ مَجُويِيّة, 5 ِنْدِيقَة کات َل بعد المَبْعَث» 
رَقِيِقَة» (ح) وَالئّكِحُ قاو عل وة أو مشلوكة ا أن التخارم» 
أو بَعْدَ الأزبعةء ا مُطلَقَة ثلاث َم يَطَأْمَا رَوْجٌ حر ا 
مُلدعَنَة (ح)“ مُخرمة تة ج( بج أؤ عُمْرَةَ أو 7 صَغِيرَةً (ح)ء أؤ يَتِيمَة (ح)» أَوْزَوْجَة 
رَسول الله E‏ الله عله و 

(الوكرٌ الثالث): الشُهُودُ د م قلا يَنعَقِدُ التّكَاحُ إل بِحَضْرَةٍ ة عَذليْنٍ (م) مُسْلِمَيْنِ (ح) 
حُرَينٍ بَالِعَيْنِ سَميعي بَصِيرَينٍ ذَكَرَيْنٍ 7 مق براي الشهادة ِزّوْجَيْنٍ وَعَلَيهماء لسا 
بَعِدرَينٍ ولا أبن ولا أَبوَ بوَينِ لَهُمَاء َيكُفِي حضو مَسْتُورَي الْعَدَالَةِ ذونَ مَسْتُورَي ارق فإِنْ 
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بان كوه َاسِقاً عند الله كن ن البُطلانُ؛ عَلَى قؤل» َإنمَا ي يتين بحجّق 3 تدر أنه 


ع2 


x 


فَاسِقٌء لآ بِأَغْتِرَافٍ المَسْتّورء ا الرَوْجَيْنِ فِسْقَهُ عِنْدَ ا ٠‏ لم يَنْعَقِد فإِنْ 
أو قو الَو أنه عَرَفَ فسْقَهُ وَأَنكَرَتٍْ بَانَتْ من وَوَجَبَ شط إن 5 َبِلَ 
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المسيس» وَتَوْبَة به المُعْلِن عِنْدَ العَقْدِ تُلْحِقَهُ بالمَسْتورٍ عل راي وَلاً يشرط الإِشْهَادُ على 
رار 

(الؤْكْنُ الرَابعٌ: العَاقِدُ)» وَهُوَ ُو الوَلِيُ دَالرَّْج؛ | إذ لا عِبَارَةَ لح م( لم في شِفَّيْ عَقْدِ التكاح 
وکال وَوِلآَيَة وَأَسْتِقْلاً لا من کت وَغَيْرٍ كف دَنِيئة كَانَتْ 8 شَرِيقَة وراز البَالعَةَ فل 
(و م) في الجَدِيدِ إِنْ اضاقت التزويج إلى الول wr‏ 0 قن لم تفلت ال واا لله خلفٌ 
(و)ء وَإِنْ كَانَ الول غائباًء سُلَّمَتْ في الحَالٍ إلى الرَذْج للصُدودقه قرا الوَِيّ المُجْيرٍ افد إذا أنه 
ا لقي ة عَلَى الإِجْبَارٍء وَيَّجِبُ اله الوط 3 التكاح بلا وَلي» ولا د لقني لورلا 

ينْقَهْنُ (و) قضَاءٌ الحَنَفِيَ بِصِحَةٍ هَذَا التكاح . 


اس 


وقال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك. 
)١(‏ قال الرافعي: «المرأة الخلية عن الموانع مثل أن تكون منكوحة الغير أو معتدة إلى اخر الفصل. . ٠.‏ هي 
تراجم وسيعود إلى التفصيل . [ت] 
(۲) قال الرافعي: «أو زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا قد مرّ القول في تحريمها. [ت] 
(۳) في أ: (م). 
(5) قال الرافعي: «وإقرار البالغة مقبول إن أضافت التزويج إلى الولي وصدقهاء قضية اعتبار التصديق لقبول 
الإقرار والمفهوم مما أجراه الأئمة أنه يكفي ألا يكذبهاء فإن كذب ففيه الخلاف. [ت] 
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وفي بَيَانٍ 0 0 بَابَانِ: 
(اليَابٌ الأوَّلُ: في الأوْلِيَاءِء فيه فصول تَمَانِيَةٌ): 


(القَصْل الأَول: 5 اجات الولآية)» وَهِيَ أَرْبَعَة: 

(الأَوَلُ) الأو (وم)؛ رفي اها الو واف رلا الإخبار عَلَى الْبِكْرِء وإِنْ كَانَتْ بَالِغآ 
ك ولا على اله وَإن کات صقيزة (e‏ سَوَاءٌ تَابَتْ بِالزّنَا (م ح و)» أؤ بوَطْءِ حَلال؛ وَلاً 

تَر (و) لِرَوَالٍ الْجِلَّدَة بالسّقطةٍ (و)» وَلَو آلْتَمَمَتِ 0 البَالعَة التَرْوِيجَ وَجَبَتِ (و) الإجَابَة» وإنُ 
م قْإِنْ عَضَلَء رَوَجَ م السُلْطانُ والكفء الذي عَيّنَتْ أَؤْلَى ممن عَيّنَهُ الوَلِنُ؛ على وَجْهِ. 
(الثَانِي: العٌُصُوبَُ)؛ كَالْأحُوَةِ وَالعُمُومَةٍء وَلاَ يُفِيدُ إلا تَرْوِيجَ البَلِمَةِ (ح) العَاقِلّة برضَامًا 
الصّريح» إِنْ كَانّثْ تيبأ وَبِسُكُوتِهًا إِنْ كَانَثْ بكراًء عَلَى رَأي (ح). 

الال الف وهر كالقصبات: 

(الرَابعُ م السُلْطَانُ) إِنّمَا يروج البالة“ عِنْدَ عَدَمٍ الوَلِيّ» أو عَضْلِهء آؤ عَيبّه (ح)ء أ أرَاد 
الول أَنْ رج تسه ؛ كابْنٍ عَم أ مُعْتِقٍء أو ؤْ قاض» وَلَيْمْنَ للشلطان (ح) تَرْوِيجُ الصَّغِيرَة» ولا 
للوَصِيّ (م) لاي“ وَإِنْ ت ليه" (ح). 

م لاني : في تیب لوليا وَالأَضلٌ لقاب 3 م الوَلآم. E ٤‏ ن الأقارب 
الأب ُه الجَدُ ١م‏ م الأ 3 ˆ بْنّةٌ م العم ثم لوم تيبهم في عَصَوبَة المِيرّاث» 
الاح من 85 الام ل لا يقَدَمُ (زح م) عَلَى الأخ م 2 في الاب 006 5 وَإِنْ دم في 
الْمِيرَاثِ وَضَّلاَةٍ الجَتَائز وَالوَصِيّة لأقرب” 3 الاين ل روج م (ح و) مه المعو ة لح وى ولا 
لبو 3 الترربج ارلا دَغَيْرِِ» وا ا إِذا مات» ا 8 مُخْيِقةُ 0 00 معْيّقه ) 


َيُسَاويه؛ عَلَى راي ر1 الأ انعا ت ؛ في وَجهء يو تر a‏ لْبَعَدِه ر ن اميق مُقَدمْ 
عَلَى بيه ؛ ل الع َإِذَا أَعْتَقَتِ المَدأق قَلَهًا الولف وَتَزویح ج العَتِيقَة إلى ولي السَيّدة(و)» ولا 


)١(‏ قال الرافعي: «وإنما يزوج البالغة» هذا فيه غنية عن قوله من بعدء «وليس للسلطان تزويج الصغيرة عند 
عدم الولي أو عضله أو غيبته أو أراد الولي أن يتزوج» بيان موانع تزويج السلطان في هذا الموضع غير 
محتاج إليه بل هو معلوم مما ذكر في غير هذا اليوضع أما قوله عند عدم الولي: فهو معلوم من ترتيب 
الأولياءء وأما عند العضل فلقوله في السبب الأول فإن عَضّلَ رَوّج السلطان وأما عند الغيبة ورغبة الولي 
في نكاحها فهما مذكوران في فصلين من الباب. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا للوصي ولاية وإن فوض إليه» قد مَرّ في الوصايا. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وإن قدم في الميراث وصلاة الجنازة والوصية للأقرب» والمقصود الإشارة إلى الفرق قد 
سبقت هذه الصورة على اختلاف في صلاة الجنازة والوصية للأقرب [ت]. 

(5) قال الرافعي: «إلآ أن أخ المعتق يقدّم على جده على رأي» أي: قول [ت]. 


1١١ 


عق تقر إلى رصا السّيْدَةِ؛ عَلَى الأشهَرٍء EA E‏ ة في حَيَاتِهاء رابا )د م واا 

َلبق يا ها المَالِكُ مَعَ الوَلِيّ أؤ مَعَ المُغْتِقِء > أؤ مَعَ القاضي» ففيه نلاه أَوْجُه . 

(الْمَصْلٌ العَالثُ في سَوَالِبِ الولآيّة) وه ا 

(الأَوَلُ: الرَكُ)؛ قلا ولايةَ لرقيق» وَلَهُ عِبَارَهٌ في الول وَفي التزويج بالوكَالَة"'2 (و)؛ بإِذْنٍ 
السَّيّدٍ وَغَيْرِ إذنه"“ (و). 

(الاني ا ا النَطرَ) ؛ كَالصّبَاء ا وَالعَتَهء وَالسَّمَهِء وَالسّكْرِء وَالمَرَضضٌُ الشديد 
المُلهي يقل الولآية إِلَى الأَبْعَدِء وَالإغْمَاء ينقلهَا بَعْدَ تَلاَنَ ام إلى الشلطان"» وَالجُيُونُ المُتَقَطُمُ 
ينل (و) إلى الأبع» والعَمَئ لا يَقدَحُ؛ عن وخ 

(الثَالِتُ) : الْفْسْقُّ 0 كلك الولآية؛ َليٰ اضف القؤلین» وَالكَفْرٌ لآ يَسْلَبّهَا (و)» بَلْ 
ولي الكَافِرَة كَافِقٌ وَِنّما ينها أخْتلةف الدّينِ لِسُقُوطٍ التّطر. 

(الوَابُ) : الإِخْرَام يَسْلْبُ (ح م) عار العقد رَأساء وَهَلْ يَمْتَعٌ مِنَ آلالْعِقادٍ بِسَهَادةٍ» وَمِنَ 
الوَجْعَة» وَبَعْدَ التَحلل الأول؟ فيه جلف" وَقِيلَ: إِنَهُ لآ ٠ OEE‏ بل يقل إِلَى السُلْطَانِ؛ كَالعَيبَة 
2م إلى مَسَافَةَ القَضْر؛ عَلَى وجه؛ أ مَسَافَةِ العَذُوَّئ ؛ عَلَى وجه؛ حت لآ ينْعَزِلُ وکيل ارم 
كَمَا لآ يَنْعَزِكُ وَكِيلٌ العَاِب» وَإِنْ كَانَ الأَظْهَرٌ أنَّ الوَكِيلَ لا يَتَعَاطَ في حَالَة إخرام المُوَكلٍ بل 


تع 


)١(‏ قال الرافعي: «وله عبارة في القبول وفي التزويج بالوكالة» وجهان مذكوران في باب الوكالة وبَيّنا هناك أن 
الأظهر عند عامة الأصحاب المنع. [ت] 

(؟) قال الرافعي: وفي التزويج بالوكالة بإذن السيد ودون إذنه» قد مَرّ في الوكالة» ذكر وجهين في توكيل العبد 
عن غيره في قبول النكاح بغير إذن السّيدء وقد بينا حال الوجهين في الفَضْل الخامس. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وللإغماء ينقلها بعد ثلاثة أيام إلى السلطان» هذا شيء اختاره من عنده» وقال الأصحاب: 
إن كان مما لا يدوم غالباً فينتظر إفاقته» وإن كان يدوم يومين وأكثر فلا تنقل الولاية إلى الأبعد على أظهر 
الوجهين : قال في التهذيب: ينتظر إفاقته. [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «والجنون المتقطع ينقل الولاية إلى الأبعده هذا وجهء والظاهر أنه لا يزيل الولاية بل ينتظر 
حتى يفيق. [ت] 

(0) قال الرافعي: «الفسق يسلب الولاية على أضعف القولين» هكذا يذكر أكثر المتأخرين؛ فظاهر مذهب 
الشافعي أنه يسلبها. [ت] 

(7) قال الرافعي: «وهل يمنع من الانعقاد بشهادة ومن الرجعة» وبعد التحلل الأول؟ فيه خلاف' ذكر في الحج 
قولين في التكاح ب بين التحللين وفيه كفاية. [ت] 

(۷) قال الرافعي: «الإحرام يسلب عبارة العقد رأساً إلى أن قال: وقيل إنه لا يسلب إلى آخره» النظم يشعر 
بترجيح الأول والأرجح عند المعظم الثاني . [ت] 

(۸) قال الرافعي: «وإن كان الأظهر أنه لا يتعاطى في حالة إحرام الموكل» بل بعده» فيه إثبات خلاف في 
المسألة» ولم أجد حكاية خلاف فيه في غير هذا الكتاب. [ت] 


۱۲ 


(المَصْلُ الرَابِعٌ : في ولي طرفي ال ات ول (ح) طرفي المَقَدٍِ في مَالِ طِفْلِه 1 
يَتَوَلى الجَدّ (ح م) طرفي المكَاح عَلَىْ حَفِيدَيْهِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ للتَّعبُدِه وَالقَاضِي وَالمُعْيِقُ و 
الحم لبن له (ح م و) ولي طرفي التکاح وَل يكُفِيهم التوكيلٌ» E‏ مِنْهُمْ الحَاكم 0 
الأَعْظَمْ يَتَولَى الطرَقيْنٍ؛ عَلَى وَجْهء لق مِنَّ الجَانبيْنِ لآ يول طَرَفي البَيع وَالتكاح”"(ح) . 

(القَضل الحَامِسُ: في التّوْكيل)» وَللْمُجْيرٍ مجر أن يُوَكُلَ» وَعَلَيِْ نيبن الزَوج؛ في قول وَإِذَا 
أَذِنَتْ لِعَيْرٍ المُجير مِنْ عَيْرِ تَعْيِنٍ 0 جار : في أفوَى لوين وَإِذَا قالّث: : زَوجني ممن شِئْتَ 
لم يرج إلا ِن كفو وإذا مَنَعَتْ غَيْرِ المُجْبرٍ مِنَ التؤكيل» ا ون ¿ أَطْلَقّت الإذْنَّء کان لَه 
التّؤكيل في أحَدٍ الوَجْهِين 0" وليل الول لرل بالقبُول: زَوَجْتُ مِنْ فُلآنِء وَلاَ يَقول: رَوَجْتُ 
منكَ وقول الوَكِيلٌ قلت ِن لو قال قَِلْتُ لم يكف في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ ولو قبل نَكاحاء وَنَوَى 
کل لَم يَقَعْ للِمُوكل؛ بخلآف ابيع . 

(المَضْلٍ السَّادِِنٌُ: فيمًا يَجبُ عَلَى الوَلِيٌ)» وَيَجِبُ (و) عَلَى الأخ ١‏ الإجابةء إِذَا طلّبَت التكاحء 
ِنْ کان مُتَعينا قن كَانَ له 3 حر َم يجب ؟ في وجه وَإِنْ عَضَلُواء ّح م السُلْطانُء وَعَلَى 
المُجْبِرٍ تَرْوِيِجُ الو إذا تاقث وَلاً ُو تَزويجٌ 2 نّ الصَِيرٍ» وَلاً تَزْويجُ م الصَّغِيرَةٍ قبل 
الغ وبحت عوقطل ال الطّفْلِء اد قذراً لا يأكلَهُ النَمَقَةَ فَإِنْ تَبَدَم الول به فلَهُ أنْ 
تاجو ن َل A RT‏ ا ااي وَيَحِبُ جب َل ايم ؛ إذا طَلَّبٌ مَتَاعَهُ 
بزِيَادَق» وَكَذَلِكَ الشَّرَاءُ إذا بي م وَخِيصأًء إا لَمْ يَشْتّر لِنَفْسِهِء وإِذا قبل التكاح , لاه لَمْ يَصِرْ ضاينا 
لِلْمَهْرٍ في الجَدِيدٍء ودا كع جت يٌّ بِحِفْظٍ مَالٍ الطَفْلِء لو يكن لات (و) أَخْذُ الأخْر رَة؟ وَلِلامٌ اجره 


)١(‏ قال الرافعي: «والقاضي وابن العم والمعتق ليس لهم تولي طرف النكاح» صورة ابن العم مذكورة في 
كاله مم کا کی ا أجازه لين ر في ر أل طرفي کے [ت] 

(۲) قال الرافعي: «والوكيل من الجانبين لا يتولى طرفي البيع والنكاح» قد سبق هذا في «النكاح» مع حكاية 
الخلاف فيه. [ت] 

(۳) في أ: المولى المجبر. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وعليه تعيين الزوج في قول» قيل: هو وجه. [ت] 

)٥(‏ قال الرافعي: وإذا أذنت لغير المجبر من غير تعيين زوج جاز في أقوى القولين» قيل: هما وجهان. [ت] 

(7) قال الرافعي: «فإن أطلقت الإذن كان له التوكيل في أحد الوجهين» قد ذكر في «الوكالة؛ حيث قال: وفي 
توكيل الولي الذي لا يجبر تردد. [ت] 

(۷) قال الرافعي: «ولا يجوز تزويج الصغيرة» ولا تزويج الصغير قبل البلوغ» لا حاجة إلى قوله «قبل البلوغ». 
[ت1 

(۸) قال الرافعي: «وله أن يأخذ أجرة يقدرها القاضي له» هذا احتمال ذكره الإمام» والذي يوافق كلام 
الأكثرين» وذكر الإمام أنه الأظهر أنه إذا طلب من القاضي أن يثبت له أجرة على عمله لا يجيبه إليه» إلا 
إذا كان فقيرا ينقطع عن كسبه فله أن يأكل منه بالمعروف. [ت] 


۳ 


الإزضاعء وَإِنْ وَجَدَنَا (و) ا جْبَريّة مب e‏ 


لضن السَّابعٌ : في الْحمَاءٍَ) وهي مَرعِيِة في حَمْسٍ خصًال (ح م و): التّقاءُ (ح) مِنَ العيوب 
الي ك الخارة رالځرية ية وَالنّسَبٌ إلى شَجَرَة رَسُول اللا صل الله غل وت َي العْلَمَاءِء 
رَاللَحَاء ء المَشْهُورِينَ دُونَ الحَامِلِينَ 0 > وَالصَّلآحُ في نفس e‏ دوق الاشْتِهَارٍ وَالتمَي (ح) من 
الجر الدنيكة 0 دل لى خسةٍ التقس» وَالْيَسَارُ (ح) لا يبَر في أشهر الوَجْهيْنٍ م وَالجمَال لا 

يعبر ضلا ولا بج يي مهب نب رثول لل َلَى لله علي ولم يض أخرئ. 5 وزاك ذلك 
فقد تَقَضِي العَادَةٌ بجَبْرٍ تَقِيصَةَ بقضيلة؛ بِحَيْتُ ينتفي العَارٌء وَالكَمَاءَة حَقَهًا وَحَنُ ن الأؤلياءء فَإِنْ 
ورا وكا جار 2 07 مير لعلو باع العَلَويّة ون رَضِيَ ا فلل اة الإِبَاءُ» وإ 
رَضِيّتِ المَرأةٌ َدَِيٌ وراج قللباقين مخ التكاح (ح)؛ في قول وَلاً يَنْعَقِد ينعفد الاح ألا (ح)؛ في 
قولی» E‏ يَصِحُ تَرْويجُ م الأب الصَّغيرَة منْ غَيْرٍ كفي وَفِيه قؤل؛ أله بَصِحُ م وَلَهَا الخيّالُ إذا بَلَعَتْ 
[ح وآ “ ويور أن يروج م مِنّ الصَّغِير غَيْرَ كُفْءٍ. 


(القَصل الام : في راحم الأَولياءِ)» فِا أَجْتَمَعَ إِخْرَةٌء فلكل راج اَن يَنَْرِدَ بالتْويج س 
کف برضامَاء ع الأؤلى افويض إلى لاش والأفضلء ون تَرَاحَمُواء قرع ينه فَإنْ بَا ن بار مَنْ 
ل تحرج فرعته أنْعقدَء وَإِنْ بَادَرَ انْنَانِ وَعَقَدَا مَعَ شَخْصَيْن) فالصّحِيحٌٍ السَّابِقٌء وَإِنْ أن 
کک اندفعا» فان سيق اده نتا السَّابقَ» بقي التكَاح (و) ا بدا وَإِنْ لم يُعْرَف 

بق منْهُمًا أَصلاًء فسخ التكاخ؛ تعد في قول يتقف في قؤلوء والقاضي يشِيءُ کک 


0 لِلمَرَْةِ ذَلِكَ» وَقِيلَ: للزَّوْجَيْنٍ ضا ذَلِكَء وَعَلَيْهِمًا التَمَقَهَ (و) قَبِلَ القَمْخ؛ لِلحَبْس, 


)١(‏ قال الرافعي: «وللأم أجرة الإرضاع» وإن وجدنا متبرعة أجنبية» المسألة معادةٌ في «النفقات» وفيها خلاف 

ذكره هناك والمذكور هناك مغن عما ذكره ها هنا. [ت] 
وقال الرافعي ايضاً: «وللام أجرة الإرضاع وإن وجدنا أجنيّة متبرعة» هذا قول والأظهر خلافهء 
والمسألة منقولة في النفقات. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «والنسب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى العلماء والصلحاء المشهورين دون 
الخاملين». اتبع فيه الإمام حيث قال: النسب المؤثر الإنتماء إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والانتماء إلى العلماء الحكماء والانتماء إلى أهل الصلاح والتقوى بشرط الشهرة» ولا عبرة بالانتماء إلى 
عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وكلام أكثر الأصحاب يشعر باعتباره أيضاء فإن عرف العجم 
في الكفاءة مرعى كعرف العرب .[ت] 

(6) “قال الرافتي + وما وراء ذلك» ققد قشي آنا يجين نقيضة بققديلة» هذا ياف اما اطلقه ارون 
قالوا: لا تزوج مسلمة دينة من معيب بنسب» ولا خُرّة فاسقة من عبد عفيف» ولا عربية فاسقة من عجمي 
عفيف» ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر» وتكفي صفة النقص مانعة من الكفاءة» وما فصّله الإمام» فقال: 
السلامة من العيوب والحرية والنسب لا يقابل بسائر فضائل الزوج» وعفة الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ فيه 
وجهان والنقص من الحرف الدنيئة يعارضه الصلاح» وكذا اليسار إن اعتبرناه يقابل سائر الفضائل. [ت] 

(8) سقط من أ. 


1: 


7 اليَقِينِء فإنٍ اَی كَل واجڍ عَليِهَا الهلم بِالسَبْقء نيلها أن ف فان حَلّفت» بهي 

عى هما فان حلفت أحدقمًا دود الآخَرء تبت التّحَاحُ لَه وَإِنْ أقرّثْ لِوَاحِدِء قازر اَن 

عَلى اصح القولينِ؛ ا قوت للاي لَعَرِصَتْ لَه (و)» ون تكلتء أسْتَحَقّ ن الثاني 

باليمِينٍ المَرْدُودَة العْرْمَ وَفِيهِ قَولٌ؛ أله يَسْتَحِقُ الزّوْجِيّة و كن قْرَارَهَاٍ لِلاؤل ا وْجََبَ الح برط أَنْ 

خف للاي إن لم يدع واج الهم لاء ٠‏ أكن اأعئ عَلَيهَا زوجي ية مُطلَقَة َي سَمَاع مثل هَذِه 

الدَعْرَى وَجْهَانِء وَلَوِ أَدَعَيّا عَلَى الوَلِيّء ففِي سَمَاع الدَّعْرَئ عَلَى الوَلِيٌ وَتَحْلِيفِهِ وَجْهَانٍ؛ عَلَى 
الإطلآق. 


البَابُ الثّاني: في المَوْلِيٌ عَلَيه 

وَل يُوَلَى في التکاح إلا على ناقص بِصِكّر اؤ جُنُونٍ اؤ سَمَهِ أذ رق أز أَنُونّق وقد سَبَقَ حُكُم 
الأَيُونَِ والصّّر. 

(نَا المَجْنُونُ الكَبِيمُ)» فلاب الَزْويح مِنْهُ عنْدَ ظَهُورٍ الحَاجَةَء وَل يَزِيدُ عَلى وَاحِدَةٍ وإِنْ كَانَ 
لَهُ أَنْ يُرَوّج مِنَّ الصَّغِيرٍ العَاقِل أَرْبَعاً (و) ولا يُرَرّجّ مِنَ المَجْنُونِ الصَّغِير في کو 

OS‏ 1 پشجرد ةك كَانَْ اؤ كَبِيرَة» بكرا كَانَتْ أو يباه وفي 
السب الصّغيرة وَجْهة؛ م يزوجهاء وَإِذَا بَلَعَثْ عاقلة» ٺم چٹ عادت الولاية للأبء فی 
الع روا وَاليَتِيمَة البَالِغَة سل رَوْجُهّا (و) السُلْطانُ عنْدَ ظهُورٍ الحَاجَةء وَيُشَاوِرُ فارتقا 


r 


oro 


وَالْمَشَارَرَةٌ واجبَة في أحد الوجُهيْن 
وَقيلَ: يروج بِمْجَوَدٍ المَصلحَة 00 الحاجة . 
(وَأمًا السَّفِيهُ)» قلا ب جب لاله بالغ ٠‏ ولا يَسْتَقِلُ؛ لاله سَفِية» لن يتَرَدَجُ (و) بإذْنِ الولِيّ بد 
مين :الول رأة ٠‏ م ينيد بمَهْرٍ المثل»ء وَلَوْ قدَّرَ الوَلِنُ المَهرَء ل دص 
العف (و) وَإِنْ لم يَعيْنٍ ن المذاق صح الإذنء في وَجْدِء م عليه أن ينح بِمَهْرِ المثل بشَوْط (و) آَل 


يكح ٠‏ عَلَى جلاف المَصْلَحَوء شَرِيقة نتفر e‏ 
المّوة وط 215 ا سىرى شيعا وَأَنلِف . 


رَقِيلَ: يَجبُ تَعبّداً. 

وقلا بحت فل :ما يمول 

قَِذَا آلتَمَسَ النّكَاحَ» فَأَبَّى الوَلِنْء أَذْنَ السُلْطَانء فَإِنْ لَمْ يجذء صح أَسْتَقَلالةُ؛ عَلَىْ وَجْي وَلَهُ 
)١(‏ قال الرافعي: «وإذا بلغت عاقِلة» ثم جنت عادت الولاية للأب في الأصح؛ ذكره مَرّةَ في الحجر حيث 

قال: وكذا في الجنون الطارىء بعد البلوغ. [ت] 


١6 


اَن يُطَلْقَ بل حَالء وَلاً دحل تَحْتَ الحَجْرٍ دَق“ وآمًا الوق فَلِلِسَيّد إِجْبَارُ الأمَق وَلَِسَ لَهُ (م ح) 
إِجْبَارُ العَبْدِ؛ في قول وَإِنْ گان صَفِيرا» ذا طَلَبَ الوَقِينُ الاح ؛ لَمْ يُجَب الإجَابَة به عَلَى الأَے 


0 


(و)» وَالصَّحِيحُ أنَّ سَبَبَ هَذَا النَصَوْفٍِ الملْكُ؛ 2 حى يُرَوْجَ القاس آم رئ الل اتا مَنَهُ الكافرَة» 
للوي نزوي رَقِيق الطفْل بالمَضْلَحَةِ؛ ؛ في أَحَدٍ الوَّجْهَيْنِء وَأَمَهُ المَزْأة يَرَوّجُهَا جُها وَلِيّهَا يرضَاهًا. 


وو 


وَقِيلٌ : السُلطَانٌ يُرََجُهًا. 

وَل يَكْفِي سُكوث البكرٍ في انيه وَالمُْتَقَة في المَرَض يُرَوّجُها قريبُها. 

وقيل: ١‏ ع لإيكاواعزيما زد م قيقة بالموس: 

(الْقِسْمُ الثَالِتُْ) مِنّ الكتّاب في المَوَانم» وهي أَرْبَعَة جتاسٍ 

(الَأَوَلُ): المَحْرّميّة بِقَرَابَةٍ أو يس أو صِهْر : 

(أَعَا القَرَابَةً)» ٠‏ فَيَحْدْمُ مِنْهًا سَبْعَة ee‏ 

الأمَهَاتُ» وَالبَنَاتُ» لوث وق الإِحْوّةء وَالْأَحَوَاتٍِء وَالعَمَاتُ وَالخَالآَتُ: وَلاً يخم 
ولا الأغمّام وَالأَخْوَالِء وَأمْكَ كل أنثى ينهي إِلَيْهَا نَسَبْكَ بالولآدة وَلَو بوَسَائِطَ؛ وَبَنوكَ مَنْ ينهي 
إلَيْكَ سهم ولو وَسَائِط ؛ 20 اا عَلَى ار ا أصُولهِ: 
َأولُ مضل مِنْ كل أضل » وعد ورك وَلَآَ د يَحُوْمٌ الوَلَد 0ح من الرْنًا إلا عَلَى الأ وَفِي 
المَنفِي ب اللعَانِ وَجْهَانِ وَيِحْرْمُ من الضاع م يحرم م من نَّ السب » وکل مرا افك أو دضع 

O E‏ ڏ ضعت تن يدجم تيف إل تون أك وَكَدَلِكَ كُلُ نراو يَْجعُ تَسَبُ المُرْضِعَةٍ 

لبها راحب المُرْضِعَةٍ الك اشرما الك وَكَذَلِكَ في سار بر كام النََسَبء وَلَو اَختَلَطث 
أخثُ رَضاع بهل قَريَةَ) جَارَ أَنْ ن يكح وَاحَدَة منهن ‏ وَإِنْ ك مَخْصورَات ل د في الحَادةء ل جز 
ِكَاحُ ا 
و 5 ا ورج 0 ا وَيَحْوُمُ بات الرَوْجَةٍ ج بلطأ ل 0 32 
والواطء باشب بحرم الأزيع دون الرّنَا (ح)» ويكفِي الاشيباه هُ عَلَى الزّْحٍ؛ في وَجه) وَيْثيْتَ يمت النَّسَتَ 
وَالِعِدّةُ بالاشْيبَاه عَلَيْهه وَيَجِبُ المَهْرُ بالاشْيبَاه عَليّها :ولا بن الل كالوطة في المُصَاهَرَةِ؛ على 
اصح القوْلَيْنِ . 


وى خاي 0 ےس 
(الثاني): مالآ وجب 000 مؤبّدة ويد 7 بعددٍ» وهي ثلاثة : 


)١(‏ قال الرافعي: «وله أن يطلق بكل حالء فلا يدخل تحت الحجر طلاق» حجر الولي كالطلاق مذكور في 
الحج حيث قال : لا حج عليه مما لا يدخل تحت. [ت) 

(۲) قال الرافعي : «وإذا طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة على الأصح؛ من القولين» وقيل الوجهين .[ت] 

(0) في :(و) 


۱١ 


(الأَوَلُ) : کا الأب عَلَى الأخت لآ , جور تام يلق الأول طلقا انا وَلاَ يَجُورُ الجَمْعُ 
ا ولا م رانين يَبِتّهُمَا قرَابة أؤ رَضَاعٌ وان أحَدُهُما ذكراً د م التْكاحُ اح بَيْنَهُمًا. 

ورا ن ن يكح المَرْأَةٌ َأ زَوْجِهَاء أو بنْتَ رَوْجِهَاءٍ وَإِنْ کان لا يصح النّكَاحُ بَيْنَهُما؛ 5 
کان أَحَدَهُمَا ذكرًا. 


0 


5 2 ی ا 07 
لو أشْترئ ين فَرَطِيء إِحْدَاهْمَاء حرمت الأخرئى؛ عَنَّى يحرم المَوْطُوءَة عَلَى نَفْسِهِ؛ 


رلا پهي طَرََاةُ خر يم الحَْض» وَالدّة» والإخْرّام. 

ل تي لوغ داتع بِشَرْطٍ الجْيّار؟ فيه جلاف . 

وَلَوْ وَطِيِءَ أَمَةَ» وَنْكَحَ أَخْتَهَاء صح التكاخ» وَحُوْمَتِ المَوْطُوءَةٌ وَكَذَّلِكَ لا يَجُورُ الزِيَادَةُ عَلَى 
ربع نِسْوَةٍ. 

َكَل الحَامِسَهُ بطَلق بَائنٍ لِوَاحِدَةٍمِنَ عه دُونَ الؤجمئ . 

وَالَْبدُ لا يَزيدُ (م) عَلَى آثيْن ۰ 

بحل وَفيهِنَ أخانِ. بطل فيهمّاء وَفي البواقي قلا تَفِْيق الصَفْقةِ. 

وَالمُطْلّقَةَ تَلثاً لآ تحِلُء حى ۾ يَطأَمًا 0 م آخَرُ في نِكَاحٍ صَحِيحٍ» »> وَلاً يكْفِي وَطْءٌ التّبْهَد) 
0 ي يلج الحَشّمَة ؛ أذ يتاه (و) ين قوع الم > ويكفي وَطْءٌ الصَّبِيٌ والعِْيِنِء ل 
يُشْتََطٌ أَنِْسَارٌ الالَة“ وَلَوْ رَوَجَهَا الزّوْجٌ مِنْ عَبْدِهِ الصغيرء فََسْتَدْحَلَتْ اله تم باع مِنْهًا؛ شیع 
التَحاحٌ» جَارَ في َوْلٍ جْوَازٍ إِجْبَارٍ العَبْدِ عَلَى الگا وَحَصَلَ به په دف الغَيْرّة» وَلَّو تُكحث بشَرْط 
الطلق» قَسَدَ العَقَدٌ؛ في رجو ERT‏ (و)» هَل سد التكاح + بشؤط عدم 0 
فيه حلاف رفسد إذا تَرَوّحّ برط ألا يجلّ» وَلَيِسَ الشَّوْط الْكَابقٌ على العَقْدِ کالمُقَارنِ في 
الإفسَادِ. 

(الجنيٌ الئَالِتُ) مِنّ المَوَانِ: المِلك والرّتُ؛ قل يَجُورُ للوَجُل أن يَنْكحَ مته وَلَوْ مَلَكَ 
مََكُوحَتَه الْمَسَحَ التككاح» و لِلََْةِ أن تنك عَبْدَمَاء وَلَْ ملكت رذ رَْجَهَاء نسَح التكلمٌ», َه 
يكح الحو الم ل ة التبر إلا بازع شَرَائِطَ: ققد الحُرّة تَحْتَهُ PEE‏ الحَرّة و (ح)» وَحَوْفُ 


م 


العَنتِ (ح)» وَكَوْنُ الأمَةِ مُسْلِمَة مُسْلِمَة [ح i‏ فلو کان تَحْبّهُ رمَا > أو هَرِمَة مه اؤ حُرَةٌ كِتَاييّة أو عَائبةٌ: 


85 


َمْ يكح (و) الأمة مالم يُطَلَقَهَاء ولو قر عل ناح حرق راء > أو ؤ غَائبةٍ غَيبَدَ بَعِيدَةٌ تكح الأمة 


)١(‏ قال الرانفعى: «ويكفي وطء الصبي والعنين» ولا يتحرط انتشار الآلة» هذا وجه» والظاهر خلافه 


فيهما. [ت] 
زفق قال الرافعي: «وإن نكحت بشرط الطلاق فسد العقد في وجه» هذا قول في رواية الجمهور .[ت] 


1۷ 


(و)» إوَكَدَلِكَ لَوْ قدَرَ عَلَى حر تابي ؛ ۽ في وجو فلو وَجَدَ خْرَةٌ فعَالتَهُ في المَهْرٍ بِمِقَدَارٍ يعد 27 قَبُولَهُ 
إسرَافاء تكح الام (و)» وَلِلْمُفلس (و) ال ََوْوَجَدَ حرّة َر تزف يكور مو له > فَإِنْ قَِنِعَت 
دون ص مَهْرٍ المثلِ» َم تيكح الأمة ؛ عَلَى الأصَحٌّ م إذ المِنّهُ فيه هيه وَأمّا حَوْفٌ العَنَتَء ٠‏ فإنَمَا يم 
للب الشَّهُوَة وَضْعْفِ لتقوَى» ِن قويّت التّقَوَى وا عَلَى نَفْسه» ل ینکخ (و)» وَالقَادِرُ على 
سَويّة ل حاف العَنَتَ قلا ر يتوص ؛ على وجه› فإذا رخص قلا ینک إلا مُسْلِمَة(ح). أو 
الكتَابيّة فلا تل يور 31 ینک ا نة لكافر؛ على الأَصَحٌ ل الكتار بي يذخ الأمّة 
الكتَابيّة: e‏ ا يكفياء و قؤلآنِء وَلَوْ تكح أَمَة نَم در عَلَى الْحُوَق 
ححا م ينْمَسِحْ نِكَاحُ الأمَةِ» بَلْ لآ يَرْعَى الشَّوْطء إلا في آلابْيدَاءء وَلَوْ جَمَعَ القادِرٌُ حُرَةَ وَأْمَهَ 
في عَقَِ بطل کا الم وَفي الخرّة قولاً تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةٍ. 

(الجِنْسنٌ الرَّابِعٌ) : الكفف وَهُمْ تلان َه ضئاف : 

(الكَابي)؛ وجل مُنَاكَحتُهُمْ وَيُقَوُونَ رالْجزبَة وَالوَنَنِيُ وا ا وَالرَندِيق لا جل 
مُنَاكَحَتهُنْ َلآ يوون بالجزيّة» وَالمَجُومِنْ لا جل ُناكَحَتهُماو). لکن يُقَوُونَ بالجزية لَكِنْ إِنَّمَا 
يَجُورُ نِکَاح كِنَا َة مي مِنْ أؤلادٍ بني إشرائيل» وَآمَنَ اول آبائهًا قبل النَخرِيفِ, إن فد ال فيا 
لاي و 0 ابَاؤمًا بَعْدَالئَخريف, أؤ شك فيهء فَفِيهًا قؤلآن” "كفن دام ا 

فيهء لَمْ تنک ٠‏ اھا بغ تش میتی صلی اله عله ون م كَهُوَ بَعْدَ م كن لتقن على قله 
رَسَلَمَ؛ على وَجْدء وَالصابئونً الا إن اا مله عند اة وَالتّصَارَئ لَمْ يُنَاَحُواء وإنْ 
كَانُوا مَبَدِعَةء حَلَّ نِكَاحُهُمْ. 

وَقِيلَ قَوْلانِ مُطلقاً. 

(فِع): لَوْ تنصّرَ يَهُودِيٌ يقو في قؤل. 

0 سُلآم؛ في قؤل. 


0 


رضي بالإسلام أي العؤد إلى العَؤدِ؛ في قل 
َإِنْ قَلْنَا: لا 0 ا 
ل 


رگڌيك آز َوَن بردي ري الا َال إلا أنه لا يقو عَلَى الَوَئّن بحَالِء يقنع ين بالتتَصر؛ 
عَلَى قؤْل. ولو مد صر ولي فلا يقنع مِنْهُ إلا بالإشلاً ا > فلا يقم 


أو" الكلفي» و ال بها قبل اليس [ح] ۰ ویتو بَعْدَ المَسِيس إِلَى نقِضَاء الد 
أسْلَم قبلَهَاء دام التَكَاحٌ ¢ ا e‏ ولد 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن امن اباؤها بعد التحريف أو شك فيه ففيها قولان» قيل: وجهان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «فإن قلنا: لا يقر فهل يلحق بمأمنه؟ فيه قولان» قيل: وجهان. [ت] 


۱۸ 


يتخ في قَوْلِ؛ لِمَلَةٍ النَخرِيمء وَنْظِرَ إلى جاب الأب في قوْل. 

وَيَتَصِ بِهَذَا: 

بَابُ اح المُشْرِكَات وَفِيه فُصُولٌ 

(الَوَلُ فِيمَا َو عََيِ الكافِوُ م E‏ هما ألم گافؤ عَلَىْ كِتَابيَة فر عَلَْه وَإِنّْ أسْلّم 
على وَنَديَ َة 0 مَجُوسِيَةِ قن ل م 00 اميس أَسْتَمد سْتَمَوٌ التكاحٌ», وَكَذَلِكَ (م ح)» إن اكت 
يَعْدَ المسيس› وَقَبْلَ أَنْقَضَاء العِدَّة؛ وَكَذَِكَ الحكمٌ َو كَانَثْ هي السَابقة ة إلى الإِسْلام» وَإِذًا أَسْلّماء 
َم ڪٿ عَنْ شر يَكَاحِهمَاء بل قحا علَى الماح بلا ولي ولا شهُو؛ وفي العِدَّةِ إلا إذا أسْلَما 
0 أحَدُهُمَا (و) قبْلَ أَنْقِضَاءِ العِدَّة؛ فَإِنَّ المُفْسِدَ قد قارّنَ الإِسْلامَ فينْدفُِ لماح ؛ كما َو اسل 
وَتَحْتَهُ أَْهُ أو أبن َنعَرَدهُمْ على التكاح المُوََتِء إن أَعْتَقدوةٌ مُويْداء وَإِن أَعْتَقَدُوهُ مُوَقَنَاً أو فاسداء 
لم رُم وَل تُقَوْهُمْ عَلَىْ مَا هُوَ فاد عِنْدَهُمْ | إلا إذَا گان صَحِيحاً عنْدَنَاء وَلَو آعْتَقدُوا عَضْبَ المَرَة 
نكاحاء قرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ؛ لى و ا إا اترا لآ يُوَإِسَدُونَ رط الإْسْلام | 
زول ال ی ا عو ا و ا وَقَدْ ملم عى أختين : احتَر إِحْدَاهُمَا؛ فاه 


)١(‏ قال الرافعي : «فيروز الدّيلمي» على قضية بعض الررّايات من الصحابة وجعل بعضهم مكانة ديلم بن فيروز 
الحميري الرعيني؛ وقال: هو ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم» وروى عنه بنوه الضحاك 
وعبدالله» وأبو الخير مرئد بن عبدالله.[ت] ينظر ترجمته في طبقات ابن سعد 0/ ٥۳۳‏ تاريخ خليفة 21١1‏ 
طبقات خليفة ۲۸۷ المعرفة ليعقوب “2577/7 ثقات ابن حبان ۳/ ۳۳۲. الكنى للدولابي ۷١/١‏ الجرح 
التعديل ۷/ ت (١١٥)ء‏ الاستيعاب »١755/7‏ أنساب السمعاني ٠٤٠٠/١‏ الكامل في التاريخ ٤۹1/۳‏ 
الكاشف ۲/ت »)٤٥۸٤(‏ العبر »09/١‏ تجريد أسماء الصحابة ۲/ ۹٠‏ تهذيب التهذيب ٠٠٠١/۸‏ 
التقريب ۲/ ١٤١١ء‏ الإصابة ت (١٠١٠۷)ء‏ الخلاصة ۲/ت .)٥۷1۱(‏ تهذيب الكمال ۲۳/ .٠۲۲‏ 

(۲) قال الرافعي: «لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم - لفيروز الديلمي روى الشافعي عن ابن أبي يحيى عن 
إسحاق بن عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراشٍ عن الديلمي» قال: أسلمت وَتَحْتِي أختان» 
فأمرني أن أمسك أيتَهمَا شئْتَ وَأقَارِقَ الأخرّى». 

وور أبس عبس الترملي عل کار ن وشا بن جر کی ا کن کی بن ارب تعن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي وَهُبِ الجَيْشَانِيَ عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال: قلت: يا رسول الله 
أسلمت وتحتي أختان» قال : «أختر اهما شئت» وروى يحيى بن يحيى عن ابن أبي ربيعة عن أبي وهب 
الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه بمثله» وطرحا عن الإسناد أبا خراس. [ت] 

الذي أسلم على الاختين هو فيروز الديلمي قال: أسلمت وعندي اختان فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «طلق أيتهما شئت» وفي لفظ بعضهم: «اختر أيتهما شئت» أخرجه أحمد .)۲۳۲/٤(‏ وأبو داود 
(؟/778) كتاب الطلاق» باب في من اسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو اختان الحديث (5147). 
والترمذي )٤۳1/۳(‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء من الرجل يسلم وعنده أختان ‏ الحديث )١١19(‏ و 
(۱۱۳۰). وابن ماجه (1۲۷/۱) كتاب التكاح باب المرجل يسلم وعنده أختان الحديث .)١961١(‏ 
والدارقطني (۳/ ۲۷۳) كتاب النكاح ‏ باب المهر ‏ الحديث .)٠٠١(‏ والبيهقي (7/ 184) كتاب النكاح = 


18 


ل يعَيّنٍ الأول للقكق وأا المُفْسِدٌ الطَارِئء د القن لا 20 


َ کا انت عند الإشلآم مُعْتَدَةٌ 


2 


عَنْ شُبْهَةٍ از ست واخرت فل نکی ن لو عع أمة. حو وَأَسْلَم عَلَيْهماء انْدَقَمَتِ 
الأَمَة ة» وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ عَلَىْ آمو وهو موس ر بِيَسَارٍ طَارِىءِ . 


َقِيلَ: يندع أنْضاً بالِدّةِ الطارئة وَالإخرَام» وَيَكُونُ حال 0 كابتدَاءِ العَقَدٍ مُطلقاً. 
وَلَوْ الت وَأَرْئَدَتُ 1 ا الزَّوْجُء آندفعَ نِكَاحْهاء إن ا تَرْجِمْ كنل العِدّة. 
م هَذِه المُفْسِدَاتٌ إن قَارَنَتْ إِسْلامَ أحَدهماء کفیٰ (و) افيا 1 ر؛ فإِنَّهُ لا يَنْدَقَمُ إل 8 


رر 3 2 


| 

وُجِدٍ عند أَجْيمَاعِهِمًا في 6 الإِسْلآم لذا علق الكافد زَوْجتَه ثلاثاء ثم اقلم 3 ینکخھ إا 
مُحَلَل؛ في قؤل» وَل يُحْتَاجُ إلى المُحَلّل؛ في َْلِء فإنًا نُصَحَحُ َنْكِحَتَهُمْ مُطلقاً؛ في قول 
وَنْفْسِدَهًا؛ في قول إلا عِنْدَ ررقت في قَوْلِء قم يمور عَلَيْه في لإسْلام نين صِكّته 
وَمَا يدفعه بين فَسَادَهُ؛ حََّى 2 ا ا E‏ ولا على 


سا ا 


الفا ويف 7 قول المح وَلَر كع ا وَطَلّنَ كُلَّ وَاجدَةٍ تا فَإدَا أسْلَمُواء 
فعلٰ قول التَضْحِيح» حرمتا عليه إلا يمحل وَعَلَى _ قول الإفْسَادٍ تار رَاجدةء وَل مَْرَ للثانية 
وَعَل عَوْل الترفك اة وَاحِدَةٌ مد فيهًا الطَلاقَ اتلدب وَيَحْتَاجُ إلى مُحَثّلِ وَيَنْدفِعٌ الثاني َا 
يحْمَاجُ فِيهًا إلى مُحَلل . 


رَمَهْمَا أَصْدَقَهًا خَمْراَء وَقبَضَتْ قَبْلَ اللاي قلا مَهْرَ لها (و)؛ وإنْ لَمْ تقبضن» رَجَمّ إلى مهر 


المثلء ون قيضت البَعْضّء رَجَعَّ إلى بَعْضٍ مَهْرٍ المثل؛ بأغتبار(و) قيمة الحَمْرٍ . 


6.6 
كم 


ومهم افوا إلا في انيهم أؤ غَيْرمَاء جَارٌ ل کا الحُكُم بالحَقٌ وَهَلْ يَجَبُ؟ قَوْلآَنِء 
لحْصومة بِمُسْلِمِه وَجَبَ الحم وَإِنْ كاتا مُخْتَلمَي امِل وَجَبَ؛ عَلَى الأصَح' کول يحت 


e 5‏ وَلاً نَحَْكُمُ إلا إذا رَضِي الخَصْمَانٍ جَميعاً بحكمتا". 


َر طُْ فة في کا بلآ ولي وَل شهُووء حَكَمْنَاء وَإِنْ طَلَبَتْ في يكاح مُحَرّمٍ أو مُعْتَدَةَ في 


الحَالء ؛ لم تک وَفي المَجُوسِيّة وَج ل. 


(۳) 


(المَصْلٌ لاني : في زيادة العَدَدٍ الشَُرْعِي)ء فَإِنْ أَسْلَّم عَلَىْ عَشْرٍ نِسْوَقٍء أَخْتَارَ أزْبَعاً (ح)» 


- باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. 

قال الرافعي: «فإنا : نصحح أنكحتهم مطلقاً في قول إلى آخر الأقوال» الأكثرون نقلوها نقل الوجوه.[ت] 
قال الرافعي: اران كانا خخلقي الملا وجب على الأصعة من الطريقين والثاني: طرد القولين. [ت] 

قال الرافعي: «ولا نحكم إلا إذا رضي الشات صا ها سن ق إلى الفهم منه أنا حيث أوجبنا 
الحكم فذلك إذا حصل رضا المتداعيين» لكن الأصحاب اعتبروا الرضا على قول عدم الوجوب» ولم 
يعتبروا على قول الوجوبء فقالوا على اختلاف الطبقات إن قلنا: بوجوب الحكم فإذا استعدى خصم 
على خصم أعداه القاضي ووجب على المعدى الحضورء وإن قلنا: لا يجب لم تجب الإعداء والمعدى 
عليه بالخيار في الحضور إذا أعدى. [ت] 


۲۰ 


شن ناځ البَاقِيَاتَ» وَل مَهْرَ هن إل على تل التَضْحِيحِ"' 5 ون ¿ أَسْلَمَ على 2 وََبْتتَهَاء وَكَانَ 

الد فَهُمَا مُحَرَمَئَانِ وَإِنْ لَمْ يذل بهماء أختَارَ إِخداهُمًا في قؤلوء د تَعَيّنَت اليِنْتُ» عَلَى 
الاصخ(ى؛ لاد َكَاحَهًا يدفم نِكاح الأ وان کان بَعْدَ وَطْءِ البنت» د عت نكت ال وَأَنْدَفَعَتَ لأ 
وَإِنْ كَانَ ا وط الأ أنْدَفَحَتِ البِنْتُ» وَبَقِيَ ناځ لأ ذا انك 5 لمعتف ولا أنْدَقَعَتْ أَيضاء 
وَإِنْ أسْلَمٌ الحو عَلَى إِمَاءِ اخُمَارَ وَاحِدَةَء إن كان عَاجِاً عند الإلتقَاءِ في 0 فإن ا على 
تلاش وشل ادف رَه مُعْسِرٌ واشت الثائية وهر مر واكاك و مغر أنُدفعت 
اتانب وَيَخَيّر ين الأولّئ رالثالغةء وذ ل عَلَى حْدَةء وَإِمَّاءء ادقع الإمَاءِء إلا إذا تَخَلَمَتِ 
الْحُدَةٌ وَأَصَجَثْ قإِنْ أف قبل عدتهاء ندع نِكَاحُ الإِمَاء» إلا ِذَا عقن قبل إِسْلام الحُرَةء 
فلتَحِمنَ بالحَرَائر االات وَل أَسْلَمَ عَلَى إِمَاءِ؛ رلت واج 3 E RET‏ قبل 
الْعِدَّةَء تَعَيّنَتْ كَالحُرَةَء وَأَنْدَفَحَتِ الأْمَاءُ السَابِقَاتٌ. 


عن لفت أكان: فَعَتَقَتْ وَاحِدَةٌ م ين الق دن يدا 
المُتَخَلَمََانِء أنْدَقَعَ نِكَاحُهُمَا؛ إِذْ تَحْتَ زَوْجِهِمًا عَتِيقَةٌ وَآَخْتَارَ وَاحِدَةٌ مِنَ المُتَقَدَّمتيْن؛ إِذْ كَانَ عِنْقهَا 
بَعْدَ إِسْلامِهمَاء ی لا يودد ر في حَقَهَاء وله او مت 7 نَحْتَ عَبْدِء وَلَهَا 
لعذر سْلامٍ الزوجء إن كلدك ريلف قان سحت نقذ وَتَظْهَرُ فاده لو 

ا لزج 4 0 مِنْ وَفت الفَنْخ؛ إن أَجَارَتِء بت عَلَى وفْق العقوو أا العبدٌء إن 


أَسْلّمّ عَلَىْ حُرَةء قلا خيّار (و) لها وَلَهَ أَنْ يَخْتَارَ نين أبدا + مِنَّ الحَرَائرٍ وَالإِمَاءِ ؛ ؛ لأ الأمَة 
ته كَالحكَة» ِن عَسةََ فل إِسْلامهنّ َلْمَحَقَّ بالخرٌء ف E‏ من الغا إلا وَاحَدَةٌ a‏ من 


3 
هو 


1 


الحَرَائِر أَرْبَعا 
وَإِنْ کان حه وة وَإِمَاءٌ ندع ناځ الإِمَاءء وَإِنْ َسْلَّم مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ حرَتّان» د عق فَأَسْلَمَتِ 
الجاقيات مِنَ الخَرائر قلا فلا يريد على اين نِ؛ لاله وَجَدَ كَمَالَ عَدَدٍ اليد قبل الحريّ إن شاف 


وَاحِدَةٌ فَعَنَّقّ ت ثم ألم البَقَيَاتٌ خْتَارَ أبعاً (و)؛ م يو جد كَمَالَ العَدّدِ د قبل الحريّق > َإِنْ 
اف واجدة فقتو نه أسْلّم البَاقِيَاتٌ حار ربعا (و)» َه لم يوْجَدْ كَمَالُ العدد د قل اة ول 
اش عَلىٰ زيم إِمَاءء فاشلمت ان 5 عت فَأَسْلَمَتِ المْتَخَلَمَنَانِ يَخْتَارُ الأوليين» ولا يَخْتَادُ 


رر 


المُتحْلفتيْن› وَهَلُ يَخَْارٌ وَأحدة من الأولييْن وَوَاحَدَةٌ E‏ فْوَّجْهَانِ. 


وَقِيل : يَخْتَارٌ الأَخْريينِ ا شا 


)١(‏ قال الرافعي: «فلا مهر لهن إلا على قول النّصحيح» مكرر مذكور عند ذكر الخلاف في أنكحة الكفار.[ت] 

(۲) قال الرافعي: «وإن أجازت التبني على وفق العقود؛ لا ذكر للتخريج على وفق العقود في كلام الأصحاب» 
وإنما الذي أطلقوه البطلان.[ت] 

(۳) قال الرافعي : «وأما العبد إن أسلم على حُرّة فلا خيار لها» قوله: «على حُرّة؛ لا حاجة إليه» فإن الحكم لو 
كانت مَةَ كما لو كانت حرة فلا خيار لزوجته على الظاهر وفيه وجه .]ت[ 


۲١ 


الثالِثُ في آلاختيار)» وَلَهُ طَرَقَانِ: 

(أَحَدُهُمَا: أَلْقَاظْة)» وَل يَخْنَىْ صَرِيحُهُ وَل 9 وعد لتقت لِتكَاح ؛ وَل ظَاهَرَ أو الى» 
لم تَتَعيّنْ وَل قَالَ: فس نِكَاحَهاء 0 بالطًاَق» ر عبن للتحاح, وان أَطْلَقٌّ حمل عَلَى 
َعْيينها للْفِرَاقِ» وَإِنْ قَالَ ا الدّانَ د اخترئك لگا أو لِلْفِرَاقٍ (و)» لم يَصِمّ التّعْلِينُ» 
فَلَوْ قَالَ: فأئت ده صَعّ» وَحَصَلُ الاخيَار فكل: وال هل کون تن التكاح ا 
خاذف 1و قال 4 ححصت ل في سو مِنَ الجَمَاعَةء آَلْحَصَرَتُ› وَلَوْ ا ا E‏ 
حل زع قبن الأوتبا بناج ٠‏ صَحّ وَللْمَسْخْ لا يصح إذا کات المُتَحَلَمَاتُ وات 


وق يس وفوا 

وار عن التصلنات يمسم وتورفع ١‏ يَصِح؛ إلا عَلَىْ وَجْهِ الوّقف. 

وَل ا التَمَانيَةٌ ةغل َرادفي» وهو حاطب کر وَاحِدَةٍ بالفشخ عند إِسْلامهاء َع ن للخ 
لدي بَعُ المُتَأَخْرَاتُ وَعَلَىْ وجه الوقف يع يِن الأَربمُ المُتَقَدْمَاتٌ . 


اَلطَرَفُ الثاني: ي أوضاع آلاختيَار» ذا ألم الرَجُلُ على تَمَاني شو و شلك قم a‏ 
عَلَيْهِ الاخييَارٌ؛ فَإِنَّ الإِسّلامٌ رَفْعَ التكاح في أ رَبَعَة وليه سيین 


وَمَهُمَا أَمْتَنمَ الرَوْجٌ ع عَنِ التَّعْيِينِ» > حبس (و)» إن أَصَوٌ عُزُرَء فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ التَعِْينِ» اغْتَدَّثْ 
كَل وَاحِدَةٍ بأقْصَى الْأَجَلَيْنِ 2 رع الميرّاث» أو الم لن إلى أن يَطَطَلِحْنَ: 

وَقِيل : ورغ عَلَيِِنَ بالسّويّة؛ لاسْتِوَائْهنَ وَحُصُولٍ اقاس بكلا تا ذا طق وَاحِدَةٌ مِنَ 
النَّسَاءِء وَلْتَبَسسَ عَلَيْنَاه فَإنَّ لوَاحدَة في عِلْم الله مُتَعَينة للْفرَاقء 0 أسْلَمَ عَلَى تَمَانِ تابات فأَمْلَمَ 
أَرْبَعٌ. مات قبل اَن لا يُوقف(و) شَيْءٌ م من الميرَاث E‏ رمَا كانت المُفارَقاتُ المُسْلِمَاتِء 
فلا يَتعَيّنُ حى الزَّوْجِيِّةَ وَكذَلِكَ لَوْ كان تَحْتَهُ كِتَابيّة وَمُسْلِمَةٌ َال : إِحْدَاكُمًا طَالِقٌء وَمَاتَء وَلَمْ 
يعن ٠‏ لَمْ يُوقفث لَهُما مِيرَاثٌء للشَّك في الأَضْل . 

(المَصْلُ الرَابعُ : في التَمَقَة) وَإِذَا لمث م ٠‏ لم تَسْتَحِقَ الفقة لمُدّةِ النَخَلّبِ عَلَى 
الد ك اا سيقت نه ألم أسْتَحَقَتْ لِمُدَة لدم عَلَى المَذْمَبٍء (و) لأنَّهَا 


ات وَل أصك لخ لعدة الْعَدَّة؛ تي بائئة . 
وقیل : تَسْتِحَقُ كَالوَجْعِية عيه 5 لز قذرَة على تَقرِير التكاح عَلَيْهاء وَلَو قال : قت 
الام بل ال گر الول قولَهّا؛ لن الأضل بقاء المَهْر. 
و آل سْلَمْنا مَعاء وَالنَكَاحُ باق فَالقَوْلُ قَوْلُهك0"؛ لأَنّ الأَضْلَ بَقَاءُ التكاح . 


(١؟)‏ قال الرائمي : «وإن قال أسلمنا معآء والتكاح باقي | إلى اخره» في المسألة قولان.[ت] 
)۳( قال الرافعي : 1 ولو قال: أسلمنا ا والنكاح باق فالقول قوله إلى آخره» المسألة معادة في «الدعاوى = 


۲۲ 


25 


وَقيلَ: بل القَرْلُ فَوْلْهَاءِ لأنَّ الصاو في الإسْلام تاور 

(القِسْمٌ الرَابعٌ مِنَ الكتاب: في مُوحِبَاتِ الخْيّار) . 

قهز ر ا 0 وَالْعِنّقُّ وَالْعُنَهُ: 

(السَبَبُ الأول: کک يبت 2 لكل ودين نَ الزَّوْجَيْنٍ الْحِيَارُ رُ بالْبَرَصٍ رَالجُذام 


وَالجُنونِء يبت 2 1 لها بِجَيّهِ وَعيه» وَلَهُ بِرَنْقِهًا رَقرنهًااح)» في الوّدِ بالبخر 3 الضَّنَانٍ 
والعديرط الذي ل قبل الهلاج لاف (و)» وَكَذْلِكٌ في عل من خاد العيُوب الهي ق تفر 
لبر ص » وَتَكْسِرُ سَورَةَ التاق لی E‏ لابرد إا بالعيُوب السَبَْة ا ولا وَفي رَد 
لحن أا لاف ذا فيا بقارن العَقَدَ وَإِنْ طَرَاً عَلَيْه قبْلَ المَسِيسِء ؟ بت لَّهَا الحَيّارٌ وعد 
اليس وَجْهَانِء إلا العْنّة؟ فإئّها لا ونر بَعْدَ المَسِيسِ» و لذج ا 5 الطّارِىء ؛ عَلَى 
أَحَدِ القوْلَيْنِ. 


وا الأَوْلِيَاءُ قلا حيار لَهُمْ بالمَيب الطارىء. وَيَثْتُ في المُمَارِنِ بِالجُنُونِء ولا يَثْتُ بالجَتُ 


وَالعْنَّهَ وَفِي البَرَصٍ وَالجُذَاه("©) وَجَهَانٍ. 


وَقِيل: في الجَّميع عَار» مُت لَهُمُ الجِيّال وَهََذا الخيَارُ عَلَى المَوْرٍء وَهْوَّ مُسْقِط لِلمَهْرٍ قبل 


المَسِيسِء إن گان الخ ينه وفيا بد اليس فول مُحوَجٌ ِن الود أ الى يق في 
الوَدّة قزل َرَج مِنْ ها" وَمَهْمَا كان العَيْبُ طَارئاء كان تَفْرِيدُ المُسَمَّى أل وَلاَ وُجُوعَ 2 
بالمَهْرِ المَغْرُومِ عَلَى الوّلِيّ عَلَى الجَدِيدٍ ولا نَمَقَةَ وَل سُكتى (و) لَهَا في العِذَّةِ؛ كَمَا لآ مَهْر وَإِنْ 


50 


كَانَثْ ايا فَلََا لَه إن لتا إِنّها لحمل . 


مك لاني : العْرُورُ). وَمَهُمَا شرِط في العَقَدِ إِسْلامُهَاء َو تَسَيْهَاء َو خُرَيتْهَاء َو سمه 0 
ريت فَآختلَف الشّرط قَفِي كه اله ون وان صَحَحْنَاء ِي خِبّارٍ الحُلْفِ قَرْلآنِ» ولو ظَبَنْهُ 


كفو اذا هُوَ َير كُفْء ؛ فا از 11و طا مسلمة قإذا هي اة فَلَهُ الخيار» فلو نها حَوَة 
ذا هى رَقِيقَة» قلا جيار . 


2 


aa E N‏ ر رامو 5ب اسه يه شاه لهم يي 
وَقِيل: فيهمًا قؤلانٍ بالتّقل وَالتَّخْرِيج؛ مَأَحَذْهمًا أن الكفرَ والرّقء هَل يَلتَحِقٌ بالعْيُوب 


والبينات) مع زيادات» وفيما ذكر هناك كفاية . [ت] 

قال الرافعي: «ويثبت في المقارن بالجنون إلى قوله ويثبت لهم الخيار في الجنون والجذام والبرص» لا 
يكاد يوجب نقله إلا لصاحب الكتاب» ولكن أطلقوا الجواب بثبوت الخيار . [ت] 

قال الرافعي: « وفي الردة قول مخرج من ههنا» لم يتعرض الأكثرون للتخريج من هذا الطرف» بل أشاروا 
إلى نفيه وقالوا: ارده ل سكد إلى ما تقلم لمجال فلا تؤثر فيما سبق وجوبه .[زت] 

قال الرافعى: «ولا نفقة ولا سُكنى لها في العدة كما لا مهر»)ء يريد إذا كانت حاملاٌ وقد أعاد ذلك في 
باب العدة» وجعل في استحقاقها الُكنى قولين.[ت] 


۲۳ 


الحوسة؟ : 


َقِيَلَ: بل مَأَحَذّهُمَا أَنَّ العُرُورَ بالفغل» هَلْ هُرَ كالعْرُورِ بالقؤل؟. 

دَقِيلَ : ا الخ إل يقَضْدِ فَهُرَغْرِيك؛ جلاف الامو َكل تَغِْيرٍ ساپ 
عَلى العَقْدِء قلا يتر (و) في صِڪة العَقَدِء لكِنْ يوئر في اوی بالمَهُرٍ إذا قَضْيْنًا بالؤجوع عَلَى 
العَار؛ في قَؤْل. 

(فزع) إِذَا عر بحُرية أَمَق فَوَلَدَتَء انَعَقَدَ (ح) الولد رارقل المَغْرُور(و) ف قِيمَتهُ لِلمَيّد؛ إذ 
قات ِفهُ بط سوا كَانَ الزد 0 أو عبدا, َيَرْجِعُ به (و) عَلَى الَا َؤلاً وَاحِداًء َإِنّمَا يرجم | م إذا 
غَرِمَاو)» وَإِنْ كَانَ المَعْرُورٌ عَبْد ٠‏ تعلق القِيمَة ب برقبته ؟ في قؤل» وَبِذْمتِه في قَوْلٍء وَبِكْسْيه في قؤلء 
َالمُسَمَى من المَهْرِء إِذَا 0 r.‏ حَيْثُ لأيَلْرَم فمهر مهو المثلٍ نَجْرِي الأَقَوَال الوه في 
مُتَعَلَقِهِه وَإِنْ العَادَ كات ِي لأت تعلق فت لزع مته 0 زالمکائیة ۾ كالم مق إلا آله لا مود 
لَها؛ فَإِنّهَا العَادَةٌ عله > وال ب مِنْهُ التَغْرِيدُ؛ لاله إن ر 
نْمَصَلَ الوَلَدُ متا قلا قِيمَة لَه إلا أن 0 ا جَانِء فَيُعَدَمُ عَاقِلَة الجَانِي الْْرَهَ لَوَرَنَةِ الجيين» 
وَيَعَوَمُ “لوطه E‏ سيد ؛ في وَجْهِ. 


0 


رفي وَجْهِ آخَرَ ّرم قن الأمرَيْنٍ مِنْ عُشْرِ قِيمَةٍ الام أو ما سُلّمَ لَه بالورّائّة مِنْ غُرّة الجَِين؛ 

که لَوْلاً الوه لَمَا غُوَمَ المَيِتُ. 

(السَبَبْ الثَلِت: الِْنقُ)؛ ودا ََقَثْ حت عَبْيء فلا الجا وإنْ عقف تخت حر َل جيار 
0 وَإِنْ عَتَنَ نِضْفْهَاء > قلا حيار (ز), ولو عَعَقَتْ تحت مَنْ يِطْفُ رقيو هلها الجا وَل طَلْمََا 

بْلَ المَسْخ طلقا رَجْعِيَاَ قَلَهّا المَسْحُ؛ ليَنْقَطِعَ سُلْطَانُ الرّزج» وَإِنْ أَجَارَتْء لَمْ ينْفذ (و)» لقنا 


اكز مس ا 


“مه . 


وَقيل : يحرج عَلَىْ و العثرةا فَإِنْ کان الطلاق ائناً (و)» بطل خيارهاء وَل تق الزَّوْجُء 
ََحْتَهُ أَمَد ف جيار لَه (و)» وَإِنْ فَسَحَتْ قبل المَسِيسِء فلآ مَهْرَ لاء ون فَسَحَتْ بَعْدَ المَسِيسِ» 
فَلِلْتَيدٍ كَمَالَ المُسَمّئ فرلا واخدا (و)) زا الها اشا عن از ر (ح). 


وَفي قول لا سقط (ح) إلا با ياسقاط› أز تين (ح) يِن الوَطءء فلو نٹ د ا م دعت الجَهلَ 


الوق لہ قط ييَارْمَاء إذا حَلَمَث» وَلَوِ أَدّعَتِ ا ان الا ور لَمْ تُعْدَ وَل 
أَذَّعَتَ ا ت صل الخْيّارِء فَعْذرٌء على قول . 
(السَبَبُ الرَابع: الغنّةُ)» وَمَهْمَا وَقَعَ الاس عَنِ الوَطء؛ ع ِجَب آز عُنَق أو عرض علد 


لها الخيّا وَفِي إِلْحَاقٍٍ الإخصّاء بالجَب قوْلاآَنِ؛ رَالعكة الطَارئة بعد الطب لا و وَلَوْ عن عن 
امْرَأَةِ دون غَيْرِهَاء قَلَهَا الخيارء وَلَوْ عُنَّ عَنِ اا وَقَدَرَ عَلَىْ غَيْرِ المَأّى» فَلَهَا الخِيَارٌ (و)» وَلَّو 


۲٤ 


3-8 مَعَ القَدْرَةء قلا خِيّا وَلِكَنْ لَهَا المطالبَة وَطَأَ وَاحِدَةٍ؛ عَلَىْ أَحَدٍ لوَجهين؛ لتقرير الْمَهْرِ 

ِ النَخْصِينٍ . ل ا كانتت ٠‏ المُطَابَةٌ لعب في الأية وَلَّمْ بث لها بَعْدَ الوبْرَاءٍء 
0 الطّلَّتُ يإيلآج الحَمَّفَو وَإِذَا ّت الْعْنّةُ؛ِ ما يإقرَارو» أز یمتا 7 ا ر 
ل 0 (و)؟ للامْتِحَانٍ» إن طُلَبَتْ ذلك وَإِنَْ سَكَنَتْه ل تُضْرَبْ وَإِنْ خَلَفَ عَلَىْ ا غ 

ع2 َمْ تُطَالَِهُ يتَْقِيق , ذلك الوَطعِ» وة العَبْدِ كمد كَمُدَّةِ الح (م)» وَمَهُمَا د كت الكل ين غير 
اغرال منْهًا ياه قد أ» رَفَعَتِ الآمر إلى القاضي؛ لِيَفْسَحَ القاضي التّكَاح ؛ عل وغوه أن لطا 

عَلَى القَْخ عَلَى المَورِ؛ عَلَى الوَجْه الثاني . 

0 سَافْرَ ارج قَفِي أَحْتِسَاب المد وَجْهَانِء وَمَذَا المَمْحُ عَلَى القَوْرِ فن رَضِيَتْء قلا 

ضَ للوّلت” و جوع لَه إلى القنخ؛ بخلاف الويلآء . 

TS‏ الد لَمْ ينقد وَإِنْ ار ق رَضِيَت فَطَلَقَهَاء 
رَاجَعَهَاء ٠‏ ل يعد لها وَإِنْ جَدَدَ نِكَاحَهَاء فَقَوْلآنء وَلَوْ وطتها في الاح الأوّل» وَعُنَّ ؛ عله ف في 
التكاح الثاني قَلَهًا الِيَارٌُء وَمَهُْمَا تَتَارَعَا في الإصَابَةء فَالقَوْلُ قَولُهًا؛ لد الآضْلّ عَدَمّ الإصَابَة إلا 


في مَوْضِعَيْنِ : 
(آَحْدُّهُمَا): في مُدَةٍ الع وَالإيلآء؛ قن القَوْلَ فَْلَهُ؛ إِذْ تعَسَرَ إِقَامَهُ البَيْةِ عَلَى الوَطعء فَإِنْ 


ا على لبا 0 إن تَضْدِيقِهًا يمسن 1 


ت 


ولا إذ 50 د eT‏ 

(القِسْمُ الخَامِسُ مِنّ الكتّاب في فصول م مُتَمَدِقةِ) وهي سنه نه 

(المَصْلُ الأول : فِيمًا جل للرّذج)؛ ویحل لَه کل اماع إ إلا 50 (م) الدبو وَالصَّحِيحُ 
(و) جَوَارٌ العَزل. 

وَقِيلَ بِتَْرِيمِهِ في الحُرَةٍ دُونَ الأمَةِ. 

وَقِيلَ : إِنَّمَا يحل بِرِضَاهًا. 

وَل جلف في جَوَازِهِ في السُرّيّة . 

م الإثيّانُ في الدُيرِ في مَعْتَى الوَطء في جَمِيع الأخكام» ِل في التّحْلِيل (و) رالا خصَانٍ. 


وبا | في ل الك وتَمَرِيرِ J‏ ول > عه وَوجُوب الحَدٌ وفي أَسْتِنْطاقِهًا في التكاح» وَلَم 
12 يراق وجرت مقر الل في الام الاد وَكَذَا في الْعِدّة (و) وَتَحْرِيم (و) المُصَاهَرَة به. 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن رضيت فلا اعتراض للولي» مذكور مرة في فصل العيوب مع ما فيه من الخلاف. [ت] 


۲0 


(القَضْلُ الغاني: في وَطء الأب جَارِيَة الائن). وهو حَرَامٌ ولكن لَه ش شُبِهَةُ وجُوب.(و) 
الإَعْمَافِي فلا یجب بُ عَلَيْه الخد يجب د (و) المَهر وَيَحُْوْمُ عَلَى الابْنٍ بالمصاهَرَة» ريشت اسن 


و الود عَلَى الخرية. تَصِيدُ مُسْتَولَدَةَ الأب عَلَى القؤْلٍ المَنْصُوص » وَيُقَدَرُ أَنْتَقَالَ الملكِ إِلَبْه 
تخ اللُوق؛ > ب تتفي (و) قبة الوه على أظهر الوجهين: ل فَإِنْ 


گات الجَارِيةٌ تروء الان مَلَكَهَا الأبُ بالاستيلاءِ (و)» وَلَكِنْ يَحْدْمُ عَلَيْه وَطُوُمًا؛ لانها خم 
عَلَيْهِ بوَطْءِ آلابْن. 


(القضل اثالث : في إِعْمَافِ الأب)ء ويچب عَلَى ا أَشْهَرٍ القَلَينِ أن بعذ 2 الم لفاقِدَ 
لِلَمْهِرٍ المُحْتَاجَ إلى التكاخ» والجَدٌء وَإِنْ عله فهر في مَعْنَى الأب إن أجتتع ا في رة 
وَاحِدَة وَلَمْ يَقْدِرْ إلا عَلَى إِعْنَاف أَحَدِمِمَاء أفرع ينما عَلَىْ وَجْهِء وَعَيِّنَ القَاضِي أَحَدَهُمَا؛ عَلَنْ 
وجه وَمَهْمَا أَظْهرَ الوَغبة غب في الماح عدف بتر و کن لا يَحِلْ لَه يبه وبيْنَ اله نمال طَلَبُْ 
ذلك 3 إذا صَدَقتٌ شَهُوَتَهُ؛ بِحَيِت يَخَافٌ العَتَتَ أ يش المُصَابََةٌ عَلَيْه وَيَخْصل الإِعْمَافُ بن 
روج ينه مُسْلِمَة: أ ایی آذ يُملكَهُ جَارِيَة أ أذ يلم تمتا لبه آۆ ء ا وَلَيِسَ لآب تَغيينُ 
أَمْرَأةٍ رَفِيعَةَ المَهْرِء ذا تَعَيّنَ المَهْدُء فتَعْيِينُ الرَّوْجَةٍ إلى الأب وَل مَانَتْء فَعَلَيْهِ التّجَدِيكٌ وَإِنْ 
0 ِعَيِيِهَاء أو لفمخَ: وج التخديد ى إن طا بر ر لَمْ يجب (و) التَجَدِيدٌ 
وَإِنْ كَانَ بعذرِ» فوجهان ول للأب أَنْ يتوج م جَارِيَة الان قن مَلَكَ لابن رَوْجَتَهُ ل 0 
0 التّكَاحُ مَا لَم خضل للأب ل في ملك ألابْنِ» َا يَتَرَوَحُ م جَارِيّة نَفْسه وَل مَلَكَ رَوْجَتَهُ 
انه مَس الماح وَل برَرّح جارية م ول ل سَيِّده) قفي آلانْفسَاخْ وَجْهَانِ. 


ت 


(القضل الرّابِعْ : : في تزويج ا و ا تقار وَعَلَيْه أن يُسَلْمهَا إلى الزذج 
لی وَهَلُْ له أن يُبَرَىء لَهَا بي في دَارِِء ال أذ تفزع په کک فی ور قَإِنْ قلا : ا 
ذَلِكَء وَكَانَتْ مُحْتَرِقَة اا ذلك في يد الزّيْجء هَل يجب تَسْليمها َهارَا؟ فيه وَجهان» َا 
جلف أَنَّ لِلسَيّد المُسَاَرة بهَاء لَكِنْ لا يُمْتعُ الرّوِجُ مِنَ الحُرُوج. لِيَصْحَبهًا ليا وَِذَا لم يُسَلّمَهَا إلا 
ايء قَالوَاجِبُ شط التَّقَقَةِ. 

وَقِيِلَ: لا يَجِبُ أَضلاً. 

وَقِيلَ: يَجبُ الجَمِيعٌ . 

وَمَهْمَا سَافرَ ِا السَيّد سَقَطث تَفمَمْهَاء َأََا المَهْرُء قإِنّما يَجِبُ لِلتيّد فل قتلها اليد قبل 
المسيس » َالنّصي سُقَوطْ المَْرِء وَلَوْ فتلا جني أؤ قتَلَتِ الحُدَةٌ تَمْسَهَاء قفي السُقَوط وَجْهَانِء وَل 
جلاف في أَنَّ المَهْرَ لا سقط ب ِمَوْتٍ الحُرَةٍ ة الأو (و) ولا قلأتي الحرّة وَإذَا بع الأمةء لم 
نفخ التكاخ؛ لم اله للبائي؛ لاله وجب با ِالعَقَدٍ في ملكه؛ وَلكِنْ لَيِنَ لَه حَبْسهًا؛ لأجل 
سوق الصداق» وَلا للمشتري أيضا ذلك؛ فة لآ م مَهْوَ لَهَاء وَلَوْ رَوَح أَمَه مِنْ عَبْدِه قلا مَهْر وَل 
قال لأمَيه: قنك عَلََى أن تكحيني. م ا 


۲١ 


رر 


فيمتٌهَلاح م) ٠‏ فَإِنْ كڪَها بقيمَتَها التي عَلَيهَاء وهي مَجْهُولة قفي صِحَةٍ الصّدَاقٍ َجْهَانِ؛ > فلو 
اقث عَبْداً عَلَى رَجُلِ فتكحَهًا بِالقِيمَةٍ المَجْهُولَق لَمْ يصع وَلَوْ قَالَتِ اليد ا اكات 
أذ تتجتعنيء عن بقن قول+ على الأظهر؛ كُمَا لر قال روج طُلَّقّكِ على ألا تَحْتَجبى 
ڪي TE‏ ل إن بر الله تيتا كا حا 
ا فا ب حُوَةٌ قبل نّم ينكحهاء فيص التكاح؛ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَين 
(المَصْلٌ الخَامِسُ : في ويج العبيد)» E‏ لازِمَانء عطقا کسه« الوح من 
مَالِ يِجَارَتِهِ ٠‏ وَفِي تعلق 4 برَأْسِ المَالٍ وَجْهَانِء وَالقَوْلُ الجَدِيدٌ أَنَّ السَيّد لآ یکو اميا لِلمَهْرِ به بمُجَدَدٍ 
الإِذْنِء لکن عَلَيْهِ ان يُمكنه حت َنَى يوي E‏ وَالتَمَقَوَ فَإِنِ أسْتَحُْدمَهُ یوما ل مد مال 
ار كك تفقة العْمُر؛ عَلَى وَجْه؛ إذ ر بَمَا کان يَكْتَسِبُ ما بَقِيَ , مي 0 وَفي وجه يرم المهد 
و[تَفْقَة َة ذلك 0 500 E,‏ لا جر ة المثل؛ كُمَا في الْأَجْنبِي. 


ضع إِذَا أشْترَتٍ الحُحَةٌ رَوْجَهَاء أؤ أنَهَبَتْ قبل 00 سَقَطَ نِضْفُ المَهْرِ؛ عَلَىْ قؤل» 
جَمِيعُهُ عَلَْ قَوْلِء ون أشْتَرَنْهُ بالصّدَاق الي ضَمِئَهُ اليد لم يَصِحَ (و) الشُرَاءٌء إن فرعتا عَلَى 

سُقُوطٍ جمِيع المَهْرِ؛ لن تضجيڪة يودي ِلَ إنطالی له إذا سقط العوض نُ بكم القَْخ» عَرِيَ 
3 عن ا وَإِنِ أشْتَرَنْهُ بِالصَّدَاقٍ Ea‏ طَرَيّانَ المِلْكِ عَلَى الرَقيق ىء 

َه عَنْ دين اليد المُتَمَلّكء لَمْ ي يَصِمٌ الشْرَاءُ آي ؛ لاد العَبْدَ ذا بَرِىءَ؛ بَرِىء السّيّدُ الّذِي هُرَ 
عر (و) فيُعَوَى”" عَن العِوّض» إن قُلنَا: املك الطّارِىءٌ لذ قط الد صح الشرَاءُ. 

وَلِلدّوْرٍ الحُكمِيٌ نَطَائِد: (إِحْدَاهًا): لَوْ كَانَث أمَمْهُ ثُلْتَ مَالِهء فَأْعْتَقَهَاء وَتَكَحَهَاء رَمَاتَء لَمْ 
يكن لَهَا طَلَّبُ المَهْرِ؛ لان ذَلِكَ يُلْحِقُ الدَيْنَ بالتَرَكَقَ َيْلُ البق والتكاح. 

(الثَانيَةُ) ِذَا روج المَرِيضٌ امه عيذ وَقبَْنَ صَدَاقَهَاء واا تُه أَعْتَقَهًا(» ف خِيَارَ لَهَا؛ إذ 
لو فين لأرئد المت وَلَمَا رتت عن بالل بطل الي 0 


(الثَالمهُ) : لَوْ مَاتَ رَجُلء وَحَلَّفَ أخاً خا وَعَبْدَيْنِ» َأَْتَقَهُمَاء قشَّهدا؛ بن لِلَمِيّت ليت آنا مِنْ زَوْجَتِه 
لَه ينبت الزَّوْجِيّة وَالنّسَبَء دون الميرّاث؛ كك َه لَوْ ورت الائن» 0 العتقٌ ا 


(الوَابِعَةً) َو أَوْضَئْ لَه بايّه» قات و حلت اعا فقبل الوَصِبَة عى لابن وَلَم يرت لک 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي «وإن اشتراه بالصداق بعد المسيس وقلنا. إن طريان الملك على الرقيق يبرىء ذمته عن دين 
السيد المتملك لم يصح الشراء أيضا»» هذا وجه والأظهر الصحة. [ت] 

(۳) من ب: فيعرى البيع. 

)٤(‏ قال الرافعي: «إذا زوج المريض أمته عبد وقبض صداقهاء وأتلفه» ثم أعتقها» لا يشترط في صورة 
المسألة وقوع التزويج: والإتلاف في المرضء» وإنما المعتبر وقوع الإعتاق في المرض. [ت] 

(©) قال الرافعي: «لو ارصن لباه فدات ولك اغا المسألة مذكورة مَرَة في «الوصايا» آخر الباب الأول. = 


۷ 


و 2 ر بي 
لو ورّث» لحَجَبّ الأحَّء وَبَطل قبولة 


م و 


85 


(الكَايِسَة): لو آشْتَرَى المَرِيضٌ أَبَاهُ عَتَقَ وَلَمْ يَرِتْ؛ كيلا يَصِيرَ الْعِنْقُ وَصِيةَ لِوَارثِء 


يطل . 


القع السادسم: في التراع)» ردغو الوَجُل الرَّوْجِيّة تف مق ال 0 


إِقَرَارَهَا م مَقَيُولٌ وَدَعْوَاهَا 0 1 عا دَعْوَاهَا مرد الرَّوْجِيَّة نيه یا5 لأنّ الرّوْجِيّة 
حى عَلَيْهَاء وَإِنْ گان مُتَعَلَّنَ + موق لهَا. 


نم إنْ سكت الرّوِج أَقامَت البَينَدَء وَإِنْ انكر كار طَلآق؛ EES‏ 


للبيتة» وَإِذَا مج ع إخدى أَبْنَتَيِه وَمَاتَ وَعَيِّنَ الزن إِحْدَاهُمَاء وَقَالَتْ ر وَاحِدَةٍ : 5 المتروّجَة 

فالخعة e‏ رًالثانتة دعي لِنَفْسِهًا رَوْجِيّة مُجودَةً ؛ ود قَالَتْ کل وَاحِدَةَ : صَاحِبّتي 2 
التي لم ينها الزَوجّ لآ حْصُومَة مَعَهَاءِ إِنمَا الدَعْوَئ عَلَى الأخرئ. وَل شَهِدَ شهُودُ عَلَى التكاحء 
وَأحَرُونَ على الأَصَابَةٍ وَأَحَرُونَ عَلَى الطلاقء ا م رَجَعُواء وَقَلْنَا: يجب العْرْمُ 
بالۇجوع؛, فما يَجبُ على شُهُودٍ التكاح وَشهُودِ الإصًابة" في التكاح» لا على شهُود الطلآق ؛ 


ع م س) 


م وَاقَقُوا الرَوْجَ في إِنْكَارِه كن الأصَعٌ اة التکاح» ون رَجَعُواءٍ لا يُعَرَمُونَ؛ لام أن 


ار ا 


حَقا في مُقابلة ما حَسِرُوا؛ يخلآف شود الالء َم َو گان ما خروة كر من مر الئل ان 


م الرَيّادة خارجا؛ َل قلي العْزْمٍ ِالحَبْلُولة في شوو الال ذا رَجَعُواء وَإِذا أَدّعَتِ أمْرَأ 


٤ 2 


ا 


مه أز رضاعاً بَعْدَ ان ر زَوْجَثْ بِرضَامَاء َم قبل دَعْوَاهًا | إلا إذَا َكَرَت عدوا لِسْيَّانَهَاء وَإِنْ كَانَْ 


ا قبلّتْ دَعْوَامَاء تیل القَوْلُ قَوْلّهَا مَعَ يَمِينهاء اأص أن القول فول 


وَلَوْ ًح ام < ثم قال : كنت مَجْنُوناَء أؤ مَحْجُورا عِنْدَ العَقَدِء فَإِنْ لم يغهد ذلك لَه 


0 


اقول ول الرذج» وان أذعى الصّبَاء 93 عَهدَ لَه الجنونء فالقول قَوْلَهُ في وجه ول الزَوْحء 


في الج الثاني؟ لأنّهُ أَعْترَفَ الول بالعَقَلِ» ْمَل عَلَى الصّكَق وَلَوْ َخْرَمَ الول بَعْدَ التوكيل 


التکاح» هَ اَی اد الوكيل رَوَّجّ يَعْد الؤْحْرَام فَالنّصِنٌ أَنَّ القَوْلَ قول الف . 


[ت] 

قال الرافعي: «ولو اشترى المريض أباه عتق» هذا القدر قد مر في «الوصية» ويأني في «العتق» أيضاً. [ت] 
قال الرافعي : «وأما دعواها مجرد الزوجية ففيه خلاف» المسألة معادة مع زيادات في الدعاوى والبينات 
وذلك الموضع أحق بها. [ت] 

قال الرافعي: «فإنما يجب على شهود النكاح وشهود الإصابة إلى آخره» قد يشعر بتخصيص الغرم بشهود 
الإصابة» لكن أحدا لم يخصص الغرم على شهود الإصابة» بل من لم يوجب على شهود النكاح لم يوجب 
على شهود الإصابة» فليحمل على أنه لو كان غرم لكان على هذين الصنفين» لكن الأصح أنه لا غرم على 
شهود النكاح» وشهود الإصابة يلتحقون بهم» فيخرج منه ترجيح الوجه الصائر إلى أنه لا غرم على واحد 
منهم» والذين أوردوا المسألة أكثرهم يرجح وجوب الغرم على شهود النكاح والإصابة. [ت] 

قال الرافعي: «فإن ادعى الصباء أو عهد له جنون» فالقول قوله في وجه قيل: هما قولان مخرجان. [بت] 


۲۸ 


كتابٌ الصداق7) 


7 0 
فيه حَمْسَة أَبْوَاب : 


000( الصَّدَاقٌ بفتح الصاد وكسرها: ما وجب بنکاح »› أو وطء» أو تفويت بضع قهراً كرضاع ورجوع شهودء 


سمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأَصْلُ في إيجاب المهر. 

ويقال له أيضاً مهر؛ ونحلة. ورم وأجر» وعقر. 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه «لها عقر نسّائها». 

ومنه قولهم: «الوطء لا يخلو عن عكر أذ عقر وعليقة : قال عليه الصلاة والسلام: ادوا العَلائق. 
قالوا: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى به الْأَهْلُونَ. 

وَحباءء ونكاح: قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً». 

وطول: قال تعالى: اومن لم يستطع منكم طا 

وخرس قال العلامة القليوبي 

أسماء ء مرمع للات عشر مهر صداق طول سوس أجر 
عَطضّبة اء ا ق فريضة نكاح PE CE EE‏ 

وكلها مذكورة في الكتاب والسّنة . 

وقيل: الصداق ما وجب بتسمية في العقد» والمهر: ما وجب بغير ذلك . واصطلاحا: 

عَرّفه الحتفيّة بأنه: هو المّالُ الواجب من عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية 
أو بالعقد. 

عَرّفه الشافعية بأنه: ما وجب بنكاح» أو وطءء أو تفويت بضع قهراً. 

عّفه المالكية بأنه: ما يعطى للزَّوْجَة في مقابلة الاستمتاع بها 

عَدَقَهُ الحنابلة بأنه: العوض في النكاح» سواء سمي في العقدء أو فرض برة بتراضيهماء أو الحاكم 
ونحوه كوطء شبهة. 

ينظر: شرح المحلى: "/ ۲۷١‏ حاشية الدسوقي: 0591/7 كشاف القناع: ٠١۸/١‏ . 
حاشية ابن عابدين ۳۲۹/۲. 

الدليل على مشروعيته : الكتاب» والسّنةء والإجماع. قال تعالى: «وآنتوا الشْمّاء صدقاتهن نحلة» أي 
عطية من الله مبتدأة» لأن المرأة تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثرء فكأنها تأخذ الصَّداق من غير 
مقابل . 

وقيل: نحلة تديناء من قولهم فلان ينتحل بكذا أي يَتَديْنُ. 

وأخبار كقوله - صلى الله عليه وسلم - لمريد, التزويج «التمس ولو حاتماً من حديد» رواه الشيخان. 

والحكمة في مشروعيته حصول الرغبة والألقة والمحبة بين الزوجين» وإشعار المرأة بميزة الرجل 
عليهاء وقد تستعين به على تجهيز نفسهاء كما هو مُسَاهد الآن؛. 

ووجب عليه؛ لأنه أقوى منهاء وأكثر كَسْبا؛ قال تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله 
به بعضهم على بعض» وبما أنفقوا من أموالهم» ولأنه رب الأسرة وإليه تنسب. 

وهل المهر عوض أو تكرمة وفضيلة للزوج؟. 

قولان حكاهما المرعشي: الأول نظر إلى الظاهر من كونه في مقابلة منفعة البضع» والثاني: نظر إلى 


۲۹ 


أَلْيَابُ الأول: 


في الصّداق الصجيح› وَحکمه في الضَّمَانٍ والتشليم 0 (الأَوَلُ: كم الصَمَانِ)» وو 


عدون في يد الج ضَمَانَ العَقَدِ ؛ عَلَىْ أصَعٌ م القَوْلَينِء و فى الاسْيَبْدَالٍ كه لمن وَفي 
الثَلّفب وَالئَعَيّبِ وَفَوَاتِ المَنَافِع #0 يك عند كدر لخاد بالتّمْرِيع 
عَلَى القَوْليْنِ؛ قن الصَحِيحَ آنّ الصَدَاقَ عِرَضنٌ؛ وَلِذَلِكَ ؤخ بالف وَإِنّمَا لآ مسد يَفْسُدُ التكاح (م ز) 
ِقَسَادِه؛ لان إخلاء التكاح'ع 7 اه الا يبت شَرْعاً في المُفُوْضَةٍ؛ عَلَى ۴ عَلَى الصجيح ٠‏ 
(و)» فَهُوَ مُسْتَمْنِ عَنِ الذّكْرِء وإ ما يون ذكدة ف ا َالَقِْيرِه قلا جَرَمْ ِن فَسَدَ انين بن 
اا را وریا ا وَيُرْجَعٌ إلى مَهْرٍ المثل . 


على قول اتر بلعو تغبيلة» وکن يُرْجَعُ إلى قت (ح)» إذ بن يُعْتيَدُ الذَّكُدُ في تَْدِيرٍ مَبْل 


الصَّدَاقء وَإِنْ لَّمْ يُعْتبَرْ في الْنَّعِْينِ ة مدر الخد عَبْداء وَالحَمْدُ عَصِيراً (و)» وَالخنزِيه (و) شَاةً. 


E 


(الحكم الثاني : في التَّسْلِيم)» والبّدا َه بتَسْلِيمٍ الصَدَاق؛ عَلَىْ قَؤْ 


رفي قول ا بن شتواك ا صلم الصَّدَاقُ إلى عَذْل؛ عَتَّْ إِذَا مَكْنَتء سُلَّمَ 


ا ع فول كلك لا اة ر مدا عن ار الخد ال 


مو ده 


قاذ قلا : البُدَاءَةُ بالصَّدَاقِء مَدَلِكَ إِنّمَا يَجبُء إِذَا كَانَتْ اة لِلاسْتِمْتَاع» فَإِنْ كَانَْ مَحْبُوسَة 


َو وة ِعْذْرٍ ار لج يلرَمْ تَسْلِيمُ الصَّدَاقِء وان كَانَتْ صَبيّة قفي دُجُوب تَسْلِيم المَهْرٍ َوْلآَنِ ؛ 
كما في الَققَ ثم إِذَابَادَوَتْ وَمَكْنَتْ ٠‏ کان لھا طَلّبُ الصَّدَاق وَإنْ لَمْ يَطَأمَا عَلَى قول َعَم َو وَجَعَتْ 
اس وَطِنَهَا؛ فد 0 3 وَلَيْمنَ (وح) لَهَا بَعْد بعد الوطء 


تَفْسِهَاء لأخل الصَّدَاق؛ إِذْ بطل [ح]“ 1 ِالتّمْكينِ مِنْ لوو جره كا إذا بَادَرَ الزَّرْجُء 


000 


(۲) 
(۳) 


الباطن من كونها تستمتع به كما يستمتع بها. 

هذا وقد كان أولياء الأمور في الجاهلية يأخذون مهور النساء» ولا يعطونها شيئاً ظلماً وعدواناء 
فجاءت الشريعة الإسلامية» فقضت بسوقه إليها بقوله تعالى: «وآتو النْسَاء صَدّقاتهن نحلة» أي أعطوهن 
مُهُورهن إِعْطَاءً حتما فريضة لهن من الله ولا تأخذوا من مهورهن شيئا إلا عن طيب نفس منهن #افإن طَبْنّ 
لكم عن شيء منه نَفْساً فكلوه مَِيئاً مريتا». ر 

والمخاطب بإيتاء المهور إلى النساء الأَزْوَاجّ عند الأكثرين» وهو الظاهر وقيل: الأولياء. 
قال في المفوضة» على الصّحيح أي من القولين.[آت] 

وقال أيضا: «لأنه ثبت شرعاً في المفوضة على الصحيح» أي بالعقد» والأكثرون على أن المرجع 
ا 
سقط من أ» ب والمثيت من ط. 
قال الرافعي: «وليس لها بعد الوطء حبس نفسها لأجل الصداق؛ إذ بطل حقها بالتمكين من وطء واحد» 
لو طرح هذا التوجيه لجاز؛ لأنه غير مفيدء فإن من يقول لها الحبس بعد الوطء لا يسلم بطلان حق الحسر>- 


و* 


ول الفداق؟ فان فلنا: يُجْبَرْ الزّوْجُء فلهُ آلاسَيَرْدَاد إذا ٠‏ وذ قلا 0 فَهُوَ برع 
بِالمبَادرَة ليس لَهُ الاسیزدا ا سَلْم الصَدَاق» فْعَلَيْه فَعَلَيِهِ أَنْ يُمْهِلَهَا رَيْثِمًا سود بِالَنظْفٍ 
وَلاسْتخْدَادِء وَأَقَصَى المُهْلَةِ نَل َه يا 0 هلها لأل ت َة الْجهَاز أغراضي 0 وق اسه 

وَل نهل لأخْلٍ ايض قن ل الاسِْمْتَاعَ بمَا ق الإزَارء وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ لا تُطِيقٌ الجمَّاعَ أ 
مَرِيضَة» وَجَتَ الإمهّال. 


(الحُكُمْ الثَالثُ: التَقْرِيدُ)ء ولا قور كَمَالَ المَهْرٍ إلا بالوّطء أؤ بِمَوْتِ أَحَدٍ الزَّوْجَيْنَء وَلآ 


2 


يتَقََرُ بالحَلْوَةاح)؛ عَلَى القَوْلٍ الجَدِيدٍ. 


(آلبَابٌ النَّانِي في الصّدَاق الفاسد) 
وَلِمَسَادِهِ سِنَّةَ مَدَارِك : 
(الأَوَلُ) : ألا قبل الملْكَ؛ كالح وَالْخَمْرِ وَالْخئْرِيٍ وَالعَضْبٍء وَذْلِكَ يُوجِبُ الوُجُوعَ إلى 


مَهْرٍ (ح) المثل؛ عَلَى قزل وَإِلَ قَيمَةٍ (ح) المَذْكُورٍ عَلَى ري 


أو لا يَمتَمَهَا مِنَ الخُرُوج؛ ا م لوا از 


(الثاني : الشَّوْطّ)ء وَلَه يَفْسّدُ (و) الَكَاحُ شط لا يُخْلّ مَقَصُودِه ؛ كَشَرْط ألا يَتَسَدَىئ عَلَيْهَا 


ل ر 


عَلَيْهَا و بل ما يُخْلٌ بِمَقَصَوده ؛ ؛ شط الطلآق» وَتَرْكِ الط 1 عَلَىْ وجه (ز) بَعِيدٍ 
وَإذا لَمْ يَفْسْدْ ا فشك الضداقء لان المشدوط كَالعِوَضٍ المُضَاف إِلَى الصَّدَاقء وَيَتَعَذَ 
الوجُوع إلى قِيمَةٍ المَشْرُوطٍ فيَتَعَينُ الوجُوع إلى مَهْرِ المثلء وَل رط الخبَار في الصَّدَاقء تَبَتَ؛ 
غ قزل وَفْسَدَ د التكاحُ عَلى قل وَهْسَدَ في تفه دُونَ التكاج ؛ على قَوْلِء رلو قَال: نَكَحْنهًا 
بالف ي على 3 ليها ألغاء فسّد م الصَّدَاقٌ ؛ أنه أضَافَ ان لآب أَسْتِحْقَاقَ اف سِوّى الصّداق» 
َو قال : تَكَسْمُهَا بأل [عَلَن]”" آن أغطي أَبَامَا ألفاء صح الصدَاقء وَمَمْتاهُ: نحت بالمَينء انظ 


- 


اها الفا بطريق النْيَابَةِ عَنْهًا. 


فا :إن مدا أنضا فاد لن الفط اله شى عن الوكالة فى الأذاو» ين ع شط الاغطافة. 
وَقِيلَ: في المَسْألتَيْنِ قؤلآنٍ بالتقلٍ وَالتَخْريج 
اثالث : عرق الصَّفْقَةِ)؛ فَإِنْ أضدَقها عَبْداً يساوي ألمَيْنِ عَلَىْ أن ترد ألفاء فَيِضْفُ العَبد 


مَبِيعٌ) ونِضفَة صَدَاقٌ وَهُمَا عَفَدَانِ مُخْتَلِمَانِ وَفِي جَمْعِهِمَا في صَفْمَةَ وَاحِدَةٍ قَوْلآَنء فَِنْ 


بالوطء.[ت] 

في ب: عليها. 

قال الرافعي: «ويفسد بكل ما يخل بمقصود كشرط الطلاق وترك الوطء» المسألتان مذكورتان «في فصل 
التحليل»» ويستوي فيه كل فراق لا حاجة إليه. [آت] 

في [: وعلى 


۳١ 


صَكَحْتَاهُمَاء فَلَّوْ أَرَادَ إفْرَادَ 01 أو ليع بالوّدٌ بِالعَيْبء جَارَ؛ على أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ بخلآاف 
مَالَوْ رَد نَصْفَ تضت الكلد المع و تع في عفڍ ڌاجو بين يشوخ علن اتو واب قفي صز 
الصّدَاق قَولَنِ لأنَّ كل وَاحِدَة 0 وَكَذَا في الخُلْعِ نَصّ عَلَى أن َه لو آذ شُتَرَى بيدا 
مِنْ جَمَاعَةٍ لِك وَاجِدٍ وَاجِدٌ , من واج فَالبيُ بال ؛ لِجَهالةِ لمن في حَقٌ ڪل وَاحِء وص عَلَى 
ائه لو کاب عَبِيدَهُ على عرض واج صخت الكِتَابَةٌ؛ لِمَا فيه مِنْ شَوْبٍ الينقء وَقِيلَ: بطر 
القَوليّن (م) في الجَمِيع» ٠‏ لئ لا جلاف في أله كُ لو قال: ْمك العَبْدَ ما يَحْصُّهُ مِنَ الالء إذا وُرُعَ 
على تيمت وَعَلَن ية عبد لآب لم بيخ الخ 

(التَمْرِيعٌ) : إِنْ قَضَّيْنَا صِكة بصِكة الصَّدَاقء وزع عَلَى مُهُورٍ أََْالِهنَّ . 

وَقِيلَ: عَلَىْ عَدَدِ رُهُوسِهِنٌ» وَهُوَ ضَعِيفٌ. 

وإ قضَيْنًا بالمَسَادِ رَجَمَ كَل رَاجدَةٍ إلى مَهْرٍ المثل؛ 00 وإ قيمة ما َيه 


التّؤزيعٌ؛ أن تل لأ هذا مَجْهُولٌ يُنْكِنْ مَعْرِفة؛ بخْلآف ما لو أَضْدَ سي 
عرفت ؛ قله يتَعيّنُ مَهْوُ ته الئل 
(لزيع). 0 يَتَضَمّنَ إِنَْاتُ الصَّدَاق رَفْمَهُ؛ كما إذا قي الاح بده وجعل رَفَبتَهُ ا 


َيَفْسّدٌ التَكَاحُ ؛ ا وَتَلكك ا وحم لالْمَسَحَ اکا ذا روج من أنه دا ادق أ أنه 
00 فَسَدَ الصَّدَاقٌ؛ للها لآ مَل في يلها ٠‏ مالم تذل في ملكبء لو و 

ا لَعَتَقَتْ عَلَيْه فَيَصِمُ النَكَاحُ دُونَ الصَّدَاقٍ. 

(الخَامِسنٌ): أَنْ يُرَرّْجَ مِنَ أبنه بأكثرٌ ِن مَهْرِ المثل» أو أَبْتَنه نه بال مِنْ مَهْرِ البثلء مسد 
الصَّدَاقُ (ح م)ء وَفِي (صحة)' الثكاج قَولاَنِ؛ وَوَجْة الفَسَادِ أَنَّ الوْجُوع إِلَى مَهْرٍ المشلي دون 
رضاهُم» وَمَا قَنِعُوا به بَعيدٌ وَلَوْ [أضدَق 3 ابيه]”" أَكثْرَ مِنْ ن مَهْرٍ المثل» وَلَكِنْ مِنْ مَالِ نَمَسِهِء 
جَارَ (و) وَإِنْ کان يَدْحُلُ في مِلْكِ الاين ضِمْناً 

(فرعٌ) إذا تَوَاطَاً أَولِيَاءُ الرَّوْجَيْن عَلَى ؤِكْرٍ فر قير في العَقَدِ ظاهراء وَعَلَىْ الاكْيفاءِ بالف بَاطناً» 
فَآلْوَاجِبٌُ مَهْرُْ السّرٌ أو العَلآنيَة 7 فيه ولان" مَأْحَذُهُمَا َد العِبرَةَ بالاضطلاآح الخَاصّء أو 


العام . 

(الگاوس): أن يُخَالِففَ الأمرء ذا قالًّث : : زَوَجْنِي ايء فَرَوَجَهَا الول (ز)» أو وَكيلٌ الوَلِيٌ 
بِحَمْسِمِالُق لَمْ يصع التكاځ» وَل قَالَتْ: وجني مُطَلقا فَرَوْجَ بأقل من مه المثل» لَمْ يَصِحّ 
أَيْضاً. 
(۱) سقط من ب. 


(؟) سقط من أب والمثبت من ط. 
(۳) قال الرافعي: «فالواجب مهر السّرء أو مهر العلانية فيه قولان إلى آخره» هذا طريق تنزيل النصين 
المختلفين من المسألة على حالين. [ت] 


۳۲ 


وَقيل: يصح وَيرجِعٌ إلى مَهْر المثل . 

ول رَوَجْهَا تطلفاء فيل اللَضْحِيحَ للْمُطابقَةء ل الإفسَادَ ؛ ل مَمْهُومَ المُطلَقٍ ؤكْد 
المَهْرِ عرفا وَل قَالَتْ: زجني بمَا شَاءَ الخَاطبٌ» رج َر مول وَالوَاجِبٌ م هر المثل» > ولو 
عَرفَ ما شَاءَ الخَاطِبُء فقالَ: رَوَجْتَكَ بِمَا شِنْتَء صَمٌ. 

رَقِيلَ : إِنَّهُ يَجِبْ مَهْرُ المثل لَخِلَلٍ اللَفظ؛ [إذ لَم يتلق بو]“. 

(آلْيَابُ القَالِثُ في المُفُقٌ 3 

وَنَْنِي افويض إخلاء الاح ع عن المَهْرِ بار مَنْ مَنْ يَسْتَحِقٌّ المَهْرَ؛ كما إِذَا قالّت البالِعَةٌ: 

زجني بِغْيْرٍ مَهرِ٬‏ ع وَنقَى امَو ا َد الد إِذا ق أَمَنَهُ بِعَيْرٍ مَهْره 


وَأَمَا تَفْوِيضُ ايها يبر في إِسْقَاطٍ المَهْرِ؛ لم امات ضَهُ تَسْتَحِقُ عِنْدَ الوطء مَهرَ 
المثلِ» وَهَلْ تَسْتَحِقٌ 0-0 وَل چاق ا سْمَِنْ الشّطرَ (ح) عند الطّلآقي. إل إِذا 


جری لرن بعد العفو وَلَوْ أسْدَقَهَا نر تعر ته عد اله ؛ لاله كَالمَفْوُوضء وَمَْتَى القَض 

نَعْيِينُ الصَّدَاقء َو تَقَدِيرُةُ وَكَانَ الواجبُ ِالعَقَدٍ 5 ِالمَسِيسِ الْمُنْتَظَرِ م هر المثل» له راض ب به 
لجان أَحَدْهُمَا لآ بِعَيف َلِلمَة عَلَى القَوْلينِ طَلَبُ القرْض : ؛ لتفرير الَّطرِ اؤ ری سبيت ت 
بالمسيس› رلا حبس تفا للقزضي لا لِتَسْليم المَفْرُوض» وَهَلْ عت يعبر الم به بتر الول عند 
الفَْض؟ فيه وَجْهَانِء وَهَلْ يجوز إِنْبَاتُ الأجل ف في المَفْرُوضِ؟ 0 َمل جور ات زِيَادَةٍ عَلَى 
79 تهر اليثلء إذا کان لفَوضْ من جِنْسه؟ وَجْهَانَ: وَل خلآفَ في أ يجوز تَعْبِينُ عرض يساوي 
اشاق ف مَهْرِ المثل؛ وَل أَبْرَأثْ قبل القزض» جار عَلَى قول الؤجوب ِالْعَقَدِء ران قلنا: يجب 
بالوَطءء َي عَلَى الإبراء عَمَا ل يَجِبْء وَجَرَىْ سبّبُ وجو و تانك؟ نيط حَقَّ طَلَب 
الفَرْضٍ» 2 يَسْقَطء وَلَوْ فَرَضَ له حَمْراًء َا المَوْضٌ» ولم يؤر في الَمْطِيرِ؛ بخلاف لمَْوُونٍ 
ِالعَقَي وَلَو متت من القزض» فَرَضّ القاضِي بِنيَابَةٍ قهْريةء وَأ ربد على مَهْرٍ المثل» 0 فَرَضّ 
لجنس صم وَلَرْمَهُ المَفْرُوضُ؟ كما لَوْ برع الأدَاءِ . 

َقِيلَ: لأ يصح فَرْضُ الأَجْتِيٌ. 

ومَغتيٰ هر المثل القَدْهُ الَذِي يرغت انه فيهاء وَالآَضلٌ فا ویر فيه الأَحَرَاتُ 
رالمات لِلاب» دون البَناتِ ي وَالأَكَهَاتٍ: يعبر مع دبك الد و الان ا وکل خا غات 
به 0 وَلَوْ سَمَحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ العَشِيرَةء لَمْ يرم الْبَاقِيَاتِ» َو كُنّيُتكَحْنَ بألفي ل لم 

يشت الأجَلء و ينقص بقدره ا نولو كر ا و غَيْرهِمْ رم ذلك في 
العشيرَة دُونَ غَيْرِِمْء وَالوَطْءٌ في الاح القاس [روَالسبْهة]“ يو يُوجبُ مَهْرَ المثل؛ بِأغْتِبَارٍ وم 


)١(‏ سقط من ب. 
(۲) سقط من ط. 


رذ 


الوّطيء لا يذو المَقْدِء فَإذَا الخدت الشُبْهَة أ نَحَدَ المَهْنٍ وَإِنْ وَطِىءَ مِرَارأء وَإِذَا ل ين ا 
كَوَطاتٍ الزَّانِي المُكره» وَجَبَ کل وط مهو وَالَأَبُْ إذا وَطِىءَ جَارِيَة به مرَاراء قَنِي آَلاكْتِمَاءِ 


هر وَاحٍِ وَجُهانِ» وََجْهُهُ شُمُولُ شُبْهَةِ الإعْمَافِى َإِذَا وَجَبَ مَهْدُْ وَاحِدْ ِوَطاتٍ فَيَعْتَبَدُ على 
الأحوال: 


(البَابُ الرًابع في التَشْطِيرِء وَفِيهِ فُصُولٌ:) 


(الأَوَلُ : في ياه وَحُكيهِ)) وَنَقُولُ: أَزْتِمَامٌ التكاح قبل اليس لا بسَبَب منْ جهتهاء 
يُوجِبُ تَشْطيرَ الصَّدَاق الثابت بِعَسْمِيَة و بالحَقَدِ صَحِبِحَةٍ أو فاسدة عه أو بفرض صَحِبح غد 
العَقْدِ؛ كما في المُمُوْضَةَ (ح)» وَيَسْتَوي فيه كَل فرَاق إلا ينمط جَمِيعٌ المَهْرٍ قبل المَسِيسِ 
بمَسْخِهَا به أو فخ عيبا وَمَعْتَى التَّشْطِيرٍ أَنْ يَرْجَ م املك في شَطر الصّدَاقٍ إلى الرَرْج بمَجَرَّدٍ 
الطلاق . 


لايخ أله ؛ نبت لَه جيار الو جوع في النضْف؛ حى لَوْ طَلَّقَهَا عَلَى كَمَالِ المَهْرِء لم لَهَاء 
ا ا و قال أَسْقَطتٌ خيّارٍي» فَيحْتَملٌ آلا يَسْقْط كَجْيَارٍ اله جُوع في الْهبَةِ. 

(فْعٌ): لو تَلِف الصَّدَاقُ في يَدِمَا بَعْدَ الانقلاب َيه قفي الكتماق كلدي E E‏ يِن 

المي وَمِنْ وجه كَالمَوْمُوب بَعْدَ الوْجْوع . لو تف في يَِمَا بَْدَ رُجُوع الكل بالقْخ. فَهُوَ 
اك لذن ذلك بكم تراد ال 

(المَصْلٌ النَانِي: في الدَّمْيرَاتٍ قَبْلَ الطّلآق»» وَدَلِكَ إِمَا بزِيَادَةٍ مَخْضَةٍ أو نُقَضَانِ مَخضء أو 
زياد مِنْ وَجْوء وتُقصَانٍ مِنْ وَجْو: 

(أَمَا التّقْضصَانُ)؛ كَالتّمَدْبِ في يَدِهَاء فيَتيْتٌ لَهُ الخِيَارُ إن شا ج م إلى قِيِمَةٍ النَضْف السَّلِيمء 
وَإِنْ شاءَ ع ت الب ون را ونه وة أن له لَه الزن 


ون تَعيبَ في يدوه فَليِسَ لَهُ إلا ضف المَعِيب؛ ا لم ین شای |9 أذ بكر رمت 


جَانْء فَالصَّحِيحٌ أَنَّ 9 ل مَعَ ذلك نِضْفَ ت الأزش» ا الزيَادة | ِنْ كانت مُتْمَصِلَة سُلْمَثْ لاء َإِنْ كَانَْ 
مُتّصِلَة تع رُجُوعُهُ 0 رِضَامَاء قن أَبَتْء رمت قِيمَة الشَّطرِء َإِنْ سَمَحَتْ أَجْيرَ و على 
القبولء ا إذا را ِن جي َنقصَ ِن وَجْو) لكل وَاحدٍ حل منهمًا الخْيَارٌ؛ مل أن 0 
عَبْداً صَغِيراء فكيرَء فَنْقَصَائَهُ هُ زَوَالَ الَرَاوَةِ» أو ارو وق ا و ر 

لويد ِيَادةٌ القيمَق» بل ما فيه غَرَضٌّ مَفْضُودٌ د ثبت الخيَاَء وَالحَمْلُ في ار و 
وَنقَصَانُ مِنْ وَجْوِء وَفي البَهِيمَةٍ زِيَادَةٌ مَخْضَةٌ 0 إلا إا ار في إِفْسَادٍ للخم ؛ والراعة تفضا 


و 0 ٠‏ و 
مَخْض للازژض؛ إذ الرّرْعٌ يبقى لَهَاء وَالِغْرَامنُ كذ 


[1 قال الرافعي: «قوله ارتفاع النكاح قبل المسيس. . . إلى آخره؛ ما يفيد المقصود.‎ )١( 


۳€ 


(فَؤُوعٌ) : 


(الأَوَلُ): لو ضْدَقهًا لا قائ فطلمَما قبل الْجِدَادٍء قَلَهَا المْمَانُ وَيَمْسَدْ الَشْطِيدُ إلا 
ِمُسَامَحَوَء أز مُوَافقَة؛ إذ لَيِسَ له لَه أن يُكَلّمَهًا 57 يكلْمََا طح الشمَارء وَل يني تق ريي بِنَصِيبه يي من اشر 
َا أن يَنْدِكَ الكقي؛ إذ رر تَمَدْهَاء وبس لها أن تكله تير اليك إلى الْجِدَادِء وَلاً السَقَيَ وَلاَ 
تَرْكَهُ وَلَيِنَ لَه أَنْ يرجم › وقول ِلَيْكِ الْكَيرَةٌ في السّقي وتّرکه› وَأَنَا ا لها ها تَتَضَدَرٌ بترْكِ 
السّفي» ٠‏ ولا يرما تفع شَجرَ رة بالسّفَي» إن سَامَحَ أَحَدَهُمَاء وَآلْترَمَ السَفيي ٠‏ لم يرنه مه الإجَابَُ أنِضاً؛ 
عَلَىْ أحَدِ الوَجْهَيْنٍ ؛ لاله وعد هرما لا يَفِي يه إن وََبَثْ ينه ضف الثمارِ يار مه القثول؛ عَلَىئ 
أَحَدِ الوَجْهَيْنِء ون کان فيه منّه؛ يدنع العْسْدُء ا > وَكَذَا الْخِلآَفُ (و) فيمًا لَوْ 
َضْدَمَها جَارِيَة فَوَلَدَتء فَطَلَّقَهَاء رَو ريع فَقَالَ: : چ م إلى التُضفبء وَأَرْضَئ أن تَبِقَى مُرْضِعَة 
قان هَذَا وَعْدّ مَخْضٌء قن تَرَاضَيَا عَلَى ال جر بالك تم يَسْقِي مَنْ يَشَاءُ فهو تَوَاعُدُ فَمَنْ وَعَدَ 
بالكفي. لَه رمه وَمَنْ رَضِيَ برك المي يَلْرَمُهُ لاله إسقَاط حن . 

(الثانِي) : َو أَضدَقهًا جَارِيَة حَامِلاً» فَوَلَدَتْء فلا يرجم في ضف الله إِنْ َلنَا: لا يقابل 
قِسْطّ مِنَّ الثمن» وَإِنْ قلا : يقابل يَرْجِعٌ بالنُضفيء وَفِيهِ وَجَْهُ آخَرُ أَنّهُ لا يرجم ؛ لها اة ظَهَرَتْ 
بألانْفِصَال . 

(الثَالِتُ): لو أَضْدَقَهَا حُلياء مَكَسَرَئْهُ وَأَعَادَنُْ صَنعَةَ أخرى, فهو زِيَادَةٌ من وَج وَتُقْصَانٌ مِنْ 
وجه فَإِنْ أَعَادَتْ يَلْكَ الصّئْمَةء لَمْ يَرْجِمْ إلا بِرضَامَاه في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَهَا زِيَادَةٌ حَصَلَتْ 
بِآخْتيَارِهَاء وَإِنْ أَبَثْء فَلَهُ صف يمه مَصُوغاً (م). 

رَقيلَ: إن لَهُ مِثْلَ وَزْنهِ مِنَ الب وَأَجْرَةَ الصَنْعَة“. 

(الوَابِعُ): لَوْ أَضدَقَ الذّمَىْ حمر وَقَبَضَتْء فَأسْلَمَاء قَطلَّقَهَا قبْنَ المسيسء وَقَدْ صَارَ حلا 
يرجم ينضفب الخَلٌ؛ على وَجْهِء وَلاَ يَرْجِعٌ بشيءِ؛ عَلَىْ وَجو. 

إن قلا : يرجم“ فلو گان قَذْ َف الكل قبل الطلاقى رَجَعَ بوثو ؛ عَلَى وَجْهِ 4ء وَل يزم 
سيءِ. عَلَىْ وَجه؛ لاله يحبر دل ب يوم القئْضٍ وَلَم يكن إِذْ ذَاكَ مُتَقوّماء وَلَوْ کان بَدَل ل الكَمْرٍ جلد 


00 
سه ته © 


مَيِكَقٍ فَدَبَعْنُةُ قفيه جلاف (و) مُرَنَب) وَمَنع نع الأجوع أَظْهَر؛ ا تال حدق 9 بِاَخْتِيارِهًا 


(الْحَامِسٌ): إِذَا أَصْدَقَهًَا تَعْلِيمَ القَرَانِء [وَطْلَّنَ (و) قبل السيسن”؟ )ا سر تلل التطفيء 
لأا اة فَلَهَا ضف مَهْرٍ المئلء آز ضف أُجْرَةِ التَْلِيم؛ عَلَى أخيلاف القَوْليْنِ. 


4 


)١(‏ قال الرافعي: «له مثل وزنه من التبر وأجرة الصنعة» النظم يشعر بترجيح الأول» وقضية ما سبق فيما إذا 
تلف جلياً على إنسان في كتاب «الغصب» بترجيح الثاني. [ت] 


هم 


(قاعِدَةٌ) : 5 نتا الخبّارَ بسَبَبٍ زيَادَةٍ اؤ تُقَضصَانِء فلا مِلْكَ قَبِلَ الاخييّارء وَهَذَا الجِّارُ لَيِسَ 
عَلَى المَوْرِء بَلْ كَحْيًا ر جوع الراهي» فِإِنْ كَانَ لَها الجيّارٌُ فَأمْتَتَعَتْء د عَنَْا عَيْنُ الصَّدَاق ؛ 
کالمَرْهُونِ» و القَاضِي » ر الصداق ما يفي صف القِيمَةٍ فإ كان لآ يُشْتَرى الصف ينِضْفه 
الْقِيمَةٍ الوّاجبَة ت فَيْسَلُمُ إلى ن نَضْففٌ الصَّدَاقء ويلك 5 قى لَه به لذا وَجَبَتَ الْقَيمَة» هي 
قل قِيمَةٍ مِنْ يَوْم الأصْدَاقٍ إلى يوم القَّْضء إلا إا وجد اَلَف في يَدِهَا بَعْدَ الطّلآقء فير يَوْمْ 
التلف. 


(الفَصْلُ النَالِثُ: في التّصَْفَاتِ المَانِعَة لِلرُجُوع) 
وَفِيهِ مَسَائِلُ: [إِحْدَامًا:]0" لَوْ زَالَ مِلْكُهَا بجهَة لاَزِمَة؛ كب هب وَعِنق» تت القيقة »: فان 
عَادَ المِلكُ» فالِملْكُ العَائِدٌ كالّذِي لَمْ يَرْلْ؛ على أَحَدٍ وين ل په حن لأَزِمُّء كَرَهْنٍ 
وَإِجَارَةِء تَعيّنَتٍ القِيمَةٌ» فَإِنْ صَبَرَ إلى الانْفِكَاكِء فَلَهُ نُضْفُ (و) العَيْنِء وَلَكِنْ لَوْ بَادََتْ إلى تَسْلِيم 
القيمة » لَزِمَهُ YT‏ 


(الَانَيةٌ) : لو أصدقها عدا فد نه لَمْ يقر الزّر ج عَلَىْ إِبْطالٍ التَّدِِير؛ بكم الوجُوع؛ لها 


وَقِيل قؤلانٍ. 

وقيل: يَرْجِعٌ قطعاء وَهُوَ القِيَاسُ. 

وَقَد أَخْتَلَمُوا عَلَى النّمِنُ في أنَّ تَْلِينَ المنْق هُرَ كالئَدييِ وَوَصِيّةَ العَنِدٍ بالعئْقء هَلْ هى 
كَالئَدْبيرِ؟ وَأنَّ النّذِيرء هَل يَمْتَعُ رُجُوعَ الوَاهب» وَرَجُوعَ البَائِع؟ 

(الثالثة) واا صَيْداء َالرَذِجْ مُخرم عند الطلآق» َم تيغ وجو النضف؛ واو 
لأنّه ملك قهري ؛ کالإزٹ د ئه إِنْ غلبت حَقّ الله تَعَالَء وَجَبَ الإرْسَالء وَعَلَيْه قي د ليا 

(الفَصْلٌ الرَابِعٌ: في هِبَّةٍ الصّدَاقٍ مِنَ الرّوْج) 

وَذَلِكَ نفد في الدَّيْنِ لظ العَفُو وَالإِيْرَاءِء ولا حَاجَةَ (و) إِلى القبولء و لظ الهبَقء 
وَيَحْتَاجُ إلى القَبُولٍ؛ على أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَمْظُ العفو وَالِإبْرَاءِ لآ يزيل المِلكَ في العَيْنِء وَلَيِسَ 
للوَليٌ العفو عَنْ (و) صَدَاق الصَّغِيرَةٍ؛ عَلَى الجدِيد (ح). دفي القديم ل )م( ذلك إِنْ کان ا 
َم تكن متيل وَجَرَىْ بَعْدَ الطلآق وَكَبْلَ الدخرل» 5ه إا بث يِن الرؤج قبل الطلاقوء قفي 
رُجُوعِه بنصف القيمة فَوْلآنِء وَإِنْ رَجَعَّ م اا فَقَوْلآنٍ مرک تبان َأَْلَى ب يرچ ' وَإِنْ كان كينا 
فرعتت م فقؤلآن» وأو بالۇجوع› قَإِنْ مَتَعتا الؤْجُوعَء جَعَلْنَا الهبة كَالئَعْجيل إِلَيْهِ بالصّدَاق 


۳٦ 


وَيَجْرِي القؤلانٍ في الوُجُوع 0 الفسُوخ بَعْدَ ناب المَرْجُوع فيه . 


سا ّث مِنْهُ يضف الصَّدَاق تم لها قن قلنَا: الْهبَهُ لا تَمْتَمُ الؤجُوعَء 


0 


ففِي كَبْفِيّة رُجُوعِهِ با لتضف تل5 مرا 
(أَحَدُهَا): أَنَّ لَه الضف البَاقِيَء وَتَنْحَصِرُ مِبَنْهَا في نَصِيِيهًا. 
(والثاني): ائه يَعِيمُء فل نضف ما بتِي؛ 500 RAE‏ 
(والكّايث): أ آله بحر بين هدا وََيْنَ د ضف قِيمَةٍ الجُملَة؛ حِدَاراً مِنَ التبويض» وإ فلا الهيةُ 
تَمْنَعٌ الؤْجوعَ. فعَلَى ل أَنْحَصَرَت الهبة في تصیبه» َل فلآ رُجَوعَ. رَفي قول في تصیبهاء فَلَهُ بَاقي 
الصَّدَاقء وَفِي قول يشيع › َلَهُ نِضْفُ البّاقي. 
(الثَانِي) إذا أخْتَلَمَتِ المَرأةُ قبل الممبيس بنِضف الصّدَاق مُطَلّقَا ِي قول يرل عَلَى النّضْفِ 
الَڍِي يَبْقى لَهَاء وَعَلَىْ قول يَشِيعٌ» سد يضف الصَّدَاقء وَيُبْنى البَاقي عَلَىْ تَفْرِيق | لصَّفْقَة. 
(الفكل الخامس: في المُنْعَة) 
وَل مُطلَّقَةٍ قبل المَسِيس لآ : َسَْحِقُ شطر المَهْرء تنج (م) المع وَإن أسْتَحَقثْ جَمِيمَ 
المَهْرٍ بِالمَسِيسِء فتَسْتَحِقُ المُنْعَة؛ ا المَولَيْنِ» مَهْمَا طُلّفَتْ) وَفِي مَعْنَى الطلآق كن فرَاقِ2"0] 
وجب التَشطيرَء > قدا لَمْ يُشَطْرء ) اي ال ودا عل اجا لج )أن يجمل ا 
وَقِيل : مَا يراه القاضي لاَئقاً بحَالِهِمَا مِنْ تؤب (و ز) أ خَاتم» يفي أَنْ ا عَنْ شَطرٍ 
الكو كما تغط انور عن الخد 
(البَابُ الخَّامِسُ في التَّتَارُع» وَفِيهِ مَسَائِلُ) 
(إخداهًا): إِذَا تَا تَتَارَعَا في قَذْرٍ المَهْرٍ أو صِفَت تَحَالَمَا؛ِ كما في البَيع (ح م)»». وَيَجْرِي ذَلِكَ (ح) 
بعد أقطاع الاح و بَعْدَ المَوْتِء لأَنَّ الصَّدَاقَ كَمَقْدٍ مُسْتَقِلٌ بتفسهء وَيَخْلِفُ الوَارتُ الافي عَلَى تفي 
اليل الت ل البَتّء وَفَائِدَةٌ احالف يساح 4 الصداق والوُجو ع ع إلى مَهْرٍ المثل» وله 
ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ مَا أَدَعَنْهُ اقل مِنْ مَهْرٍ المثل» ولو أَدْعْتٍ السْميةء وأ از اج أضلَ النَّسْمِيَةَ 
تَحَالَهًا (و). 
وَقِيل : 2 قله 
(الثَايَهُ): [ لو لك أَضْلٌ المَهرء 500 کت وَأَغْترَفَ اله ل يعنت بحَلفها مَهَرُ المثل 
عَلَيْهِ ؛ ا جل الان وك كود ورل «هَذا آبني”"2: لآ يُوجِبُ (و) مَهْرَ المثل» 


Tv 


وَإِنْ كان ظاهِراً في الإقَرَارٍ بالوّطء. 

(التالعةُ:) إذَا ازع ولي الصَِّيّةِ اروج فير دار المَْرِء تَحَالْمَاءِ عَلَى أحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لن 
الوَلِىَ مَقَبُولٌ ا قلا بعد في أن يَحْلِفَء وَكَذَا الوَصِيٌ وَالقَيُمْ والوَكيل؛ عَلَىْ هَذَا الوَجْهء وَلَو 
ادع عَلَى رَجْلِء أ أنَهُ انلف مَالَ الطَْلِء ٠‏ انكر المُدَّعَى عَلَيْه وَتكَلَء لم ير د اليمِينُ عَلَى الول ؛ 
عَلَىْ أفيّسِ الوَجْهينء لَكِنْ يرقف إلى أَنْ يَبِلُعَ الصَّبِيء وَيَحْلِف. 

(الوَابِمَهُ): لو أدْعَتْ آَلْمَيْنِ في عَفْدَيْنِء جَرَيَا في يَوْمَيْنَ وَأَقامَتِ البيتة عَلَيْهمَاء لَرِمَ وَقَدَرنا 
َل طَلآق بَعْدَ اليس وَعَلَى الرّْج أن بين جَريَانَ الفط بإظهَارٍ طَلقي قبْلَ المسيس . 

(الكَامِسَةٌ): إِذَا گان في يکو أَبُوما اما قَقَالَ: دقك أباكء فَقَالَتْ: بَنْ أي تحَالمًا 
لى الاخ لاد الصداق عض و وَأضلْ العقدِ مُتّمَقٌ عَلَيْه ثم الوْجُوع إلى مَهْرٍ المثلِ» ويك لانت 


بِصوَرٍ ا 7 ضور کک إذا گان عَلَى القُرش ٤‏ 0 اوسن والقر 
ET‏ فلا يَجُوزٌ وَمُخُولٌُ مِثْل هَذَا البيت حَرَام. 
E‏ 

وصَنْعَة النَصْوِيرٍ حَرَام إلا في ثياب الفُرْش قَفِيه جلاف . 

وَل يرك إِجَابَة الدَّعْوَة ة بعُذْرٍ الصو بَلْ يَحْضْرُء وَيْمْسِكُ في المَرْضِء َيُفْطِرٌ في لتقل ؛ إن 
گان بش علي الثاعي اتائ إن دع جنع سقط الم اجا تنوم e‏ 
الطَعَامٍ 0 لظ الإِبَاحَةء بل يكفِي قريئة الحَالِء ثُمَ يكل الصَّيْفُ مِلْكَ المُضِيفٍ [و]") الإِبَاحَةٍ 
وله المجُوع قبل الأر وَلَهُ أَنْ أذ ين المطقوم ما غلم أن المَالِكَ يَرْضَئْ به قطعاء ویجوز نر 
اشكر وَالْتِعَاطُهُ؛ فيل ذَلِكَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسل هر اليد من يثدث 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي وجوب الإجابة إليها قولان» قيل: هما وجهان. [ت] 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «ثم يأكل الضيف ملك المضيف بالإباحة وله الرجوع قبل الأكل» هذا وجه» وعند الأكثرين 
يملكه الضيف» والذي رجح من الخلاف في وقت الملك أنه الوضع بين يديه. [ت)] 

= قال الرافعي: «فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن عاصم بن سليمان» عن هشام بن عروة»‎ )٤( 


۳۸ 


عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا زوج أو تزوّج نثر تمراً. [ت] 

والحديث أخرجه البيهقي (۲۸۸/۷) كتاب الصداق: باب ما جاء في النشار في الفرح» من طريق 
عاصم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إذا 
زوج أو تزوج نثر تمرا. 

قال البيهقي: عاصم بن سليمان بصري رماه عمرو بن علي بالكذب ونسبه إلى وضع الحديث. 

وقال ايضا. 

وعن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل» قال: شهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أملاك رجل من أصحابه فجيء بأطباق عليها فاكهة» وسكرء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «انتهبوا؟» 
فقالوا: يا رسول الله» أو لم تنهنا عن التُّهْبة؟ قال: «إنما نهيتكم عن نَهْبة العساكر». 

قال: فجاذبهم لني صلى الله عليه وسلم - وجاذبوه. وتكلم الحافظ أبو بكر البيهقي على 
الإسنادين» وقال: لا يثبت يثبت في هذا الباب شيء. وهذا ينازع في قوله في الكتاب: «فعل ذلك بين يدي 
رر اا علية و [ت] 

والحديث أخرجه البيهقي (۲۸۸/۷) كتاب الصداق: باب ما جاء في النشار في الفرح. وابن 
الجوزي في الموضوعات (۲/ )۲٠٠- ۲٠١‏ من طريق حازم مولى بني هاشم عن لمازة عن ثور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل قال: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاك رجل من أصحابه 
فقال: على الخير والألفة والطائر الميمُون والسعة في الرزق بارك الله لكم دفوا على رأسه فجيء بدف 
فضرب به وأقبلت الأطباق عليها فاكهة وسكر فنثر عليه فكف الناس أيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: يا رسول الله أو لم تنه عن النهبة؟ قال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر 
فأما العرسات فلاء فجاذبهم وجاذبوه. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح فإن حازما ولمازة مجهولان وقال البيهقي: في اسناده 
مجاهيل وانقطاع وقد روي باسناد اخر مجهول عن عروة عن عائشة رضى الله عنها عن معاذ بن جبل ولا 
يثبت فى هذا الباب شىء أ.ه 

أما الجهالة ققد تاها وهي جهالة حازم ولمازة. 

أما الانقطاع وهو بين خالد بن معدان ومعاذ بن جبل فقال العلائي في جامع التحصيل. (ص )١7١-‏ 
قال أبو حاتم: لم يصح سماعه من عبادة بن الصامت ولا من معاذ بن جبل بل هو مرسل. أ.ه 

والحديث ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص - )١15‏ رقم )١9(‏ وقال: رواه الطبراني عن 
معاذ مرفوعا وفي اسناده مجهولان. وللحديث طريق لخر عن معاذ وهو الطريق الذي أشار إليه البيهقي . 
أخرجه العقيلي في فى «الضعفاء» .)١537/1١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (777”/7) من طريق 
بشر بن ابراهيم الانصاري عن الأوزاعي عن مكحول عن عروة بن الزبير عن عائشة عن معاذ بن جبل به 
وفيه: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم فانتهبوا قال معاذ بن جبل: لقد رأيت 
رسول الله صلى لله عليه وسلم يجررنا ونجرره في ذلك النهاب. 

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح بشر بن ابراهيم هو المتهم به. قال العقيلي : لا يتابع على 
هذا الحديث وقد روي عن الأوزاعي أحاديث موضوعة لا يتابع عليهاء وقال ابن عدي: هو عندي ممن 
يضع الحديث على الثقات ولذلك قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات أ.ه. 


۳۹ 


عَلَيْهِ يَدَهُ لَمْ يُسْلَبْ مِنْهُ» وَمَنْ وَقمَ في ذيْلِهء وَقَدْ بَسَطهُ لِذَلِكَء لم يُوْحَذْ مِنْهُء فَإِنْ سَقَط؛ كُمَا 
وَقَع َيه وَجْهَاِء وَإِنْ لَمْ يَنسْطَه ذلك أَخِدَ مِنْهُ. 


وقال الذهبي في «الميزان» :)۲٠١/١(‏ هكذا فليكن الكذب والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲۹۳/6). وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: وفي إسناد الأوسط بشر بن ابراهيم وهو وضاع. 
وللحديث شاهد من حديث أنس. 
أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»  )757/7(‏ بتحقيقنا. من طريق خالد بن اسماعيل الأنصاري حدثنا 
مالك بن أنس عن حميد عن أنس بنحو حديث معاذ. 
وقال ابن الجوزي: لا يصح» خالد بن اسماعيل يضع الحديث على ثقات المسلمين لا يجوز الاحتجاج به 
بحال . 
وأقره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (155/17) 
والحديث بشواهد ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۲٠١٠٠۲٠٠‏ وضعف طرقه كلها وقال: وأغرب إمام 
الحرمين فصححه من حديث جابر» وهو لا يوجد ضعيفاً فضلاً عن صحيح؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة عن 
الحسن والشعبي: انهما كَانَا لا يريان بأسا بالنهاب في العرسات والولائم وكرهه ابن مسعود وابراهيم 
وعطاء وعكرمة. أ.ه 
تنبيه: هذا الحديث ذكره الرافعي في «الشرح» من حديث جابر وتبعه جماعة من الفقهاء كالغزالي والإمام 
والقاضي حسين كما في «التلخيص» (۳/ )۲١١‏ وقال الحافظ : هذا لا نعرفه من حديث جابر. 
وقال ابن الملقن في «الخلاصة» (۲۱۲/۲): غريب من حديث جابر معروف من حديث معاذ وأنس 
واسنادهما ضعيف . 
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(كتابٌ القسْم وَالثُشوز”ا] ؛ وفيه فصول :( 


فمن د س يجن آلْقْم). وَل يب عَلَى مَنْ لَهُ رَوْجَةٌ وَاحِدَةٌ ان يَِيتَ عِنْدَمَاء 1 
EE‏ حك شف ا ا وليب قشم يِن المُْتَولَدَاتِء وبين الومَاءِء ولا َيه وَبيِنَ 
ا > لكر الأَوْلى العَدْلُ وَكَفتٌ الأيدّاء؛ وَمَنْ لَه مَكُوحَاتٌ: قن أَعْرَضّ عَنْهْنَّء جَارَء وَإِنْ 


)۱( القت بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العَدذل بين الزوجات في المبيت» وهو المراد هناء ومع فتح 
السين اليمين (وبكسر القاف) وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى الحظ والنصيب» ومع فتح السين جمع 
قسمّة» وقد تلت على المت بها 

والنشوز من تسر إذا ارتفع» لأن فيه ارتفاعاً عن أداء الحق الواجب» فالزوجة إذا امتنعت عن أداء ما 
وجب عليها تسمى ناشزة» والقسم واجب بالكتاب والسّنة وإجماع الأئمة: قال تعالى: «فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» لما نهى جل شأنه عن الجمع بين اثنتين» أو أكثر عند خوف عدم 
العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن» علم أن العدل واجب. وقال تعالى: «وعاشروهن بالمعروف» ومن 
عشرتها بالمعروف تأدية حقهاء والعدل ابينها وبين غيرها في المبيت» وقال تعالی: «ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف» أي أن للزوجات 4 على أزواجهن. كما أن للأزواج قا عليهن» وليس المراد 
تمائلهماء وتجانسهماء وإنما أراد وجوبهماء ولزومهما. وقال تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في 
أزواجهم» ففي هذه الآية | إشارة إلى ما أوجبه لها من نفقة وكسوة وقشم وقال صلى الله عليه وسلم: من 
كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو مائلاً» رواه الخمسة > 

وروي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما مرض طيف به على نسائه محمولاًء فلما ثقل أشفقن 
عليه» فحللته من القسم ليقسم عند عائشة رضي الله عنها لميله إليهاء فتوفي عندها - صلى الله عليه 
وسلم - فلذلك قالت عائشة رضي الله عنها: : توفی رسول الله صلی الله عليه وسلم بين كري ونحري» وفي 
يومي ولم أظلم فيه أحداً. 

حكمة وجوب القسْم: 

لما أباح الله - سبحانه وتعالى - للزوج التعدّد إلى أربع تلمس المضللون من ذلك طريقاً للطعن على 
الدين الإسلامي» زاعمين بحسب أهوائهم الفاسدة» وما سوّلت لهم نفوسهم الخبيثة أن في هذا ضياعاً 

لحقٌ المرأة ولحوق الضرر بهاء وسوء العشرة معهاء ودين هذا شأنه ليس بالدين المستقيم» بل هو دين 
الظلم والاستعباد» ولبئس ما قالواء فقد افتروا على الدين الإسلامي بجهالتهم» م وقلة ار 
وما نشأ هذا والعياذ بالله إلا من عمى بصيرتهم «فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» إذ لو تأملوا ولو قليلاء لوجدوا الدين الإسلامي هو دين الشفقة والرحمة والعطف والرأفةء فما 
أباح التعدد إلا لمصلحة قويمة يعرفها ذوو الوق السليم» ولم يترك للظلم أثراً من هذا السبيل» بل أبان 
الطريق الذي يسلكة روج الزوجات حتى لم يبقى للجور مجال. 

فالشارع الحكيم لم يبح تعدّد الزوجات مطلقاً بل ر بما يرفع الجور والظلم قال تعالى: #فإن 
خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فإنك تفهم من معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى - حرم 
الزيادة على واحدة إذا خيف عدم العدل لو جمع بين اثنتين» أو أكثر» ومنه يعلم أن العدل واجب. 


٤١ 


بات يله عند وَاحِدَةٍ لَزِمَهُ مها للبَقِيّات» وَنَسْتَحقٌ خو تحن المَرِيضَة وَالدَتْقَاءُ وَالحَائْضء وَالتّمَسَاءُ 
کک التي ای مِنْهَا يتخا أذ ا َكل مَنْ بها عد شَرْعٌِ أو طَبَعِيٌ ‏ اة 
د 0 نْسُ وَالسّكَنُ دون الوقاعء اَی اللَاشرةء قل تَسْتَحِقٌ فلو كَانَ يَدْعُومُنٌ إلى مَنْْلِهِ ؛ فَأَبَتْ وَاحِدَةٌ 
قا ڪا وَإِنْ کان يشاك وَاحِدَة ويَدَعُو البَاقِيَاتَ» ي جوَازٍ ذيك ا 
ةالخيافر رَه بعَيْر إذْنْه اشر رن سَاقَرٺ ڀاذنه في عَرَضِي فَحَفَا قاي حو تَسْتَحِقّ القضاءَ وَإِنْ کان 
في عَرَضِهَاء لَمْ تَسْتِحقَ ِحَنّ؟ في القؤل الجَدِيدِء وَيَجِبُ القسمٌ عَلَى كَل رذج علقي ٠‏ قال الشَّافِهِيُ رضي 
الله ع ةة و على الول ا َالمَجْنُونٍ عَلَى نِسَائِهِ وَيَرْعَى العَدْلَ في القسْمء > فلو کان يجَنُ 
وَيِفِيقٌ » قلا يُخَصّصْ وَاجدة بتوْبةٍ الإفاقة إن نمطا فَإِنْ لم e‏ اقا في وة وَاحدة» 
قضَئ للأخرئ مَا جَرَئ في الجُُونِ لِنْقْصَانٍ حَمَهَا. 
(الفَصْلُ النّاني): في مَكَان الْقَسْم وَزَمَانْه: 
(أَمَا المَكَانُ) : قلا يَجُورُ أن يَجْمَمَ بَيْنَ ضَرَئَْنِ في مَسْكن وَاحِدِء إلا إِذا ألْمَصَلَّتِ المَرَافِقُ» 
ن يَسْتَدْعِيهُنَ إلى بيه عَلَى التَتَاوْب . 
(وَأَنَا الزَّمَانُ) فَعِمَادُهُ اليل وَالتّهَارُ تَبَعْء إلا في حى الأَنُونيَ» والحارس؛ فَإِنَّ سُكُوتَهُمَا 

بالنّهَارِ وَلاَ يل ن يَدْحُْلَ في ويها على صَرَتهَاء بِاللَّيْلِء إل لِمَرِضٍ مَحُوفِيء وَأَمَا بِالنّهَار يَجورُ 
ا E‏ 

وَقِيل : لحَجْرَ في النّهَارٍ. 

وَِنْ حرج م إل صَوَتِهًا اليل وَمَكَتَء قضَىئ مثل ذلك مِنْ نَوْبَةِ الأخرّئ» َإِنْ لَمْ ينكث رَمَنا 
مس وسا فالظًاهٌ أله يَعْصي ١‏ وَلا يَقَضِيء ون دحل وَوطىة» فَقَدْ أَفْسَدَ تلك اللَبلةَ؛ في وَجهء فلا 

وَفِي وَجْهِ يَقَضِي الجمَاعَ فقط . 

رفي وَجْهِ يَقْضِي مِئْلَ يِلْكَ المُدَةِء وَلاَ يُكَلّتْ الوقاع؛ لائ لا يَدْخْلُ تخت الاخْتيَارٍ. 

(أَا المقدا): ءاقل القَسْم ْلَه وَلاً يَجُورُ تَنْصِيفُ الَيلَة؛ لائ ينص العَيْشَء وَأكْثْرُهُ بُ 


و 


“a 3 
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وَقيل: سبع . 
اه إلى الاختيّار . 
عَهُ تَحْكُمُ فِيمَنْ به البداية . 
1 هُوَ ل خيرته ؛ لأنّهُ مَا لَّمْ يٺ عِنْدَ وَاحَدَةَ لا يَلْرَمُهُ شَيْء لِمَثْرِهًَا. 


a 


(الفَصْلُ النَالِتُ: في التَفاضل) وَلَهُ سَبَبَان: 
(الأَول: الحرية)ء مَلِلْحُدَة نلع القنم» وَلْكَمَةَ التْلْتُ () لها لَيْلتَانِء وللمَة ليله فلو بدا 
بالحُوّة» فَعَتَقَتْ في ها أو قبل أثقِضَاءٍ ليلد الام مء الْتَحَقَتْ بالحُرّة ة الأَضْكْق وَأَسْتَحَقَتْ تَمَامَ 
يلين وَِنْ عَتَقَثْ بَعْدَ نمام يلها َقتَصَرَثْ عَلَئ ما مَضَىء وَسُوْيَ بَعْدَ ذَلِكَ َو بدأ ِا فَعََقَثْ 
قبل تَمَامٍ نوها ارت ا الأضلةء وَإِنْ عَتََتْ بَعْدَ تَمَامٍ EE‏ و ليلتين:؛ 
ْم يسَوَى بَعدَ ذلك ]. 
السب الثاني: تَجَددُ ذا نک بكرا جَدِيدَةٌ: بَاتَ عِنْدَهَا سَبْعاًء وَعِْدَ اليب تاثا 
وَالطَّاهِدُ أنه يَسْتَوي فيه الحرَةٌ وَا َه لأ َلِكَ للإلف وَالطْب. > لآ يتَعيّدْ بالرّقٌ؟ كَمُدَةٍ آل ئل 
يَقَضِي [ح]”" للباقيّات هله ا بل ريسافت القَسْمَ بَعْدَ ذلكَء وَهَذَا حَقَ الجَدِيدَةٍ؛ فَإِنْ بَاتَ عند 
الب تَدثا فَآلْتَمَسَتْ زِيَادَة قد قال رشول الله صَلَى الله عليه وشل وقلا الْتَمسَث م او 9 


)١(‏ سقط من ب. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال الرافعي: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد التمست آم سلمة» روى الشافعي عن مالك» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبدالرحمن أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - تزوج ع وقد أصبحت عنده» قال : «ليس بك على أهلك هَوَانَء 
إن شئت سبّعثُ عندك» وسبّغت عندهنّ» وإن 5 شعت يلعب عندك رَدُرْتُ4. قالت: لتا وواه :ملم مرا 
وموضولاً عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحبى القطان عن سفيان الثورى» عن محمد بن أبي شيبة» عن 
يخ القطان شن نان الثوري » عن محمد بن أبي بكر عن عبدالملك بن أبي بكر عن آبيه» عن أم 
سلمة. 

وقوله: «وقد التمست أم سلمة ذلك» ليس في الروايات تصريح به» لكن روى بعضهم أنه لمّا أراد 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يخرج أخذت بشوبه» فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك 
وحاسبتك به. [ت] 

والحديث أخرجه مالك (؟/2194) كتاب النكاح» باب المقام عند البكر والآيمء الحديث .)١5(‏ 
ومسلم )٠٠۸۳/۲(‏ كتاب الرضاع» باب قدر ما تستحق البكر والثيب من إقامة الزوج عندها ‏ الحديث 
.)١570/45(‏ أحمد .)١97/5(‏ والدارمى )١54/7(‏ كتاب النكاح» باب الإقامة عند البكر والثيب إذا 
بنى بها. وأبو داود )٥۹٤/۲(‏ كتاب النكاح» باب المقام عند البكر- الحديث (۲۱۲۲). وابن ماجه 
)117/1١(‏ كتاب النكاح» باب الإقامة على البكر والثيب» الحديث .)١917(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار؛ (۲۸/۳) كتاب النكاح» باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها. وأبو يعلى 
07 رقم (51447). وابن حبان  407(‏ الاحسان). والدارقطني )۲۸٤/۳(‏ كتاب النكاح» باب 
المهرء الحديث .)١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ”٠٠/0 7 .)4١‏ ۳۰/۲). كتاب القسم 
والنشوز باب الحال التي يختلف فيها حال النساء من حديث أم سلمة 

)٤(‏ قال الرافعي: «أم سلمة» هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة قطان عمر بن مخزوم القرشية» إحدى 
مها المؤمنين وكانت تحت أبي سلمة عبدالله بن عبد الأسدء وتزوجها رسول الله صلى الله عليه = 


۳ 


و 


g~ 6‏ 27 اد و ا رف ىم f‏ م 5206 
ذلك : «إِنْ شنت » 3 سَبَعْتُ عَنْدَكِ سكعت سَبْمْتُ عِنْدهُن وَإِن شئتِ» لشت عند ودرت». وَكَأنَ اقتَرَاحَها 


ل لل نام الول عِنْدَهَا دُونَ أ قَتِرَاجِهَاء "لم يتطل كمه 
چ يع كه Aa‏ ره ع 
(الفصل الرّابع في الظلم ا مَُسَايْل: 


0 


ليَالٍ 


0 أَنْ ” 85ت م ا ھر RG‏ © 
(الأولئ :) أن يَكُونَ تخته لذت نِسْوَقٍء قَبَاتَ عِنْدَ انين عِشْرِينَ ليله أسْتَحَقّتِ الثالثة عَشْرَ 


رت 


٠‏ فبقَضِيهًا عَلَى الوَلاءِ؛ لاله + جتمَعَ في ذمَّته) َو تكح جَدِيَة؛ ؤات عِنْدَهَا عَشْراً ولآة» ظَلَمَ 


الديدة فة أن الجديدة بثلاث او يَبِيتَ عِنْدَهَا ثَلاتَ يال وَعِنْدَالجَدِيدَةٍ 
2 يَقَضِيٍَ 8 وم و 


َيِه 


0 عن ال مِن أَربَع. وَلَوْ قَضَامًا لعَاشِرَةء کو اتتا القَسْمَّ > عاد إلى الجَدِيدة فى 
ا وَينيْتُ ينث لِلجَدِيدَةٍ بِذَلِكَ تلت َي يبيب عِنْدَ 


الجَدِيدَة لت لَيْلق يحرج إلى بَيْتِ د صَدِيق اؤ مَس بَقَية َي الل ٠‏ م يتأيف القَسْمَ؛ وَكَذَيِكَ ل 
بات عند وَاحِدَةِ نضف لَيْلَق وا الكلطاك: عليه أن ثبت وغد الأخرئ يضت وء وَيَحْرُْجُ 
البَاقّي إلى المَسُجد. 


(التَانيَة) : لؤ وَمَبَثْ نَوبتهَا ِن صَرَتِهَاء فارع أد ليع ين ا قن قبل» > فلي 


لِلمَؤْهُوبَةٍ أَلامْيِنَاءٌ» تُه إِنْ كَانَتْ لَيْلتَهَا مُنَصَلَة بِلَيْلَةِ الوَاهِبَة ق بات عِنْدَمَا لَبْلََيْنِء وَإِنْ كَانَتْ مُنْمَصِلَة 
َل جر أذ يون بن لتكين؟ فيد وهاه ون ركت ين الإزجء َس له أن يسع اة 


بل 
ماو 


الاو ا 0 ا e‏ َا کک فلا يقش 


«ذيية: 0 ظَلَمَهَا بعَفْر يال مثا ت تكن ات E‏ بیت الم 0 جد 
ِكَاحَهَاء قضَامًا إلا ذا نكم جَدِيدَاتء أو لَمْ يَكُنْ في نكاجه المَظلُومَة بهاء فيتَعَذرُ القَضَاءُ وة 


(الفَصْلُ الخَامِسُ: في المُسَافرة بهنّ) 


کان لَب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذا َم يَسمْرِ اقرع“ (ح) بَيْنَهُنَ بَيْنَهُنَّ فَأَسْتَصْحَبَ وَاحِدَةٌ ثم إذا 


(۱) 


وسلم - بعد وقعة «بدر٤»‏ روى عنها عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكرة» وابنتها زينب بنت أبي فنلمة 
وتوفيت في ولإية.يزيد بن معاوية. [ت] 

تنظر ترجمتها في طبقات ابن سعد ۸1/۸ ۔ ۰٩٦‏ طبقات خليفة 7”5. المعارف ۱١١١۱۲۸‏ . الجرح 
والتعديل ٤٦٤/۹‏ . تهذيب التهذيب /١١‏ 455 . شذرات الذهب 1۹/١‏ . 
قال الرافعي: «كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - إذا هم بسفر أقرع بينهنً» روى الشافعي عن عمه 
محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب عن عَبَيْدٍ الله بن عبد الله عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها 

وهو مخرج في «الصحيحين» مدرجا من قصة الإفك. [ت] 5 


٤ 


عا دَارَ عَلَيْهِنَ مِنْ غير (ح) ا ا قرط 8 القَضَاءِ لى جلاف القاس يِن وحص 
السَّمْرء وَلكنْ أن شراط : أَنْ يقرع e‏ ألا رالا ر يَعْزِمَ عَلَى الَو وَأَنْ يَكُونَ سمه 0 
خض کون فَوْزْهًَا في مُقَابَلَِ تَعبِهَاء وَأ يَعْزِمَ عَلَى الام في مَقْصِدِه إن حر خر ج لِلتقلق 
لنرج أ عَرَضَ في سَفَرٍ قصِير» قضَئْ للجاقيات وَإِنْ عَرَمَ عَلَى الإقامَة في مَقْصِدِهِ عط 7 
الإقامَق هَل فضي أَيَامَ الوجُوع؟ فيه وَجْهَانِء ولا يَلرَمُهُ القَضَاءُ إقَامَةٍ ؤم وَاحِء وَإِنْ گان تی 
په التَّرَخُصُء وَإِنْ اقام امأ في آنظَارٍ إِنْجَازٍ حَاجَتِه» أبْتَنَى القضَاءً عَلَى الخلافي في تَرَخْصِد وَل 
05 بكر أ ارم على الل لفلف يلت ا وَلَؤْ عَرَّ عَلَىْ الإقامَة ااا آلا سفوا وله 
ن رم عله آل ر ِمَهُ قَصَاءٌ يلك الأياي اا ل عله وان مرا على أي 
ارج وَأَوْلَىْ بو جوب القضَاءٍء وَلَوْ سَائَرَ بِأنتكيْن 2 عَدَلَ بَِنَهُمَا بالسّفْرٍ (ح)» وَإِنَْ طلم إخداهُمَاء 
قضَئ لَهَا؛ ما في الق أؤ في الحَضَرِء وَل أن لف ِحْدَاهُمًا في بَعْض المَنَازِلٍ بالقَرعَة؛ وَل 
تح في الطريق, جَييدةء حَصَّهًا لٹ لَياللٍء أو سبع م عَدَلَ بَعْدَهُ بَيْنَهُنّ) وَلَوْ خَرَجَ وَحَدَمُ وَتَكحَ 

في الطريق جَدِيدَة َم يرنه القَضَاءُ لِلمُخْلَّنَات ولد كان تخة ا فتك جَدِيدَكَيْن وَسَافرَ 
ادام الفَرْعَةَ أَنْدَرَجَ حى الجَدِيدَةِ في يام السَّمَْرٍ إن عاد قضى حَقّ الجَدِيدَةٍ المُقِيمَةِ بسب 0 
ثلاث . 


وقيل: بَطلَّ أَيْضاً حَقّهَاء لانْقِضَاءِ الوّقتِ مِنْ أل الزّقَاف. 
(القَصْلُ السَاِسُ: في الشّقاق)» وَلَهُ ثَلآَنَةُ أَحْوَالِ: 


(الأولئ) أن يكونّ الُشُورٌ منْهَاء فل الوعظ وما مهاج جَرَةُ المَضْجَع ٠‏ أ الضَرْبُ (و) قن عَم 
الوَعْظَ لآ يَنْجَعُء كَانَ لَه البداية بالضَّرْب» إن أَفضَى الصَّدْتُ إلى تلفيء هَعَلَيّْهِ العْرْم؛ لات 
الوَلِيّ ؛ ف يودب الطفل» لآ لَحظٌ نَفْسِهء وَإِنَّمَا تير ناشزة بالمنْعِ مِنَ المُسَاكنة وَالاسْيَمتَاع؛ بِحَيِتْ 
يَحْتَاجٌ إلى تعب في رَدُهَاٍ إِلَى الطّاعَقَ وَحُكُمْ الشوز 0 
0 أخْتَمل أن يشقط من التققة: فيا ؛ كما كرتا في الم 3» إذا سُلْمَتْ إ إلى الزؤج» ليلا 


والحديث أخرجه البخاري )۲۱۸/١(‏ كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث )۲٠۹۳(‏ 
ومسلم .)۲٠١١ /٤(‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك الحديث .)777/١/05(‏ والنسائي في الكبرى 
(0/ 595-740) كتاب عشرة النساءء باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر حديث )887١(‏ وابن 
الجارود (۷۲۳) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج في سفر أقرع بين أزواجه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 
)١(‏ قال الرافعي: «أو للتفرج أو عَرَضنَ في سفر قصير قضى للباقيات» هذا وجه في السفر القصيرء والأرجح 
عند صاحب «التهذيب» وجماعة أنه كالسفر الطويل في جواز استصحاب بعضهن بالقرعة» وعدم القضاء . 
[ت]. 


0 


(الحَالّة الثانّة): أن يَكُونَ العُدْرَانُ مِنْهُ بالصّرْبٍ وَالإِيدَاءِء فَبِحَالُ بَْنَهُمَاه حَتَّى يَعُودَ إِلَى 


ع 


): أن يُشْكِلَ الام ٠‏ ْنَع حَكماً يِن أهلِه وَحَكَما ٍ مِنْ أَمْلِهًا؛ ليرا [مَنِ ني الجّاني» 
شيخ بن لف أُنْهُمَا وَكِيلانِ لغ َلآ يذ تَصَوْفُهُمَا في الَفِْيقَ إا بِالإِذْنِء والقؤل لاني 


ان (ح و) مِنْ هة الحَاكِم؛ غ0 ند و وا وع هذا نط عدا 
0 رلا يُشْتَرَط أَجْتِهَادُهْمَاء ولا كَوْنُهُمَا من آهل الرَوْجَيْنٍِ . 


© “مقط مط 


a 


(كتاب الخلع"2, وفيه أَبْوَابَ:) 


(البَابُ الأوَّلُ: في حَقِيقَةِ الخُلْع وَفِيهِ فضلان:) 


(0 


(المَصْلٌ الأول : 57 وفيه قَوْلآَنِ: 
الصَّحِيحٌ : أنه طلوف و مذ د ع َعَلِنَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُئ" أَجْمَيينَء 


الخلع لَعَة: الترِعٌ؛ وهو استعارة من حلع اللْبّاس؛ لان كل واعند منهما لباس للاخر» فكأن كل واحد نزع 
لباسَه منه» وخالعت المرأة زوجها مُحَالَعَة إذا افتدت منه» وطَلّقَهًا على الفدية . 


ينظر: لسان العرب: 2177/7 المصباح المنير: /١‏ 2.547 المطلع: 81. 


واصطلاحا: 
- عرفه الأختاف بأنه : E‏ المال بإزاء ملك النكاحء بلفظ الخلع. 
وعرفه الشَافعيّة بأنه : فز بين الزّوْجَينِ بعوض › بلفظ طلاق ۽ او ضلع . 


وعرفه المالكية بأنه: طلا بیرض 

وعرفه الحتابلة بأنه : فراق الزوج امْرَأَتُ بعرّض » يأخذه الزوجء بألفاظ مخصوصة. 

أنظر: تبيين الحقائق: 2717/7 شرح فتح القدير : ١٠”ء‏ حاشية ابن عابدين: */ 24477 الشرح 
الصغير للدردير: ٠۴۱۹/۳‏ بداية المجتهد: ۹۸/۲ الكافى: ۲/ ٥۹۷‏ المغنى: ٥۳٦/۷‏ . 


(؟) قال الرافعي: «عثمان: هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن 


إهرة 


كلاب أبو عبد الله ويقال: أبو عمرو ثالث الخُلَقَاء الرّاشدين المشهود لهم بالجَنّةَ» استغفر له رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ما تقدم وما تأخر من ذنبه» اسْتَخْلِففَ سنة أربع وعشرين غرّة المحرم وقيل: 
لخمس وثلاثين لثمان عشرة خلت من ذي الحجة. [ت] 

تنظر ترجمته من طبقات ابن سعد 07/8 ۸٤‏ تاريخ الدوري ۳۹٤/۲‏ تاريخ خليفة وطبقاته ۰٠٠١‏ 
تاريخ البخاري الكبير: ت »)5١91(‏ تاريخه الصغير 58/١‏ - الاء القضاة لوكيع EA‏ الجرح 
والتعديل: ت(885). الجمع لابن القيسراني .۳٤۷/١‏ المنتظم لابن الجوزي 2757١ ۱۳۷/١‏ ١٤۲۲ء‏ 
۸ الكامل في التاريخ ١/55؟ ٥۹/۲‏ أسد الغابة ۳۷١/۳‏ تهذيب النووي 27١/١‏ والكاشف: ت 
(/الا/ا*7). تذكرة الحفاظ ۰۸/١‏ العبر ١/ه20,‏ ١٠ء‏ ٠”ء‏ تجريد أسماء الصحابة: ت »)5٠٠5(‏ غاية النهاية 
لابن الجزري 2501/١‏ تهذيب التهذيب ١4/7‏ - ١١٤٠ء‏ التقريب 1١/۲‏ الإصابة ت )٥٤٤۸(‏ خلاصة 
الخزرجى ت (١/الا4)»‏ شذرات الذهب .٣٣ ۳۰ ۲١ 0٠١/١‏ 
قال الرافعي : «وهو مذهب عمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» أما أنه مذهب عمر فلم أجد له استادا . 
وأما أنه مذهب عثمان فقد رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن مولى الأسمين عن أم 
بكرة الأسْلَمِيّةِ ‏ أنها اختلعت من زوجها ثم أتيا عثمان في ذلك مقال. هي مطلقة قال ابن المنذر: وروي 
مثله عن علي» وضعف أحمد بن حنبل حديث عثمان» وحديث علي في إسناده فقال: وعن محمد بن 
إسحاق عن ابن خزيمة أنه قال: لا يثبت عن أحد أنه طلاق. [ت] 

والحديث أخرجه الشافعي في المسند 0١/7‏ كتاب الطلاق» الباب في الخلع حديث )١50(‏ من 
طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى الأسلمين عن أم بكر الاسلمية به. 


۷ 


وَمِنَ المُقَهَاءِ بُو حَنِيفَة وَالمُرَنِيُ رَحْمَةُ الله ِعَلَيْهما. 

وَالثَانِي : أنَهُ فَسْحٌ. 

إن جَعَلَْاُ ه مَنخاء فَلَفْظُ الخُلْم صَرِيحٌ فيه؛ لتكريره عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَو وَلَفْظُ الخ 
صَرِيحٌ عَلَى الأصَحٌ (و). 

وَقِيلَ : كتا ا يتتفمل في التكاحء إلا مَقَرُوناً بِمَيِبِ أو سب . 

وفي لَمْظٍ المُمَادَاةِ وَجْهَانِ؛ٍ لاله ذْكِرَ مَدَةَ في القرآنٍ» وَهُوَ كالخلافي فِي لَنْظٍ الماك 
للمُرَاجَمٍَ» وَلَفْظٍِ الك لِلمُغْتقء وَلَوْ نَوَى ِالخُلع طَادّقاً عَلَىْ هَذَا القَولٍء ل َنْقَدٍْ لاله وُْجِدَ تماذاً 
في مَوْضْوعِهِ صَرِيحاً؛ و کک أت عَلَيّ حَرَام؛ َه صَرِيحٌ في إِْرَامٍ اكمار وَلَوْ تَوَى 
به الاق د مُخْتَصٌ بالتحاح» از فد علي افخ ِعَييهَاء فقالَ: فَسَحْتُ وَنَوَى 
الطْلَقَء تَمَذَ؛ِ عَلَىْ وَجْهِ؛ٍ لاد لَفظٌ الفح 3 يَخْمَصُ بالتکاح؛ وَإِنْ َلْنًا: الخُلْعُ طَلآق» قلفظ القنخ 
كِنَايَةٌ فيه» وَفي المُمَادَاة وَجْهَانِء وفي لَعْظِ الخُلْع قَوْلآَنِ إن جَعَلْنَاهُ صَرِيحاً» فَجَرَئْ دون كر 
المَالِء كَانَ كِتَايَهَ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِء هَل بتي مُطلفة بوت التال؟ فيه وجهان. 

أده هُما: أله يقتي هر اليثلء ن فلا لا يَقْتَضِيهء وَجَعَلْنَاهُ فخا لاء وإِنْ جَعَلْنَاه 
طلقا صَارَ طلقا رَجْعِيَا وَلكْنْ تقر إلى قبُولها؛ لاقضاء لَفْظ المُخَالَعَةٍ الول 
تش العامة جَوَابِهَاء أو قَالَ: حَلَمْتُكِء 0 الوَجُلُ المَالَء قِيلَ: إِنَّهُ لآ يَنْقْدُ ما لَه ينث 


وَقِيلٌ : 25 لك 
(الفَضْل الثاني : : في ِنب الحم إلى المُمَامَاوتٍِ)» ريع عَلَى أنّهُ طَلاق؛ و ُو َو قال : 
خَالَمْتُكِ أ أو طَلَّْدُكِ على ألفي» فهو مُعَاوَضَةٌ مَخْضّةٌ؛ حى يَجُورَ رُجُوعٌهُ قبل قبو! وَل بد مِنْ 


بولا باللَمْظِ في المَجْلِسء وَلَوْ قالَ: طَلَّتُكِ ثَلاآثاً عَلَى ألف. فَقَالّت : لك واد على كذ 
ك ينك ذا التب بالف فَقَالَ: قلت له بشت الالء وَل قلت 
الوَاحِدَةَ بِكَمَالٍ الألفء وَقمَ َع الت عَلَى الأظْهَر وَأَسْتَحَقٌّ تَحَقّ الألفّ . 


وَقِيل : يَسْتَحِوَ ا 

َل لايع آلة. 

وقي : لآ يَقَعُ إلا وَاجدةٌ. 

ا فَقَالَ : 0 أَنْتِ طَالِقُ فَهَذَا تَعلِيقٌ مخض 


يَحْتَاجّ (و) إلى قبُوا لهاو 0 لَهُ الوْجُوعٌ قبْلَ الإعطاء . 
وَلَوْ قالَ: إِنْ أغطبتني» فهو لك إلا أنه يَخْتَصُ 0 بالإِعْطَاءِ بِالمَجْلِسِ؛ لأ قرِيئة ر 


الْعِرَضٍ يفضي التّحْجِيلَ» وَل يدي 5 بصرح قَوْلِه : امت ماق فأمًا جَانبٌ المَراق فعا ضه 


۸ 


ا حت يجو کک قبل الجَوّاب » وَإِنْ َنَت يَصَرِيحٍ صِِعَةٍ التَّعْلِيقَء وَقَالَتْ : 
تد ٠‏ كك اء ویخت ا الجر (و) ا As‏ س صب اغ لشب 


ا 
2 

5 5 
لحعًا 


أف قال لك وده عل لم ايء 1 ال ا عرد رن ال بخلآف ما 
لَوْ قال الوَجُلُ أَبتدَاء: طَلَفْتَكِ تاثا َل ألفيء قلت وَاحِدَةَ» لَمْ يَمَعْ ؛ لان ما أنّى ل به صِيعّة وَاحِدَةٌ 


وَلَوْ قالَ: خَالَمْتَكُمَا على ألنيء لث رَاجِدَة على حَمْسِمَاكقٍء ت يَنْقُذْ؛ لأ الجَوَابَ لَمْ يُرَافِق ؛ 
بخلآف ما لز قالَا: طلمنان” ات إِخْداهُمًا نَقَدّء وَإِنْ قال خالنتك» وَضُوّتكِ فقيلَثْ صَح؛ لان 
المتعدد هر هُوَ المَعْقَودُ عَلَيْه فَقَطء وََو قَالَنَا: طَلْقْنَاء وَأَرْتَدَنَاء فَأَجَابَهُمَاء عَادّنَا إلى الؤْسْلام ص 
الخُلْعُ > وَإِنْ تَخَلّلَ كَيِمَة الرَدَةء وَهَذَا الكَلامٌ اليَسِيرُ لآ يَضْرُ. 


(البَابٌ الثاني في أزكان الخلع) 
رَه حَمْسَةٌ: العَاقِدَاقِء وَالعِرَضَانِء وَالصَيعَة: 


(الأَوَلُ: المموجبٌ).» وَشَرْطَهُ أن يَكُونَّ مُسَتَقَاةً بالطّلاق» ريصح حلع السّفِيه. 


م - 


ولك لا يَأ لخت ونيم التال إو تل إلى الول 

(الوُكْنُ الثاني: القايل)ء وَشَرْطهُ أَنْ يَكُونَ أَهْلدٌ لازام المَالِء وَاَلْيَرَامُ المكائبة َة المَال في الخُلْع 
بو وََلْيَرَامُ الأمَةِ فاسد يوچ ال جوع إلى م مَهْرٍ المثلِ» ذا عَتَقَتْ . 

وَقِيل : يبب المُسَبَل؛ وَيُطالَبُ بَعْدَ الْعِنْق. 

وَأَخْولاعْهُمَا بِذْنِ السَيّد ل صَحِيحٌ؛ وَل 0 الْسَيِدُ ضَامناً للمَال؛ في الجديد» وَأَخْتَلعٌ السَفِيهَة 
فَاسِدٌ لآ يُوحِبُ المَالء ون كان بِإِذْنٍ الوَليّ؛ وَلَكنْ ِذَا قبِلَتْء دَق الطَلاقُ رَجْعِيا وَإذا آختلعت 
الصَّبيّة؛ 0 يقم (و) الطّلدقُ رجو ؛ لان لَنْظَهًا في الول فاسد» وَالمَرِيضَةٌ إِنْ اخْتَلَعَتْ بِمَهْرِ 
المثلِ» صَحٌّ وَالريَادةٌ تُحْتَسَبُ من اثلث دون ت الأضل اح م 

الدع الثالث: المُعَوَعْىُ)ء وَشَرْطهُ أن يَكُونَ ممْلوكاً لِلرّوْج» فلا [يَصِحُ 8 الات 
وَالمُخْتَلِعَةَ ٠‏ ويخ حلع الوجمية: عَلَىْ أَحَدٍ القَْليْنِ؛ فام الملكِء وَيَصح (و) خُلْعٌ المُرئَدَةِ إِنْ 
عَادَتْ إلى الإسلام قبْلَ [انْقِضَاءِ]؟ العِدّةء وَإِنْ نْ أضوت تين الطّلاق [ من الودة“. 


)١(‏ قال الرافعي: «اختلعت الصبية لم يقع الطلاق رجعياً» هذا وجه. 
والثاني: يقع رجعيا كما في السفيه» ورجحه صاحب التهذيب وغيره. [ت] 
06 لط عن ا 
(۳) من أ: فلا يجوز. 
00 
موه( سقط من ط. 


۹ 


(الوُكنُ الرَابعُ ؛ العِوّض)» شط أن يكرن مغلا مُتَمَوَلاَء فَإِنْ کان مَجَهُولاً» فسَدَ الخُلْعٌ 
وَتَقَذَتِ البَبنُونةٌ بِمَهْر ر المثل . 

وَإِنِ أخْتَلَعَتْ بِخَمْرٍ أو مَعْصُوب» ارم هر المثل ؛ في قول (ح م)» وَقِيمَئهُه في قول (ح و). 

ولو اختلكث لدم وََعَ الطّلّقُ ا ل يصَدَء اة كذ وتفْصَد هي كَالخَمْرٍء 
وَلَوْ قالَ: حَالِعْهَا بمائق» فَخَالَفَ الوكيل» َنَقَضَ» a‏ لَه يمم الطلآق» ول ا 
مُطلَقاًء 0 حَمْسَة]”" أَفوَا 

َحَدُمًا : ) يَبِطلٌ؛ كما لَوْ َدّرَ بالمائة. 

(والثاني : ) أنه مء وَيَجِبُ مَهْدْ المثل . 

(والعَالتُ : ) ئه يُحَيّدْ الرَّوْجُ بَيْنَ المُسَمَى وَمَهْرِ اْمثل. 

(والوَابعٌ :) يُخَيّرْبَيْنَ أن توم بالف وين أن شق الطلوق شيا : 


(وَالخَامِسنٌ :) أله ِنْ رَضِيَ بِالمُسَمّْء هَذَاكَ وَإِلاً آمتَتعَ الطّلق . 


أي 


أا ًا للخم بيائة» إِذَا زَّادَء فَالئّصُ وُفقوع(ز) البَيْنُونَةِ (و)» وَفِيمَا يَلْرَمُهَا قؤلآن: 

e (أحَدَهُمًا‎ 

(وَالثاني :) يَلْرَمْهَا ما سَمَتْء وَزِيَادَةٌ الوكيل أَيْضاً يَلْرّمُها إلا مَا جَاوَرَ 
المثل. 

ِن أَضَافَ الوَكِيل الاخيلوع إلى تفْسه» صح وَلَرِمَهُ المُسَمَىْء وَإِنْ لَمْ يُصَوَّح بِالأْضَافةٍ إلَبْهَا 
ول إن تلب كلت الكو ؛ وَعَلئهَا ها مقت وال اد على الوَكيل . 

وَفِي قول آخَرَ الزيَادَُ عَليْهَا أيضاً مَا لَمْ يجاوز مَهْرَ المثلء > قن جَاوَرَ مَهْرَ المثلء فَهَيَ عَلَى 
الوَكيل» > وَإِنْ أَذْنَتْ مُطلقاء فهو كَالمُقَدّرٍ بِمَهْرٍ المثل. 

(الوْكَنٌ الْحَامِسسٌ: القع ول قال طُلَقدُكِ بديتار؛ عَلَى أنَّ لي الوَجْعَةءٍ فهو طَلاقٌ ع 
روي وَسَقَط الديتارء عَلَىْ قول حم( وفي القؤلٍ الثاني فس (م) قوط الح ووفك 
ليون على مهْرٍ المثلء وَيِصِمٌ توكيل المَرْأَة ف في الخُلْع وَالتّطلِيق؛ عَلَى أصَعٌ الرَجهين› وان كَانَتْ 

e‏ ولا يوان وكيل الحُلع الطَرَقينِ؛ عَلَىْ َظْهَرٍ الرَجْهَيْنِء وَلَوْ حالَعَهَا عَلَىْ أن ريع 


حَوْلَيْن؛ وَتَخْضِنَة صح“ فَإِنْ أَضَافَ ِلَيْه تَمْقَة قَةَ عَشْرِ سيين » کان مما ور الل فيه 


2 
e 
Ê, 
أما‎ 
6 
¢ 


)۲( قال الرافعي : «فلو قال: طلقتك بدينار على أن لي الرجعة فهو طلاق رجعي وسقط الدينار على قول» وفي 
القول الثاني . . . إلى اخره» هذه يقة والأكثرون قطعوا بوقوع الطلاق رجعياء وسقوط المال. [ت] 


0 


وَوَصَفَهُ خُرج(و) عَلَى اف بين ا HY‏ صَفْفتَيْنٍ مُخْتَلِفئينِ'', فِنْ أَفْمَدْنَاء وَقْمَتِ انول بمهر المثل؛ 

عل قَول» يقي المَوْصُوفَاتَ؛ عَلَىْ ول فإِنْ صَكْسْنَاء فَعَاشنَ الول أسْتَوْقَاةُ فن كان رهيداء 

لزيا َد كاد رَغيباًء فَالرُيَادَةٌ عَلَيْهه قَلَوْ مَاتَء أَلْمْسَحَ في في المستنيل»: َرَج في 
(البَابُ النَّاِتُ في مُوجب الألْقَاظٍ المُعَلّقَةِ بِالإِعْطَاءِء وَفِيهِ مَسَايْلُ:) 
(الأولى) : لتك عَلَى ألفوء فَقَبلَثْ ٠‏ لرِمَ الف َو قال : انت طَالِقٌ على وء 


فكذلك»› ولو قال طالقء› ولي عَلبْكِ آل طلقت .طلقا رسا ولا يلرم الأَلْفُ؛ ا 
0 38 انا عَلَى آل را الإلرَام لَمْ بور تََاففَهُمَا؛ عَلَ خد الوَجْهيْنِ؛ 3 


اللّفْظَ لا يحمل ولو قَالَ: أت طالِقٌ عَلَىْ أنَّ ل عَلَيِْكِ أَلْفَاء فَالطلاقُ رَ چو CREA‏ 
شط وَالطَادَقُ لا يقل . تمم لَوْ مُسرَ بالإلرا قفي قبوله جلاف (و, ولَوْ قَالَ: نت طَالِقٌء إن 
ضَمِئْتِ لي ألفاء قاي طلقث› رلرتها وَلَوْ قال: 3 مْرْكِ بِيَدِكِ فطقي نَفْسَكِ 
إن ضَمِدْتِ لي آلفاء فَقَالَتْ: ضَمِنْتُ وَطُلّنْتّء أؤ قَالَّتْ: ظَلقت: وَضْمِئْتُ تقد وَلَرِم المَال. 

(العَانيَةُ) : ذا عَلَّقَ بالإقبَاض » أو الإغطاءء َو الأدّاىء أختَصّ بِالمَجْلِسِ إلا إِذَا قا : مت 
ماه وَكَذَا إِذَا قالَ: أَنْتِ طالِقٌء إِنْ شِئْت» َم تُطْلّق (و) إلا ِمَشِيئةٍ في في المَجُلِس» َل ل أَنْتِ 
طَالِقٌ عَلَ ألفيء إِنْ شنت فَقَالَتْ: شِْتُء وَقبِلْتُ في المَجْلِسِء > طلَمَّث» وَلَو أقتَصَرَ ث على أَحَدٍ 
اللّفْظَئْنِء كَنَى؛ عَلَى اصح الوَجْهَيْنٍ 

(الثالة) : َو قال : إن أغطبيني [ألف] “ فَأَنتِ تي طالقٌ» قإِذا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْه طلقت: ودل 
المُخطئ (و) في يلو من غير فط ناء يقزر رة وُوعٍ الطلآقي بالموض . 

وَفِيه وَجَْة؛ آل لا لك ا 3 بم إلى عفر الل 

َإِنْ عَلَّنَ عَلَى الإفباض» لَمْ يفي الوم بب يد يديه مَا لَمْ يَأحُذْهُ باليدِء وَيَقَعُ الطلآقُ رَجْعِيَاء 
لأ لف الأقئاض لا يُنبِىءٌ عَنٍ الْمِلْكِ؛ بخِلاف الإغطاء . 

َقِيلَ: إِنَّ الإقبَاضّ كالإغطاء. 

وَلَوْ قَالَ: إن أَغطيتير ألا فَأَنْتِ طَالِقٌء فَأَعغطتُ 
ألفيء فَقَالَتْ: قبت بِألْمَيْنِء لَمْ يمع 


)1١(‏ قال الرافعي : «وإن أضاف إليه نفقة عشر سنين» وكان مما يجوز السّلم فيه ووصفه خررّجٍ على الجمع بين 
صفقتين مختلفتين» هذه طريقة» والأصح القطع بالصحة. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق على أن لي عليك الفا فالطلاق رجعي» والذي أورده الأكثرون أن 
قوله: على أن لي عليك ألفآء كقوله: أنت طالق أو طلقتك على الف تحصل البينونة» وتلزم الألف. [ت] 

(۳) سقط من ط. 


6١ 


(الرايعة) إِذا َال : إن أغما تني لف دزم في البَلَدِ قود ش د مُخْتَلِفَةٌ وَالغَالبُ وَاجِدُ فَأَنَتْ 
وور 


بير العَالِبٍ» طلقث لِعُمُومٍ 0 > لكن عَلَيْهَا النِدَالَ بالغَالِبٍ؛ لاخيِصَاصٍ المُعَاوَضْةٍ به وَلْظْ 
الإقرَارٍ 2 لا يَخْتَصُ بالعَالب» E‏ ر العف في المَعَامَلةٍ قط دون التَعْلِيقَ وَالإقرَارٍ. 


ل أنّث يأف مَعِيبِء طَلْقَتْ؛ لِعُمُوم آلاشمء وَعَلَْهَا الإبْدَالٌ بالسَلِيم؛ لِلمُعَاوَصةٍ. 
(الحَام 2 إِنْ كان الغَالِبُ دراهم عَدَدِيَةَ نَاقِصَة لم ينل عَلَيْهَا الإقرَادُ وَالتَعِلِيقُ وَهَل يرل 
عَلَيِهَا البيِمُ؟ فيه وَجهان ويقبل تسیر اميق والإقرَارٍ المُعْتَادِ؛ على َظْهَرٍ الوَجْهَيْنٍ ؛ ' وَكَذَِكَ ل 


ينل عَلَىِ الدَرَاهِم الحَعْشوشة؛ لأنهًا اة وَلَكِنْ يَصِځُ م العام عَلَيْهَاء إِنْ كَانَ قذرُ النَقْرَةِ مَعْلوماً 
(السَادِسَةُ): إذا قالَ: إن أَعْطَيْيبي عَبْداَء فَأَنتِ الى وَوَصَفٍَ الد نما رر 


فآتث بهء طلقث» َمَلَكَ الج اليد َِنِ أفْتَصَرَ عَلَىْ ذِكْرٍ العَبيء لت کل ما نط 0 
الب ين مويب وَسَلِدمء : برد عَلَِهَا وَيُْجَمُ إل مَهْرٍ المثل؛ ؛ لآل مَجِهُولُء وَلَوْ أَنث 
مَغْصوب» فيي وقوع اطق es‏ وَلَوْ قال: إِنْ عبتي حرا فَأئث بِخَمْرٍ مَعْصّوب» 
فرجټان رانء واولا الوق قوعء َل قال: إِنْ أَعْطبيني هَذَا العَبْدَء َأَعْطتْ» فَخَرَجَ مُسْتَحَقَا ٠‏ فَهَلُ 
يبر أَنَّ الطَادَقَ لم يقغ يكم و هان ولو قال : إن أَعْطبتني هَذَا الح وق َم الطلاقٌ يإغطائه» a,‏ 
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وَل قَالَّ: إن أغطيْتني هَذَا الوب المَررِيّ» ذا هُوَ هَرَوئٌ ا على وجه ونما هُوَ لط 
فى الوَصف› ولو قَالَ: خَالَعْتُ عَلَى هَذَا الوب ؛ على أنه هَرَوِيٌ ؛ ذا هو مَرْوِئٌ: نفدت البيئونة) 
رج جيار الحُلْفِ في العِوّض دُونَ نَ الطّلق”". 
(البَابُ الرَابعٌ في سوال الطّلآق, وَفِيهِ فُصُولَ): 
e‏ فيه صر کک إا قال : 5 ع ا َك ألفت, ا 
الصّدَاقي ا هر دجوي َل خضل الترافطر يق لجرا lA‏ وَل قَالَت : 
طَلَقْنِي وَلَكَ عَلََ الف فطلَّىَء رمَا (ح و) الأَلْفُ ٠‏ وَصَلّحَتْ هَلِهِ الصّيمَةٌ ينها للالْيَرَاى وَإِنْ لم 


)١(‏ قال الرافعي: «ولكن يصح التعامل عليها إن كان قدر الفقرة معلوماً وإلاً فوجهان. صورة الوجهين قد 
ذكرها مرة في الزكاة. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو قال: إن أعطتني هذا الحُرَ وقع الطلاق بإعطائه رجعيّاً وقيل: يرجع إلى مهر المثل» 
ويكن بائناء الأشبه الثاني» وسياق الكتاب يشعر بترجيح الأول. [ت] 

(*) قال الرافعي : «وللروج حيار الخلف في العوض دون الطلاق» قد سبق في الخلم والطلاق ما نفي عنه . 
[ت] 


o۲ 


صلخ ينه لِلالرَام وَلوْ قَالَ: بي وَلَكَ عَلَيَ أف فَذلِكَ لآ يُحْتَمَلُ في الب > عَلَى أَحَدٍ الوَجِهَْنِ. 


لني عَلَى آلف حَبَالَ: طَلَفك» ول بذكر الال فلَهُ أن بقول: لَمْ أقصد الجَوَاب؛ 


اک وَلَوْ قِيلَ: لَهُ أَطلَقَتَ؟ قال : تې فهر مُتَعيّنٌ لِلْجّواب“؛ لا لاله غَيْرُ متيل 
فال ای فقال: أبنتك» فون ويا“ تَمَدَّ وَإِنْ ٤‏ ينيا“ أز لَمْ ينو الزَوِج لاء وَإِنْ نَوَىء 
وتا ظر؛ إن در الما كم بت نقذ لأنهَا لَمْ ترم إن لم ذگراء تمد رَجْعِيَا وإ ذَكرَ الال 
دوتهاء ل 0 الطلآق» وَِنْ ذكرَت في لْتِمَاسِهَاء َقَالَتْ : أب بأَلفى فَقَالَ: ابتك فهر كما إذا 
ذَكَوَا tS‏ ل أَنْ قول : قات آلابیداءَء دون وَل قَالَتْ : أي فَقَالَ: اين غَيْرٍ 
كن مال مَعَ ته › وَقَعَ الطلاق رونا وَلَمْ يت يت المَالُ؛ بخلآاف لَفْظ الخُلْع ؛ فإِنّهُ ینبیء عن 
المَالِء فيقتضيه؛ عَلَى أحَد الوَجْهَينِ. 

َالتضل الثاني : في َلْتِمَاسِهَا طلا مُقيّداً بعَدَوِ)ء وفيه صُوَرٌء فَلَوْ قَالَتْ : علقي دنا بألفي. 
0 تاعدة» الاتعق ملت الألف؟ بخلاف جَانِبه إن لك ين ع لق 0 الخد 

سْتَحَقَّ (ز) 0 الألف. وَإِنْ بَقِيَتْ طَلْقَنَانِء اسْتَحَوَ سْتَحَقَّ بالوَاحِدٍ 3 الألفء فَإِنْ 
اجرخ ذا لاه قاد اليو الكترض: ولو كالث: علقي شرا بال سْتَحَقَّ بالوَاحدةٍ عَشْرَ 
الألف. وَبالئشَين ف وبالتلاث الجَمِيعَ (و)» وَلَوْ الث : طقني نا بأل قَقَال: أَنْتِ طَالقٌ؛ 
وا بالف ونين مكنا فاو أنه يق َع الأولّى 586 الال والثَانٍ 0 يا انما اة 
الا أن الأول لا تَقَْ؛ أنه َه مَا رَضِيَ اف وَهِيَء مَا قبِلَتْ إلا بشت الألفيء الان 
بَعْدَمَا تَفَحَانَ دَجْعِيكَْنِ؛ قال في الجَوَاب : أ طا واد مانا ران 58 الالء 
وَقَعَْ وَاحِدَ رَجِْيّة وَبَتنى الدْثتَان على مُخَالَمَةٍ الوَجِْية؛ قإِنْ جَوَرْناء دنا بشي و إلا 
وَقَعَنَا ِغَيْر مَالِ؛ كَمُحَالَعَةٍ السَفِيَة لفالف طَلَقْنِي وَاحِدَة بألفيء فَقَالَ: أَنْتِ طالق ا 


ع سْتَحَقّ (ح) تَمَامَ الأتف؛ لاله أَجَاب وَرَادَء فَلَوْ ذَكَرَ المَالَ قَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلآثا لف فهر كما 


0 
وَقِيلَ: إِنَّ هذ هَذَا صَرِيحٌ في التَّوْزِيع وَمُقَابَلَةِ كُلّ طَلْمَةٍ يدث الألف. قلا يَقَعُ سَيْءْ؛ أنه الت 
آَلالْيِمَانَ. 


وَقِيلَ: إِنَّ الأزكى بقع و لکا لْتَمَسَْ بألفيء وَأَجَابًَا 58 الآلفء فَقَدْ أخسَنَء ويرم 


مِنْ هَذَا اَن يَقَولَ : a‏ فقول ىو بعك بِحَمْسِمِائَةٍ؛ أنه يَصِح؛ وَذْلِكَ يعي وَل قَالَتُْ: لي 
نِضْفَ طَلْفَةٍ في أن طن يضفي بالف فَطْلّقَ بَانَتْ وَعَلَيْهَا مَهْرُ المثل ؛ ؛ لِمَسَادٍ صِيعَةٍ المُعَاوَ ضة 
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)غ2( قال الرافعي : «ولو قيل له: : أطلقت زوجتك؟ فقال : نعم فهو متعين للجواب» هذه الصورة مذكورة في 
آواخر «كتاب الطلاق» بأكثر مما ذكرها والمقصود مهنا إظهار الفرق بين أن يقول: لم أقصد الجواب 
بقولي: نعم وبين قوله: طلقتك . [ت] 


or 


(القَصْلُ الثَالِتُ: في المُعَلّق ِرَمَانِ)» وَفِيهِ صُوَرٌ فل قالَثْ : لني عدا ولك أل انتحق 
او موه طلم إِمّا في العَدِء َإِمَا قله إن علق بعد نهد رَجْعِياً؛ لا ال قال + 
لَكَ لف إِنْ لقتني في جَمِيع هَذَا الشَّهِْ وَلَمْ وخر َسْتَحَقَ الألف. إِنْ وَاقَنَ؛ پخلافی مال 
قَالَثْ: مت مَا طَلقتني» > فلك أل قله لا يُسْتَحَقُ إلا بطلاقي في المَجْلِس؛ ۽ لان قرِيئة العرّض 
عَارَضنَ عمو «مئ ما وَل عاض صَرِيحَ النَخْييرِء وَقدْ قيل بقلو الجَرّاب مِنْ ك شال إلى 
أَخْتاء وَلَوْ قَالَ: أنت طالق عدا على ألمي فَقَانَثْ في الحال: قيلت وَقَمَ الطَّلدَقُ غد 


وسْتَحَقَّ مَهْرَ المثل؛ عَلَْ وجه لِفَسَادٍ المُعَارَضة بالغليق» وَالمُسَئَىْء عَلَىْ وَجْهِ؛ لاخَمَال التغليق 
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وَفِيه وَجة؛ أنه لا يَقَعُ الطلاق صلا . 


(المَضْل الَابعُ في أخهلاع الأَجتبِيَ)» وَهُوَ صَحيحٌ كَاخْتِلاَعِهَاء ولا يُشْتَرَطُ رِضَامَاء لكِنَّ المَالَ 


يچب 0 الأجَتيء وَإِنْ کان كيلا عَنْ جَهَتهَاء د بين َيْنَّ أَنْ يَخْتَلِعَ مسقا 5 بالوكالَةء وَيَعْوفَ 
ذلك م من لَفْظِه ونه » فَإِنْ ل صر ِالسَّارَةِ وَتَوَى N‏ تَعَلّقَتْ 2 1 كما في الشرَاء 


وَلَكنْ بِعَيْنِ مَالِمَاء َه كخُلْمٍ التي بالمَخْصُوبٍ» قن لَمْ يَتَعوَضْ ياه 9 اول ولك اتن 
بِعَبْدِء ذَكَرَ أنه مِنْ مَالِهَاء وَقَعَ الطلآقُ رَجْعِيَا وَكَانَ كَالسَّفِيه . 


(ز)» وان أخْمَلمَ بوكالتِهاء ن ا کاذٽٹ» ا الطّلاقَّ دا ر كَانَّ المُحْتَلِمُ أَبَامَاء 
رهي طفل» هر كالأجتييء إن أختلع يها > لم يَصمّ مَ؛ كَالوَكِيلٍ الكاذب ب فإ تلم اش 


ا - 


. لمَعْصُوب‎ 0 CENE 
وَقيل أنِضاً في المَعْصُوبٍ: ب يق َقَعُ الطّلقُ زا‎ 


وَإِنِ آخْتََعَهَا بالبرَاءَة عَنِ الصَّدَاقِه صح (و) إِنْ جَوَرْنَا ِلوَلِيٌ العَفْوَ وَإلاً َلاق َع ا 
عَلَىْ وجه َع گالوکیل الكاذب؛ عَلى وَجو» ول فال العا واا ضَامِنٌ بَرَاءنَكَ عَنِ الصَّدَاقٍ 
فالقیاس اد الطلاَقَ رَجْعِيٌ (و)ء وَإِنْ قالَ: أخْتَلَعْتُ عَلَى آئي ضَامِنء إِنْ طُولبْتُ بالصًداق"» 


َالطّادقٌ يَايْن» وَعَلَيْه مه ر المثل. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق غدا على ألف فقالت في الحال: قبلت. . . إلى آخره» الخلاف في أنه 
يجب مهر المثل أهو المسمى؟ فيه أوجه لابن سُرَيج. [ت] 1 

(۲) قال الرافعي: «فإن لم.يصرح بالسفارة» ونوى النيابة» كان الأحسن أن يطرح لفظ النيابة ويقول: ونواها. 
[ت] 

)۳( في ط : بالطلاق . 


0 


(البَابُ الخَامِسُ في النرّاع) 


وله صُوَّرٌ: 
(إِحْدَامًا): أن يَقَعَ في أضل ذكر الْعِوَض» الول ولا إذ أك ت الور غ :الور تفص 
مُوَاحَدَةَ لَه بقؤله 


(الثازية): التّرَاعٌ في جنس العوض وَقَدْرِهِ يوب (ح) التّحَالُف وَالوْجُوعَ إلى مَهْرٍ المثل؛ كما 
فى الصَّدَاق. 


(التَالعةُ) : ذا اققا عَلَى جَرَيَانٍ الخُلْع بالف يزهم مُطلقء وَفي البَلّد قود 5 فلن لا عالت 


فيهّاء و عا واا هذا لا يُحْمَمَلَ في الب ولوا ةكيك :الف وَيُْتَمَلٌ في 
اللو ك E GE‏ الألف وَل يتَعِوَضَ لزع وَأشَدُ آَخْتَّمَالاً مِنْهُ أَنْ 


و 


ول وَشَيئ قفد الخُلْعُ للإِجْمَالِء ولا يو ّم اليه مَءَ مع التوَافق . 
وَلَّوْ تَتَارَعَاء فَقَالَ: أَرَدْنا ِالدَرَاٍِ التُقْرَهَ فَقَانَتْ: بل أَرَدْنا الفلُوسَء فيَتَحَالَمَانِ؛ لاه رع في 
أَلْجِنْسِ» َإِنْ تَوَافَقَا عَلَى إِرَادَةٍ الَرَاِم؛ وَلَكنْ قَالث: أَرَدْتُ الُنُوسَ» قالقؤل قَوْلْهَاء فَإِنْ حَلَمْتْء 


يَانَثْ وَلآ وض ن عَليْهاء وَإِنْ رافق عل ِرَادتََ الل وَلكِنْ قَالَّ: ردت اداه وَل فرق 
فال خاصلة یکل حَالِ؛ لامر رافق عَلَى الدَرَاهِم لنْظاء وَجَدَيَانِ الخُلْع. رالات لا َطَلَعُ 
عَلَيْهَا وَل شَيْءَ للإنکاره المرقة . 


وق مَهْدُ المثل . 


(الرَابعة) إذا تَتَارَعَا في المُعَوّضِ» َقَانَْ: سالك ثَدَتَ بَطليقات بالف َأَجَبسي » فقال: َل 


تالف وَاحِدَة فد اند ار وَتَتَارَعَا في مِقَدَارٍ المُعَوَضٍ » فَيَتَحَالمَان: وَلَهُ مَهْرُ المثل» ٠‏ فَأمًا 
عَدد (و) الطلاق» قلا ر يعبر فيه إلا قَوْلَهُ. 


(الحَامِسَة : ) إذا أذَعَى عَلَيْهَا e‏ َرَت 5 أخْتَلَعَنِي جني فَالمَوْلُ قَوْلْهَا في 
تمي العِوّضء وَبَانَتْ لقؤلهء ولا شَيْءَ لَه عَلَى الأَجْتيت؟ لاغيَرَافه وَلَوْ قَالّت: اخْتَلَعْتُ وَلَكِنْ 
يوَكَالة َجْتيم: يَتَحَالَمَانِ؛ لأنَهُمَا انَقَهَا عَلَى ارا 0 في صِفَةٍ الإضَافَةٍ. 


قل الفول فرلا لا كَارِمَا أَضلّ آلالْيرَام. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يحتمل في الخلع أن يذكر مجرد الألف» ولا يتعرض للنوع». والذي يوجد للأصحاب 
العراقيين ورش انه مل [ت] 


00 


(كتَابُ الطلاق)٠“‏ 
([وَالنْظَرْ في شَرْطَيْنِ: الأول في عُمُوم خخمه]”, 
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وفيه خمسة أنوَاب): 
(آَلْيَابُ الأوَّلُ: في السُّنَةِ وَالْبِدْعَةِء وَفِيهِ فضلان:) 
(الأَوَلُ: في بَيَانٍ الْبدْعِيَ). وُو الطّلآقُ المُحَرَمُ إِيقَاعَه وَلِتَحْرِيمِهِ سَببَانِ : 
(أَحَدُهُمَا): الحَيْض؛ فِيمَنْ تَعْتَدُ ِالحَيْضء وَطَلاقٌ الحَائْضٍ بَعْدَ الدُحُول بِذْعِئٌ؛ لِمَا فيه مِنْ 


)۱( الطلاق : اسم مصدر ي بالتشديد ومصدره التطليق» »> ومصدر «طلق» بالتخفيف يقال: أطلقت المرأة 


طلاقاء فهي طالق. وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظية عند اختلاف المعنيين» تقول: طلقت إبلي 
وأسيري» وطلقت امرأتي. فاستعملوا في النكاح التفصيل» ولهذا لو قال لزوجته: أنت مطلقة بالتشديد 
كان ھا وبالتخفيف كان كناية وله معان كثيرة: ومنها الفراق» والترك؛ يقال: طلقت القوم تركتهم» 
وطلقت «فارقتها». ت قول الشاعر: [الوافر] 
فار وة الت ا إذا كه سيق ت اا 
تركهم كما يترك الرجل المرأة» ومنها التخلية والإرسال. أخذ من قولهم: طالق إذا خليت مهملة بغير 
راع. وفي حديث ابن عمر: «والرجل الذي قال لزوجته أنت طالق» وطلقت الأسيرء أي خليته. 6 
سيبويه . [الوافر] 
تجتن ١‏ ا ی اور وا حي در 
حنين «خرج ومعه الطلقاء» هم الذين خلى عنهم يوم فتح «مكة) وأطلقهم فيهم. وأحدهم طليق وهو 
الأسيرء إذا طاو ومنها حل القيد حسيًا كقيد الفرس» أو معنويا كالعصمة فإنها تحل بالطلاق . 
ومن هذا حبسوه في في السجن طلقاً أي : بغير قيدء ويقال للإنسان إذا عتق: طليق» أي ما و ول 
الجوهري «بعير طَلْقَ وناقة طُلْقء أي غير مقيدة» وأطلقت الناقة من العقال فطلقت». 
ينظر: الصحاح »١1018/14‏ المغرب 5 » لسان العرب ۲۲٠/۱۰‏ والمصباح المنير ؟/ 017 . 
اصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : إزالة الاح الذي هو قد معنى. 
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد التكاح بلفظ الطلآق ونحوه» أو هو: تصرف مملوك للروج يخدثه بلا 
دوب e‏ 
عرفه المالكيةٌ باه : إزالة لقي وإرسال العصَمَة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج . 
عرفه الحنابلة بأنه : حل قَيْدِ التكاح أو بعضه. 
ينظر: الاختيار لتعليل المختار ص 57, التبيين ۰۱۸۸/۲ الدرر ١/8ه*2‏ البدائع 4/ ٠۷١١‏ الخرشي 
على مختصر سيدي خليل ,.1١/‏ الكافي ۲/ الاه, كشاف القناع 77/0. والمغني ۷/ .۳٣۳‏ 


)۲( سقط من أ. ب 
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تطويل المِدّة؛ إِذْ بَِهُ الحَيض لآ تُحْتَسَبُ . 

وَل بدْعَة في طَلاق غَيْرٍ المَمْسُوسَة» ولا س وسور خلا 

فقيل : لن ذَلِكَ طول بِرِضامَاء و الطَلاقُ بِرِضَاهَاء وَإِنْ لم يَكَنْ عرض وَل 0 
آختلاَعٌ الأجِتبِيٌ . 

وَقِيلَ : إِنَهُ مُعُلّلُ بِضَرُورَةٍ آلافيداء . 

وَلَآَ يَجُورُ الطلاقٌ ِسُوَالِمَاء ويَجُورُ حُلْعٌ الأجِتبِيَ» وَكَذَلِكَ يُطلّق عَلَى المَؤلَىْء وَإِنْ كَانَ في 
۱ لحَيْضٍ ؛ للصَّرُورَة. 

َمَنْ طَلَنَ في حَال الحَْض» ف ف فِيسْتَحَبٌ (م) ان يُرَاجِمَهَا حَنّىْ تَطهُر ثم تَحِيضَء نم طهر نه 
يُطَلَمَهَا إِنْ شَاءَ لِتَلاَ يَكونَ الوَجْعَة لِلطلاً 

وَتَرَددُوا في اه هَل 0 1 ا a‏ رَقِيلَ: يُرَاجِعُهَا حى طهر فَبِطَلّقَ في الطْهْرٍ 


وَلآ بدْعَة (ح) في الجَهْ بين الث (ح م)» وَلَكِنَّ الأؤلى التَمْرِيقٌ ؛ حَذَراً من النّدَم. 


ولو َل أنْتِ طَالِقُ مع ڃر زه ي من الحَيْض» ٠‏ فهو بدْعِيٌ في وَجْهِ؛ لاقيِرانهِ ِالحَيْضٍء وَسَنيٌ 
0 و لاسیغقايه الطَهْرَ المَحْسُوبت؛ وَكَذْلِكَ الخلافُ في قؤله اع طالِقٌ في آخِرٍ ا من 


2 قال : 1 5 الا ات کا ٠‏ وان گان في الحَيْضٍ لَكِنْ لَوْ دَحَلَْء 
وهی طاهرَةٌ دا وَإِنْ کاٹ حاؤضا کک 

(السَّبَُ الثاني : إِمْكَانُ الحَمْل)؛ رَالطْلاَق في طهر 0 فيه » أو سْتَدْخَلَتْ مَاءَهُ بذعي 
فان ظَهّرَ كَوْنْهَا حَامِلاٌ e‏ َه طلّقَ عَلَى ثقَة [مِنْ نَفْسِه]0©. 

َلَو وَطِتَهَا في الحَْض» تم طلَمَهَاء قِيلّ: لا يَحْدِمُ؛ ا ب ة الحَيْضٍ تَدُلُ عَلَى البَرَاءَة. 


وَقِيل + حرم ؟ لأنّ أَمَدَ الحَمْلٍ لا يَتعَلَُّ يِرِضَامَاء وَالِعِدَةٌ ا ها؛ فيَجُورُ أَنْ ار برضا 


2 


وَالآَيسَةُ والصَّغْيرَةٌ: وَغَيْدُ المَمْسُوسَة وَالحَامِلُ بيَقِينٍ» لآ بدْعَةَ في طَلآقِهِنَ أَضْلاً 


- 


(المَصْلٌ الثاني : ة في التَعْلِيق بِالسّنَهِ وَالبِدْعَةِ)» وَفِيه مَسَاِل : (الأوى) : إذا قال للحَائْض: 
طَالِقٌ لِلْبِدْعَةٍ ET‏ وَلَوْ قالَ: لِلسْتَهَ لَه تُطلّقْ حَتّئ تَطهْرَ (ح). 


. 
e 


نت 


0V۷ 


و قَالَ للطاهِر : از نت طالقٌ للسُِنَهق َم في الخال وَإِنْ قال : للبذعَةء ذا جَامَعَهَاء َو 
حَاضَتْء طَلَقَتْء وَاللدمُ فيمًا ار للتّأقيتِ؛ کقؤله؛ أنْتِ طَالِقٌ لِرَمَضَانَ؛ جلاف و اطا 
لِرِضَاءِ فلَنِ؛ ن للتغليلء فَيَقَعُ في الحَالٍِء وَإِنّْ خط فلن فلو قال: أََدْثٌ لافيت د اا 
5 


فلو قال لضغيدة أو عَيْرٍ مَمْسُوسَةٍ: أنْتٍ عالق للست أو لِلْبدْعَةِء وَقَمَ في الحَالِ؛ وَكَأَنَّ الُم 


رَقِيل : لد يَقَعٌ المُضَافٌ إلى الْبِذْعَةَ؛ٍ حت يذل بهَاء وَنَحيضَ» ون قال : لِلسُنّة يَقَعُ في 
الحَال؛ الال وق ۷ تفرم يا 

(الثانية): إذا قال للطَاهِرَ ا طاق تَوّثاً؛ بَعْضْهُنَ لِلسُنَة وَبَعْضْهُنَ ع للبدعَة» يُحْمَل عَلَى 
لَمْطِيرٍ مُطَلَقَفُ فق في اخ ا و : ضف لِتَكْمُلَ في الال طَلْتَيِنِء وَقال امن - رَجمَه الله - 
تَقَعٌّ وَاحِدَةٌ؛ لأ لمك O‏ قَلَهُ الوَاحِدٌ؛ يرل عَلَيهِ. 

ولو قال: رذب في الحَالٍ تَلدَنَة َة افو كَمُلَ لدت في الخال ولال ردت وَاحِدَةَ في 
الحال» يتين في الاسيقبال؛ فالظًاهر أَنَهُ ئه يبل . 

وَقِيلَ: لا يُعَبَلُ؛ لد تَسْميّة اين بَعْضاً بويد 

(التَالِئَُ) : إِذَا قا لَ: أنتِ طَالِقٌ أَجْمَلٌ الطّلاق» وَأَفْضَلَهُ وَأَحْسَتَهُ فَهُوَ كُمَا لو قال: للسُنّة؛ قل 
يَقَعُ في حَالَةٍ الحَيْض . 


وَل قال: أَق الطّلاق» E‏ فهر كَقَوُلِهِ : ِلْبِدْعَةٍ 

ولو قال اة بيه َة أو سئيّة بدعِيَّة ا لِتَتَاقْضِهِ وَيَقَعُ أَصْلٌ الطّلاق . 

(الوَابعَة) : إذا قال : آنق طالی دا 7 کل 7 4 طلقة + ي قان كان َل الدّخُول: وهي 
حَائْضٌ ' لَمْ يَقَعْ وَإِنْ كانت طاهرة اوقت واد وائ فل تلْحَقُ الثانيّة . 

وَإِنْ جَدَّدَ نِكَاحَهًا قبل الطَهْرٍ الثاني حى الَانيَة وَالثالكَة ؛ عَلَىْ قول عَوْدٍ الحِنْثِ. 

وَإِنْ كَانَتْ مَدْحُولاً بها لَحِقَهَا الثَدَتُ في َل 57 وَقَدْ شَرَعَتْ بالأولئ في العِدّة. 

وَمَلُ تَسْتَأَنِفُ العِدَةً للوق التَانيَةِ والثالة؟ ف فيه لاف" (ر). وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاًء وهی 


)١(‏ قال الرافعى: «وهل تستأنف العدة للحوق الثانية والثالثة. فيه خلاف». 


قولان. [ت] 
وقال ايضاً اوهل تستأنف العدة للحوق الثانية والثالثة» فيه خلاف» الصورةء والخلاف فيهما يعودان في 
لعدة. [ت] 


0۸ 


تَحِيضء وَقْلْنَا: إِنَّ ذَلِكَ حَيِْضٌء يمع وَاحِدَةٌ : في الطّهْرِ الأَوَلٍ وَمَلْ كور في الطَهْرِ الثاني رالثالث؟ 
فيه جلاف لآنّ القرءَ ما ام ار ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَة أو ية قي 
قوع وَاحِدٍ في الخال جلاف مَبْنِيٌ ع1 أن القه عليه هده مُحْتَوَشٌُ بِدمَئِن » آم آلانيقال مِنَّ الطْهْرٍ إلى 
الحَيْضٍ قر ١‏ أَيِضا؟ . 

(الخَامِسَة): إذا قَالَ: نت طَالِقٌ تلاا للسشة ثم م قال: أ أَرَدْتُ التَفْرِيقَ عَلَى الأقْرَاءء لَمْ يُقبَلُ 
(و)؛ لأ لآ شه عنْدَنَا في التفريقء ول ا م سر بالتفْرِيق» فَهَلُ يُدَيّنُ؟ فيه وَجْهَان؛ 
ما لو قالَ: أَنْتِ طَالِقٌء ثُمّ قالَ: أَرَدْتُ عِنْدَ دول الدّارِ؛ وڌا لَو قالَ: أَرَدْتُ إِنْ شَاءَ اش“ وَكَذَا 


ود و 


کل تا خوج نويا ييي ًا ما زجع إلى النَخْصِيصٍء دين وَهَلْ يبل ظَاهِراً؟ فيه جلاف 
الا نِسّائي طَوَالِقٌ» ثم( ستفتی وَاحدة ينيّته» وَكَذَلِكَ لَوْ قالَ: كَل امرَأةٍ لي الق وَأَرَادَ 
نا ذا ظَهَرَتْ قريئة؛ لفاو د ال يذ + كما لَوْ عى ته عِنْدَ مُعَايئَةٍ الزَّوْجَةِ الحَاضِرَة 


م مل 


1 


1 وك نه لو قال کل ارا ةِ لي طَالِقٌ» َعَم آله ما راد الْحَاضِرَة وَكذ إن گان بع 


Es‏ أن از وَنَوَْ ذَلِكَء فَالظّاهِدُ (و) أله قبل › وَل قال إن كلمت رَيْدا فَأَنْتِ 
:“ردت + dD‏ 
٠‏ وَإِنَّه ا قرِيئة 


١ 
1 


2 
o: 8 
82 كد‎ 


1 
1١ 
هاو‎ 


5 
2 + 
¢ 


6 
3 
A 


١١ 
١ 


. 


(آلبَابُ الثّاني: في ركان الطلاق) 
رهن تة (الأؤل: المُطلق): وكراكل ي ٠‏ فل يَنْقْدُ طَلآَقُ الصَّبِيٌ وَالمَجْنُونِ . 
(الوْكْنٌ الثاني : اللّفُظْ)ء وَفِيهِ لاه 10 (الأو 3 اصرح لَفُْ الطَلّقء وَكَذَا لَمْظ 


ل( 
ada‏ 0 وَالفِرَاقٍ (ح و0" وقوه دَأَنْتَ و ا 


طَلّقْتُ نت مُطلْقَة صَرِيحٌ؛ وکا گل خم 
الطلاق دُونَ المشتى مِنَ الإطلاق (و م)؛ a‏ أَطلَقَتٌ» وَقوْلُهُ: أَنْت ي الطلآق» لَيْسَ بصَريح عَلَى 
الأَصَحٌ 52 وَقَوْلَهُ: سََحْتُكِ أو فَارَفتّكِ صر يع م و) اا ا [كالمُطلَةَ](“ وَالمُسِوَحَقَ فيه 
وَجُهانِ» وَمَعْنَى الطّلق ِالْفَارسِيّة صريح م (ح)» عَلَى الأصَحّ وَهُوَ قول (تُوهشته آي)» وَفِي ْله 
aS‏ رفي قله (كسيل كردم وازتوجذ اكشتم) وَجْهَانٍ مُرَتَبَانِ ا 
صَرِيحا وَكُلُ لنْظٍ شَاعَ في الڙفيء کقوله: حَلَلُ اله عَلَيَ حَرام» هَل يَلعَحِنُ بالصّرِبح؟ فه 
َجَان. 


)١(‏ قال الرافعى: «وكذا لو قال: أردت إن شاء الله» الظاهر عند الأئمة أنه لا يدين في قوله: أردت إن شاء 
الله بخلاف الصورة السابقة. [ت] 

(۲( في ط : كما لو عنى بنيته نكاح جديدة. 

(۳) سقط من ط. 

)٤(‏ سقط من ط. 

)٥(‏ في أ: كالمفارقة. 
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(أا الكتاية)» فَهِيَ كل لفط ختيز 8 و ا ل ويرية ا ايء 
وَأَسْتَبْرِئي رَحِمَكِء وَلْحَتِي بأَمْلِكِ حك عَلَى وَل أده سرب وَأَعْرْبِي؛ َأذْمَِي؛ 
و رجي ؛ ا وَأَحْمَى نة قؤلة: ٤‏ تَجَرّعِي ٠‏ أَي: کا س الفرّاق» وقي وروي أمًا َوُلّهُ: 
اشرَِي» ف قفيه اف وَقَوْلُهُ: کلي» امد من َتَرَددُوا في قله : عاك اء أمًا الْنِي 0 
كَقَوْلِهِ : اة َعْدِيٍ (و)» وَأَغْرْبِيء وَقَوْلِهِ: انت حر وَمُْتَقَة: كِنَايَهٌ (ح) في الطّلآق؛ كَمَا أَنَّ قو 
ات طَالِقٌ اة ية في التاق ل" آئا لفْظُ الظهَار ر وَالطَلق كَل وَاحدِ يَْتَمِلُ الآخَرَ ده 
كِنَايَةَ فيه ؛ لان يد صَرِيحاً 0 في مَوْضْوعِه ولو قال لِعْبْر المذخول بها: أَعْتَدّي » وَنْوَى 
الطّلاقَ» قفِيه وَجْهَانِ؛ لأنهًا عه ع متم فة لةه ولو قال لرَوْجَته : أن عَلَيّ حرام فان نَوَى الظَهَارَ 
-- 1 الطّلاقَ» کان كَمَا وی 00 وَلَوْ نَوَى النَّحْرِيمَ حُوَمَتْء وَلَرِمَنْهُ كَمّارَه وَل أَطْلَقَّء فَالأَظهَد 


بجو و 


وَقِيل: هُوَّ صَريحٌ في لكريم ي مذ مِلْكِ اليمين» وَيَلْعْو في التكاح مِنْ غَيْرٍ نِيّة. 


وَالميّه في الكتاية ة ينبي أن كود مع الف لا قله وَل غد لقن پأؤل الل ُو آخروء 
55 عَلَى الأَصَح» وَلَو أَقتَرَنَ باخره دون وله فَوَجْهَانِء وَالْنَايَةٌ ل يَصِيرُ (ح) صَرِيحاً بقرِيئَة 
القضب وَاللَجَاح . 

(الفَصْلٌ الثاني في الفِغل). 


- 
أَمَا 


ما الإِشَارَ المُفْهمَة مُْتَبَرةٌ ِن الأَخْرس في الطّلاق» َالصَرِيحٌ ينها يَشْتَرِكُ في فَهيها الكاقة؛ 
َالكَايَةٌ نها ما يفطن لِدَركِهِ بَمْضٌ النّاس» وَأَكَا القادرء قَِشَارَئُهُ لا يَكُونُ صَرِيحاً أَضْلاً. وهل رن 
كَِاَةَ فيه جلاف مرب عَلَى نيه الطّلقَ من القَادِرٍ عَلَى التْطقء رَهِيَ لَيِسَ يصَرِيح أَضلاًء لَكِنّهَا 
كَاية؛ عَلَْ قوْلِ» وغو عَلَى قول وَهُرَ مِنَ الحَاضِرٍ لَفْوٌ وَمِنَ العَائِب كِنَايَة؛ على قول تَا 
لِلْعَادَىَ وجري الْخِلاَفُ في التق ا ار وَمَا لآ تَا إِلَى القبولٍ» ایا البيع 

وَالمُعَارَضَاتٌء فالخلافُ فيه مُرَئّبْ»› وَأَوْلَىْ اا ي يقتي 0-0 ت عن الم لما فيه من التَّعَتُدِ 
وَلِعْسْرِ أطْلوَع الشَّاهِدٍ عَلَى الكة؛ فَإنَهُ كتايد 8 إن جوزتا يك فيكتبُ؛ أمَا بعد فَقَدْ رَوَجْتُ بني 
منك وَيُشْهِدٌ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ َِذَا به يول في الحَال : قبِلْتُ أذ يك عَلَى القَر (و) شه 
عليه شَاهِدَي الإيجَاب» فن أَشْهَدَ ارين ففِيه وَجْهَانِء وَلَوْ كَنَب: رَوْجَتِي طالِقٌء وَقراً ووی 
وفع ون راء وفال ٠:‏ قَصَدث ر دُونَ الاق قبل في الاهر؛ ؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلاَ شَكَ 
فى أله د وَلَوْ كَتَبَ ِلَيِهًا: تَعل َأَنْتِ طَالقٌء وَنَوَْ) وَقع في الخال وَِذَا قال : إذا قَرَأتِ 


(۲) في : الكفارة 
(۳) قال الرافعي: «لكنها كناية على قولء ولغو على قول» قيل: هما وجهان. [ت] 


و 


تابي فأئت طَالِقٌّء طلَقَف إِذَا قرات أز قریءَ عَلَيِهَا (و)» إِنْ كَانَتْ أ ود 
عَلَيْهَا غَيْرْهَا لَمْ ُطلّق؛ عَلَىِ الأَصَحّ (و). وَلَوْ قَالَ: إِذَا بَلََكِ الكِتَابُء فَأَنْتِ لها وقد 
نْمَحَ جَمِيعُ م الأشطرء لَمْ يَقَعْ [و]“ وَإِنْ ١‏ لم بتع إا أشطر الطلاقٍء فَوَجْهَانِء فَإِنْ 

الصَّدْرٌ اة دُونَ 0 فَوَجْهَانِ ربا وَأَوْلَى بان يق وَإِنْ الْمَحَى لج إلا سَطْرَ 


الطّلاق» فَأَؤْلَى أن يْقَمَ وَإِنْ سَقَط الحَوّاشي» دون المَكتوب» وق عم (و). 


(القضل اثالث : في النَفْوِيض)» وهر أن يفول طَلّقِي نَقْمَكِء فإذا قالث: طلَّفَتُء َع 
وَهُوَ تَملِيكُ أز توكِيل؟ فيه قؤلانء فَإِنْ فلا : إِنَهُ تَمْلِيك› َم يَجْرْ لها َأِيرَ َلبق ؛ ENG‏ 
وَإِنْ لْمًا: تَؤكِيل» ففِي جَوَازِ لتخي وَجْهَانِء وَلَوْرَ جَعَ قبل َطلِبقِهًاء جَارّاح و)؛ عَلَى القَوْلَيْنِ. 


وَقِيِلَ: لا يَجُورُ؛ عَلَىْ قول التَمْلِيكِ. 


53 
كرا‎ 
660 
¢ 
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و 


فرُوعٌ : 
أحدمًا: َو قال ل0 ابن تنكف فَقَالَتْ: أبنت وَنْوَيًا وَقَمَ وَإِنْ لم ينو أ أَحَدهُماء لَمْ يَعَمْ 
زفق 
[~[ . 
© 


رَقِيل : ا 

0 قال : N‏ 0 ها طْلْقَت رَجْعِيّة (ح م)» وَِنِ أَخْتَارَتْ رَوْجَهَاء لم يَمَمْ 

0 ِذَا قَالَّ: طَلَْقِي نَفْسَكِ ووی لان فَقَالَتْ: طَلقث: وَلَمْ تنو العَدَدٌ لَمْ يَمَعْ إلا 
وَاحِدَةٌ (ح). 
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رقیل : يق اللات وَإِنَّ يه ثعبي عَنْ ينها في مده َإذ لم تعن في أضل الطَلاقو» وَمَذَا 
يَظْهَدُ ذا قالَ: طَلّْقِي نَفْسَكِ تَلاثاء » فَقَالَتْ: طَلَقَتُ وَلاً يَنَجِهُ إذا لَمْ يَتَلَقَطْ بالثلآث . 


۰ (الثَالِثُ) : ل قَال: َل يِتَْسَكِ تلائ َقَالَتْ: طَلَّفْتُ وَاجِدَةَ طُلََّتْ وَاحِدَةَ (م): وَلَوْ قَال: 
طَلَتِي وَاحِدَة وطاق تنا وَفَعَتْ (ح) وَاحَدةٌ. 

(الوْكُُ [الثَالِتُ]”" للطلاق: القَضْدُ). وَإِنّمَا يُتَوَهَمُ آخْتلالَهُ بِحَمْسَةٍ أَسْبّاب : 

(الأَوَلُ): سَبْقٌ اللّسَانِء فَمَنْ سَبَنَ لِسَائَهُ إلى الطلآق لم يَمَمْ طَلاقةُ وَلَوْ گان اسم رَوْجَيه 
«طَالِقَ» وَأَسْمْ عَئْدِهِ «حُ» قَمَالَ: يا طَالِقُء وَيَا حو لم يعت ولم تُطَلَقْ إِنْ قصَدَ النْدَاءَء فَإِنْ 


زفرة في ط: الثاني . 
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َطلَقَّ» 6 فَوْجَهَانء رده بين التّدَاءِ وَالإِنْشَاءٍ وَإِذَا کان اسم رَوْجَتِه «طارق 
قالَ: انمت ساني 0 
(الثاني): الهرْلء رلا يو تر ذلك في مَنْع الطلآق وَالعَتَاق وَفي سَائِرِ اللَصَوْفات ردد 
وَالمَشْهُورُ أن التَكَاح لا يَنْمَقِدُ مَعَّ الهزل. 
(الثالثُ: الجَهْلٌ)» فَإِذَا حَاطَبَ انرا بالطلق؛ على E‏ ئها رَوْجَةُ المَيْرِء ذا هي رَْجَئكٌ 
فَالمَشْهُورٌ اله يق وَيَنْقَدِحُ آلا يَقَمَ الاجم ع إا من لفط الطّلاقيء و > لَمْ يَقْء وَإِذَا 
بَاعَ مَالاً؛ على 28 [حََاةٍ بيه ]“ أنه لے ذاه 7 ميٽ“ قَفِي ته خلاافٌ . 
لرا ع( الاکرا وَذلِكَ يَمْنَعٌ صِكة صِكَة سار ثر التصَدْفاتٍ إلا شلام الحَرْبِيّ وال وَفي ِسْلامٍ 
الذّمَئٌ رَد دد [ح]”” 5 وَل فع م (ح) 0 إلا إذا ت لاله أختيًا ره ره ]ج ء أن الف 
ا بآ أكرَمَهُ عَلَىْ طَلْقَةٍ وَاحِدَةَ فطاق ا أؤ عَلَى طَلاقٍ رَوْجَقَ تطلقَ رَوْجَتَيِنِءٍ أو عل 
جتن فطق واد (و)» أز عَلَى ناث فطلّىَ وَاحدةً (و)» أؤ عَلَىْ إخدئ ر زَوْجَتَيْنِ؛ قَطَلّنَ وَاحِدَة 
0 َو ترك التؤرية مع مَعَ (و) اليم بها وَألاغْتِرَاف > له هم يدهش باكرا أو قال المُكرةٌ : 
قَلْ: طَلَقتْهَاء فَقَالَ : ا وَحَدٌ إلإكرَاء أن يَصِيرَ مُضطرا إَِى الفغلء اء آم أ بلء كَالّذِي يفو مِنّ 
الأسَدٍ قيَتَخَطَى النَّارَ وَالشَّوْكٌ ولك ل 0 بِالحَبْسِ وَالجُوع وَأََْالِهِ. 
َِنْهُمْ مَنْ َالَ: 6 يشْتَرَط سُمَوطٌ الِْيرَة و ارو بل الخويث لن دالج والضزب وما 
يَقَتَضِى العَقَلٌ وَالحَرْمُ إِجَابَة 5 التغرو؛ درا من فَهُوَ إِكْرَاهٌ يدف الطلاقَ؛ وَكَذْلِكَ تَخْوِيفٌ ذوي 
لمر بالطل في الت الخو قل الول َم الويف بإثلآف الال لا يعد إكراهاً في القغل 
وَالطَلاَق ت (و) ِكْرَاهاً في لاف المّال» وَالطَرِيقَة الأوئ أَضَمٌ لِلنْشْرٍء 007 
(الكامين)؟ روَال الْعَقْلٍ ِالجُنُونِء وَشُرْبٍ الدَّوَاءِ (و) المُجَئّنٍ يَمْتَعُ يَمْنَعُ مود التَصوْفات و 
السَكْرَانُ» فيقعٌ (م ز) طَلدَفَهُ في ظَاهِرٍ الوص . 
وقيل : َوْلآنِ في تَصَدْفَاتِه ؛ 3 حى في أَفْعَالِه . 
وَقِيلَ : يمذ أَفْعَال ا 
وَقِيلَ: يَْقْدُ ما عَلَيْهِ دُونَ ماله وَحَدٌ المَكْرَانِ أَنْ يُشبة المَجْنُونَ في الاخْتِلاطِء فَإِنْ سَقَطَ 


1 


ما 


)١(‏ قال الرافعي: «وإذا باع مال أبيه على عن أنه حَيَ إلى اخره» الخلاف قولان. [ت] 

(۲) وقال أيضاً: «وإذا باع مالا عن طن أنه لأبيه» المسألة مذكورة في البيع. [ت] 

)۳( سقط من آ» ب والمثبت من ط. 

)€( سقط من » ب والمثبت من ط. 

)٥(‏ قال الرافعي: «أو ترك التورية مع العلم بهاء والاعتراف بأنه لم يدهش بالإكراه» هذا وجه» والأصح أنه لا 
يقع الطلاق بترك التورية» وإن لم يدهش بالإكراه. [ت] 
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e کے رو‎ E E 
كَالمَعْشٌِ عَلَيْهء فَهُوَ کالنَائِم » فلا ینْفذ (ز) ما تَلمَظ بے“‎ 


(الوْكَنْ الرَابعُ المحل) وهي المَرآهُ فلو أَضَافَ الطلقَ إلى نضفهاء نذه وَلَوْ أَضَافَ إلى عضو 

مُعَيّنِ (ح)؟ كَاليَد َالوَأسِء وَالكَبدء وَالطّحَالِء تفده وَإِنْ أَضَافَ إِلَى قصلت بَدَنْهَا؛ كَالريق 
اللي 5 ٠‏ لَمْ يمذ (و)» وَكَذَلِكَ إِلَى لجن ٠‏ وَالدَمُ وح لصاوي ارا 0 
وَلَوْ أَضَافَ إلى لَوْنِهَا وَحْسْيِهًا وَصِفَاتِهًاء ل فد (و) والاو وَالْحَيَاءٌ کا )لقال 
دَخَلْتِ الدَّارَِ فَيَمِيئُكِ طَالِقٌء فَقَطِعَتْ» م ˆ> دَخَلَتِ الدَّانَِ طَلَّقَتُ؛ على أَحَدِ الوَجْهَيْنِ و َال 
لمَفْطُوعَةٍ اليِين يَمِينُكِ طَالِقٌ 2 عَلَى الصّحِيحٍ (و)» كَمَا لَوْ قَالَ: ذَكَرُكِ أو لِخْيئكِ طَالِن 
َم طلّى؛ عدم المُضَاف إِلَيْه وَلَوْ قَالَ: آنا مئك طَالِو ووی َع (ح)» ولا يشرط نك إضافة 


الطلق إِلَيْهَا؛ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ E‏ أضل الطلاق» وَل قال أسَْبْرِىءُ رَحِمِي مِنْكِء 
لَيِسَ بِكِتَايَةَ» وَقَوْلُ السّيّدِ لِعَبْدِه: اا منك حو لَيْسَ بِكِنَايَةء عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَيْنِ . 


(الوكْن الخَايِنُ:) الولآية ع المَحَل ذا قَالَ لأَجَيّة: نت طَالِقٌ) لم يقم ولم يه 
العدد وَل قَالَ للرَجعيَةء و رك قال للْمُخْتَلِعَق e‏ ل وَل قال لأَجْديةَ : إن تکختك 5 


ا 


نت طالقٌء لم ب يمغ (ح)» إذا نَكَحَهاء ول فال العَبْدٌ لِرَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الذَّارَ مأ طَالِقٌ ثلث 
م عََقَ» فَدَخَلَتِ الذَارَ َع الَدتُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ إن لم ب ملك الثالئة عِنْدَ التغليقء کن 
مَلَكَ النّكا- اح اليح لَه وَكَذَا لَوْ قالَ لأمَته : إذا وَلَدْتِء ولد شن لاله تملك لض داز قال 
رَوْجَتِه : إن دلت الدَّارَ فَأَنْتِ طالقء ثُمَ أباتهاء فَدَخَلَتْء ثم كحَهَاء فَدَحَلَثْ ل E‏ 
الطّلاّقُ؛ لاحلال اليَمِينٍ ِالدّحُولٍ الأَوّلِء ولو لَمْ تَدْخْل؛ حت a‏ ففى وع الطلاق قدلا عَوْدٍ 
الحنث» وَلَو أسْتَوْقَى الثلآتَ لجز 4 يَعْدِ الْحِنْتُ (و) في ناح بن تدا ؤم :طلق طا أذ 
طَلْقَئَيْنِ قَبَانَثْ وَوَطْنَهًا روج م خر 2 هَ عَادَتْ إلى الأول عَادَتْ ببقيّة الطّلاّق O‏ ولم ينهم 
(ح) الطَلاقُ المَاضِي» نما يهم إذا كحت يعد لمث زوا اخ وال تملك ثلث تطليقات 
عَلَى 5 0 (ح و)”7” و العيد يخلك 2 عَلَى الحُحرَةٍ وَالأَمَةِ 1 ل كان الذَّمّيُ 
طَلْمتيْنِء ثم لتَحَقَ بدَارٍ الحَزب» وَأسَعِْقَ گان لح و6" ل كاخ املف وؤ طَلنَوَاحِدَة ثم را 
الق لع ييف إلا لق وب وَلَوْ طَلَنَ في ارق طَلْمتَينِء ٠‏ م عَتَقَه َم جل (و) له يكَاحَُهَاء 
وَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةٌ حكن مَلَكَ طلقَتَيْنِء > وَالقَوْلُ الصَّحِيحٌ الجَدِيدُ أَنَّ طَلاّقَ المَريض قَاطِعٌ (ح 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن سقط كالمغشي عليه فهو كالنائم فلا ينفذ ما تلفظ به» الأوفق لإطلاق الأكثرين أنه على 
الخلاف السابق. [ت] 

(۲) سقط من ط. 

(۳) سقط من ط. 

(4) سقط من ط. 

(0) سقط من أ. 
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و" للميرَاث؛ کطلاق ۽ الصَّحْبح» لدب د عَلَى القولٍ الضَّعِيف. 
(البَابٌ النَّالِتُ: في تَعْدِيدٍ الطّلآق, وَفِيهِ فُصُولٌ:) 


- 4 5 وهو 


)ا الأول في ية العَدّدِ). فَِذَا قال: أَنْتِ طَالِقٌء أو طَلَّقَمْكء وَنَوَىْ عدداًء تَقُدَ 22 انوا 


قال: نت 9 وَاحَدَةٌ ووی المت ل يقع العدد؛ عَلَىْ 3-3 الأَؤْجُوء وَلَو قَالَّ: أَنْتِ 
الثلّثٌ ؛ دا 
ت 
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ا وَنَوَى تَوحُدَهَا بالبَيئوة الكبرَى » وَقَمَ ؛ عَلَى الأصَحٌ لر قال : أت طَالِقٌ ثلاث 
وَلَكنأ CS GE‏ يقد مَوْتِهَا وَقَ الثلآث (ح)» في وَجوء ا الت كَالئَفْسِيرِء وَوَقَعَتْ 
(ح) وَاحَِدَةٌ في وجه (و)» وَلَمْ يقعْ شَيْءُ في وجه . 

(القضل الثاني : قیال کرار)» َِذا قَالَ: ات طَالِقٌء أَنْتِ طَالِقٌ آنت طالِقٌ؛ وَنَوَى التَأكِيدَ: 
َم يَقَعْ م إل وَاحِدَة وَإِنْ نوی الل وَقَعَ وَإِنْ أَطلَقَ يحمل عَلَى اليد أو التكرير. فيه فَوْلآَنِ» 
وَِنْ العا َأكِيد الثانيةء وبالثانية الإيقاعء رقف ُنْنَانِه وَإِنْ قصد بالالِة تَأكيدَ الأولى: لم 
جر جز (و). » تخار الفَاصِلٍء وَلَوْ قَالَ: أت طَالِقٌ: وَطَالِقٌء وَطَالِقٌ ل بالثاني كيد الأول َم 
يج الوّاو» ولو قصَدَ بالثالعة ايد العا جار ولو قال: انت طالة) وَطَالِقٌ» فَطَالِقٌ. لم 

م الايد أَضْلاً ؛ للتَعَاير؟ رَكَذَلِكَ لو قال : انت طالقٌ َطَالِقٌ؛ َل طالِقٌ َل قال: أَنْتِ طَالِقٌ 
َة لَه تمن عَلَ قوع فين ولو قَالَ: عَلَىَ دِرْمَيٌ قزمم لم ل إلا زمه وَاحَد . لأ 
المَكْرَارَ يَلِيقُ بالأخبارء دُونَ الإئشاء. 


وَقِيلَ: قوْلآنٍ بالتقل وَالنَخْرِيجٍ 

وَكَذَلِكَ لَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لَه بَلْ طلْقتَيْنِ» َع لتكت وَلَو قال: وزم بل دِرْهَمَانِء 3 
يَْرَمْ إل وِرْهَمَانِء وَكُلُ ذَلِكَ في المَدْحُولٍ ي فاا ع غَيْدْ المَدْخُولٍ پهاء فيي بالأولئ؛ وَلَوْ قالَ: 
نت طَالِقٌّ طلقة مَعَ عقو أو مَعَهَا طَلْقَة» أؤ تحت طَلْقَق أ فَوْقَ طَلَْةٍ: وقح تان تعد الدخول؟ 
وَكَذَلِكَ قبل الذخُول؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وَلَوْ قال قبل لول2 الت طالق وطاق ا 
و ا وَل قال: إِنْ دَحَلْتٍ الدَار فأئت. طالِقٌ وَطالِقٌء وَقعَتِ أنْتَنَانِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنِ؛ وَلَوْ قالَ: أت طَالِقٌ طَلْقَةَ قبل طَلْقَقٍ أ فليا اطلفة وقعت آنكان بعد الدخول (و)ه 
قبل الول تَقمْ(ح) وَاحِدَةٌ؛ عَلَىْ وجه وَلاً يَقَعٌ شَيْءْ؛ عَلَى وَجه؛ لاسْتِحَالَةٍ طلآق مَوْصُوفٍ 

00 لالت : في الطّلاق بالجسَاب)ء وَهُرَ تله َه أقسام: 

(الأَوَّلُ) : إذا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةَ في لكين وراد الات كان كما توق »وات أزاد 
الظَّرْفَء قبل. وَلَمْ يَقَعْ ما عله طرف وَإِنْ اراد الجَمْمَ: رقع وَكَانَ في مَعْنَ «مَعَ٤»‏ وان إن أطلق3ة 
)١(‏ سقط من ط. 
(۲) سقط من ط. 
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وَهُوَ من لآ يَفْهَمُ الحِسَابَ؛ حمل عَلَى الظَرْفي, وَإِنْ كَانَ كن يَفْهَمُ السا 
الآنَّء فيخمَل عَلَى الَف أو الجسّاب» فيه قؤلانِء وَالجَاهِل بالجسّاب» إا 
الحُسَّاب ٠‏ لم يُقبل؛ عَلَىْ أَحَدِ ا ٠‏ َكَدَلِكَ إذا قال : علقت يل ما طُلَّنَ 
عَدَدَهُ لم وز ن ننه على أَحَدِ الوَجْهَيْن ؛ حدر إِرَادَةِ ما لَمْ يَعْلَمْ . 

اام الثاني : 5 الجزئة)ء ذا قال : أت طالق نِضف طلمَةء ا 3 طلقة وف طلقة 
وَاحِدَةٌ وَكَمُلَء وَلَوْ قال: تَلاَمَةَ الصاف طلمَة أو أَرْبَعة أَنْلثِ طَلْمَةٍ وَقعَث واحدة؛ على وه 


وَنَقَعُ ِنْنَانِ ؛ على وَجْه؛ لِزْيَادة الأَجْرًا زاء وَل قَالَّ: أَنْتِ طَالِقٌ نْصفَ طَلْقتَيْنِء 5 نِضْفَيْ طَلْقَقٍ 


ره ” س E‏ 1 ب ا 2 2 f~ 0 2 78 ae‏ 8 .8 0 
وَقيل: يق يُنتَانِء ولو قال: ثلث وَرْبْعَ و طلقوّء فهىَ واجدةء وَلوْ قال: ثلث طلقةٍ 
7 5 2 5 و 5 5 7 اا 
وَرْبْعَ طلقة وَسدسَ طلقةٍء فهيَ أيضا طلقة. 
3g‏ ر 
وَفيل : فی لات طلقات . 


لقنم الثالثُ ف الاك شرا : ذا قال لأزع نِسْوَةٍ: أَوْقَعْتُ عَلَيكْنَ طَلْقَةَ طلَمَث كَل وَاحِدَةٍ 
طَلَقة 5 ودا ل كال نين أن لا أو أزبعاء إن أؤقمَ حمسن طَلْقَات» طُلَّقَتْ كد وَاحِدةٍ طَلْمَتيْنِ 


وق 


ذم بنع كلقا َل عل رايتو 6. وَإِنْ قال: : أؤقغت بتكن طلْمَة فطلقة للاشهر راك“ فان 
خصّصَ يراجو 7 فته لآ قبل ؛ عَلَى اح الوَجَهِيْنٍ وَلوْ قال : أؤقغْتُ تكن أرْبَعَ طلقا طلقات» 3 
e‏ حى يَتَعَطَلَ الرابعة لم يُبل؛ على وَجْد َم شيعن في اللات ولو 
قال لثلآث: أَزقَعْتُ عَلَيْكَنٌ طلقَةء وَقال للّرابعَة: أشر ك مم وري الطلاق» اوقت على 
الرَابعَة بعَة وَاحِدَةٌ. 


وَقِيلَ : تَقَعُ ثِْتَانِ؛ لأ الشركة تق تَقنَضِي أن تَكُونَ على نَضف الثلآث» وَهِيَ طَلَةَ وَنِضْفٌ. 
لاب الزابغ: في ااشتفتام) 


َإِذَا قال : أَنْت طَالِقٌ تَلثاً إلا وَاحِدَهَ وق م تان وَشَرْط الاستغتاء ان يَكُونَّ مُتّصِلدٌ وَالَاهِرٌ: 
له يُشْتَرَطُ أن يَكُونَ قَضْدهُ مقتَرناً باللّْظِءِ فلو بدا لَه عَقِيبَ اللّفْظٍ الاشيئتاف لَمْ يَجُْ وَشَرْطهُ ألا 
کون ترقا وَفيه فَضْلانٍ: 


(الأَوَلُ: في آَلمُسْتَفْرق): وَفِيهِ مَسَائِلُ 
(الأوئ): إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ تَلثاً إلا تَلكثاًء وَقَعَ الََدَتُ؛ لِبُطْلدنٍ ألاسْيثئاِ» وَلَوْ قَالَ: ثلاث 
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إلا تين وَوَاحَدَةٌ ففِي أَحَدٍ او م ما فَدَقَهُ ق وَيُجْعَلُ مُسْتَغْرِقا وَفي الثاني يُخصَّصُ البُطْلنُ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: ثلث طلقة وربع طلقة وسدس طلقة فهي أيضاً طلقة» وقيل هي ثلاث» النظم 
يرجح الأول» والأصح الثاني . [ت] 


516 


ِالوَاجِدَةَء إِذْ بها يَقَعُ لاسْيَعْرَاق؛ َل هَذَا الخلآف يبت له نت طالق طفن وواحدة إلا 
وَاحِدَةَ قله إن جُممَ المُستتى عَنْهُ َه ل يكن مستغرقاً؛ اق 0 َالَ: أنتِ بد طالقٌ اغد وواد 
mT‏ وَقَم ا صح الوجهين. 

(الثَايةُ) : الاسْيَئتَاء م مِنَ الَف بات وَمِنَ الإثبات نفي؛ فلز قال : 7 ت الق ثَلدثاً إلا نين إلا 
وَاحِدَةَ وَقمَ يِنْنَانِ؛ٍ مَعْنَاهُ: إلا يُنَبْن لآ تَقَعُ إلا وَاحِدَة» مِنَ الشين» 0 أل طَالِقٌ لا إلا 


ثا إلا وَاحِدَةٌ وَفَعَتْ تان ؛ اوقا تفع ود٤٩‏ له آخر اك 

وَقِيل : يَقَعُ التلآتُ . 

(الثالثة): لَوْ قال: أت E‏ دنا وَقَمَ ٿان 

وَقِيلَ : ارياد تَلْعُو؛ِ فَيَئقَ الاشيثئاء مُنْتغْرقاً؛ وَعَلَىْ هذا لو قال نت طَالِق ارلا 
نين وَفَحَتْ وَاحِدَةٌ (و)» وَعَلَى ا ت آان» ولو قال أَنْتِ طَالِقٌ ثاثا إلا يضف ضف طَلْقَق 
وَقَعَ الثلآثٌ؛ لاله أَتِقَى الصف فَيكْمُلٌء وَقِيلَ : أسْيِثْناء الضف كَاسْيِثنَاءِ ؛ الراجد. 

(المَضْلٌ الثاني : : في التّعْلِيق بِالمَشِيئةِ)» فَإِذَا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ؛ 
2 َه لآ يَدْرِي؛ َه شَاءَ الله تَعَالَى أ لآ وَكَذَلِكَ في انق () وَنَصىّ 

كط ائ إن اه لا بكرن مارا ون قبل بطَزد هَذَا اقول عر 

SEET‏ لا يَحْتَمِلٌ آلا ا ل 
الق تاثا إن شَاءَ الله. وَقَعَتْ وَاجِدَةٌ بقَؤْل: «يا طَالِقٌ؟, دَلَو قال E‏ اء یا الى إن 
شَاءَ الله لم يَقَْ شَيْء» وَيَكُونٌ وله : هيا طَالِقٌُ؛ وَضفاً اثلث يرجم ألاسْيعناء إِلَى اله 
قال : ت طَالِقٌء إِنْ لَمْ َا الل أَوْ إلا أن يَشَاءَ الل لَمْ يَقَعْ (و)؛ لِلجَهْل بِالمَشِيئَة؛ وَلأنّهُ جيل 
الوُقُوعٌ عَلّى خلاف الْمَشِيئَةِ . 


ال 

8 

ام 
€ 

6۰1 
57 3 

3 
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دَقِيلَ : إِنَّهُ وَصَمَهُ صَفَهُ بِمُحَالء فيلو و َع (ح)» وَلَوْ قال انت طَالِقٌ إلا أَنْ يَذْحُل رَيْدٌ الدّاى لَمْ 
يغ إلا إِذَا مَاتَ رَد قبل الدُخُولٍء يتين وقوه أَوَلاً فَلَوْ شك في دُخُولهء فَقِيلَ: إِنَّهُ يَمَعْ؛ٍ لأنَّ 


لاسْيِثْنَاء صَارَ را 
وَقِيِلَ: لا يَقَعُ؛ لأنَّ عَدَمَ الدَّحُولٍ مُعَلّنّ عَلَيْهد وَصَارَ مَشْكُوكاً فيه. 
(اليَابُ الخَامِنُ: في السك في الطّلآق) 
اذا شك هَل طلَّىَ 1 ل َلأَضل عَم الطّلاآيء وَلَوْ قَالَ رَجُلٌّ: إِنْ كان هَذَا عُرَاباَء فآمرَأتي 
طَالِقٌه وَقَالَ الآحَرُ: إِنْ لَمْ يکن غُرَاباء فَأمْرَأتِي طَالِقٌّء وَأَشْكَلَء لَمْ تَحْرُمْ عَلَىْ وَاجِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَنُْ 
(۱) سقط من ط. 


(۲) قال الرافعي : «ولو قال: أنت طالق ثلاث يا طالق إن شاء الله لم يقع شيء» هذا وجهء والأشبه بالترجيح 
وقوع طلقة لقوله: يا طالق. [ت] هكذا بالأصول المعتمد عليها من التذنيب. 
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َلَوْ قَالَ وَاحِدّ إن كان عُرَابأَء ريب طَالِقٌء ولا فَعَمْرَةُ فعَلَيه أن ينيع عَنْهُماء ولو جَرَئ مِنْ 
شَخْصَيْنِ في عَبْدَيْنِء تَصَدََا فيهّماء فلو أشترئ أَحَدُهُمَا العَبْدَ الآخرء صَارَ مَخجُوراً فيهمًا. 

وَقِيلَ: يتَعيّنُ لِلِحَجْرٍ المُشْتَرَئء وَلَوْ طَلَّقَ إِحْداهُمَاء وَنَسِيّ ؛ فَعَلَيْهِ ل قف إلى e‏ 0 
قال : إشداکماً طَالقٌء وَخَاطْبَ رَوْجَنَهُ َه وَأَجْتَيبَة ثم قال : أَرَدْتُ الأَجِييّة: ٠‏ قبل في أَحَدٍ الوجهين 
وَلَوْ حاطب يه رَوْجَتيۀء لَرِمَهُ (م) النَّْيِينُ على القَوْرٍ َعَضَى» جير وَعَلَيْهِ نَقَقَتْهُمَا إلى الان 
يق للق باللَفْظ بالغيین؟ فيه وَجهَانِ› وَعَلَيهمَا ينبني وَقَتُ hS‏ العدة» وَلَوْ وَطىءَ 
إِحْداهُمَاء وقلا يده الطلآق اللّفْظِ کان تَمْييناء وَإِنْ قلت بالنّينِ؛ > لم يور ٿر الوَطْءء وَلَوْ مَاتَنَا 
(وح) لم قط لمعا ب لتيينٍ لأجل الميراث؛ وَلَكِنْ إن فُلْنَا: : َع بالنَعْيِينِه ٠‏ نوو لاق 
قبل المَوْت؛ عَلَئْ هَذَا ر أو عِنْدَ انام للصٌَرُورَة؛ فيه عدت وَلَوْ قال : أَرَدْتُ هَذْه. بل 
هَذْهء کان إِقَرَاراً بِهماء ولو قَالَ؛ عَيّنْت هَذِهِ وَهَذِه؛ تَعَيَنَتِ ي الأول » ولو قَالَكَ في ال العْرَابٍ: 
کان غُرَاباًء وَأَنَا طَالقٌ مَل أن يَخلِف عَلَى البَت؛ آله َم يكن عُرَاباً أو ينكل رَلاً يكفِيه اليمِينُ ل 
2 اليم ولا عَلَى النّسْيَانِء وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُء وَمَاتتاء قَهَلْ لِلوَارث انين ؛ لأجل الميراث؟ 

َة هَل وَفي الثالث؛ لَه له أَنْ ر ار ملعا ول 0 وَل قال ا 

گان هذا عراب فعبڍي خُوٌ إلا ور فَرَْجَتِي طَالِقٌء نّم مَاتَ قَبِلَ البَيَانِء فَفِي وَجْهِ؛ يُعَيّنُ الرَارِتُء 
وَفي وَجُه؛ شئ بَينَهُمَا؛ لأ لقع PEE‏ إن خَرَ ج عَلَى العَبْدِء عَتَقَّ» كرغت م2 
المَرْأَقَ َم تُطْلَقْ؛ إذالآ ١‏ َر للفّْعَةٍ في الطَلآق» وَهَل يرق ى العَبد؟ فيه وَجهَانِ. 


1۷ 


(الشَّطرُ النّاني مِنَ الجتاب: في التَّغلِيقات, وَفِيهِ فصول وَفْرُوعٌ:) 
(المَصْلٌ الأول : : في اعلق بالأؤقات)» َإِذَا قالَ: أت طَالِقٌ في شَهْرٍ رَمَضَانَ طَلَّقَتْ عِنْدَ 
سْيَهْلالٍ الهلَلِ (ح)» وَلَوْ قال : : في يَوْم السَبّْت› ند طَلْوع القَجرء وَل قَالَ: آخِرَ شَهْرٍ رَمَضَانَ 


200 : ي و مو 
فهو اجر جرة منه 
وَقيل: إِنَّهُ وَل النُضفب الأخينء 


- 
0 
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ولك فال كول اجر الشَّهْرِء فَهَُ َوَن الوم الأخين. 
َقِيلَ: أَوَلَ الضف الآخر . 
NET‏ اع الاول: َه جر الوم الأول . 
دقل : جر اللي الأول . 
وَقيل : جر الشف الأول: 
وَلَوْ قال : في سَلْحَ اهر فَهُوَ وَآخِرُ جُزءِ مِنَ الشَّهْرٍ. 
رَقِيلَ: أَوَلَ ل اليَْم الأخير. 

وَلَو قال : ِالليل : ذا مص يوم فت طَالِقٌ؛ فطل آخر الد ول قال: بالتهارء قا عَادَ 
إلى مثلٍ َلك القت وَلَوْ قالَ: إِذَا مضت الست فَعِنْدَ أَوَلٍ هلال المُحرّمء وَإِنْ كَانَ 00 َل 
قَالّ: إِذَا مَضَتْ سَنَهٌ إلى مُضِيّ اَی عَشَرَ شَهْرا والشّهرُ الآَوَلُ ا کر ت ات 
الجر وَيَحْتَسَبٌ (ح) أَحَدَ عَشَرَ شَهْرا بالأَهلّة بَعْدَة؛ ولو قال: أنت: طالقٌ بالأمْس ء ير 
الأنسء وَيْقَعُ في الحَال؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ. 

وَل قالَ: طَلَّقدُكِ الان طلقا يَنْعَكَسُ حُكْمُهُ إلَى المَاضِيء نقد في الحَالِء وَلَمْ ينْمَكسنْ. 

وَقِيِلَ: يَلَقُوه لاله وَصَنَهُ بمالٍ» فَصَارَ كما إا قَالَ: إن وت أو صَهِدْتُ إلى الكملو أز 
اخ ا | 

وَقِيلَ في الَعْلِيق الشحُود وَالإْحْيَاءِ : إِنَّهُ أيضا يَقَعُ 9 
1 وَقِيِلَ في الأحْيّاء: «, يَقَعٌ» ذُونَ الصّعود؛ قَلَوْ قالَ: نت طالق قبل مَوْتِ فلن بشْهْرٍء َو قبل 
قذومهء ثُمَ مَاتَء أو يع بن كبو ين شه ۵ ل ارق يلي لك نت 
طَالِقٌ انس عَداء َء عدا فس نسء وَقعَ الوم وَلَوْ قال: أَنْتِ ب طاق في الشَّهْرٍ المَاضِي ؛ تم قا 
طلْقَة رَجْعِيّة أَزْقَمْتُها 0 قبل مذ 0 : أرَذتُ أن رَوْجآ آحَرَ طَلَمَهَ أو لاء وَأبشهاء ثم 
جَدََدْتُ التُكاع َم قبن إلا ل كال 0 لمث طَلْقَةَ وَاحِدَة 


فى الححالء وَالثانيّة أوّل ل ة وَإِلاَ فَإِلَى أَنْ تقض سَنَه كاملة: 


وَلَوْ قالَ: في كَل يوم طَلقة طُلَّقَتْ في الخال طَلْقَةَ وَاحِدَهّ اكا مي العَدَء فَإِنْ 'قال: 


د 


1A 


أَرَدْتُْ أَنْ يکود بَئْنَ كَل مين يوم يدبن وَهَلْ يبل ظاهرا؟ فيه وَجْهَانِ. 
00 الثاني : في التغلبق بالتّطلِيق وفیو)» قإذا قال : إن طَلَّقَتّك «إذا»» أو مهما » 
مت ما طلَمَتّك. فَأَنْتِ طالقٌء فإذا مما طُلَّقَتْ طَلْقَئَيْنَء بَعْدَ الذخُولء وَطَلْقَة قبل ادحل لان 
0 يُضَادِفُ حال البينُونَة إوَكذْلِكَ ااا س ذلك لأَنَّ الجَرّاءً يخر عَنِ الشَّرْطِ لعن 
ذلك للمُضَادّق وَإِنْ علي طَلدّقهًَا عَلَىْ صِمَق وَوْجِدَتْ َهُرَ تطلِيقٌ» ٠‏ وَمُجَوَدُ الصَّعَةَ يس إيقاعاً. وَهُوَ 
قو ومد ا س بإيقاع وَلاَ ژقوع» دلو قال وله أب ِسْوَةٍ ذا ذا طَلَّفْتُ وَاجِدَة عبد مِنْ 
ريدي 8 وَإِنْ طَلَّفْتُ اذ نين » فعَبْدَانِ» ون طَلَّقَتٌ تنا فثلائة E‏ ون طَلَّقَتُ ا ا 


م على الأذتع. تن عَشَرَة عب ؛ لاه حت في الأئمَانٍ ال ولال كلا إن عق 


0 
أو 


خَمْسَة ة عَشَرَ عَيْدا؛ لأ في الأوبَعةٍ خاو وان تين مَرَنَيْنِ٬‏ لابه مر و وَأ ا 
e‏ ل 0 900 ا 0 2 N‏ 
َلَوْ قالَ: إن لَم أَطلّقكِء فَأَنْتِ طَالِقٌء فَإِنما يتين عَدَمْ الطّلاق لِمَوْتِ أَحَدِهِمَاء فَِنْدَ ذَلِكَ 
ی ا ا و مه 


بن قوع الطلاق قَبَئِلَ المَوْتء وَلَوْ قالَ: إِذَا لَمْ أَطَلَّقَك فائت طَالِقٌء طلَمَّث. إِنْ لَمْ يُطَلَقْهَا 
عَلَى الفوّر. 

وق ¿ في اروم الور قولاَن في المَسْأَلئَينِ؛ وح لا ب كر نت القَؤد خضل الَأ ئون شيل 
ِالمَوْتِء وَلَكنَّ َم الإثاقة ينع الطلات. قَإِذَا مَاتَ جوا تس ين وُقوعٌ م الطلآق قَبَيْلَ الجْنُونِء وَل 
اشع التكاځ» م مات قبل تَجْدِيدٍ نکاج وَطَلدقي ع الطَلاق قبل آلائفِسَاخ إن لَمْ يكن 
الاد يودي مدمه على الائفِسَاح إلى الدَورِء وَإِنْ جَدَدَ ال لتكاح بَعْدَ القَْخ» I‏ 
حَصَل البرٌء ٠‏ وَإِنْ لَمْ يُطَلّقَهَاء ٠‏ وَجَوَرْنا عَوْدَ ألْحِنْثِء > طُلَقَتْ في التكاح الثاني بل المَؤت وَإِن لَمْ ر 
عَوْدِ د الحنث» وَجَبَ إِسْنَادُ الطلآق ا ما بل الفشخ, وَإِنْ قال : ِنْ أطلفكءَ أو إن طَلَّقَنّك 
اطا دا َبيل؛ ٥‏ فيّقَعٌ في الحَالٍ إلا إذا لّمْ يَعْرفٍِ الل ا 

(المَصْلُّ الثَّالِتُ: في 9 بالحَمْل وَالولادَة)ء وَفيه مَسَائِلُ : 

(الأولئ): إِذَا قالَ: : إن گنت حَامل» فَأَنتِ طالقٌء ٠‏ لَمْ يَقَعْ في | ال لسك 
بوَلَدِ لأقلّ مِنْ سِنَّةَ أَشْهْرِء تبَيّنَ e‏ م الاق وَإِنْ كان لكر مِنْ زع سيين > فلآ وَإِنْ کان بَيتَهُمَاء 
فَقَوْلآَنِ. 

وَالأَظْهَدْ أن الوَطْءَ لا يَحْوُمُ في الحَال؛ كَمَسْأَلَةِ العْرّاب. 


5 
C+ 
س‎ 
A 


وَبالأشهُر؛ في حَقّ الصّيّة المُرَاهِّة (و). 
وَفي حَقّ الآيسَةِ» هَل يُكُتَقَىئ بالأيّاس دَلالَةَ فيه خلآفٌ. 
لاتق لو 10 إن E E‏ بز ان 


14 


الحَمْلء لا يَقَعُ هَهْنَاء وَالئَخْرِيمُ أَوْلَى في الجِيَالٍ؛ لأنَّ الأضلَّ الجِيَالء َر أَنْقَضْتٍِ الأقرَا وَقَمٌ 


الطَلقٌ» لِظْهُورٍ الحيّالء وَيَحْتَملُ (و) آلا يَقعَ؛ ؛ ل لا يوس البقين + الضف لا با بن أسْتَاا. 
(التَالعةٌ) : لو قال إِنْ كنت حَاملاً بذگر» قات طَالقٌ طَلْقَة ران كَانَتْ حَاملاٌ بای 
للق ع ولد كرا وأ وَقَمَتْ تاثا وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ كَذَا وَكَدَا لَه عل 7 

يحص الجِنْسَء وَإِنْ أتت بِذَكَرَيْنَء قيل: طَلَّقَتْ وَاحِدَة. 
دقل لآ؛ لان اشكر للتوْحِيد. 
ن ا ت ولد قات طَالِقٌ» فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِء طُلَّقتُ ِالأَوّلِء رقف 


E 


لَ: «كُلَّمَا وَلَذتِ وَلَدَاَ لَه تُطلّقْ الثاني في القَوْلٍ الجَدِيدِء لأنّهُ طَلآَقُ قَارَنَ 
نْقِضَاءَ العِدّة؛ رَكَذَا لَوْ قالَ: أَنْتِ طَالِقٌ مَمَ أنْقِضَاءِ العِدَةَء وَلَوْ قالَ: إن وَلَدْت وَلَدَاء فطلَة“ وَإِنْ 
ان ذكراء قَطلْقتَينِ لَولَدَتْ عُلاماء طُلْقَثْ تلا لجن في اليَمِينِ» وَل قال لأبع ِسْوَةٍ حَوَاملَ: 
كلما وَلَدثْ وَاجِدَة قَصَوَاحِبَانهَ طَوَاُِ؛ فَوَلَدنَ عَلَى عاقب وتَقَارب» 2 وَالوَابِعَةٌ ثلاث 
وَطلَقَت الثاني وَاحِدَة وَطَلَقَتِ الال طلْقََيْنِء فَيُلتَقَتُ 3 عَدَدٍ صَاحِبَةٍ كَل وَاحِدَةَء وَإِلَى أَنْقِضَاءِ 
عِدَتِهَا بولآدَتِهًا. 

(المَضلٌ الوَابعُ في التَعْلِيق ِالحَيْض). َلَّوْ قال : إِنْ حصت خئفضة» قائ طَالِقٌ» طَلَّقَتْ نمام 
الحَيْضَةَ وَلَوْ قال: إِنْ جضت طَلَّقَتْ إِذا مَضَئْ يوم وَلَيْلَهَ م مِنْ أَوّلِ الحَيْضِ» ٠‏ لكنْ بطريق انين . 

وَقِيلَ : تُطَلَّنُ بأَوَلٍ الحَبْض؛ اء عَلَى الطّاجِرٍ. 

َو قال لِلحَائْضٍ: إِنْ جضت قلا تُطَلَّقُ إلا بِحَيِضَةٍ بحَنِصَوَ تانق فَالقَلُ قَولهَا مع يمينا في 
حَيْضِهًاء وَفِي إِضْمَارِمًا لبَعْضيَ؛ ؛ لآنَّ ذَلِكَ بَاطِنٌ 8 ف ونيا وَفِي سَائِرَ أَفْعَالِهَاء وَفِي زِنَاهَا 
وَولآدَتِهًا خلافٌ (و)» وَلَو قال : إن حضت» قَضَوَئُكِ طَالِقٌّء ۽ لم يقل يمينا في حَقّ الضَرَة؛ وَكَذَلِكَ 
لَوْ قَالَ: إِنْ حضتَمَا جَميعاًء فَآلتُمَا طالقتانِ» وَصَدَّقَ إِحْدَاهُمَا دُونَ ال طلفضة الغا درن 
المُصَدَّفَةِ؛ٍ لَأَنَّ الي لس ا e‏ ِمُجَرَدِ ولا راما 
و ل 1 يب الزَرْجٍ في حَقَهَاء وَل قال ذَلِكَ لأزَع» ته صَدَّقَ 
نين فقطء لَم تُطَلَقْ وَاجدة وَإِنْ صَدَّقَ دنا طلقت الحَكَدَبَة. 

(المَصْلٌ الخايين | 5 التَعْلِيق بِالمَشِيئَة)» فَإِذًا قالَ: أَنْتِ طَالِقٌء إِنْ شت فَقَالَّثْ في الحَالٍ: 
شِنْتُء طَلقَتْء وَإِنْ الث بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ تطلّواو). وَلَرْ قال لأجْتِيَ: إن شِعْتَء لبتي طَالِقٌ 
ففِي وُجَوب امور + ا (ح م) وَكَذَلِكَ إا عَلَقَ على مَشِيئَةٍ و زوج الغَايْيّة» وَلَوْ قال: إن شِئْت» 
وَشَاءَ بو فَهَلُ د ج يُْتَبرُ المَوْرٌُ في مَشِيئَة مَشيئَة َي أيًا؟ وَجْهَان وَلَوْ قَالَتْ: شنت إن عشت َم تلق (ز) إذ 
المَشِيئَةُ لا تَعَلّنْه وَلَّوْ قال: أَنْتِ طَالِقٌ تلاا إلا أن يَمَاءَ بوك ل قَسَاءَ أَبُوهًا وَاحِدَةَ لَمْ يُطلّق 


)١(‏ فى أ: فطلقة واحدة. 


(و) أضلا. 

وَقِيل + تُطلَق وَاحَدَة: وَل قَالَتْ : شِنْتُ وَهِيَ كَارِهَةٌ بَاطِناً طُلَّقَتْ؛ٍ عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ» ول 
قَالَتِ الصَِّيّةُ: شِنْتُء فَوَجْهَانِء وَل نَظَرَ [لِقَبُولِ]”" الْمَجْنُونَ 

(القضل السَاوِسُ: في مَسَائْلٍ الدَّوْر)» ذا قَالَ: إِنْ طَلَّمَيْكِء فأئت طَالِقٌ قله تلآثاء أَنْحَسَمَ 
بَابُ الطلاّق؛ عَلَى أَظْهَرٍ الوَجْهَيْنِ. 


وَقِيلَ: إِذَا نَجَرَ وَاحِدَة وَقَعَتْ يِلْكَ الوَاحِدَةٌ. 
و ا اي 
قال : إن ونث طعا مباحاء N LL ES‏ 


©« ممه 


1 : إن طلْقَتُ طلقة رَجْوية َء فَأَنتِ طالِقٌ قَبِلَهُ تاثا . 

(الْقِسْمٍ الثاني : في روع التَّعْلِيقَاتِ)» فتَذكرها أَرْسَالاً. 

وَجُمْلَة َطَرنَ في تخقِيق الصّفَاتِء إِذَا عُلَقَ عَلَيْهَا تدك الصَمَاتِ؛ حَتَّى لا طول تقول 
تَعْلِيِقٌ الطَّلق ۽ بطلوع ا س حلفا سَوَاءٌ كان بِصِيعَةَ «إِنْ» أو لذا وَبِالأفْمَالِء حَيِفٌ 1 
بالصَيعَتيْن› > وبال د يَحْنَث في 8 وَيِنِضْفِ ان وَالْبِسَارَةٌ هي الحَبَرُ ]ج[ . 


الأول والكذت خت گالصدق ذا قال : فَأَجَابَتْ حَنْصَدُ فَمَالَ: : أَنْتِ طَالِقٌء نَم قال: 
حَسِبْتُ عَمْرَهَ لقت حَفْصَةٌ ظَاور وفي عَمْرَةَ ع ر4 " (و ح)؛ إا مُجَدَدٌ التَدَاءِ 


004 ر 


¢ 
َيْخَمَل أن يَقَعَ علا آنا تدر قال العبْدُ لِرَوْجَه : ِن مات سَيدِي» َأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَكَيْنَء وَقَالَ 
ا إن مُت فانک َم ُحَرَمْ بِالطَلْمتَيْنِ ؛ ؛ لِمُقارَدَ َة العنق . 


ر 


وف : حرم . 
وَلَوْ عَلَّنَ طَلاَقَ رَْجَتِه المَمْلُوكة لأبيه عَلَى مؤت أبيهء لَمْ يَنْقُدِْ لأَنْهُ وَفَتُ أَنْفِسَاخ التكاح 


1 : أت طال يَقْدَمُ فلن َم ِضف الهار» طلَمّث في الحَال؛ عل وجو 0 
الؤقوعٌ أَوَلَ النَهَارِ؛ عَلَى وجه وَلَوْ قَدِمَ َي لَمْ تُطَلَّنْ أضلاً؛ على أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ EEE‏ 
)1( في أ: قوله 
زفق سقط من أ. 


(۳) قال الرافعي: «وإذا قال: يا عمرة فأجابت حفصة فقال: أنت طالق ثم قال: حسبت» عمرة طلقت حفصة 
ظاهراء وفي عمرة تردد» الترتيب المشهور أن عمرة لا تطلق» وفي حفصة وجهان أحدهما: أنها تطلق . 
[ت] 


الا 


الله ؛ 


وَل ا ا "قن يع (و) هَذَا ل عند القاضِي حُسَيْنٍ" رَحِمَهُ 
كمَا لَّوْ قَالَ: مَوُلأَءِ الأعْيدُ الأربَعةٌ لِقُلآَنِ ! هَذا الواح لأَنَّ الاسْيثئاة في المُعَيّن لا يَُْاةُ. 


مه 8 4 


وَلَوْ قي لَهُ: أَطَلّفَتَ رَوْجَمَكَ؛ أشيخبار؟ ؟ فَقَالَ: َعَم كَانَ إقرَاراًء وَإِنْ كَانَ لالْيمَاس الإنْشَاءٍ 


َهُوَ صَرِيحٌ؛ في قؤلو. 


500 : 
وَكِنَايَة؛ في قول . 
وَل قَالَتْ: مرا طلاق ده)ء فَقَالَ: (دازم)» فَيَصِيد الخطان مُعْتّادا فيه» كن صَرِيحاً؛ عَلَى 


7 علق طَلدَتَهَاٍ بتمْييز النَوَاةِ الي أكنها عَمَا أله قَبدّدَث. بَوَثْء إذا لَمْ يكن نه 


تميق . وَلَو عَلّقَ طَلاَقَهَا عَلَى ابتلاع َهْرَةٍ ة في فيهّاء وَعَلَى القَذْف وَالإْنْسَاكِ بوت بأل ال 0 


200 


000 


(۳) 


2 


قال الرافعي: «ولو قال: أربعتكن طوالق إلا فلانة؛ قد سبق في الإقرار أن الظاهر صحة الاستئناء عن 
المعينات كصحته عن المطلقات. [ت] 
قال الرافعي: «القاضي حسين»: هو أبو علي الحسين بن محمد المروزي إنه كان كبيراً غرّاص في الدقائق» 
من أصحاب أبي بكر القفالء وله «التعليق الكبير والأصحاب الغر الميامين» وسمعت سبطه اح 
الحسن بن محمد بن الحسين بن محمد بن القاضي الحسين ب «الري' ر يقول أتى القاضي رجل فقال: حلفت 
بالطلاق أنه ليس أحد في الفقه والعلم مثلك» فأطرق رأسّه ساعة وبکی» ثم قال: هكذا يفل مَوْتٌ 
الرجال لا يقم طلاقك يا هذاء سمع الحديث من أبي طاهر الزيادي وأبي بكر الحيري وعبد الله بن يوسف»› 
وروى عنه صاحبه الشيخ الحسين القرّاء وغیره» وكان يقال له: صبر الأمة. [ت] 

ينظر ترجمته في: طبقات العبادي » تهذيب الأسماء واللغات »١55/١‏ وفيات الأعيان 
۲ ۱۳۵ العبر ۲٤۹/۳‏ دول الإسلام ۱ مراة الجنان ۸٥/۳‏ طبقات السبكي 
۴٦١-٤‏ طبقات الإسفوي ٠٤٨۸ - 401/١‏ تبصير المنتبه ٠١١۷/٤‏ طبقات ابن هداية الله 
۰۱٦٤ ۳‏ كشف الظنون ٥۱۷ ۰٤۲٤/۱‏ شذرات الذهب ۳/ ۳٠١‏ إيضاح المكنون ۱۸۸/۲ . 
قال الرافعى: «كما لو قال: هؤلاء الأغبد الأربعة لفلان إلا هذا الواحد» جعله كالأصل المفروع عنه 
والظاهر صحة الاستثناء» وبه أجاب في «الإقرار» حيث قال: الاستثناء ء عن الغير صحيح كقوله: هذه الدار 
لفلان إلا ذلك البيت» والخاتم إلا الفص» وهؤلاء العبيد إلا واحداً. [ت] 
قال الرافعي: «ولو قال الدّلال البائع المتاع بعت فقال: نعم لم يك هذا ابا مع المشتري» يريد أنه 
جواب الذلال» ولا يصح البيع بذلك» والذي رجح أنه إذا قبل المشتري العقد البيع. [ت] 


۷۲ 


r 


ولو على بباللزول من السُلّم وَبِالصّعُودٍء َالوُوفِ» تَخُلْصَتْ بالطفْرَة وبالحَمل وَالانْتِقَالٍ إلى ی سُلم 
ا وؤ عَلَقَ بأكل رمان او وغ حلصت ترك حب من الوْمَائقٍ» وفتاتي مِنّ الوغِيفِء 0 
کان لظو مَفْهُوم في العْرْفيء وضع في الان َعَلَى أَيّهُمَا يُحْمَلُ؟ فيه ترد وَالَحْقِيق أَنَّ ذ 

ل ٠‏ بل َارَةٌ ؛ يرجح م العُدْفُء وَتَارَةَ الل وَيَخْتَلِف ذلك باختِلاف رجات العُزْفٍ 
اللّنْظِء وَلَوْ قَالَتْ: يا حَسِيسُ» َقَالَ: إِنْ كُنْتُ كذلكء فَأَنْتِ طَالِقٌء إن قصَدَ [المُكَاَا د طُلَّقَتْ 


[بكلٌ ل وَإِنْ لم يَقَصِذْ ۴ علق إا بوجو الْحسَةَء وان أطلرة فَالعُدفٌ يقضي بان يحمل 
اللَْظُ عَلَى الجُكَافََةء فَمَدْ تَدَدَدَ اللّفْظ وَالصّيعَةُ تليق وَهُوَ اون هَهُنَاء وَلَوْ عَلَّنَ على مُخَالْمَها 
لائ تہ ˆ قال : لآ كلمي رَيْداء فَكَلَمَثْء لَمْ تُطَلّقْ؛ لاه مُخَالََةُ لني ؛ > وَهَذَا يُنازِعٌ فيه العُرْفُ. 
ون حل على ايء فَقَالَ: قومي» َقَعَدَثْء قِيلَ: نها طُلّقَتْ؛ٍ لأنَّ الآمْرَ بالشَّيءِ ء هي عَنْ ضِدَ 
وهو فاسلد. 

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إلى حِينء أؤ رَمَانِء لقث (ح م) بَْدَ لَخْطَة وَكَدَلِكَ قَانُوا في العَضْرٍ 
وَالْحُفَبِء وَهُوَ بَعِيدٌ؛ رز عَلنَ على الشزبء ن ينث بالشزب عا وَالمَنُ بَعْدَ الت 0 
ول ل ار لا يحنت » ؛ افدر ِالمَيّت ليس کک رَقذفُ الپ قَذْفٌء دي الع 


2 2 


ت قر ار اتا ت ٠‏ و کم ى و جثل ملع 
قَإِذّا حَصَلَ مِنَّ المُكْرَهِ ه أو الاسِي» فَفِيه فَوْلآنِء فإِنْ قصَدَ مَنْعَهَا عن ن المْحَالِمَةٍ کک 


ب 


رف 


(كتابُ الرّجعة”"2, وفيه فضلان:) 
(الأَوَلُ: في أَرْكَانْهَا)ء وهي أَزْيَعَةٌ 
الْمُوجِبُ لَهَاء وَهْرَ كَل طَلاق يَسْتَعْقِبُ عِدَهَ وَلاَ عِرَضَ فيه وَلَمْ يَسْتَوفٍ عَدَدَ الطّلاق. 
(الثاني) e‏ وَهُوَ كل مَنْ لَه هليه التكاح. 
(الثَالِتُ : اكيت وَصَرِيحُهٍَ َوْلُهُ : رجفت وراج وار و رَدَدْنُهَا إلى 


التكاحء فيه خلافٌ (و)؛ وَكَذَلِكَ َف مساك وَالتروِيجُ صريح ؛ ؛ على وَجه› وَكِنَايَة: على و 
ولعو عَلَى وجه ال 3 صَرَائْحَه مَحْصورَةٌ و ١أَعَدْتُ‏ الْحِلَّء وَرَفْغْتُ ا َيْسنَ 


(۱) 


بصَرِيحء وَالأصَحُ أنَّ الكنَايَة يَهَ تَتَطْدَقُ إِلَيْها؛ لاد الصَّحِيحَ الكنديدة أن الإشهاد لآ يُشْتَرَط 


الرّجعة: قال في «المصباح»: بالفتح بمعنى الرجوع» وفلان يؤمن بالرّجعة» أي بالعود إلى الدنيا. وأما 
الرجعة بعد الطّلاق» ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح» وهو 
أفصح . ٍ 

قال ابن فارس: والرّجعة مراجعة الرجل أهله» وقد نكرء وهو تمليك الرجعة على زوجتهء وطلاق 
رجعي بالوجهين أيضاً. | ه. 

وفيه رجعت المرأة إلى أهلهاء بموت زوجها أو طلاق؛ فهي راجع. 

ومنهم من يفرق فيقول: المطلّقة مردودةء والمتوفى عنها راجع . 

قال صاحب «المختار»: رجع الشيء بنفسه من باب «خلس» ورجعة غيره من باب «قطع»ء وقوله 
تعالى : ويَرْجِعُ بَعضْهُمْ إلى بَعض القؤل) أي يَلآوَمُونَ. ظ 

َالوْجْعَئْ الرجوع» وكذا المرجع» ومنه قوله تعالى: إلى رَبّكُمْ مَرْجِمُكَمْ4 وهو شاد؛ لأن المصادر 
من فعل إنما تكون بالفتح . 
رزج بج الراء وكسرهاء والفتح أفصح»› والراجع المرأة يموت زوجهاء فترجع إلى أهلها وأما 
المطلقة : فهي المَزدودة. 

والرّجْعٌ: المطرء قال: تعالى: طوَالسَمَاءِ ذات الرّجْع». 


وقيل: معناه : النفع . 

والمراجعة المعادة» يقال: راجعه الكلام» وراجع امرأته فهي لغة: المرّةٌ من الوُجوع . 
واصطلاحا: 

NÊ‏ بأنها: استدامة المِلْكِ القائم في العدةء برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 


عرّفها الشّافعية بأنها: رَد المرأة إلى التكاح من طلاق غير بَائِنِ من العدة» على وجه مخصوص. 
عرفها المالكية بأنها: عَوْهُ الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 

عرّفها الحنابلة بأنها: إِعَادَة المطلقة غير بائن» إلى ما كانت عليه بغير عقد. 

ينظر: الاختيار 2٠٠١/7‏ حاشية الدسوقي 416/7 كشاف القناع 841/0. 


V٤ 


فيا وَاَملِيقُ لا يتَطَدَقُ إِلبها؛ بخلآف الطَّلاقء وَل خضل الرَجْعَةُ بالوطء [ح) وَسَائرٍ 
الأَفْعَالٍ . 

(الرَابعُ م المَجِلٌ)؛ وَهِيَ المُعْتَدَةُ القابلة للجل» > فلو ردت فْرَاجَعَهَاء فرَجَعَثْ إل الأسْلٍ 
رم آَسْينْئَاف ٠‏ الوَجْعةَء ذا الْمضَتِ العِدَّةُ قلا رَجْعَة وَإِنْ أَوْجَبْنَا العِدَمَ بالإنيَانٍ في غَيْرِ المَأنّى . 3 
Al‏ تت الرجعة؛ عَلَى الأَظْهَر وَِذَا أَذَّعَتَ أَنْقضَاءً ا ة يوضع e‏ مب أ ا 
ناقِصاً أو كامِلاً: صُدَّقتْ بيَِينهًاة في أَظهّرٍ الوَجْهَيْنِ ودا شرت الشورة الأولى انقصت العدة 
َِضِهًا: وَفِي المُضْعَةٍ قَوْلنء وَيُقْبَلُ دَعُوَامَا مَعَ الإمكانِء وَإِمْكَانُ الولك الكامل إلى اة اشير مِنْ 
رَقتِ إِمْكَانٍ الوَطْءء وناد الصُورَةء إلى مائةٍ وَعِشْرِينَ وما وإِمْكَانُ الحم ا مانن يَؤْماء 


ر 


ركان ْقِضَاءٍ الأقراءء إذا طَلَقَّثَ في الطّهْرِ أَنْنَانِ لاون او أ I]‏ 25 وَلَحْظَتَانِ ون طلقث في 
ا NS‏ 2 َأَرْبَعُونَ 0 وَلَحْظْتَاقيٍ وَفي المُْتَدَأَة كَذَلِكَ إلا ِذَا قلا : آ2 القدءَ 7 طكِ 
خود ش بِحَيْضٍء ف أقلّ من ثَلانَةِ َطْهَارٍ وَتْنْثٍ حَيِضٍء وَهِيَ َمَانيَة وَأربَعُونَ يما ا لحان 
ر َوْلّهًا في 3 الإمْكانٍ؛ عَلَىْ خلاف عادتها؛ عَلَى الأصَحٌ وَإِذَا وَطْنَهًا عل فر٣ين؛‏ اا 
5 اراي AT‏ في الأول مها فان اليا فر صعته زجعت إلى بققة ES‏ 
رجه وَفِيهَا لمق وَهَل ْب بْب في مُذَةٍ 0 فيه وَجَهَانِ. 

(المَصْلُ الثاني : في أخكام الوَجْعِيّة): وَهِيَ مُحَوّمَةٌ (ح) الوّطءء وَلَكِنْ لآ حَدَ في َطَيَاء 
وَيَجِبُ المَهْرُء إِنْ َم يرَاجغقا؛ وَإِنْ رَاجَعَهَاء فَالئّصُ اكيت وَالنَصقُ في المُرْتَدَة إذا وَطنَهّاء 5 
عَادَتْ إِلَى الإسْلام؛ أن لا ديه 


قل فة غؤلآن بالتّقلٍ وَالتَخُربج» ريصع م مُحَالعتهَا عَلَى الجَدِيد ولا خلافٌ في صِحَةٍ 
الأيلآءِ AS‏ وَاللَعَانِ وَالطلاّق وران التَوَادثْ ردم ا زَوْجَاتِي رال 
اندَرَجَتْ حه ؛ على الأَصٌَ» وَإِنِ أَشْتَرَامَاء وهي رَقيقَة» فَعَلَيْهِ آلاسَْبرَاءً ل ا وان اذَّعَىْ 
4 رَاجَعَّ قبل لقاب الحدة فأتكدت + الول عؤلها:: إذ دالأضل عَدَمٌّ الوَجْعَةٍ. 

وَقِيلَ: هُوَ المُصَدَّقُ؛ إذ الآَضْلّ بَقَاهُ التُحاح» ولو قال + رَاجَمْتَك الآن» فقالت: انقضت عدي 


)١(‏ قال الرافعي: «الصحيح الجديد: أن الإشهاد لا يشترط فيها» هذا يشعر بأن القديم الاشتراطء والأكثرون 
نقلوا الاشتراط عن «الإملاء»» وقالوا قوله في القديم» والجديد عدم الاشتراط. [ت] 

(۲) سقط من أ. 

(۳) سقط من أ. 

)٤(‏ فى أ: لحظة. 

(0) قال الرافعي: «ويصح مخالفتها على الجديد» قد سبقت المسألة في الخلع» لكنه أرسل القولين هناك. 
[ت] 

(5) قال الرافعي: «ولا خلاف في صحة الإيلاء والظهار» إلى قوله: ولزوم النفقة هذه الأحكام معادة في 
أبوابها. [ت] 


Vo 


پالأئس» وا 0 قالّت : أَنْتَضْتْ عِذَتِي؛ قَقَالَ: رَاجَعْتَكِ بالأئس» انكرت فَالخلافُ جَانٍ 
لظو َد الروك قَوْلُّهَا: لأَنَّ ارج يَقَدِرُ عَلَى الإشهاو" أجل هَذَاء يُسْتَحَتُ لَه الأسْهَادُ 
من عَلَى ما في فی رَحِمِهَاء وَلَوْ قال قبل َنْقِضَاء العِدَّةَ: رَاجَعْتَكِ الأمْس» فأَنُكَرَتْ فَالصَّحِيحٌ أَنَّ 
11 قوْلَهُ؛ لِقَدْرّته عَلَى الأْنْسَاءِ فَإِنْ صَدَقَتَامَا فَالصَّحْيحٌ أن إفرارة لا بعل نشا بل ع 
الإِنْشَاء إِنْ EYE‏ َكَرَت 0 20 صُدّقتُء ران كَانَ في إِنُكَارِمًا ا 
بِالتّحْرِيم ؛ لها جَحَدَثْ حَقَّ الزذجء ا قرَثْ؛ فَيَتَرَجَحُ جَانبه» وَلَوْ قرت بتخریم وَضاعٍ أذ تين 
َم يكن لَهَا الؤُجُوع (ح). وَإِنْ زَعَمَثْ ل ٠‏ ثم رَجَعَتْ فَالأظْهَر أَنّهُ يُقبَلُ 
لِحَقّ الزَوْج . 


)١(‏ قال الرافعي: «فالخلاف جار والأظهر أن القول قولهاء لأن الزوج يقدر على الإشهاد» هذا يشعر بترجيح 
هذا الوجه في الصور كلهاء وهو غير مساعد عليه فيها إذا اتفقا على وقت الرجعة واختلفا في وقت انقضاء 
العدة» بل الظاهر أنه المصدق» ولا فيما إذا لم يتفقا على وقت واحد منهماء بل الظاهر تصديق من سبق 
إلى الدعوى. [ت] 


كلا 


(الوْكُْنُ الأَوَّلُ: الحَالِفُ)» عو كل دج ضور هله 00 حا کان أو رَقِيقاًء کافرا كَانَ 


مسلا NEE‏ كان الَو اج مريضاً أو صَحيحاء أو ا أذ تجوت 
بَعْضِ الذَّكَر وَإِنْ جب جميع م ذکره» فَالصَّحِيحُ 2 م) ا 1 يَصِحّ إيلا ياوه وَقِيل قو لان" » ون 


)١(‏ الإيلاء لغة: بالمد: الحلف» وهو: مصدر. يقال: الى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاء» وتألىّ وأتلىء 
والألبّة» بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: 
قي لالألايا حافظ ليمينه وإن سيقت في هالأقّة برت 
والألوة بسكون اللام؛ وتثليث الهمزة: اليمين أيضا 
ينظر: الصحاح: ۲۲۷/١‏ المغرب: 58» لسان 526 970١‏ المصباح المنير: .٠٠١/١‏ 
واصطلاحا: 
عرّفه الحنفية: هو عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعدفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطنها مطلقاً أو فوق أربعة آشهر. 
وحكمة التقييد بتلك المدة أن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة 
أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقلّ. روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة 
فسمع امرأة تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأزني أن لا خليل لابه 
فولله لولا الله تخشى عواقبه ‏ لحرّك من هذا السرير جوانيه 
مخافة ربي والحياء يصدّني وأخحشى لبعلي أن تال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له تصبر 
شهرين وفي الثالث يقل صبرها وفي اخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسُوا رجلا 
عن امرأته أكثر من أربعة أشهرء وقولها من هذا السرير أرادت نفسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي 
يجلس عليه. 
وعرّفه المالكية بأنه ٥ EOC‏ بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً فيد أو أظلق وإن تعليقا. 
وعرّفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج - القادر على الوطء ‏ بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك 
وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهو: 
ينظر: تبيين الحقائق / شرح كنز الدقائق: »۲٦۱/۲‏ الشرح الصغير: ۰۲۷۸/۲ ۲۷۹4ء المطلع: 
۴۳ تحفة المحتاج: ۰۱۸۸/۸ شرح المحلى على ل 4" 
والأصل فيه قوله تعالى: ظللَذِينَ يُوْلُونَ مِنْ نسَائِهمْ تربص أرْبَعَةٍ آشهر4 [البقرة: ]۲۲١‏ الآية وإنما 
عدي فيها بمن وهو إنما يعدى بعلى» لأنه فم معن البعد كانه قال للذين يؤلون تيعذين انفسهم من 
نسائهم وهو حرام للإيذاء . 
(۲) قال الرافعي: «وإن جب جميع ذكره فالصحيح أنه لا يصح إيلاؤه وقيل: قولان» الظاهر عند الأكثرين - 


VY 


الرله ثم ج 6 الأيلآة؛ وَقِيلَ بطزدِ القَولئْن0©. 

وَلَوْ قالَ لأَجْتَيةِ: الله لا أَجَابِعُكِء نُه تَكَحَهَاء لم يكن زيا 

(الوُكْنُ لني الى بء وهر الله مال أو عة مِنْ صِفاتهء فَإِنْ حَلَفَ باش 7 
و رمه الكَمَّارَة؛ 1 الجديد» وَل يَخْتَصُ ن الأيلآءٌ امین بالله؛ عَلَى الجَدِيدِء بل كل مَا فيه 
لْترَامُ؛ مِنْ عنقي وَطَلاقٍء أو لزوم صَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وَعُلّنَ بالوطءِء فَهُوَ إيلآة. 

نم إذَا قَالَ: إِنْ وَطِنْتُ فللّه عَلىَ مَ صَوْمٌ أ صَدَقةٌ هو يمن لججَاحء وَفِيمًا يَلْرم فيه SÛ‏ 
قَوَالِء وَلَوْ قال : إِنْ جَامَعْتُك فَعَبِِي حؤ تم مَاتَ العَبْدُء أؤ رَالَ مله عَنْكُ نحل الأيلآه وَإِنّْ 
قالَ: فَعَبْدِي حو قَبْلَهُ بشَهْرٍ صَارَ مولي وَلكِنْ بَعْدَ الْقِضَاءٍ شَهْرٍ مِنَ اللّمْظِءِ وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِنْدْك 
فَعَئْدِى حو عَنْ ظهاری» کان قد اهر صَانَ مُؤلياً؛ لازاه تَعْيِينَ ن العَبْدٍ وَتَعْجِيله إن وَطىءَ.» 
أنُصَرَفَ انق الى الظّهَارِ؛ على الصّحِيحٍ (و)» ِن لَمْ كن قد طامَرَ یون مرا على َيِه 
الظهَارء فيَعْيِقٌ عَبْدَهُ إِنْ وَطیء وکود مُولياء 0 قالَ: فهر حو عَنْ ظِهَارِيء إن تَظَامَوْتُء فَإِنَمَا 

يَصَيدُ (و) مُوليآء إذا اھ 'لكنة غ عله سی عبد 4 وَطىءَ بَعْدَ ذلِك» لآ عن الظّهار؛ 
ل دم ليه علَى الها زيل أذ تال" إا ل صرف إلى اهار لَمْ يَعْتق أنه ونه 
ا فيَنْدَفِمُ ؛ لوال إن وَطَبْتّكِء فَأَنتِ طالق [نلاا) > فهو مول( فان وى فاه 
اللَرْعٌ عند تَعْييب الحشفة. 


رَقِيلَ : بحرم يه الرَط4: لآ د ازع من الجاع قال لِمَيْرٍ المَذْخُول بها : إن وَطنثك. فأنت 
ا بالوّطء طَلقَة رَجْعِيّةٌ؛ لاقيرَانِ المَسيس بالطلآق. وَلَرْ قالَ: إن وَطِنْدُكِء 
فَضَدَتُكِ طالِقٌ» فَهُوَ مُولٍ (و)ء فَإِنْ مَانَتِء الصّرْه أَنْحَلَّ الأيلآءُ» وَإِنْ أَبَائَهَاء ٠‏ فكَمِثل» وَإِنْ 1 
اا ووا يَعُودُ الْحِنْثُء فيَعُود إلأيلاءٌُ وَتُبْنَى (و) [العِدَة]20 على م ما مَضَئ؛ فلا ًا 

وَل قَالَ: إِنْ وَطِنْتُ ا اء لاخر طَالِنٌء وَأَبَى المَيَةء فَللْمَاضي أن يُطَلَنَ إِخْدَاهُمَا 


و ر 


انها ثم عَلَى اززج ع مَا وى 3 يعين . 


اس 


١ 


طريقة القولين. [ت] 

)١(‏ قال الرافعي: «وإن الى ثم جب انقطع الإيلاءء وقيل بطرد القولين» الظاهر طرد القولين» والنظم يشعر 
بترجيح الطريق الأول. [آت] 

زفق سقط من ط» ب. 


(۳) فی أ: اثنتان 

(5) قال الرافعي: «ولو قال لغير المدخول بها: إن وطتتك فأنت طالق واحدة» لفظ «الواحدة» لا حاجة إليه. 
[ت] 

)2 في أ: المدة 


(5) قال الرافعى: «وإن جَدَدٌ نكاحها وقلنا يعود الحنث فيعود الإيلاء» وتبنى العدة على ما معنى» ولا تستأنف» 
من وجه» وفي وجه يستأنف» ويشبه أن يكون هو الأظهرء وهو المذكور في «التهذيب». [ت] 


V۸ 


وق : لآ بصخ دَعْوَاهُمَا مَعَ الإبْهَام. 

ولو قَالَ ليع 0 : والله لا أَجَاممُكُنٌ؛ إن جَامَعَ تا صَارَ ولي عَنِ الدَابعَقَ َالكَفَاوَُ 
تج روطع الجويم: زرط واجدة يوقت من الحطيه ولا بت فرت من الحنه مخذول» 
وله لا ِب به آح م مُولياً؛ عَلَى الجَديد» وَلَوْ قالَ: وله ايع كل ادو منك 0 
رل إِذْ يَْرَمْهُ الكمَّارَةُ وا وعد ولتها ولك O‏ جاع واد متك فر ورا روم 

رة [بوَطْء]("© أي وَاحَدَةٍ كَانَْ فهر مُول» وان اد وَاحَدَة م فهو مولي وَلَكنْ لَه لَهُ أَنْ 
0 وَيَقُولُ: هي التي أَرَدْئْهَاء و ات يها عن الإنقام. 


GIG 


س 0 چ N‏ 
وق : إل لا يَكُونُ مُولِياً؛ لان كَل را حدة ترجو ألا تكون هى المعيّئَة» وَل 


3 آلاحيِمَالين يُحْمَلُء فيه وَجْهَانِ» وَلَْ قَالَ: لا أَجَامِمُكِ في الس إلا مره وَاحِدَة فَإِذَا وَطِىء 
كله رصان مولا :إن يقن عن الكنه زيادة علخ ارس ع ادير ركذلك لر قال لا أجامعك عدر 


مات مادء فإذا أستوتي العَدَدّء صَارَ مولي إِنْ بَقِبَتِ المُدَّةٌ وَلَوْ الى عَن أَمْرَأَق ثُمَّ قا 


أخر: ارفك تتھا وزی آم یکن شرلا لكة کم باکر انم اله تلن ولا وح بام 
وَفي e‏ راك وفي الظّهَارٍ خلاً ف مب على أنه يَغْلِبُ فيه اليَمِينُ» أو الطلاقء 


قال : إِنْ دَحَلْت الدَارَ انت طال. ّم قال ليها : أَشْرَكْتَك, وَأرَاد تَعْلِيقَ طَلاقِهًا بذخولها تَفْسِهًا 
فَهَلْ يَصِحُ هَذِه الْكنَايَة؟ فيه وَجْْهَانِ . 
وَلَوْ قَالَ: أت عَلَىَ حَرَامٌ وَنَوَى الأيلآء» أَنْعَقَدَ عَلَّى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ ؛ لأنّ هذا اللا وَرَدَ في 


الكتاب لإيجاب الكمَارَةء وَل قال : والله» لا جاك إن د ا ست » ََالّث: U‏ سنت »2 ر مُولِياً. 
وَل حص المَشِيئَة بِالمَجْلِسِ؟ فيه وَجهَانٍ وَالإيلاءُ يَنْعَقِد ينعد في َر حال ا ولا يَنْعَقِدُ يمثل 


قله : إن وَطْنْتُ كان ا أَوْ انت انيه ذلا يتتؤضن بسيه للزدو 
(الرُكْن الثَالِثُ : في المُدَّة)؛ وَالإيلاءُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الاميتاع مُطلقاًء أو أكتراح) من اة 


آشهر ٠‏ قل قَالَ: واف لآ أجَيئكِ 656 أشيرء أز آرت أشي ل) لآ كود ثولياء قر أاة 
ليبن في اخر الأَشْهْرٍ مر ا ولم دل قعل كذلك» قَلَيْسَ بمُول؛ وَكَذَّلِكَ لَوْ قالَ: رالله» ل 
أَجَامِبك ا عة اشر 3 اقث قَوَاللهء لا ااك لك أَشْهُرٍ 1-6 مَدَاتِ ل 0 (و) 


e م‎ 


مُولياً؛ إذ المُطَالَبَةَ بَعْدَ بعد المُدَةٍ َقُ بعد نجلل اليَمِينِء ولد ك1 ل أجايككف فة أشهّرء وَإذا 
أَنْقَضَْتْ فورالله» لاأجَامِعُك سَنَهَ فَيُطالّبُ بالمَيئة في الشَّهْرٍ الخَامِسِء وَإِنْ تُرِكَتْ حى ألْقضَى 


الكَامِء سَقَطَتِ المُطَاليَة إلى أنبغة أشن رى تنْقَضِي مِنَّ اليّمين الثاني َل 0 0 


0 


في الخَايس؛ لم عد الطالبة اله كذ لذاخت كله انين الأزلى لكر بده E‏ ا عليه اة 
لحن الان ولو قال: لا أطوْكِ ؛ عن يرل عَيسَئ عَلَيْهِ السَّلآمُ أؤ أؤ يَخْوْيَ ا أو يقد 
َد وَهُوَ على مَسَافة TT E‏ عة أشهُر» فَهُوَ مول (و). وَلَوْ قال : حى يَدْحْلَ رَيْدُ 


۷۹ 


الدَانَ َمَضَئ أَرْبَعَة بع أَشْهُرِء وَلَمْ يَدْخُلْء لَمْ يكن لها المُطالبَةُ؛ لائ بطر 
وَجَة؛ اطا 


66 


وَلَوْ قال: إلى أَنْ أَمُوتَ أو تَمُوتي» فَهُوَ مول و لَوْ قالَ: إلئ أنْ يَمُوتَ رَيْدٌّء فَهُوَ كَالئَملِيق 


(الوْكْنُ الرَابعُ: في التخلوف عَلَيْه) وَهُوَ الجِمَامٌ وَلَفْظَهُ الصَرِيحُ الذي لآ يد 
تَغْيِيبُ الحَسَّمَةٍ في 0 ؛ 0 الذّكرٍ وَالئيَكُء أمَا الجمَاعٌ وَالوَطْءُ فَيُدَيّنُ فيه النّاوي. وَلا يقل 
(5) ظا ال الختاضمة وَالكلامتة وَالعتاشدة» فقزلان: 


وَالآَحَد : أله كِتَايَة 0 كَقَوْلهِ : لا يَجْمَعُ رسي وراك وساد ور ادن ك 
وَالإِصَابَة (و م) قَرِيبَةٌ مِنَ المُبَاهَرَةِء وَالمَرْبَانُ وَالْفِسْيَانُ وَالإثيَانُ بالْكتَاية أ 


أَسْبَةُ . 
وَقيل: هي 0 وَالمُبَاضعَةِ . 


(البَابُ الثّاني: في أَحْكَامِهء وهي أربَعَة:) 

(الأَوَل : ضرت المد فإذا فال وال لآ أجاييك» هلاه أزبََة أَشْهُرِء فَإِنْ لم يَطأء رَفَعَنْهُ 

(ح( إلى القاضِي» امه اقيقد فإ أبن طَلَّقَ لح" القاضِي عليه" ولا تَحْتَاج المُدَّةُ إلى 
ضرْب القاضي””) بخلآفي الْعْنَّىَ ترص 5 الأمَة يق أَشْهُرٍ لعن كَالحُدَة والترئص عن العبد 7 


5 


كَهُّوَ عَنِ الحُرّ وَتَنْقَطِمُ الحُدَّةٌ 0 الوّجَعِيّ وَالْوَدّق قَإِدًا رَاجعَهاء أو ء عادت» 2 سوقت المَدَّةٌ؛ 


3 


لوال الأضوادء وَكَذَلِكَ ذا طلى طلقا وَجْعِياً بعد المْدّوء وكذلك لو كد [اشتأتقت]9©) انمه 


220 في أ: (و). 

(۲) قال الرافعي: «ضرب المدة فإذا قال: والله لا أجامعك أمهلناه أربعة أشهرء فإن لم يطأها رفعته إلى 
القاضي ليأمره بالفيئة » فإن أبى طلق القاضي عليه» هذا غير محتاج إليه في هذا الموضع» لأن المقصود 
ههنا الكلام في المّدة فلو قال ضرب المدة فيمهل المولى أربعة أشهر. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «ولا تحتاج المدة إلى ضَرْبٍ القاضي؛ كفى» لكن قوله: «فإن لم يطأ رفعته» يشير إلى أنه لو 
وطىء في المدة انحلت اليمين» ولا رفع. [ت] 

(4) في أ: فيستأنف. 


العؤوه. رانا طريان الوم وَالأْخْرَام عَلَيْهِ لا يَقَطمْ المُدَّةَ وَكَذَلِكَ مَرَضْهُ وَحَبْسْهُ وَجُنُونْهُ» فَإِنْ كَانَ 
المَانِع فيها 8 احتِسَابَ المُدّةِ؛ صرحاو جُنُونِهَاوحَبْسِها ومَرَضِهًا العَظيمء ولكن لو طرأت» ثم 
ا 0 تاتب المد بل تبني عَلَى اا في أَظهَرِ الوَّجْهَيْنٍ :0ك ایا إذا طَرَآْتْ بَعْدَ المُدََء 

مُنِحَتٍ المُطالَبَة في الخال وَلَكِنْ ذا راء لم يُوجب (و)» أَسْيَئْئَافَ الجُدّة) بخلآاف ادق الْوَجَعئٌ 
وَالودة. 


أَنَا صَرْمُهَا قلا يَمْتَعُ مِنَ أَحْتِسَاب الْمُدَّةَ وَلَآ حَيْضْهَاء وَإِنْ كَانَ يَمْتَعُ طَلَبَ الوَطْءِ في 
الحال. 


(الحكم الثاني : المُطَالَيَةً)» وَلَهَا ذُلِكَء إذا مَضْتِ المُدَّةٌ من ن عبر قاطع؛ _ فن رَضِيَِثْءٍ لم 0 
حَقهَاء وَكَانَ لَهَا العَوْدُء ببخلآف العْنَّء بَلْ هَذَا كَرِضَاهًا بَإعْسَارٍ الرّوْج؛ فإِنّهًا ترج م إلى الطَلّبء و9 
مُطَالَبَة لرل الصَّغِيرَةِ وَالمَجْنُونَة ولا لِسَمْدٍ الأمَةء بَلْ يَخْتَصصٌ هَذَا ِالمَرأق ولا مُطالبَة الويف الع 
لا تحمل الْوقَاعَ» وَل لِْوثْقَاءِء وَل لِلحَائْضٍ حَالَة الحَيْضٍ. 

َإِنْ كَانَ في الول مان طَبَعيٌ' لَه مُطَالبَتهُ بِالمَيِكَة اسان وَوَعْدٍ الوقاع» وَإِنْ گان شَوْعِيَاً؛ 
كَالطَهَارَة رَالصّوْم وَالإِخْرَامٍ لها التطالية + وله أن بطلى» أذ قف بالوقا » إلا أ ذَلِكَ يَنْقَيعُء 
ن جوزتا لا انين وَل جلاف أن لآ ب يَجُوزٌ لِلوَجْعِيّة التمْكينُ؛ وَكَذَلِكُ إذا كان الماع فيا 
م َالِخْرَامٍ وَالحَيْضٍ) وَإِنْ کان فيهء َعَضَئْ يطلب الْوقاع» قل : يجب عَلَيْهَا التَمْكِينُ؛ لأنهُ 

حَنُ الرّج؛ فيُوَفَى » وَإِنْ کان اشنا بالاستيقاء . 
E‏ وَلاَ يَحِلُّ فَعَلَنْ هَذَا لا يُنْكنُ طَلَّبُ الرّطءء وَلَكِنْ يقال لَهُ: طَلَّقْء 
وطىءَ مَعَ التَحْرِيمٍء انْدَفعَ . 

رَقِيلَ : إِنّهُ يتفي هتا بِمَيَةٍ اللَسَانِ إلى رال المَانِع؛ إِذْ لا وَجْهِ للإزمَاق إلى الطّلاق. 

(الحَكْدُ الَّلِثُ:) فيمَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجء وَهْرَ الرَطْءُ أَز الطلقء فَإِنْ ىء فَالصّحِيحُ أذ 
القاضي (زح) يُطلقٌ. 


سک 


6 


e.1 


فَإِنٍ امهل َة یا ٠‏ اصع الوَجْهَيْنٍ 2 له نهل لعل ظز نَشَاطاً وَقََةٌ فَإِنْ مهل 
القاضِي» تُه طَلَقَ قبل مام المُهْلَقَ لم 57 لا قل المُرتَدٍ قبل تَمَامٍ المُدّق قله هَدَنٌ وَلَوْ 
غَابَ ار إلى مَسَافَةٍ لآ تُقَطعٌ في | أشهر» َفَلِوَكِيلِهًا اَن يَطَالِبَهُ عِنْدَ القاضِي ؛ إِمّا بالطّلاق» 


أُوالوُجُوع إِلَيْهَاء فن لَمْ يَرْجِعْ ؛ ن مضت مده الإمكان» فَقَالَ: الآنَّ أَزجعٌ. لَمْ يُمَكَنْء وَللقاضِي 


)۱( ا ل ل ل أظهر الوجهين» الأصح 


(؟) قال الرافعي: «فإن استمهله ثلاثة أيام فأصح الوجهين أنه يمهل؟ قيل: هما قولان. [ت] 


۸1 


وكوي 


أن يُطْلَّقَ وَلَوِ عى بَعْدَ المد عه لَمْ يُطْلّنْء وَضَرَبْنَا مُه المت فَلَعَلّهُ َقِْرُ ؛ قَيطَاً. 

(الحكم لَب : فِيمًا به القَيقةُ)» رَهُوَ تَغِْيبُ الحَشّمَة؛ فلا يَحْصلُ بنُرُولِها عليه وَيَسْصل 
کک إِنْ قلتا: و أذ قلا ل ولا لصحي أَنَّ الطَلّبَ لا 
بقع ولو جو قوَطوء فالتّصة آنه ينجل من ولا کار ٠‏ فينقطمٌ الإيلاءُ. 

فيه قول مرج مِنَ الاي » کو تسيل كتَفْصِيلٍ المُكرّهء وَإِذَا جُنّ الَجُلُء لَمْ تنقطع 
الوك وَلَكنْ لا يُطَالَتُ قبل الإقاقة؛ لأنّهُ َه َيِسَ أَمْتنَاعَهُ لأجل البوين. 

لقال الوَجُل : ونث قبل العدة كتكرت فالقول وول كما في العْنَّهِ؛ عَلَىْ جلاف 
قياس الخُصُومَاتء فلو طَلَّقَهَا وَأَرَادَ الْمَجْعَةَ بِدَعْرَى الوَطْءٍ الَّذِي حلف عَلَيْف > لم يُمكُن) وَكَانَ القؤلٌ 
قرْلَهًا في تَنْي العِدَّةٍ وَالوَطْءِ؛ عَلَى تياس الحُصُومَاتِ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يحصل بنزولها عليه» هذا وجهء والأصح حصول العنة بنزولها عليه جنها فإن أخذ 
صاحب الحق حَقه كتسليم من عليه الحق. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وإلا فالصحيح أن الطلب لا ينقطع» الذي رجحه غيره الانقطاع لوصولها إلى حقهاء واندفاع 
الضرر. [ت] 

(۳) قال: «ولو جن فوطىء فالنص أنه ينحل يمينهء ولا كفارة سكت الجمهور عن حكاية نصه على الانحلال» 
نعم نص على أنه يخرج عن الإيلاءء ولا يلزم من الخروج عن الإيلاء الانحلال» كما في نزولها عليه» 
[ت]. 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإذا جن الرجل لم تنقطع المدة». مكرر مذكور في الحكم الأول قال: وكذلك مرضه 
وحبسه وجنونه [ت]. 

(5) قال الرافعي: «ولو قال الرجل: وطئت قبل المدة فأنكرت» فالقول قوله»» الصورة مذكورة في فصل العنّة 
حيث قال هناك : إلا في موضعين. أحدهما في مدة العْنّهةَ [ت]. 


AY 


(كتابُ الظهار؛ وفيه بابان:) 


4 او ت وو اود و 06 7 

(الأ05): المُظّاهر وَالمُظَامَدُ عَنْهَا وَكَلٌ مَنْ يَصِحْ الطلآق بَيتَهُمَا يَصِحُ الظهَارٌ (ح م)2 فيَصِحُ 

ظهارٌ الذمىّ (ح)» یاز کن الدَجَعيّة وَتَكُون (و) الدّجعة عؤداء وَيِصِحٌ ظَهَارٌ المَجَبُوب» بخلاف 
الإيلآء . 


(الوِكُنّ الثاني : اللَُط)ء وَمْرَ قولهُ: لت ي علي عَطَهْرٍ ايء أو كات 0 مَهِيغ او عِنْدِي 
ي قير أثيء الكل صَرِيح ؛ وَكَذَلِكَ لو ترك الصَّلَةَ وَقَالَ: أت ۽ كَظَهْرِأُمّي» فهو كما ا" 

نت طَالِقٌء وَلَمْ يكن :متي أ لو قال : َر مي أَوْيَدِمَاء أو رِجْلِهَاء فَهْرَ ظِهَادٌ (ح)؛ على 
الجّديد لقال كَعَيْنِ أمّيء رَروحهًاء E‏ اراد الكدانةة فل بظهار» وَإِنْ ين 
الظَهار(و)» فَظِهَانٌء وَإِنْ أَطلَقَء فَوَجْهَانِ. 

وَالوَأمِنُ كَالعَئْنِ ا الد فيد وان ل قذ يڏگ للْكَرَامَ اش 
عَلَىَ كَظَهْرٍ أي فَهُرَ ظِهَارَ؛ِ عَلَى الجَدِيدٍ (ح)» وَكَذَا الإيلآ0 إذَا أَضَاقَهُ إلى بَعْضِهَاء أَنْعَقَدَء َكل 
ما يَقْبَلُ التَعلِيقَ كمل بَعْضَهُ 

(القِكْنُ الثَالِثُ: الحُسَبَهُ بهَا)ء وهي الأم َيُقْتَصَدْ عَلَيْهَاِ في القَوْلٍ القدِيم. 


ده 


رَعَلَنْ قول اح لآ يلق بها إلا الجدات. 


e 
ا‎ 


)١(‏ الظهار لَمَةَ: التظهرء والتّظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت عَلَيَ كَظَهْرٍ أمي» مُشْتََ من الظهرء 
وخصوا اله دون غيره؛ لأنه موضع الكُوب» والمرأة مركوبة إذا نيف كان إذا قال: أنت علي 
كَظَهْرٍ أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام علىّء كركوب أمي للتكاح» فأقام الظهْرٌ مَقَامّ الركوب؛ لأنه 
مركوب» وأقام الركوب مقام التكاح ؛ لأن الناكح راكب. وهذا من استعارات العرب في كلامها. 

ينظر: تاج العروس: #/ #ا/الآء الصحاح: ۲/ ۷۳١‏ المصباح المنير: ۲/ ۰٥۹۰‏ المغرب: ۲۹۹. 

واصطلاحا: 

عرفه اللحنفية بأنه : تشبيه المسلم زوجته» أو جُزْءاً شائعاً 0 بمحرم عليه تأبيدا. 

عرفه الشّافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأل ل لم تكن جلا . 

عرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المُكَلّفبِ من تحلٌ أو جزأها بِظَهْرٍ محرم أو جزئه. 1 

عرقة الستائلة. يأنه: هو أن يعبه امزاته أو عضوا متها بطهر من ّرم عليه على الايد أو بها أو 
بعضو منها . 

انظر: حاشية ابن عابدين: ٥۷٤/۲‏ شرح فتح القدير: 2545/4 ۲٤١١‏ مجمع الأنهر: »445/١‏ 
المهذب: ٠٤١/۲‏ المحلى على المنهاج : ٤/٤‏ مواهب الجليل: »١١١/5‏ الخرشى: 2٠١١/4‏ حاشية 
الدسوقي: 2479/75 الإنصاف: ۱۹۳/۹ المغني: ٠٠١/۳‏ . 


AY 


ولا لاف أنه َو قالَ: نت عَلَىَ كأَجَيةء ٠‏ َم يكن هار ؛ لأ النّْرِيمَ غير مَوَيَدِء وَكَدَلِكَ 
العُلاعَتة وَإِنْ تَأَبَدَ تخر ريمهاء 0 إذ لآ مَحْرَمِيَةَ آئا قو لهُ: ئت کظهر أبي» فهو لغ؛ : 


5 للانتخلال. 


0 الظَهَارٌ التَعلِيقَ؛ فلو قَالَ: إِذَا ظَاهَرْتُ يِن فلن الأَجتبيّة: فأَنت عَلَيَ كَطَهْرٍ ايء صح 
قإذا تكح الأَجِتية جْنيّة وَظَاهَرَ عَنْهَاه حَنثَ (و)ء وَإِنْ قالَ: إن ظَامَوتٌ عَنْهَاء وهي أَجْية» فهر 
لَعْوْاو)» وَهُوَ كَقوْلهِ: إن بت الخَمْرَ؛ٍ فد ذَلِكَ َير ممتَصَوَرِء وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ هر مي ؛ 
وَأَرَادَ النَأكيدَ» لم e‏ لارا وان ن اراد الظهَارَ ار کلامه» نقذ ِنْ IG‏ قال : ات 
حرام عَلَىَ کظهر أَمّيء وَآَرَادَ مُجَوَدَ الطّلآق» أو مُجَوَدَ الظّهَارِ كَانَ كما تَرَىء وَلَرْ نَوَاهُمَا جَمِيعاً 
اسيل إلى الحم ؛ لب لطا لُؤته؛ على وجو ُنْب الظَهَارُ؛ لان لَنْظَهُ صَرِيحٌ؛ عَلَىْ 
يه حى ب يَخْتَارَ أَحَدَهُمَا؛ عَلَى وَجه» وَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الطَلاَقَ بالحَرَام» اا 
ِآخِرٍ الكل کان ما نو 32 وَلَوْ عَكْسَ ذَلِكَ 0 ۽ له صَرِيحٌ: 


2 


وَيَسْصْل الطهّاد؛ 9 ل ب دم عل وَيَرَمُهُ كفَارَةٌ اليَمِينِ . 
(البَابُ النّاني: في حُكُمِ الظّهَارِ وَلَهُ حُكْمَان:) 
(أَحَدَهُمَا) أنه يُحَوَمٌ الْجِمَاعٌ عِنْدَ الْعَوْدٍ تَخرِيماً مَمْدُوداً إلى التكفيرء سَوَاءُ كات الْكَمَّارَة 
بالإطْمَامٍ [ح]"» أذ بره وَهَلْ يحرم 0 نه ولو 
(أَحَدُهُمَا): تَعَمْ؛ٍ كَمَا تَحْوُمٌ الوَجْعِيّة وَالمُحَرَمة وَالمُعْتَدَة من رَطء الشَبهةء والمنتئرَأةٌ 
ني لآء كَمَا تَحْدْمٌ الحَائْضٌ وَالصَائِمَةُ. 
وَعَلىٰ م هَل يحرم َلاسْتِمْتَاعٌ ہما تَحْتَ ا قوق الؤكة؟ فيه خلافء كما في الحَائض . 
(الثّاني) رُجُوبُ الكَمَّارَةِ بالعَؤْوء وَالعَوْدُ هُوَ إمْسَاكُها عقِيبَ الظّهَار وَلَوْ لَحْطَة وَدَلِكَ بأل 
ينْقطعَ نِكَاحُهَاء فَإِنْ مَاتَ أَحَدَهُمَاء أو جى الرّوْجء أو قطع صلق بَائْنٍ 9 رجي من غَيْرِ رَجْعَق أو 


)١(‏ قال الرافعي: «وعلى قول: يلحق بها كل محرمة على التأبيد بنسب أو رضاع وعلى قول رابع» إلى آخره 
وقيل: الخلاف في التشبيه بالمحرمات بالرضاع والمصاهرة وجه لا قول. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولو قال: لم أقصد إلا تحريم عينها لم تحرم عليه لآ حاجة إلى قوله: لم يحرم» ههناء وقد 
سبق ذلك في الطلاق. [ت] 

E)‏ ين 

)€3 قال الرافعي: «وهل يحرم اللمس فيه قولان» قيل: هما وجهان. [ت] 


A 


بشِرَائْهًَا (و)» وهي 0 أو باللّعَانِ عَنْهَا عَقِيبَه أ پالیدار إلى فِغل» ا َدْعَلََّ عَلَِْ الطَلآقَ مِنْ 


- 


قل ٠‏ فلَيْسَ بِعَائْلِء و کر وَالاشْيعَالَ ِأسْبَابِ الشرَاءِء أو رفع الأمْرٍ إِلَى القاضِي في اللَعَانِء هَلْ 


ت 


يرقم العَود؟ فيه خلافٌ» وَلَوْ طُلَّنّ طلاّقاً رَجْعِيَا م رَاجح» فََنُالوجمة عو (و). 

وَلّو زد فَعَيْنُ الأْسْلام لَيِسَ بعَؤوٍء وكذلك لد انها ا نم جَدَدَ 0 لَمْ يَكَنْ عَائْداًء وان 
لا بعد الجنث» مَهْمَا طَلَّنَ عَقِيبَ التكاح وَالإسْلآٍ نما وخ أله كَالكجْعَقَ) وَلَوْ عَلَنَ الظهَارَ 
يهل غير قعل ولم غرف لا بصيو عاد ئی يَخْرف, و9 بعلن عقي ون عَلنَ يفغل فيو 
فَمَعَلَ» ولم يُطْلّنْء کان عَائْداء وَإِنْ كَانَ قد نَسِيَ الظْهَارَ؛ ؛ لأنّهُ غَيْدُ مَغْذور في نِسْيَانٍ وَمَهمَا 
عاد وَلَزِمَتِ كنار لم سقط بالق امن بعد وَلَوْ جَدَّدَ التكاع» کان النَخْرِيم م مُسْتَمِرَاء وَإِنْ 
م تقض بعزد الجنت؛ لأ الُخريم قذ سَبقَ» ولو شت شَرَامَاء قفي تخريمها قبل افير جلف (و). 


فُرُوعٌ: (الَأَوَنُ): لَؤْ قال: آنت عَلَيَ كَظَهْرٍ أي حَمْسَة أَشْهُرِء قِبِلَ: (وح) إِنَّهُ يَلْعْو 


التّأقيت“ 
وَقِيلَ: يَصِځ مُوبّدا (م) کالطلاًق 
وَقِيل : يصح موتا وَهُوَ الأَصَمْء نه لآ کون عَائْداً بِمجَرَّدِ الإِمْسَاكِ؛ لأنّهُ يَنْنَطِدْ جلا بَعْدَ 


8 


المُدَّةَ وَلَكنْ بالوَطءٍ ف عندة ا ب عايداء وَيَحُدْمُ عَلَيْهِ الوَطْءٌ فإِنْ وَطَىءً» فَعَلَيْهِ التَرَعٌ 


ای 


حون 


وَقِيلَ بالوَطءٍ يَتَبيّنُ العَوْدُ دُ عَقِيبَ الظْهَار ؛ يكرد الوط الأول انها را 

(الثاني): َو قَالَ لأذتع وة : : شن عَلَيّ طهر امي َإِنْ أَمْسَكَ الْكلَّء فَعَلَيْهِ كَمَارَ وَاحِدَةٍ 
في قَوْلِء وَأَرْبَعُ کَمَارَات في قَوْل» فَإِنْ لتا : كَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ فلق لا مته (و) الكَقَارَةٌ 
لإِمْسَاكِ الرًابعَة وَلَوْ ظاهَرَ عَنْهُنَ نهن بازيم كَلِمَاتِ عَلَى الالء صَارَ عَائِداً إلى الثلآث فعليه ثلاث 
كَقَّارَاتِ ِنْ لی لج عَلَىْ ألاتّصَالِ» وَإِلا فا َع كقَارَاتِ» وَل کور نظ الظهَارٍ عَلَىْ وَاحِدَةٍ 
وَأَرَادَ التأكيدَ» لم يکن عَائِداً بَأشْتِعَالهِ بلَفْظِ ل عَلَى الأظهر ” وَإِنْ صد ن ڪرير الظَهارء کان 
و أن يکود عَائِداً» نّم في تَعَدّدِ الَا مع ند المَحَلَّ جلاف قن لم تُعَدّدْ فل فَائِدَة للثاني» 
وان عَدَّدْنَا فَعَلَيْه كَفَارَنَانِ إن لم بطلق عَقيب الثاني: 


وَلَوْ كَرَرَ الظَهَارَ : بَعْدَ تَخَلُلٍ فَصْلٍِء وَقَالَ: أَرَدْتٌ النَأكِيدَ قبل ؛ عَلَى الأظهّرٍ (و)؛ لأ ان عقا 
بخلآف الطّلاّق . 


(الثَالِتُ): إِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ أتَرَوَجْ عَلَيِِ ٠‏ قات عَلَىَ كَطَهْرٍ امي فا تر ارا عة الاين 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أنت عليّ كظهر أمي خمسة أشهر قيل: إنه يلغو التأقيت إلى اخره» هذه أقوال. 
[ت] 

(۲) قال الرافعي: لو كرر الظهار بعد تخلل فصل» وقال: أردت التأكيد قبل على الأظهر إنه لا يقبلء لأن 
الظاهر أنه يصير منشأ كالطلاق. [ت] 


Ao 


(و) وَذَلِكَ بالمَؤتٍء قله عَنْدَ ذلِكَ ي أَنهُ قبل المَوْتِ صَارَ مُظَاهِراً عَائِداً؛ فََلَيه الكَّارَة 

ضاق مظاهرا لذ عاين)؟"42الكلة عات غق مور ماعا 

قال : إِنْ دَخَلْتِ الدَّاَ انت عَلَىَ كظَهرِ ايء تُه أعْتَنَ عَن الظَّمَارٍ قبل الدُحُوكٍ لَمْ 
0 ان قال : إِنْ دَخَنْتِ الدّارَ راه لا لمك أفق قب الأول 
وَقِيل: يجزىء؛ ؛ لان التَمْلِيقَ َحَدُ الأسْبَاب. 


66١ 


٠ه‏ ساس 
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)١(‏ قال الرافعي: «فإنه عند ذلك تبين أنه قبل الموت صار مظاهرا عائداء فعليه الكفارة وهيل: صار مظاهراً لا 
عائدا» السياق يشر بترجيح الوجه الأول» والأظهر الثاني . [ت] 


A٦1 


(الأولى : لِْنق)؛ ولا زىء في الظّمَارٍ إلا رمب ؤو و قلع لاون خا ع 
شوب الْعِرَضء وَتَجِبُ اليه في الْكَثَارَِ وَلاً يَجِبُ (ح) تين الْجِهّات» وَيَصخ التاق e‏ 
َالطعَامٌ مِنَ الذي يبر ية يا ِجٍَ العَراتات» ولا ص الصَّرْم؛ + أنه ناد مقف وَإِنْ 
كك في تَعْيِينٍ الْجهةء فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الكَمَارَةء وَل ني اليم السَلاَمَةَ عَن العْيُوب القَادِحَةِ في 


المَاليَةء بل ما يو 4 ٿر في العَجْزِ عَنِ الع تازا ظاهراء ریا الرمنْء َالأَْطَع ا وَالأَعْمَء 
وَالمَجتُون) وَالهَرمٌ [و]“ العاجزء وَالمَرِيض الِّي لآ يُوْجَئ رَوَالَهُ فَإِنْ رَالَء هَلْ e‏ 
مَوْقِعَه؟ فيه خلدفٌ وَيُجْزِىءْ الأقرَعٌ وَالأغْرَجٌ» وَالأَعوَرُ؛ وَالأَصَمٌ (ح). وَالأخرسٌ (وح» “ الذي 
کک ll‏ ع صا الول (ح)» مقط أنْجلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَّ اليد لآ مِنَ الإْْهَام وَمَقَطْوِعُ 
الْخِنْصِرٍ أ ؤ البنْصِرٍء دون مَقطوعِهمًا جا مِنْ يد وَاحدة» وَدُونَ مقطوع اوها ال شط َو 
ل دَيُجزِىم التريضل 3 يُوْجَى رَوَال مرَضه» فَإِنْ مَاتَء قفي روم الإِعَادَةِ خلافٌ» 


5 U 


0 كمال لو فَاحتَر به عن الم عَوْلَدَةٍ وَالْمُكَائَبَةِ َة (ح) كِنَابَةَ 2 ا وما 5 


> 
ل 


جْرِئَانِء وَالمُكاتبة كِتَابَة فَاسِدَةٌ تُجْزِىءٌ 00 وَعِنْقُ المَرْهُونِ وَالجَانِي يجري إن مناه وَيُجْرِىئءٌ 
نان مِنْ عَبْدٍ وَاحِدٍ في دفْعَتَينِ» وَعَلْ يَجْرِىءٌ نِضفا عَبِدَيْنِ؟ فيه حلاف ولو َغْتَقَ عَبْدَيْنِ عَنْ 
كَمَارَتَيْنِ وال عَنْ گل وَاحِدَةٍ ضف مِنْ گل ع (و)ء أَجْرَأَهٌ وَلَوْ أعتَقَ المُوسِرُ نِضفاً مِنْ عَبْدٍ 
مشتَرك» وَنَوَئ صَرْفَ الكل إلى الكَمَارِة أَنْصَرَفَ إِنْ ْنَا : يَتَنَجَّرْ التق وَإِنْ ْنا لوقف ات 
oN‏ الأذاو القت "الأخيت هذا “او)ء وَإِنْ نَوَى الاين عند اللَفْظ دين ااذه لم 
يُجْره؛ عَلَى أَحدٍ الوَجْهَيْنِء وال العَائْبُ المُنْمَطعُ الخَبّرِ لآ يُجْرَىءٌ؛ عَلَى القَوْلٍ المَنْصُوصء وَإِنْ 
وَجَبَ إِخْرَاجٌ الفطرة عَنْهُّ وَفِيهِمَا قول مُخَدَجٌ» وَالعَبْدُ المَخْصُوبُ يُجْرَىءٌ (و). 
(وَأَمَا) قَوْلمًا: «حَال عَنْ شَرَائِبِ الهوّض»: اردتا به؛ ائه لو أَغْتَقَهُ عَنْ كَمَّارَيهِ عَلَى أَنْ يرد 
أ عَتَنَ (و)» عَن 1 وَلَوْ قَالَ قر : غين عَبْدَكَ عَنْ كَنَارَتِكَء وَلَكَ عَلَىَ الف فَأَعْنَنَ 
تضرف إلى کا عن »يعن کے ا وشهان. 1 


وَلالْيِمَاسِ الق صُوَرُ 


فلو قَالَ: أَعْيِق مسو مُسْتَو لَدَنَكَ َء فَأَعْبَقَّ» أَسْتَحَقٌ الالء وَهُوَ قدا وَهَل سق في 
العَبْدِ الْقَنّ؟ فيه وَجْهَانء 00 َالَ: أي مُسْتَوْلَدَئَكَ عَنِي عَلَى آلفي. قَأعتقَ عَنْهُ تَقَدَ عَنِ المَالِكِ 


3 
٠. ¥ 
EY 


زفق سقط من ط . 


AY 


وَلَمْ ي يَسْتَحِقَّ العوّض (و)» لقال Sy‏ ی نفد (ح) وَلِآَ عِوَصَء رلو شَرَط 
وا اتی وَلَوْ أطلق» فهل ية قتي الِْوَضسَ؟ فيه وَجْهَانِء وَلَوْ قال : إذا الت قاع 
عَبْدَكُ عي لف ََعْتّنَ في العْلِء مذ ا 0 وَإِنْ قال : عَبدِي عَنكَ حؤ پاش إذا جَاءَ الق 
فَقَالَ: قبِلْتُ هذا كتغليق الخُلعء, وف س ولو قال أعتفة 12 عن كل شر اد متشو قز 
وَرَجَعَ إلى قد قِيِمَةِ المثل» ولم يشر نساة الموص ,۽ گا في الخُلّم؛ لان المي وَإِنْ تَرَئبَ عَلَى مِلْكِ 
المُسْتَدْعَىْء فهر ملك ضمي لآ يَسْتَدْعِى الشَّرَائْطَ؛ وَكَذَلِكَ لآ يَسْتَدْعِي القَبْضَ في الأغتاق عَنْهُ 
ناوشر اليك تيت لفط الإعتاق والمنى قربا عل غل أطهن الرجر: ٠‏ 

وق بل الملك عبل شرن ون لط الاي ا 

ال اتانيه : 0 وَيَجُورٌ العُدُولٌ إِلَيْهِ لِمَنْ يَتَمَمَدُ عَلَيْهِ الْهِدْقُء قن مَلَكَ عَبْداً وَهُوَ 

اج إلى خدمته؛ لِمَرَضِدِء أ و لِمَنْصِبه 4 )ج( الذي ا ا a‏ ۴ (ح) الصّوْمٌ وَكَذَلِكَ 
u‏ ن يكُونَ في آنساع حطَيهَا زيا م ناء ٠‏ وَلَوْ گات لَه دار نَفِيسَة ويد 
شالف دة لاور أنه لا يلاه ال العم" وَعَلّىٰ هَڌا لا يَبِعْدُ ألا يُكَلّفَ بيع رأس 
مَالهء وَضَيْعَتِه الي تلق المِسْكِينٍ الذي أذ اديه وَالْمَالٌ الات لور الول إلى 
الصو لِأنّ الكَقَارَةَ عَلَى التَّرَاخيء يكن داوم يقد e‏ 

وَأَلاغْتِبَارٌ في اليَسَارٍ وَالإِعْسَارٍ يوقت الوْجُوب؛ عَلَى قول . 

فوت الأداءِ؛ على قول 

و ا ع الحَالَيْنِ؛ عَلَى قول 

وَإِذا أَعْتَبَرْنا وَقت الوْجُوب» ل بَعْدَ الشُرُوع في الصّوْمء لَمْ يَلْرَمْهُ الهِيْقُ (و ح)» وَلَوْ تكلّفت 
المَعْسرٌ الاغْتَاقٌ» جار على فول 

وَالعَبْدٌ ذا عَتَنَّ قأيسَرَ كَبْلَ ازم لم جز َه الإْغتاق؛ على د د الوَجْهينِ؛ الد يبلك 
بِالَمْلِيكِ؛ عَلَى الجديد2". فل صد مه الإعْتَافٌ َالْطعَامُِ وَلاَ يَصُو يَضُومُ م العَبْدُ إلا برضا السَيّي إلا 
إذا کان قذ حَلَفَء وَحَنت يِإِذْنِهء وَإِنْ حَلَفَ يإِذنه» وَحَنتَ بِعَثْرِ إِذنوء لَمْ ل بالصّوْمٍء وَإِنْ كان 
بالككسء فَوَجْهَانٍ . 


4 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال الرافعي: «وصَيْعته التي تلحقه بالمسكين الذي يأخذ الصدقة» قوله: «الذي يأخذ الصدقة» للإيضاح 
وفي لفظ (المسكين» غنية عنه. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «والعبد لا يملك بالتمليك على الجديد» مذكور في مداينة العبيد» وأعاده ههنا ليبين أنه لا 
يتصور منه التكفير بالإعتاق والاطعام تفريعاً عليه . [ت] 

(54) قال الرافعي: ومن نصفه حر ونصفه عبد فهو كالأحرار في الكفارة وهو معاد في كتاب الأيمان. [ت] 


AA 


كي 8 8 5 000 2 1 2 كاده 7 2 عَم g2 5-2 o2‏ 
وا شكة العو فهو أله تجبُ فيه نة الكمَارَةٍ بِالْليْلِء وَلا يجب (ح) تَعْيِينُ جهة الكمارَةء 
و 5 و 
ف 


ذا مَاتَء لَمْ يَصُمْ عَنْهُ ويه عَلَى الجَدِيد» وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ بِالأَمِلّق فَإِنْ أنْكَسَرَ الشَّهرُ 
الالء صَامَ أَحَدَ الشَّهِرَيْنٍ ا ل 0 َنَم المُنْكسرَ اين وَأ بشي (ح) التَّتَايُمُ بوَطءِ 
المُظَاهِرٍ لاء وَلَكِنْ يَعْصى ٠‏ وَيَنْقَطِعْ بإفسَادهِ وما وَلَوْ كان اليَوْمَ الأخين فيَجِبُ 0 

والحَيْضٌ لا يقَطعُ الائ في المَرَضٍ ولآنِء وفي الكَمَرٍ ولان موان وول بان يفطم 
وَنِسْيَانُ الثيّة قط التّتائْعَ » ٠‏ وَل أفطرث عَلَى عَرْمٍ أن تنتايت بنذ زوال الخش ِي لآ يقطعُ 
الاب الاه أنّهَا لا يُخْصّى بِإِسْقَاطٍ وَضْف الفَرِيصَةٍ مِنَ الصّوْم السّايق. 

(الحَضلَة الال : الإطمام)» وَهُوَ سِتُونَ مذالح)ء في كا لار وَالَنلِ (و)» رالوقاع في 
شَهْرٍ رَمَصَانَ بدلا عَنْ صَوْمٍ سين وما َيُضْرَفُ إل سَِّينَ ” ينكينًء وَلاً يفي (ح) الصَّرْفٌ إلى 
مِسْكِينٍ وَاحِدٍ في سِنّينَ ا وَجَنْسُهُ كجنس رَكَاةٍ لْفِطرِء وَيَجِبٌ فيه الَمِيكُ؛ ولا يُجْرِىءٌ التَّعْدِية 
0 وَالتَعْشِيَةُ ولا يُعْدَلُ إِلَيْه إلا بِعْذْرٍ ر الهَرَمٍ ! و المَرضٍ الَّذِي يدوم شَهْرَيْنٍ و92 داق ليق 7 


فلا يرخص في نَرْكِ الصَّوْم؛ عَلَى الأظْهّر. 


)١1(‏ قال الرافعي: «وإذًا مات لم يصم عنه وليه على الجديد؛ هذا قد سبق مرة في الصومء وأخرى في الوصية. 
زت] 

(۲) قال الرافعي: «ولا يعدل إليه إلا بعذر الهرم أو المرض الذي يدوم شهرين» قضية كلام الأكثرين أنه لا 
يجوز الإطعام بمثل هذا المرض» بل يعتبر أن يكون لا يرجى زواله. [ت] 

(۳) قال الرافعي «وأما الشبق فلا يرخص في ترك الضّوم على الأظهر»؛ الأظهر عند الأكثرين خلافه. [ت] 


۸۹ 


(كتابُ اللْعان) 
(وَالنْظرٌ في القذف» ثم اللْعانء وفي القذف بابان:) 


(الأَوَلَ: : في ألفاظ القذْفء وَمُوحِبهَاء > وفيه فضلان:) 


(الَرَنُ في الألمَاظِ): وَصَرِيحَهًا أن يول رتت أو ١‏ زَانِي» وَكَدَلِكَ لَنْظُ الك يلاج 
الحَشَمَةء وَالكتاية كَفَولِهِ لِلقَرَشِيٌ: يا تبط فَإِنْ أَرَادَ الرئاء فَهْرَ ذف ون الك وه 


١ e 


لذ 


ولس له أن خف كَاذباً على إِحْقَاء بء وَإِنْ لَمْ َيف له أل , يقر بالئيّة ؛ لا 
المَقْدُ وف 0 وَلَكِنّ الخد يجب عليه بيه وَبَيْنَ اله تَعَالّی» َلاَ ينعد أن يجب الاغتراف؛ لتؤفيّة 
الْحَد. 


4 ر 


راا قول : ا اب الحَلآلء وَآما آئاء فَلَسْتُ بِرَانِء فَهُرَ تمْرِيضٌ (م) لَيْسَ يةه وَلاً صرح . 


ا ص 


(إخدَامًا): لَوْ قال لامرَأةٍ: زيت بلك فهذا قاد دة فلو قال روجف يا رانيد قات 
رَنَيْتْ بك وَأرَادَتْ زت 5 التكاح» ملكي عد ا خد الفا ا لْحَذّ عَنِ الرَؤجء ون 
قالت : أرَدْتَ فی الزتا؛ ني َم يُجَامِعْنِي يه في التكاح: فیقبل قَوْلْهًا م م يمينهاء وَيَبْقَى 6 


(الثانية) : 5 قال: ا ران فقالت انت 


5 - 


اء ٠‏ وان قَالَتْ: وَأنْتَ آرت م2 فقاذفة ومقَرَ > ولو قال لغيّره انت أَزْنَى الٽاس» ل 
ا ر ات € رم لش 4 عه ار چە 3 
يكن قاذفاء كيك لو قد اك أل بن وء إل أنْ يقول: رى فلآنُء وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْ أو فى 


الاس زناف وَأَنْتَ أَزنَى منم فَإِنْ کان تبت ت زت و ل باليّق وَالقاذفٌ جام به» فهو غير دفي 
(و)» وَإِنْ کان الما فور فاد 
(الَالئة) : َو قال لِلرَجُلٍ: يا رَانيةء قَهُوَ قاف (ح و)» وَكَذَا ِلْمَرأَةِ يا رانيء وَلَوْ قَالَ: رَنَأْتَ 


)١(‏ اللعان لغة مصدر لاعن لعانا: إذا فعل ما ذكرء أو لعن كل واحد من الاثنين الآخر. قال الأزهري: وأصل 
اللعن: الظرف والأبعاد: يقال: لعنه الله أي: باعده. 
ينظر : لسان العرب ٤٠٤٤/١‏ المصباح المنير 7/1 .5١‏ 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد 
الزنا من حقها. 1 
(؟) قال الرافعي «فإن لم يحلف فله ألا يقر بالنية حتى لا يؤذي المقذوف. . . إلى اخره» الكلام يميل إلى أنه 
لا يجب عليه الإقرار والإظهار» والمحكي عن الأصحاب خلافه. [ت] 


0 


32 ع حمل بے 


في الجَبَل» ٠‏ وَأَرَادَ الدقَيَ» َلَيِسَ ِقَاذِفِهِ (ح)» وَلَوْ قالَ: رَنَيْتَ في الجَبّلء وَصَرَحَ بالياءِء ثُمّ قال : 

أَرَدْثٌ الوْقِيَ» وَتَرَكْتٌ الهَمْرَء قبل ؛ على وَجْهِ. 

وَل يُقَبَلْ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

وَيُمَحَقُ ؛ عَلَىْ وجه ن الجايل َالبَصِير الأ 

(الوَابعَةُ) : َو قال : زَنَى ۾ فرٴجك» فر ذف و رنت عَيْنْكَ وَيَدْكَ فَلَيِسَ بِقَذْفي؛ عَلَى 
أَظهّرٍ الوَجْهَينْ 00 

ا َو قَالَ لول لسا فل قاف ل إذا توئ» وَالأجتبي ل قال ذَلِكَء 
ف و شل ا ادي تيك یل قزلآنٍ اربج الان 
الحلعن» فان راد لني الشَّعِي؛ فلت اف وَلَوْ ين للقَرَشِئٌ ي ا من ريش 1 
ا وَاحِدَةَ مِنْ أمَهَاتِهِ َنَت فَلَيْسَ بقاؤفي؛ لاک َه لَمْ يُعَيّنْء وَنَمْنِي بالقذف ب مُوجِب الخد آم 
التَعْزِير E‏ هَذِهِ الكَلِمَاتِ. 

(القَضل الثاني : في مُوجب القذف)ء وهو التَعْزِيدُ إلا إذا قدَفَ مُخصناء فَمُوجِبْهُ َمَانُونَ 
خلدة وه E‏ وَالمُخْصَنُ هُوَ مر المُكَلَّتْ المُسْلِمُ الحو العَفِيفٌ عَنِ الزنَاء قط إِخْصَانٌ لزنا بل 
قطء مُوچب للْحَدٌ 0 الِي لا يُوحِبُ الحَدّ؛ کو ال الت ا أو الجَارِيَة 
الفنتدكة» أو خا جَارِيَةِ آلائن» أو المَنكوحة بِمَيْرٍ وَل مِنَّ الشَّفْعَويٌء فَيسْقَطُ الإخصَانٌ؛ عَلَى أَحَدٍ 


ما الوَّطْءٌ بِالشُّبْهَق وَالوَطْءٌ في الصّبّاء لبط و على اا 


و 


وَأَكَا کا وَطْءُ الحايض رَالمُخرم رالصايم فل يُنْقِط > ولا سقط (و) بِالقبلَة رَاللَمْس (و) 
رَمُقَدَّمَاتِ الوَطءِ ل و (ز و) بِالزّْنَا الطارىء (ز) بَعْدَ القَذْفيء وَلاً سقط (ح و) بالودّة 
ا وَإِذَا سَقَط الإِخْصَانٌ مر يعد ِالعَدَالَةٍ بده وَلَوْ عَجَرَ القاذفُ عَنٍ البَيِنَدَءِ کان لَه 
أن َطلْبَ يَمِينَ المَقَذُوفِ؛ عَلَى على أنه لَمْ يرْنِ؛ ا الوَجْهَيْنِ”". وَلَوْ مَاتَ المَذُوف قبل أستيقاء 
الخد قام وَارِنه ٿه مَقَامَهُ 36 0 يَحْتَصنٌ بالعَصَبَاتِ ؛ على وَجْدء وَبِالعَصبَةٍ الي رمج دون ألائن؟ 
َل وجه وَيُمٌ کل قريب بالنّسَب؛ عَلَى وجو وَيُوَرّعُ عَلَى قَرَائْضٍ الله تَعَالّى؛ عَلَى وَجْهِ. 

َإِنْ عَمَا وَاحِدٌء سقط الجَمِيعٌ؛ عَلَى وَجِْء وَبَقِيَ الجَمِيعٌ؛ عَلَى وجه وَسَقَطَ حِصَّئهُ؛ عَلَى 


وجه. 


32 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: رَنَثْ عينك ويدك فليس بقذف على أظهر الوجهين» قيل: هما قولان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «لو عجز القاذف عن البينة كان له أن يطلب يمين المقذوف على أنه لم يزن على أحد 
الوجهين» الأشهر أنهما قولان. [ت] 


4١ 


وَوَلِىُ المَجْنُونِ المتذوك َبْلَ الجَنُونِ ل يَسْتَؤْفِي 1 هُ إلى أَنْ يَمُوتَ سيد العيد له يَسْتَوؤْفي 
الا ل E‏ ف اله عل ال 
النَعْزِيرَ إن كلق عَلَى الأصَحٌ > 


(البَابُ الثّاني: في قذف الأرْوَاج خَاصَّة وَفِيهِ فَصُولُ”"') 


(الأَوَلُ: فیا بخ ح القذفء وَتَفْيَ النّسَب)» فقول : الَو كَالأجِيَ في القڏفيء إل أَنَهُ قذ 
باح لَه ذَلِكَ أَوَلآَه وَقَدْ يَجِبُ عَلَيْه وَلَهُ دَفْعُ العُقُوبَةِ عَنْ نَفْسِهِ باللَعَانِء وَإِيِجَاب عَقُوبَةٍ (ح) الزن 
عَلَى الْمَرَأَق نه مَأ الَف بلِعَانِهًا"؟ . 

وا ياځ لِلرّذجٍ القَذْفُء إذا لي رٿ في نکاجوء وَإِنْ لم يکن تم وَلَد؛ِ لِلتَّسَفّي ؛ وَكَذَلِكَ 
َو غَلَتَ عل ب بأَنِ أسْتَمَاضَ بَيْنَ الئاس؛ انها زَنَثْ بِمُلآَنء راضم إل ان اها م قي 


ف 


حَلْوَة ولا يَجُورُ بِمُجَرَّدِ الاسْتِقَاضَةٍ وَلاً بِمْجَوَدِ أَنْ يَرَامَا مَرَهَ في خَلْوَةٍ إلآ ان يَرَامَا مَعَهُ نَحْتَ 
شِعَارِء أَوْ يَرَاهَا مَراتِ كَثِيرَة. 
اما نف في الود باللّعَانِء إِنّمَا اځ بيه وين الله تَعَالَى ذا يقن أنه ر مِنْهُ؛ وَعِنْدَ ذلك يجب 
عَلَيْه القَذْفُ وَالتُعَانُ؛ ٤‏ حَنّى لا يَلْحَنَّ په ما لَيِسَ من وَإِنّما يَتَيَقَنُ إا لَمْ يَطَْمَاء N‏ لأخثر 
يِن ازيم سِنينَ من قت الوط اؤ لأقلَّ ِن سِنَةِأَشْهرِء أذ وَطِنَهَا (م)» وَعَرَلَا"؛ ار : 
الوَطْءِ بِحَيْضَقٍ َدَأَك 3 م ذَلِكَ مَخْيلَة الزّنَاه جَارَ (و)» وَإِنْ لَمْ ير المَخْيلَةء “لم جره 1 أَظْهَرٍ 
الوَجْهَيْنِء وَلاً يَجُوزٌ النَفَيُ بِمُجَرّدٍ مُسَابَهة 0 ِعَيْرِهِ في الحَلْق ۽ والقبْح» و إن كَانَ الأبّوان 
في عَايَةٍ البَيَّاض» وَالولد في عاي السّوَادِ. و پالعكس» وَانْصَم إليه مَحْيلة الزن جار ؛ عَلَىْ أَحَدٍ 
الوَجْهَيْنء إا كح المَشْرِقِيُ مَغْرِبيّة» وَأَنَتْ بوَلَدٍ ا اة إلى اللَعَانِ؛ فَإنَّهُ ل يَلْحَقَهُ 
(ح)؛ إِذ لا إِمْكَانَء وَل أن ِالوَلَدٍ لِرَّمَانِ الأمْكانِء وَلْكْنْ رَامَا ي الان دون تي 


الرلَدِ؛ بِمُجَرَدِ الاتقا لَمْ يجُزْ؛ عَلَى المَشْهُورِاو)؛ نطرا ولك د ترا لا رل ف الت 
(المَصْلٌ الثاني : في أَرْكَانٍ اللَعَانِ)» وَهِيَ عة : الكَمرَ وَالقَذْفُء وَالأَهْل» وَاللَمّطً : 


(الأَوَلُ: التَمَرَةٌ ê‏ وهي نَفيُ م النّسَبِ) وَقطعُ التكاحء وَدَفْعُ اق وَدَفعٌ ۾ عار لحري 


(1) قال الرافعي: «الباب الثامن من قذف الأزواج خاصة وفيه فصول» الوجه وفيه فصلان: وذكر الفصل الثالث 
بين الركن الثالث والرابع بعيد عن الانتظام» وحقه أن يطرح ويقال: فروع متفرقة. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وله دفع العقوبة عن نفسه باللعان» وإيجاب عقوبة الزنا على المرأة ثم للمرأة الدفع بلعانها؛ 
هذه الأحكام معادة في فصل أركان اللعان» وفي جوامع أحكامه» والمقصود ههنا بيان مفارقة الزوج 
للأجنبي » وكأنه قال: ولا أن له دفع العقوبة عن نفسه. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «أو لأقل من ستة أشهر أو وطئها وعزل» الصحيح عند الأصحاب أنه لا يجوز التي بالعزل؛ 
لأنه قد يسبق الماء إلى الرحم وهو لا يشعر به. [ت] 


۹۲ 


َيَجُوزُ اللَمَانُ بمُجَوَدِ تفي النَسَبءٍ رن سَقَطت العُقوبَةُ يعَقُوِمَاء َيَجُورُ لِمُجَرّدٍ إسْقَاطٍ 
الوب إن لم کن ولد ب كَانَ حَدَآ َو تَعْزِيراً (و)» إل تَعْزِيرَ 2 الَأيبء وهو اَن يُؤْذِيَهَا 
بالقذف بزناً أَغْتَرَقَتْ به 3 ثبت بالبيتة؛ قله لآ لاعن لمجَدَدِ دفعه؛ عَلَى أ الوجهين E,‏ 
مصد ق٠‏ فلآ غت إلعانهء وَلَوْعَفَتْ عَن الحدّ ولا بم لا يب عرص إلا َم التحاح ودنع 
عَارٍ الْكَذْبِ د الاقام مِنْهَاء وَفي جَوَازِ اللّعَانِ لِمُجِرّدٍ هَذِهِ الأعْرَاضٍ وَجْهَانِء فَإِنْ سَكْنَتْ عَنْ عَنْ طلّب 
الحَذّء وَمَا عَفْتْ فَوَجْهَانِ مُرَتَبَانِ: وَأَوْلَى بِالجَوَان وَهَذَا جلاف في اد طَلَبها. هَل ي يشرط لِلّعَانِ؟. 

فن ا ا الجَوَازِء 0 27 الوَلَدِء لَمْ يرقف اللّعَانُ عَلَ طَلَبِهَا 


- 2 - اي 


قطعَاًء إِنَّمَا ذَلِكَ في لِعَانٍ لمُجَوَدٍ فع القوي ول قال: رت بكِ مَمْسُوحٌ. أو هي رَنْقَاءُ فلا 
لِعَانَ؛ كي كاذب تطعا عرز تَأدِيبا. 

(الذكنُ الثاني : المُلاعِنُ)؛ وَلَهُ شَرْطَانٍ 

(أَحَدَهُمَا): : أَهْليّة الَيّمِين ٠‏ ص من نْ کل مكلف وَإِنْ كان عَبْداً ا أ ا ا وَكَذَلِكَ 
إن كات الرَوَجَة مه ج“ وَلَكِنَهَا إِنْ 2 تَرْضَ بِحُكُمِنَاء لآ تُجْبَدْ عَلَى اللَّعَانِ؛ إذ لَبْنَ عَلَيْهَا إلا 
عد الرناء وك لله تَعَالَ» نعم لو رَضيَتْ ضيت هي » ناف الرَّوْ ج المي قفي إجبارء لان لان خد 


(الشَّوْطٌ الثاني): الزَوْجِيةُ؛ قل لِعَانَ للاي َالطَلقٌ الوَجْعِنْ لا نت الل اي 
وَلَو أت الزَرْج لعن وَعَادٌ إلى الإشلام تبسن فيك لكان لذ صر يبن فْسَادُةٌ وَلَوْ وَطَئَهًا 
في کاح فَاسِدِء أو بشْبْهَةٍء تم قذَقَهَاء وَكَانَ تم وَلَّد يَتَعَلَنُ په فَلَهُ اللَعَانُ (ج» وَينْدفعُ به الك 
وَالنَسَبُ وهل يعلق به به ابد e‏ ورات خد الزن غي حَنَى يَْتَاجَ إلى الدَفع بلعَانِهًا؟ فيه 
وَجْهَانِ إن لَمْ 1 و قلا يُلآَعِنُ؛ الاي فَإِنْ ظُّ صِحَة اليكاح», فلاعَنَء فينْدَفُِ الحَدُ 
اللّعَانِ القاسد؛ عَلَىِ ر لِسُقَوط الحَدّ بِالشّبْهَة؛ ا حَدَّ المُرْئَدٌه إذا لاعن وَأَضَدَ ؛ على 
هَذَا الوَجْهء فَإِنْ فَدَفَهَاء ثُمَّ أَبَانَهَاد لأَعَنَ [ح]2" لِدَفْع النَّسَبِء إن كان ولد وَإِلاَ مَبدَعِنُ لِدَفُم 
الخد وَإِنْ عَمَتْء قلا وَإِنْ قذَفَ بَعْدَ البَينُونَةء لأَعَنَ آح]0) إِنْ کان ولد وَإِلاَ فا وَإِنْ مها 


)١(‏ قال الرافعي: «وهو أن يؤذيها بالقذف بزنا اعترفت به أو ثبت بالبيئة» فإنه لا يلاعن لمجرد دفعه على أَسَدَ 
الوجهين» المشهور قولان. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ومهما قصد نفي الولد لم يتوقف اللعان على طلبها قطعاً إنما ذلك في لعان لمجرد دفع 
العقوبة لا حاجة إلى ذكره» لأنه بين من قبل أنه يجوز اللعان لنفي الولدء وإن سقطت العقوبة» وإذا عرفنا 
جواز اللعان لينفي الولد حيث لا عقوبة» فتعرف أنه لا يتوقف اللعان على طلب العقوبة. [ت] 

(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ سقط من ب. 


۹۳ 


زوع الأَوَلُ) لو لاَعَنَ 5م أبَانّهَاء وقذفها بيلك الزَّنْيَهَ قلا حَدَّ علي لي وَل لمان 

إن فذقا نة أخرى ؛ إن گات لم لعن وَحُدتْء لَمْ ُب الحَدُ؛ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَينِ ا 

حَصَانتِهًا بتِلْكَ الرَنْيَة بمُوجب لعانه وَإِنْ لَعَنَثْ وَجَبَ اك عَلَى الفح إِذْ بَقِيَثْ حَصَائهَا 
بلِعَانَِاء َإِنْ كَانَ القَذْفُ ين خن فإِيجَابُ EA‏ أذ أت لكان الزذج ل يَتَعَدَى إِلَى غَيْرِهِ. 


(الثاني): إِذَا قَدَفَ جنه ثم تَكحَهَاء وَكَدَقََاء وَلأَعَنَّه أندفَمَ الحَدُ الثاني أا الأول 
َيُسْتَؤْقىء ولا يَندَرِجٌ تخت الْحَدٌ ا ِاللّمَانِ؛ٍ وَإِنْ ْنا بِالتَدَاحْل ؛ ؛ لأنَّ قول آلانحَادٍ يَجْرِي عِنْدَ 


الاسْشفَاء . 


(الثَالِث): لا يمى نَسَبُ مِلْكِ اليَمِين بِاللّمَانِ؛ عَلَى الصّحبح (و)؛ فلو أشترئ رَوْجَتَهُ فَأَنَثْ 
ولد لا يُخْتَمَلُ أَنْ يکود بَعْدَ الشَّرَاءِء قله اللَعَانُ وَإِنِ حنمل قلا لِعَانَ فلو أدّعَى الوطة ف 
الملْكِ وَاَلاسْيَبْرَاءِ لم لضن تسبل اليَمِينِ؛ للاشتراء ولا بالتكاح ؛ لاثقطاع ذلك الفِرَاش 
بفراش لك التمين: 

َيه وَجَةُ؛ أَنّهُ يَلْحَقَهُ نَسَبُْ التكاح؛ َعَلَى هَذَا لَهُ المي باللَعَانِ . 


(الوكنَ الثَالِثُ : القَذْفُ)» وَهُوَ نِسْبَتُهَا إلى وَطْءِ م فلؤ تَسَبَهَا إلى زناً ِي مُسَْكرَهَةٌ عَلَيْه 
وَجْهَانِ ولوا کان وط سنه ت الجَانِبيْقٍ؛ فَوَجْهَانِ ربا لی بِمَنْع اللَعَانِ؛ لأ النّعَانَ في 
لفان ا ود تان لوي بالزنَاء ران کان الوَاطىءٌ 1 مُْتَرفاء َأنكنَ إِلْحَاقٌ الوَلَّدِ په 
عرض نَ عَلَى القائب» ولا لان قطعك آي إذا أقتصَرَ على قول لين الولد مني فَوَجْهَانِ َأَولَى 
بِجَوَازٍ اللَّانِ؛ أنه َحْمَِلُ ارتا وَالشّئِهَة: وَل د : وَأَيْنهَا تيء 


ت 


ولا اَن يقول: اسْتبرأتهًا بَعْدَ الوطء []". 
(القَصْلٌ الثالث: في روع مكَمَوقوٍ)» وهي : 


(الأَوَنُ) ِذَا قَذَفَهًا بأَجْبَئْ 2 م(“ و في اللعان؛ فل 8 لِلأَجْتَبِيَ ‏ وَإِنْ ل يَذكوْة 
فَقَؤْلآن؛ لان اللّعَانَ م عَلَى الجُمْلَق وَإِنَ كَانَتْ قاقر 


ممق كك الا و كك" م SN A sall‏ شك <C oh‏ 


(9): :شفط من نبة: 
(۳) سقط من ب. 
E‏ 
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وَاللْعَانُ ول أن يتَعَدّد (و)» لأ ا قلا يتَداَل وَإِنْ ْنَا بتَعَدّده ل يتح ِرضَاهنّ بِلِعانٍ 
واخ كَالِيَمِينِ؛ > وان كنا شح ذلك حي ل يُشْترَط طَلبْهُنَ ا أو ف إن َنْفْرَدَتْ وَاحَدَةٌ 
ِالطّلّبٍ» لاعن عَنْهَاء ُو اَسْتَأتّفَ لِلبَاقِيَات . 


ولو قال لِرَوْجَيِه: يا رَانبة بنْتَ لزاني مذ مَذَفَهًا وَأَمَهَا مين > عليه حَدَّانِء فَإِنْ قَلْمَا: 


بم خد التذرف آله لن عر اروت e‏ ان كانت اة عل و 
لأنَّ حَدَّ البنتِ متَعَرّد ضضّ للشقوط بِاللّمَانِء فَحَدٌ الأ أنُرئ 


(الثَالِتُ): إِذَا أدّعَتٍ القَذْفَء نُك فقامَت الحُجّة ةه عَلَى القذفيء فَلَهُ أَنَّ يلين إن أظهه 


(الثا: ): إذا ذف ١‏ بكَلمَةَ رادو ۴ ع الَا قوْلاًن مُْدَتَبَانِ 2 ١‏ ا الخد 
بي نسو 3 فيي قو 


لإنکاره تأويلاً» وَإِلأَء فَوَجَْانِء فَإِنْ أَنْسَاً قذفا حر له اللْعَان: اندع عَنْهُ ذْلِكَ الحَدٌ أَيْضاًء إلا 
إذَا كَانَ قذ قالَ: ما قَدَفْتُ وَمَا رَتَيِتُء فَإِنَّ قَذْقَهُ بَعْدَهُ يُنَاقِضُ شَهَادَةَ البَرَاءَة. إلا إا مَضَتْ مُدَةٌ 
اّمل طَرَيَانُ لزنا بَعَدَمَاء وَل آمتتعَا عن اللّمَانِء هَلَمّا عُوَضًا 0 تنا اللونة خار » ا 
اَن بخلاف اليّمِينِء وَلَوْ حُدَ عد اجا قاراد ان ا کی امن إِنْ کان تم وَلَدٌ إلا قا 
فَائْدَةَ لِلِعَانه ؛ ET‏ 
الراب ان ذا و صكيدة ی ا فزن قال 2 وا ر ا 


مشر E‏ وَإِلاً قَالحَدٌ. 
: لا حَدَّ إا لَمْ تَمْهَدْ يلك الحَالة؛ لائ جَاءَ بِمْحَال. 
00 الوَابعٌ : اللّفُظْ)ء وَالتَظَوُ في أَضْلِهء كُمَّ في تَغْليظاته وَسُتَيهِ: 
(أَمَا اللَفْظ)ء فان يمول أَربَعَ مَرَاتٍ: أَشْهَدُ باللّه؛ ئي لَمِنَ الصَادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُهَا يه من الزَّنَاء 
وَفِي الخَّامِسَةِ؛ٍ أَنَّ َه الله عَلَيْهء إِنْ كَانَ مِنّ الْكَاذِبِينَ» وَيَجِبُ إِعَادَةُ ذِكْرٍ الوَلّدٍ في 1 ا إِنْ کان 
ولدب وَالمَرَاةُ تَشْهَُ تشه أ بع شهاداتِ» إِنَّهُ لمن الكاذبينَ فب فيمًا رَمَاهَا به وَفِي الخامسَةَ؛ 3 غْضْبَ الله 


عَلئِهَ 2 إن کان من 0 و 0 عَلَيْهَا إِعَادَةٌ و الول وَل قوم م (ح) مُعْظَمُ الكَلِمَاتِ مَقَامَ 
ال ميع ۰ ولف نه يتعكر" ا الشَهَادَة ق ندل بالحلفب» وَل َفْظًُ الغضب باللّعْنِء وَالأصَحُ 


آله جب اتيت ني ا ا وَتَجِبُ المُوَالاةُ بَيْنَّ الكَلِمَاتٍ. 

وَبْصِحٌ ن ا و1 0 د وَعَلَيْ أَنْ يكب م ONE‏ ا لظ العَضَبِ 
وَاللَعْنِء أو ور عَلَيِْ تيلو ف َيُشِيرَ بِالأْجَابَةٍ به فَإِنْ ل 1 بد أنطلآق اللْسَانِ: َم رذ ذَلِكَ َم يقبن 
وَلَو عْتَقَلَ لِسَانُ النّاطِق قبل الان وَكَانَ ينطو رَوَالَهُ عَلَى قرب أُمْهلَ تابه ا ام ٠‏ والعاجز عَنِ 
(۲) قال الرافعي: «ويصح لعان الأخرس وقذفه» وعليه أن يكتب مع الإشارة. . . إلى آخره» الذي ذكره الأئمة 


تصحيح لعائه بالإشارة وحدها وبالكتابة وحدها. زت] 


40 


العَريِّ يموم في حَفَّهِ تَرْجَمَةٌ اللّْنِ وَالعَصب وَالشَّهَادَةٍ مَقَامَهَاء وَلَكِنْ لا بُ مِنْ تَرْجْمَاَيْنِ يُعَرْفانٍ 
القاضى› وها يُشْتَرَط أَرْبَعَةٌ فيه جلاف (و). 

(أمَا النَمْلِيظً)» فَهُوَ بِالزَّمَانِ وَالمَكانٍ(ح)ء وَالجَمْع (ح). 

(أَا الزّمَانُ فَبَائَأَجِيرٍ إلى وَفْتِ الْعَضْرِء وَإِنْ لَمْ يكن طَلَّبْ حَاتٌ فوم الجُمْعَة. 

(وَأَكَا المَكَانُ)» فَأَشْرَفُ موا البَلَدِء وهو N‏ الجامع (و)» رفي مخ عند المقامء وَفْى 
المَدِيئَةِ بَيْنَ المِثبّرٍ وَالمَدْفْنِء زفي بيت امقيس عند الصَخْرَةء رفي حَقٌّ الذي > الْكَنِيسَة اة وَفي 
المَجُوسِي 3 بَيْتُ الييّرَانِ؛ عَلَىْ وَجْدِء وَأَمَا بَيِتُ ت الضتا فلا أيه وَيُخَلظٌ عَلَى الرَنْدِيق؛ لِيَتَالَهُ 
ئه الحا ن لاع نَل باب التشيجدٍ. ٠‏ لُك الك وَالمُشْرِكَةُ يُلأَعِنَانِ في المَسْجِدٍ (ح)» 

وَأ ا في يَخْضّرَ جَمَاعَةٌ» َل قمر عَنْ ربعو َل يځ الان إل في مجلس 
الحاكم» 3 في ا ؛ على قَوْل» ل الدَغْلِيظ بِالمَكَانِء في وُجُوبه قَوْلآَنِء وَفِي الزَّمَانٍ 


ج 2# 


وَالجه م طرِيقانِ» او بآلا بع 

) وَأَكَا الشْنَنُ)» فة أن يَحُرَفَهُمَا القَاضِي بالل َلَعَلَهُمَا يَْرَجِرَانِء وَأَنْ يكُونَ عَلَى الم 
أَعْنِي القَاضِيَ؛ عَلَىْ وَجُو وَالرَّوْجَ؛ عَلَىْ وجه َأ يأتِيَهُ وَجُلُ ِن ورات عد الحَايِسَقٍ؛ عه يد 
عَلَىْ فيه قول له صَاحِبٌ المّجَلِسِ : تق الله ؛ نها مُوجبة الباق َأَتِيهًا أمْرَأةٌ. 

(البَابٌُ النَّالِثُ: في جَوَامِعِ أَحْكَام اللّعَانِ''' وَنَفِي الوَلَدِ) 

وعلق بلعانه نة أخكام : 

الفِرَاقٌ ؛ رامد الكدنة وفرط الخد عنف رانا الب وجرت خد لزنا ليها وَيتَمَلْقُ 
ا وط الح عَنَْا فقَط E e‏ 

(الأولّئ): أنَّ اللَعَانَ تاج إل یه إِذَا أَنْكَنَ أَنْ يَكُونَ الوّلّدُ مِنَّ ن الزّوْجء فن لَمْ يُنْكِنْ؛ إِمَا 


لِقَصُورٍ المْدَة ة عَنْ سن أشْهْرٍ» 9 لطول المَسَافَةٍ (ح) بَيْنَ ين الزّوْجَيْن» أو لِكَوْنٍ لز سا در ير 
سين أو لِكَوْنهِ مَمْسُوحاً م مَجْبُوبَ الذَّكَرِ وَالأَيْنِ؛ َل يلحم وَالبَاقِي الأَنْيينِ يَلْحَقَهُ الوَلَدُ قطعاء 


وَكَذَلِكَ الخَصِِيٌ البَاقي الذَّكَرِ؛ عَلَى [الأصَحٌ E‏ 
(الثانية): اللّعَاكُ عَنِ الْحَمْلٍ جَائْرٌ في صلب التكاح ؛ عَلَى الصّخْيح؛ لاه جَائڙ بِمْجَوّدِ غَرَضٍ 


)١(‏ قال الرافعي: «الباب الثالث في جوامع أحكام اللعان» حقه أن يبدل بالقسم الثاني لأنه ذكر من أول الكتاب 


أن النظر من القذف واللعان وقضيته الترتيب باخر الفصل المعقود في أركان اللعان إلى هذا القسم ليجتمع 
فيه أركانه وأحكامه. [ت] 


(١‏ في أ: الأظهر. 


1 


القطع ُو الوَلدء وَبَعدَ البيُوئَةِ فيه فَولآنِ؛ مَأْحَدَهُمَا أن اليِِينَء هَلْ يشرط لِّعَانِ ام يَجُورُ بالطَنَ 
لطي المت . 

(الثالثة) : إذا أن ٠‏ تومن 0 أخد هما لم ينتف » وَإِنْ تَقَاهُمّاء 2 ٿه أَسْتَلْحَقَ أَحَدَهُماء 
لَحِفَهُ الثاني ؛ لک سكم وتئلك خانت الاباك ولز فى الخدل: ا ا إِنْتَقَيَاء وَلَهُ 
أن في أؤلآدا عة ا واحد» وبين [التوْءَمٍ مَيْنِ] 3" المَْفيّينْ أَخُوَةٌ الأ ولا تف أَعَوهُ الأب؛ 

على الصجيح [و 0 

(الوَابعَةٌ) : إذا مَاتَ الوَلَدُء فَلَهُ اللّعَانُ (ح)» إن لَمْ يکن للود ول حي ولو ناه (ح)» فلَمًا 
مَاتَء اسْتَلْحَقَهُ قبل» وَوَرِنَهٌ وَكذلك لَوْ نَمَى المَوْتِ» نم َسْتَلْحَقَ ؛ عَلَى الأَظْهَرٍ [و الكنا 

(الخَامسّة): حى في الوَلَدِ على الفؤرء و بالًأخیر ؛ على 5 

وَلاَ يَسْقَطُ إلا بالاسْيلحَاق؛ عَلَى قؤل. 

وَيمْهل تلان آيام؛ ول 

َِنْ فلتا: إِنّْهُ عَلَى القَوْرء قَلَوْ صَبَرَ عِنْدَ الح إلى نضا اا 
الحَمْل» دَلِْنٍ أنْتَظوتٌُ لإْجْهَاضَء جَارٌ ؛ عَلَىْ وَجْد وَإِنْ قَالَ: 8 الْولآدَةَ إل مِنْ فاجر 
ا عرز ا من عَدْلَيْنِ قل وَمِنْ عَدْلِ ا فَوَجْهَانَ: وَلو قیل لَهُ: م 1 
َقَالَ: آمين» فَهُرَ آسْتِلْحَاقٌء وَإِنْ قال : جَرَاكَ الله خَيْراء أؤ أَسْمَعَكَ الله مَا يَسْوْكَء قلاً. 


١ 
١ 
3 


(0:- في 1 الولدين. 
U)‏ 
50-6 


۹۷ 


(كتابُ العدّة) 
(وَالنَظْرْ في عدّة الطلاقء والوَفاة» وَآلَاسْتبْرَاءِ أَمًا عَدَّهٌ الطلاقء 
ففيها بابان:) 


الاب الأوَّلّ: فى عدَّةٍ الحَرَائْر والامَاءِ 
باب الاول: في عدد ير و 


وَهِيَ بِالأقْرَاءِء اؤ بِالأَشْهرِء أو بال 

(التَوْعٌ الأول الأَفرَاء)» وَجَمِيعُ ذَلِكَ يجب لِبَرَاةِ وَلَكنْ يكْفِي جَرَيَانُ سَبَبٍ الشُفْلٍ من تعيب 
الحَسَمَةَء وَوَطْءِ الصَّبِيٌ وَالخَصِيٌّ» وَيَجِبُ على المُعَلّقٍ َلاق عَلَىْ يقين البَرَاءَو وَالأَقرَاءُ هِيّ هي 
الأَطْهَارُ لح)» وَلَوْ قَالَ: أن ڪال في كَل فزه طَلقَة َم بقع إلا في الطفْر”""» نم ية الطَهْرٍ قر 
وَاحِدُ وَلَرْ لَحْطَة وَلَوْ قَالَ: أت الق مع آخِر جُرْءِ مِنَ ب الور لاال لمن اء .على الول 
الجَدبدٍء وَالقهُ ُو الطّهُْ المختوش بدَمَينِ؛ عَلَن أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء َة صر الصَّية قبل الحيض» 
لى قاف وعدا ال تكله أقزاءء وعد ا ِء فَإِنْ أَعيقَتْ في أَنْناءِ العدَة فهِيَ كَالحْوَةِ؛ في 
قول (ح). 


2 2 لم ق 


وَفِي القولٍ الثالث؛ إن كانت رج جْعِيّة جعيه »2 لْتَحَقَتْ ار وَإِنْ كَانَتْ بَايْنَهَ » فتعتل بقزءَين 
وَلَوْ وَطِىءَ أمَة؛ عَلَىْ ظَنّ انها حُوَهء فَعلَيْها نَدنَةَ أقرَاءِء عَلَىْ أَحَدِ الوَجْهَيْنِ E‏ د 
311 م ل ىو 0 


- 


وَالعِدَة](؟" بِالْأَقْرَاءِ ظاهَرَةٌ في المُسْتَقِيمَةٍ العَادّةَ وَكَذِلِكَ في المُسْتَحَاضَةٍ المُمَيْرَة أو الحَافظة 
لِلْعَادَة؛ را النَاسِيَُ REE e‏ د قَإِنْ طلّقَتْ ES‏ 
يوْماًء فيَكْفِيهًا بَقِيهُ الشَّهْر وَشَهْرَانِ آخَرَانِء وَإِنْ بَقِيَ قل فلآ بد مِنْ ثَلاَئِينَ يَرْماً للثَّهْرٍ المُنْكسرء 


م الت دي ا 35 
وسهرین ارين 


e 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أنت طالق في كَل قرء طلقة لم يقع إلا في الطهر»ء ذكره لإيضاح معنى القرء. 
والمسألة بأحوالها قد ذكرها في الطلاق. [ت] 

(۲) في أء ب: والحيض. 

(۳) قال الرافعي: «وإن بقي أقل فلا بد من ثلاثين يوماً للشهر المنكسر وشهرين آخرين هذا وجه» ويفهم من 
كلام بعض الأصحاب ولم أجد التصريح به في حق المتحيرة إلا لصاحب الكتاب» والذي يوجد لغيره أنها 
تمكث ثلاثة أشهر بعد تلك البقية. [ت] 


۹۸ 


وَقِيلَ: يَكْفِيهَا شَهْرَانٍ آحَرَانٍ. 

ميل !"اذا الكش رشو انكر العلاث + فد بذ من تشعين يوم 

وَقِيلَ : إنَّ عَلَى التَاسِيَة بح القن إلى مين الاس أذ أزبع رة أن ف اشير لآن الط يما 
راد عَلَن أَشْهّر؛ وَعَذَا يُسْتَمَدّ من قل ألَاحْبَيَاط . 

وَلَكِنْ لا يجري هَذا في الوّجْعَةِ وَا لشكتئّن؛ بَلْ فِيمًا عَلَيِهًا. 

(أما) الصَّغِيرَةٌ َالآيسَة َتَعْتَدَانِ الأَشْهْر ولو رات الصّغِيرَة دما قبل يسع سيين › قَدَمُ فَسَادِء 
وَإِنْ کک ال شا إن رات قي القتاف ات 
و ب شهر و ص 

کک كه پر النميفن. 

وَقِيلَ: اة أشْهْرِ؛ أخذاً مِنْ صن الشَّافِعِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ في أُم الوَلَدِء إِذَا عَتَقَتْ؛ٍ انها تَمْتَدُ 

ا5ت أشهر. 8 القَوْلَينِ. 

بِشَهْرٍ على قول بَدَلاَ عَنْ فزءِ. 

4 الى تَيَاعَدَتْ حَيْضَنْهًا رَضَاعٍء أ وغ ف قار الحَيْضٍء وَل تكد الأشقد 
وَالَتِي لَّمْ تَجض أضلاًء وَإِنْ كَبِرَتْء ر ل ار 
الجَدِيد؛ أيه تَصيرٌ ر إلى سن م اليأس» رةه نند اة أشْهُر وَالعَول القديم اھا تربص أَشْهْر 
e‏ لقي الحَمْلِء و تند بالأَشْهُرِء و عُمَرَ رضي الله 02 :وهو 57 ها 
تر بص (ح م) اع ب تع تَعْتَدّ فَإِنْ فرعتا عَلَى القَدِيم» فَحَاضَتْ بَعْدَ انربص وَالعِدَةِ وَالتكاح» 
أَسْتمة التكاح,ٍ (و)» وَإِنْ e‏ قَبلَ تَمَامٍ التَسْعَقَ بطل التَّرقُْصٌ » وانْتَقَلَتْ إلى الأقَرَايِ» إن 
0 َسْتَأَنَمَتِ انربص وَالعِدَةَ جَمِيعاًء وَإِنْ حَاضَتْ بعد التَرَيْصٍ الشَسْعَق وَلَكَنْ في الْعِذَةٍ 
أسْتَأ 55 تمت التَسْعَة وَلكنْ هَل تبني عَلَى الثلاَجة 3 تَسْتَأَنِفُ؟ فيه خلاف» فَإِنْ قلت بالْبِنَاءِ» أسْتَكْملَتْ 
اة 1 بالحِسّاب . 

Î‏ ني انه امف ككل A‏ 5-7 البَدلِ وَالْمُبْدَلِء وَهُوَ بَعِيد. 

ورات الدّمّ : 0 بَعْدَ المُدَتَيْنِء ول التكاح» لَص ها مذ جع إلى الأفوان 5ه 4325 أن 
العِدّةَ قَدْ تَمَتْء وَأَمَا ذا فَدَعْنَا عَلَى الجَدِيدء فسن اليا مده ياس مو 


ا 


1 
< 
5 


)1١(‏ قال الرافعي: «وهو مذهب عمر ‏ رضي الله عنه ٤‏ روى الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ 
فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشراً. ويروى عن عثمان مثله. [ت] 
أخرجه مالك (۲/ )٥۷١‏ كتاب الطلاق: باب عدة التي تفقد زوجهاء حديث (075). 


۹۹ 


أو نِسَاءِ عَشِيرَتَهًا؛ على قؤْل. 


وَقِيلَ: يُنْظَرْ إلَي البَلَدِء لآ إلى العَالَم؛ وَعَلَى هَذَا القَوْلِ؛ َو رَأَتِ د الم قبل مُْضِيٌ الأشهر بَعْد 
ن الاس انْتَقَلَتْ إِلَى 5 0 يُعَاوِدْهَاء َتَسْتأَنِففٌ [و]“ الأشهرَ تطعاء لن المطلزيث 


اليَقِينُء وَهَلْ عَلَيْهَا تَسْعَة نَسْعَة مر ؤ أَنبَُ سِنينَ للِتَرئْصٍ ؛ إذ رال الا ِالحَيْضِ؟ فيه وَجْهَانِ» 
وَالأَصَحُ أَنَهُ لآ يجب أمًا إذا 57 ل 

و على قول» ك 

وَفِي قول تَالِثٍِ؛ قبل التکاح ب يور وَبَعْدَهُ لا يوئر 

(التّوْعُ التَالِتُ)؛ هُرَ اليذه بالحَمْل فإ التّْعَ الثاني هُرَ الأَشهُدء وَفَدْ دَكَرْنَافُ وَلَانْقِضَاءِ العِدَة 
به شَرْطانٍ : 

(أَحَدهُمَا): أَنْ يَكُونَ (ح) ا أو مل أن یکرت مه ولد لمان 
المَنْفِيٌ قلغا واد الصَّبِيّ وَالمَمْسُوحٍ (ح). قلا تَنْقِضِي (ح) العِدَّةٌ به. 

1و بالغ بول دون بز أن لا يَلْحَقَهٌ وَلَكِنْ يَنْقَضِي الْعِدَّةُ يه؛ على وَجْهِ؛ 
الاشتفال او طا كن التكاح. 

ولا يَنْقَضِي (ح)؛ عَلَىْ وَجو؛ لاله منْفِيَ عَنْهُ شَرْعاً. 

وَعَلَ وَجْهِ ثَالثِ؛ ا و ُبْهَق نْقَصَتْ عِدَْهَاء لان القؤل في الْعِدَةِ قوْلّهَاء وَإِنْ 
كح [م“ حَامِلاً مِنَ الزُنَاء وهي تَرَى الأَدْرَارَ وَقَلنَا: إنَهَا حَيْض حَيْضْء فَفِي أَنْقِضَاءِ الْعِدّةَ به 
لاَق َل الت َالَو في ق لي وخر [e]‏ . 

(الشَّوْطٌ التَانِي) : وذ 0 التَامٌ ؛ فلا تَنْقَضِي العِدَّةُ وضع أَحَدِ التَّوْءَمَ ميْن وَأقِصَى المدة بَيْنَ 
النّْءَميْنِ سنه أَشْهُر ولا ت تَنْقَضِي بِأنْفِصَالٍ بَعْض الوَلَد ل ُو كَلجَِينٍ في الَحْكَام كُلهَا. 

وفيا مر لتيل نف الل 


ولا تَْضِي يإسقاط العَلقَة» وَتَنْقَضِي إِذَا َهَرَت الصُورَة وَالَخْطيط وَإِنْ حَفِيَ. 


و“ 


وَإِنْ ن كان لَحْماء فَالئَصِنٌ أَنَّ العِدَّةَ تَنْقضِي به وَل يجب به ال وَلاً يَحْصل به آلاستيا5دٌ. 


1١٠١و‎ 


(فْرُوعٌ) : 

الأول : الحُرْتَابَةٌ بالحَمْل بَعْدَ الأقرَاءِء لِثقَلٍ بَطَيْهَاء لا تكح إِنْ طهر الات وَمْجَوَدُ الك لا 
يَمْنَعٌ م صِكّة التكاح . 

وَقيلَ: يوج عَلَى قلي وَقفبٍ العقود. 

(الثاني) إذا اث بَعْدَ المِدَة بِوَلَدٍ لأقلّ مِنْ مِن أذبَع سنينَ› لَحِقَ الرَؤْج» وان لم تنخ روجا اد 
وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيّة ٠‏ حيبت ازع سنن من فت انيرام الْعِدَّىَ 5300 الطَلق؟ E‏ 


فَإِنْ ْنَا : مِنْ وَقتٍ تَصَوْم العِدَّة تَمَادَى الألْحَاقُ إِلَى عَشْرٍ سِنينَ وَزِيَادَة؛ إذ الطَهْدُ قد يَتَبَاعَدُ 


- 


لس ” 57 ير 3 2 عن 0 
وف : إن ذلك لايُخْتَمَلء فلا بحسب للعدة أكثْرُ م مِنْ نة أَشْهُرٍ . 


7 تخ ا ر 


ت 


(الثَالِتُ): إِذَا كحث.ء تُه أَنَتْ بوَلَدِ لِرَمَانٍ يُحْتَمَلُ مِنَ الرَوَْجَيْنِء الجن بااء إن كان 


وَإِنْ کان فاسداء يُعْرَضُ عَلَى العاف لاله كرطء شهة 

ُه مُدَةُ احْتَمَالٍ الثاني يُحْتَسَبُ من العَقْدٍ المَاسِدِء أو مِنَ الوّطء؟ فيه خلاف؛ وَكَذَلِكَ عِدَهُ 
التكاح المَاسِدٍ يبدا بعد آخر وطاق أو بَعْدَ اموق بأجلاء الشُبِهةِ؟ فيه خلآف. 

(الرَابِعٌ) 00 طَلَّفْتُ بَعْدَ الولآدق کرٹ وَقَالَتْ: َل لاء فَالقَوْلٌ قو > سَوَاءٌ أَتَمَقَا 
عَلَىْ وَقت الولادةٍ َو نهم وَلَو الفا في وَفَتِ الولادَةء مقا عَلَ وَقَتٍ الطلق 5 مولي 
ولو آَدّعَتْ عدم ِء قَقَالَ: لآ أئريء فَعَلَيْهِ يمين جَازِمَة» أو الكو فَإِنْ جَرَم الزَّوْجُء فَقَالَتْ: 
لآ أذري» له ال وَلَيْسَ قبل دَعْوَاهَا مَعَ | السك . 


(البَابٌ النّاني: في نَدَاخُلٍ العِدَّتَيْن:) 
وَالْعِدَّنَانِ المُتَّفِمَنَانِ بالأقراء أو الأشهُرء تَتداخلان 1و[ من شَخْصٍ وَاحد؛ وَذلِكَ أذ يََأمَا 
الرَوجُ في المد فَيَكْفِيهَا 5ة که راء مِنْ وَقتِ الوّطءء لَك الوَجْعَةَ لا جاور كن راء 2 وَفْتٍِ 
الطلاق0". اما إِذَا أَخْتَلمَا بان كَانَ إِحْدَاهُمَا الحَمْل اندجت الأخرئ تخت الحَئْل؛ أجل 
الوَجْهَيْنِء وَنْقَضَتَا ا و )و الوَجْعَة ِلَيْهء فَإِنْ َلنَا: لا يَنْدرِج؛ قان كَانَ الحَمْلُ مِنْ 
وَطءٍ الشنهة امم ده الطلآق» فتعود إلى بَقِيَيِهَا بَعْدَ الوَضعء E‏ اا د التکاح في 
البَقِيّة» وَهَلْ يَجُورُ الوَجْعَةٌ قبْلهُ؟ فيه وَجْهَانِ9؟. 


وَمَهْمَا اال تَبَتَ الميرّاتثُ وَسَائِدُ ر الأخكا وَلَوْ كَانَتْ تَرَى الم رهي حَامِل» 

نْقَضَّتِ العِدَّةٌ الأخرئ الأَقرَاءِ مَعّ الحَمْل؛ عَلَى الأَظْهَر؛ نه لِمْجَوَدٍ النَّعَيْدِء أا إا كَانَ وَطْءُ الشُبْهَةٍ 

0 )0 الْعِدَنَانِ 0 2 ٠‏ كن إن مي الطلاق آسْتَتَمَتْ عِدَّةُ الطّلآف» ُه أعْتَدَثْ 
عن الشُبْهَةَ س سنق الوط فَقَدُ قيل : : يقَدَمُ عه السّابق. 


32 بي 


وق e‏ فَإِنْ قدذمتا عة الشّبْهَق أو گان قذ أخبل؛ فَإِنَّ الحَمْلَ يُقََمْ يكل حا 
قَفِي الوَجْعَةٍ قبل شْتِعَالِهَا بِعِدَّةٍ الززج وَجهَانِ وَل يَجُوزٌ درد نکاحهاء إن كَانَتْ بَائِنَةَ في حال 
ع البو أا في حال عِدَتِِء ذا كَانَ في متها عِذَهُ السَبهةء فَوَجْهَانٍ. 


هو سا سمس 


؛ رَاجَعَهَاء > وَهِيَ حَايِلٌ ء A RO‏ > لم يَحِلَّ الوَطءٌء وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً من لکن في ذِمَتها 

دة اة ٠‏ فقي جَوَازٍ الرَطء 0 جَارِيَانٍ في وَطْءِ الحَامِلٍ مِنَ الزذزجء إن وُطْبَتْ بالسَبْهةء هَذَا 
ل إا عُلِم مَنْ يِن الحَمْلُ» و وَإِنْ أختمل مِنْهُماء عُرِضَ عَلَى القَائِفب» کم بمُوجيه» لَكِنَّ الرَؤْح 
إِنْ اراد الوَجْمَةء فَعَلَبْه أَنْ راح جع قبل الوضع ربدم إِيقع ذَلِكَ في عدت بين وَيَحْمَلُ الوَجعَةَ هذا 
الوَقَفُ ؛ عَلَى الأصَّمّ ولو أده عن ادها لم جل [و]”" لَه وَِنْ كَانَتْ بَائِئَهَ ققد التكاح 
مَرَنَيْنِ فيه وَجْهَانِ؛ وجه المَنْم د التكاح لا تمل الرقف: وَلاً ُطَالِبُ بِالتَمفَةِ وَاحِداً مِنْهُمَا في 


A, 


(۱) سقط من ب. 

(۲) قال الرافعي: «وذلك بأن يطأها الزوج في العدة» فيكفيها ثلاثة أقراء من وقت الوطء لكن الرجعة لا 
تتجاوز ثلاثة أقراء من وقت الطلاق»ء هذا مذكور في باب الرجعة» حيث قال وإذا وطئها بعد قرءين 
استأنف ثلاثة أقراء ولا رجعة إلا في الأول منها. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «فإن الحمل من وطء الشبهة انقطع عدة الطلاق إلى قوله: وجهان» بعد قوله فإن كانت 
إحداهما بالحمل اندرجت الأخرى تحت الحمل على أحد الوجهين مذكور في «كتاب الرجعة» حيث قال: 
وإن أحبلها فوضعت إلى رأس الفصل. [ت] 

)٤(‏ سقط من ب 

)0( سقط من ب. 


1۲ 


الال »تان ف تعلق عل الا ا يانه ران تكلا ؛ فَإِنْ قَقَى القَائتُ عِنْدَ الوَضع 
ِلزَّوْجء فَلَهَا المُطالبة ِلزّوْجء وَإِنْ قَضَئْ لِلوَاطِىء» قَلاً؛ لأَنَّ مُضِيَ الزَّمَانِ يُسْقِطُ تَمَقَةَ القَريب. ˆ 

(فْدِوعٌ: الْأَوَلُ): العِدََّانٍ مِنْ حَرْبيِيْنِ تَتَدَاحَدَن؛ٍ عَلَى ت لأَنّ أستيلاء الثاني يطل حى 
الأوّل. 

وَقِيل: قؤلانٍ. 

(الثاني): البَائِئة تَنْقَضِي عِدَتْهَاء وَإِنْ کان ارذح يُعَاشِرُهَا؛ عَلَى الأقيسِء [و]”"2. وَالوَجْعِيةُ لا 
2 ا مه لمجا لسة 4 على الأظهر قن طَالَتِ الجَُارَفةٌ 3 کرت خلوة أَخْثمِلَ أَنْ تَنْقَطِمَء 
حتفل أن نن ما بَنْدهًا ليها E‏ الأْجَنَبيّ ل تَمْنَعُ الد وال اززج في التكاح 
المَاسِدٍ بَعْدَ 8 الشْبْهة لا يو 


(الثَالتُ) إذا تكح م ا أنْقَطْمَ عة ة التكاح» وَتَنْقَطِمْ بِمُْجَرَّدٍ العقد أذ بمُْجَّدِ 


الزّقافيِء أو بِحَقِيقَةِ الوَطء؟ فيه ردد ولا تُحَوَمُ [م ]© المخد غَلَىْ نَاكِحَهًا ؛ ؛ عَلَى التأبيد. 
(الوَابمٌُ) إذا رَاجَمَهَا 3 ˆ طلََهَاء قفي جوَازٍ آلاكَتماء و ية العدَّة السَّابِقَةٍ وْلآنِء وَإِنْ كَانَتْ 


اة ء فَجَدَّدَ نِكَاحَهَاء ُه طَلَقَ قبل اليس َكْفِهَا [ح]" بَقِيَهُ المد السابقَة؛ لأَنَّ ج عَادَثتْ 
إِلَى کان فيه e‏ وان طَلَّقَهَا قبل الوَجْعَة» فالشجيخ ها لا ؟ تأي" ل حَيْتُ تَقُولُ 
بالاسْتِنتافی» فو كَانَتْ حَامِلاٌء فَيَكْفِيهًا وَضعٌ e‏ > وَلَوْ رَاجَْعَهَاء فَرَضْعَتْء > لَه وَكَلْنَ 
بالبتاءء رَجَعْنَا إلَ قول الاسْيِئْئَاف؛ لِلصَرُورَةء وَتَعَذْرٍ البَاء . 


I EE E I قِيلّ:‎ 


ئا ذا رَاجَعَ الْحَائْلَ في الطَهْرٍ الثالث» ثم طَلَّنَه قلا شَيْءَ عَلَيِهَا؛ِ إِذْ بَعْضٌ الثالث كَجَمِيعهء 


۹ 
ا 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا تطالب بالنفقة واحداً منهما في الحال» وإن قلنا: يجب على الواطىء بالشبهة» الأشبه 
ما ذكره ا الشامل والروياني» وهو أنا إذا قلنا النفقة للحمل فينفقان عليها بالسوية وإن قلنا: يصرف 
إليها بعد الوضع أخذت حينئزٍ من كل واحد منهما نصف نفقتها. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وإن قضى للواطىء فلا؛ لأن مضي الزمان يسقط نفقة القريب» الذي أورده جماعة منهم 
صاحب التهذيب أن هذه النفقة تصير دَيْنا في الذمة» ولا تكون كنفقة القريب. [ت] 


(۳) سقط من ب. 

)٤(‏ قال الزافعي: «وتنقطع مجرد العقدء أو الزفاف أو بحقيقة الوطءء فيه تردد» أي أقوال. [ت] 
(0) سقط من ب. 

(1) سقط من ب. 

(۷) قال الرافعي: «وإن طلقها قبل الرجعة» فالصحيح أنها لا تستأنف» أي من القولين. [ت] 
(۸) في ب: عليها. 


1۰۳ 


وَقِيلَ: البَعْضٌ”"' مِنْ اول الطَهْرٍ لا بر لَه؛ فَعَلَيهَا قرء خب . 

(الْخَامِسٌ) : 8 إا الع اة سه جَدَّدَ ا وَخَالَمَ ٠‏ أنْدرَجَت البَقِيَةٌ الأول تَحْتَ 
هذه الْعِدَّةَء وَإِنْ مَاتَ» فَهَّلٌ تَنْدرِجُ تَلْكَ اة د حت عِذدَة ة الوفاة؟ فيه يه وَحَهَانِ. 

(القِسْمٌُ اللاي مِنّ الكِنّابٍ: في عِدّةٍ الوَفَاةٍ وَالسُكْنَىْ وفِية بَابَان:) 

«الأوّلٌ في العدّة» 

وهي ع أَشْهُرٍ وعشرَة E‏ وَإِنْ َم نض [e]‏ 1 فإن كانت حَاملاً؛ شش وَضعَتْ في 
الخال حَلّتْ لِلأَزْدَاجٍ 1و ٠"‏ يحل لها عَسْلُ بعد الَضعء وَبَعْدَ يكاج ْج اتر اه وَل 
طَلَىَ ٤‏ آمر تبه و قبل البَيَانِء ٠‏ فَعَلَى إِحْدَاهُمًا عد الطّلآق» وَعلى الأخرئ عة الفاق 
فَعَلَيْهِمًا اة قصَى الأَجَلَيْنِء ِنْ ک من دوت الأفراء للاختيَاط ؛ وَإِنْ كُنّ حَوَامِلَ» فيکفي الوَضعٌ. 5 
مِنْ ذَوَاتِ الأشهُر. فيضي أ عة شر وَعَشْد وَمَنِ أَنْدَرَسَ حَبَرُ رَوْجهَاء فَلَيْسَ لَهَا إلا الصّبْرُ إلى 
المَوْثتِ؛ عَلَى القَوْل الجَدِيد 2 1 1 َعَم إن لم نرك النَمَقَهُء فَلَّهَا طَلَتْ الفُسْخ؛ , بكيهة7 وغ 
القَدِيم إِنْ رل التَمَقَة َلَهًا أَنْ تَتَرئَصَ أَرْبَعَ سِنِينَ» نّم تَعْتَدّ عِدَّةَ الوَقَاق ست 

وَيَجِبٌ ب الجداد في عة الوَاقه وَهُوَ رك التزبين ببس الإبريسَو! كم أو المَصَبُوم للزيتةء دون 
الأَسْوَدء وَالأكهب الكَدِرء وَيَجوزْ E‏ اى ِلإبْرَيْسَمٍه وَل يَجُورَ الَحَلي بالدَهَب ا 
وَالَللىء: وَيَحْرمْ م کل طيب ١‏ م م عَلَى المُخْرِم؛ وَكَذَا تين الشَّعْرِ وَإِنْ یکن فيه فيه طيب طت وَفِي 
المضبُوخ الخَدِنٍ ل 2 وَل ا الْمَضْبُوعٌ» وَإِنْ صَبِغٌ بل التّشجء يوز ل الْكَنَانِ والخز 
وَالدْبِيقِىٌ يق الْأنييض 


SE 


(1) قال الرافعي: أما إذا راجع الحائل في الطّهر الثالث» ثم طلقء فلا شيء عليهاء إذ بعض الثالث كجميعهء 
فلا بقية عليهاء وقيل: البعض إلى اخره نظم الكتاب يشعر بترجيح الأول. والأظهر الثاني. [ت] 

(۳) سقط من أء ب والمثبت من ط. 

هع قال الرافعي: «ويحل لها غسله بعد الوضع» وبعد نكاح زوج آخرة أصل غسل الزوجة زوجها قد قر في 
كتاب الجنائز والفرض هَاهُنَا القول في أنها إلى بعل [ت]. 

)0( سقط من ب. 

(5) قال الرافعي : «نعم إن لم تترك النفقة فلها طلب الفسخ بسببه» دخيل في هذا المكان وهو مذكور من بعد 
وقصده الآن التنبيه على طريق الخلاص من احتمال مشقة مشقة الصبر. [ت] 

(۷) قال الرافعي: «وهو ترك المَرَيّن بلبس الإبريسم» هذا ذهاب إلى أن الابريسم يحرم لبسه» وإن نسج على 
لونه الأصلي » ال ا ع ا OG‏ [ت] 

(A)‏ قال الرافعي: «وفي ج الخشن تردد» قولان. [ت] 

(9) الدبيقيٌ: بفتح الدال من دَق ياب مضرٌ. قال الأزْهَرِيُ وراه منسُوباً إلى فَريَةَ إشمها دبيق. ينظر: المصباح 
المنیر ص۱۸۹ . 


1۰٤ 


(وَيَجُوزْ الزيين في الفزشء وَأَنَّاثِ البَبتِء وَلاً جل البَيْضَاءُ الأنْمِدِ” '©. إلا بسَبَبِ المد 
ال ل اا ل سافن ِالئّحَتّمٍ ائم يل للرجًال"» ا ع اتف ۽ بالقلمء 
ا وَإِرَالَة او وَعََيِهَا مدر مَةُ المَسْكن» إلا لْحَاجَة» فَإِنْ ن تَرَكَتْ جَمِيعَ ذلك عَصَتٌ. 


وَأَنْقَضْتِ الْعِدَةٌ. 


(البَابٌ الكايني: في السُكْنَئ) 
وَالنٌََُ في أَمْرَيْنٍ : 
(الأَوَلُ في المُسْتَحِقّة)2 وَهِيَ المُعْتَدَةٌ عَنْ طَلاقء بَائنَةَ كات أو رَجْعِيّة رفي المُعْتَدّة عَن 
لرا قؤْلآنِء وَفي المُْتَدَةِ عَنِ الْمَسْحِ طَرِيقَانِء وقيل قولان: 
كل :لا سك لها طعا 


م 02 


ون کان افخ تعلق بَِخْتِيَارِمَا َو عيّبهاء َإِنْ کان برد ازز فقولانِ» وَس ا 
التّمْقَة فى الع ۴ شک لها ؛ كَالصَّغِيرَة المت عَلَىْ ع وَالتَّاشْرَةق وَفِي 7 ب لَزُوم 


المَسْكن عَلَى الأمَةء إِذَا كان السّبّدُ هُوَ الذي عَيّنَ عَينَّ المَسْكنَ» وَكُلْما: يس للرّذْج ذَلِكَ ترد وَالطّامِد 
ع إلا َب ملاْمةُ تسكن التكَاحء فآ لت بعد بَعْدَ أَلانْتِقَالِ» 200110 
أَذْنَ ن في آَلانْتِقَالِء وَطَلَّفَهَا في الطريق» فال مو الاول؛ على وجه وَالثاني ؛ عَلَىْ وَجْهِ. 


َالعبْرَةٌ في آلانْيِقَالٍ بِالْبَدَنِء لا بِالأَمْيعَةِ (ح). وَلَوْ أَذِنَ لَهَا في سَفْرِ وَطَلَقَ قبل مُفَارَقةِ عُمْرَانِ 
البَلَدِء فلَها آلانْصِرَافٌ» وَلَّمْ يَجب؛ عَلَى أَحَدِ الوَجُهَيْن ؛ كلا يطل علا هة الك ون كَانَ في 
الطريق» لَمْ يَلْرَمْهَا اوح َلانْصِرَافٌء وَكَانَ لَهَا إِنْمَامُ م حَاجَتِهَاء وَيَجِبُ الؤجُوع إن المَسْكَنٍ 
تَعْده؛ لبَقَيَّةَ ة المُدَّق ون نمضت المُدَّمُّ فلا يجب وَإِنْ کان سَفرَ زهو كن الرَّوْحُ مده ؛ في 
جواز تيف المُدَة ة قْلآن» وَكَذَلِكَ في وُجُوب آلانْصِرَاف عَنِ الطريق» وَفي جوب ترك آلاغتکاف 
المَأَذُونِ فيه جلاف وَلَوْ حَرَجَتْ - م الرؤج» تَطلتهَاء وَجَبّ ب عَلَيَا انيراك إذ ١‏ تن يطل بها 
إذا خَرَجَتْ اه الرذج؛ِ وَلَوٌ أَذِنَ لَهَا في ال وطلى. فل ل حرم وإ وَإِنْ حرمت بِعَهْرَةٍ أ 
بح رهي في البَلَدِء وَقَبْلَ تأَخِيرٍ الحح؛ فقي جوب اتاجير َرَدُدُ؛ِ لِمَا في مُصَابَرَةٍ الإخْرَامٍ مِنَ 
العْسْرِء و مزل البَدورَ َه مَسْكَنْهَاء قلا تارق إلا إذا ارا إن رَحَلَ ااا وهي في أَمْنٍء لو 
أَقَامَتْء قفيه تَرَدُدٌ؛ٍ 3 1 اهل تَعْسُرُه وَلَوْ رَحَلَتْ مَعَهُمْ وَأَرَادَتِ المُقَامَ بقَرْيَةِ» جَارَ؛ بخلاف 


(1) قال الرافعي: «ولا تكتحل البيضاء بالإثمد» يريد أن للسوداء أن تكتحل بهء لأنه لا يفيدها جمالاً 
والأكثرون نفوا الفرق بين السّوداء والبيضاء وقالوا: إن فيه جمالاً للعينين. [ت] 

)0( قال الرافعي : «ولا بأس بالتخد هاف بعل للرجال» هذا ويج ةوقال الأكتروة حى لها اتح ادد 
الذهب والفضة يستوي فيه الخاتم وغيره. [آت] 

(۳) سقط من ب. 


وَإِنْ جَرَى الخلا مَعَ الوَرَنَةّ فَالقَوْلُ ولا ؛ إِذْ وُجُودُ آلانْتمَالٍ يقري جَانَِهًا. 

٤ 2 e 5 5 

وَقيل: في المَسْألتينٍ قؤلآنٍ [بالتقل وَالنَخْرِيجٍ E‏ 

وحور لَه ارق المَسْكن عدر ظَاهِرٍ؛ لحَاجَة العام 3 خوّف المَالء وَالتّفسِ 3 وَالْهجِرَة» 
وَإقَامَة الحَدٌ عَلَئِهَا وَل يَجُورُ في طَلَّب زِيَادة؛ كتِجَارَةِ » وَكتَعْجِيل حَجَة حَجَةٍ الإشلام. 


الم الثاني : فيما يَجِبُ عَلَى لوج عليه ألا يُخْرِجَهَا ِن مکو إلا إذَا كاد نيسا لا يلي 
حَالِهَاء مله أن قلا إن مزع آخَرَ وَليطلْبْ مَؤضعاً قرييً؛ ع لا , بعد ألانْتِقال”؟, وَإِنْ كَانَتْ 
برف ضِيَثْ يِدَارٍ حَسِيسَةٍ» لها آلأنيِعَالَ إِلَى أخرئ. وَعَلَيْهِ الأبْدَالُ» ولا يَجُورُ لَه مُدَاحَلَة الدّارِ؛ لجل 
الحَلْوَة إا أن كوت ا ر 98 مْرَأهٌ يَحْتَشِمُ جَانِبَهاء أو مَعَهُ زَوْجَةُ 5 أغرئ. أز جار ا 


ار ر ران يأنرأق» وَيَجُورٌ أن يَخلَوَ جل + رة ثقات» وَلهُ الدّحُولُ إن كَانَتْ في 
رة الْمَرَافْقِ وَإِلاَ لم یجز إل مع ا > وَل يجوز ر لَه بيع ألدَّارٍ إل اَن کون عِدَّهَا 


وور 


بالأشور: رح م على بيع الدّار الجُكْرَاة؛ لأنَّ آخر الأقراء وَالحَمْلِ مول وَذَاتُ الأشهُرِ إا وق 
طَرَيَانُ حيْضِهاء ٠‏ ففي ال خلاف» فإ صَكَحْنَاء فاضت خُوَجَ عَلَى اعد 0 وَِنْ 
ان المَنِل تارا أو مُسْتَأجَوَاء على الرّْجٍ الإبْدَالُ عند دجُو المُيرِه 3 مُدَةٍ الإِجَارَ ټ» قن 
أخقاج إلى الأخرة(م) وَأفلن) ضَارََتٌ ا مده NS‏ ِن كَانَتْ 1 لعَادَةء و الأقلء إن 
لم تَسْتَقِمْ وَللْحَمْلٍ إِنْمَامُ تِسَعَةَ أشهر» وَأ نظ إلى الريادَةء وَإِنْ کان الزَنَج غَائِاٌ سْتقرَضَ 
القاضِي عَلَيْه قَإِنْ أسْتَقَلَتْ بذَلِكَء قفي رُجُوعِهًا خلدف» وَإِنْ رمَا السك في عِدَةَ الوفاةء فهو مِنَ 
التَرَكَ فَإِنْ لَه تكن رک وَرَضِيَ الوَارِتُ بِمُقَامِهَاء لَرِمَهَا المُلذَرَمة» وَقِيلَ: إِنَّمَا يَجِبُء إِذَا كَانَ 


0 


)١(‏ سقط من ط. 

(۲) قال الرافعي: «ولو كانت في دار أخرى فقالت: لا أنتقل؛ فإني انتقلت بالإذن فالقول قوله وإن جرى 
الخلاف مع الوارث فالقول قولها إلى آخرها مقصود الصورة ما إذا قال الزوج لما طلقها: عودي إلى الدار 
الأولى واعتدي فيها فإنما أذنت لك في الخروج لغرض عارض » وقالت: أذنت للنقلة فَاَعْبَدُ في المنزل 
الثاني؛ والأكثرون قالوا: النص في صورة اختلاف الزوجين تصديق الزوجة» ففي صورة الخلاف الوارث 
مع الزوجة تصديق الوارث على خلاف ما نقله صاحب الكتاب [ت]. ١‏ 

40 سقط مع انع 

)٤(‏ قال الرافعي: «وليطلب موضعاً قريباً حتى لا يبعد الانتقال» أراد به أن التّقْل إلى الأقرب مستحب» وظاهر 
كلام الأصحاب يدل على وجوبه [ت]. 

(5) قال الرافعي: «وإن ألزمنا السّكنى في عدة الوفاة فهو من التركة» فإن لم تكن تركة وَرَضي الْوَارتُ بمقامها 
لزمها الملازمة إلى آخخره ذكر القولين تفريعاً على القول بوجوب الشّكنى ولا يكاد يوجد حكاية الخلاف 
على القول بوجوب السُّكنى إلا في هذا الكتاب» والجمهور أطلقوا القول بوجوب الإجابة تفريعاً على = 


الملل 


اق 3 ات 2 4 او e‏ 
الشغل مَوْهُوماء فإن لم يكن فليْسَ للوّارث تَعْيِينْ المَسْكنٍ عَليْهًا. 


(الْقِسْمٌ النَاِتُ مِنّ الكتتاب: في الَاسْيِبْرَاء'", وَفِيهِ فُصُولٌ:) 


(الأَوَلُ): في قذره» وَحُكمه» وَشَرْطِهِ : 
آَم ًا القَدْةُ)» 5 + وَاحِدٌ) وَهِيَ حَيِضَةٌ امل وَل يَكْفِي فيه 0 


م في آلاخْيقاء وة ق يق طهر جلاف 


وَمَدَنهٌ ا اش عل قو 
وَالمُسْتَوْلْدَةٌ إذا ع 5 3 r.‏ ِقَرْءِ (ح) وَاحد”” 5 وَإِنَْ كَانَتْ حَاملاً» فَاسْيَيْرَاؤُهَا بالوضعء 


وَِنْ کان مِنَّ الزّنَاء كَانَ أنْفِصَالَهُ كأَنْفِصَالٍ الحَيْض . 


ها. 


ا 


(أَنَا حُكْمُة). فَهْوَ تحْرِيمٌ آلاسْيَمتاع إلا في آلمَسْبِيةِ؛ لَه لا يحرم إلا و 
وَفيه ES‏ 4 يحرم م آلاسْتَمْتَاعٌ . 


(وَأَمَا شََدْطَهُ)» فَأَنْ يق بَعْدَ خحُصُولٍ يلك لأَزِى وَالطَاِرُ أله يَجُورٌ أن يَقَعَ قبل قنِض المُشْتَرَاة 


(و)» وَل يَجُورُ في اله قبل القنض. وَيَجُورُ في الوَصِيّة وَلِكَنْ بَعْدَ الول وَمَوْتٍ المُوصِيء وَل 
خر قو عد لكان إن كلنا: الملّكُ لِلبَائِع وَإِنْ قلا : اي َهُرَ كَمَا قبل القنِضٍ 


- 
٠ 


وَأَضْعَفُء وَلَوْ كَانَثْ مَجُوسِيّةَ آز مُرتَدَة فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ أنْقِضَاءِ حَيْضَةٍ بَعْدَ المِلكِ» قَفِيه خلاف؛ 


ص ر - 


عدم َة الانيخلال. وَل معد ئ بِرَطْيهًا قبل آلاسْيبرَاءء لَمْ يَنْقَطِع لم الاسراة: قن أَخبَلَهَاء وَهِيّ 
اف : درم الحَيْض؛ بسَبب أَنْقِطاعِهِ ِالحَمْل . 


000 


(۲) 
(۳) 


° 


الف الائ :فى الب ور انان 


القولين جميعاً احتياطاً من الوارث كمال الموروث» وحكى صاحب الكتاب في «الوسيط» وغيره وجهين 
تفريعاً على قول عدم الوجوب لا على قول الوجوب [ت]. 
الاستبراء مأخوذ من التَّبدَىء وهو الاس 4 إن كان درا لادان المزيد يؤخذ من المجرد» ومما هو 
أقل منهزرالاةة." وهو له الام ج ةوالت عن ال الاه و قرعا هر الكش عن خان 
الأرحام عند انتقال الأملاك؛ مراعاة لحفظ النسب. 

وقال ابن عرفة مدة دليل براءة الرحم لا لرفع عصمة أو طلاق. 
قال الرافعي: «ولا يكفي بقية حيضة؛ وقيل: إنه ظهر الخلاف فيه قولان ويقال: وجهان [ت]. 
قال الرافعي: «والمستولدة إذا عتقت استبرأت بقرء واحد. المسألة مذكورة من بعدء ولو لم يذكرها في 
هذا الموضع لم يضر [ت]. 


لأر حضون الملك بإزته أذ هف آذ بیع أو قنخ (ح)ء أؤ إِقالَةٍ (ح)» وَِنْ كَانَ 
َلانْتَقَالٌ م مِنَ راق أؤ صَبِئٌ» وَجَبَ أيضاً وَيَجِبُ في الْبكر 1" و e1‏ وَالآيسَةٍ 
بجی 4 أسْئرَاوُمَا قبل ا وَيَجِبُ 1 أَسْيِبْرَاءُ المُكائَبَةء إذا عَادَثْ إِلَى الوق ِالعَجْزء 07 
لِعَحْرِيمٍ الصّوْمٍ وَالوَهْنِء أ اا تَحْرِيمٍ الود وَالإْحْرَاىٍ قفیه خلدفٌ» َكَذَا في رَوَال تخر 
لوج بالطلق قَبِلَ المَسِيسِء ا 4 بشَرْطٍ الجِيارِء فَعَادَتْ إِلَيْه بالقشخ» فَيَجِبُ ا 
قلا َال مله أ ِتَحْرِيمٍ الرَطءِء وَل اشْترَى زَوْجَتَهُ وَجَبَ الإسْيبْرَاءً عَلَى وَجْهِ لدل جهة الجلّ 
وَتجَدّدٍ الملكِ ولو آشرى مُعْتَدَة أو مُرَوَجَةَ سْتَبرَأُهَا بَعْدَ العدّةٍ أ الطَلاق. 


اها 


ا ف Mu‏ 


o e ê‏ عي م و دهعو 
8 إذا لم بجت عند التَملك ؛ فلا بب دة 
0 7 ا 71 2 « ره 6 .9 


(السَبَبُ الثاني): وال الفراش عَنِ الأمةٍ م (ح) المَوْطوءة“ وَالمَُْوْلَدَة بالعنقء اما بالا 0 
مؤت السَّيّدِه يُوجِبُ التَرَبّصَ مء ف واد عن زاك تَرْويجَ ب الأمَةٍ ارط ما ۾ الاسيبرَاء بِحَيِضَةٍ 
(ح) قبل التزويح» وَلَوِ سراما ٿم مها لم يَجْرْ تزويجها عَلَىْ وجه إل بَعْدَ التَرْصٍ قز ؛ 
ع1 لان E‏ ل وَكَذَا الخلآفٌ لَوْ رَوَجَهَا المُشْتَرِيء وَقدٍ ا ا 
ا ١‏ 
وَقيل : نتب في المُسْتولّدة دود الرَقيقة لِشَبّه فِرَاشِهًا فراش التّكاحء وَالمُسْتَوْلَدَةُ 


OT‏ '“ وَلَوْ أت مودت وَأَرَاد أن کا 
في مُدَةٍ ة التَريُصٍء فَفِيه ففيه خلاآفٌء وَالمُسْتَوْلَدَةٌ المُرَوَجَة إذا مَاتَ رَوْجُها وَسَيُدْهَاء فَإِنْ مَاتَ السَيّدْ أَوَلاً 
ليها لو لزج ذه الحرائر ٠‏ ون مات الزّجُ أل ليها عة الإتاءء بعد ديك ليا التَرئْصُ 
للِسَيدِ حَيْضَةٍ؛ عَلَى أَحَدٍ الو جهن إن لَمْ جضن في مد اعد فَإِنْ مَانَا َع قا يكبم أن عذتها 
عه الإمَاءء وما كالث: جضت حل لِلسَّيّد وطؤهَا في الاسْتبرَ راء وَلَوْ آمْتَتَعَتْ على السَيّد فَقَالَ 
اد عكر الإِسْتَيْرَاءِ حدق لكك رقن لهأ ذ تحَلنَا؟ فد وَجْهَانِ. وَكَذَلِكَ إِذَا أَدّعَتْ تخْرِيماً 


(المَضْلُ الثَالِتُ) فيمًا تَصِيرٌ به الأَمَهُ فِرَاشاً وَهُوَ الإقرَارُ (ح) بالوَطءٍ مِنْ غَيْرٍ دَعْوَى أَلاسْتَيْرَاءِ» 


(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

0( قال الرافعي : «زوال الفراش عن الأمة الموطوءة» والتعرض للفراش يغني عن ذكر الوطء فإنها به تكون 
فراشا[ت]. 

(5) قال الرافعي: «فلو استبرأها ثم أعتقها لم يجز تزويجها إلا بعد التريّص بقرء على وجه» قيل: هو قول 
[تٿت]. 

0( قال الرافعي : «والمستولدة المزوّجة إذا عتقت ففي وجوب الاستبراء عليها خلاف» قولان [ت]. 


1۰۸ 


إن أن الاشترا بضة الو لم لكف اركذ على لطر 


وَقِبِلَ: يَلْحَقُء وَل يتفي إلا بِاللَعَادِء وَلَو أدَّعَتْ أُمْيّةَ الوَلَدِء فَلَهَا تَحْلِيفُهُ مَيَحْلِفُ أله مَا 
وَطْنَهَا بَعْدَ الحَيْضٍ . 

وعلى رخو را في ان وَلنَ الولد متي 

وَلَوْ أَنَتْ بَعْدَ بَعْدَ إقرَارٍ الرَطء لأَكثْرَ مِنْ ن¿ اع ينين 0 وى بالا يَلْحَقَّ مِنْ صُورَةٍ دَعْرَى 
َلاسْيبْرَاءِ ؛ وَكَذَا المخلدث في الوَلَّدٍ الَذِي لآ يُمْكنُ إلا مِنْ وَطْءِ آخَرَء وَكَأنّ هَذَا يو إلى أنه ل 
َصِيرُ فراشاً مجو الإقرَارِء وَلَكنْ ما يَقْمَضِيهِ الإفرَارٌ يواح په“ لو عى العَرلء ا 
الأظهَرء وَلَوْ قر ثانا في غَيْرٍ المأنى ٠‏ لم َلَعَف الوك ولو أشترى رَوْجَتَهُه اس تم 

٠ 0‏ لحقةُ () فلم تيز أم ولك مَالَمْ قر بِالوَطءعء فان أقوء وأحتمل أن يكون هن 
َة م الولد م أَلاخْيَمّالٍ ردد . 


(كتَابْ الرّضاع؛ وفيه أربَعَة أنواب:) 


ت 


وهي تلان 

(الأَوَلُ: الْمُوْضعة)؛ وَهِيَّ كَل أمْرَأَةٍ حَيَةٍ تَخْتملٌ الْولآدَة؛ قلا حکم للبّن لْبَهِيِمَةٍ ولال 
الَجْل ٠‏ (ح و)» وَلاً لِلَبَنِ المَيْتة لحم قن حلب لَبَنْهَاك فَمَانَتْء فَشَرِبَ الصَّبِيُ بَعْدَ مَوْتَاء 
حَوُمَ؛ عَلَىْ أْصَعٌ المَدمَبيْنٍ (و)» وَل کم لِلَبَنِ الف دُونَ يشيع سِنِينَ» وَبَعْدَ مع سين 
58 ا 00 م ا وني بن اليك وجه لا و 


سَوَاءٌ کان 3 أو مَخْنُوطاً بائ َل يصن فلا يدث ل َل في لقي تطعا إن صَارَ 
مل فإِنْ أمْتَرَجَ بأل من فَلدين0©, و شرب الي كله فَفِيه قَؤلآنِء وَإِنْ شَرِبَ بَعْضْهُ فَقَوْلآَنِ 


> وديا 


مُرَتَبَانِء فإِنِ آمتزج بقلْتَيْنء وَشَرِبَ بَعْضف لم يوئر َإِنْ شرب کلف فَقَؤْلآَنِ؛ فلا يَحْسنُ أعْتِبَارُ 


ATE 00‏ لعي كذ 11 E‏ عمد e‏ ولا إلى حزقفه 

1 الغ الو والتَفْطِيدُ في الأخليل وَالْجِرَاحَة فَحَيْتُ لا إِفْطَارَ لا تحْرِيمٌ وَحِيْثُ 
يَحْصَلٌ الأفطارء قفيه ۾ فَوْلآن» وَأَوْلدَهُمًا ِالنَحْرِيم الشرط؛ لاتَصال الدَمَاغ بالمَعدة» و 00 
العددء e.‏ وَهُوَ حَمْسُ رَضْعَاتٍء يَحْصْلُ الغدِيد َكَل فَضْلٍ بين الْوَضْعَاتِ al‏ 


ور 


لفط الصَّبِنُ اندي أو يتحول إلى الثاني أو يَلْهُوَ لَحْظَةَ ال ا دفي القع وا رن 
(فْرعٌ): و كا في العَدَوِء فلا تَحْرِيم» وَإِنْ شککتا في و بعد الحَوْلَيْنِء فَقَدُ ١‏ تر 


2 


أَضْلانِء وَمُوَبَقَه المُّدَةِ وَعَدَم التخريسي كن الأَصَم (و) أنه لآ تخريم إلا 


)١(‏ سقط من ط. 

(؟) قال الرافعي: «وإن صار مغلوباً فإن امتزج بأقل من قلتين إلى آخره». هذا طريق والطريق الأظهر أنه لا 
فرق بين الماء وغيره من المائعات» بل تتعلق الحرمة بالمخلوط إن كان اللبن غالباء وإن كان مغلوبا ففي 
قول: لا يتعلق به التحريم» والأصح التعلق» وعلى هذا فإن شربه كله ثبت التحريم» وإن شرب بعضه فلا 

(۳) قال الرافعي: «وأما الحقنة والشّعوط إلى اخره» الذي ذكره في السعوط وهو إثبات الخلاف أحد الطريقين» 
والأصح القطع بثبوت التحريم [ت]. 


١٠ 


(مَاعِدَة) : لَوْ كَانَ لِلوَجل حمس ل مُسْتَوْلَدَات 0 أَرْبعُ نسوَة و وَمستولدةء فاا ل وَاحِدَةٍ انه 
موه ل بُو المُرْتَعٌ عَلَِِنَ؛ َيُحَرَمُ عَلَى المَحْل (و)؛ أنه اجه جْتَمَعَ العَدَدُ في حَمَهٍِ وَهُوَّ لَبْسنَ 
تَابعا م هَذا اصح الوَجْهَيْنِ؛ وَلَوْ كَانَ دهن حمسن حمس بتات» َوَجْهَانٍ مُرَبَانِ او بآلا يَخْصْلَء 
َالَحَوَاتُ كَالبَئَاتِ» وَلَوْ كُنَّ مُخْتَلِفَاسٍ ؛ 8 وبنت 9 ووه ود فَالظَّاهٍِ (و) آله لا يُحَرَم؛ 
إِذ لا یَخْصل مِن مَجْمُوعِهَا قَرَابَةٌ وَاحِدَةٌ وَل أزضع ج مُسْتَوْلَدَاتِ عَلىٍ التَوَالِيء فهي حمسن 
رَضعَات؛ عل احا ارين ي لِتَعَدّدِ المُرْضِع » وَقِيل : تَعَدُدُ المُوْضِعَةٍ كَتَعَدُدِ الثذي . 


(البَّابُ التَّانِي: فِيمَنْ يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع) 
الأول فيه المُرتَضِمُ وَالَعُوَضِعَةُ وَالفَخْل از ولا حرمت الماضعة على الاضيع» حرم 
اشا عَلَيْه ااا من الوضاعء وَالنَََب؟؛ فَإنّهُنَّ جَدَاتٌ واوا من الست د وَالوَضاع خالآتٌ» 
لدم من ن الْجِهْتَيْنِ إِخْوَةٌ وَكَذَلِكَ لاد الوخوّق» وَكَذَلِكَ أَوْلاَدُ 3 أَحْمَاُ ادوم َلآ 
يحرم الُرْضِعَة عَلَى أب لمْرْنضِعْ وَعَلَى أخيه » دَكَدَلِكَ زَنجُ ال واي و 


ا عه ولد خو وَعَلَى هَذَا القيّاس» لَكنْ يُعْتَيدُ أَنْ بون الل من ولد المَخْلٍ؛ > فن كَانَ 
الوَلَدُ مِنَ الزّنَا أو مَنِْيَا باللَعَانِء قلا نِسْبَة لبن إِلَيْه فَإِنْ كَانَ الوَلَدُ مِنْ وَطء الشُبِهَق أنْتَسَبَ الولّد؛ 


ور 


عَلَى لاضع أيضاء لز يلقت المتكوعة عة اة رأث يول حمل ناء َازصَعَث صَغِيرَة فَهِيَ 
وَلَدُ مَنْ يشت لَهُ نَسَبُ الوَلّدِ؛ بإِلْحَاق القائف» اؤ باساب الصَّغِيرٍ ب غ ا مات فل 
َلانْتِسَابِء أَنْتَسَبَ الوَضِيعٌ ؛ على وجه بِنَفْسِهء وَبَقِيَ مُشتبهاء عَلَىْ وَجْد يوم عليهِمَا جَميعاء وَفي 
و ا هتا شا وکن إِذَا وَاصَلَ أَحَدَهُمَاء أَمْتَتَعَ عَلَيْهِ الثازي» وَلَوْ گان لَبَنُ 
المُطلّقة دارا فَرَضِيعُهًا أبن | لمُطَلّقٍء وَلَوْ بَعْدَ عَشر سِنِينَ ا ET‏ قإذ ذَاكَ 
يَنْقَطعٌ نَسَبُ أللْبْنِ عَنْهُ ای َلْحَمْلٍ» ٠‏ فَاللبَنُ ج( للثاڼي؛ على وجه" (و)» للأل؛ على 
وجه› وَلَهُمًا؛ عَلَى وجه هذا آلْحكُم لز ان قدٍ ألقطع؛ نّم عَادَ أا إذا لَمْ ينْقَطعء و فَهُوَ لِلأوّل؛ 
على وجه وَلَهُما؛ عَلَى وجه ولا شا E‏ تَحْصيصه بالثاني. 


)١(‏ قال الرافعي : «لكن الأصح أنه لا تحريم إلا بيقين»» أي من القولين. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «فلو وطئت المنكوحة بالشبهة» وأتت يولد يحتمل أن يكون منهما فأرضعت صغيرة إلى أن 
قال : أو بانتساب الصغير بعد بلوغه» لا ضرورة إلى التصوير في الصغيرة بل الصغيرء كالصغيرة وإذا كان 
كذلك فالتذكير أولى» ولو طرح لفظ الصغير في قوله: أو بانتساب الصّغير وقال بانتسابه بعد بلوغه أو 
بانتساب المولود كان أحسن. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «أما في مدة الحمل فاللّن للثاني على وجه إلى آخرهة هذه أقوال مشهورة لا وجوه» وكذا 
الحال في قوله: فهو للأول على وجه» ولهما على وجه [ت]. 


١1١١ 


(البَابُ الثَالِثُ في الرَضَاع القاطِع لِلنْكَاح وَحُكْم القُرْمء وَفِيهِ أصْلان) 
(الأَوَلُ) : إذا کان ته صَِيرَة؛ 5 ارعن امه أذ رَوْجَتُهُ ه بلبَانه» أنْفْسَحَ نِكَاحُهًا وَيَجِبُ عَلَى 
المؤضعة اس ر المثل (ح)؛ عَلَىْ قَوْلِء رَنْضْفُةُ؛ عَلَىْ قل وَتَمَامُ المُسَمَى ؛ عَلَىْ قول و 
عَلَى قو 


و 


5 کان حه قر َصَخِيرَة فَأَرْضَعَتْ أ الكبيرَةٍ الصّغِيرَة؛ حَتَّىْ صَارَئَا أَحْتيْنِء دقعت 
(و) جميعاً وَعُدَمَّت المرضعة مَهْرَ الكبيرَةٍ المَمْسُوسَّةِ؛ٍ عل ازل اش 

وَفِي قل لا ترم شيا كَمَا لو ردت الرَوجَةء وَالعْرْمُ يجب بفِعْلهَاء > فلو نَامَتْ قَدَيَتْ 
ِلَيْهَا الصَّغِيرَةُ وَأَرْتَضَعَتْ قلا شَيْءَ عَلَيْهَا (و)» 1 مَهْرُ الصَغْيرَة بِفِعْلِهًاء > عَلَى أَحَدِ أَلْوَجْهَيْنِ. 

رتيل لها ضف المسَم. 

(الأَصْلٌّ لاني : المُصَاهَرَةٌ)» رَقذ يعلق بارضا فمَنْ تكح رَضِيعَة حرم ع يه عَلَيْهِ مُوْضِعَتْهًا؛ 
لأَنّهَا اَم رَوْجَته؛ وَكَدَلِكَ لَوْ أَبَانَ صَغِيرَة: حُوْمَتْ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَمَتهَا بَعْدَ الطلآقء وَلاً 7 إلى 
التارِيخ فير ذَلِكَء َِذَا كحت المُطْلفة ا أذ أَرْضَعَنه لبان الزَرْجء حرمت المُرْضِعَة عَلَى 
املو لاا ماوت را لضع ؛ َالوَضِيعُ أ: بن المُطلّقء وَكَذَلِكَ ذا كح ريد 
لي وَعَمْرقٌ صَغِيرَةً ل قا 3 کل ا منهمًا وة صاحبه » فأزضعَت لكين 
الصّغِيرَة حرمت الْكَبِيرَةُ عَلَيْهِما م الصّغِيرَة. الي كَانَتْ رَوْجَتَهُمَاء وَأَمَا الصَّغِيرَةُ» فربيبة 
لأنهَا بنْتُ الكبيرة ا کا ا حول بها آَم 


- 


(الأَوَلُ): إِذَا كَانَ حه کیره وَصَيرَةٌ فار الكَبيرَةٌ بلجانهء حرمت أبدا؛ لأف الكبيرَة اَم 
رَوْجَتِهه وَالصَّغِيرَةَ بنْتّهُء وَإِنْ كان بِلَبَانِ غَيْرِف لَمْ نَصِرِ ا بنتاء َل َس 0 > إِنْ كَانَتِ 
الكبيرَةٌ مدخلا بهَاء وَإِنَّمَا نفخ نِكَاحُهًا؛ لأا اسع َع الأمّ في التكاح فَينْ ن» وَلَهُ تَجَدِيدَ 
نکاح الصغيرة: 

(الثاني :) لَوْ كَانَّ 3 م الكبيرَة ثَلآَتْ صَغَائِرَ فََوْجَوَنُْنَ به المَحْلُوبَ في دَفْعَةٍ وَاحِدَة دقع 
ِكَاحُ الصَّعَائِرٍ ؛ حو يَِنهُنَّ؛ وَللِإجْيِمَاع IE‏ َل دید يحاون سِوّى الْكبيرَة» فَإِنْ کان 
بلبَانه حرص على اليد وَل أَرْضَعَتِ الارن َا الثالعة لا تسح نِكَاحَهًا م مَعَ المْرْتَضِعَتيْنٍ 
الأويين: وَلَم نفخ م ناځ الثالئة؛ فَإِنَهَا أرْضَعَتْ بَعْدَ فاع نکاج أ e‏ وَل نقد 
الجَمِيعَ ؛ عَلَى التَوَاِي أنْدَقَعَ ع اكير مح الأول وَلَمْ يفخ ناح الثانية في الحَالٍء وَيَنْمَسِحْ 
0 العا فد ا حت الثائية» ل تصن اه بالثالثة» أَمْ يُقَالُ: هي وَإِنْ كَانَتْ 


م 


صَعِيرَنَيْنِ تَحْتٌ زَوْح ؛ ؛ عَلَى التَوَالي: دقع الان و وَفِي 00 القؤلآنٍ. 


11۲ 


52 م بير 


(الثَاليث) : تَحْنَهُ حه كَبِيرَةٌ ولات صَعَائْرَ 2 َلِلْكبيرَة ثلاث بئات ف 0 وَاحَدٍَ صَغيرَة 
صَارَتْ الْبِيرَةٌ جَدَةَ الصَعَائِرِه وَحُوْمَتْ عَلَى الابيد وَأَمَا الصّفَائْدء صِرْنَ رَبَائِبَء مَيْحَوَمْنَ عَلَى 
ايء إن كان بَعْدَ الذخول بالكبيرَة . 
(البَابٌ الراب: في الدََاع) 
ن تَوَافقًا' على اليَصَاعء أ غي الزَّوْجَيْنِء قل مَهْرَ وَأَندَقمَ التكاح؛ َإِنِ أَدّعَى الزَّوْجُ 
2 اندع التكاحء إل ر إلا بتو وإنٍ ادَعَتْ هي وانکر لَمْ يندع التكاح وَلَكنّهَا لا 
قر عَلَى طلب المَهْرِء فَإِنْ كان المي () ا لم يَقدِر ر لزج عَلَى أسْتَرْدَادِِ مَمَ الإكارء واا 
كف الحلف ٠‏ يلف مدعي الوصا عَلَىَ الت (و)» َمْتكرُهُ عَلَى في العلّم» ما الشّهَادَةُ فتكت 
(ح) ِقَوْلٍ بم وة فان شهدت مھا رابتتهاء ٠‏ وَهِيَ مره“ قَبل» وَإِنْ كَانَتْ مُدَعَيَةَ فلا ويقبل 
َبْتَدَاءً منْهُمًا بطريق الْحِسْبَة» قبل شَهَادَة الان فتلي َير مَقَصُودٍ بالإئْبّات» بل وُصُولٍ 
اللَبنْء إلا أن لالا 3 ھک ونا يَعْرِفُ السَاهِدُ وُصْولَ اللبخ إلى الجَوْف بقريئة 
مُشاهَدة ة الالتقاى وَالنَجَرُع , وَحَرَكَةٍ الحلْقِء شه على اله بان وا وضاعا مما :وان 
شَهِدَ عَلَى ل الإزضاعء يدك الوَقتَ ا وَهَل عليه ذكْد و صول اَن إلى ا فيه 
خلاف» وَلاً يَكْفِي أَنْ يكي القَرَائْنَ قۇل أيه قد ألْتَقَمَ ادي وة ك 


39 0 اف ل كنيد على الت انما رهاعا مكرما» ظاهره فول الحهاةة التطلقة هكل وهر وة 
والأكثرون على أنه لا بد من التفصيل» والتعرض للشرائط [ت]. 


11۳ 


(كتاب النفقات) 
وََسْبَابُهَا تَدَنَة: التكا لاك وَالْمِلك: 
التبَث الأول : التكاح» وَفِيهِ ثلا ة أَبْوَابِ : 
(البَابٌ الأوّلُ: في قَدْرٍ النَفَقَةِ وَكَيْفِيَتهاء فيه فضلاآن:) 

(المَصْلُ الأول : في وَاجِبَاتِ النّمَقَقاء وهي سَنَّ: 

(الْوَاجِبٌ الأَوّلُ) : 

الطْعَامٌ» E‏ ردان (ح م و) عَلَى المُوسِرٍ» وَدُ وَيِضف 1 
عَلَى المُتَوَسطِء ولا مُعْتَيدُ الكماية عدم ولا ا حال العا 0 في مَنْصِبهَا وَالمُعْسِرٌ هُوَ 
الَذِي لآ شَيْءَ لَه وَهُوَ المشْكِيرُ الَِي خد سهم الاين وَالمُتَوَسّطٌ هُوَ الَّنِي َو كُلّفَ مين 
َرَج إلى المَسْكَبَق وَمَنْ / جاور ذلك ف مُوسِرٌاو)؛ وَالمُكاف اعد مُعْسِرَانِء وَكَذَا مَنْ فة 
(ز) حح ونضفة عند ئا نس الما فَغَالِبُ ا قن لَم يكن قَمَا يلق بالرّوْج . 


(الوَاجِبٌ الثاني): لدم وَهُوَ نكيل ربت َو سَمْنٍ کل يوم تقرِيبا وَرَطْلَ لخم في الأسبُوع 
لِلْمْعْسِرٍ (و ز)» وَرَطَلدّنِ الوس 

وَقِيلٌ: يراد عَلَيْه في بَعْضٍ البلآدٍ» إذا کات الْعَادَة تَقتَضِيهء وَلَوْ تبَرَمَتْ بجنْس وَاحِدٍ مِنَ 
الأذم» قَلَهَا السّعْيُ في الإندالء وَلَهَا اَن تأَخْدَ 3 َإِنْ لَه تَأكُلْ. 

(الوَاجِبُ الثَالتُ) : ع الحَادِمَةٍ لِمَنْ يَقْنَضِي مَنْصِبَْا الْخْدْمَة وَلآَ يَجِبُ على رذج دا 
حَادِمَةٍ وَتَمْلِيِكَهَاء وَلَكِنْ يَحِبُ الأخْدَامُ تجار غوف أذ سْيَخْدَامٍ ل کا أو الأنفاق عَلَى 
جَارِيتِهَاء وَلِلْحَادِمَةٍ مد مد عَلَىٍ المُعْسِرِء ومن“ على المُوسِرِء ولا مَزِيدَ وَهْوَ قَذْرٌُ كِمَاَتِهَا في 
لالب" وفي أُسْيِحْقَاقِهًا الأذم وَجْهَانِ. 

5 ر 3 ل o‏ 

وَلَوْ حَدَمَتْ بتفسهاء فلَيِسَ (و) لَهَا نمق الحَادِمَة وَلِلرَؤج أن يَتَوَلَى 

من ؛ لِيْحَفْفَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْض مُؤْنٍَ ا وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ حَادِمَيِهَا المَألُوفَةِ إلا برِيئَق» وَلَهُ أَنْ 


)١(‏ في ب: مد وثلث. 

(؟) قال الرافعي: «وللخادمة مذ على المعسر: إلى قوله: وهو قدر كفايتها في الغالب» أشار به إلى ما ذكر في 
الوسيط أن ذكر المد والثلث. على التقريب والصحيح أنه ينظر إلى كفايتهاء وظاهر ما أجراه الات 
التقدير . [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وللزوج أن يتولى الخدمة فيما لا يسَنحيي منه إلى اخره» يريد ما لا يستحي منه كغسل 
الثوب واستقاء الماء والكنس والطبخ ما يستحي منه كصب الماء على يدهاء وحمله إلى المستحم» وغسل = 


١١ 


يُخْرِجَ سَائْرَ حَدمَتِهَا سِرَى الوَاحِدةٍ؛ إِذ يسن عَلَيْه سُكْتَاهُنَ بل لَه مَنْهُ منم أََوَيْها بن الدخول» وما 
6 مِنَ الخُوُوجٍ لِلزْيَارَةَء وَالدَقِيقَةٌ المَنْكُوحَةٌ التي تُخدمٌُ لِجَمَالِهَاء تَسْتَحِقُ نفقة الحَادِم ؛ عَلَى أَحَدِ 

(الوَاجِبُ الرَابعُ) الْكْمْرَةُ وهِيّ في الصَّيْفٍ خِمَارٌ وقمِيصٌ وَسَرَاوِيلٌ وَمُكَعَبٌ2"7. رفي الشَّتَاءِ 
يزيد الجُبَةء وَكُلَ ذَلِكَ مِنْ ليّنِ الَضْرَة لِلمُوسر» أَغني الكربَاس» وَمِنْ عَلِيظه ر وم َيْنَهُمَا 
لِلْمْتَوَسّط وَإِنْ کان مِنْ عَادَتِهًَا الحَرِيرٌ وَالكَتَانُ َم يلرم وعدا الوَجَهَيْن؛ نه E‏ ول 


مَعَ ذَلِكَ مِنْ مِلْحَمَةٍ وَشِعَارٍ ر وَحُضَوَبَةٍ (و) وَِيرَةِ وَمحَدَّةِ وَلَبَوِ مث َحْنَهُ أؤ حَصِيرٍ . 


وَهَلْ لَهَا طَلَبُ رة فرش تهَارً؟ فيه وَجْهَانِء وَل بد ِن ال الس اة الب من كُوز 
وَجَرَةِ وَقِدْرٍ وَمِغْرَفقٍ اص أذ بكو ين احرف اير وريه وَكْسْوَة ١‏ الخَادِمَةٍ أَخْسَنُ جذ ا 


0 وَفِي ردد ا‎ SS 


المرتك 0 لزج مَنْعَهًَا من ا الوم وَمَا ل ا مودي دس ۾ تتاؤل الشى 00 5 
المَنمُ مِنَ الأَطمِمَة المُْرضة؟ فيه وَجْهَانِ َلَتَق َج الدَّوَاءَ لِلمَرَض» A EOE‏ 
الحَمّام إ إلا إِذَا عد الود وَالكَاومَة لآ قى 21 التَنظيف. 

(الوَاجِبُ السَّادِسة + الشكتخ)ء وَعَلَيّْه أن يشكتهًا دارا تليق بهًا؛ إا بعارئقه أو بإجازة» أو 


- 


ren 


وَإِضْلاح الخ وَلَيِسنَ لَهُ أَنْ يَكَلَفِهَّا الأَكْلَ مَعدُء فَإِنْ كَانَْ اكل سَقَط نها ؛ 
الوجهي وَيَجُورُ اَن 0 الدَرَاهِمَ عن التَمَقَةِ قَبلَ القَْض؛ عل أَحَدِ الوَجْهِيْنِ ‏ > فإن حذت 
احبر فَهُوَ أزلئ بالمنع o E N‏ 


إلى 4 وَلَوْ مَانَتْ في ألا اهار لا يسرد ولو شرت بتر کک إِلَبْهَا نمق 
مَلَكَتْ ٠‏ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء تم ترد باللشون وَهَل يسرد بالمَوْت؟ فيه وَجْهَا 


3 2 5 
١ 5 

س 9 
ای اا 


(الفَصْل الثاني : 0 كَبِْيّة الإنقاق)ء أمّا الطعَامٌ» فَيَجبُ فيه تَمْلِيكُ الْحَبٌّ وَمُوَةَ الطخن 


1١ 
20 
١ 
اسم‎ 


۲ 


خرق الحَيْضء فليس له أن يتولاه» وهذا ذهاب إلى أن النوعين يتوظفان على الخادمة لكن في التهذيب 
وغيره» وهو الذي ينبغي أن يقال به: إن المراد من الخدمة في الباب ما يؤول إلى خاصيتهاء وأما الطبخ 
والغسل والكنس فلا يجب على المرأة شيء منها ولا على الخادمة» بل هي على الزوج. [ت] 

.۷۹۰/۲ المَوْشِئيُ من البرود والأثواب. ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) قال الرافعي: «وملحفة وشعار» لم يتعرض الأكثرون للشعار وقيدوا الملحفة بالشتاء وبالبلاد الباردة. [ت] 

(۳) الزّلية: نوع من البسط. ينظر المعجم الوسيط (۳۹۸/۱). 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولا أجرة الحمام إلا إذا اشتد البرد» هذا وجه والأظهر وجوبها إلا إذا كانت من أهل القرى 
الذين لا يعتادون دخول الحمام. [ت] 


١ اجس‎ 


. الكُسْوَةٌ قيكفِي فيها الإمَْاعٌ دُونَ الّملِيكِ؛ عَلَْ أَحَدٍ الوَجْهَيْن؛ كالمسكن وَالأَنَاثِء وَلَْ 
َل للا شو كر الع مَينّك في يداه أذ کت عليه الإ دال إِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ | 


سا قَمَدٌ قِيمّة المُتلّفء وان نْ مَانَتْ في أَنَْاءِ الصيف يُسْتَرَدُ إن قلا : إل 
ھان 


3 


(البَابُ التّاني: في مُسْقِطَاتِ النَفْقَة) 


2 


وَيَحِبٌ اة ِالعَقَدٍ (ز) شط عدو التْشُوزِء وَعَلَى قزل َب بالتنكين؛ فَعَلَى هَذَا لَوْ تَتَارَعَا 
في الشُوزِء فَعَلَيْهًا يه لتَنكينٍ؛, على افون الل علو بيه ينه الشوزء وَتَسْتحقُ ۾ التي لم ترف عَلَى 
القوْل الأول إذا انت شاكنة» إذ لا نشوة 55-6 2 کج عَلَى الثاني ؛ إِذ لآ تَمْكِينَ. 
وَمَوَانعُ النَمَمَةِ أَرْيَعَةَ : 


۳ 


(المَانِ نِم الأول : التشُورُ) من م الوَّطْءٍ وَألاسْيَمْتاع و ذه والخزيخ َير إِذنِه شا وَالحْوُوجُ 
ي ينض اوم انعط ينعن الاقة؛ عل وجي 357 ؛ عَلَى وجه وجب التَقَقَه لِلدَئْقَاءِ 
وَالمَرِيضةٍ وَالمَجْنُونة؛ فإ هَذِهِ أَعْذَادٌ دَائِمَةٌ و ر ولو ي ا الزرج 
پان قَلَهًا القع وَإِنْ خْوَجَتُ في حَاجَةَ ياء فَقَوْلآنء وَِذا أَمْتَتَكَثْ عَنِ الرّفاف بغير عذر» 
تَاشِرٌّةٌ قان كَانَتْ مَرِيضَة يضر بِهًا الوط ا قلا يُؤْتَمَنُ الوَجُلٌ في قَزله : لذ وما وَإِنْ 
نكر كَوْنَ الوَطْءِ مُضِرَاء َبَتَ بقؤل أَزْبَع نِسْوَة وغل بت ِقَوْلٍ وَاحِدَة؟ فيه خلافٌ. 

وَلَوْ شرت بِالخُرُوجٍ عَنِ المَمْكَنٍ قات ارز فَعَادَتْ م تعد الققَة؛ عَلَى أَحَدٍ 
الوّجهي؛ تی يَقضِيّ القاضي ِطَاعَتِهَا أو يَرْجِعَ م الزّرِجُء أو مده إِمْكَانِ الوجُوع 2 وَإِذَا 
سَقط نَمََتَهَا بردتِهَاء عَادَتْ بِمُجَرَدِ إسْلاَمِهًا دُونَ قضاءِ القاضي» عَلَى أفْقَه 4 الطريقين 

(المَانِعُ الثاني : الصّعَو): وَإِذًا رُوَجَتْ صَغِيرَةٌ مِنْ بَالِغْ لها التَمَقَهُ إن لتا : ا 

وَإِنْ قلنا: َب بِالنَمْكِينِ» 

وَإِْ تَرَوَجَتْ بَلِعَةٌ مِنْ صَغِيرِء فَفَوْلَنِ مُرَتبَانِ وَأَوْلَى بالوجُوب؛ لأَنَّ المَانِعَ مِنْ جَانِيه . 


وق : إن كانت جَاهِلَة بصِغْره» اَسْتَحقَّت› َا قلا وَإِنْ روكت © صَغِيرَةٌ من صغيرء فَقَوْلآنِ 
(المانِعٌ ادكه الْعِبَادَاتُ)» وَإِذَا أَحْرَمَتْ بِإِذْنهء فَقَدْ سَافَرَتْ في غَرَضٍ ها َمل i‏ 


نها قبل الحُرُوج؟ ف فيه وَجْهَانِء وَإِنْ أَحْرَمَت بِغَيْرِ إذْنِهء وَقلَْا: لَه تَحْلِيلهَاء فَلَهَا التَمَقَه ما دامَتْ 
مُقِيمَة؛ عَلَى هر الوَجْهَيْنِ. 


)١(‏ قال الرافعي : ولو نشزت بالخروج عن المسكن فغاب الزوج فعادت» لم تعد النفقة على أحد الوجهين» 
قيل : هما قولان. [ت] 


2 2 400 8 
وَإِنْ قلنَا: لا يُحَلَلهَاء فهيَ نَاشِرَةٌ مِنْ وَقتٍ (و) الإخرام. 


ولا تَسْقَطُ متها بصوْم رَمَضَانَء وَلَهُ مَنْعْهَا عَنْ لَوَافِلٍ الصَّوْم والضَّلآة» وَفِي الرَوَاتِبٍ وَجْهَانِ 
وَصَوْمْ م عَاشُورَاءَ وَعَرَفَةَ ؛ كَالَوَاتِبِ امل الاح وَالْخَمِيسِ» ركذا الات فى وان القزضِ 
في ول الوّقت» وَفِي البِدَارٍ إلى القضَاء الَّذِي هُوَ عَلَى التَرَاخي» وَلَوْ متها مِنْ صَوْمٍ َذْرِ بَعْدَ 
التكاح» قن َم يُحَذَلْهَا > فَفِي التَمَقَةٍ وَجْْهَان ؛ كما في الإخْرّام. 


(المَانِمُ الرَابعٌ : العِدّةُ)» وَالمُعتَدة المطَلَقَه إِنْ كَانَتْ دجوي قَلَهَا التَمَمَةُ إا وا 
اله :ونارت عِدَةُ الزَرْج وَقُلْنَا: لا رَجْعَةَ لَه في الالء قلا تَقَقَهَ وَإِنْ قلْنَا: لَه الوَجْعَةُ قَفِي 
التّمَقَةِ وَجهَانِ. 

وَقِيلَ بكس ذلك . 


رئا البَايئة؛ فَلَّهَا الشكرن. وَلَيْسَ لَهّا انمق “(ح )م إلا أن کین املا وَالْمَسْحْ كَالطّلدَق 


ل ول 


(و)» إن حَصَل بِرِدّتَه» کان قد إلى اشبارا أذ إلى عَنيَاء > سَقَطَ جَمِيعٌ المَهْرء نطف 
الَمَقَةً إلا إِذَا قلا : اة لِلحَمْلء وَفرَاف اللَعَانِ ضاف إِلَيْهَاهِ كمشخ أو يُحَالُ عَلَى فِعْلٍ 
الزّْج؟ فيه وَجْهَانٍ. 

َو نَمَف عَلَى الوََدٍ المَْفِيٌ بِاللّعَانِء تُه كَدّبَ تَفْسَهُ فَلَهّا الوْجُوعٌ بِالتَمَقَةِ لأنَّ لِلرَّوْجَةٍ 
ولكية آلا“ سْتَفْرَاضي» بِدَلِيل قِمّ ET‏ ھر 20 


)١(‏ قال الرافعي: والمعتدة المطلقة إن كانت رجعيّة» لفظ المطلقة مُسْتغنى عنه. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وأما البائنة فلها السَكنى وليس لها النفقة»» قد سبق القول في السّكنى في العدة» ولا حاجة 
إلى إعادته ها هنا. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وإن استند إلى اختيارهاء أو إلى غيبها سقط جميع المهرء وسقطت النفقة». سقوط المهر 
مذكور في موضعهء ولا ضرورة إلى ذكره ها هنا. [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «هند» هي بنت عتبة بن ربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب» روت عنها عائشة رضى الله عنهاء 
وقضية مجيئها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وبنعتها إياه مشهورة. [ت] 

)0 قال الرافعي : «بدليل قصة هند» روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن هنداً بنت عة أتت الني, صلى الله عليه وسلم - فقالت: E N‏ رجلا جع 
وليس لي منه إلا ما يُدَخِِلٌ على فقال النبي على الله عليه وسلم 2 «خذي ما يكفيك وَوَّلَدَكِ 
ِالْمَعْرُوف». 

ورواه البخاري عن محمد بن المثنى عن يحيى» ومسلم عن عليّ بن حجر عن علي بن مُسهر برواية 
يحيى وابن مسهر عن هشام . [ت] 

والحديث أخرجه أحمد (00/7)» والبخاري (4/ 505) كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار 
على ما يتعارفون بينهم» الحديث (۲۲۱۱)ء ومسلم (172778/7) كتاب الأقضيةء باب قضية هندء الحديث 
.)١715 /0(‏ أبو داود (۳/ ۸۰۲) كتاب البيوع» باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده الحديث )۴١۳۲(‏ = 


11۷ 


5 لكشن عن تنه إن گان في نِكَاحٍ» ٠‏ فلا نمق لّهَاء على أفقه الوَجْهَيْنِء وَإِنْ كَانَثْ حل 
عَنِ الثكاحء فلا فة لها عَلَى الوَاطىء | 0 إن انث عاي كيم لان بان عل أ اة تر 
أ لنْحَامل؟ إن قَلْنا: لِلحَمْلٍ. ٠‏ أَعَتَبِرَ مايه وَلَمْ تتَقدّر ؛ عَلَىْ أقيس الوَجْهَيْنِ وَِنْ مَاتَ قبل 
اوي طت ل ته الريب يمد القرذت : 

وَإِنْ قَلمًا: لِلحَامِلِء فَهِيَ في التّقدِير كَتََقَةٍ الرَوْجَة ولا سقط بالمَوْتِ؛ على أَقيس 
الْوَجْهَيْنٍ ؛ لأنّ عُلْقَةَ الس دَايمة؛ ون الطّلاقّ أَوْجَبَهًا دَفْعَةَ. ١‏ 


(فَرْعٌ): الصَجيح أَنَهُ يجب تَعْجِيلُ التَنَقَةِ قبل الوَضع بتفس الحئل ؛ لِظَاِرٍ الآيّة» فإِنْ بَانَ 
ا اسرد من تاق وَظَهَرَ الْحَمْلٌ: وجب اللي إلا إن كن ِنَهُ ِلْحَئْل؛ فَإِنَّهُ 


0 ا ل ولا عَلَى الح في الولو الؤقيق ق وَإِنْ 
0 التَالِتُ: في الإِعْسَارٍ بِالنَقَقَةٍ) 
وَهُوَ مُوجِبٌ (ح) للْمَمْح؛ في أَظْهَرٍ المَولَيْنِء وَالنَظَمُ في أَطْرَافي: 
(الطَرَفُ الأول : في العَجْزِ). وَنَعْنِي به أن يَعْجَر عَن القت بِالمَفْرِ فَإِنْ تَعَذَّرَ بالمئع مَعَ 
ال فَمَدْ قيل بطد المَولَين. 


والنسائي (47/8؟) كتاب اداب القضاءء باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه. وابن ماجه (؟/0/18) 
كتاب التجارات» باب ما للمرأة من مال زوجهاء الحديث (۲۲۹۳). والدارمي )٠١۹/۲(‏ كتاب النكاح» 
باب في وجوب نفقة الرجل على أهله. والحميدي )١١8/١(‏ رقم (147). والشافعي في «مُسْنَده؛ 
(54/5). كتاب الطلاق» باب النفقات حديث (۰۲۱۰ ۲۱۱). وأبو يعلى (48/4) رقم (5787). وابن 
حبان .)٤۲٤١(‏ الإحسان والطحاوي في «مشكل الأثار» (۳۳۸/۲). وابن الجارود .)٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق 
(1717-15/9) رقم (15517). وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (188/8). والدارقطني 
)۲۴١ 75 /4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث .21١8(‏ والبيهقي (۷/ /ا4) كتاب النفقات» باب النفقة 
على الأولاد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف. 

)١(‏ قال الرافعي: «فإن قلنا للحمل اعتبر كفايته ولم تقدر على أقيس الوجهين ثم قال وإن قلنا للحامل فهي في 
التقدير كنفقة الزوجة؛ المشهور والذي أورده الأكثرون أنها مقدرة كما في صلب النكاح ولم يتعرضوا للبناء 
على القولين. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «الصحيح أنه يجب تعجيل النفقة قبل الوّضع» أي من القولين. 

(۳) قال الرافعي: «وإن تأخر وظهر الحمل وجب التسليم إلا إذا قلنا: إنه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان» 
النهي الذي أورده الأكثرون أنها لا تسقط. وإن جعلناها للحمل؛ لأن الحامل تستقها وتنتفع بهاء فهي 
كنفقة الزوجة. [ت] 


1۱1۸ 


وَقِيلَ: لآ قَسْحَ؛ لاله ظُلْمٌ وَالقَادِرٌ ِالكَسْب كَالقَادِرٍ بالمَالِء وَالعَجْرُ عن الأذ م لا + عَلَى 
الأصَحٌ. 
وفي العَجْزِ عَن الكسْرّة أ عدن أذ تَمَعَةٍ الحَاِمٍ (م( وهات ول ينه الفخر عر الكورا 


وء 


على الصّحِيح'''؛ وَل يۇر ا تفقة َة الزْمَانِ العاضي» ل ذلك دين مقو في ذَمّهء فَرَضهُ 


القاضِي أو لَمْ يَفْرِضْهُ 2 َل قد عل بوعل لالد لها المَسْحْ وَإِنْ فد على اللحف: 
فَوَجْهَانِ؛ إذ في الحَبَرِ؛ أَنَّ طَعَامَ الوَاحِدٍ يَكْفِي لين 0 


(الطَرَفُ الثاني) في حَقِيقَةٍ هَذَا الرَفْع. قالرَفْعٌ بالجَبٌ قح وَبالإيلآء طَلدّقٌ وَهْوَ دائ بَيْتَهُمَا 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يؤثر العجز عن المهر على الصحيح» فيه طرق: أظهرها أنه يثبت الفسخ إن كان قبل 
الدخول؛ لأنه عجز عن تسليم العوض والمعوض باق بحاله» فصار كما إذا أفلس المشتري بالثمن وإن 
كان بعده فقولان: وجه المنع أن النفس تبقى بدونه والثاني أنه لا يثبت الفسخ بعد الدخول» وقبله قولان 
والثالث: طرد القولين في الحالين والرابع: القطع بالنفي في الحالين» وهذا ما اختاره الإمام وصاحب 
الكتاب والظاهر عند الأكثرين ثبوت الفسخ قبل الدخول والنفي بعده. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «في الخبر أن طعام الواحد يكفي الاثنين» روى أبو عيسى الترمذي عن محمد بن بشار عن 
عد این بن ميدي ی ستيان ون الأخش عن ای ی واد بن ماجه عن محمد بن عبد الله الرَّمّيَ عن 
يحبى بن زياد الأسدي عن ابن جُرَيج عن أبي الزبير بروايتهما عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «طَعَامُ الواحد يكفي لائنين» وطعام الاثنين يكفي لأربعة» وأخرجه ابن ماجه من 
رواية عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ أيضا. [ت] 

ليك حار ارج ا ق ق بدي 
.)۲٠٠۸/۸١(‏ والترمذي )۲۳٠/٤(‏ كتاث الأطعمة» باب ما جاء في طعام الواحد يكفي لاثنين حديث 
(۱۸۲۱). وأحمد (۳/ .)۳۱١‏ وأبو يعلى )٤۱٦/۳(‏ رقم )۱۹٠۲(‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان 
عن جابر وأخرجه مسلم (۳/ )٠٦۳١‏ كتاب الأشربةء باب فضيله المواساه في الطعام القليل» حديث 
(۲۰۵۹/۱۷۵). وابن ماجه )٠٠۸٤/۲(‏ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الإثنين حديث .)۳٠٠١٤(‏ 
والدارمي )٠١/۲(‏ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الائنين. وأحمد (۳/ )۳۸١‏ والبغوي في «شرح 
السنة»؛ (5/ ٩۳‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه مسلم .)58١59(‏ 
وأحمد (۳/ )۳١١‏ من طريق الأعمش عن أبي الزبير عن جابر. 
أما حديث عمر 
أخرجه ابن ماجه )٠١854/1(‏ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين حديث (5050*) من 
طريق قهرمان ال الزبير قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طعام الواحد يكفي الاثنين وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة وإن 
طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة. 1 
قال البوصيري في الزوائد (۳/ :)۷١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف قهرمان ال الزبير عمرو بن دينار فقد 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والفلاس والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. 
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َلقَ لقَاضِي طلقا دجوي 0 وتالا وَإِنْ قلْمًا: : فخ» قل بد من الرَفع؛ ليا 
الإِعْسَارِء د ثم لها الفشخ» إِذَا أقامَت ا أو د الزَّوْجُء فإِنْ فَسَحَتْ قبل الوفع عِنْدَ عِلْمها بالعجز» 
في اع اا ر وَلاً يَنْفْسِحُ ظاهراً. 

(الطَّرَفُ اثالث : في وقت القَسْخ)» لها المُطَالبَةٌ صَبيحَة كَل يوم اة وَلَكِنّ المُعْسِرَء هَل 
مهل اة أيّام؛ ا 

(أَحَدُهُمَا): لآ يُمْهَلُ وَلَكِنْ لا يُمْسَحُ في أَوَّلٍ التَهارِء بَلْ 1 
لِيسْتَقِرٌ ا كم َو كان 0 8 بالطعامٍ يلاء فلها الع 
اليَوْم عَاجِزٌ مَل أن يقَالَ: لا يُفْسَحْ في الال إِلَى أَنْقِضَاءِ اليَوْم . 

ا(والقول الثاني) : آنه يمل لون ياو لك وَلََا الح صَريحَة الوَابع إن ن لم يسم 
لتقف فَإِنْ 2 لدابم ؛ لم 0 لَه المَسْحْ لِلمَاضِي» وَإِنْ لم للثالثِ صَبِيِحَة الثالث» وَعَادٌَ إلى 
العَجْرٍ في الرّابع م يسكات المُدَة عَلَى وَجْهِ. 

وَيبْني على المد السَّابِقَةٍ؛ عَلَى وجه مير ؤم كد ون رَضِيَتْ بعد أَنْقَِضَاءِ المد قَلَهًا 
القشخ د دل كَرَوْجَة المُوليء لا كزؤْجَة المتين“ » وَقولها: «رضِيتٌ پإِعساره أبدا» وَعدّ لا 
يَجِبُ الوَفَاءُ به. 

(الطَرَفُ الرَابعُ : فين لَهُ حن القشخ)ء وَذلِكَ لِلزّوْجَةٍ حَاصةء وَلَيِسَ لِوَليّ المَجمُون وَالصَغِير 
طَلَبُ الفَسْخْ. بل المح كالطلاق ؛ لا يبل التيَابَةَء وَفي سَيّدٍ الأمَةٍ الصّغِيرَة وَالمَجْنُونَةٍ المُرَوَجَةٍ 
د الام اة فق e‏ ا 0 ٠‏ ن ل 


َنِيه جلف فن قَلْنَا: طَلدَقٌ رَفَمَتٍِ الأمْرَ إلى القَاضِي ؛ حن يَحيسَة؛ لفق أذ بطلّقء فن أبَى 
ت 
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ريق لكر أَخْذُمًا إلا تدلو وَل 8 قبل لبا َف كنا 7 الإِعْسَارَ 
لآ يُوجِبُ 51 أَضْادٌ: َالظّاهِ؛ لالط 2ق الشبي في ال وار لها وَلَّهَا مَنْعُهُ م الوَطءِء إن لَمْ 
تكن قذ أَبْطَلَّتْ حَقَّهَا بالتّمْكين. 


o7 َه‎ 


(السَّبّبُ النّانيء لِلنَقَقَةِ: القرَابَةُ, وَفيه تَلاَمَهُ أَبُوَ بوَاب:) 
(الِبَابُ الأَوّلُ: في صل النَّفقَةِ) 
تَجِبُ بِقَرَابَةٍ الْبَعْضِبَةَ (و م)» دون المَحْرَميّة (ح)» وَإِنَمَا د تجب ل الموسر (و)» وهو مو الَنِي 
(1) قال الرافعي: «فالرفع بالجب فسخ» وبالإيلاء طلاق» وهو دائر بينهما ففيه خلاف» قولان. [ت] 
)۲( قال الرافعي: «وإن رضيت بعد انقضاء المدة؛ فلها الفسخ بعد ذلك كزوجة المولى لا كزوجة العنين. . 


إلى آخره» قد ذكر حكم العُنّهَ في بابها مع مخالفة الإيلاء لهاء وذكرهما وحكم الرضا بالإعساف في باب 
الإيلاء مرة أخرى وأعاد الصور الثلاث هاهناء ويستحق الأب الإعفاف مذكورة في كتاب النكاح .[ت] 
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فَضَلّ مِنْ قوت يَوْمِهِ شي وَيْبَاعٌ (و ح)» عَبْدَهُ َعََارُهُ (ح) فيوء هَل يلرم مه الكنْبُ؛ ؛ لأجل َة 
القریب؟ فيه َجَانِ 39 َب لِلَّذِي لآ شَيْءَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ قادرآً عَلَى الكشبء اتح (ج)؛ 
ا وَل تق ؛ عَلَىْ قول رتح الت الأول دُونَ روع ؛ على ؤل آنا الطذك 


الوه سج لا محالة, | إذا لَمْ يكتَِبْء ٠‏ قان شط العَجْز عَنِ الكَسّبء فَهَل تشرط 
عن لا يفيو على تكسي لا لين و أيضأ؟ يه جلف فم َةُ اقرب على الما (ر)ء وهر 
يَسْتَقِلُ به دون ما شع“ وَل يَسْتَقَوٌ في الذَكَة إل بفرْضص القاضِي. وَیستحی تت الاك الإِعْمَافَ وَنَفْقَةَ 


َوْجَةٍ وَاجِدَة» وَإِذَا مت الأب التَقَقَدَ فللا الخد ِن مَالو؛ على أَحَدِ ر وَفي أسْتَفْرَاضِهًا 
عله عَلَيْه وَجْهَانِ مُرَتَبَانِ؛ لَك ع رفي إِنْمَاقِهَا على لی الل من ماله دُونَ إِذْنِ الأب وَجْهَانٍ َأ 
ِالجَوَازِء وَالقَرِيبُ إِذَا عَجَرْ عَنِ القاضِي» فَسْتَفْرَضَء فَفِي ازوم قضاء َرْضِه ا وَكَذَا الخلآف 
في الْجَدُ الحَاضِرٍ» إذا أَسْعَفْرضّ عَلَى الأب الغائب» وَيَجِبٌ 0 الم أَنْ ُرْضِعَ و الَِّي لآ 
يعِيسُْ إلا يه م لها الأخر َه عَلَى الأب. لاي () عل الإزضيع إلا إذا ققد عَيرُهَاء قْإِنْ رَغْبَتْ 
ا وَرَعْبَتْ أَجَِريَة مانا وَجَبَ الْأَجْدُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ المَؤْليْنِ؛ نظراآ لِلطّفْلِء َلِرَدْجِ مَنْعَْهَا من 
الإزضاع ؛ لَجق الاشنتاع < إذَا وَجَدَ مُرْضِعة أخرئ. 


(البَابٌ الثّاني: في نَرْتِيبٍ الأقارب) 
وَالنَّظَدُ في أَطَرَافي : 
(الأَولُ: أَجْيِمَاءٌ الأؤلآد), وَفِيهِ طَرِيقانٍ: 
(إحدَامُمَ): أن اللَِْيم بالقزب» فن تَسَاوَيَا فَهَلْ يُقََمُ الوَارتُ؟ فيه وَجْهَانِ فن أغتبز 


ر 


الإزْتٌء فهل يَتَقَاوَتْ بتَمَاوْتِ مِقَدَارٍ الإزث؟ فيه وَجْهَانِ. 

(الَانَيهُ) : د الإزتٌ مُقَدَّم فن ا فَإِنْ تَسَاوَيَاء وُرُعَ عَلَيِهِمًا. 

فيه وَج آحَد؛ أله يدم بالذكورَةء فَالتَمَقَة عَلَى آلابْنِء لآ عَلَى البِنْتِ. 

(الطَرَفُ الثاني : ا الأضول)» فَالِآَبُ مُقَدَمٌّ عَلَى لام في الصَّعْرِء وَبَعْدَ لوغ وَجْهَانِ 
فَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهماء ٠‏ هَل يَتَمَاوَنَانِ مِقدَارٍ الإزث؟ وَجْهَانٍ ا الأَجْدَاءُ وَالجَدَّاتٌ فَالقَرِيبُ مُقَدَمٌ 
عَلَى البَعِيدٍ المُدْلِي به» فَإِنِ أَخْتَلَقَتِ الجهة خوج عَلَى الطرِيقين 

اة ؛ أذ الول أَؤْلَى . 

ن آسْتوياء فَالمُدْلي بالوَِيّ أؤلّئء فَإِنٍ 

وَطريقة رَابعَة 3 - أذلى وإلاً فالمُذلي بالذکر 

E E I يقن الدكوزة‎ 

(الطَّرَفُ الثَالِتُ: َجْتِمَاءٌ 7 وَالِأضُولِ): ١‏ بن وَآبٌّء قِيلَ: الأبُ أَْلَى ؛ للولآية. 
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وَقِيلَ: آلابْنُ؛ لِلْحِدْمَة. 
رَقِيلَ : يَتَسَاوَيَانِء وَالأَمْ كالآب. 

وَقِيلَ : لابن أَوْلَئ مِنْهُمَا قطعا. 

وَكَذَا الخِلافُ في الجَدّ وَاَلابْن» في أت :الأب نه رة بنك الوق الكممق : وإئما يزيد 
التَطَد إلى ولاية الكَرَبية وَإِلَى الحِدْمَةٍ. 

(الطَرَفُ لايع : : في أَزْدِحَامٍ الآذِين), ذا لم يَفْضْلَ من إلا قوت ت واج فا لوف ذفن 
الأبَْاضِ نعود الطدقء وَلَكنَّ الأئوئة ٿه هتا د رجح م للأخذٍ حَيْثُ رَجَحْنَا 2 الذكُورةٌ. رة في آلالْتَرَام 
َالطَاهِرٌ أن مَلهنَا لا يو ماوت الأزثء ثم إن آستوزاء وُرُعَ عَلَيْهِن ٠‏ ِن کان قيلاً» أفرع ْنَم . 


أ و 4 4 2 ومو ١‏ ه 6 
(البَابُ النَّالِتُ: في 0 > وَفيهِ فضلآن:) 
(الأَوَلُ: في صِفَّاتِ الحَاضتة)ء فَتَقُولٌ: الْحَضَائَةٌ ولا وَسَلْطْتَةّ لها بالأناث ىء وَالأَمُ 


)١(‏ الحَضَانَةٌ لغة: بفتح الحاء» مصدر حضنت الصبي حَضَّانة: تحملت مؤنته وتربيته» عن ابن القطع. 
والحاضنة : التي تربي الطفل سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى حضنهاء وهو: ما دون الإبط إلى 
الكشح» وهو الخصر. 

قال زين الدين بن نجيم في «البحر الرائق» شرح كنز الدقائق». «الحضانة. . بكسر الحاء وفتحها لغة 
تربية الولد» رالا المرأة نوکل بالصبي » > فترفعه وتربيه» وقد حضنت ولدها حضانة من باب طَلَبَ 
وحضن الطائر بيْضه حضنا إذا جثم عليه بکتقه يحضنه» كذا في «المغرب». والحضانة مصدر الحاضن 
والحاضنة والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه» ويربيانه» والحضن ما دون الإبط إلى الكشح 
وقيل: هو الصدر والعَضّدَانِ وما بينهماء والكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع» والخاصرة هي وسط 
الإنسان. 

وجمع الحضن إحضان» ومنه الاحتضان» وهو احتمالك الشيءء وجعله في حضنك» كما تحضن 
المرأة ولدها تحمله في أحد شقيهاء » وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام - «خرج محتضناً إحدى ابني 
ابنته»» أي: حاملاً له في حضنه» والحضن الجنب» وهما حضنان. انتهى كلام ابن منظور في لسان 
العرب. 

وقال علاء الدين الكاشاني في «البدائع»: الحضانة لغة تستعمل في معنيين: 

أحدهما: جعل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء إذا اعتزله» فجعله في ناحية منه. 

انيهما: الضم إلى الجنب» يقال: حَضنته» واحتضتته إذا ضممته إلى جانبك. 

والحضانة بمعنى الضم» هو المراد لمناسبته للمعنى الشرْعي ‏ 

ينظر: المطلع على أبواب المقنع: ٠‏ 
واصطلاحا: 

عرفها الحنفية بأنها: تربية الطَفْلٍ ورعايته» والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في 
الحضانة . 

عرفها الشّافعية بأنها: تربية من لا يستقلٌ بأموره بما يصلحه» ودفع ما يضره. : 


۲۲ 


أذلئ مِنَ الأب» وَإِنْ كَانَتِ المُؤتهُ عَلَى الأب لکن بشو أن كود لأ ية (وح» إِذَا كَانَ 
الولد مُشلما وَعَاقِلة وَحُوَةَه إِذ لا فراع للرًقيقةء وَل 4 لاء َِنْ آذ ذِنَّ السَيْد٬‏ وَأَمِيئةَ إذ لا يُونَقُ 
ِالقَاسِقَة وقارعة قدا کت ۽ بطل حَقهًا إلا إِذَا تَكحث عَم الطفل أذ مَحَارمَة؛ رلا يوئر رضًا 
الرذج» ريرج حَقّهَا إن طُلَقَتْ 0 وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيّة (ح)؛ 3 فارغة وَفِبه 
في مَسْكنٍ الزّوْجِ» روج أل يَرْضْئٍ دول الطّثْلٍ دَارَهُ وَمَهُمَا أَمْتَتَعَ تع الأول أَوْ غَابَء نفل حَنُ 
الحَضَاتَة إلى السك (و)» لا إلى السّلْطَانِ 


(أَكَا نه المَخضُونِ) فَهِيَ ألا 5-5 اسر وَالْمَجْنُونٍ وَالمَعْقُوهء وَالْكرُ التالقة عله 
ولآية | للب الج وا ال عبد هق بْب حَق الأْسْكَانٍ لأَوْلِيَائِهَاء أَعْني 
العَصَبَاتِ مُه الأ أؤْلى بِالصَّغِيرِء ما إذا بَلَعّ ب سِنّ لثمي < خير بَْتَهُمَا (ح م)» فإِنِ آخَْارَ أَحَدَهُمَاء 
ا فن رَجَمَ اسرد يسوي (ح) فيه اقلم والجارةء وَهَل يَجْرِي النّخِيرُ ب يِن الأ وَمَنْ 
عل حَاشِيَةٍ النسَب؟ فيه وَجْهَانِء وَيَجْرِي هذا الخلآفٍ في التَخْيير بين الأب رالات وَالْخَالَقَ ٠‏ ذا 
أخْمَارَ الأب ل يمع تع الام ص الزيَارَةِ» وَإِذا أَخْمَارَ لأ قعل الأب مُرَاعَاهُ پاليم إلى المَكتّب 
والجزفةء وَإذا سَافرَ الأ سد ا ا فل أخذ ال منهاء إلا إذا رَافعَنْهُ في 


الطريق» ا ل ذلك في سَمْرٍ التُرْهَق وَل في التّجَارَة وان طَالّتِ المُدَّدٌ وهل لَهُ ذَلِكَ في النقَلََ 
إِلَى ما دون مَرْحَلتَيْنِ؟ فيه وَجْهَانِ. 

(الفَضْلٌ الثاني : 5 جما الْحَوَّاضِنٍ)» قَإِنْ تَدَاقَعُواء فَالحَضَانَةُ عَلَىْ مَنْ عَلَيْهِ (و) التََّقَفُ 
وَإِنْ تَرَاحَمُواء َالنَظَرُ في أَطرَافي : 

(الأوَلُ: في الْكُسْوَةٍ 44 وَالجَدِيدُ أَنَّ الام أؤلئ. ثُمَ أُمَهَاّهَا المُدْلِيَاتُ بالإناث 
وَجَذَانَهُ المُذليّات بالإتاثِ» م الجد وَجَدَانُهُ؛ كما سَبَقَّه ثم 1 أب الجَدّ وَجَدَائُهُ ؛ كما سبق ت 
الأَحَوَاتُ (و) ث ˆ الخَالآتٌ» نم ˆ يَنَاتُ (و)الإخوّةء ثم العَمَّاتٌ . 


e 
اده‎ 


رفي القديم: قَدَمْ الأَحَوَاتِ للام وَالخَالآتِ عَلى أَمَهَاتٍ الأب؛ لإذلائهنَ بالأم. 
فرُوعٌ: 


(الأَوَلُ) : الأحْتُ للب كدق 0 عَلَى الأخت لام ؛ ؛ في الجديد؛ ويا وَفِي القدِيم 
وة أن الأخت لاء ازل وَالَخَالَةُ لِلأب» هَل تُقَدَ دَمٌ في الجَدِيدٍ عَلَى الحَالَةٍ ِلأم؟ فيه وَجْهَانِ. 


(الثاني): النَّصِنُ أَنْ لا مدل لكل جَدَةٍ ة سَاقَطْةٍ في الميرَاثِ» وَهِيَ التي ال پذگر بَيْنَ ا 


عرفها المالكية بأنها: ا الولد فى مبيته» ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه» وتنظيف جسمه. 

عرفها الحنابلة بأنها: حفظ صغير وغيره عما يضرهء وتربيته بعمل مصالحه. 

ينظر: شرح الخرشي اا حاشية ابن عابدين ٦۳۳/۲‏ نهاية المحتاج /ا/ »5١5‏ المدونة 
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وَفي وَجْهِ احَرَ؛ أ لَهُنّ الحَضَانَة وهن مر و خرَاتٌ عَنِ الكل . 

وَفِيه وَجَْه؛ ل مُقَدَمَاتٌ عَلَى الأَحَوَاتِ وَالخَالآتِ. 

(الثاليث) : الأنتى التي لآ مَحْرَمِيّة لَهَا؛ِ كينت الحَالَةِ وَبنْتِ العَمَّوِ لآ حَضَانَة لَهُمَا عَلَى أظهر 
الوَجْهَيْن”2» فَإِنْ انتا لَهَا؛ فبتات الحَالآتِ مُتَدَّمَاتٌ عَلَىْ بات العَمَاتِ. 

(الطَرَفٌ الثاني : في اماع الذُكُورِ)» 2 أزبعة أقسَام : 

(الأَوَلُ): مَخْرَمٌ وار قيربو رتيب العَصَبَاتٍ في الولآية إل الح للام قله يور عن 
الأصول» وَعَنْ إخوة الأب (و). وَمَلْ يُوَحرُ عَن العَمٌ؛ لِلولاية؟ فيه وَجْهَانِ. 

(الثاني): وَارِثٌ ليس 5 كبن العَمّ (و)ء لَه الحَضَانَة في الصَّفِيرٍ وَفِي الصَّغِيرَة الَتِي لآ 
شه دون الق الى تشتهرة و 

(الثاليث) : المَحْرمُ الَذِي س وَارِشِء الال وَأبِ الأ وَالعَم للام ربن الأخت فَهُمْ 
مُوَخَوُونَ عَنِ الوَرَنَه وَهَلُ لَهُمْ حى 0 فيه 8 

(الرايغ) : : قريب لَيِسَ خرو ٠‏ ولا وَارثِ؛ كَأَبْنِ الخال وَالحَالَةَ فَالصَّحْيحٌ أن لآ حَقَّ لَهُمْ. 

(الطَرَفُ الَالتُ): في أَجْتِمَاع الور رالانا ني ولمم الأمٌ وَأَمَهَانُها المُدْلِيَاتُ مِنْ جَهَةٍ 
الإتاث» بدن الأب أذلئ م الْجَدَّاتِ؛ عَلَى ا 2 صح المَولَيْنِء ات الصَّحِيحٌ ؛ أَنَهُ يُقَدَ يعدم عَلَى 
الأحَوَات ِاذَّبِ؛ ل فوع وَفِي دِيم الأأخت االات عَلَى الب خلاف(و)» وکل جَدَةٍ 
لَيْسَتْ فَاسِدَةء َهِيَ الى من كَل ڏگ عَلَى حَاشِيَةٍ النََسَبء يما الذِينَ عَلَى الحَوَاشِي» إا سوا في 
لب وَالإِرثِ» الان و من 0 0 ول من الأخء وَالكَالَةُ من الخال وَالأننَى 
القريبة. هَل تُقَدَ دَمُ عَلَى الذَّكرٍ القريب؟ و وَج 

(السَّبَبٌ الث : : في التّمَقَةِ عَلَىْ مأ يلك البيين): وَيَجِبٌ ب على السَّيّدِ فة َة الوَقيق بقذر الكفاية؛ 
عَلَىْ مَا يلين بالحَادَة» وَيُقَتَصَدُ في الْكْسْوَ عَلَى الحَشِنٍء ولا يُقَتصَرٌ عَلَىْ سَثْرٍ العَؤْرَة» وَلآ يَجِبُ 
تَفْضِيلٌ النّفيس عَلى الخَسِيس في جنس الكشوة الل ا 

وَقِيلَ: يَجبُ تَفْضِيلٌ السَّرَيّةِ عَلَى الحَادِمَة وَيُسْتَحَتُ أَنْ يُجْلِسَ الرَقِيقَ مَعَهُ في الأكل» 3 
يوَرّعَ لَه لقمة. 

وَيَجِبُ ذلك في وجو وَيجِبُ إِرْضَاعٌ الول على المُسْتَوْلَدَة ولا يرق بها وَبَيْنَ وَلَدِمَا 


١ 


ot 


»ا 


)١(‏ قال الرافعي: «والانثى التي لا محرمية لها كبنت الخالة وبنت العمة لا حضانة لهما على أظهر الوجهين» 
رجح الأكثرون الوجه الثاني . [ت) 

(۲) قال الرافعي: «ولا يجب. تفضيل النفيس على الخسيس في جنس الكسوة على الأصح» الأظهر عند 
الأصحاب تفضيل الجارية ذات الجمال أو الفرصّة. [ت] 


1۲٤ 


نليم إل مُرْضِمَةٍ أخرئ. ولا كلف أن ُرْضِع معةُ َير َليِسَ لها فِطَامٌ وَلَعَا قبل الحوْلَينِ؛ 
َل الرَّادَُ عَلَى الحَوْليِْ إلا برضًا السَّيّدء َأَمَا الحُرَةٌ لها حَقٌّ في الْفِطَام َل فِطامَ E‏ 
ان أبنت الفِطَام قبل الحَؤْلينء قعل الجر و9 يتن (و) ما يُضْرَبُ عَلَى العبد ين + حراج مُعَيّنِ 
تل عليه بدك المجهودة وَلا يُكَلّفُهُ السّيّدُ إلا ما بُطيقء ٠‏ قان لم ين عل عَبْدِهِ بيع عليه قن لم 
SS‏ المُسْلِمِينَ: وَيَجِبُ عَلَفتُ الدَّوَانٌ ل ْمَةٍ الؤوح» کک 

رَه العَقَارٍ َالدارء وَيجُورُ غَضْبٌ (و) العَلَف وَالحَبْط لجرا الدابّة بو عند العَجزِ وَل سر نرف 
7 فلك بهذ ا وات ا وَجَبَ عَلَفٌ السَائِمَةء فَإِنْ د ل لف بقث عله 


وَاللَّهُ َل بالصَّوَاب . 
َم رُبْعُ التّكَاحء يلوه بُ الجرّاح, وَالِحَمْدٌ لله رب العَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ عَلَى سَيدنَا مُحَمَدِ وال 


o 


كتاب الجراح 
القثل كَبِيدَة يعلق بها الْكَفَّارَةُ وَالْقِضصَاصُء أو الديةء وَالنّظَدِ في الْقِصَّاصٍ في النَفْسِ والطوق 


م ا 


د َالمُوَجكاللقِصَاصٍ له ئة أزكاي: 

(التِكُنُ الْأَوَلُ: القنل)» وَهْوَ كَل فِعْل عَمْدٍ مَحْضٍ عدوا عن حيث کو مرا لوح » 
وَالنَظَُ في أَطرَافي : 

(الَرَفُ الأول : في العَمْدٍ المَحْضٍ» وَالخَطَأُ ما لا قضد فيه إلى الفغل؛ كما لو تَرَلقُ رِجِلَه 
فسقط عَلَى غَيْرِه أ مالا قط فيه :إلى الشخص كما لز رمن إن صد اقات نانا وَالعَمْدُ 


3 و 


الذي قْصِدَ به الشّخْصُء وَكَانَ ما قَصَدَّ يه يا يقل اء ون كان يمل لا تجرخ ع (ح)ء أ أو ما يقتل 
كَثيراً» إن لَمْ یکن عَالباًء ن گان جَارِح أا ما لا يقث غالبا ِن قعل كَثيراً؛ كَالسّوْطٍ رَالعَصَاء 
9 ايقل َادِراً؛ كَعَوْرَةٍ الإِبْرَ ة التي لا تَعْقَُ تكد ا و فلا قِصَاصَ فيه» وَإِنْ اا لك 

حت مَاتَ عَقَِيبَهُ) و (و) لاص ون 2 يَعْقَبْ E‏ وَمَاتَ عَقِيبَهُ) َوَجْهَانِء ولو سَقَى 
غَيْرَهُ دَوَاءً يقل كثيراً لا غالبا ا (و) ائه كَغَرْزٍ الإبْرَة؛ لان أعْشِية البَاطن دَقِيقَةٌ ٠‏ فقيل 
الا ول تة حَبْسَهُ وَجَوّعَهُ؛ حت مَاتَ وَجَبَ ب القِصَاصٌء وَكَذَا لَوْ قتَلَهُ بالسَّخْرٍ (ح و)» تكرت 
ا يخرة بق غالبا وَإِنْ قال: يَقَثْلُ اورا فلا قِضصَاصَء الك عر الاد رَالعَالب؛ إذ المَرَضٌ 
کثیژ r‏ بغالب َلآ تَادِرء وَل كَانَ يه عض الجوع. وَحَبَسَةُ ؛ حت مَاتَ غا إن عَلِم 
جوعة» لَزِمَهُ (و) القِصَام ؛ كما لَوْ ضَرَبَ مَرِيضاً ا يقل المَريضَ دون الصّحِيح؛ وَإِنْ کان 
جَاهِلاً بجُوعِه» وَجَبَ القِصَاصٌ؛ في أَحَدٍ القوْلَيْن (و)» قن لَمْ يُوجَب القضافة مرحت كل الذي 
في قول . 

وَنْصفُهًا؛ في قَوْل؛ إِحَالَة للْهلآكِ عَلَى الجُوعَيْنِ. 


(الطرفُ الثاني : في بيان المُرْهِقٌ)» وَهُوَ إا كط ف ؛ كَحَفْرٍ البثْر ِالتُسْبَةٍ إن 0 
التردي عِلَنْهُ لتَخَطَي ؛ وَلَكِنَهُ عَنْدَ الحَفْرِ لآ بِالحَفْر وَإِمّا عِلَه؛ كَالْجِرَاحَاتٍ القَاتِلّةِ؛ فَإِنّهَا ثُوَ 
رر و 


السرَايةء 0 سَبَبُ المَّوْتٍء وَإِمَا سَبَبٌْ؛ َل يتَعلّنُ القِصَاصٌ بالشزطء وَيتَعَلْقٌ ِالعلّقَ 
هُوَ الَّذِي لَهُ طني ليوا ا ولک بذ شي الشّط من دجو نهذ عل ثلاث رايت 


ار ر يُولّدُ في الْمُكْرَهِ دَاعِية القَْل غَالِباء يعلق يه (و) القِضًا 
في ص . 


(الثانبة ور؛ نها ولد في القاضِي داعِية القتل غَالباً؛ مِنْ حَيِدُ حَيِتُْ اشع فاط 
سس ٠‏ إلا إا أغتّرف الول ونه عَالِمَري ره فلا جت القصاص إلا عَلَيْه. 


(الكَالةُ) : ل المباشرَ ر توليك عُرْفِيَاً ل ا ولا د شَرعِياً کتقدیم الطَّعَامٍ المَسْمُومٍ إن 
الضَّيْفْ وَحَفْرٍ بر في الدّهليزء وَنَغْطِيَةَ راس عند دغوة الصيف وَفي أرْتِبَاطٍ القِصَاص» په فَوْلآنٍ؛ 


١75 


3 الضف متا ليِسَ مُلجَاً حِسَاً وَشَرعاً فن لتا : لآ قصاصَ» وَجَّبتِ ال 
قدّرَ المَقُصُودُ عَلَىْ دفعهء فَإِنْ کان الققث :لكا الَف عير مَوْنُوقٍ به» كرك مُعَالجة ال 
وَجَبَ ا إن ققد ا كما َو فتَحَ عِرْقَةُ لم يَعْصِبْ حَنَى تَرفَ الد 
0 ره في مَاءِ قلِيل» فقي فبَقَىَ حت غَرِقَ قلا قِضَاصَء َإِنْ كان السَبَبُ مهلكا »> لَكنّ الدَفمَ 
سَهْرٌء كَمَا لو الى مَنْ بخ TT‏ َلَمْ يَسْبَحْ فَوَجْهَانٍ” "؛ لاله رما يُدَهَشْلُ عَنِ 
السْبَاحَة» وَل لَه في نارِء فَوَقَفَء فالطّامه وجب لضام 7 لاد الأغصَابَ قد َتَسَسَحٌ بإلقائه في 
فة الحركة. 
(الطَرَفُ الثَالِثُ في اجْتِمَاع السب وَالمباشَرة)» أا التّرْط فلا يبق لَهُ حم مَعَ المباشرة؛ 
کالمسك مع القَاتِل» ر وَآعَا الجتاشرة وال فل مراف 
(الأؤلئ) : أن يَغْلْبَ السّبّبُ المُبَاشَرَةَ وَهُوَ إِذَا لَمْ تكن المُبَاشَرَةٌ عُذرَانا؛ كنل القَاضِي 
وَالجَلاّدِ م م شهادة الزُورٍء فَالقِصَاصُ عَلَى الشُهُودِ (ح). 
(المَانِيَةٌ): د فيك ال للا كما إِذَا اماه ِن سَطحء 3 
ِنِضْفَيْنِ » > قلا قِصَاصَ عَلَى المُلْقِيء عَرَفَ ذَلِكَ اول يَعْرِفْء وَل الاه في مَاءِ مُعْرق فَاَلْتَقَمَهُ 
الحُوتٌ» وَجَبَ القِصَاصُ؛ عَلَى المَنصُوص؛ لأ فِمْلَّ الحُوت لا يعبر فَهُوَ كَتَصْل مَنْصُوبٍ في 
عُمْق البثْر؛ إِذْ حُصُولُ e‏ به لا يَمْتَمُ وُجُوبَ القِصَاص عَلَى المُرْدِي. 


وَحََج الوَبِية9) يؤل أنه لا ينث الما تبث الذي ان ار اون 


قف 


كل( # اسم 2 
فتلقاه إِنْسَان سيفه » فقده 


(الَالئةُ) : : أن يدل السبَبُ وَالمُبَاشَرَةُ؛ گالإكراء عَلَى القَْلِء وَالقِصَاصُ عَلَيهِمَا (ح) في 
أحَد المَوْلَيْنِء دَفِي قول يَخْنَصٌ ن بالمُكروء وَعَلَى هَذَاء ففِي الدية تؤلآنٍ؛ قإِنْ افا الدية؛ إِحَالَة 
عَلَى المُكْرِهء قَفِي الكَمَارَةٍ وَجْهَانٍ 4 الاثم باق» فإن قطنا الكمّارة ففِي رمان الميْرّاث وَجْهَانٍ 
وَإِنْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِمَاء َم يكن أَحَدَهُمَا كفا وَجَبَ عَلَى الثاني ؛ لان شَرِيِكَ غير المُکافیء يتل › 
وَهُمَا كَالشَّريكيْنٍ ولو أكدة إنسَاناً عَلَى أَنْ يَدْمِيَ إلى ظَلَلِء عَرَفَهُ المكرةُ إِنْسَاناء فظنّهُ ٠‏ الرَامِي 
جُرْنُومَة» فر شَرِيكُ الخاطىءء َْكنْ في جوب الْقِصَاصي وَجْهَانِ؛ لأَنَّ هَذا طا د اسه 
في حقه اعد وغل يحرج م إذا كان المُكْرَهُ المَحْمُول صَبِياً وَقَلْنَا: إِنَّ 3 ع وَل 

هَهُ على صُعُودٍ شَجَرَةٍء فَتَرَلَّقَ رجْلُهُ وَمَاتَ» وَجَبَ (و) القِصَاصُء وَلَمْ يُجْمَلْ شَرِيكٌ 


)١(‏ قال الرافعي: «كما لو ألقى من يْحْسنْ السباحة في ماء فغرق فلم يسبح ففيه وجهان» قيل: قولان. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو ألقاه في نار فوقف فالظاهر وجوب القصاص» الظاهر عند الأكثرين المنع. [ت] 

(۳) قال الرافعي : «الربيع» هو ابن سليمان بن كامل» وكامل لقب واسمه عبد الجبار وقيل عبد الرحمن المَرّادي 
المصري أبو محمد المؤذن راوية كتب الشافعي الجديدة» وكان الشافعي يكرمه» ويذكر أنه قال: لو 
استطعت أن ألقمك العلم لقمة لفعلت» سمع الشافعي وعبد الله بن وهب» وأيوب بن سويد» وروى عنه 
أبو عبد الرحمن النسائي» وابن خزيمة وابن ¿ أبي حازم وغيرهم توفي «بمصر» سنة سبعين ومائتين . [ت] 
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rG 
وَل أكْرَهَهُ على قل َف فقتل ۴ قَصاصَ عَلَى المُكره؛ إِذ لا مح تشم لهذا الإكرَاهء وَل‎ 


٤‏ و 


قال : قلتي وَإِلا قتَلتْكَء فل قِصَاص للإْذْنِ وَالإِكْرَاءِ. 
َقِيلَ: يجب القَصَاص› وَإِذْنْهُ لآ يذ ب لأنّ القصّاصٌ لِوَارِئْهِ لآ لَهُ. 
قال: أَقَيُل رَيْداً أؤ عَمْراً وَإِلا َتلْْكَ فقتل أَحَدَ هُمَاء قلا إِكْرَاةَ (و)» لاله مُخْتَارٌ في 


د 


النَغيينء وَلَوْ أَمَرَهُ مُتَمَلّتْء عُلِمَ مِنْ عَادَيِهِ التَطؤ عِنْدَ المُحَالَمَةَ فهر كَالإكْرَاه؛ عَلَىْ افيس 


الوَجَهِيْنٍ . 
عاك عبرو وا انيرا و و | 0 E ٤‏ م 
و اچب لطاع عَلَى الحَمْلَةِ فقتل مَنْ عَلِمَهُ المَأمُورُ ظُلْماًء في ألْيِحَاتِهِ 
بالإكْرَاه وَجْهَانٍ("©؛ ۽ من > حَيْتُ إِنَّ القَثْلَ فَسَادٌ َالحُوُوجَ عَنْ طَاعَةِ السُلْطَانِ أيضاً مهي لِلفَسَادٍ 


وَالفِثْئَةِ؛ قلا يَبْعْدٌ أَنْ : شُبْهَة؛ جلاف العَبْدٍ إذا فيل بَأمْرٍ سيه فَالقِصَاصصٌ عَلَى العَبْدِ؛ إِذْ لَيِسَ 
في مُحَالَمَيهِ عَلَى َف الشّرْع ما يَفْتَحُ بَابَ الفِثْئة . 

إن كاد العبِدُ أعْجَمياً صَارياً بيو فَالسَيدُ بره لمغري للسبع» عله الِصَاص» وَفي 
على الدَيَةِ برقبته وَجْهَانِ؛ مِنْ حَيِْتُ إِنَّهُ شَدِيدُ الشَّبَهِ بالبَهيمّة؛ وَكَذَا المَجْنُونُ الح إِذَا كان هَذَا 
ْف ولا ياځ بالإثراء الرتا وَالَْلُء وياځ يه شرب الحَمْرِ وَالإفْطَرُ وَإقلآث مال الث َل يَجِبُ» 
يخ ب كين لزان 1 بَحِب؟ فيه وجقالا. 

(فرغ): لو أَنْهَسَهُ حي يتل مثلَهًا غالبا فالحة گالسَكَينِ» > وَإِنْ قت تادراً؟ قکالبر"» 
لق عَلَيْه الحَيَّهَ E‏ قلا قِضَاصَء ا جَمَعَ بَدِنَهُمَا في بيت وَلَوْ جَمَعَهُ جمعة 
نت ل يه فَأَفتَرَسَهُ وَجَبَ القِصَاص» إذ الخ في الَضيق يَقصِدء 0 
ق إل إذا كان السّبْعٌ ضَارِيا وَالهَرَبُ غَيْرَ مُمْكنِ» وَالمَجْنُونُ الضَّارِي و 


(الطْرف الوَابعٌ : في طَرَيَانٍ المَبَاف شَرَةِ عَلَى المُبَاشَرَة و( ٠‏ وَحْكْمُهُ دِيم | لأقرَىء فلو جَرَحَ الاوَلُء 
ر حر الثاني» الود عَلَى الثاني» وََو أنهَى الأول إل رة المَدبُوحٍ و الثاني ِنِصْفيْنِ » فَالقَوَدُ 
7 اللي ولد طم أَحَدُهُما منّ نَ الكوع» وَالثئاي من المزقق» قَمَاتَ ِالسّرَايَةَ فَالقَوَدُ 2 عَلَيْهمَاء 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو أكره على صعود شجرة فتنزلق رجله ومات وجب القصاص» ولم يجعل شريك خطأ» 
وهذا وجه» ا E‏ [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو أمره سلطان واجب الطاعة على الجملة فقتل من علمه المأمور ظلما ففي التحاقه 
بالإكراه وجهان» قيل: قولان. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «لو أنهشته حية يقتل مثلها غالباًء فالحية كالسكين وإن قتل نادراً فكالإبرة» أي يتعلق بها 
القصاص في الجملة لما في النهش من الغور والنكاية كغرز الإبرة وهذا قول الثاني وهو الأصح عند 
جماعة منهم صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما أنه لا يتعلق به القصاص؛ لأنه لم يظهر قصد 
القتل فيه. [ت] 


۸ 


و وى سه 


را كل تريفة تدرف رت القوةة رون كل عن رع خا شاه وَهُوَ يموت بَْدَ يَوْميْنٍ أو ئو لآ 
كال دجت ا ازع حَيَاةَ مُسْتَقَِة؛ بخلآفي حَرَكَةٍ المَذْبُوح . 


(قَإِنْ قِيلَ): ظَن الإتاحةء هَل يَكُونُ شُبْهَة؟. 


¢ 
1 
e 


«قلت): من قل رجلا في دار الڪزب عَلَن زي کک وا ا 
َحِبُ الَمَارَهُ وَفِي اليه فَؤْلآنِء وَلَوْ قل مَنْ عَهِدَهُ مُزتدَاء فظن آله لَمْ ينيم فَإِذَا هُرَ عَادَ إَِى 


الشاي َقَوْلآَنِ؛ إِذْ لَيْسَ لَه قل المُرتدٌ؛ بل هُوَ إلى الإا وَلَوْ لَه ايل أيه فَقَوْلآَنِ وَلَوْ 
قال : ت نت أن ابي کان حي ا عد غَيْدُ مَعْدُور» ولو صَرَبَ مريضاًء ف ا فيا 
لك التريفي: وت القوة؛ لاک غَيْد مَعْذور؛ إِذ ظَنٌ المَرَض لآ يب يبح الصَرْبَ . 

(الوْكْنُ الثاني: القَتِيلُ)» وَشَوْطُ كَوْنِهِ مَضْمُوناً بالقصاصٍ أن بكرن معضوماة. :والعطيقة 
بالإسلام والحُوّيّة وَالأمَاِء کک مهدر الد وَكَذْلِكٌ ا لَكِنْ في حَقٌّ المُسْلِمٍ وَفي حى 
الل رال ند لاف :وين جل القشافة: مَعْصُومٌ في حَقٌّ غَيْرٍ الْمُسْتَحِىٌ والراني المُخْصَنُ 
يَجِبُ القِضَا ا وَفِي 0 تركفو عن Se‏ 

(الوِكْنُّ الثَالتُ: 0 شَرْطهُ ن يَكُونَ مُلْتَزِماً للأخكام قلا قِصَاصَ عَلَى الصَّبِيّ 


ويم 


وَالمَجُنونِ وَالحَرْبِيَ (و). نار السَّكْرَانِ خلاف. 
وَقذ يَتَصَّدَّى النَظَرُ في ست خِصَالء يَفْضْلُ به القَاتِلُ القتيل . 


(الحَصْلَةٌ الأولى) : الذينُ؛ فلا يقتل نيم بكافر» وَيُقْتَلُ اليَهُودِيُ بِالنّْرَانِيٌ» وَلَوْ قل ذم 
مي انم أَسْلَم القَاتِلء آستؤفى القوَد وؤ أسْلم ي الجزح وَالِمَوْتِ فَوَجْهَانِ لذ كل عبد شن 
بدا نلعا اکان لم يچب القود عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ ٠‏ لأ المُنْحِقٌ كافك عِنْدَ القنل َو قل 
مُسْلِم مُرتداء قلا قَصاصَ› ولو قثَلَهُ د فَالظّامه الؤْجُوب لساري ون كَانَ الْحَرْبينُ ل يقل 
بالحَرْبِيّ ؛ وَلَوْ لَه مئ وَجَبَ عَلَيْهِ القِصَاص أَوْ الدية؛ في قول لم يجب شَيْ٤؛‏ في قول ؛ 


َو داه فى 


ل مهدر وی يجب الَثْلٌ في قول دون الذيق َي مهد لك مَعْصومٌ عن عن الد“ 1 
وفي قل المُرْتَدٌ المي قَولاَنِ؛ وَجْهُ المع أَنَّ فيه عُلْقَةَ الإشلآم. 
(الحَضلة الثانية : الحبة): فلا يقل + حر برق قِيق؛ كما لا بطم يده بيده وَيقَل الرّقِيقٌ بالدّقيق 


)00( قال الرافعي: «وفي حق المرتد والذمي خلاف قيل: قولان في الصورة الثانية. [ت] 

() قال الرافعي: «وإن قتله ذمّي وجب عليه القصّاص في العَمْد والدية في الخطأ في قول. ولم يجب شيء 
في قول. . . إلى اخره» قيل: هي وجوه لا أقوال. [ت] هكذا بالأصول المعتمد عليها من التذنيب. 

(*) قال الرافعي: «ولو قتله مرتد فالظاهر وجوبه إلى قوله لكنه معصوم عن الذمي؛ الصورتان هما اللتان أجمل 
ذكرهما في الركن الثاني فقال: «وفي حق الذمّي والمرتد خلاف»» ولو قال: لكن وفي حق المسلم وفي 
حق غيرها وسيأتي إذا قال: والمرتد خلاف كذلك على تفصيل سيأتي. [ت] 
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ار 0 بِالقِنٌ ھک E‏ 
أسْتِيفَاءِ ل 0 يِصَامن بين الع الم الغو ال م بالتٌقِيضَق وَلَو 
أستوئ الفكاتت أ نه قل قفي القِصّاص وَجْهَانِء وذ كل يد ا ي فلا قِضَاصَّ. 


ا الال : الأَبوَة. ولا يقل َالِ بوَلَدِهوء وَكَذَا الأَجْدَادُ وَالجَدَاتُ؛ إِذْ لا يَحْسْنْ أن 
کن مُعْدِماً لِسَبَب وُجُوده َلك لا يقل الجَلآدُ با وَل المَازِيء وَلَوْ فقتل رَوْجَة | آنه َل 
قِصَاصَ ؛ إذ أَبْنْهُ وَارِتْء بيط ت فلو تَدَاعَ رَجُلاَنِ مَوْلُوداء فقتل فل أخدهماء ترا فان: 
لحر القَائِف بء قلا قَصاص» وَإِنْ أَلْحَقَهُ الثاني أقتَصئّ» وَلَوْ قل خان (و) ١‏ رهما فعا 
أَحَدُهْمًا الأ . والاخه الأ کل راج مهما يستحق (و) فاص صَاحِيه ؛ قان مين احا إن 
آلاقتِصَاص» شقط وا ورت يِن غ جيه قَصَاصَ نَفْسِوء إذا قا ؛ الال بِالحَقٌّ لآ خر 
المِيرَاتَ» وَلَو َل أَحَدّهُمَا الأب آولاء ده قل الثاني الأ سَقَط القِصَاصُ عَنْ عَنْ قَاتِلٍ الأب ؛ لاله 
وَرِثَ ص الأ حِصَّةَ قِصَاص نَفْسهء كلم يَرِثْ قال لا شَيْئاً؛ لأَنَّ القَاتِلَ مَحْرُومٌ؛ هَذَا إِنْ 


كَانَتِ الأم رَوْجَةَ الأب قن لَمْ يكن ٠‏ فكل وَاحَدٍ مِنْهُمَا ي نحن فاو ا 
(الخَضْلَةُ الوَابعَة) التَمَاوْتُ في تَأبُدٍ العِضْمَةِ؛ وَذَلِكَ لا 17 فقتل الذَّمّْحْ بالمُعَامَدٍ . 


- 


- 


الفا الام ية اكور لا يُحْتَبَد ؛ يقل الوَجَلٌ بالمزأة . 


(قزع): إا فطع وَجْلُ در خن مُشكلء وَشْفْرَيِْ ية قل قِصَاصَء لاخمال 
1 وأو َا عن القصَاصيء سُلْم يه (و) ية ارين وحْكُومَةٌ؛ [ ..] أخذا اخسن التّقَدِيرَير 
ئة المُسْتَيْقَنُ > فإِنْ لم يَف فلا يُعَدّرُ دِية الذَّكَر؛ أ الؤسامن فد متم بل بضر إل 
لرن (و) من حُكومة الشْْرَين بأغتبار الدكُوَةء أذ ية اَن وحكومة الذگر لين 
تقدیر الأول وَإِنْ كَانَ الَاطِعُ مرا فل يُقَدَرُ دِيةُ الشُفْرَيْنِء بل و الذكرٍ 0 
عَلَىْ مدير لاوق نه اقل مِنْ تَقَدِيرٍ حُكومَة اسْفْرَيٍْ مَعَ ديه الذَّكَرِ وَإِنْ كَانَ القَاطِعٌ حنثى 
تَضْرِفٌ (و) َيِه قبل العفو إِذْ يُحْتَمَلُ أَنْ يخدجَا مُتَوَافِيِينِ ؛ َنُجْرِي القصاصَ ذ م 
الأَصْلِى . 

وَقِيل : إِذَا لم يَف عَنِ الِصّاصء لَمْ يُضرَف إليه شي شن اه ی يدوق 
حُكُومَةٌ وَلَرْ كَانَ القَاطِمُ رجا فقال: أقرزت باك أمْرَأة 35 01 » 1 م 
ل 2 حل القن فرك الان عن قزل الا الأَصْل ك القسصاض: 

4 الحتع ؛ في قَوْل؛ لأا تكم له لَه بالذگورَة بقَوْل »> مَهُمَا قَالَ: ِي رَجُلُ . 

(الحَصّلَة السّادِسَة) : : التَمَاوْتُ في العَدَدٍ لآ يور بل يقل الجَمَاعَة (م و) بِالوَاحِدِء َالَاحد إا ِذَا 
قل جَمَاعَةَ (وح م) ء قل بواج وَلِلبَاقِينَ الاج إلى الدَّيّاتِء وَلا قِصَاصَ 0 عَلَىْ شَرِيكِ 
الخاطىءِ وبحت على ربك الات وَشَرِيِكُ كَل عَامِدٍ ضامنٌ وفِي شَرِيْك الحَرْبِي شَرِيكِ الجَلاد 
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ا 


۳۰ 


(ح)» وَمُسْتَوْفي القِصّاص وَالجَارِح في حَالَةِ الرَدّو َكَل عَامِدٍ لَيِسَ بِضَامِن: ولاق وَالِسَّيُمُ مُلْحَقٌ 
بالخَاطِىء؛ في اصح الوَجْهَيْنِء لآ بِالحَرْبيّ» َشَرِيكُ اليد كَمَرِيكِ الأب ؛ عَلَى َحَدِ الوَجْهَيْنٍ ٠‏ لا 
000 وَإِنْ لَمْ يضمن الديةء وَشَرِيِكُ مَنْ جَرَحَ بِنَفْسِه ؛ كَشْرِيكِ السَّيّدِء إن قُلْمَا: 0 

َحَمَارَة بقثْل التفْس . 

(فزع) : إِذا صَدَرَتْ 2 من واج وَإِحْدَاهُمَا غَيْدْ مُوجبَةء قلا قِضَاصَ؛ كَمَا لَوْ ج 
كنا طا أو جَرَحَ حَرْييَاً ؛ تم الم فَجَرَحَهُ تايا أو جَرَحَ مُسْتَوْفي القِضَاصٍ والحَد بَعْدَ 
أسْتِيفَائه » وَلَرْ دَاوَى المَجْروح بِنَفْسِهِ سم مُقْف يَسْقطُ الِصَاصُ عَنٍ الجَارح ون لَمْ يكن مُذَقََا 
و ا حي . 

وَقِيل : ل المُتَداوِيَ مُخْطِىة ف شيف الخَاطىءِ» وَل کان عَلَيْ دوخ َو ت E‏ 
رَالجَارځ لا يَصِيرُ به شرِيكاً؛ لآ َك لا يُضَافُ إلى الاخيار. كما جو هل ولعي وَضْرَبَ 
3 وَاحد مراظاء سَقَطَ القصاصٌ؛ في وجه؛ لا ر وَاحد خاطى.» وَوَجَبَ في وجه؛ ا 
ريه َوَجَبَ في الثَالثء, إِنْ كَانَ غ تراط ولو جره وَتَهَسَنَهُ حه فعله نضف الذية وَل 

E‏ فعا ثلث اندي 


: التُضفُ, ولا يُنْظَدْ إلَى عَدَدٍ الحَيَرَانِ. 
(فضلٌ : : في تیر الخال ر ا بين الجَرْح وَالمَوْت)» وَل رق اشوا 
(الحَالَةٌ الأولئ : في طَرَيَانٍ العصْمَة)» فلو جَرَحَ ردا أ ربياه انلم د ٿه مَاتَ» فَفِي 


وُجَوب الضَّمَانِ وَجهَانِ َالأَصَعُ اقرط وَل جَرَحَ عَيْدُ نف وا ثم 0 فَوَجْهَانٍ 
مُرَنبَانِ َأَولَئ بالوْجُوب»› َإِنْ فلا : لآ يجب لو رَمَى إل مُرْدُ أو عَيْدِ م طَرَأٺ هَذِءِ الآخو َال 
ففي ففِي الوْجُوب وَجْهَانِ؛ لا اة قات أَوَلَ الإصابَةء وَإِنْ ل تُقَارِنِ الرّمِيَء فَإِنْ حفر برا 
ل مُرْتَدَاً عند الحفْر وجب الضْمَانٌ» وَِذَا وجنا في جُزح الحَربيّء إذا اشم قل 
المت فَهُوَ عَلَى العَاقِلَةٍ؛ که خط بالإضَافة إلى عِضْمَةٍ الإسشلام. 

(الحَالَةُ الَانيَةُ) : أن يَطْرَاً المُهْدِرٌُ؛ٍ كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِماء ارد وَمَاتَء فَلَيْسَ عَلَيْهِ إل رش 
الجنّايّة ؛ ON‏ )ولوك الجن اام د 4 الى التُشَمَي!* مِنَ الإمّام . 

و 0 0 يه؛ لاد الْمُرتَدَ ل يُورَتُء وَلَوْ قطعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه قفارت وَمَاتَء فَدِيَةٌ 
وَاحِدَةُ؛ٍ كَمَا لَوْ مَاتَ 

وَقِيل : يتان 0 لأَهْدَرْنًا. 

وَقِيل : لآ 000 وا 


(الحَالة الثالئة) لو تلل المُهدِرُ بَيْنَ الجُرْح وَالمَوْتِ؛ كَمَا لَوِ أ ارد ُه أسْلَّمٌ فَفِي القِصَاص 
قَوْلآنء إن قت الزَّمَانُ؛ لعُقَارثة الإهدار عضن آجراء السَبّب› > وَإِنْ طا TT‏ فالصَجِيحٌ 


1۳۱ 


الشُقوطٌ29؛ كما لَوْ جَرَحَهُ في حَالَةٍ الود فى حَالَةِ الإشلام» إِذِ الجرّاحة تَسْرِي في الود وَإِذَا 


أَوْجَبْنَا الْقِصَاصَء وَجَبَ كَمَال الدّيّة» إِنْ كان خطأ. 


وقيل: ثلث الديّة؛ تَوْزِيعاً عَلَى الأَخْوَالٍ العلآث . 

وَقِيلَ: نضففُ الدية؛ ا وَالإِهْدَارٍ. 

(الحَالَةٌ الوَابِعَةُ): طَرَيَانُ ما بير مِقَدَارَ الدَّيَة؟ كَمَا لَوْ جَرَحَ ذِمياء ا او عَبْداَ عق 3 
مات اتر في, القَدْرٍ إِلَىْ حَالَة 2 المَوْتِ» وق عن + عَبْدٍ قِيمَتَهُ مائَتَانٍ مِنَ الابل» فَعَتَقَّ 
قَمَاتَ فاه فاك من الأبل» وَيُضْرَفٌ إِلَى السَّيّد؛ كيد تفي م الجَاية عَلَيْه وَل قَطْمّ إخدئ يَدَيْ 
عَيْدِء فَعَتَنّء فمَاتَ» فَالمَضْرُوفُ إلى الد في قول مَل (ح) لأمرَيْنِ من كل الدية ة أؤ كل القِيمَةٍء 

ره أن الاب قل لأر نِ مما لَِمَهُ جرا الچتَاية عَلَى المِلكِ ألا أ مثل بتو ِن القيمَةَء 

دَفي د الثاني رت َيه 05 (ح) الأَمْرينِ من كل الدّيّة» أؤ نطفف القِيمَةء وَحِبَارَئَهُ أَنَّ 
المَصرُوفَ إِلَيْه 4 اقل الأ ملكا لرِمَهٍْ ارا ِالجنَايَة ية عَلَى المِلْكِ ألا أو مُجَوَدُ ارش جناي عَلَى 
الهلك» ول فم اتی يدي عب فَعَتَنّء ثم جَرَحَهُ رَجَلدنِ آخَرَانِ فَعَلَى جمِيعِهِم د 
وَعَلَى الجَانِي في الرّق التلْتُء وَللسَيّد؛ في قول أَقَلُ (ح) الآ رين مِنْ ثُلْثِ الذي او مثلّ نسبته 
من القيمَة» وخ ثلث e‏ 


- 


رَفي قول أقلّ الأمْرَيْن مِنْ ثلث الدّيّة؛ أؤ نِضْفُ القِيمّة كر ارش جِنَايَةِ المِلّكِ» المَسألة 
بخالِها عاد» وَهُرَ في العتق» وَج ا كانياً» فَالوَاجِبٌ عَلَيْهِ ثلث الذَيّق وَلَكنْ يجرّاحنين» م 
جَِايَة الاق نمه وُر السُدُمِدْء فَالمَضْدُوفُ إِلَى المَيّدِ الأقلُ مِنْ سُدْس الدَّية» أو سدس القِيمَةِ؛ 
عَلَْ قول. 

و الكل مِنْ سد الدّيِّ أؤ نِضْففُ القَيمَةء ا َي السّيّدِ في الذراِمء وَالوَاجِبٌ 
عَلَى الجَانِي الأبلء وَالخيرَة إِلَى الجاني» إن سَلّم الأبِلَء فهي وَاجِبَةٌ وَإِنْ سَلَّمَ الدَرَاهِم فَلَيِسَ 
لِسَّيّدٍ آلاميِتاع ؛ OS‏ 

وَفِيلَ: ابل هُوَ الرَاجبُ؛ لأنّهُ المتَعينُ. 

(النَوحٌ الثاني : الْقِضَاصُ في الطرَفي)» وَهُرّ في شَرْطٍ القطع وَالقَاطِعٍ َالمََطوع؛ كما ذَكَوْنَا في 
شط القطع والقاټرٍ وَالمَقتُولٍ لا يُقَارِقَهُ (ح) في التَّمَارْتِ في الْبَدَلِء ٠‏ قطعٌ (ح) ید د الوْجُلٍ بالمزأ 
وَالعَبْدٍ بالحوٌء وَلاً تُقَطعْ الكليمة بالشّلآَءِ» أنه للست نضا د مِنْ صَاحِبِهًا!" وَالأَئِيِي تُقطعٌ (ح) 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن طال الزمان» فالصحيح السقوط» أي من القولين. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولا تقطع السليمة بالئّلأء؛ لأنها ليست بعضاً من صاحبها» المسألة مذكورة من بعد في 
التفاوت الثاني في الصفات وأشار بذكره ها هنا إلى ألا وإن لم راع في قصاص ا التساوي في العدل 
حتى تقطع يد الرجل بيد المرأة؛ لكن يراعى نسبة الطرفين إلى الجملتين واليد الشّلاء ليست بعضاً من 
صاحبها بخلاف الصحيحة. [ت] في أصل الوجيز «نصفا» وفي أصل التذنيب بضعا. 


۱۳۲ 


باليّدِ د الوراحدة عند أَلاشْتِرَاك في ج جمِيع أَجْرَاءٍ القطع. ٠‏ 
َإِنّمَا مَارِق التّفْسَ في انو 
(أَحَدُهُمَا): أنَّ الأَجْسَام لا تُضْمَنُ بالسَرَاية نَصَاً؛ بخلآف الؤرح» وَفِيه تَخْرِيجٌ؛ أَنْهُ كالؤوح 
(و). 
الثاني أن الجَنَادة ب أن كرت فاب ل ن زی ها 
(وَالجِنَايَاتُ ثَلآتْ): جرم وإباتة طرفي وَإرَالَةَ مَتْفَعةِ: 


(آَمَا الجُزخ): قفي المُوضِحَةٍ التي تُوضِعٌ م العم بن لأس أذ eS‏ الكد أن تفده ة الأف 
الْقِصَاصُ» وَلَآ قِصَاص فيمَا بَعْدَهَا من الهَاشْمَةٍ شِمَةٍ لِلعَظم» أو الجُتَقَلة لَه أو الام اماع ل م 
الوّأسء أَوْ الدَامِعَةٍ الخَارِقَةَ لِحَرْبَطةٍ الدَمَاغْ. وَلَآ فيمَا قبل المُوَضِحَةٍ من الحَارِصَةٍ التي تَسْقّ الجلدَء 
أو الدَامِية تة التي سيل الدمء وآ البَاضِمَة التي حرق يبصع الحم أ ر المْتَلآحِمةُ التي توص في اللَخم 
عضا الا قران 4 لان الط ك عل عر ذلك ِالتّسْبَقِ فإذا قط نِضْفَ لخمه إلى 
العم قطغتا ضف اللّخم إِلَى العم A E‏ فقَولاَنِ م مُرَتبَانِوَأَوْلَى بالوجُوب؛ لان 
يط ال و قطعَ بَعْضَ و فلات ا و ألا ي يَجِبّ ؛ لان الوق والأغضات 
مُخْتِلْفَة الوَضْع فيه» 5 ا 1 وَسَائِرٍ بدن قلا يتَقَدَرُ دِيَتْهَاء وَلَكُنْ يَجْرِي 
القِصَاصُ فِيهًا؛ عَلَْ أَفيّس الوَجْهَيْنِ؛ لإمْكانِ الصَبط . 

(وَأَعَا الأَطْرَافٌُ). يجب القِصّاصُ في جَميع المَفَاصِلِء إل في أضل المَتكب وَالقَحِذِ إا نَم 
ا 

فلن إنة لا يفك 0 اصن ا افعو مفو 

رفي مَحْتى المَفَاصِلٍ عاض المَارنِ وَالأَذْنِ وَالأَنشيَين وَالذَكَر والأجنان وَالسَفمينٍ (و) وَالشُفْرَينِ 
(و)؛ لاله يبل التقدِير رلا قصاصَ في نلق ين افج أن سُمْكة لا يبط ا 
ا وتو و الذّكَر فيه ترد وَل قصاصَ في كَسْرِ اليظاى لَكِنْ يُقطعٌ (ح) أََربُ الَفْصِل ِلَيْهِ مَعَ 

مَةِ البَقََةء وَلَوْ ضح اسه مع الهش > فَالقِصَاصُ (ح) في المُوضحَةء والأزش في اشم 0 
َع ون الزن َم يَجرْلهُ (و) القطمٌ من الكُوعء وَلَوْ كَسَرَ عَظُمّ العَضْدِ قفي القطع من الكُوع مَمَ 
تَرْكِ أزش الساعِدٍ وجمان" وَإِذَا سقط ارش السَّاعِي قفي أزش بَقِّة بقيّة العَصَّدٍ عِنْدَ عُدُولِهِ إلى الكوع 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن كسر عظم العضد ففي القطع من الكوع مع ترك أرش الساعد وجهان» قضية ظاهرة 
تقييد الوجهين بما إذا قطع من الكوع تاركاً حكومة الساعد ولم يتعرض له الإمام وغيره» بل أطلقوا 
الوجهين» ثم فرعوا عليها حكومة الساعد فقالوا: إِنْ جَوَّرْنَا له القطع من الكوع فقطع فهل له حكومة 
الساعد؟ فيه وجهان أشبههما نعم. [ت] 


۳۳ 


عُدْرَاناً وَجْهَانِ وَلَوْ عَدَلَإِلَئ لط الأصابعء مَع القَدرَةِ عَلَى الكوع ؛ لَمْ يَجْرْ لتَعَدُدِ الجرَاحَة. 
(وَأَمًا المَعَانِي)؛ َالسَّمْعٌ والبَصَدُ يجب القِصَاصُ فيهمًا بِالسرَايَةِ عِنْدَ إيضاحٍ الرأس» وَل قطعَ 
بَعْض الصَابع» تَأَكّلَ الباقي بالسّرَايَةَ لَمْ يَضْمَنِ الأجْسَامٌ بالسّرَايَةِ؛ r EO‏ 


وق نّ في المَسالتَْنٍ قولان بلقل وَالنَخْريح' رفي إِلْحَاق العَقلٍ وَالبطش بالبصر تَرَدهُ؛ لبُعْدِهِمًا 
عَنِ لتنا ول بِالسّرَايََ دَلَرْ قطمّ. مسح اليد 0 ٠‏ اگل الباقي» ففِي تَأدّي القشاص ب به 
ولآنِ؛ وَكَذَا الخلآفُ فما لَْ قت مَنْ عَلَِْ الِصَاصٌ اؤ گان المُسْتَحِقُ مَجْنُوناء وَلَوْ أَوْضحَ 
راس معط شَعَدْه اوا راس معط شَعَرُه قفي دقوع الشَّعَرِ اي خادف» را با 


يَقَعَ ؛ لاَق نَفْسَ الشَّعَرِ لآ قِصَاصَ فيهء وجه رُقَوعِه ؛ َه ته تَابِعٌ للإيضاح . 


ات 


(القَصْلُ الثَانِي: في المُمَائَلَةِ) وَالتَّمَارْتِ في تة : 
(التّمَادْتٌ الَوَل) : تَقَاوَتَ المكَل وَالقَدْرِ فلا يُقَطعْ الست باليْسری؛ وَل السابَةٌ بالۇسطى؛ 


الحجمء فيه وَجْهَانِه إذ لس لَهُمَا أشم أضلي؛ يخِلآف يد الصَغِير مَعْ الكَبيرِء وَالتعَاوُتُ في 
المُوضِحَةٍ ينر أَعْنِي في سَعَتِهَاء لآ في عِرَضِهَا (و)» وَلَوْ كَانَ رأ سن الشَّاجٌ أَصْمَر أسْتَوْعَينا رَأْسَهُ 
َم يُكَمّل بالققاء بل صَمَمَْا 2 لهالا 4 ول ات اس الجّاني أ وقد أَؤْضح نَاصِيَة 
غَيْرهِ كَكَلْنَا (و) بمّا حَوَالَيْه لشمول اشم الْموضِحَةء ول راد خلا ما أمتحفة قضاضاء: فعلية ازس 
E‏ ا افر كم . 
ع فخط لذن الكل موفكة وَاحِدَةٌ وَلَو ا شْتَرَكُوا في إِيضَاحٍء اختملَ (و) أن يور 

ابتاك عله َآَْثلَ أن يضح من لواحا وثلة: 

(التَمَارْتٌ الاي : في الصّمَاتِ)ء : يقَطَعٌ اليَدُ الصَجِيحَة بالشلاءِء ريطم (و) الشَّلاءُ 
بالصَجيحَة» إِنْ قَنِعَ بهّاء د يُضَمٌ إِلَيْهَا أ از وکا الأشل» ر ا الدكر أل يَتَقَلَصنَ في 
برد 0 ع لد م ۲ الشجيع بذك ون واي و وَالصَّبِيٌ؛ إذ لآ خَلَلَ في 

تفس العْضُوٍء ٠‏ كُمَا يُقطمُ أذنُ السّمِيع ِالأصَيٌ رأف اليم بالاأخشم رأف الصجيح لخدو إل 


ِذَا أَحَدَ الْجْدَامٌ فى الََّتِ» ي العَوياد ولان الا الگا رك م الأَدُنُ المتحيضة نا ا 
م في و 


)١(‏ قال الرافعي: «وإذا سقط أرش الساعد ففي أرش بقية العضد عند عدوله إلى الكوع عدواناً وجهان» حكاية 
الوجهين في حكومة بقية العضد لا يكاد يوجد لغير صاحب الكتاب» والذي يوجد أنها تجب؛ لأن استيفاء 
تلك البقية متعذر شرعاًء ولم يوجد فيها من المجني عليه عدوى. . ]ت[ 

(؟) قال الرافعي: «وأما المعاني فالسمع والبصر يجب القصاص فيهما بالسراية إلى قوله: هذا نصه» السياق 
يشعر بأن النص في السمع والبصر وجوب القصاص بالسّراية» وفي الأجسام المنع» وليس في السمع نقل 
نص » وإنما النص في البصر وألحق السمع به على اختلاف فيه. [ت] 

)۳( قال الرافعي : ويقطع الشّلاّء بالصحيحة إن قنع بها ولا يضم إليه اش مغن عن قوله: إن قنع بها. [ت] 


۱۳٤ 


- 


و أذ السا إِذَا َم يكن شين وَل توف كاملة ادن مدو قطعَ يعض وَلَوْ کان 
مجني مر َأ مُخْصرة أو مقلوعة a‏ قرا إلى كَمَال أ ش الأنْملَ بن عير 
ظمْرِء وَلَوْ فطع أذ م لصق في حَرَارَة الم لَمْ يَسْقْطٍ القِصَاصُء وَوَجَبَ قَطحُ إن قلا إل 

ولا يُقلَمُ سن الْبَالِغْ ب پس الي الي لَمْ ينف وَكَذا ذا فَسَدَ منت الي لكن عَلَى أَحَدٍ 
القَولَيْنِ» أن سِنّ الصَّبِيٌّ فة في وس ُ البَالغ اض" 

وَإِنْ أَعَادَ سِنَّ البالغ» فَفِي ا (و) القَصَاصٍ قَوْلَآَنِء وَلَوْ عَادَتِ المُوْضِحَةٌ ميمه لم 
سقط الْقِصَاصُ؛ ل مم ةر ِن طُولٍ لعاف العاف نوق كر يتن الخومعة حةٍ والس قان حَكَمْنًا 
قوط القِصَاصٍ ء وَكَانَ قل أَسْتَوؤْقَاهٌ َرِمَهُ ال وَإِنْ کان الْعَائْدُ س الجَانِي» فَهَلُ يَقَلَعْهُ عَلَىْ هَذَا 
القَوْلٍ انيا نالعا إِلَى إِفْسَادٍ المَنْبت؟ فيه وَجْهَانِ. 


(التَّمَادْتُ اثالث : في العَدَدِ) فَإِنْ کان يد الجَاني نَاقِصاً اض قطععث (ح) وَطُولِبَ 
بالأزشء وَإِنْ كَانَ التاق ید المَجْنيٌ عَلَيِْ کان (ح) لَه قط الأَصَابع اربع ولو کان غل يد 
الجَاني َصْبْعَانٍ شَلاَوَانِ» َلَهُ لفط الأصابع الثلآثء وَلَهُ ديه الأضبْعيْنِ' وَحْكُومَة لكف يبد د 


بيع الأَصَابع ؛ قرلا واحداء وَهَلْ يدر تخت قِصَاصٍ الأصَايع, وَهَلْ ينرج بَعْضهُ تَحْتَ دي 


2 


خض الأصَابع فيه وجْهَانِ وَالصَّحِيحٌ ل ندرج تَحتَ حُكُومَة الأضيْع الشَّلاء وَإِنْ كَانَ 

تلن بد الجاني يك أصايع مساو بن فيا رود مين عل أذ ن يلقع حَمْسَاء وَيطالِتَ سدس 
ديه اليد وَيُحَطٌ + شَيْءٌ بالاجْتَهَادِ؛ لأنَّ سدس سوقاف کان في صورَة حمس إن کان فيها 
E‏ لبن َل ع فلا قِصَاصَ جيف مِنْ آل ااا كان يادو ا 
ا کک EE‏ لك ا و المُسْتَوْفَاة ولو 
الوه الحُدَبّرَةٌ ‏ إِذْنٍ الله تال ت انا وَاحِدَة ب بازع امِل مُتَسَاوِيَقَ فَقَطمَ صَاحتهًا انملة عد 
مُعْتَدِلق تت راجت وَطَالبنَاةُ, يما بن الع وَالشدُثِ َإِنْ قطعَ نين قَطعْنًا د نين وَطَالَبِنَاهُ بمَا 
ك کک E‏ 
ا له وَجَبَ القصاص. وَتَعَذْرَ أَلاسْتَيْفَاكٌ إن سَقَطْث عُلَيَا لاني با أ 


ندرج نَحْتَ 


جايو آستوفیت زل ال ي الخال بارا ى علي أن الفتفترن رذ كت اله 


)١(‏ قال الرافعي: ولو كانت أظفار الجاني متقرّعة أو محصرة أو مقلوعة قطع الصحيحة» هذا احتمال ذكره 
الإمام في المقلوعة والمنقول عن النص» والذي أخذ به الأصحاب أن الصحيح أنه لا يقطع بمقلوعة 
الأظفار. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولا يقلع سن البالغ بسن الصبي الذي لم يثغر» وكذا إن فسد منبت الصبي لكن على أحد 
القولين؛ لأن سن الصبي فضلة في الأصل» وسن البالغ أصلي» لم أر حكاية القولين لغير صاحب الكتاب 
وإنما الذي أطلقوه وجوب القصاص عند فساد المنبت وقال الإمام بعد نقل الوجوب عن الأصحاب وفي 
القلب منه شيء. لأن السّن من غير المثغور غير عضو قصاص فلا تتجه مقابلتها بعضو القصاص. [ت] 


o 


القِصَاصُ» مَل يُطَالبُ لَه ؛ لِلْحَيْلُولَة؟ وَالتَصيُ آله يْطَا لَب رفي الصِّيّ لآ يُطَالَبُ» ٠‏ فقيل : 
بالنّسْوِيَةِ بَئنهُمَا تيا وَإنباتا؛ ا رفي طَلَبِ الأزش؛ أجل ليوا بعُذْرِ ر الحَمْلِ جلاف مرب 
عَلَىٍ الصَّبِيٌ » وة بأ عالت لان آم الحَمْل قرِيبٌ» فَتَوَقَعٌ ا العُليًا بافة؛ رقع المَجْنُونِ 
الإقاقة. 


(فزع) : ل ق مَلْمُوفاً في ثوب ينِطفَيْنٍ؛ أدعَى موه َالضْلُ عَدَمُ الْقِصّاص شض جَانِيه؛ 


وَأ سْتِمْرَارٌ الحَمّاةٍ مِنْ جَانِب ا حرج م التَضِدِيقٌ عَلَى ابل الأَضْلَينِ» وَلَو أدّعَى نُقَصَانَ ب 
المَجْنِيٌ عَلَيْه 0 َالقَوْلُ قو قؤل؛ إِذِ الأضل عَدَمُ القِصَاصٍ . وقول المجنيٌّ في قول. إذ 
الأضل السَّلامَة 


وَفِي الال ؛ يبق بين اعضو الظَاهِرٍ وَالبَاطِن» ف . فِيَصَدَفقُ المَجبَيُ في الْعَضْوِ الْبَاطِن ؛ لِعْسْر 


البق وَالبَاطِنُ ما يجب سره شَوْعاً؛ عا e‏ ا 


ت 


¥ 


-ماا 


- 


رفي الرّابع ؛ يُقَدَقُ بَيْنَ أَنْ نْ يدعي تفي السَّلآمَةٍ ضلا أو زُوَالَهَا طارئا» َو قط يديه وَرِجْلَيْه؛ 
قَمَاتَء كال 8 الدّم: مَاتَ بَعْدَ آلانيمَالء وَعَلَيْكَ ويتَانِ» وَقَالَ الجَانِي: بل قبل ألانْدمَالٍء فَإِنْ 
كان الاه يُصَدَّقُ أَحَدهُمَاء صُدَّقَء وَإلاً قَهُوَ حارج (و) على تقایل الأضْلين؛ إذ ذالأضل ا 
مِنْ جَانِبِ» اَعَد لاحل مِنْ جاب وَلَوْ أَوْضَعَ رَأْسَهُ مُوْضِحَتَيْنِء فَقَالَ الجَانِي : رَفَعْتُ الحَاجرٌ 
قل امال وَعَلىٌ ارش راح وَقَالَ المَجْنِئُ عَلَيْهِ: بَلْ بَعْدَه وَعَلَيِكَ لائ ؛ اروش َأَْتَضَّى 
الحَالُ تَحْلِيف المَجْنيّ» فَحَلَفَء تبت الأرْشَانٍ. 


وَفِي الال ان و و لا تة أذ ان نَا يَضْلُْحُ تفي التَّدَاخْلِ» > لآ لإشيات 
مَالٍ عَلَى غَيْره . 


3 6+ 
E E: 


١ 


0 


أضن 


(الفصل الثَاني: في حُكْم القصَاص"''' الوّاجبء وَفِيهِ بَابانِ): 
(الجَابُ الأوّلُ: في الاسْتِيقَاءِء وَفيه ثَلآتَةُ فُصُولٍ:) 


(القضل الأول : فِيمَنْ لَه ولأ الاسْتِيفَاءِ)» فَإِنْ كان القتيل ادا ف لکل الوَرََةِ على 
راض الله تَعَالَْء ن اة يي عير از ييز ا َإِنْ کان فيهم غَائْبٌ 
اظ حضو فلن تَرَاحَمُواء أفرع یتم > فَمَنْ حرجت فرعته َلِعَِرِهِ مَنْعْهُ مِنْ أضل الاسْتِيفَاء: 


# ع > و امي لاقن 


َيَدْخُلُ في الفْرْعَةٍ المَرآة وَالعَاجِرُء عَلَْ أحَدِ الوَجْهَيْنِ("؛ لَيَسْتنِيت إِنْ حَرَجَتْ فَرْعَتُهُ. 


)١(‏ اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمه» وأخذ كل 
يدافع عن فکرته» ويحاجج عن رأيه. حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدمُوا في الحضارة. 
كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة» وللؤسراف فيها ضرره البالغ» 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف فيها. فقال تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إل كان متصورا) فلم يبح دَمّ من لم يشترك ٠‏ في القتل قال تعالى : 
«اياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى ا 

وقال عز من قائل: طوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف#. . 
ولكن أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للْجَمَاعَةِ ة الراقية مع ذلك إن وى را 0 
فقال: فمن تصدّق به فهو كقّارة له على أن العقلاء الذين خبروا الحوادث» 010 الأمورء ودرسوا 
طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة» لإنتاج 
الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك؛ قال 
تعالى : طولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب© . 

ولقد فهم أولوا الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 
الأمم التي ألفت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الان أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا 
الموضوع. ١‏ 

أما القصاص في غير القتل مما ورد في الاية الكريمة #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص) فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك لاعتدى القوي 
على الضفيفاء :وشو حلفت قعل به :ما أمكعه الفرضة الا 'يخقى. من :وراء ذلك ضرا اله أو شرا 
يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً مع الباغي يسيراً على 
الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز حذفء وتشويهة ما دامت القوة في يده» 
ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك». انكمش وارتدع وسلموا 
جميعا من الشر. 

(؟) قال الرافعي: «ويدخل في القرعة المرأة والعاجز على أحد الوجهين» قيل: هما قولان. [ت] 


۳۷ 


ولو بَادَرَ وَاحجد فقتل فَفِي وُجُوب القصامن قَوْلآَنِء فَإِنْ کان بَعْدَ العفو مِنَّ الَتغض» ٠‏ َقَوْلآنٍ 
ران َأََْى بِالوجُوب» وَوَجْهُ 4 الأسْقَاطٍ شه جلاف عُلَمَاءِ المَدِيئةِ في إِنْبَاتِ اَلاسْييْدَادٍ كل 
و إن لنَا: لآ قِصَاصَء مَمَدٍ د أستؤفئ حَقَهُ يعرم نَصِيبَ البَاقِينَ؛ على أَحَدٍ د القولَيْنِ؛ أن له 
حا في المُسْتَوْف؛ بخلآاف الأجتب إِذَا قَتَلّء وَأَمَا إذا كس وَاحِدٌ جَمَاعَةَ فيل بأدَلِهِم (ح م)» 
َلِلبَاقِينَ الدَيّاتُء وَإِنْ لهم معا حُصّص بالقِصّاصٍ مَنْ خَرَجَتِ القَرْعَةُ ل وَهَل يكتفى الاي 
مُقَابلَة الجَمَاعَة؟ فيه خلافٌ؛ لآل حَنَّ الآخَرِينَ ضيغ في النخْصِيصٍ» ٠‏ فَإِنْ تمَالاً أَوْلِياءُ القنْلى» وُُعَ 
عَلَيْهِمْ؛ِ عَلَى الأصَعٌ» وَرَجَعَّ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّة مِنَ الديّة. 
َقِيلٌ : يكف عَنْ جَمِيعِهِمْ. 
وق : يُخَصَّصصٌ بِالقَرْعَةِ. 
قن کان فيه مجثرة أذ غَائْبٌ» كني تشليط الكاضر قالتاق ين بر قز جلاف وَلَو 
أَجْتَمَعَ مُستجی مالين رالطرفيء قَدّعَ مُت مُستَحق الطَرّفي» وَل أَجْتَمَعَ ی مُنتجق الَيَمِينٍ» و تق أضيم 
مِنَ اليَمِين) ٠‏ قرع اء م لا بي انتج أذ ينتيل هو الو إلى السُلْطَانِء ن َل عر 
ت وَلِشلطانٍ 01 يفَوَضَ إِلَيْه القنل دون الجَلْدٍ في القذفيء فَإِنّهُ مُتَقَاوتٌ وهم فيه 
رفي القطع ر دد لاله قد قد ردد ادد و ون لوي في ضز الدَقبَق اماك غَيْرَهُ عَمْداء 


زر وَل يمرل وَإِنْ أخطا أمر ر بِأَلاسْيِنَابَة لعجزه» وَلَوْ قئلهُ : سيفب موم فة قبل الدَفوٍ ل 
0 تلد کان يقتت بَعْدَ الذَّفنِء فَوَجْهَانِ وة الْجَلدَّدِ عَم المَقطوع. وَفِي الحَدّ على بيت 
الال تمن َل 


َقِيلَ: فَوْلآنِ بالتقل وَالتَخْريج؛ مَنْسَوُُمَا أَنَهُيَْوْجُ عَنِ العٌهْدَةٍ بالنّمكِينٍ أو ييز . 

(الَصْلُ الثّاني: في أنَّ التِصَاص عَلَى المَوْرِ)» قلا يور (ح) بِاللَيَاذ إلى الحَرّمء بل بقل فيه» 
د الحَرَامٍ يقل . 

: يتل في المَسْجِدِ الحَرَاوٍ 0 الأنطاع تَعْجيلاًء وَل فطع طَرَفَهٌ قَمَاتَء فَللوَلِيٌ 

50 وَحَرٌ رَقْبيِهِ عَقِيبَهُ؛ إِنْ شَاءَ وَلَّهُ التّأخية. 

وَل يور ر قِصَاصُ الطرف لْحَرٌ مُفْرِطء وَلآ لِمَرض الجَانِي؛ ولا يمن مته من المُوّالآة في اقطع 
الأَطَْاف فاا وان كَانَ قذ فطع أَطْرَافَهُ ِالجِتَايَة متَنَدقاً. ولا و حر إل بعذر الحَمْل عِنْدَ فا 
اپل ولا يَكْفِي مُجَوَدُ دَعْوَامَاءِ عَلَى أَصَعٌ الوَجْهَيْنِ2"0» م وخر إلى الوَضعء فن لَمْ يُوجَدْ 
سِوَاهَا مُرْضِعَة قل أَنْ يُوجَدَ. 

وَفِي الخد يُوَخَرُ بَعْدَ القطام إلى أن يَكْفْلَهُ غَيْدْمَاء وَلاً يُحْبَسُ في الحَدّء وَلاً يبع الهَارِبُء 

وَيُحْبَسُ في القِصّاص الحَامِل . 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يكفي مجرد دعواها على أصح الوجهين' الأصح عند الأكثرين خلافه. [ت] 
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وَلَوْبَادرَ الوَلِيُ» فقتل الحَامِلَ» فَعْرّةُ الجَنينٍ عَلَى عَاقِلَيه ؛ إذ لا يمن حَيّاةٌ الجَِينء فَهُوَ شِبْهُ عَمْدِ. 


وَلَوْ قتلَهَا سيط الإمّامء فَيُحَالُ بالعُرَةِ عَلَى الأمَام؛ في رَجْهِ؛ لِتَقْصِيرِهِ في التّسْلِيطِ أو تر 
البَحث . 


وَعَلى الوَلِيّ في وَجْهِ؛ لِمْبَاشَرَتِه . 
وَعَليْهِمَا بِالشّرِكَةٍ في وَجْهِ. 

َي وجه رَابع سال عَلَى الإمّامء إِنْ كَانَ عَالِمَاء فَإِنْ كان جَامِلدٌ قَلا. 
e 59‏ 


بالتَغْريق» أو ا ٠‏ يِل بمِئله 3 ذا قل بلاط وَإِيجَارٍ الْخَمْرٍ ل 0 
إيجَار . 
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وقيل: و ۶ خلا ريدس خش وَمَهُمَا عَدَلِ المُسْتحِقٌ إل السّيْف مِنْ غَيْرهِ 1 1 
ال فلوج الجَانِيّ ء او في الا يمثل تلك الخدت أذ ضَرَبَهُ بالسَيّاط ثل تلك الضَّرَبَاتَء 
فلم تمت فیزید في الضَّرْبِ وَالنَجُوي. أمْ ل إلى السَيفب؟ فيه وَجهَانٍ؛ ولو يَمْتَِ الجَانِي 
قط بئل الأطراف المقطوع جناي فلا بُقطع طَرَفٌ حر لز لم يَمْتْ بمثل تلك الجَرَايف. مهل 
يرال بالجَوائفِ؟ فيه تَرَدُدٌ وَلَوْ 0 ص من الكوع. إوَاخَرُ مِنَ الْمِؤْفق» 5 هَل 0 قاع 
المزقق بقطع مِرققه؟ فيه وَجْهَانِ وَوَجْهُ -- آه قطعَ سَاعِداً بلا كف لا يَقَطم سَاعِدَا مع 
الككف فإذا مات الجَانِي بِسِرَايَة القطع ولا * تم مَاتَ المَجنيٌ عَلَيْه َفِي وُقوعِه قضَاصاً وَجَهَانٍ) 


وَلَوِ آسْتَحَيّ القَصَاصَ في اليمين» وَأَخْرَجَ ا ا الِصَاصُ في اليَسَارِء 0 
(و)» إِنْ قصَدَ بإِخراجه الإباحة؛ لله غل مَعَ القَضدِء وَل فطع يَدَ سات فهَل کون سكوثة 


إِهْدَاراً؟ فيه وَجهان› وأا حن القاطع في اليَمينِ + لآ قط إل إذا قال : قصَذْتٌ بقطع اليسَار؛ اَن 
اذه عضا عَن اليَمِينِ» قفي قوط وَجْهَانِ؛ ا إن أَُسْمَطنَاء َي لَه الدَيَة 
مان المُْخْرِجٌ: قصَدْتْ عع اليَسَارِ ِيقَاعَهُ عَنٍ اليمِينِ فَقَالَ القاطعٌ : : نت بالأخراج إِبَاحَةَ» 
ف قِصَاصَ في اليَسَارِ؛ اكد الظَنّ بالأخْرَاج ؛ وَكَذَلِكَ في كَل حَالَِ؛ أن بَدْلهُعرَصاً عَنِ اليمِين 
ملي واف ا سيم ¿ اليَميْنِ لا يَسْقَطُ إلا إذا قالَ: احَذنهُ عِوَضَا عَنِ اليَمِيْنِ؛ فََكُونَ تَطابِقُ المَضْدَيْنٍ 
ا ظتَنتُ أن المُخْرج يمينٌ» فهر کقوله: تنه قال آي ولو قال : ظتنة 
يَجْزِىءٌ ع عن اليمين» قفي هَذِهِ الصّورَةٍ ة لآ يَجبُ القِصَاصٌ» لاله صم إل رِيتةٌ الإخرّاج. وَِنْ جَرَىئ 
لِك في السَرِقَة وَفْرِضَ دَهْسَئُكُ أ وَقَمَ عَنْ جِهَةٍ الحَدّ لأن مَبْنَاهُ عَلى المُسَامَلَةِ, 


۳۹4 


(البَابُ النّانِي: العَفُوْ) 

النَّطَرُ في طْرَفيْنِ : 

(الأَوَلُ : في حم العفو رَهُوَ مبِنِقٌ عَلَى أن مُوجِبَ العَمْدٍ القوَدُ لحف وَالدَّية حالف عند 
سُقوطهء از هُرَ القَوَدُ 1 الدب أَحَدهُما لآ بِعَيْنِهِ وَفِيه و فَإِنْ َلنًا: الوَاجبٌ أَحَدْهُمَاء فلو عَفِيَ 
عَنْهُمَا صَعَّ وَإِنْ عْفِيَ عَنٍ الدية٬‏ قَلَهُ القصاص› وَهَل ل ۾ مرجع م إلى الدية؟ فيه يلاله اا 

وَجْهُ الوجُوع ؛ أنه يبعْد يبد بَقَاءُ قصَاص مَخض بلا دِيَة يُرْعَبُ بها في العَفْوِ. 

َك : أن تأي العف بلي تفرع ذا الَو د بالق الآخر. 

فإِنْ قَلنًا: لآ مَرْجِعٌ م إلى المَال» قَفِي جواز النَّرَاضِي فوَجْهَانٍ؛ فان 3 م غَيْرِ مَنْ ] عله 
الاين فَوَجْهَانِ مُرَتَبَانِ واو بالمنْع وَهُوَّ جار في کل قِصَاصُ ي شك ايلا ديق َل قال : 
عَمْوْتَ ت عَنْكَ؛ برل على : في وجه جع م إلى ننه ؛ في وَجْه َل قال : ارت الديةء 
قط القضاف” > ولور قال : ارت القرذء ل تشفط الدية؛ على الأظهر (و) لاله هدد َوَعِيدٌ؛ 
وَإِنْ ْنَا : الوَاجبٌ القَوَدُ المَحض› فلو عَمَا عَلَىْ َالِ اا مَاتَ قَبْلَ الاقيصّاص» ١‏ تت 
ألا َإِنْ عَمَا مُطلقاء ََوْلآَنٍ؛ وَإِنْ کان مفلساء قَلَهُ العَفْدُ ءَ عَن الْقِصَاصٍء وَلَهُ العفو عَنِ الديَة؛ 
على أَحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ أنه دف م للؤؤجخوب. لا إسْقَاطٌ للوّاجب» َو سَبَبَبُ الوْجُوب طا ول 
ا كَالبَالِغْ في أَسْتِيمَاء القَصَاص وَعَفْوِه وَفي إِسْقَاطِهِ الدّيّة مَعَ القصَاص كالصّغِير. 


2 


وَلَوْ صَالَحَ عَلَى مِائمَيْنِ مِنَّ الويلء ٠‏ بَطَلَ؛ عَلَى قَوْلِنَا: الرَاجِبُ أَحَدهُمَا. 
وَعَلَى قَرْلٍ الآحَرٍ وَجْهَانِ. 

(الطَّرَفُ الثاني : في العَفْو الصجيح وَالقَاسِد)» وَأخوَال العَفُو ا 
(الأولئ): إِذَا أَذْنَ في القطع ا قلا ِيةَ . 

وقد كول أله ت الديةّء إِذَا قلمًا: بْب الدّيَةٌ لِلوَارث آبتِدَاء لآ تلقيا. 


رفي سْقُوطٍ الكَفَارَة وَجْهَانِ مُرئبَانِء وَأَْلَى باللّزُوم. 

(العَانيَةٌ) : العف بَعْدَ القطع وَقَبلَ السُرَايَة صجيخ هما مى ينمط القصاص عن السُرَايَةِ في 
المُسْتَقَبّل ؛ عَلَى الصّحِيح (و)؛ لال لد غ م عن وَلاً يفط الدَيَهُ عن أَلسَرَاية ؛ لاه تلد عَنْ 
مَضْمُونِ» وَلَمْ يُعْفَ عَنِ المُسْتَقَبّل . 


ا ا و 2 
وَفيه وَجْدُ؛ٍ أله يُمْقط كالإذنِ المُقَارنِ. 
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وَلَوْ قال : عَفَوْتٌ عَمَّا سَيَجِبُ. َر عَفرٌ قبْنَ الؤُجُوب وَبَعْدَ سبو قفِيه قؤلآنٍ فإِنْ سَرَى إلى 
النّمْس ء فَعَفْوْهُ وَصِيّةُ لِلْقَاتِلِ» > فلا يَصِحُ إِنْ لَمْ يصح الوَصِبّة يه للقَاتِل» ٠‏ قن كَانَ الجَانِي عَبْداَء صَمَّ 


١٠ 


العَفْوُ؛ِ لأنَّ فَائِدَتَهُ لِدمَيِدٍ لا للقاټلء وَإِنْ کان مُخْطِئاء صح لأنّهُ لِلعَاقِلَةِ. وَإِنْ كانت العَاقِلَة منكرا 
أؤ مُخَالِفاً في الدّينِء لد لاله ء عَفْوٌ عَنٍ الال (و)» وَلَوْ عَمَا عَنِ الطَرَفي عَلَى مال م حر قبن 
ل يجب الْقِصَاصُ؛ عَلَى أَضْعَف الوَجْهَيْنِ؛ لذن الحَرّ لَهُ كم السَّرَايَةِ في أَتّحَادٍ الذي وَل سَرّى 
القع الما وحت. 
(العَالعةُ) : عَفْرُ الوَارثِ صَحِيحٌ ؛ إن أَسْمَحَقّ الطَرَفَ وَالتَفْسَ فَعَفُوُ فعَفْوْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لا ينمط (و) 
الآخَرء َلَوْ قطمَ طَرَقٌَُء فمَات» فَالوَلِيُ يَسْتَحِنُ قطعَ طَرَفِه ور رق قَإِنْ عَمَا عَنِ الطَرّفيء في 
شتوط كا الود وخوان: 
(الوَابعَةُ) : العَفْوْ بَعْدَ المُبَاشِرَةِ سَبَبُ آلاسْتِيمَاِ؛ كَمَا إذا قطْعَ يد مَنْ عَلَيْهِ الِصَاصُء ثُمَّ عَمَا 
عَنِ النَمْسِء فإِنِ أَنْدَمََء صح العَفُوُء وَلَمْ يَضْمَنِ الطرَفَء وَإِنْ سَرَىْء بَانَ أَنَّ العَفْوَ بَاطِلٌُ» وَكَذَا إِذا 
عَفَا بَعْدَ الي وَقَبْلَ الإصَابَةِ . 
(الْخَامِسَةُ) : إذا عَمَا المُوَكلِ ف حر الوكيل الدَقبَة غَافلاّء فلآ قِصَاصَّ(و). وَفِي الدَيَةِ وَالكَمَارَة 
َة أقَوَالِ؛ تَجبُ الكَفَّارَةُ في الثالث دُونَ الدَيّةء فَإِنْ أَوْجَبْنَا فَعَلَى الوكيل أو عَلَى عَاقِلَيِ؟ به 
قؤْلآنِء وَمَنْ التَرْمَة فَهَلُ يرجم عَلَى العَانِي رُجوْعَ المَغْرُورٍ فيه وَجْهَانِء وَالظَّاهِرُ؛ٍ أَنَّ للعَاني 
الؤُجَوعَ إلى ديه قتيله. 


EET‏ دم القند عَنْهُه وَكَانَ العَقُوُ لَمْ يمد قلا دِيَة. 


(وَالنَظَدُ في أَرْبَعَةٍ 
الأول : e‏ وَفِيه بَابَان: ) 
(البَابُ الأوّلٌ: في النفُس) 
ل الس الْكَامِلّةَ عِنْدَ الْخَطَا ماله 8 الإيلي مةن أ شون بت مََخَاضٍ ) شون يدت 
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لَبُونٍء وَعِشْرُونَ أبن لبون وَعِشْرُونَ حقة وَعِشْرُونَ جَذْعَةَ؛ م تَعترِيه أله مُعَلَطَات وهي القع 
في ج مَكَةَ نّا حرم م المَذِيئة» ففيه ادف 1 لقو في الأشهر الحرم وهي القَعْدَة وذو 
الحجّة َالمحَوَم وَرَجَبٌ وَمْصَادَفَةُ ذا ر موو أو كوه عا أؤ كته عمد وَلَوْ رَمَئ من الحَرّم 
إلى الجلٌء أذ مِنَ الجلّ إلى الحَرّم يُغَلّط: وَلَوْ قتَلَ مُسْلِماً في دار الحَرْب على زي الكفّار؛ وَلَم 
يَعْلَمْ إِسْلامَه فَيَجِبُ فيه الدية؛ على قَوْلِ» وَلَكنْ ف العمد» أو و شبه العَمُد َو 0 الخطأ 
المخض؟ فيه ثلا كك أؤجه . 

َكَذَا إذّا رَمَئ إلى مُرْئَدُ فََسْلَمَ قبل الإصَابَةء وَيَجْرِي هَذَا الخلآف في كَل قل عَمْدِ ممخض» 


)١(‏ الدية: مصدر وَدَىئ القاتل المَُولَ إذا أعطى وَل المال الذي هو بَدَلُ النفس ثم قيل لذلك المال: الذّ 
تسمية بالمصدر. ولذا جُمعَتُ» وهي مثل ١اعدة»‏ في حذف الفاء قيل والتاء : في آخرها عوض عن 0 
أولها. 

ينظر المغرب 7417/7 الصحاح 57 ولسان العرب ۳۸۳/٠١‏ والقاموس المحيط ٤١١/٤‏ وما 
بعدها والمصباح المنير ٠١٠١/۲‏ . 
عرفها بعض الشافعية : بأنها المَالٌ الواجب بالجناية على الحر في النفس» أو فيما دونها. 
وعرفها بعض الأختاف : بأنها اسم لِضَمَانِ يجب بمقابلة الآدمي» انط ين 
وقيل: الديّة اسم للمال الذي هو بَدَلَ النفس» والأزشٌ اسم E‏ النفس . 
وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدية مال يجب بقتل أدمي + خو عن دمهء أو بجرحه» مقدر 

شرعاً لا باجتهاد. 

ينظر: درر الحكام ۰ ومغنى المحتاج ٤‏ . والمغنى ۳۹۷/۸» والكافي ۲ 0 والإشراف 
۲ تكملة فتح القدير .700/٠١‏ 

والأصل في وجوب الدية الكتاب والسّنة والاجماع. 

اما الكتاب فقوله تعالى: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله4 وأما الدّنة: فما 

روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن النبي كتب لعمرو بن حزم كتاباً فيه الفرائض والسّئن والديات» 

وقال فيه: «وفي النفس المُؤمنة مائة من الإبل» رواه النسائي في «سننه»» ومالك في «موطئه» قال ابن عبد البر: 

وهو كتاب مشهور عند أهل السيّره معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر 

بمجيثه في أحاديث كثيرة وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. 


£۲ 


صَدَرَ عَنْ ظَنِ في حَالٍ ليله ٠‏ والدية يلظ في العَمْدِ مِنْ لك َو وجو : النخْصِيِصُ بالجَانِيء 
وَالتَعْجِيل والكعليثٌ ق أن کن َون فة 59 دع وَأَرْبَعُونَ حَلِمَةَ في بُطونِهًا 
أَؤْلاَدْمَاء وَفِي الخعلا فف من نة 3 أَوْجهِ ؛ إذ تحب عَلَى العا مُوَجُلَة إلى لاش بين ي 0 
وَفِي شِبْهِ العَمْدٍ جب عَلَى العَاقِلَةِ (و) مُوَجِلَةَ ملت َل يذ مَعِيبٌ» الل لد لد 
البَصِيرَةء فَإِنْ أخطتواء سْتَدْرَكُواء وَأَمَا الصف فَيْراعَئ إل البَلَدِء أو اقرب ادان يهم إن كَانَ 
بل مَنْ عَلَيْهِ اديه يحالف إل أفل الل َفِي ينها وَجْهَانِء فن فَلَنَا: يَتََيِنُ فَإِنْ كَانث مَمِيبَتَ 
فهي كَالمَعْدُومَة» وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ في القطرِ» ر رَجَحَ إلى قيمَة الإيل» دَفِي القدِيم يُرْجَعٌ إلى أَلفف دِينا 

أز أثتئ ڙهم وَِذَا تَكَوَرَ سات 00 ٠‏ لم يكور التَغْلِيظٌ . 

اعد 0 ل 


الأَوَلُ: الأ َه فِا رَد إلى الشّطرِء َالاجْيَانُ؛ قله يرد إلى عَُةِ عَبْدٍ أذ ام وَالرَُ؟ إل 
يُرَدُ إِلَى القِيمَةٍ بل مَا بَلَعَتْء وَإِنْ رَادَتْ عَلَىْ دي الح وَالكُفْرٌ؛ قد ديّة اليَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيَ د 3 
د الم وو المَجُوسِيّ تَمَاِمائة 5 ڍزهم» وَالِحْعَاهدَ- كالدئرة 0 عَبَدَةٌّ الأوْنَانٍ وَالرَّنَادِقة 


س 


کک 
ها 


ا 


نے ص م 


وال دون َا عِضْمَةَ لَه و وَاحَد منم مَل گنفت عن 5 
الدّيّاتِ في الوَلَنِيَ» وَلَمْ يجب شَيْءْ ذ في المُرْتَدٌ وَفي الرنديق ردد u‏ 
وَقيل: لآ قِصَاصَ ويجبٌ دِيّةُ المُسْلِمٍه وقيل: يجِبُ دِيَةُ ذَلِكَ الدّين. 
راما المُسْلِمُ في دَارٍ الحَرْبِء إِذَا َم يُهَاجِزِ ني كال المُهَاجِرٍ في الْعِصْمَةِء وَالصَابُونَ 
من التّصَارَئء وَالْسَّامِوَةٌ من منّ اليَهُودء فإِنْ كَانُوا ف في دينهمء 5 ديه ة لَهُمْ. 


رَهَذْه 0 5 و أرية. أ دن س 


رو 


صَارَتَ هَاشِمَة مذ م و)» وَإِنْ کارت قله َكَمْسَ عَشْرةً إن ا ماموم الدية 

َكَدَ الت في كل جَائِفَق: َالجَوْفُ ما فيه وة مُحِيلَةٌ؛ كَالْبَطنٍ والدماغ الغا وَدَايلٍ الشّرج 3 
58 بَاطِن الإخليل رَالقَى وَدَاڃل اجان فيا وان رو ا رات تحص عَم اوس 
وَالوَجْوءٍ سِوَى الجَائِمَةِ؛ فَإِنَهَا تتَقَدَرُ عَلَى سار البَدَنِء وَأَمَا المَقلَّة وَالِهَاشِمَةُ في سَائِر البَدَنِء قَفِيهَا 


الع وَنَعْني بِخَمْس مِنَّ الإيل في المُوضِحَةٍ نِضْفَ عُشر الذي و 


)١(‏ الشرج: بفتحتين عرى العيبة والجمع (أشراج) مثل سبب وأسباب «(والشّرْجُ) مثل فلس ما بين الدبر 
والانثيين. 
ينظر المصباح المنير ص )۳١۸(‏ 


١7 


وَالمَة» وَمَهْمَا الخدت المُوْضِحَةُ فَأَزئنٌ وَاحِدٌ وَلَوِ استَوعَبَ لأس وَتَعَدُدُمَا ِمَا بأختلآف 
لصورّة» 6 المَحَلّ أو و الحُكمء أو و القَاعِل. 
(آىا الصورَة) : فَمُوضِحَتَانٍ في مَوْضِعَيْنِ ) فيهمًا رشان فإِنْ رفع الجَانِي الْحَاجِرٌ َدَاحَلَ 
الكل إلى وَاجِدِء وَإِنْ رَفَعَ 0 ل يَتَدَاحَلُّء فإِنْ لم يق يَبْقّ بين ا حَاجِرٌ سِوّى الجِلدِ أو 
الحم أنَحَد ؛ عل وجه وَتَعَدَّدَ؛ على وَجه» ويد تق الحم دون الجِلّدِ؛ على وَجْهِ. 


ر 


(وَتَمَدُدٌ المَحَلٌ)؛ بان يُخْرجَ المُوضِحَة الوَاحِدَةَ مِنَّ الّأس إلى الجَبْهَةَ» وَفِي تَعَدْدٍ الأزش 
وَجِهَانٍ . 

(وَتَمَدُدُ الفَاعِل)؛ بان يُوَسْعَ إِنْسَانٌ مُوضِحة غَيْرِه فَعَلَى كَل وَاحِدِ أزشنء وَإِنْ كان هُوَ 
المُوَسّمَّ» َم يَرِدْ إلى الأزش (و). 

5 | وره + أن يَكُونَ ر تشقن ا ر ةِ عَمْدا ا ا طا الم ئً فاضا ا ئً 
عُذوَانا» وَفِي تُرُولِهِ مَنْزِلَة تعد د الصُورة رجټان. 

(وَأَكَا المُتَلآحِمَة)» فَوَاجِبُهَا حَكومَة . 

وَقِيل: مدر بالنَسْبةٍ إلى المُوضِحَةٍ وَتَعَدُد الجَائفَة وَأتَحَادمًا بأزتفاع الحَاجِر ؛ كَتَعَددِ 
المُوَضِحَةٍ وَلَوْ ضرت بمشقص في بطي فَجَائِمَتَانِء فَيَحِبُ عَلَيْهِ أَرْشَانِء وَإِنْ نڏ سِنَّانِ؛ واج مِنَ 
البَطنٍ إِلَى الظَّهْرِء فَهُرَ آْضاً جَائِمتَانِ؛ِ عَلَى الصَّحِيح» َلِْحَامُ التو ويضة والجائتة ل بوجت شقوط 
الأده ش؛ بخلآاف عَوْدِ السن : 

دقر مزج ا اک 

0400 أن ندر المَجْنِيُ عَلَيْهِ عَبْدا فَيُقَالَ: قِيمَتّهُ دُونَ الجتايَة عَشَرَةٌ وَمَعَ الجتايّة 00 
فَالتّمَاوُتٌ ت عش يجب مل نشبته مِنَ الدية؛ بعَرْطٍ ألا يزيد عَلَى دار الطَرّف المَجْوُوح» را 
موم رخذ ليع عَلَئ ية الأضئمء و مه الكت :و الشاعد َعَظم العَضْدٍ على وية الأصَابع 
الكْس؛ و بَأْسَ زياد حُكُومَةٍ كف عَلَى ية E‏ واضدء. وَاليَد- الشاكة يراد ر عن 
اض وَيُنْقَصُ عَنِ الك الح وهاه الشكومة قدي بعد اندمال الجُرْحء فلو لَمْ يَبْقَ 
رصان 0 التّعزِيرُ؛ َل أَحَدٍ الوَّجْهَيْنِء وَقِيلَ : يدر الجرّاحة دَامِيَة؛ حم عل هر تقال 
وَل َع ا را 5 ت اغ و َفَْدَ المَنْيِتَ مِنْ لخية أمْرَأَق وده اليم فالقِيَاسُ 
التّعزِيرُ فة قط وَقِلَ: بقلو ذلك خي بي وَيَظْهَرُ يه تَقَاوْتَ لو بي حَوَالي جزم شين انش 


۳1 


الجزح ر اشن e‏ ون ل پک دراه قَفِي أتبَاعِه وَجهَانِ يُضَاهِي التَرَدّدَ ؛ في أنَّ الف 
قل بر كشت اطع بع الأشل؛ َه إِذْرَاجٌ حُكومَة تَحْتَ تخت حكومة: 


)١(‏ شاغية: يقال: شغيت السن شغياً من باب تعب» زادت على الأسنان وخالف منبتها منبت غيرها. 
ينظر المصباح المنیر ص (917) 


١ 


(التَوْعٌّ الثاني : القَطمٌ المُبِينٌ لِلأَعْضَاءِ)ء وَالمُقَدَرُ مِنَ الأعْضَاءِ سنه عَشَرَ عغضواً. 

«لأرك: الأَذْنَانِ)» وَفِي اة نات الد 0 كَانَ E‏ قَفِيه مَنْفَعَةٌ جَمِيع 
الصّوْتِ وَمَنْع د بيب الهَوَامٌء وَالدية في مُقَابَلَةِ آي المَنْفَعتَِنِ؟ فيه وَج 

وَقِيلَ: إِنّ الأَدْنَ ليس فيه أَضلاً إلا الحُكُومَةٌ 

(الثاني : الَيْئانِ): وَفِي ِحْدَاهْمَاء إذا فقت الضف وَفِي عَيْنٍ الأَغوَرٍ الضف (م)» وَفي 
عَبْتي الامش كَمَالٌ الدية 

(الثَالِتُ : الأَجْمَانُ)» وَفِي کل وَاحَدٍ ربع م الديّة» م( دَفِي بَعْضٍ ‏ الواحد بقدر نشبئة ين ن وبع 


و في ِفْسَادٍ مَتابت الأَهْدَابِ وَسَائِرِ الشّعُورٍ إلا الشة ۴ حلفا لبي حَنِيقٌة رَضِيَ الله عله وَفِي 
الدراج حُكومَةٍ الأَهْدَاب تخت دة الأَجَْانِ وَجُْهان. 


الراب : لأنت» e e‏ مال الذي وَفِي بَعْضِهِ البَعْض بِالنُسْبَق 
11 ا وَفي 7 
(الْخَامِسسٌ: : الشَّمَتَانِ)» َفِي كَل وَاحِدَةٍ نضفف الدية 2 وَحَدَهُ في عُرْضٍ الوجه إلى الشَّدْقَيْنِ 


رفي طُوله إِلَى مَحَلّ آلازيماق؛ عَلَىْ وجه وَإِلَى مَا يَسْترُ وة الأكتان» عل وخ وى ما بكر 
5 عند آلانطباق ؛ عَلَْ وجه وهو قُوَ الأقلٌ. 


رَقِيلَ: إِذا قَطَمَ مِنَ الأَْلَى مَا لا ينطق عَلَى الأَسْفَلِء هَقَدٍ أستؤقى الكل . 


(السَادِسُ: في لِسَانِ النَاطِق كمال الدية)» وَفِي ارس اشكر َفِي الصَّبِيٌ كمَالَ 
الدِّيَة إلا إِذا قطعَ عَقِيبَ ا ِلآدَق ]نه ر القَدْرَةِ باك خريكِ وَالبْكَاءِء ئو الات لل 


کک 
(السَابع: الأَسْتَانُ)» رفي كَل سن ا اك مَكُورَةٍ e‏ 
ر 0 دفي الشَّاغِيَة e‏ في شس 7 الذّمَبٍ 4 AY‏ بها ا a‏ 
0 ان ر لكر ص الحمفق وَل ادن من الْجُملَق و الألف 7 من المارن؛ 
ين الشع؛ في اَن کیا هَل ندرج م عَنْدَ رتاه وفيه وجه؛ ا يجب بجوي 
ر سْتُؤْصِلَثْ مَعَ ديق وَسِنُ الصّبيّ فَضْلَةٌ؛ كَشْعَرِِ قل ف ا رلا قِصَاصٌ؛ إلا إذا 
بان بالآخِرَةٍ قَسَادُ المت قدا مَاتَ بل لين فَفِي الأزش وَجْهَانِ؛ لقال الأَصْلَيِْنِء وَالمَنْقُورُ إذَا 


7 


)١(‏ قال الرافعي: «إلاّ إذا قطع عقيب الولادة» ولم يظهر أثر القدرة بالتحريك والبكاءء فإن السلامة لم 
تستيقن» هذا وجهء والذي يوجد لعامة الأصحاب وجوب الدية؛ لأن الظاهر السلامة. [ت] 


١.6 


ا ا 


عاد اورا ففِي أسْتَرْدَادٍ الأزش َوْلآَنِ ن وَالموضحة فإذا اَلْتَحَمّتْ بل جَدِيدٍ لا يسرد َرَشهًا؛ 5 


جَدِيدٌ وَالبَطْئْنُ وَالبَصَمٍ إِذَا عَادَا يُسْترَة ؛ لاله ١‏ 
هرم إا تلقث قَفِيهَا لشن إِذَا | كان الظَاهِدُ نَبَاتَهَاء وَِنْ كان الطّاهِِ سُقُوطَهَاء ََوْلنِء وَلَوْ فلم 


جَمِيمَ الأَسْنَانِء فكانت أنَّْيْنِ وَتَلاَِينَه لم ب اله ين الإيل في قول كَيْلا يزيد عَلَى الدية . 


ك2 
ل ا 
0 


رفي قَوْلٍ: يائ ا لْنَا بالمائةء فذلِكَ عِنْدَ أنَحَادٍ الجَانِي وََلْحِنَايَةِ: 
و أفْتَلََهَ مُتَمَوّقاء مَعَ تَخَلْلٍ أَلائدِمَالِ لني كر نت ب الوا ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَلَى الَعَاقب» 


رر ورو 


قفيه 4 ردد وَالْجِنَايَة المُتَحِدَةٌ اَن يَسْقط الكل بِضَرْبَةٍ وَاجدة. 
(التَامِنُ) اللَّحْيَانِء َفِبهِمَا كمال الدَّيّة» وَإِنْ كاد عَلَيْهِمَا الأسَْانُ» لَمْ يَنْدَرِجْ ِي الأَسَْانِ؛ عَلَى 


الأظهّر. 
(النَاسِ: اليَدَانِ)» ل مَعَ الك كَمَالُ الدية يمل الذي قط الاي ٠‏ ِي 0 اض 
عش وَلَوْ قطع مح اكاد أو المزفق» أو العَضَّدِء فَيَجِبُ حکومة د الكاهك» وَالْعَضْدَ ولا ندرج ؛ 


بخلآفي الكَفٌء وَفِي كَل انما ثلث العُشرٍ إلا في الإبهام؛ فَهِيَ مان رفي اإخداهمًا يضف 
الأزش» 1 گان عَلَى العَظم كَمَانٍ بَاطِشَانِ ني الزَّائِدَةِ حُكومّة فَإِنْ كَانَتْ عنامي مُنْحرفة فة عَنٍ 


2 
2 


السَّاعِلِء أ ِصَه بَضبْع» أو ضَعِيفَة التطش» فهي الزَائِدَهُ فَإِنْ کات ي المُنْحَرِفَةٌ أقوَئ هي 
الأَضْليةٌ ا عَلهًا أ زائدة نجل زايد في أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء فَإِنْ َسَارَياء قفي هما ية 
وَحُكُومَةٌ: وَل قِصَاصَ في إِحْدَاهُمَاء وَفِيهَا نضْفٌ ية اليد وَزِيَادة حُكومَة؛ لاه نِضْفٌ في صَورَةٍ 
ا لفك اليد البَاطِسَة» فَأشْبَدّتِ اليَدُ الأخرئ بالقطع» وَيَطشَّتْ قفي أَسْيَرْدَادٍ الآزش 
وَجَهَانٍ. 

(العَاشِرٌ: الترقوة وَالضُلَمْ). في کسر کر كل ضلع حمل لىدا لكيه قي اش عر © لك 
وکر غل كول ا اسا 

(الحَادِي عَشَرَ): الحَلَمََانِ مِنَّ المَرْأَة فيهمًا ديه كَامِلَةٌ َفِي حَلَمَتَيَ الوَجُل قولاَنِ؛ إذ 
0100 هماه 


(الثاني عَشَرَ): الذَّكَدُ وَالْأَنْيَانِ وَفِيِهِمَا دِيانِ» وَفِي گر الحَصِيٌّ (ح) والعِئّينٍ ديه وَفِي در 


(۱) قال الرافعي: «تقليد لعمر - رضي الله عنه -؟ روى الشّافعي عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جُندب 
عن اسلم مولن ععرين' الطاب أن مر ي الخطات خض ٠‏ في الترقوة بجمل»› > وفي الضلع بجمل . 1ت[ 
أخرجه الشافعي (؟1/١١١)‏ كتاب الديات» حديث .)۳۷٤(‏ من طريق مالك وهو في موطئه 
(A11 /۲)‏ كتاب العقول» باب جامع عقل الإنسان حديث )¥( عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب به. 
(۲) قال الرافعي : «وفي كسر كل ضلع جمل تقليداً لعمر ‏ رضي الله عله شال آخره» سياق يقتضي ترجيح 
وجوبف الجمل» والظاهر خلافه . [ت] 


١5 


الأشل حكومة وتّكْمَلٌ بقطع الْحَشَفق وَلاَ يَزِيدٌ بَآلاسْيِنْصَالَ وَفِيه وَج أنه ؛ أنه ريد حكومَة . 
(الثَالِتَ عَسَرَ: الأَْينا لان)» رفي قطع ما أَشْرَفَ مِنْهُمَا عَلى البَدَنِ كمال الدّيّق» وَإِنْ لم يقرع 
(الوَابعَ عَشَتَ : الشّفْرَانِ)؛ وَفِيمَا أَشْرَفَ مِنْهُمَا على المْتْقَذٍ ية المَرْأَةء وَهُوَ القَدْرٌ الثَاتَىٌ عِنْدَ 

آلاثيبَاق 
(الْخَامِسَ عَشرَ شْرَ: الوجْلاَنِ)» وَهُمَا كَالِيَدَيْنِ» وَرِجْلُ الأغرج کرجل ال ورل م أَمْتنَعَ 


ميه بكر الْمََار رء کالصجیح؛ عَلَى الأَظهّر رفي الْتقَاطٍ أَصَابع الوَجْلَيْنِ كَمَالَ الد ية 
(الْسَادِسَ عَسَرَ الجِلّدٌُ)» وَفِي سَلْخْ جميعه ي ة وَاحِدة. 


3 2 ر 5 7 اث دف 
(التَوْعٌ الثايثُ مِنَ الجتايّات: ما يموت المَنَافِمَ) وهي عَشْرة: 
ر 0 سے ت 8 ر 5 ت ن ا ایا ارو 7 
(الأولى): العَقلٌء فَإِذَا أَرَالَهُ بالصَرْب» فد امل ولو رال قطي ا 
افده 50 فل ا َكل ر ندر فت كل عضر ور 0 
وَرَجْلَيْهء ل فَدِيَتَانِ. 
َّ: لآ يَنْدَرِجٌ العَقْلُ؛ أنه لَبِسَ في اليّدِء وَهُوَ القاس . 
a‏ العَقَل» رَاقَئْنَاكُ و في الخَلَرَاتِ 5م لم تُحَلّفَه؛ ا في الجَوّاب . 
(الكانِية : السَّمْعٌ)) وَفيه كمال الديةء دَفِي إِخداهُمًا نِضفٌ الدية. 


قل 7 كوم + لان مَحَلَّ المع وَاحِد. 

وَلَوْ قِيِلَ: السَمْعُ باقي» وَقَدْ وَقعَ في الطَرِيقِ أَرِْتَاقٌء َعَطْلٌ المَنْمَعَةَ كَرَوَالِهَاه عَلى أَحَدٍ 
لين 

َيجْرِي فِيمَا إا فَمَبَ سَمْعُ الصَِّيّء فطل فة أؤ صرب صُلْبُ إِنْسَانِء مَتَعَطّلَ رِجْلَهُ ِي 
تعد الدَّيَّةِ خادّفٌ» وَِذَا شَكّ في السَمْع» ٠‏ جب بِصَوْتٍ مُنْكرٍ بَغْنَة» وَإِنْ نَقَصَ السَمْعُ جرب بِالنّسْبَةِ 
إلى مَنْ هْرَ في مثل سنه بقزب المَسَافة وَبعْدِمَاء ِن كدب الجَاڼي حُلّفَ المَجْيِيٌ عَلَيْهِ. 


ٍ 
1 


)1١(‏ قال الرافعي : «ولو زال يقطع يديه فالنص أنه دية واحدة وإلى قوله: فهو القياس». سبق ! لى الفهم منه 
وضع الخلاف في أن دية العقل هل تندرج تحت أرش الجناية ثم السياق يشعر بأن النص الاندراج وإنما 
يقابله وجهء وأن الظاهر الأول» لكن فيه قولان مشهوران القديم: : أنه إذا زال العقل بجناية لها أرش مقدر 
وغير مقدرء فيدخل الأقل في الأكثرء فإن كانت دية العقل أكثر بأن زال بالإيضاح دخل في دية العقل 
أرش الموضحة» وإن كان أرش الجناية أكثر كما إذا زال بقطع اليدين والرجلين دخلت دية العقل في أرش 
الجناية» والجديد: أنه لا يدخل واحد منهما في الآخرء بل يجب دية العقل وأرش الجناية جميعاً فإذا 
المذكور يخالف المشهور من وجوه. [ت] 


14۷ 


(التالة: البَصَرٌ)؛ وَفِي | إنطالها مَعَ ا د كال الد وَيَسْتَوِي فيه يه لمش الشف 

ومن كن حا ته بيَاضٌ لآ يَمْتَعْ أضل لر كمال الديةء وَفي آنا ا 
E 1‏ 

(الرَابعَةَ : .الشَّدّ)ء وَفِيهِ كمال الذي وَيمْمَحَنُ بالرّوائح الكريهة الحَادّة: وَعِنْدَ النْقَضَانٍ حاف 
لعْسر أَلامْتِحَانِ. 

َقِيلَّ: في الم حُكُومَة””": لاه ضَعِيفُ التق . 

(الخَامِسَةُ: التْطقُ)» وَفِي إِبْطَالِه كَمَالُ الدَيّة» وَإِنْ بَتِيَ في اللَسَانِ فَائِدَةُ الوق وَالحُوُوفٍ 
الشَمَويَةٍ راللقيز"» وَفِي بَعْض الكلآم بَعْضٌ الديةء وك عَلَىْ َمَانيَةِ وَعِشْرِينَ حَرْفَاء وَيَدْحُلُ 

وه َالحَلْقيةُ في الؤزيعء ور نل ن 2 يعض الحروفيء فَهلْ مص الذي اه جت 
القَوِيٌ؟ فيه وَجْهَانٍ. 

وَإِنْ کان بجِتَايَةِ » فَوَجْهَانٍ مُرَكَبَانِ ودلا لتقي ص » وَضِعْفُ ان المََافِع لين ل قدو مث 
الحَرُوفي» وَإِنْ کان ياف لم ا وَإِنْ کان بجتايَةٍ » َوَجْهَانِ وََو قطْعَ بَعْضَ كانت بطل بَمْضَ 
کلامهء وَنَسَاوَتَ ا الح وَالحْرُوف قَذَاكَ مذ تَقَاوََاء ذا بأكثر السَّهَادَتيْنِ وَل قطْعَ و بع 
0 فَرَالَ نِضفٌ الكلآى فْنِضْفُ الديةء و قَطَمَ نصفَ اللَسَانِ» رال ربع الكل ضف 


ية وَلَو سْتَأصَلَ الباقي» وقد بَقِيَ تَدَنَهُ ا ئة رباع الكل أو تَدَنَةُ رباع اللْمَانِء يجب تكن أ باع 
ال أَحَذاً بالأكثر . 


وَقِيلَ : لتر إلى الججزم في حَق الټاقيء وَلَكنْ لَؤْ بى نلاه أ راع النسَاقِء فيه ضف الكَلآم 
فف الد وَحكومة 1 و06 د بع اللّسَانِ أشَلُ. 


(السَاوسَة : الصّوْتٌ): ورفن إبطاله كَل الديّةِ فن بطل مَعَهُ حَرَكَةُ اللّمَانِء فَدِيَئَانِ. 
شض ك 8 0-4 7 5 3 0 
وَقِيلَ: دِيّة واجدة؛ لأنَّ الصَّوْتَ يُقَصَدُ للتُطق. 
2 ا 3 7 ا کار ر و 2 و 
(السّابِعَة : الذؤق)» وَفِيه كمال الديّة» وَيُجَرَبُ بالأشياءِ المُرة. 
و ر ا لقان ر 20 کر ےر ا 57 3 
(الثايتة : المَضْعٌ) فإذا صَلْبَ مَغْرَسُ خيب فَعَليِْ كمال الدّيّة» وَلَوْ جَتَن على ست فتَعذَرَ 


)١(‏ غافصت فلانا إذا فاجأته وأخذته على غرة منه» وأخذت الشيء مغافصة أي: مغالبة. 
ينظر المصباح المئير ص (549). 
زفق قال الرافعي: «وقيل: في الشم حكومة» هو وجه. وقيل قول. [ت] 
فرق قال الرافعي: «وفي إبطاله كمال الديةء وإن بقي في اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية» 
إيجاب كمال الدية مع بقاء حروف الشفة والحلق قد تعرض له هاهنا وفي «الوسيط» ولم أجده لسائر 
الأصحاب» وهو مخالف لما ذكر من بعد أنه يجب في بعض الكلام بعض الديةء وإنما يظهر ذلك إذا لم 
يدحل الشفوية والحلقية في التوزيع . [ت] 


€۸ 


المَضْعْ» ٠‏ تان الأ ش» قن أَسْوَدٌ e‏ كوم ا 
(التَّابِ 3 قوةٌ الإِمْتَاءِ والوخبّالٍ فيهًا كَمَال الد ية رقي وة الإزصاع حُكُومةٌ؛ لانم عارص 
َال آَلالْتِدَاذِ ا 0 العام ِنْ أَمْكَنَّ فيه كَعَالُ الديةء وَكَذَا َو أَزتعقَ نَّ مَنْقَدُ السام بجتاية. 
عنقه» وَبَقِيَ مَعَهُ ا مُسْتَقدة) فحز غَيْدهُ رَه كمال الذيَق وَفِي الإِفضَاءِ كمال الدية غ 
الرّوْحٍ (ح) وَالزَانِي جَمِيعا جميعاًء وَهُوَ أن جد (و) مَسْلَكُ الْجِمَاع وَالغَائِيِء َلآ يرج تحت اهر 7 
يَنْدَرِجّ أزْشُ البَكارَة خت المَفْرِ لااك الرَّوْجُ بَكَارَةَ رَُوْجَتِه چ ِي أزش البَكَارَةَ خلاف. 


لاوس 2 


وَمَهُمََا كَانَتِ الرَّوْجَةُ لآ تحمل الوط إلا بالإفضاءء فَالوَطْءٌ غَيْدُ مُسْتَحَقٌ فَإِنْ كَانَ سيه ضِيقَ 
المَنْقَذِء فهو كَالدَنْقء > وَإِنْ کان كَبيرَ الآلَه فَهْوَ كَالجَتٌ في إِنْبَاتِ الخيّار. 

(العَاشِرَةٌ) في مَنْفَعَةٍ المَشي والبطش کال الذيق: ولو رت شل فطل مه وجب كمال 
الديَةء َفِي تَكُمبل الي في في الل مطل نَل في عر الخ خلاف مولن رب صلب 
بطل مَشْيّهُ وميه ففِي انياج لف إِذ الصُلْبُ كاله مَحَلّ لكل وَاحلٍ مِنْهُمَاء هَذَا كم 
الأَطْرَافيء فيصو و 5 أَنْ يَجِبَ في شخْصِ وَاحِدٍ قريب من شرن 5 ا فلو مَاتَ بِالسُرَايَةِ » 
تَدَاحَلَء فلو حَزَّ الجَّاني رَقَبَتهء تَدَاحَلَ أيضاء وَعَلَى القَول المُخَرَّج لا يدال . 

وَلَوْ كَانَ القَطمٌ طا ال عند َو پالقکس» > قفي التدَاحْلٍ ا ؛ لاد تَعْايرَ ير الحكم 
يُضصاهي تَعَايْرَ الجَانِي؛ وع التَدَاحْلِ» لَْ قطْعَ يد ET‏ وَقَتََ عَمْداً» فَالوَاجبُ ديَة؛ قذي قلق 


عَلَى الجَانِيء وَنِصمُها مُحَفّمَهَ عَلَى العَاقِلةِ. 
وَقِيلَ : يجت الكل مُمَلَطَة؛ إذ لحز أَبْطْلَ ما سَبَقَ» وَجِرَاحُ العَبْدِ مِنْ قِبِمَته كَجِرَاح الحُرّ مِنْ 


ديه ؛ عَلَى النَّصّ. 
وه قول َرَج د؛ أن الرّاجبَ بِقذْرٍ التّمَضَانِء َلَوْ قطعَ ذَكرَ القن تجن كمال مه على 
اللصنٌ› على کے لا ی إِذَا َم يفص القِيمة؛ كَالبَهِيمَةٍ . 


(الْقسُمٌ الثاني مِنَ الكتاب: في المُوجب› وَالنظق في أَرَبَعَة أطرّافف:) 
(الطَّرفُ الأَوَلُ: السَّبَبُ)» وَهُرَ كَل مَا يَحْصُلُ الهَلآكُ عِنْدَهُ بِعِلّةِ سواه وَلَكِنْ ولا َم ما أدب 
العِلّهُ؛ كَالحَفْرٍ ت اللَردِيّةء فَأَمَا مَا يَمْصّلُ اللاك لَوْلآَهُ؛ كما و ياف عند ةة فة نهدا 


ت ا 


يَحِبُ په الصَمَانُء وَلَوْ صَاحَ عَلَىْ صَغِيرٍء فأرْتَعَدَ) وَسَقَط مِنْ سَطح» ضَمنّ» وَفي القصاص قؤلان» 


6 ب 
6 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كان سببه ضيق المنفذ فهو كالرتق» وإن كان كبير الآلة فهو كالجبّ في إثبات الخيار؛ 
هذا وجه» والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا فسخ بمثل ذلك بخلاف الرتق المانع من الوطء على 
الإطلاق. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو كان القطع خطاء والحز عمداً أو بالعكس» ففي التداخل قولان» قيل: هما وجهان. 
[ت] 


۱۹ 


وَلَوْ کان ال لاه اجه يرق في الثالث بين أن يعَافِصَهُ مِنْ وَرَائهِ؛ آز منْ وَجهِهِ؛ وَلَوْ صَاحَ عَلَى 
ص عَلَى الأزض» َمَاتَء أؤ عَلَى بَالِغْ رال عَفْلَه فَوَجْهَانِء وَلَوْ حَوْفَ حَايلا ا 
جَنِيناً» وَجَبَتِ ادم لاله سَبَبٌّ اهر وَالضَابطٌ أَنَّ مَا ما يَظهَرُ کون شل وَلَكِنِ احمل حُصُو 

الهَلآَكِ بغَيْرِ و ثبو عط إذا قَصَدَء وَمَا يُشَكّ في ونه سَبّباًء احمل أن يُقَالَ: ا 
الذكةء أو الأصْلٌ الجوَالّة عَلَى الب الظَّاهِرٍ . 


(الطَرَفُ الثاني : : في أَجْهِمَاع الل وَالشَّرْطِ)» فَإِنْ كان العلَّهُ عُذُوَاناً؛ التي وَالحَفْرِ» سَقَطَ 


َه ٿر الحَفْرِ َِنْ لَمْ يَكُنْ؛ كَالئرَدُي 7 مع الحَمْرٍ؛ نْظِرَ إلى الحَفْرء قن كَانَ عُذُوَانَاً ضَمِنَ» وإ د 
َل وَضعٌ ا في مَُسْبَعَةٍ) ا م وَجَبَ الصَّمَانُ ؛ عَلَىْ أَصَعٌ الوَجَهَيْنٍ 0 وَلَو اثبع | ااا 


کک كارا َألقى تفْسَهُ في تار أذ ماء EEE‏ ا 
الى كته نُْحَهُ ع" َو قال تفه إلا ِا كَانَتِ الو معطا فَالضّمَانُ ن عَلَى المُتّع. ٠‏ وَلَو سَلَمَ صَيَا إآى 


ا 


سج فغرق بتَقَصِيرِه ضَمِنَ (و)» وَإِنْ کان يَالِعْا َم يَضمَنْ» وَحَفْدُ ال ل کون عُدْوَاناً في 
ملك وفي الموَات إلا إِذَا حفر پرا في وهليز فيو وَدَعَا ليه غَيْرَهه ففِي الضَّمَانٍ فَوْلآَنِ؛ لِتَعَارْضِ 
المبَاشَرَةٍ والعُرُورِء أمَا في الشّاعٍ بِحَيْثْ يضر 5 بالمُجْمَاِينء تعُدَْانُ؛ وَإِنْ كَانَ لِمَضْلَحَةٍ 2 
وَبِإِذنِ الوَالِي» فلا ضَمَانَء رن تقل ٠‏ فهر جاوز وَلِكْنٍ ب ااي الما اه 
القولین» وَإِنْ حَمَرَ لِعَرَضٍ نَفْسِهِء وَلَمْ يَضُرٌ بالئّاسء قر جا شط صلم الاو 203 وَكَذَ 
ِشْرَعُ الأجْنْحَة جَائِرٌ شط السَّلآمَةٍ (و)؛ يلاف ما لَوْ حَمَرَ في ملک سقط جِدَارٌ داره؛ قلا 
ضَمَانَ؛ لأ في ذَلِكَ حَرَجاً عَلَى المُلآكِ إل أن يُعصَرَ محال اماد في سَمَة ابره ٠‏ ب ول 
اوقد تارا عَلَى اطع في يم ريح عَاصِفِ ضمنَ عَهْدَةَ الشرارء وَلَوْ عَصَفَهُ عَصَفَهُ الديخ 3-3 قلا وَل 
مط هيران 12 راس إِنْمَانِء فَإِنْ كان السَاقِطْ القَدْرَ البَارِرٌ ضَمِنَ (و)؛ كَالجَبَاحٍ وَإِنْ سَقَطَ 
الكل > لَمْ يَضْمَنْ ؛ َل وَجْ؛ لاه ِن حَاجَةٍ الِلكِ؛ و وَضَمِنَ الصف راء البارزء 
على جوضن ما ةوزن البَارِزٍ ؛ على وَجه؛ لذا قِيسَ بوَرْنِ الداخل» وَإِذَا مال الجدَارٌ 


. أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضاً أسقطته ناقص الخلق فهي جهيض‎ )١( 
.)١١١( ينظر المصباح المنير ص‎ 

000 قال الرافعي: «ولو وضع صَبيًا في مسبعة» فافترسه سبع وجب الضمان على أصح الوجهين» الظاهر أنه لا 
يضمن. [آت] 

(۳) قال الرافعي: «وإن استقل فهو جائزء لكن بشرط سلامة العاقبة» على أحد القولين» قيل: هما قولان 
وجهان. [آت] 

(4) قال الرافعي: «وإن حفر لغرض نفسه ولم يضر بالناس فهو جائز بشرط سلامة العاقبة هذا وجهء والأولى 
وبه أجاب أصحابنا العراقيون والرويانى أنه إذا كان بإذن الولى فلا ضمان. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإن سقط الكل لم يضمن على وجه لأنه من حاجة الملك. بخلاف الجناح» وضمن 
النصف بإزاء البارز على وجه» قيل: هما قولان» وسياق الكتاب يشعر بتخصيص الخلاف مما إذا سقط 
الكل» ويجزم الوجوب إذا سقط البارز وحده والأكثرون طردوه في الحالتين. [ت] 
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لى الشّارِع؛ ؛ بان 1 مالا فهر كَالقَابُو” ود مَل في الام لم يتدَارَكُ مَعَ الإمْكانِ» قفي 


2 
م 


الصَمَان وان ر قامات البيوت» وَقَشُورٌ ر البطيخ» ِذَا تَعَثْرَ تَعَئْرَ بها إِنْسَانُ قَفِي جوب الصَّمَّان 
عَلَى المُلَقَى وَجْهَانِ؛ كما في الميرّاب؛ لان طَرِحَ القَمَامَاتِ لِمَرَافق الماك وَرَشّ المَاءِ إذا لَمْ يكن 
لِمَصْلَّحَةٍ عَامَوِءِ فَهُوَ سَبَبُْ ضَمَانٍ في حَقٌّ مَنْ تَرَلْقَ ا 

(الطَرَفُ الَالِثُ: في تْجبح سب على سَبَبِ)» وَمَهْمَا آجْتَمَعَ سَببَانِ مُخْتَلِفَاقِء قُدّمَ الأول 
ولو ر بثراء ولعي اخ ی تَر بالحجر» و في ار فَالضَّمَانٌ عَلَْ وَاضع الحَجَرِء 
وَكَذَا لَوْ سَقط الحَجرُ يسَبَبِ الد على طرف البثرء سَقَطَ الضّمَانُ عَنِ الحَافِر وَل سقط في بثر 
عَلَنْ سكين مَنْضُوبء فَالصَمَانُ عَلَى الحَافرء لا عَلَى نَاصضِب السّكْينِء وَلَوْ حَمَرَ بئراً قريب العُمْقء 
فَعَمَّقَهَا غَيْدُهُ فَالصَّمَانُ عَلَى الأوّل؛ في وَجْهِ. 

وَقِيلٌ: إِنَهُمَا يَشْتَرِكَانٍ ؛ لاسب الجِنَايتَيْنِ . 


١ 


1 


وَل 0 الطريق» فَالضَّمَانُ عَلَىْ وَاضِعِه ولو تعد 0 بقاعي فَالصَّمَانُ عَلَى القَاعِدٍ 

و تعَثْرَ بِوَاقِفِء فالمَاشي مُهْدَرٌ وََمَانُ الوَاقِف عَلَى المَاشِي؛ 4 الؤنوك مِنْ مَرَافِق المَنْيء 
1 القَعُودٍء دَق في الاين َوْلآنٍ بالتقلٍ وَالتخُريج؛ وَلَرِ رَد في بِثْرِء سمط عَلَيْهِ آخَوُ 
فَضمَائهنا على عا اة حاف َمل لور َة الأول مُطَالَبَة عَاقِلَةٍ الثاني ينضف الدَيَةِ؛ حى يَرْجِعُوا به 
على عَاقِلَةَ الحافر؟ فيه ردد مَْشَؤُهُ أَنَّ المُكْرَى هَل تعلق آبه اکھد (و)؟: ولو تزلق عل 


ص 


ا تَعَلّقَ باحر و وَتَعَلّنَ الآحَرُ بثالثِ» ا تع بهم على البغض. فا وَل 
مات مِنْ َة اساب ِصَدْمَةٍ الث وثقل الثاني ًاثالث وَهُوَ مسب إلى وَاحِِء فيدر توبند 
5 0 الحَافِرٍء ر َل الثاني؛ َه جَڌبَ الثالت» واا اني هلك يسن وَهُوَ مُتَسَبْبٌ إلى 


أَحَدِهِمَاء فیهدر نة وَنْضفٌ ديته ته عَلَى الأول ؛ نه ا رئا اثالث فكل ديته ته عَلَى الثاني . 


(الطَّرَفُ الرَابعٌ : فِيمًا يوجبٌ الشّركّة) ؛ كما ذا أضطدَمَ حزان َمَانَا فَكُلُ وَاحِدٍ شَرِيِكُ في 
قل يه لاحي قفي رڌ كل واد لان وَل عاق ل واد يضف وي صاجيوء إل 
ذا كَانَا مُتَعَمّدَيْنِء فهيَ في تَرِكَتِهمّاء فن كَانَا رَاكِبَيْنِء راد في تَرِكَةٍ كل وَاحِدٍ نِضْفٌ قِيمَةِ دَابَِ 
صَاحِبهء فَإِنْ عَلَبَهُمَا الدَّيََانِء أَهْيِرَ الهّلآك؛ عَلَىْ َد القَلينٍ | إِخَالَّةَ عَلَى الدَّوَابٌ» وَفِي الثاني يُحَالُ . 
على رُكُوبِهِمَاء فن كَانَا صَبِييْنٍ ل م مُتَعَدياً فْحَوَالَةُ الكل على الأَجِبِي ' وَإِنْ 000 
الول قل حِوَالَةَ عليه بَل خو گرگوب لين بتَفْسِهِمَاء وَإِنْ أَرْكبَ الوَلِيُ لأخل زِيئَةٍ لآ حَاجَةٍ 
ففِي َيِه شط سَلامَةَ العَاقَبَةَ ية في حَق ن الوليّ وَجُهانِ› إن تاد حَاملَانِء ففِي تَرِكَةٍ 1 وعد 
ربع كَفَارَاتِءٍ لأنّهُ أَهْلَكَ أَزبَعة أَنْفْسِء ابت كرا وَقَاتِمُ تَفسه يَلْرّمهُ الكَفَارَةُ؛ عَلَى الأَصَحُ 


)١(‏ القابول: هو السّاباط هكذا استعمله الغزالي وتبعه الرافعي ولم أظفر بنقل فيه. قاله في المصباح. 
ينظر المصباح المنير ص .)٤۸۹(‏ 
زفة في أ: له. 


في المَسْألئيْنِء وَعَلى عَاقِلَةِ كل وَاحِدَةٍ ُوه نِضْمُهَا نضفَها لِهَذَا اجنين ٠‏ ضما لار َحُكمْ ال ا 
سَبَقَء قان كَانَا عَبْدَيْنِء فَهُمَا مُهْدَرَانِء وَإِنْ كان أَحَدُهُمَا عند صف قَيِمَةٍ العَئِدِ في تَرِكَةٍ الخ 
وَنِضفُ ية الحو تَتَعَلّقُ بيلك القِيمَة؛ فَإِنَّهَا دل الوبق ا اتتا م شتو لدکین» رتاوت لقان 
تَقَاصّنَاء وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ساي اليم وَالأُخْرَئ ما ئة فصل لِصَاحِبٍ النَفِيسِ حَمْسُونَ بَعْدَ 


لام ؛ وان كاتا حاون وقَةُ كل م رة أت فَصَاحِبُ اة نتج مال وَِشْرِينَ من + 
ماين وَأَرْبَعِينَء وَلِكِنْ قِيمّة الكَسِيِسَةٍ مائ وَلآَ ي يجب (و) عَلَى ب سيد المشتولدةٍ إلا أَمَدُ ار 
فَعلَيْهِ مايه لَكِنَّهُ سين يِن جُمْلَةٍ ياق تنيت فیفْضل عَلَيْهُ تَلآنُونَ وَإِنِ ضْطَدمَتْ 
سَفِيئتَانِء فَالمَلآَحُ كَالوَاكِبء وَالسَفِيئَةُ كَالدَائََ» وَعَلَبَةُ الواح کل الا وَلَوْ كَانَ في كل سَفِيئَة 
عَشَرَةُ ا قَهُمَا في ق الْعِشْرِينَ ولف الان مْوَالِء وَإِذَا قَالَ الماح : كَانَ ذلك 
بالريح » 0 0 شرق سَفِية عَلَى الغَرَقء قال الجَائِفُ عَلَئ نَفْسه أذ على غَير: 


8 


لق مَتَاعَكَ وَعَلَىّ ضَمَانةُ مَهُ لِحَاجَةٍ الفِدَاءِء وَإِنْ کان مُلْقِي المتاع انضا مشتاجا لانة اشا 


وق ر ج المَالك. 


ر 


د كَانُوا عَشَرَةه سقط العُشْدء وَلَوُ كَانَّ المُْتَاجُ هُوَ هو كر إلكالك فقط 

تل ل لحان ولو قال ا آل ورال السَفِينَة ضَامِنُونَ ثم قا 
Pr 50‏ ل 
مَعَ يمينه » وَلَزْمّه حصت وَالدَاكبُونَ | إن رَضُوا يه» لَرِمَهُمْ 3 وَإلا فلا. 

0 دج 0 المَنْجَنِيق عَلَى ال وَكَانُوا عَشَرَةٌه فيدر من دم كل وَاحد عَشْدفُ إن 


إلى 


0 غَيْرَهُمْ فالدية عَلَى عَاقِلَيِهِيْ إلا إذَا قِصَدُوا شَخصاء وَقَدَرُوا عَلَى إصَابَيهِ فَهْوَ عَمْدٌ. 


ع 


وَإِنّ قَدَرُوا عَلَىْ إِصَابَةٍ 00 > لآ بِعيْيْه فَهْرَ حط في حَقٌ ذِلِكَ الرَاحِدٍ. 
وَل 3 مُرْتَدَا فاسل 5 ثم عاد ا م م تلانو فک فالجُنَاءٌ e‏ (و)؛ عَلَى 


وَاحِدٍ ربح الدَيَدَء وَالجَانِي في الحالتين؛ رمه الوْبْعٌ بِجِرَاحَتَيْنِ؛ إخداهُمًا مُهْدَرَةٌ فِيَعُودُ حِصَّنهُ إلى 
الشمُن. 


وَقِيلُ : وَل عَلَى الْجِرَاحَاتٍِء وَيقال: الْجِرَاحَاتُ حَمْسٌ فيفط الحَمْسُ وَيَبْقَى عَلَى كل 
ا ا بح حمس نّ الدية وَلَوْ قطم يد العَبْدٍ الجَانِي» فَجََئ بَعْدَهُ 0 مَاتَ 1 اليد يحص 
په المَجْبِيٌ عليه ارلا َالبَاقّي يُسَارِكُهُ فيه به المَجِيٌ عَلَبْه اا لک مَاتَ بعد د الجِنَايتيْنٍ َقطعَ بَعْد 
إلى الاين مَإِنْ فصل مِنْ ن ذش الأو ا من ن ارش الطْرّف للد وة النّفْسِ 
لِلمَجْنِيٌ َل ئا وَالقَاتِلَ بالسّخْرِء إذا قر بِالتَحَقُدِء يَلرَمْهُ (و) القِصَاص.ء وَإِنْ امو بالحَطا أ شه 
العَمْدِء فالدية عَلَى العَاقِلَةَ َو أَمَتُوا. 
(الْقِسْمٌ التَالِثُ: من الكِتّاب فِيمَنْ عَلَيْهِ الديَهُ) 


و 5 LN 2 ٠‏ ل ان ص ت م 
وهو الجَانِيء إن كان عمْداء والعَاقِلة إن لم يكن عَمْداء وَالتَظَمُ في أَرْكَانٍ 


o۲ 


(الدِكُنُ الأَوَلُ): فى جهة العقل وَصِفَةٍ العَاقِلَة : 

(أمّا الجهةء فثلاثة 01 واولا وبَيْتُ المَالِء اما المُحَالقَة وَالمُوَالاَةُ فلا وجب 
العَقلَ (ح). 

(الجهَةٌ الأولى) : الراب وَهُوَ كَل عَصَبَةٍ سو أَبْعَاض الجَانِي مِنْ آبائه ويد 
أبن أبن عَمّهَاء ففِي الصَّرْب رَجْهَانِء رفي نفدم الخ لآب رَالأم عَلَى الخ لأب قو 

لقعي ١‏ الثاية: الوَلأَهُ)» قإِنْ لم يضاف عَصَبَتَهُ» فَعَلَى نكر لعي قن لَّمْ يَكَنْء فَعَصَبَاتُ 
الى ل مى الحمتن: 0 نّم عَصَبَانُهُ هَكَذَا عَلَى الَّرتِبِ؛ 
o‏ رَفِي e‏ ان المُعْتِق وَأبيه وَجْهَانِء وَإِذَا أعتقت ا لَمْ يُضْرَبْ عَلَيْفَا > بل عَلَى 
عَصَّبَاتَهًا؛ كما رفون ي E‏ لما لا يَلْرَمْهُم م أكثرُ مِنْ 
صف دیتار ؛ ِن مَاتَ وَاحِدٌء َكل وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَاتهِ لا حمل اثر ِن حِصَّةٍ المُعْيِقِء لَوْ كَانَ حي 
وَمَا دَامَ المُعْيِقُ حَياء قلا يَرْقَى إِلَى عَصَبَاتَه وَإِنْ فصل عَنهُ شَيْءْ؛ إِذ لا لاء لهم ٠‏ فَإِنْ مَاتَء 
فَعَصَّبَانُهُ كَعَصَّبَاتِ الجَانِي؛ ني ل العين عن المي وْلآَنِء إن قلا يَتَحَمل) فََجْتَمَعَ المَؤلَى 
الأغلّى َالأسْمَلُ فَالأَغلَى وء َالمُتوَلُدُ بَيْنَ العتِيق وَالعَقيقَة يجب عَقَلُهُ عَلَى مَوَائي الأب تَرْجِيحاً 
ل ةقان را مِنْ عَيقَةٍ وَرَقيقو فالوَلاءٌ لِمُوَالِي الأ 3 لآو على الأب تقد :إن اق 
الأب أَنْجَوَ الوَلآءُ إِلَى مَوَالِي الأب فَإِنْ جني الْوَلَد قبل ج الوّلآي فازش الجتايّة عَلَى مَوَالِي 
الأ ما زَّادَ سِرَايَ بعد الج عَلَى الجاني ؛ لاه َة جتابته قبْلَ الجر قلا يَحْمِلُهُ مُوَالِي الأب 
2 حَصَلَ E‏ ناد بيلك مَوَالِي لأ وَلأنّهُ لم جل عَنٍ المَوَالِي؛ قلا يَحْمِلّهُ بيت الال 
لوطم ن بل الجر َسَرَى بَعْدَهُ فَعَلّى مَرَالِي الم ديه َاملة» وَكَذَا إذَا قطَمَ اليدَيْنٍ وَالوجليْن. 

(الجهة لالع : ِت المّالِ): » قَإِذًا ل نَجِدٍ لفرت وال أخدنا مِنْ بَيْتِ المَالِء إِنْ كَانَ 
الجَانِي مُسْلِما فَإِنْ كَانَ مياه رَجَعْنَا (و) إِلَى الجَانِي . 


2 


(أَنَا الصُمَات)» e‏ وَصَبِيٌ ر وَأ روء وَإِنْ كَانَتْ مُعْتِقَة وَلَآ على مالف 
في الدّين» ف يحمل مُسْلِمٌ مِنَ ي وَل الذي ين الشنيمء رفي تَحَمُلِ اليَهُودِي مِنَ النضْرَانِيٌ 
ولان َالحَرِْي لا يَتَحَمَلُ (و)» 0 كلدم إذا لم نضرم هده قبل مضي أجل الضّربٍ وَل 
يُضْرَبُ عَلَى قَقِيرٍ» وَإِنْ کان مُعْتَملاً» وَيضرَبٰ ل العْنِيّ صف ل ديتارء ر الّذِي مَلَكَ 
شرن وا سد المَسْكِنٍ وَمَا يَحْتَاج | لَه وَعَلَى المُتَوَسّطٍ الوْبُعُ» وَهُرَ الَذِي يَمْلِكُ اقل مِنْ ذَلِكَ 
ركن كلك ما فصل عن خا وَيُنْظَمُ إلى اليّسَارٍ في آخر السَنَةء قلَوْ طَرَأً اليَسَارُ قَبْلَهّا أو بَعْدَمَاء 
قلا آلْتَِاتَ إِلَيْهِ . 

(الدِكُنُ الثاني : في كَبْفبَة التَوزِيع)» وَالبدَاية اقرب (ح) العصَتات»: ولا يضرت عل وات 
ق e‏ 

وق ES‏ جَميع السَنين. 


e 


١6 


ُه إن فصل بن لين ف شَيْةٌ رقنا ا من بَعْدَهُمْ 8 المُعْيقٍ» ٠‏ قان لَم 0 
ا آخرّ السَنَِ مِنْ بيت المَال» فان لَمْ يكن في بَيْتِ المَالِي َحَذْنَا مِنَ الجَاني؛ 0 

قيس الوَجْهَيْنِ؛ حِذَارا م 000 

وَقِيلٌ : يُنَْظَدُ يَسَارٌ بيت المّالٍ. 
إذَا لَمْ يکن لَه عَاقِلةه فبُطَالَبُ بعد مضي الأجَل”""؛ إذ لا ينطو لَه َيب المَالِ؛ 
وَكَذَا إِذَا أَغْتَرفَ بالخطاء نُك العاقلة وَلاَ بَيْنَه إِذْ لا يُنْتَظَكُ إِقْرَارٌ الحَاقلَةء فَإِنْ أَمَدُوا عَلَى قدو 
وَقعَ الؤْجُوعٌ عَلَيهِمْ . 

وَمَا دون رش المُوضِحَةٍ مَضُرُربٌ (ح م و) عَلَى العَاقِلَة بل لو كَانَ 3 نِضْفَ ديار 
وَزَعْنَاهُ على العَاقِلةء وَإِنْ كَانُوا مائة طولب جَمِيعْهُمْ ينضفب دِيئارٍ مُشْتَرَكِ ؛ عَلَى وَجْهِ 

وَعَلَ وَجْهِ ين القَاضِي وَاحِداً؛ كَيْ لا يَعْسُرَ الطَلَبُ. 

جل َهُرَ في ِي كَاملةٍ تلات سِنِينَ» رهي ماله من الإيل”" يُؤْحَذُ تلا في اجر َل 
ا مِنَّ الإيل في عَبْدِء وَفُلْمَا: تیل( نھر مورت تي ات سد تَظَوَا 
إلى أنه دل 

قي : لي شك يي نَظرا إِلَى القَدْرٍ. 

وء ' هَذَا ِيُضْرَبٌ ف ايودي وَالنْصْرَانِيٌ في سَنَق ودَيَةُ الْمجْوسِيّ في سَنَق و الجَيْين 
شا فى سَنَة؛ لا السَّنَة لا تتَجَرأء و الَا في سَتيْنِ٬‏ وَلَوْ قل وَاحِدٌ تمه تت لاما 

يِن الإبل في يع سِينَ؛ عَلَى وَجْه؛ نَطَراً إلى القثلء أذ إلى أن اللائ الس لا يكُونُوَ كتلس 
وَاحِدَوٍ وَبَضْرَبٌ في ثلاث نین ؛ على لصح لا الآجَالَ للدّيُونٍ المُتَمْدقة فة تَتَسَاوَقٌ 3 تَتَعَاقَبُ 
وَإِنْ قتل اة ودا وال الوَاحِدَةٌ مولن ع على العَوَاقل في لث سيين › َل کل وَاجِدٍ ثلث 
نَظرا إلى أنَّسَادٍ المُسْتَحَقٌ . 

وَقِيل: في سَّنَوْ وَاحِدَةٍ. 

ية دي الشخْصٍ 5 

وة إِحْدى اليَدِيْنِ م مِنَ الرَجُل ي يضر ب في سين ؟ ن؛ الِعَدْمٍ تمس رَنْقَصَان القذر. 


وا الدَمّن» إٍ 


ع 


)١(‏ قال الرافعي: «وأما الذمي إذا لم يكن له عاقلة» فيطالب بعد مضي الأجل» هذا مكرر كالمكرر لقوله قبل 
للك «وإن كان -ذها رتا إلى الجاني» وكأنه أراد أن يبين أن ما قيل في حق المسلم أنه ينتظر يسار بيت 
المال لا مجال له في حق الذمي؛ e‏ بعد مضي الأجل لا حاجة 
إليه؛ فإن الدية المتحملة لا تكون إلا مؤجلة» والمطالبة لا تكون إلا بعد انقضاء الأجل. [ت] 

(۲) قال الرافعي : «وأما الأجل فهو في دية كاملة ثلاث سنين وهي مائة من الإبل» لا حاجة إلى قوله: وهي 
مائة من الإبل» فقد سبق ما يبينه. [ت] 


١6: 


ولو فطع يدي إِنْسَانِ وَرَجْلئهء فهر كَمَنْا تَفْسَيْن ‏ وَمَنْ مات فى أَثْنَاءِ السَّتَقَ فلا اي عَلَيْه 
وَالنّظَدُ إِلَى اخر السَّتَقَ وَالعَائِبُ هَل يَْتَحِقُ بالمَعْدُوم؟ فيه قَوْلآَنِء وَنَعْنِي يه عَيْبة تَمْنَعُ النَحْصِيلَ في 


كه 


وَأَولَ الول يُحْسَبُ مِنْ وَقتِ الع إل 000 000 شَعْرَ په العَاقِلَةُ لهس اي 

وَفتِ الجتايّة» ولَوْ سرت الجتاية بَعْدَ بَعْدَ الدع فَحَوْ فَحَوْل أزش السَرَاية وو ال 

وَلَوْ جَنَى العَبدُ ره با برت له م 
ولأ فَإِنْ ا ٠‏ فل يصح َمَائَة؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ آخْتَارَ السّيّدُ الفِداء فَلَهُ ذلك ولا يَلْرَمُهُ 
أل الأمْريْنٍ ص قِيمَةٍ العَبْدِء أو أزش الْجِنَايَةِ؛؟ في اصح المَولَيْن. 

وَلَوْ قال أَخْتَوتٌ الفِدَاى لَمْ يَلْرَنْهُ مَالَمْ يُسْلِم؛ في قيس الوَجْهَيْنٍ ٠‏ وَإِنْ جَنَتِ المُستَوْلْدَةٌء 
فل السَيّد َكَل 0 نه مَانِعٌ بَِلاسْتِيلآد» 0 جَنَتْ مراراء كلم بال فداءٌ فهِيَّ كَجِنَابَةٍ 
واحدة» جن ول ا الأمرَيْنِ» وَلَوْ ا داع رمه فداع جنيك ؛ في أَحَدِ المَْليْنِء دفي 
القولٍِ الثاني يترد 05 وَيُوَرّعٌ عَلَيْهِمَا E‏ الجَارِيَة الجَانيّة لَيِسَ أخييّارا للفداء؛ على أَصَمٌ 


ara 


1 
5 - 


الْقِسْمُ الرَابِعٌ مِنَ الكتاب: في غُرَة الجَنِين) 

وَالنَظَوُ في أَطْرَاف : 

(الطَّرَفُ الأَوَلُ في المُوجب).؛ رَهِيَ جِنَاية وجب أنْفِصَالَ الجَنِينٍ يتا فَإِنْ ل يَنْمَصِلْ 
وَمَانَتِ لأ ۴ ا وَإِنِ نْمَصَلٌ نقد مَوْتِ لأ وَجَبَ 2 0 وَإِنَ الْمَصَلَ ا و عَلَى 
حَرَكَة المَْبُوحِينَ م مَاتَء َدِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِمَا دون سِنَِ َشْهُرٍ وَتَلْكَ الحَيّاةٌ لآ نذوم 
بل لو لمْ تكن جناي فقيل مل هَذَا الججيين» و وَج جَبَ الْقِصَاصُ؛ كَقَدْلٍ مَريض مُشْرِفٍ عَلَى المَوْتِ» 
وَلَوْ حرج راس الجَيين» رماقت ا تفن الجَنين . 

وَقِيلَ: لآ يَجِبُ؛ لِعَدَم الانْفِصَال. 

ركذا الوَجْهَانِ فيا لو قد ينِضْمَيْنِء فَانْكَسَفَ الجن في بَطَنها؛ وَكَذَا الوَجهانِ فِيما لو حَرَجَ 

سس الجَنِينٍ» ٠‏ فَصَاحَء فَحُزَّتْ رَقَبتَه» فَمَنْ لآ تد يعد بهذا َلانْفِصَالِء لآ يُوجِبُ القصَاصَء ولا كَمَالَ 
0 وَل أحيفت بدا وَمَانَتْ وَجَبَتْ غ إِذا يفنا وُجودٌ جَنينها جن جنيئهأ» وَل أَلْقَتْ أَرْيَعَةَ a‏ 


)١(‏ قال الرافعي: «وأول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضي» كذا ذكر هاهناء وفي الوسيط» وهو 
كالمنفرد بهذا النقل» وكتب الأصحاب متفقة على أن ابتداء الحول من وقت الموت. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «فلو سرت الجناية بعد الدفع فحوّل أرش السراية من وقت السراية» هذا يجري على أن 
الابتداء في وقت الرفع. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وهل يتعلق بذمته حتى يطالب به بعد العتق» فيه قولان قيل وجهان. [ت] 


١6 


وده سم 


وَرَأْسَيْنِء لَمْ يرد عَلَ عُدَو فرب شَخْص لَه رَأْسَانِ ن؛ : 
لِشَخْص واج وَل آلْقَثْ يَدَيْنِء ثم حَرَجَ جين حي بلا يَدَيْنِء فيي كَامِلَةُ لِليَديْنِء وَإِنْ گان سَلِيمَ 
اليَدِيْنِء كانه لا 

(الطرَفٍُ الثاني : في المُوجَب فیه)» وهر الذي بدا فيه التّخْطِيطٌ وَلَر في طَرَفٍ ص 
َطْرَافِ؛ وإذا أَدْرَكَتِ القَوَايل» می ذَلكَ؛ لا شَيْءَ في إِجْهَاضٍ المُضْعَةٍ وَالعَلمَةِ قبْلَ النَخْطِيطِ؛ عَلَى 
الأَصَحّ 0 ٿم في الجن الحو المُسْلِمٍ َف ل الجن الكَافِرٍ تلا أذه: 

(أَحَدُمًا): عر وَل يبال بِالنَّسُويةٍ 

2 عم و و 
(والثاني): ثلث العرّة. 
(والعالث) : لآ يجب نة 


و عو بره > 


ا 28 اه ٤‏ 
فن قلا بالثلث. فالمُتولد مِنْ نَضْرَانٌِ وَمَجُوسِيء قيل: إِنَّهُ يُوْحَذْ بالأَحَفٌ. 


وَلَؤ جى عَلَئ وميه ٠‏ الث ؛ م أَجَهَضَتء فَعْرَةُ كَامِلةٌ نَظَراً إِلَى حال الائفِصَالِء وَلَوْ جت 
عَلَى حَرْيي فَأَسْلَمَتْ م أخققست» تبي تان الي وجا كا لو مئ إلى حَرييٌ َأَسْلَم قبل 
الإصابة أن الین الي تن حفر قي الم وبق ر القِيمَةُ عَلَى الصّحِيح ب يزم ايء لا يوم 
الإِجْهَاضُ؛ أخذاً بِالأَغْلَظٍ َل كَانَ الت سلا رام وة الأطرافيء قرت ل 
الأطْرَافي؛ على أ أحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ كَمَا عدر إِسَلامُهًا وَحُوُيْمهاء إِذَا كان الجَنِينٌ كَذَلِكَء وَلَوْ كان الجَنِيبُ 
مَقْطوعَ الأطرّافيء فلا تُقَدَدُ لاء eRe‏ عَلَى الصّحِيح ؛ إِذْ ذَاكَ في الجن مِنْ أَثَرِ الْجِنَاية 

(الطَرَفُ الثَالِثُ: في صِقَةٍ العرَة)ء رَهُوَ رقي سيم من عيب بشت 2 ل 
سب وَدُونَ حَمْسَ عَشْرَةَ إِنْ كان غُلآما وَدُونَ العِشْرِينَ» إِنْ كَانَتْ أن 

َقِيِلَ: خد الكبيرَة ةما لَمْ تَضْعْفْ بالهَرّمء وَفِي نَفَاسَةٍ قِيمَتهَا وَجْهَانِ: 

(أَحَدَهُمَا) : أله لآ تَقْدِيرَ فيه بَعْدَ وُجُودٍ السّنَّ وَالسَلاَمَةٍ 


نٹ 


(والثاني): آله لا ينغي أن ينص عَنْ قيمَة حَمْس من الإبل؛ لأا عِنْدَ العَقْدِ نَرْجِعٌ إلى حَمْسٍ 
مِنَ الإيل؛ في القؤل الجَدِيدِ". 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا شيء في إجهاض المضغة والعلقة قبل التخطيط على الأصح» الجمهور سكتوا عن 
الخلاف في العلقة» وخصصوه بالمُضغة. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «لأن عند العقد نرجع إلى خمس من الإبل في القول الجديد» قيل: هذا هو القديم» والجديد 
ما يقابله. [ت] 
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وفي القَدِيم تزجع إلى قيَة الغرَةِ مَنْ َيْر تقدِيرء ٿم تضرف العْرَهُ إلى وَارثِ الجَنِينِء وَهُوَ 
الأمٌ وَالعَصَبَة ل عَاقِلَه الجَانِي؛ إِذْ لا يُنكِنٌ أَنْ يَكُونَ قَثْلُ الجَنِينٍ عَمْدا؛ إذْ لا تَتيَفّنُ حَيَائه 
حال ََْشُ ألم الام يَنْد ندرج نَحْتَ الغرة» إِنْ لَم يبق شَيْنٌ فن بَقِيّء Ek,‏ مه الشَّيْنِ. 
(يَابُ ا القثل) 
کل حي مُلْتَرِم إِذَا قل نل5 غَيرَ مُبَاح» ادما مَعْصوماًء فَعَلَِْ نَخرِيرُ رَهبَِ موم فن لَمْ جذ 
فْصِيَامٌ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ» فإن لم ييز فلا إِطْعَام؛ عَلَى المَذْمَبِء نعم a‏ ففِي کل يَوْم مذ 
0 َيب الْكَفَارَةُ بالخَطا وَحَفْرٍ البنْرِء وَعَلَى الصَّبِىٌ وَالمَجْنُونِء وَل يجب في قثل 
الالو وَمَنْ عَلَيْ عَلَيِْ القِصَاصُ وَالوجُمٌ وَل عَلَى حَرْبِيٌ؛ دفي لخو علا من قز ي 
رك يدؤتو وَجهَانِ؛ إِذ يبِعْدٌ إِنْمَاُ عادو عَلَىْ مَيْتٍِ بَعد المَوت› وَلاً كَمَارَهَ في قل 
نْسَاءِ ء آمل الحَرْب وَذْرَارِيهِمْ وَيَجِبٌ ب في المُعَاهَدٍ والكنلرك) إا َك السَّيِّدٌ؛ لِوْجُود الْعِصْمَة ؛ َكَذَا 
في المُسْلِوء إن كاد في دار لري قَإِذًا رَمَئ إن صف الما وَل يَذرِ أن فيهمْ مُسْلماء 
ا فَعَلَيْه الكقادة رل دِيّة» وَإِنْ عَلِمَ انف فيهم سلما وَل يَقْصِدْهٌ 20 


2 


دَقيل ۰ فوا كم 3 س شَخْصاً بِعيْئْه » وَكَانَّ قَدْ أخلم قبل الرَّمِي كفي :د قَوَلآن”) 


)١(‏ قال الرافعي: «إذا رمى إلى صف الكفارء ولم يدر ر أن فيهم سلما فأصاب فعليه الكفارةء ولا دية وإن 
علم أن فيهم مسلماً ولم يقصده لزمته الدية» وقيل: قولان» الأحسن والأولى ما ذكره ف في فى «التهذيب». وهو 
أنه إذا رمى إلى صف الكفارء ولم يعين خا اوخ كاقراء فأخطأ وأصاب ملسماء فلا قصاص ولا 
دية وإن عين شخصا فإذا هو مسلم فلا قصاص . [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وفي الدية قولان» ويشبه أن يكون هذان القولان هما القولان المذكوران فيما إذا قتل من 
ظَنّه كافراً لكونه على زي أهل الشرك» والأظهر فيهما أنه لا تجب الدّية» وسوى على هذه الطريقة بين أ 
يسرف أن فيهم مسلماً أو لا يعرف. [ت] 


١ /ا6‎ 


و کک ك 
(کتاب دعوى الدم) 

وَالنّظَوُ في تلك أمُور: 

(الأَوَلُ: 00 9 

قَلَوْ قال : ا راح ا اة وَل أَغرفٌ عَيْنْه وريد يَمِينَ كُلّ وَاحِلٍ فَالصَّحِيحٌ 
(ئ أنه جات ا لاه ضور بالمَنْعء وَهَوٌلآه لا رون بالِيَمِين ؛ وَكَذَا في دَعْرَى العَضْب 
والگرقة؛ خف القبص وَالبَئِعِ في المُعَامَلَتِ؛ فَِنهُ بايان مقَصر. 

ن 7 رد مضل في گڙنه عَمْداً أو حَطاً أو مُشَْرَكَة ِن أَجْمَلَء آسْتَفصَلَ القَاضِي. 

وق : يُغْرَض عَنْهُ؛ لن َلاسْيَفْصَالَ تَلْقِينٌ و 0 وَلَمْ 
ر ا اي وَلَو أَدَعَى الْعَمْدَ وقلا : جيه الْقَوَدُ الممخضٌ . 

لك أَنْ 0 الذي مكنا مُلتَرِماء وَلاً يوه كَوْنُ جَنِيناً حَالّة القَثل؛ إذ يُعْرَكُ ذَلِكَ 
بالتُسامُع . 

(الرابع): أَنْ يکود المُدّعَئ عَلَيْهِ مُكَلّفَا بان كَانَ سَفِيهاًء صح فيمًا يبل إِقْرَارُ السَفِيه فيه 
ون لم يُقْبَلْ إِقَرَارُكُ صَمّ؛ صَعٌ؛ لأجل إنكاره؛ حى تُسْمَعَ البَينَة وَيُعْرَضَ اليَميِنٌ عَلَيّه؛ عَلَى 
ل د 

(الحخَامِسسُ): اَل تتاقضَ دوا َإِنِ اَی عَلَى شَخْصٍ؛ أنَُ مُتْمَردٌ بالقثل» ٠‏ ٿم اع عَلَّى غَيْرِه 
الشَّرِكَة م يُسْمَع الدَعْوَّى الثازيّة؛ لأنَّ الأول كدت ول ده اد عل ثانا كان 2 
المُوَّاحَذَةُ؛ عَلَى TT‏ لآل الحَقّ ا يَعْدُوهُمَاء وَلَو َسْتَفْصَلَ في العَمْدِء فَتَصّلَهُ يما َيْسَ 
بِعَمُدٍ َم بطل دَعْوَاه صل القثل ؛ عَلَى أ صح الوَجْهَيْنِ وَلَوْ قالَ: طَلَمْتْهُ بأَعْذٍ امال وفع د با 
كَدَبَ في الدَّعْوَئ أَسْتْرِةٌ ؛ ولو حتف حَنَفينٌ لآ یری القَسَامَة وَقَدْ اَذ بها 2 يَسْتَرِدٌ ؛ لان التّظَرَ 


)١(‏ قال الرافعي: «فلو قال قتل أبي واحد من هؤلاء العشرة» ولا أعرف عينه» وأريد عين كل واحدء 
فالصحيح أنه يجاب إليه» الأصح عند صاحب التهذيب وجماعةٍ خلافه وسكت في الوسيط عن الترجيح 
ب ا كل تار ا ويعرض وان عت إذ تنقطع 


10۸ 


إلى رَأي الحاكم» لا إلى الخَضْمَيْن. 

(التَطَدْ الثاني : في القَسَامَةِ)» وَفِيهًا أَرْبَعَةُ ركان : 

(الرُكْنُ الأول : : في مَظِنيها) رهي قل الْحرٌ في مَحَلُ اللّوْثِءِ قلا قَسَامَةَ في أَلمّالٍ َالأَطْرَافِِ 
رفي العَبدٍ قَوْلَآَنِء وَاللّوْتُ قريئة حال تَغْلِبُ الظّنّ؛ ؛ كيل في مَحِلَةٍ 0 عَدَارَةه أؤ قيِبلٍ دَخَلَ. 
ا وی که جاع مَحْصُورُونَ: أذ قتيل في صف الخَضْم المُقَاتِلِ» أذ تيل في الصخراءء 
وَعَلىٰ رات رَجل مَعَهُ س 5 وال المخروم: لني اَن لَبْسَ بلَوْثِ» وو رَاحدٍ مِمّنْ قبل 
شَهَادَُهُ لوث وقول جنم يکن تقل ردام وة وَالقَيّاس + أَنّ ل وا لو وأا غد هن 
الصَّبْيّةِ والفَسَقَةٍ فيهم خلافٌ. 

(وَأتا) مُسْقَطاتٌ اللرت: EEE‏ 


(الأَوَلُ) : أَنْ يَتَعَدَرَ إِظْهَارُهُ عَنْدَ القاضِيء فلو ظَهَرَ عِنْدَ القاضي عَلى جنع فلِلمُدَعَي أَنْ 
ع ٠‏ قَلَوْ قالَ: الْقَاتِل وَاحدٌ مهم فَحَلَقُوا إلا الوَاجِدَء فَلَهُ القَسَامَةٌ عَلَى ذَلِكَ الوَاجِدٍ؛ لأ نُكُولَهُ 
رك عا َقَالَ: ظَهَرَ لي الان لوث مُعيّنِه وَقَدَ سَبََ مِنْهُ دَعْرَى الجَهْلٍء قَفِي تَمْكينه 
مِنَّ الْقَسَامَةٍ مَةِ وَجْهَانِ. 

(الثاني): إِذَا ظَهَرَ اللّوْتُ في في أَضْل الئل دُونَ ؤه خَطَأْ أو عَمْداء يُمْتَعُ مِنَّ القَسَامَةِ؛ عَلَى 
أخن' الوخيين د لق EN N‏ 

(الثايث): ان يدعي لكاي كَوْنَهُ غَائِباَ اذا حَلَفَء سقط بيَمِينه أنه ر اللَوثِ» فَإِنْ أ َم 5 

0 بي بعد الحكم بِالقَسَامٍَء ُقِضَ الحم وَلَوْ كَانَ وَقَتَ القَدْلِ مَحْبُوساً أؤ مَريضاًء وَلَمْ يُمْكِنْ 

كو قاتِلاً» إلا عَلَىْ بُمْدِ قفي سوط اللّوْثِ به وَجْهَانِ . 

(الوَابِعٌ : َوْ شَهِدَ شَاهد؛ باد فلآنا قل أَحَدَ هَدَيْنٍ القَتِلَيْنِء لَمْ يكن لَوْثاًء وَلَوْ قَالَ: قَتَلَ هَذَا 
القَتِيلَ أَحَدُ هََيْنِ الرَجُلَيْنِء فَهُوَ لَوْتُ؛ لا تَِْينَ القَاتلٍ يَمْسُْ. 

وفيا : لآلَوْتَ في المَوْضِعَيْنِ. 

(الخَامِنٌ): تَكْذِيبُ أَحَدٍ الوَرَنَةء هَلْ يُعَارِضُ اللَّوْتَ؟ فيه قَوْلَآنِ. 

فن قلا يطل َو قال حدقا تل أبن ود دَدَجُلُ حر لآ اعرف وَقَالَ الآحَدُ: لَه 
E‏ آحَرُ لآ اعرف قلا يتَكَادْبُ لعل مَا جَهلهُ هَذَا عِلمَُ داك ٿم مُعيّنُ زَيْدٍ مُعْتَرفُ ا 
عَلَيْه نِضْف الديَةء کک ٠‏ قلا يُطَالَتُ إلا بالوبّع » وَكَذَا مُدَّعِي عَمْرِو وَلَيْسَ مِنْ مُبْطِلتِ 
اللّوْثِ أل يكُونَ عَلَى لقتل أ أن جزم وتخنيق . 

(الؤكنُ الثاني : ك الفا وَهُوَ أن خف الذي نين بوبنا مُتوَاِيَة في مجلس وَاحلٍ 


بَعْدَ التَخذِيرٍ وَالتَمِْيظِ فلو كَانَ في مَجْلِسَيْنِ تو جهانم كن كل: تحب المُوَالآَة فَإِنْ جُنَ» 3 
أقاق يبت لِلْعُذْرٍ وَلَوْ عُزل القاضِي»› ا وَلَوْ مَاتَ في أَنْنَائِه أستائق الوَارِثُ لياف 


5 


10۹ 


في عَيْبَةٍ المُدَّعَىئ عل عل أعن الر شمن لها ضغيفة؛ بخلاف البَيُنَ إن کان الوَارِثُ جَمَاعَة 
تزيم الخَمِْينَ علوم رَجُهانِ»› إن قلا : : بورغ يَحْلِفٌ ل وَاحِدٍ ِقَدْرٍ سَهْمِهِ من الات 
الم وال كين فا فيكم اليَمِينُ المُنْكَسِرَةٌ فَإِنْ نكل بَعْضْهُم أ كابُوا: غاباء فلك باح 
الحَاضِرُ حِصَّتَهٌ مالم ا إن كَانُوا تلات َء حَلَفَ الأول حَمْسِينَ يمينا وَأَحَدَّ الل 
ذا دم اثاني: حَلَفَ لت الأَيِمَانِ» وَأَحَدَّ الك وَِذَا قَدمَ م التالِثُ» حَلَفَ بحت الأبمان: َل 
ES‏ نت وخا لآب._حَلَفَ الحُنتى حَمْسينَ ؛ 6 د م مُسْتَغْرِقٌ» وَأَْذُ نف الديّة؛ 
00 قن راد الأخْ أن خيف» حلت ححنْساً وَعِشْرِينَ يهيناًء راید اَن يتزع الضف 
مِنْ يد الجانِي» ويؤقف بيه وَبينَ الحُنْت» قَإِذَا ظَهّرَ الحَالُء ٠‏ ملم يشكم اين العا هَذَا كله في 
تين المذعن؟ سَائِكُ الأَيْمَانِ في الدم؛ يمين المُذْعَىئ عَلَيْهِه وَاليَمِينِ مَعَ م الشَّاهِدِء ففِي تَعَدَّدِهِ 
حَمْسينَ قؤلان» و يَجْرِيَانٍ في الأَطْرَافيء مَعَ أن القَسَامَة لا تَجْرِي فيه . 
31 


فن قلا : يَتَعَدّدُ في الطرت: فلو َقصَ› ف ففِي التّوْزِيع قَوْلآن) وَلَو ادع لی انين ؛ أنْهُمَا 
كد ني الؤزيع عَلَيهِمَا مَرْلنِ؛ کا في الوَارئِينَ: وَل کال ماهد واد وَقَزْنَا: جد ان 
ع اللوي يل كيد على الوه حلت عن يسن ته رن هد على قله حل تما 
وَاحِدَةٌ . 


(الركُنْ اثالث : في کم القَسَامَةِ), وَلاً اط بها القِصَاصُ؛ عَلى الجَدِيدِء 3 الدية منّ 
الجَانِي» إن حَلَفَ عَلَى العَمْدِء وَمِنَ العَاقِلَةَء إِنْ حَلّفَ عَلَى الخَطَأء ِن نكل عَنِ الْقسَامَةٍ مَوِ» وَنَكَلَ 
المدعى عَلَيْه عَنِ الِيَمِينِ» فَفِي تَمْكينه من ¿ اليّمِينِ المَرْدودَة ولان وَكَذَا لذا کا عَنِ اليمِينٍ مَمَ 
الشَّاهِدِء وَعَادَ إِلَى اليَمينِ المَرْدُودَةٍ. 

(الوُكْنُ الرَابعٌ : فِيمَنْ يَحْلف)» وَهُوَ كَل مَنْ م شتی الذية 6 فالمكاقت ت يقم عَلَى عَبْدِوِء قان 
عَجَرَ قَبْلَ الْحَلِف والُكول» حَلَفَ السَيّدُء إن ره حلت ا 
يعد تكول المُوّرْث فلو قل عدف ناكا بِقِيمَتِه مودتو مات فلو أن يُسِمُواء وَإِنْ 
كَانَتِ القِيمَةٌ لِلمُستَوْلَدَة؛ أن لَُمْ حطاً في نفب اَمِب ن نَكَلُواء قلِلْمُستولَدة القَسَامَة؛ على أَحَدٍ 
الَوْليْنِ» وَكَذَا المَوْلآَنِ في قَسَامَةٍ العْرَمَاءِء إِذَا نكل الوَارِتُء فَإِنْ لَمْ يُقَسِمُواء فَلَّهُمْ يَمِينُ المُدَعَى 
عَلَيْه . 


قدا قَطَمَ يد العَبْدء وَعَتَقَّه وَمَاتَء وکات اديه مل أزش اليد وَقَلْنَا لآ قَسَامَةَ في العَبْدء 
فيقسم ههنا؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ لآنّ الرَاجِبَ ية حو بالظر إِلَى الْآخَر . 
وَلَوِ آزتَدٌ الوَلِنٌ ' ته اف > صح إلا إِذا فلا : لآ مِلْكَ له" ًن قلا : El‏ 5 


لد 


)١(‏ قال الرافعي: «ويجريان في الأطراف مع أن القسامة لا تجري فيها» يريد القولين» ويقال: الخلاف في 
الأطراف وجهان. [ت] 
(١‏ قال الرافعي : «ولو ارتد الولي ثم أقسم صح إلا إذا قلنا: لا ملك له... إلى آخره) هذا طريق للأصحاب = 


١ 


و کر 2 ا ا ا کہ کک ب ا 4و 02 0 فساه ق ا 
صرفت الدية إِلَى الفَيْء بِيَمِينِهء فن بان أَنَّهُ لم يكن مُسْتَحِقا؛ لأنّهُ مِنَ الاسحقاقِ تسب وَقسَا 
هل الفَيْءِ عَيْدُ مُمِْنٍ؛ هَذَا النّصنُء وَقِيلَ بخلافه. 


ر 


وَمَهْمَا قل مَنْ لا وَارِتَ لَه فلا قَسَامَة؛ إِذْ ت تخليف بيت الال َير منكي. 


(النَظَدُ الَالِثُ : : في إِنْبَاتِ الدّم بالشَهَادة)ء وَل ب 3 يت القَل المُوجِبُ لِلقِصَاص وجل َأمْرَأئيْنِ 
ثبت مُوجِبُ الذي َو َع بالطو إلى الالو ني وه بَعْدَ العفو وَجْهَانِ وَلَوْ شهدت عَلَى 


َاشِمَةٍ مَسْبُوقةٍ بإيضَاحٍ ا بشت بت الَشّمْ في حن الأ ش؛ كَمَا لآ يت ت الإِيضَاحُ» وَلَوْ شَهِدَتْ عَلَى 


ر 


آله رَمَْ إلى رَيْدِء فَمَرَقَء تَأَصَابَ 22 طا ت الا فن تولك قؤلآنٍ بالتقل وَالنَخْرِيج . 


وَقيل : الأيضات. س سَبَبُ الهَشْمء وَهُمّا كَشَيْءٍ وَاحد؛ يخلآف قل الشّخْصَيْنِ» وَل شهدوا؛ كم 
ما جَرَحَ» ا الد و ل ل لقال وضع رَأْسَهُ لَمْ هه مَالَمْ 
عرض للجرّاحةٍ وَوُضوح العَظمء ٠‏ فَإِنْ عَجَرُوا عَنْ تَعْيِينٍ مَحَلَّ المُوضِحةء سَقَطَ الْقِضَاصُء وَتَبَتَ 
الأزشنٌ ؛ عَلَى اصح الوَجْهَيْنِ . 

وَلَوْ شَهِدَ عَلَنْ آنه قل بالسّخْرء لم يُقبَل؛ لأنّ ذَلِكَ لكَ لا يُسَامَدٌء ولوا 
وَلَكِنْ مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَء فَهَذَا لَوْثُ0" ؛ تمن عَلَيْهِ. 


وَقِيلَ: إِنّهُ ل لَوْتَ؛ فَإِنَّ اللّوْتَ في نَعْيِينٍ القَاتِلِء لآ في تمس القثْل . 
دَمِنَ الأؤرط ألا تقك الكهائة شا ولا تفم فلو سَهِدَ عَلَى جَرْح المُوَرْثِء َم يقل ول 
سهد بين أو عَيْنٍ لمور نه المَريض» فْوَجْهَان وَل شَهِدَ عَلَى جَرْحء وَهُمَا مَحْجُوبَانْ مات 
الحَاجِبٌ 0 پالککس» قالط إل حَالَة الشَّهَادَةِ لِلتّهْمَةِ. 
وَقيل : َْلآنِ؛ تَا في الإقرَار وار وَلَوْ شهدت العاقلّة عَلَيْ شق ا لةه بيْةِ الخَطاء م يُقبَلَ؛ 
أنه دَافْعَة وَكَذَا لَوْ كَانَ من فقَرَاءِ العَاقِلَةء وَإِنْ كانوا ن الا اعا قبل ؛ ل لو مَوْتِ القريب 
يَعيدٌ؛ لاف تر قع العنِيٌ . 


وَقِيلُ في اليد د وَالقريب وْلآنٍ بالتقلٍ َالتَخْرِيج» وَلَوْ شَهِدَ رَجُلاَنِ عَلَى رَجُلَيْنٍ بالقثل» فَشَهِدَ 
0 عَلَيْهمَا؛ انما تلا هَذَا التعيل :لم يبل دلي كما دَافِحَانِ وَمُبَادرَانٍ قبل آلاسْتِشْهَادِء 

هاده الْحِسْبَةِ لا قبل في حى الْادَمِيّينَ؛ عَلَى أَصَعٌ الوَجْهَينِ > فَإِنْ صَدَّقَهُمَا المُدّعيء بطل حَفَهُ؛ 
انض دَعْوَافُ وَلَوْ شَهِدَاء عَلَى أَجْنِيّ بالقثل» ٠‏ فَهُمَا دَافِعَنَانِ وَمُبَادِرَئَانِء وَلَوْ شَهِدَ د أَجْنَيّانِ عَلَى 


وتە 


وهو بناء صحة القسامة في الردة على أقوال الملك» والأظهر عند الأكثرين إطلاق القول بالصحة» وتنزيل 
الدية منزلة ما يكتسبه بالردة والاصطياد ونحوه. [ت] 

)١(‏ هكذا بالأصول المعتمد عليهاء ولعلها «وإن بان» 

(۲) قال الرافعي: «ولو أقر بأنه أمرضه بالسحر ولكن مات بسبب آخرء فهذا لوث. . . إلى اخره الذي أجاب 
به الأكثرون مقتصرين عليه أنه إن نفى ضمناً متألماً إلى أن مات» فيحلف الولي ويأخذ الدية. [ت] 


1١1١ 


ادبن الع > فَهُمَا مَبَادِرَانِ » وَلَيَْا فن فی اج عَلَى شهادة الْحسْبَةء ذا شهد كه الوَرَثَةٍ 
0 الْقِصَاصُ باقراروء > وَإِنْ کا د يك انو ول أَخْيَلفت فول الشَّاهِدَيْنِ في 
تان أو گان أذ آله ما مكايا نم لآ بت به لوث؛ ء لى الع ورو ا على 
الإقرَارٍ بالقثل المُطْلقء وَالآَحَد عَلَى 2 رار الحندء: شت أضل القتلٍء A RE ME‏ 


م 


ميد قال أحَد عَدُمُمَا: لَه عمد َكَل الآته: حَطَأء قَفِي 


ت أضل القثلٍ وَجَهَانِ. 


1۲ 


(كتابْ الجنايات”''المؤجبة للعقوبات) 
رَهِيَ سَبْعٌ : البَهْيُء وَالرَدّة وَالزنَاء وَالقَذْفُ وَالشُربُء وَالسَرِقَهُ وَقَطعٌ الطريق : 
(الجِنَايَةٌ الأولى : البَعْئُ)» وَالنّظَرُ في صِمَاتِهِمْء وَأَحْكَامِهِمْ : 
(أَمَا الصّفَهُ)ء فكل فِرْقَةٍ حَالََتِ ب الإمام اويل > وَلَهَا شَوْكَة 5 ينها اوم مه الإمّامء فَهِيَ ايه 
رما لمرد وَمَانِعُوٍ الزكَاةٍ وسار حُقُوق الشَرِع. ٠‏ قل تَأويلَ لہ َكل ويل يُغْلَم ؛ انه بالظّنٌّء فَهُوَ 
معت وَإِنْ کان بُطلانةُ ا وَلَكِنَهُمْ غلطوا فيه » فَوَجْهَانِ وَهَذَا تَرَدُدٌ في أَنَّ E‏ الله 
)١(‏ الجناية لغة: يقال: جى على قومه جِنتايَة: أَذْنَبَ ذبا يواخ به» وقد استعملها الفقهاء في الجرح والقطع. 
وهي عندهم يراد بها القصاص في النفوس والأطراف. 
ينظر المصباح المنير /١‏ ٤١٠٠ء‏ مختار الصحاح .)١١5(‏ 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها : اسم لفعل محرم حل بالنفس» أو الأطراف. 
عرفها الشافعية بأنها الكل تقل رین اروخ أو مبين للعضو. 
عرفها المالكية بأنها: إتلاف مكلف غير حَرْبِي نفس إنسان معصوم» أو عضوه. أو معنى قائماء به 
أن جه عيدا اتسنا سی ان تة 
وقيل هي فعل الجاني الموجب للقصاص. 
عرفها الحنابلة بأنها: كل فعل عدوان على الأبدان» بما يوجب قصاصا و نحوه. 
انظر: رد المحتار 7194/0 شرح الخرشي ٠۳/۸‏ المبدع ١4١٠/8‏ كشاف القناع 00/0 مجمع 
الأنهر 714/1 مواهب الجليل 7777/7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 847/4. 
() قال الرافعي: «معاوية» هو ابن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن 
الأموي القرشي كاتب رسول الله صلی الله عليه وسلم - سمع النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - وروی عنه 
ابن عباس » وأبو سعيد الخدريء وأسامة بن زيد» وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم ولي الخلافة 
حين سلم الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ الأمر إليه سنة إحدى وأربعين» توفى سئة ستين لثمان بقين 
من رجب. [ت] 
تنظر ترجمته في طبقات ابن سعد ۰۳۲/۳ ۰٤٨1/۷‏ نسب قريش 21١75‏ طبقات خليفة ت (251 
414 4°۹4(« التاريخ الكبير ۳۲٦/۷‏ المعرفة والتاريخ ٠۳۰٠/۱‏ أنساب الأشراف 0/54. ١١۳٠ء‏ 
الجرح والتعديل ۸/ ۳۷۷ تاريخ الطبري ۳۲۳/١‏ مروج الذهب ۱۸۸/۳ء ۲۲١‏ جمهرة أنساب العرب 
۲, ۱۱۳ تاريخ بغداد ۲۰۷/١‏ الجمع بين رجّال الصحيحين ٤۸۹/۲‏ طبقات فقهاء اليمن ۷٤ء‏ 
جامع الأصول ۹ تهذيب الأسماء واللغات ٠۲/۲/۱‏ ۰ تهذيب الكمال ۳٤۱۳ء‏ تاريخ 
1۸/۲« مرأة الجنان ,.١7١/١‏ البداية والنهاية 8/ ١١7 .7١‏ العقد الثمين ۲۲۷/۷ غاية النهاية: 
٥‏ تهذيب التهذيب ۲٠۷/٠١‏ تاريخ الخلفاء ۱۹١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ۳۲٠‏ شذرات 
الذهب 1٠٥/١‏ . 


1۳ 


- 


الوجُهيْن؛ ا فَسَادِو وَل بل أن أ يَكُونَ يهم وَاحِدْ مُطاعٌ ؛ إِذْ به الشركة وَهَلُ يحت أن کون 
بِصِفَاتِ الأَيكَة فيه وَجْهَانِ. 


(أمًا أَحْكامُ البْغَاة)» هادهم ول ِجَهْلِهمْ ببب التأويل» و قَضَاؤُهُمْ نا 

عَلَى قَاضِيئا إِمْضَاؤٌة وَمَا او م مِنَّ الحقوق يَمَعُ مَوْقِعهُ قن صَرَهُوا سَهمَ المَرْترِ إل ځنیم 
قفي قرع المَؤقِعَ وَحْهَانٍ» وَإِنْ سمح قاضِيهم البَعِنَة وَآلْتَمٍََ ما الحكم ٠‏ حَكَمْنًا؛ على اصح 
القَوْلَيْنِ؛ نَظَراً لِلرَعَايَا؛ َا ِن کان لَهُمْ سَرْكَة وَتَأوِيلٌ؛ ِن لَمْ يکن لَهُم د ترگ ق يَقْدُ كنيف 
إن ُجَدَتِ الشَوكَةُ دُونَ اويل َم يَنْقُدْ قَضَاؤّهُمْ؛ ؛ عَلَى الظَّامِرٍ أنَا ْم المَالِء فما أف في غَيْرٍ 
الال مَضْمُونٌ عَلَى المَرِيميْنِ وَما نلف في القتَالٍ عَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الالء وَفِي البَاغي ل 
َنْ قلا لا يَجِبْء قي الكمارة وجهان إن قلنا: يجب فقي القِصّاص وَجَهَانِء هذا عند وید 
ا اخ مل ٣‏ علا ريي الله َال عَنْهُ (O‏ 
ماو افيد به ا 


عل عَنْهُ كان مُبْلاً نا أذ قطعاًء وأا الخُوارج إن لم كرحم َم ثلث إل تأويلهم؛ فا 


قل : يجب الضَّمَانٌ. 
رد القَوليْنَ؛ لاد إِسْقَاطَ الضَّمَانِ لِلتَّرَغِيبِ في الطَاعَة؛ كَأَمْلٍ الحربء وَالقَوْلآَنٍ 
جَارِيَانِ في المُرْتَدينَ إِذَا أنلَمُوا في القِتَال. 
(قآكا نة قِتَالِهِمٌ). فل اتهم بل قم التَّذِيرَ أَوَلآَ وَل سبع المُديرَ اغا علو تطلة 
0 ركم 3 الالء لن ل و ۾ غَائِلَة في المَالِء ففِي جو ناعم در وَجْهَانِء 
الإطلق وَجْهَانِء وَفِي اشر سَائهم تايف 0 ري 527 اا أنلعئف ‏ و 12 17 


)١(‏ ملجم هو عبد الرحمن بن ملجم المُرّادي كان من الخوارج المارقين» ويذكر أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - شهد عليه بالشقاوة. [ت] 

)۲( «قتل ابن ملجم علياً رضي الله عنه؛ روى الشافعي عن و و كر اللاي جار 
علي قال في ابن مَلْجِم بعد ما ضربه أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره» فإن عِشْتُ فأنا وَليَ دمي أعفو إن 
شنْت» وإن شنت استقذت» وَإِن مت فقتلتموه» فلا تمثلوا. [ت] 

والحديث أخرجه الشافعي (۱۰۱/۲) كتاب الدیات» حديث (۳۳۵) عن ابراهيم بن محمد عن أبيه 
أن عليا قال في ابن ملجم بعدما ضربه ا فذكرة: 

قال الحافظ في «التلخيص» :)٤١ /٤4(‏ ورواه البيهقي من حديث الشعبي أن ابن ملجم لما ضرب 
عليا تلك الضرب أوصى فقال: قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه فإن أعش فعفو أو قصاص وإن مت 
فعاجلوه فإني مخاصمه عند ربي عز وجل. 

وقال الحافظ (تنبيه): هذا يرد على من زعم أن الحسن بن علي قتله لكونه من الساعين في الأرض 
اذا لا قضاضا؛ لقول علي في هذا الأثر عاجلوه. 


€ 


يحل أسْتِعْمَالُهَا في القِتَالٍ ونرد 1 عِنْدَ الأمنٍ مِنْهُمْ وَلا ر قبل َالصّبِي المُرَاهِقُ وَا 


ت 


كَالخَيْلٍ وال كالما 1 41 ۾ بِالمَجَانِيقٍ َالثيرَائِ, إلا إِذَا فا أَنْ طلم وَِنْ تخار 


ِعَلْمَوَه وَكَانَ فيهم رَعَاياء لَمْ نُمَاتلهُمْ بالارِ وَالمَنْجَنيق ٠‏ وَإِنْ لَمْ يكن إلا الممَاتلَةَ فيه ردد وَل 
سين عَلَِِمْ بأل الْكفْرِء 7 بن يَرَى قل مُدْيرِم إن أسْتَعَانُوا عَلَيتا بأل الحَزب» َم ينقد 
أَمَا انهم عَلَيَْا بل تفل مذي أل الحزب»ء وَفِي تُمُوذِ ذ الأمَانِ عَلَتِهِم وَجْهَانٍ ؛ لاد لك الاو وَل 
قال ا هل الحَرْب : 0 م عقون َلملْحَقَ مُدِيْهُمْ بالمَآمنِ؛ لأجل EAS‏ أكن الونهية 
ولو سْتَعَانُوا بأَهْلٍ الذموء بطل عَهْدْمُمْ وَكَانُوا كَأَمْلٍ الحَرْب» وان كَانُوا ین كَانُوا 3 
البَْيء وَإِنْ كَانُوا جَاهِلينَ بالحَقٌ في قاض عَهْدِهِمْ قَرْلآنِء فَإِنْ قلا : ف و جت ان 
مَا اموا عَلَيْهِمْ؛ عَلَى الظّاهِرٍ” 6 إن شقوطة عن التاغي ؛ ِتَرْغِيِهِ في الطَّاعَةٍ . 

(الجتاية الثانية: الوَدَهُ)؛ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قط للم م ن مُكَلَّق؛ إا بفغل؛ كَالسْجُودٍ 
ا وَعبَادَةَ السَّمْسِء وَإِلْقَاءِ المُضْحَفِ في الَاذُورَات» وَكُلَّ فم صَريح في الاسْتَهْرَاءِ؛ وَإِمَا 

بِقَوْلِء عِنَادَا أو أسْيهْرَاء َو أغْتقَاداًء فَكُلُ ذَلِكَ رة مِنَّ المُكلّف د ون ال وال ون 

َالسَكْوَانُ كَالصَّاحِي (ح)؛ في قؤْليء وَكَالمَجُْونِ في قول فَإِنْ صححَتْ رنه فَإِسْلاَمُهُ في السّكرٍ 
َرْقَعُهُ إلا إذَا قرقتا بين ما لَه وَمَا عَلَيْه؛ِ في طريقي» وَلَوْ شيد شَاهِدَانٍ عَلَى ر ديه فقال ذبا لم 
يسْمَعْ وَلَوْ قال: كنت مُكرّهاء فَإِنْ ظَهَرَ مَحَايل الإكراهء فَالقَوْلَ قَوْلَُ؛ الاير ولا فلا يُقَبَلء 
7 َقَلنَ التَّاهِدٌ لفط فَقَالَ: صَدَقَء ئي نٿ مرها قبِلَ؛ إِذْ سن فيه تَكَْذِيبٌ الصَّاوِق؛ 
بخلافِ ما لذا شهد بالرَدّة» فن الإكرّاة ي فى :الد دون اللفظ ولا بض ينبي أَنْ يَقَبَلَ الشَّهَادَةَ عَلَى 
الدَدّة مُطلقا طاتا > دون النَفْصِيل ؛ لاختلآف العذاهت ب (ح) في التكفير . 

ول خلف ل بين قال أحَدهُمَا: مَاتَ بي كافراء ان المَيْءِ ؛؟ غل فول 

َعَلَْ قزل؛ يُضْرَفُ إِلَيْه ؛ له لم يُقصْلَ كيف الكُفْرِ وَالمَذَاهِبُ تَخْتَلِفُ فيه» فَالصَّحِيحُ أنه 
يُسْتَفْسَرُء وَيُحْكُمُ بُمُوجب تَفْسِيرِهء وَإِنْ لَمْ يُقَسْرْء يُوقف. 

وَالأَسِيد إِذَا آزتَدَ مرها فَأَفْلَتَء وَلَمْ يُجَدَّدِ الإسْلآم؛ حَيْتْ عُرِض عَلَيْهه دَلَ عَلَى أَنّهُ كَانَ 
مُخْتاراء فَإِنِ زد مُخْتَاراء فَصَلّى صله المُنْلِمِيِنَ» قِيلَ: يُحْكَمُ بِإِسْلآمِهِ (و) بخلدّف الكَافِرٍ 
الأَضْلِيٌء وَفِيه أَحْتِمَالُء لِعْمُوض الفَرْق. 

(فأمًا حم الركُ) في تفس المُرتد وَوَلَدِه وَمَالِهِ. 

(قأئا تفْسة)» هدر إن لَمْ يشب قن تاب لَمْ يقل إلا إذَا كَانَ زنديقاء في بول توبيه 


4 


جلف وَالَاهر القبول» م في إنهال الُزتد اة يام قو ولان إن تلتاه لآ ب 


8 


مَمْنُوِعٌ وَجْهَانِء فن قلْمًا: : يُمْنَعُ > فَقَالَ: حُلُوا شُبْهَتِيء َم تنَاظِرْهُ؛ عَلَى اصح الوَجْهَيْنِء بل عَلَيْهِ أن 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن قلنا: لا ينتقض وجب ضمان ما أَنْلَقُوا عليهم على الظاهر؛ من الطريقين» وهما القطع 
بالوجوب» وطرد القولين. [ت] 
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ولَدُ المُرْتَدٌ)» فَإِنْ عَلِقَ قبل الرّدةء فمُسْلِم وَبَعْدَ الرَدّة ثلآثة أقوّال: 
(أَحَدُمَا): أله مل لبقاء عُلْقَةٍ الإشلام. 


واا وَلَدُ المُعَامَدِء دا تَركَهُ عِنْدَنَا َوه بجزيقء أز يُلْحَنْ بالمَأمَنِء مَهَْا بَلَع, 
) ا فَيَرُولَ؛ على قؤل. 
وَيَبْقَى ؛ ينه عن فز 


َإِنْ قلا : يرول o‏ َيُْمَقُ عَلَيهِ في مُذَةِ الود وَمَا رمه بالإثلآف في حَالٍ 
الود هَل يُقضَئ مْة؟ فيه وَجْهَانِء ركذا نمق القريب في دَوَام اردق وَمَا يكُتَسِبُةُ في حال الود 
بآلاختيطاب» أو الشراءء أن ا فَجِهَةٌ الفَيْءِ ۽ في حَقَهِ؛ كَالِسَيدٍ د في حَقّ العَبْڍ في قوع المِلْكِ 


ل إن نا ا مِلْككُ قل بد مِنَ الحَجرء ٠‏ وَهَلْ يَخْصلُ به ِمُجَوّدِ الود أو صرب القَاضِي؟ 
وَجْهَانِ م حكمةُ حُكم افلس 1 اكنذير؟ وَجْهَانِء وَإِنْ فرعتا على ارفا فكل تَصَوْف لا ييل 
ار وَيَاطلٌ. 


(الجتاية الله : الرتا) وَهْوَ جَرِيمَةٌ مُوجِبَهٌ للعقوبَةء وَالنَطَدُ في طَرَقَيْنِ : 

(الأَوَلُ : في المُوجب وَالموجب)؛ وَالصَابطٌ اَن یلاس ج الفزج في الفزج» المُحَرَّمٍ تطعا 
المُشْتَهَى طبْعاًء ذا 1 5 سَبَبْ لِوْجُوب الوَجْم عَلَى المُخْصَنِ» وَلِوْجُوب الجَلْدٍ 
وَالنّعْرِيبٍ عَلَى غَيْرٍ المُخْصَّن. 

وَفِي الَابطة قيُو 4 8 

الأول الإِخْصَانٌ» وهر النَكلِيفٌ, ال وَالإِصَابَةٌ في كاج وجي ما ِالشُبْهَةٍ > وَفِي 
التكاح القاسدء ل ن ؛ على َصَحٌ القولَيْنِ. 

ولا يشرط وُقَوعٌ الإصَابَةِ بَعْدَ لحري ية وَالتُكلِيف ؛ ؛ عَلَى الأظهر". 

وَل يُشْتَوَطُ الإخْصَانٌ في الوَاطِئَيْنِء بل إِنْ كان المُْخْصَنُ أَحَدَهُمَاء رُجِم» وَجلِدَ الآخَرُء وَإِنْ 
)١(‏ قال الرافعي : «إن إيلاج الفزج في الفزج المحرم قطعا المشتهى طبعاً إذا انتفت عنه الشبهة؛ قوله: المحرم 

قطعاً وقوله: إذا إنتفت عنه الشّبهة يقض أحدهما عن الآخر. [ت] 


(۲) قال الرافعي: ولا يث يشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف على الأظهر» الذي رجحه معظم 
kî‏ وهو ظاهر النص أنه يشترط . [ت] 


ككل 


کان أَحَدهُمًا صَغِيراٍ دج م الجاع عَلَى الأَظْهَرٍ (و). إِذا كَانَ الصَّغِيدُ في مَحَلُّ الشَّهْرَةِ» وَإِنْ لم 0 
ففيه َرَدُدٌ (و)ء وَالبْكِْتُ إذا ری بيكر» رُجم م وَجُلِدتْ وَنْتِقَاكُ الإخْصَانٍ سقط الوَجم”'2. وَأَنْتَِامُ 


ال ا وَشَطْرَ مُدَّة النّغْرِيبِ؛ عَلَى قول. 

وَفِي قول يُعَوَبٌُ العَبْدُ سَنةَ 

e‏ را م 

وَعَلَىْ وَجْهِ عَلَىْ بَبْتِ الما 

إن أمَْتَعَ» هَل يحبر السّلْطَانٌ عَلَى الخُرُوجٍ مَعَهًا؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ كان الطريقٌ أَمْناء فَهَلُ 
وريه ير توما نان 

(الثَايَةُ): لا ينه لقص في مَسَافَةٍ الِعْوْيَةِ عَنْ ا وليه الخِيّرَةٌ في جهات السَّمَّر9", 
وَالعَْرِيبُ يخر م إل غَيْرِ بَلِدِوِء قن رَجَعَ إِلَى الل لَمْ يُتَعَوَضْ ا" . 

(الَالعة) : a ATEN‏ الشرجتاة ثانياء وَلَمْ يُحْسَب المُدَةٌ الا 

اَم الإسْلامٌ فلن من شتائط الإخْصَانٍء بل الذّمّيْ يُرْجَمُ إذا رَضِيَ بځکمتا وَل يُجْلَّدُ عَلَى 
شوب وَإِنْ كَانَ الحَتَفِنُ يَجْلِدٌ عَلَى النَِيذ؛ عَلَى الأظهر“(و). 

نا قوْلًتا : إيلآجُ فرج في قزج» فَيتتَارَلُ اللَْاطَّء وَهُرَ يُوحِبُ فل القَاعِلٍ وَالمَفُعُولٍ به؛ عَلَى 
قول (ح). 

وَالَجْمَ بكلّ حَال؛ عَلَى قؤلو(ح). 

وَالنّعْزِيرَ؛ عَلَى قؤلى. 

َهُوَ گالرتا؛ عَلَى قل (ح). 

َِْيّانُ الأَجْتيّةِ في دُبُرِهَا لوط . 
(1) قال الرافعي: «وانتفاء الإحصان يسقط عن الرجم» لا حاجة إليه بعد الضابط المقدم. [ت] 
(۲) قال الرافعي: «وإليه الخيرة في جهات السّفر» الظاهر أنه لا يتمكن من العدول عن الجهة التي عينها 
(۳) قال الرافعي: «والغريب يخرج إلى غير بلده فإن رجع إلى بلده لم يتعرض له» هذا وجه والأظهر أنه يمنع 

منه. [ت] 
(€) قال الرافعي: «بل الذمي يرجم إذا رضي بحكمنا» الظاهر أنه لا يعتبر رضاه. [ت] 
)2 قال الرافعي: «ولا يجلد على الشرب» وإن كان الحنفي يجلد على النبيذ على الأظهر» الصورتان مَعَادتان 

في جناية شرب الخمر وصورة الحنفي أعادها في «الشهادات» نضا [ت] 


۱1۷ 


َالعُدَمٌ المَئلُوكُ كَمَبْرٍ المَمْلُوك؛ عَلَى الأَصَعٌ.. 
َالمِلْكُ في الجَارِيَة وَالزَّوْجَةٍ شُبهَةٌ؛ لأنهَا مَحَلْ الاشينتاع . 
َهَوَْْا: تُشْتَهَىْ طَبْعاًء بين أله لا يجب بالإيلآج في المَيَْةَه وَفِي البَهِيمَة قؤْلآن: أَصَحُهُما؛ أنَّ 


e‏ َء وَفِي جلَهاء إِنْ انث مَأَكُولَةَ ‏ خلاف. 
وَإِنْ أَوْجَبنَا الحَدّ فَلاَ يت (ح) إلا بأرْبَعةٍ عُدُولِء وَإِنْ أَرْجَبْنَا اللَعْرِيرَء فيَكفِي عَدلاَنِ؛ عَلَى 
4 000 


ce ~e 


نا َنَا: مُحَرّمٌ قَطمَ | حترزنا به ۾ عنٍ الْوَطْءِ با ت بِالشّبْهَة وَفِي التكاح القاسدء وَفِي المْتَعَة؛ فَإِنَّ 
الصَّحِيعَ ا 


- 


وَأ وَطْء الحائيض وَالمُحْرِمَةِ وَالصَائِمَةَ٬‏ ۴ خد فيه قَظمًا : 
َوْلَا: أشني يد حْتَرَرْنَا يه عَنْ شَبْهَةٍ في المَحَلّ وَالقَاعِل وَالطريق 
هة المَحَلُء ٠‏ فَأَنْ نار كا وَإِنْ كَانَثْ مُحَرَمَة بِسَبَب رَضاع» ا ب أو شرو 
ا عدو قلا حَدّ؛ عَلَى الجَدِيدٍ في جَميع ذلك" . 
آنا في الفَاعِل» ان ب ألها یلرک ووو هة 
ا e‏ 
فَالصَّحِيحٌ أن عي الك نينر العو وَلَوْ َكَحَ أمه» وَوَطِتَهَا حُد؛ كَمَا لَوٍ أسْتَاجَرَ لزنا أو إِبَاحةٍ 
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)١(‏ قال الرافعي: «وفي قول: تقتل البهيمة أيضا؛ المشهور أنه وجه. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وإن أوجبنا التعزيرء فيكفي عدلان على أحد الوجهين» المسألة معادة من كتاب الشهادات» 
وفي النكاح الفاسد وفي المتعة. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وإن كانت محرمة بسبب رضاع أو نسب أو شركة أو عدة أو تزويج فلا حَدَ على الجديد في 
جميع ذلك» طرد الخلاف في الجارية المشتركة» وجاريته المزوجة» أو المعتدة عن الزوج طريق 
الأصحاب والأقوى القطع بالمنع في هؤلاء الثلاثة فلا حَدَ على الجديد من جميع ذلك وصف الخلاف 
بالقديم والجديد ذكره الإمام وصاحب الكتاب» والأكثرون سكتوا عنه» وأرسلوا ذكر القولين بل حكى 
بعضهم وجوب الخد عن بعض كتبه الجديدة». [ت] 

(5) قال الرافعي: «كالنكاح بلا ولي وبلا شهود» ونكاح المتعة فالصحيح أن جميع ذلك يدرأ الحد» أي من 
القولين. [ت] 
وقال أأيضا: «النكاح الفاسد كالنكاح بلا ولي ولا شهود وقد ذكرهما مع المتعة في قيد الحلرٌ عن الشبهة . 
[ت] 


۱۸ 


الوَطْءِ (ح). 
و رت رسام اطق أو الس ا ت العاف ناء أو :اكد أحد الوَاطِئيْن؛ أو 
ى براه ي يَسْتَحِقُ عَلَيِهَا القِضصَاصَء از في دار الحَرْب سل و جب (ج) الد في جَميع ذَلِكَ؛ رَفِي 
اکرو على اؤ و لز على نین لاح علا هَذَا هُرَ مُوجِبُ الحَد. 


5 0 


وَل 77 ر لِلْقَاضِي بجويع وده ؛ إِما بالوقرَارٍ (ح) و الشها الشَّهًا 2 0 (ح) مَرَة هَ وَاحَدَةٌ 


تلد ذا سقط الح وهل ا ينزل َل الْيمَاسة هك الخد أو 00 أو مِنَ النَمْكِينٍ مَنْْلَة 
إن ثبت بِالشَّهَادَة لَمْ سقط ب ٻشَيءِ مِنْ ذلك رفي سُقُوطِه اة قَوْلآنٍ يَجْريَانٍ في کل حَد 
لل تقال 0 اشَهدَ ا ِنَّاهَاء َمَهدَ أرب وة غل نها عَذْرَاة سَقَطَ الحَدٌَ (م)» وَلَوْ 
شَهِدَ أَربَعة ؛ عَلَىْ اه زََىء رَعَيّنَ كَل وَاحِدٍ زَاوِيّة مِنَ الت قلا حَدَ؛ إِذْ لم يوا عَلَى فغْل وَاحِدِء 
وَلَوْ شَهِدَ أَنْنَانِ على أنه زَنَ بها مُكْرَهَة وَأنْنَانِ عَلَى أنه َه رن بها مُطاوعَة لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الحَدّ 
دي ذكوية على الكل خلا 
(الطَّرَفُ الثاني : : في كَيْفيّةِ آلاسْتِيِفَاءِ وَمُتَعَاطِيه)0 أمًا الكَيْفية فَيِسْتَحَتُ حُضُورُ الوَالي» وَإِنْ 
د ا فَحُضُورُ 5 الشّهُودٍ وَبِدَايتَهُمْ ڀالڙئي؛ وَلَاَ يَجِبُ (ح) ذَلِكَ ولا يقل بالسَيِفِ, ل ينكل 
بال ا ر ET‏ ولا بعصا م بل وا : مُعْتَدِلَقٍ َإِنْ گان مَريضاء رُجم ِن 
اواج الج اثر ر لی لبرو ون گا ٤‏ مُخدجاً لا يَحتِلُ الشيَاط» يْضرَبُ يمكال عَلَيِ مال 
رع إن كَانَ حَمْسُونَ ضُرِبَ مَرَنيْنِ صَرْبا مؤلما بِحَيِثُ اقل عَلَيْه ع م الشَمَاريخ؛ 0 
7 فق القاط على لأا وان اختمَل تاطا فاق فاا آنه او عن الشَّمَارِيخْ. فان ضُرِبَ 


ا 


بالشتاريع: فال فة على التدورن. فا عاد اكد : 


ولا ا الجَلّذ في فرط الح والبزدء وَكَذَا الوَجْمُ (و)» إِنْ کان يُتَوَهَمُ سُقوطه يدْجُوعِه”" أو 
تَوْيه» بل يُوَّخَرْ إلى غْتِدَال الهّوَاءء رَهَذَا التأخية مُسْتَحَتٌ وَلكِنْ إِنْ ترک 


ب ق 


چو 1 ر 


: حَمَنَ المُمْتَد ِعَ عَنِ الْخَانِ في الحَرٌّ فَسَرَىْء ضَمِنَ. 

َقِيلَ: قؤْلآنٍ بِالتَقْل وَالتَخْرِيج . 

َقيلَ: إِنَّ اجان في الأضل ليس إِلَى الإمّام؛ فيلك صَمِنَ فَإِنْ أَوْجَبنَا الصّمَانَء أخْثُمِلَ أَنْ 
يقال : التَأْخِيرُ وَاجِبٌ . 


وما مُسْتَوْفي الحَدّء فَهُرَ الإِمَامُ في حَقّ الأخْرَارِء وَالسَيّدُ في حى الرّقيق الْقِنَّ دُونَ المُكَاتَب 


)١(‏ قال الرافعي : «وفي المكره على الزنا قولان» المشهور وجهان. [ت] 
(۲) قال الرافعي : «وكذا الرجم إن كان يتوهم سقوطه برجوعه» هذا وجه» والأظهر أنه لا يؤخر الرجم . [ت] 


۱۹ 


ووو لقن AO‏ و له م للإماو الاشتفاء أيضاء. قان 
وَالصُلْطَانُء فَأَيُهُمًا أذ فيه خْتِمَالٌ» وَلِلِسَيْدٍ أَيْضاً النَعْزِيكُء وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ الاق وَالمُكَانَبٍ أسْتِيِقَاءُ 
الحَدٌ مِنْ عي عَيِدِهِم؟ فيه جلاف مَبْنِنٌ عَلَى أله له بطريق الولآيّةٍ وَآيضلاً الْملْكِء وَإِنْ جَعَلْنَاهُ 
حاء لَمْ كن لماك القن في الح وَفِی في القطع جلاف م ذلك كله إذَا شَامَدَ اليد زناه 
E A‏ فزي ضع e O‏ 7" يقل پالځکم» ٠‏ قل أقلّ 
ت¿ ال 


5 2 5 ا و ر و f‏ کو 
وکل مَنْ قل حَدا 1 لترك ف غسل وَكمنٌ» وَصليَ عليه (ح م و). وَدفِنَ في مُقايرِ 


(الْجِنَايَةٌ الرَابعَة : القَدْف)ا» وَهُوَ وب ب مانن حَلدَة عَلَى الحْرٌء وز عَلَى الوَقِيقء فَإِنْ 
ذف مَرنيْنِ؛ وَقدْ َخَلَنَ الح تعد رن َم َل فضي التَدَاحُلٍ ولآنٍ (م ز)» وَقذ ذَكَرْنا ذلك مَعَ 
صُوٍٍَ التزق 9 اللّعانء وَقَنه مُشَابَهَةٌ حقوق الله تَعَالَى؛ إذ ل سقط إبَاحَةٍ لقالا يق 
اف إذا أَسْتَوْفَاةٌ ادرف بطر الوق ؛ وَلَكِنّ الغَالِبَ ع لاد إِذ ا 8 ِعَفُوِهِ 
وَيُورَتُ (ح) عَنْهٌ ونما يَجِبُ الحَدٌ بقذفٍ لَيْسَ عَلَىْ صُورَةٍ اهاد فن شَهِدَ بالزنَا أَرْبَعَةٌ ف 
خد ِن شَهدَ ناته فمَوْلاَنِ َو شَهِدَ عَبدٌ و ي وک جد ال وَإِنْ شَهِدَ فَاسِقٌ و لمر 
فَقَوْلآَنِ وَإِنْ کان ke‏ ققزلان انه الك بأ یچب٠‏ وَإِنْ رَد يي شَهَادَتَهُمْ ؛ KT‏ 
أَجْتِهَادِهِ إلى فِسْقِهِمْ قلا حَدَ عَلَيْهِم وَإِنْ شَهِدَ E‏ 0 رَجَمَ وَاحِدٌء خد الرَاجِمُ [و]”" د 
المصِر. 

وَقِيِلَ في المُصِرٌ؛ قؤلاً 

وَالشَّهَادَةُ هي 9 ٿڏ في مجْلِسِ القَضَاءِ بلَفْظ الشَّهَادَةِء وَمَا عَدَاهُ قَذفٌ. 


2 


(الجِنَايةٌ الخَامِسَة 5: السَّرقَة)» وَالنّظدِ في تلد َة أَطْرَاف: 

(الأَوَلُ): في المُوجب» وَهُوَ السَرقَةٌ وَلَهَا تنه أَْكَانٍ. 

(الأوَلُ: المَسْرُوقٌ)؛ وَشَرْطَهُ أن يَكُونَ نِصَاباً مَْلُوكاً لمَبْرٍ الاق ملكا مُحْترَما 
شُبْهَةَ فيهء فَهَذِهِ سنه شروط : 

(الشَّوْط الأَوَلُ: النّصَابُ). وهو رُبُمُ ينار (ح م) مَشسْكوكء ويه يُقَوَمُ السُلّمُ وَالوْبُعُ مِنَ 


)0 قال الرافعي: «وكل من قل حدا أو لترك صلاة إلى اخره صورة تارك الصلاة مذكورة في «الجتائز» ثم 
فى «تارك الصلاة» وهذه مرة ثالثة. [آت] 

(۳) قال الرافعي: «وفيه مشابهة حقوق الله تعالى إذ لا يسقط بإباحة القذف» هذا وجه» وجواب الأكثرين فيما 
إذا قال اقذفني فقذف لا حَد. [ت] 


1۷۰ 


الذَّمَبِ الإبريز» وَإِذَا لَمْيُسَاوِ ربعا مَضرُوباً قلا حَدَ فيه؛ عَلَئ أَحَدِ الوَجْهَيْنٍ ل 
سدس وَقِيمَنُهُ ربع عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء وؤ سَرَقَ دنانیر» نها فُُوساً لا تب نِصَاباً فطع وَل 
جب قيمتها دُونَ النّصَابِء لکن في جيرا وبتاڙ وَهوَ لا غلم قلع ؛ على الشجيمء ولو أخرح يضلا 
في عات قل قَطعَ ؛ وَذَلِكَ بان يلل أطلآع المَالِكِ وَإِعَادَةُ الجرْزِء فَإِنْ لَم يحلل ففيه ثَلانَة 
لا ل E‏ 

وَحُْوُوجٌ البْرٌّ مِنْ َسْمَلٍ الكندوج شَيْئا .: َمَِئاً عَلَى المَوَاصّلٍ أؤلَى کک 
التق ن ر کیا لز 1 الملل شيط قبا بل فع > فلو أخْرَجَ نِضفَ المنديل» و و 
الضف الآخَرَ في الجززء قلا قطعٌ» ون کان المُخْرَجُ م أكثرَ مِنْ نصاب» e‏ 
في الأزض المُحَوَرَة 0 > لا الكُلّ گڃزز وَاجِڍِء وَلَمْ يكُنْء كَمَا لو 
ك ولو تر ك رَجُلاَنِ في حَمْلٍ ما دُونَ الصَابِء لَمْ يقطعَاء وَلَوْ بَلَعَ يضف 
دِينَارء ا وَيَنْبْعَى ي ان تَكُونَّ القيقة بَالِعَة فا قطعاًء لا بأَجْتِهَاد المُقَرّم. 


(الشَّوْطٌ نابي ن يَكُونَ مَننُوكاً لِمَيْرٍ الگارقء وَلَوْسَرَقَ مِلْكَ تَفْسِه مِنَ المُرْتَهِنٍ أو 
الختا جر فلا قط ؛ وَلَوْ طَرَآ الك يإزث قبل الخُرُوجٍ من الْحرزِء فلا طم وَبَعْدَهُ لا يو لع 
وَكَذَلِكَ نُقَصَانُ القِيمَةِ بالأكل» وَالإثلآف قبل الإخراج یو ود لا ولو قَالَ الارق 
لكي ؛ سَقَط القَطمٌ ب بمُجَدَد دَعْوَاة( '“؛ عَلَى النّصٌ؛ َه صَارَ حَضْماً في المَالِء َكيف بطع بحلف 
غَيْرِه وَلَوْ قال اروق مِنه: هُوَ لَك نكر شَرِيكة ٠‏ ف قطعٌ» وَلَوْ قال السَّارِفُ : ریاف فريك 

في الگرقة قلا َطعَ» ٠‏ وَلَوْ نكر شَرِيكُةُ لم يفط المُدَعَيء وَفِي المُنِكرٍ رَجْهَانِء وَلَوْ قال العَبدُ 
الّارِقٌ: هُوَ مِلْكُ سَيّدِيء قلا قطعء ا 


(الشَرْط اثالث : َنْ يَكُونَ ترما َد قطع على سارن قي الحَمْر وَالخنزيرء وَلَآ عَلَىْ سَارِق 
الطَتْبُورِ» وَالمّلآّهي؛ وَالأَوَانِي الذَهَيّة التي ج ا يَجُورٌ كَسْدْمَاء إن قَصَدَ السَّارِقٌ يإِخْرَاجِهًا الْكَسْوَ وَإِنْ 
قَصَدَ السَرِقَة وفاضا ات فْوَجْهَانِ. 

(الشَّْطٌ الوَابع) : أن يَكُونَ الِلكُ اتا قربا وَلَوْ كَانَ لِلسّارِق فيه شركة» وَلَوْ بجُزءِ يسِيرء 
فلا يُقَطعُ ؛ كُمَا لَوْ سَرَقَ أَلف ديتارء وَلَهُ مِنْهُ وَزْنَ دِيَارٍ شَائِع . 


4 


597 م و و 2 7 5 وا و ل 58 و ١‏ 006 شرم ال ”.٠8‏ 
رَقِيلَ: يحِبُ مَهْمَا أَخَدَ مِنْ مَالٍ الشَّرِيكِ قذرَ صاب فَيَجِبُ عَلَى مَنْ سَرَقَ نِضف ديتارٍ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال السارق: سرقت ملكي سقط القطع بمجرد دعواه» المسألة معادة في آخر النظر 
الثاني من السرقة» مع زيادة. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «أن يكون الملك تامأ بين في «الوسيط» أنه قصد بقيد التمام الاحتراز عما إذا كان للسّارق 
شركة في المسروق» لكن في الشرط الثاني» وهو كون المال مملوكاً لغير السّارق ما يغني عنه لأنه لا 
يصدق أن يقال أن المشترك مملوك لغير السارق» وكما إذا كان للسارق فيه حق كمال بيت المال» لكن في 
الشرط الخامس وهو كون المال خارجاً عن الشبهة استحقاق السارق ما يغني عنه. [ت] 


۱۷۱ 


وَقِيل : إِنْ کان الشَّيْءٌ قابلاً للقِسمَة. وَلَم يزد عَلَىْ مِقَدَارٍ كن شيل ا ا وَل 
يُقَطَمْ رلا فطع ما مَا لِلمّارِق فيه حَنٌ كَمَا لِبَيْتِ المّالِء قَفِيه وَجْهَانٍ . 

وَالعَانِي : لا يَُطمٌ» إِنْ گان مُتَصِفَاً بِصِمَةِ آلاسْتخقاق. 

وَأَمَا الاب فل بطم ب 8 سَرِقةٍ مال أبيه” ا َإِنْكَانَ عيبا و 
ر اف المَسجد داجلا دف فرشه ل وَفِي قللٍ يله وَجهَانَ مُرَنَبَانِ 0 0 


5 00 َون المال حَارِجا عَنْ شُبْهَةِ أسْيَحْقَاق الگارقء َالقَطعٌ عل :ی 
الذَينِء إا سَرَقَ من عَرِيمهِ المُمَاطِلٍ جس حقو ِن سَرَقَ عَيْنَ جنْس حَقُوِء فيه لف (و) » وَإنْ 
َم يكنْ مُمَاطِلاً: و ولا يقَمٌ مَنْ يَسْتَحِقُ ن اة عَلَى المَسْرُوقي ينه بالبَْضِيَة: وَفِي الرَّوْجَةٍ 
جلف فَإِنْ فلا : تُقَطمُ الرَوجَة» قط اززج إن فلا : لآ قفي الرَْج لخلاف]”"؛ ؛ لِمَا مهما 
مِنَ آَلانْحَادِ العْرْفِيٌ؛ َإِنْ قُلْنَا: لا يُقْطمُ قَفِي عَبْدٍ الزَوْجِ وَجْهَاقِ ولا شك في أَنَّ وَ َلَدَ اروج يفطم ؛ 
إِذ يُقَطَمُ وَلَدُ الأب وَهُوَ الأخ. 


و 


ومن الشَبهَةٍ المُوْرةٍ ظَنّ السّارِق ِلك المَسْرُوق» أو مِلْكَ الحِرْزِء أو كَوْنَ المَسْرُوق مِلْكَ أبيه 
وله ِن الشّبْهّة کون الشّيْءِ 1 اح الأضل ؛ كَالحَطب» وَل کو تح( رَطْباً؛ كَالمَواكه وَلا کا 
عضا لِلمَسَادٍ كَالمَرَقَقٍء وَالْجَمْدِ َالشَّمْع المُْتَعِلِ َمَنْ فطع في عَيْنٍ مره فَسَرَقَ مَوَةَ أخْرَئ» 
فطع انا ريْقَطمُ ِسَرِقةٍ المَالِ مِنْ يَدِ المُودع وَالوَكِيلٍ وَالمُرْتَهِنِء وَيْقَطمٌ بِسَرِقةٍ (ح و) المّاءء إذا 
لما : أنه ملك , 


(الشََوْط الخاوض ا كَوْنَهُ را وهو ما عَلَىْ سَارِقِه حَطك؛ لكونه مَلْحُوظاً غَيْرَ مُضَيّم ؛ إِمَا 

بِلَحَاظٍِ دار يم إِنْ لم يكن المَوْضِعُ حَصِيناً؛ الماع المَوْضْوْعٍ في صخرا أو بِلَحَاظٍ مُعْتَادِء إِنْ كَانَ 
ا ا كَالحَوَانِيتَ وَالدُونٍ لتحم a‏ وَفيه سال 

(الأولى): الإِصْطَبْلُ جور لِلدّوَابٌء لا لِلثيّاب وَعَرْصة الدّارٍ جر للأراني واب البذلَ لآ 


مود وَالحليّ وَالمُحَوْرُ ما لا يُعَدُ صَاحِبُةُ مُضَيّعاً. 


)١(‏ قال الرافعي: «وأما الابن فلا يقطع بسرقة مال أبيه إلى اخر المسألة؛ مذكورة في الشرط الخامسء 
والمقصود ها هنا الإشارة إلى الفرق بين الابن حيث لا يقطع. وإن لم يكن بصفة الاستحقاق لغناه» وبين 
مال بيت المال فإنما لا يقطع سارقه بشرط أن يكون بصفة الاستحقاق وإذا كان المقصود هذا فلا حاجة 
إلى أن يقول: وكل من يستحق النفقة. [ت] 

(۲) في أ: قولان. 


۷۲ 


(الثَانِيةُ) : المَوْضُوٍعٌ في الشّارِع وَالمَسْجِدٍ مُحَوَرٌ بِلَحَاظِ صَاحِبه؛ بِسَرْطٍ آلا يتام وَلا يُوَلْيَهُ 
طودة ول اط آلا يكون زام يَشْغَلُ الح عَنْ حفظ الماع ف وَحَهَانة وَالملْحُوظٌ 4 
الضَّعِيفِ في الصَّحْرَاءِ لَيِسَ مُحَوَاَ إِذَا كان لا الي به وَالمَحْمُوظٌ في فَلْعَةٍ مُحْكَمَةٍء إذا لَمْ يكن 
مَلْحُوظاً لَبِسَ بِمُحَوَز . 

(الثالتة): الدَّادُ اليل محر مُحَورٌء وَلَوْ نَم فيا صَاحِيْهَاة إن كان الاب مغلقاء َإِنْ كَانَ موا 
فَضَائْعٌ : َبالنَهَارٍ قد يُعْتَمَدُ بِلَحَاظٍ الْجِيرَانِء قفي وَجْهَانِء آم أطْرَافُ الحَرّانيت مُحَوَرة اين الْجِيرَانٍ 


ر 


وَالمَارَ ة؛ وَإِنْ E‏ أو نام َلَوْ تََقَنَ الارق صَاحِبَ الذارِء و و لظ وَالْبَابٌ 
مَفتوځ» وهو یردد في الدَّارٍ قفيه وَجْهَان وَل أذَّعَى السَّارِقٌ ؛ َه تام وَضَيِّعَ ؛ سَقَطَ القَطعٌ بِعْجَوَ مجر د 
دَعْوَاهُ؛ كما في دَعْوَى الملكِ. 

(الوَابعَة) : الْخيَامُ لَيِسَتْ كَالدُورٍ في الحصانةء فَيْفْتَمَرُ إلى زِيَادةٍ لَحَاظِء وَلَكِنْ لإخكا م الوَبْطِ 
وَتَنْضِيضٍ الأَمْتِعةٍ اير في َلاسْتِعْنَاءِ عَنْ دَوَامٍ اللَحَاظ والدوات رة بنظَرٍ الراعِي في رد 
إذا كَانَ عَلیٰ سز“ وَالْقَطَاك كود پالقائ في صَحْرَاءَ خال» او مُسْتَويَة ؛ و الإيلء 
فَإِنْ كان ل لاط ما ورا فال پالقائ الأول وَبالرًاکب كرنة 3ن 0 ين ا 


الا ١‏ فلع عل الكش في ر ماع بقعم لح و) إِذَا سَرَقَ الكَفّنَ ِن قبر في 
بَيْتِ مُحَرَّزٍ محْر وس 0 ومن مقار البلادِ رَجټان» وح يجب ِي الؤب المَوْضْوع مَعَ الْكَمْنٍ 
وَالمَلْقُوف زِيَادَةَ عَلَى العَدَدٍ الشَّرْعِيٌ وَجْهَانِ» م الْكَمَنُ للوارث» فهر ال خضْمٌ في السّرقة» فن كمه 
أَجْتيٌء فَالطَبُ (و) للأجِتبيٌ . 

(السَادِسَةٌ): إا كَانَ الجر ملكا لِلسَارِق وَلكِنّهُ في يد المَْرُوق مِنْهُ بإجَارَقِ قَطِمّ (ح)» وَإِنَْ 
كَانَ بغضب» َم يُقطغْ ؛ أنه يس جز في حَفَهِ؛ َل تكون الدَارُ المَعْصُوبَهُ جززاً عَنْ غَيْر المَالِك؟ 


فيه وَجهَانِء وَإِنْ کان عَارِيّة عدن أَوْجْه ؛ يُعَدَقُ في الثالث ب بْنَ أن يَقْصِدَ الؤجوع بالدخُولِ ولا 


يَفْصِدَ؛ گا رق فين ىء َرْبية بين أن يَقْصِدَ الانتيلآء» أو لا يَقَصِدَ في سب وَلَدِهِ؛ وَلَوْ كَانَ 
في الْحِرْزٍ مال مَنْصُوَب للتارق» :فاخ غر المقضوت6 فف ي القطع وَجَْانِ لِشْبْهة جَوَازٍ الول 
ون جَوَّرْنَا ِلأَجْتبِيّ يراع المَعْضصُوب للحِسْبَةٍء جَرَىْ فيا الوَجْهَانِ أيضاً. 
(الرٌكنُ الثاني : زف فس السّرقة» وهي الإِخْرَاجٌُ) والنَظَرُ في لاہ أَطْرَافِي . 
(الأَوَلُ) : في إِبْطَالٍ الْحِرْزِء وَهُوَ بالقب وَقنْحٍ الاب ون نَقَبَ وَعَاد للإخراج ليله أخرىء 


ا 0 ا ب إلا ِذَا أطْلَمَ المَالِكُ وَأَهْمَلَه وَل ع غَيْرَُ فلا قَطعَ (و) عَلَيْهِمَا وَإِنْ 
تَعَاوَنَا حت رقا فِي النّقَب > والوخرّاج» e‏ وَإِنِ آَشتَرَکا في التب وَأَنْفْرَدٌ وَاحَدٌ بالإخرّاج» 


)١(‏ قال الرافعي: «في بيت محرز محروس» الجمع بين اللفظين تأكيد. [ت] 


A 


فَالقَطعٌ عَلَيْ عَلَيْهِ حَاصةء وَلَرْ أَحَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ في التّقَب دسا والاعة: لا د قطعَ إلا عَلَى 
صاجحب الت وَلاً يُشْتَرَطَ (و) في الاشْيَرَاكِ في انقب التَحَامُلُ على الَو وَاحِدَةِ بَلْ النّمَاقَتُ قب في 
اقرب شَرِكَةَ ؛ بخلآف قطع ‏ الِيّدِ في القِصَاصٍ» وَلَوْ ل أحدهمًا: َأخْرَحَ المَال إلى باب الْجرزء 
َأَدْحَلَ الآخر يده ادف فَعََيْه به القَطع» ل عَلَى الأَوّل» وَإِنْ وَضعَ م الأول خارج اأجززء ا يه (ح) 
ل عَلَى الآخذٍء وَإِنْ 5 3 وَسَطِ النّقب» وَأَحََدَ الآحَدْء فَقَوْلآَنِ: 

(أَحَدُهُمَا): أله يجب عَلَيْهِمًَا. 

(والثاني) : که ل شَيْءَ عَلَيْهمَا . 


(الطَرَفٌ الثاني : : في وجوه النَقلِ). فل می المَالَ إلى خارج الأجززء فطع أ 
ولو أَسْتَخْرَجَ م مِنَ الْحِرْزٍ بِمِحْجَنٍء فطع د ا في اده ام طخ ولو ع كز 
فة أَوْجُه ؛ رن في الال ين أن اجا غد ألانْفِصَالٍ عَنْهُ وَبَينَ | 1 
المَتَاعَ عَلَى الما > تی جَرَئ به إلى حارج الجرز» فطع (و) وَكَذَلِكَ (و) لَرْ فقَحَ أَسْمَلَ الكنذوجء 
حَنَّى أَنْصَبٌ وَلَوْ وَضَعَّ عَلَى ظهر دَابَةٍ فرحا قيل : لا يُقَطمٌ ؛ لاختيّار الدَابَةِ . 

وَقِيلَ: إِنْ سَارَتْ عَلَى القَوْرٍ ع تلا فَوَجْهَانِ. 

وَقِيلَ بالععكس» وَهُوَ تَرَدُدٌ في أنَّ النَّسَيْبَ » هَلْ كفي للقطم؟ 

وَلَوْ أَخْرَجَ شَاةٌ فتبعنها سَخْلَتَهَا أو عَيْدهَاء حْوّج عَلَى الخلآفٍ؛ لاختيارٍ الدَابَة 

لو حَمَل بدا صَغِيراً مِنْ ريم دار سَيّدِه قلع لأنَهُ حِرْرُهُ إلا ان يَبِعْدَ عَنْهُ فلو دَعَاهُ 
وَخَدْعَةُ 0 م مميز» فك قط إلا فهو اليم د كر الج نا اليف عَلَى الحُرُوج» فَوَجْهَانِ» 


وَلَوْ حَمَلَ عَبْدا وي فلم يتين , د قطع إذ جززة ُهُ فُوثُْ وَهُوَ مَعَهُ ركذا إن گان تَئِماء وَلَوْ حَمَل 
حرا وَمَعَة تیاب قَفِى دُحُولٍ الاب تحت يده نط فَإِنْ کان ريا 9 تخل (و)» وَإِنْ کان 


٠ E‏ ذل (و)» وَهَل کن سَارِقً؟ رَجهانِ» َر ا عَلَى البَعير» وا ايوخل السّارِفٌ 
زِمَامَه ؛ حن أَخْرَجَهُ من القافلة فيه أَريَعَةٌ أَوْجهِ ؛ فرق في اثالث + بيْنَ القوي وَالضعيف»› وَفِْي 
الرَابع بَيْنَ الحو وَالعبْدِ. 


(الطَّرَفُ الثَالِتُ: في مَحَلّ المَْقُولٍ إليه)ء وَل فطع التق مِنْ زَاوِيَةِ الْحِْزٍ إلى زَاوِيَةٍ أخرئ» 
وؤ تقل ِن الت إلى صَحٍْ الاي وهو نضا حور هة وجو برق في الالث بين ما إذا كَانَ 
العَرْصَة جززاً ل رمَا لبس جرزا لَه وَلَوْ أخْرَج مِنْ حُجْرَةٍ الان إِلَى العَرْصّةء فَهُوَ كَمَرْصَة الدَارِء 
إِذَا كَانَ ¿ مُحوّزاء ولا فكَالشَارِعٍ ٠‏ إن لَمْ يكن مُحَوّزاء والشكة المُنْسَدَةٌ الأسْمّل ؛ گالشَّارع لآ كَمَرْصَةٍ 
الحَانِء وَعَوْصَةَ ه الان ايض جرد لِيَْض الأميعَة أنِضاًء لکن في حَقّ السّكَّانٍ لَيْسَ بحِرْرٍء َل قط 
عَلَى الصَّيْفِء إِذَا سَرَقَ؛ إِذْ لَيِسَ مُحَوَزَا عَنْهُّ وَكَذَا الجَارُ ذا سَرَقَ مِنْ طرف حَانُوتِ الجَارٍ؛ حَيْثُ 
ور زُ بلَحَاظٍ لْجِيرَانٍ . 


1۷٤ 


(الوْكنْ لالت : السّارِقٌ)؛ َشَرْطُ التَكلِيف وَآلاليزام فلا فطع عَلَى الصّبِيّ وَالمَجْنُونٍ 
وَيَحِبُ عَلَى الذميّء م يُسْتَوْقَى قهراء الو شرق مال م ون سَرَقَ مال دمي ٠‏ ذا تَرَاقَعُوا وَإِذَا 
نى بمُسْلِمَقق جم قفرأ وَإِنْ كَانَ الحَذَ لله تَعَالَ . 


عا المُعَامَدُء فَتَلدَنَهُ أقَوَال: 


(وَالكَالِتُ): أنه يقْطَمُ إِنْ شُرطً عَلَيهِ َلك في العَهدِ. 
ََوْ رى بِمُسْلِمَة فَفِي الحَدّ طَرِيقَانٍ : 

یل : کالگرقة. 

َقِلَ: لا يُقَامُ قطعاً؛ لاله لآ حُصُومَة للآدَمِيّ فيه 


ووي في القع المَرْأَةُ وَالوَجُلُ الد ال 
الثاني مِنَّ الكتاب: في إِنْبَاتٍ السرقة وَحُْجَيهَا) : 
مُت بِالِيّمِينٍ الْمَرْدُودَة» وَيَبْعْدُ إِيِجَابُ الرَجْم بِاليَمِينٍ المَرْدُودَة فى الَا بالجَارِيَة المَمْلوكة . 


و ا 


تنيت أَيْضاً بالإقرَارٍ مَعَ الإِضْرَارٍء فَإِنْ رَجَمَ» ل يكف ارم وَفِي سُقُوطٍ القطع قوْلآَنٍ 

0 : يفط الفط . ١‏ 

رفي سوط العْزْمٍ اة قوْلآَنِ» ات 

و قر باسَْكَرَاءِ جَارِيَةِ عَلَى الزّنَاء م رَجَعَ؛ عق الك ولا تفط الما ول أف الارن 
ل الغو رَئء هَل يفطم في الحَالِء أ يُنْتَظَرْ طْلَبٌ المَالِكِ؟ فيه وَجْهَانِء ولا بطر سيد الجَاريَةِ؛ 
إذَا قر بالرزَّنَا بها مَعَ الإكْرَاهِ؛ لأنَّ مَالِكَ الجَارٍ يق لَوْ قالَ: كنت مَلَكْيْكِ قبل هَذَاء فَكُذَبَء لَمْ يَسْمَطِ 
الد ويه بنط الد في الكرقة؛ إذ بقع ب المَايك؛ هَذَا في الخُرٌ. 


.ك 


َم e‏ قو بِسَرِقَةٍ ثُوجبُ القطعَء فطع وَهَلْ يُقْبَلُ في المَال؟ فيه أَرْبَعَةٌ أَقوَال : 
(أَحَدَهَا) أله يق ؛ لانْيِمَاءِ التّهْمَةِ. 
(وَالثاني): لآ. 


(وَالثالث) : ل ِنْ گان المشدرق في يده فَإِنْ تلف فلاً. 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي سقوط القطع قولان» الأشهر وجهان١,‏ وكذا حال قؤلهء ومن سقوط الغرم بالتبعية 
قولان فإذا حضر المسروق منه بعد شهادة الحسبة» وطلب قطعٌ أي إذا سمعنا شهادة الحسبة في السرقة. 
ز[ت] 


Vo 


(وَالَابِعٌُ): ئه يُبَلُ عَلَى المُئلِف؛ إذ لا يعلق برقبته إلا َدْدُ قيمَة العَبد. 

وَأمَا الأَعْيَانُ» فقَبُول قله فيه إِضْرَارٌ ِالسَّيّدٍ . 

وَلَوْ أَقَءَ قو يَرقة ما دود التصاب» لم بقل في الال علَى اليد قطعا وَللقاضِي أن يُشِيرَ عَلَى 
السَّارِق؛ تَعْريضاً پانکار السَرقَقَء فقول : ما إِخَانُكَ سَرَقتَ وَلَمْ يَصِمّ ٤‏ قول عليه الصَّلدةٌ وَالسَّلاَمٌ: 
«أُسَرَقَتْ قن E‏ الإقرَار لا يَحْنُْ علَى الؤجوع. وَِنَّما ع قبل الظّهُور . 

ال اثالث ِلسّرِقةٍ الشَّهَادَةٌ وَتَيِتُ برَجُلَيْنِ» وَل شَهِدَ رَجَلَ EE‏ ثبت ت العْرْم دون 
القطعء لا تيل لَه على السَرق مُطلقاء َل لآ بد بد مِنَّ النّفْصِيل ؛ وَكَذَا شَهَادَةٌ الزُنَاء ئا القَذْفْ 
المطلفٌ؛ ٠‏ فَمُوحِبٌ لِلْحَدٌء وَالإِقرَارٌ بالزّنَا المُطلَق فيه خلافٌ. 

وَإِذَا قَامَتْ شَهَادَةٌ حب على الك في غَيْبَةٍ المَالكِ؛ سُمِعَتْ؛ عَلَى الأصَحٌ (و)؟ كَمَا في 
خُدُودٍ الله تعالىء وَلَكِنَّ النّمِنّ أله لآ يفطم حى ص حَنََى يَحْضْرَء وَلَوْ قامَتْ في الزُّنَا بِجَارِيَةه خد دُونَ 
خُضُور المَالِكِ. 

وَقِيِلَ: قؤْلآنٍ الئل وَالتَخْرِيجٍ 

وَإِذَا 0-0 المَسْرُوقٌ ِل بَعْدَ شَهَادَةٍ الْحِسْبَةِ وَطَلَبَء قطِعَء ولا أف الشَّهَادَةٌ لأخل 
العم 200 يشمت تابعاً وَإِنْ قَلْنًا: لا يسْمَعٌ ة في السّرِقةٍ قة شَهَادَةٌ الحسْبق» ار 

لطا 5 يناه أجل ا ذا مع مَرَة وَدَعْرَى السار آلِْلكَ بَعْدَ ال يدْقمُ 


لطم ِنْ 3 بكب السَّامِدَ؛ بان قال : كَانَ قد وهب مني قبل السَرِقَقٍ وَالشَّاهِدُ أَعْتَمَدَ الطّاهِرَ 
ولول قى أَضْلَ يك المَسْوُوق ينه وَكُلنا: لَب لَهُ تَحْلِيفُ المُدَّعِي بَعْدَ َعْدَ اة لَمْ َنْدَفمْ» فَإِنْ قلا : 
له تخليفة» أَحْتَما دَفمَ القطع . 

(التَظد اثالث : : في الوّاجب)» وَهُوَ هُوَ القَط» ور اال ا اش (ح م)ء إِنْ كان الفا 3 
يفطم اليْمُنى من ن¿ الكوع» فَإِنْ عَاد» ع ِجْلَهُ اليسْرَئ. فَإِنْ عاد فیده السرى (ح) فَإِنْ عاد 
َرِجْلَهُ اليم (ح)» قن عاد عزن وَلَمْ فل (و» يعمس مَحَل القطع في الزَنتِ المَغْلِيٌ ؛ تحسم 
الكدَاية: وس (و) ذلك من الحَد؛ َل نظراً قوع وَعَلَي (و) مؤنتةُ يَإِنْ رَأى الوا على يَدَهُ 
في رَقبته تنا بتكيل ٠‏ وَإِنْ كَانَ عَلَىْ يَدِهِ أضبْعٌ رَائْدَةٌ تاها وا وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَة اؤ شاا 


ْتمَيْتَااو) بها مَا تي أضيع وَاحِدَةٌ إن 3 کن إلا ال َل بقع ا E‏ ندل إلى الرَجْل؟ فيه 
وَجهَانِء وَس ل يَمينَ لَه ذا سرف لع جل البُسْرَئ» وَإِنْ سَرَقَءِ فسَقط يُمْنَاهُ افق سَقَطَ (و) 
ال َو ياك الا فقطعَ اليَدَ المُسْرَى د فك يه القِصَاصُ» وَالحَدَّ باق (ح)» وإ غَلِطَ سَقَطَ 


به الحَد؛ عَلَى قول وَوَجَبَتِ الديةء وَبَقّي الحَدّ عَلَى قول وَل كان عَلَى المعصم كان قطغْتَا 


3 
N 
١ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا تستأنف الشهادة لأجل الغْرم» هذا وجه والأصح عند صاحب التهذيب وغيره أنها 
تستأنف ؛ لأن شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال. [آت] 


١ا/ك‎ 


الأَضْليّة: إِنْ أَمْكَنَء وَإلاً فَطْعْنَاهُمَا. 


20 


(الجتَايةُ السَادِسَهُ: قَطْعٌ الطريق)» وَالتَظَدْ في تة أَطْرَافي: 

(الأَوَلُ: صِمْنْهُمْ). دَهِيَ هن الشوكة واد مه الو َمَنْ لا شَوكة لَه فهو مُخْتلِسٌ» ف 
وَمِنَ الشّوكَة أَنْ يَعْتَمدَ E‏ ةَ في مُعَالَبَةِ المُسَافِرٍ» وَل يشرط فيه به الذّكُورَة (ح)ء و شر وو 
(ح)» ولا العَدَّدٌ 1 المَرأةٌ الوَاحِدَة؛ َو غَالَبَتْ بقَضْلٍ 7 فهيّ قَاطِعَةٌ طريقء ولول كن شوگة 
وَلْكِنِ تئلم الوَفَاقُء قلا حَدَّ عَلَيْهِمْ وَإِنْ تَقَاوَمَ المَِيقَانِء وَقَائنُواء ERT‏ َه قطَاءْء 
َِنْ لَمْ يروا عَلَىْ أذ المَالٍ بَعْدَ بَعْدَ المُقَاطَعَةَ ٠‏ قَهُمْ قط عَلَى الأَصَعّ (و)» ًا اليد عَنٍ الغَوثِء 
يعد ؛ بنتير؛ لاه على قزب العنران يتمد عَلَى الهَرَبٍ دون الشركة إا أن ف وه السّلطانٍ» قَمَنْ 
ار البَلَدِ مَالاً ِالمُعَالبَة فهر َهُوَ قاع طريقٍ 2 ٩‏ ولو دَخَلَ دارا باللَبيلء 0 ِالمُكَابَرَة» 
وم من سيا في فت قو السُلْطانِء فهر سَارِقٌ» أو قاطِمُ طريق؟ فيه وَجْهَانِ. 


(الطَرَفُ الثاني ة فى العُقُوبَةِ)» فإنِ اقتصرّ القَاطِمُ وخر كناف فيفط E‏ 
اليُسْرَى فَإِنْ عَادَ E‏ اليد اليُسْرَئ وَالْوَجْلٌ اليْمْئَء ولا يَقطعٌ (و) فِيمًا دُونَ النّصَابٍء وَسَوَاء كَانَ 
التَصَابُ لِرَاحِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ الؤفمَةٍ 


وَلَوْ أفتصَرَ قَتَصَرٌ عَلَى القَثْل المُجَوّدِء تحنم قله وَلَوْ أقتَصَرٌَ عَلَى الإرْعَابٍء وَكَانَ ءا فلا يجب 

(ح) إلا التّعْزِيدُ. 
1 وَإِنْ وإ جَمَمَ ي الأخذٍ وَالقثلء لم يُقَطغْ (و)» لکن يُقتل وَيَعْسَّل وَيُصَلَىْ (ح و م) عَلَيْه 

عد كلدم 0 0 

وفيه و أن له 5 يُقَتَلُّ(و) بتزكه جَائْعا؛ على وجه وَبِجِرَاحَةَ مدق على وَجَه 
ٿه َل وُيُصَلَىْ (ح و) عَلَيْه بَعْدَ أَسْينْرَاِهِا". واا التي فَمَيْدُ مَقْصُودٍء وَلَكِنْ إِنْ هَرَبُواء شَوَدْتَاهُمْ 
في البلآدٍ (ح) ا 

کا 0 ر 00 .26 8 i f‏ و 0 
وَقِيل : هي قر مقصودة فيمَنِ اقتصّرّ على الإزعاب» فينفئ إلى بَلدِء ثم يقرّرٌ بهاء أو 


رور 


)١(‏ قال الرافعي: «ثم يُصلب ويترك ثلاثة أيام على قول»: إن علق قوله على قول» بتقديم القَيْل على الصّلب 
فذاك وإن علق بقوله: ويترك ثلاثة أيام فهو وجه لا قول. [ت) 

(۲) قال الرافعي: «وعلى قول حتى يتهرى وفيه وجه؛ لا قول» وفيه وجه أنه يقتل ثم يصلب هو قول لا وجه. 
[ت] 

(۳) قال الرافعي: «ثم يغسل ويصلى عليه بعد استنزاله» لا حاجة إليها فقد ذكر في الجنائز من غسل قاطع 
الطريق والصلاة عليه مما يغني عما ذكره ها هنا. [ت] 


7¥ 


وَقِيِلَ : يُقتَصَدْ عَلَى النّفي . 

(الطَّرَفُ الثالث: في حم هَذِهِ العُقوبَةِ)» وَلَهَا حُكْمَانِ: 

(أَحَدُهُمَا): أَنَهُ يَسْقْطُ بِالتّوبَةِ قَبَْ الظّمَرِء وأا بَعْدَهُ فَفِيه قؤلآنٍ يَجْرِيَانٍ في جَميع الْحُدُودٍء 
وَالضْحِيحُ اَن مَنْ ظَهرَ تَقْوَاهٌُ فلا يَقَامُ عَلَيْ الْحُدُودُ الْمَاضِيَة وَلَكنّ قَوْلَهُ عَنْدَ التْريض؛ لإقامَةٍ 

: 3 كوا 

الْحَد: امبث لا پوئ په؛ ينبي أن يعد لاجر امعة و الخال الْعَمَلِ ٠‏ وَالإسْقاط بِمْجَرّدِ 
وله «ثُبِتُ» تسيب ثم هم إنّمَا قط الوب الْحَدُ دون الْقِصَاصٍ وَالْعْرْم وط قطعٌ الْيَدِ I]‏ 
الل جَمِيعا اغد يناب 

(الحكم الثاني): أنّ الْمَدْنَ حى الله تَعَالَى؛ حى لَوْ عَمَا وَلِيُ الد قل حَذَا وَهَلْ يت > 
لاص مَمَه؟ فيه قؤلآنٍ. 

ِن قَلنَا: ينبت م يقل ب ن لَيِسَ کف إن مَاتَ بَقِيَتِ | الدَيهُ في تَرِكَتهء وَإِنْ مَل جَمَاعَة 
قل اڃا وَللآحَرِينَ, الذي وَإِنْ عُفِيَ غ كال فيل عدا :قله الي تلز كانت اللو 6 
سقط الْقِصَاصصٌء َإنْ َلْنًا: إِنَّهُ د مخض قلا مَدْحَلَ للدي فيه ولا للْكَمَارَق وَل ب يبق قصاصْ 
بعد التَّوْبَةِ . 

(فرَوع: الأَولُ) اجرخ السَّارِي يُوجِبُ ي قلا مُتَحتّماًء وَلَوْ قطعَ 1 هل بحم قطئة؟ فيه 


2 


لابه أَوْجُهِ مرق في الثالث بَيْنَ ما عُهِدَ حَذَاً؛ كَالقطع» وَين ما لَمْ يُعْهَد؛ كَالْجَدَع وَفقءِ الْعَيْنِ. 
(الّاني): أنه يُوالّئ بَيْنَ قطع اليد وَالوَجْل . 


وَمَن احق يسَارَة ِالْقِصَاصء وَيَمِينُهُ بِالسَرِقَة قد القصّاصٌ» 0 ١‏ حَنََىْ يندمل› ثم 
يُقَطعٌ السو يلترقة. 
وَل أسْتحقٌ شحو يَمِينْهُ بالْقِصَاصِء د 3 ثم قطْعَ الطريق» قط يمين يمين لِلقِصاص؛ ا لح الآدَمِيّ» 


وَقطہ ر ر زل ا تَحَفَةٌ » َو قدَرْنًا عَلَ قطع يميه حَذاً. 

(العالث) : ذا أَجْتَمَعَتْ وباك للاد مين ؛ کح القذف والقطع وَالقثْلِ» وَطَلَبُوا جّمیعاًء 
جلد ثم قطِعَ» ٠‏ قل وڈ كن منفق اشر کیا کم قر ی الم بنذ افده عز ب 
َالِ بالمُوَالآةء وإن 0 مسح الطرّفٍ حقة» أسْتَوفِيَ الجَلْدُ وَتَعَذْرَ المَثْلُ ؛ إذ فيه تفويت 
القطع» عكار تحن كرت إلى أن يَقْطَعَ مُسْتَحِنُ الطَرَف. 

(الَابع) :, إِذا جْتَمَعَ خد وڏ لله تَعَالَ؛ كَحَدٌ الشُزب» والقذف» :وَالرُنَاء وَقَطع الگرقة 
لقتل َآلْيدَاية ؛ لاحك ع نول | إلى أَلانْدِمَالِء وَإِذَا لَمْ يبق إلا لقنل فلا إِمْهَاكَ وَلَو أَجْتَمَعَ 

الا َد الشُرب» دم ت القذف؛ ل حى الاآدميّء وق وجه يُقَدَمُ ل الشَّرْبِ؛ أنه 


11 "سقط ا 


7۸ 


ا 0 وَمَنْ زَنَئْ» وَهوَ پک ر رَه كت أَنْدَرَجَ جلد عَلَى الأَصَمٌّ (و)» تحت 
م (MD‏ 

(الْحَامِسنٌ) : أ طم الطريق بِسَهَادَةِ رَجُلَيْن وَلَوْ مِنَ الرْفقَةء إذا َم يُضِيهُوا فو فى الشَّهَادَةٍ 
الجتاية إلى أَنْفُسِهِمْ؛ بان يَقولُوا: 0 دُفْقَائِنَا وَ رَمَالَنَا . : 

(الجِنَايَةٌ السّابعَة : الشُرِبُ)» وَالتّطْد و في المُوجب وَالوَاجِب: 

(أَمَا المُوجِبُ) : كل مترو شرب تا انکر جِنْسهُ مارا (و) مِنْ غَيْرٍ ضَرُورَةٍ وَعْذْرٍ 
الحَدٌ ؛ فل خر عَلَى الحَرْبيٌ ' وَالمَجْنُونِ وَالصَّبِيٌ ' وَل يَجبٌ(و) عَلَى الذّمّيّ نضا ؛ أنه لا 
تَحْرِيمَهُ) امه إذا شرت الترية: 

وَيَحِبٌ لشت التَِّيذٍ المُسْكر جنسة وَإِنْ قلَّ (ح). 

وَل يَجبُ (و) عَلَى المُكْرَه؛ وَلاَ عَلَى من (و) أضطرَهُ العَطْشْنُ» أَزْ إِسَاعَةُ لُقْمَةِ إل شوب 
ر إذ جور ل( ذلك 

N‏ ز (و) التَدَارِي با بِالحَمْرِء وا ا (و) الحَدُ يه ووز التَدَاو ي بِالأَعْيّانٍ ال لنجسّة 
ا NERY,‏ إا َم غلم الشخريم إن عم وَلَمْ يَعْلم 

وُجُوبَ الحڏ خُدَّ وَمَنْ شرب عَلَى ظَنّ أ شَرَابٌ آخَرُء قل حَدّ ولو كر و فهو كالمُعْمَیٰ عَلَيِْ, 
فلا يَلْرَمُهُ قَضَاءٌ الصّلاةء ولا تعد تا لَمْ يَظهَرٍ المُوجبٌ لِْقَاضِي ب بشرٌوطه» شَهَادَِ رَجُلَيْنٍ أ إِقَرَار 
ولا يُعَوَلُ عَلى النَكْهّةِ وَالِرَائْحَقٍ 3» وَيَكْفِي أَنْ يول الشَاهدٌ: شرب مرا آذ شْرِبَ مَا شرب غَيْرُه 

(النّظد الثاني : : في الواجب)» وهو اروق جلد لد e‏ قريباً مِنْ ذلك بالتعَالٍ» وَأَطرَافِ 
الثيّابء گفی؛ عَلَى اصح الوَجْهَيْنِ. 

لو اى الؤْمَامُ ف أن جلها ات د جا على الأَظْهَرٍ )دول بور ال اد غ اماي 


,¢ م 


ت 
2 
2 
رعتقد 


ا o 0 0 f‏ كم 0 
وَكيفيّة الجلد: أَنْ يَضْرَبَ معتدل › أو حَشْبَة 8 القضيب وَالعَصَاء وبين الْؤْطْوبَةٍ 


2 


وَالبئُوسَةَ وَلَاَ رقع يَدَهُ قوق الوّأس؛ حى لآ يَمْتَدَّ الأ ٠‏ َة َل جَمِيع بده إلا عَلَى الوجوء 


)١(‏ قال الرافعي: «ومَنْ زنا وهو بكر ثم زنا وهو ثيب اندرج جلده تحت الرجم» الأصح عند صاحب التهذيب 
وغيره أنه لا يندرج. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «ولا على من اضطره العطش أو إساغة لقمة إلى شرب الخمر» الأظهر عند الأكثرين أنه لا 
يجوز الشرب لدفع العطش . 


1۷٩ 


مد > 


وَل يق الَأ س (ح)» ولا قد يدُ المَجلود؛ لی بيده ولا َل لِوَجْهِهء وَل يكب بل يُجْلْدُ 
الوَجُل قَائِماًء وَالمَرْأَةٌ جَالِسَة َِيَابُهَا مَلْقُوفَة عَلَيْهَا ورال ب: ين الضوب» ولا يُمَحَفْ عَلَى ليام 
تفريقا يَقَعٌ اللآَحِقُ بَعْدَ زَوَالٍ آَم السّابق. 

هَذْهِ هِيَّ الجتَيَاتُ المُوجبة لِلحَدَّء وَمَا عَدَامَا وَمُقَدَمَائْهَاك قَيُوجِبُ التَّعْزِيرَه (وَالتَطَرٌُ في 
الَعْزِيرٍ) في 0 وَمُوجِبه وَمُسْتَوْفِيه 

(امًا هر كُلُ ما يَْصِي به العبدُ به مِنْ جناب َل حَقَ لله تحال أذ حَق المي . 
ED‏ 0 الوا 

وقيل: إِنَّهُ يُحَطٌ عَنْ عِشْرِيْنَ جَلْدَة وَهْرَ اقل مَا يجب في الحُدُودِء وَهُرَ خد شرب العَبْدِ. 
َقِيلَ : بل تَعْزِيدُ الحر إِنَمَا يُحَطُّ (م) عَنْ حَدّهِ» وَهْرَ الأربَعُونَ. 
وَقِيلَ : تَعْزِيرُ مُقَدُمَاتِ الزن إِنّمَا يح (م) ءَ عَنْ حَدٌ الزَّنَاه لأَعَنْ حَدٌ الشُرْب وَالقَذفِ. 


ودبي سه 


وَقِيل : لا راد عل عش عَشْرَة ةه لَوُرُودٍ خَبَرٍ فيه صَحَحَه بَعْض الأَيمَة"2, ا (م) أن يقل في 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) قال الرافعي: «لورود خبر فيه صححه بعض الأئمة»أورد البُْخَاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن 
الليث عن يزيد ب بن أبي حبيب عن بكبر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي 
بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حَدَ من حدود الله 
تعالى »وأخرجه مسلم عن أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمر وعن بير وأراد بقوله: «(صححه بعض 
الأئمة» صاحب «التقريب»» والحديث أظهر من أن يُضَاف تصحيحه إلى فرد من الأئمّة. [ت] 

والحديث أخرجه البخاري )١187/١7(‏ كتاب الحدودء باب كم التعزير والأدب حديث .)٦۸٤۸(‏ 
وأبو داود 00 كتاب الحدود» باب في التعزير حديث (15941). والترمذي )5١/5(‏ كتاب الحدود. 
باب ما جاء فى التعزير حديث .)١577(‏ وابن ماجه (۲/ ۸1۷) كتاب الحدود» باب التعزير حديث 
(6000). ويد (/537. 45/5). والدارمي )۱۷٦/۲(‏ كتاب الحدودء باب التعزير في الذنوب. 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ .)١1554‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (800). والبيهقي (۸/ ۳۲۷). 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ ٠٠*٠‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
دلا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج وقد اختلف أهل 
العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. قال: وقد روى ابن لهيعة عن بكير فأخطأ 
فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ والصحيح حديث 
الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . كد 

وكلام الترمذي فيه نظر فقد تابع ابن لهيعة عمرو بن الحارث على روايته الحديث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة به أخرجه البخاري (۱۸۳/۱۲) كتاب = 


۸۰ 


النَعْزِيرِه وَالاشيضلاح . 


(وَأَمَا المُسْتَوْفِي)» فَهُرَ الإمَامُ وَالابُ وَالسَيّدُ وَالزّوْجٌء لكِنّ الأب يُوَدْبُ الصَّغِيرَ دُونَ الْكَبِيرء 


الحدود: باب كم التعزير والأدب حديث (5880): ومسلم (/17777) كتاب الحدودء باب قدر اسواط 
التعزير حديث .)١1708/4٠(‏ وأبو داود )٥۷٤/۲(‏ كتاب الحدودء باب في التعزير حديث (5597). 
والدارقطني (۲۰۷/۳ - ۲۰۸). والحاكم ۳۹۹/6 - ۳۷۰). والبيهقي (۳۲۷/۸) كلهم من طريق ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي 
بردة بن نيار به. 

وقد مال أبو حاتم الرازي إلى تصحيح الطريقين الطريق الذي ذكر فيه جابر والطريق الآخر الذي لم 
يذكر فيه فقال ولده في «العلل» 40١ /١(‏ 407) رقم (105). 

سألت أبي عن حديث رواه الليث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر 
عن أبي بردة بن نيار عن النبي بي قال «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله». قال أبي 
رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر 
عن ابيه عن أبي بردة بن نيار عن النبي كه قال «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد» قال أبي رواه 
حفص بن ميسرة عن مسلم بن أبي مريم عن ابن جابر عن جابر عن النبي ب قلت لأبي أيهما أصح قال 
حديث عمرو بن الحارث لأن نفسين قد اتفقا على أبي بردة بن نيار قصد أحدهما ذكر جابر وحفظ الاخر 
جابرا. 

وقد رجح الحافظ ابن حجر فيلا «الفتح» )۱۸٤/١١(‏ صحة الطريقين فقال رحمه الله: وهل بين 
عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضاء وقد ذكر الدارقطني في «العلل» 
الاختلاف ثم قال: القول قول الليث ومن تابعه» وخالف ذلك في جميع كتاب التتبع فقال: القول قول 
عمرو بن الحارث وقد تابعه أسامة بن زيد. قلت: ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة 
الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة» ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج 
في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيرا به عن عبد الرحمن» أو 
أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير 
واسطةء وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابهء وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد 
صرح بسماعه» وإبهام الصحابي لا يضرء وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح» 
وقد وجدت له شاهداً بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي 
بكر بن الحارث بن هشام رفعه «لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حده وله شاهد اخر عن أبي 
هريرة عند ابن ماجه ستأتي الإشارة إليه. أما الشاهد الذي أشار إليه الحافظ عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن ماجه (؟851/7 - 458) كتاب الحدودء باب التعزير» حديث .)۲٦٠۲(‏ من طريق 
عباد بن كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:١‏ لا تعزروا فوق عشرة أسواطا. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۳۲۲): هذا إسناد ضعيف عباد بن كثير الثقفي قال فيه أحمد بن 
حنبل: روى أحاديث كذب لم يسمعهاء وقال البخاري: تركوه» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث وفي 
حديثه عن الثقات نكارة وقال النسائي: متروك الحديث وقال العجلي: ضعيف متروك الحديث. 


1۸1 


ورو 


وَجُعَلّمْهُ أنِضاً يودب باذْنْه» رازج يعزو عَلَى لوز Rd‏ ر في حى نَفْسِد وَفِي حَقٌ (و) الله 
تَعَالَى» دَالرَدْجُ لا يُعرّرُ إلا في الُشُوزِء وَالتَعْزِيرُ جَايرٌ 00 سَلاَمَةٍ العَاقِبَةِء فَإِنْ سَرَىْء ضَمِنَ 
(ح م) عَاقِلَةُ الععرر بخلآف الحَدّء فلو كَانَتٍ المَرأةٌ رك السو إل بِضرْب م 
تَعْزِيدُهَا أضْلاًء وما َل الْجُوب» ر د إن راي 0 وَقَدْ یری الصّرَابَ في 0 0 
عَلَى التُؤييخ پالکلاًم» َلَهُ ذَلِكَ في حى حي الله الى آنا في حى الآدَمِيَء فَلَيْسَ لَهُ الإِهْمَالٌ مَمَ 
الطَلَّب» وََكِنْ هَل وز :له الافنضاز غل ليخ بِاللْسَانِ دون الضَّرْبٍ؟ فيه ب ولو 
المح لل ٠‏ قهل وام ا لحَقٌّ اشر تَعَال؟ فيه ثَلدنَة أَوْجُه ؛ يرق ف الثالثِ ب بيْنَّ العو 
عَنِ الحَدّء وَالَعْزِير لأنّ أضلّ النَعْزِير مَنُوطٌ براي امام َيَجُورٌ آلا يَسْقط بِعَفْو غَيْرِهِ بخلآف 
الْحَد. 


A۲ 


(كتابُ مُوجبات الضْمَان) 

وَالنَظْرٌ في ضَمَانٍ الْوْلآَة» وَالصًائل» وإثلآف البَهَائِم : 

(التَظَرُ الأَوَلُ: في الوؤلآة)» وَإِلَى الأمَام تَعْزِيك وَحَدَّ وَأَسْيضْلاح. 

(أَمَا النَعْزِيدُ :): إذا سَرَىْء فيب (ح) صَمَائْهُ عَلَىْ كل مُعَرْر. 

(وَأَمَا الحُدُودُ المُقَدَرَةُ)؛ فَمَنْ مَاتَ بِهَاء فالحَق قبْلَهُ فلا ضَمَانَء وَمَنْ مَاتَ بتْمَانِينَ جَلْدَةَ في 
حَقٌّ الشُزبء فَمَضْمُونٌ (ح) نِطْفُهُ وَإِنْ مَاتَ بأَحَدٍ وَأرْبِعِينَ فَعَلَى قل يُضْمَنٌ نِضفةُ. 1 

رَعَلَ قول ڄُزء مِنْ وَاحِدٍ وَأَرْبَعِينَ. 

وَلَوْ مَاتَ مِنْ أَرْبَعِينَ جَلْدَة قل ضَمَانَ عَلَى أَظَهَرٍ المَولَيْنِ”'"؛ لِتَقْدِيرٍ الصَّحَابَةِ به" وَلَوْ مَاتَ 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن مات من أربعين جلدة» فلا ضمان على أظهر القولين» قيل: هما وجهان لا قولان. 
[ت] 

(۲) قال الرافعي: «فلا ضمان لتعديل الصّحابة» رضي الله عنهم؛ روى البخاري عن ادم بن أبي إياس عن شعبة 
عن قتادة عن أنس أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ «ضرب في الخمر بالجريد والتُعال» وجلد أبو بكر 
أربعين». 

رواه مسلم» عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة. [ت] 

والحديث أخرجه البخاري )14/١7(‏ كتاب الحدودء باب ما جاء في ضرب شارب الخمر 
(۷۳). ومسلم (۳/ ۱۳۳۰) كتاب الحدودء باب حد الخمر حديث (1707/58). وأبو داود (019/5) 
كتاب الحدودء باب ما في الحد في الخمر حديث (1414). والترمذي )۳۸/٤(‏ كتاب الحدودء باب ما 
جاء فى حد السكران حديث .)١547(‏ وابن ماجه (8048/7) كتاب الحدودء باب حد السكران حديث 
(701:0). والدارمي (1/0/1) كتاب الحدودء باب في حد الخمر. وأحمد (116/6: 0۷1 .)0۸١‏ 
والطيالسي -7١7/١(‏ منحة) رقم .)٠١۴۸(‏ وأبو يعلى (10/5؟) رقم )۲۸۹٤(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (859). والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ )٠١١‏ باب حد الخمر. والبيهقي 
)۳٠۹ /۸(‏ كتاب الحدود والحد فيهاء كلهم من طريق قتادة عن أنس به. 

وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح. 

والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» /٥(‏ 444 - بتحقيقنا) من طريق البخاري حدثنا ادم بن أبي 
إياس حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس به . 

وقال أيضاً: ويروى أن أبا بكر سأل مَنْ حضر المضروب في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فَقَرَمَهُ 
أربعين» فضرب أبو بكر أربعين في الخمر حياته» ثم عمر حتى تتابع الناس في الخمرء فاستشار فضرب 
ثمانين». [ت] 

والحديث أخرجه أبو داود (1۲۸/6) كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر حديث 
(4489). والشافعي )٩۰/۲(‏ كتاب الحدودء باب حد الشرب حديث (۲۹۲). والطحاوي في «شرح 
معاني الاثار» )١577/7(‏ كتاب الحدود: باب حد الخمر. والحاكم (376/5”) كتاب الحدودء باب كان = 
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مِنَ الضّرْب بالتّعَالٍ وأطرافو الاب قريباً مِنْ أَرْبَعِينَء قلا ضَمَانَ؛ عَلَى الد (واله ولت آم 
الاد في الوب ِمَانِينَ: فَضَرَبَ ا عد وَثّمَانِينَ: قَفِي قول يج شط الدية الإمًا م وَالجَلاَد 
َالسّوَاءِ . 

وي قوْلِ: يچب الان عَلَِْمَا ٻالگرَاء. 

وَفِي قَوْل: يَجِبُ عَلَى الجَلآدٍ جُزء مِنْ وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ» وَعَلَى الإمَام أَرْبَعُونَ مِنْ وَاحِدٍ 

(وَأَئَا الاشيضاكح). هقط لعو أو خِنَانِء وي جور لاقل أن يَفْطمَ من نفس ا سِلْعَة» إن 
لم يکن فيا حَطرڙ؛ وڙال شَيْنٍ > إن كَانَ حطر لَمْ يَجُز للشَيْنِ؛ ٠‏ جوز (و)! لوفو ا لهَلآَكِء إِنْ 
كَانَ القَطعٌ أَرْجَئ لِلْعَلاَمَةٍ E‏ ين سارى حطر لتك وَالقَطمٍ؛ ٠‏ فَوَجْهَاقِء E‏ 
يُطِيقُُ لَئِسَ لَه أَنْ يُهْلِكَ نَفْسَهُ إلا أن يَمَعَ في نار يَعْلَمُ آله لآ ب يَنْجُو مِنْهُ إلا براق بَفْسِهِء وَالعَرَقُ 
مهلك لَه لِك عَلَى الأَضَعٌ (و)» للأ (ى أن بقعم م اشير تا لِلعَاقِل أن يَفْعَلَ بتفْيوء 
وَليِسَ لِلسُلْطَانِ ذَلِكَ؛ كما يس َه الأَجْبَارُ في ۽ الاح َعَم لِلسُلْطانٍ فَضدٌ الصَّغِيرٍ وَحِجَامَئَهُ وَمَا لآ 
حطر فيه قان سَرَی الم يجن فَعَلَيْه الذيَةٌ في خَاصٌ (و) ماله ل عَلَى العَاقِلَةَ وَفِي القَوّدِ 
و وَحَيْثُ 0 المَطم؛ > قلا يَضْمَنٌ الوّلِىُ بِسِرَايتِه؛ كَالفَضْدٍ وَالْحِجَامَةٍ وَالْجْمَانِ وَقَطع السَلْعَة؛ 

ا وَاجِبٌ (ح م) في الوجال وَالنسَاءِء وَهُوَ قطمُ القلمَةِ مِنَ الرَجُلء ومن الْمَرْأة ما يَنْطلِقٌ 
عَلَيْه الاسم کک الأول (و) تفديخة للشهولة. 

وَالبَالِعٌ ! إذا مع > فَلِلسُلْطَانِ ة قَهْرُهُ پالختَانِ؛ هَذَا كُلَّهُ فو فِي الْمُوجب. 

(أَمَا مَحَلُّ) الضَّمَانِء الام فيه كَالأجَانِبٍ فيا يعد به. 


ئا ما يُخْطِىءٌ به في الحُكمء فَيَجِبُ عَلَىْ عَاقِلته؛ عَلَى قؤ 3 
وَعَلَى بيت مَالِهِ؛ عَلَئ قول . 


3 


0 


الشارب يضرب بالأيدي والنعال. والبيهقي (70/8”) كتاب الأشربة» باب عدد حد الخمرء عن 
عبد الرحمن بن أزهر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وأنا غلام شاب يتخلل الناس 
يسأل عن منزل خالد ر بن الوليد فأتى بشارب فأمرهم فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بالسوط ومنهم 
من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعليه وحثى رسول الله يخ التراب فلما كان أبو بكر فسألهم عن ضرب 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فحزروه أربعين فضرب أبو بكر أربعين. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ السلعة: خراج كهيئة الغدة تتحرك بالتحريك. قال الأطباء: هي ورم غليظ غير ملتزق باللحم يتحرك عند 
تحريكه وله غلاف. وتقبل التزيد لأنها خارجة عن اللحم ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعها عند الأمن. 
ينظر المصباح المئير ص (80؟) 
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وَفِي الكَمَارَةٍ فَوْلآنِ مُرَئبَانِ ‏ 0 بألا يَجِبَ عَلَى ب بت المّال. 


َيَجْرِي القَوْلآَنِ فيمًا لَوْ ضَرَبَ تَمَانِينَ في الشُّرْب بِالاجْتِهَادِء وَلاً يَجْرِي (و) إِذا أَقَامَ الد عَلَى 
حَايِلِ» َأْجْضَتْء بل العُوة عَلَْ عَاقِلَيه؛ لاک عدوا وَلَوْ أخْطَاً بِالقَضَاءِ ساد مين أو 
عَبْديْنِ» أ فَاسِقَيْنٍ ا في البخث» فَالضَمَانٌ أكون في بيت المَالِ» وَإِنْ لم يُقِصّرْء جَرَى 
القولاَنِء بجع السَّامِدٌ كَالمَارٌ عَلَى وَجْهِ؛ حَنَّى يُخَوَجَ الوْجُوعٌ عَلَيْهِ بالصَمَانِ؛ عَلى قوي الغُدُورٍء 
0 يعلى بد قبَةِ العَبْدَيْنِء أو يِِميهمًا؟ فيه رَجْهَانِء وَفِي الأجوع عَلَى العُرَاهِقيْنِ ا وَفِي 
الؤجُوع لابن ِن اا الحكم بظْهُورٍ الفِسْق بَعْدَ القَضَاءِ - ٿلائة أَوْجْهِ؛ يرجم في 
اثالث عَلَى المُجَاهِرٍ دون المُكَاتِمٍ. 

َلآ ضَمَانَ عَلَى الجَلآدِ؛ لاله مَأَذُونُ الإمّامء وَلاَ عَلَى الحَجّامء إِذَا قَطْعَ سِلْعَةَ بَألإذْنِ أو قَصَدَء 
وَلَوْ قَطَمْ بِآلإذْنِ يدا صَحِيحَة فَفِي الضَّمَانِ وَجْهَان('". وَلَوْ قثَلَ الْجَلآدُ (و) الشَّفْعَويُ”" حرا عبد 
إِذْنِ الإمَام الحَتَنٌء قفي الصَمَانِ وَجْهَانِ. 

(التَظَدُ الثاني : في فع الصائل) في المَفُوع» وَالمَدقُوع عَنْهُ وَالدَفُم. 

(آمَا المذفوع), فل امن حاف مله الك فدفِعَء فهو هَدَرٌ؛ حم خی الصَّبِيُ وَالمَجْنُونُ إذا 
صَالآًء وَكَذَا البَهِيمَة وَفِي ضَمَانٍ الجَرَةِ المُطِلَةِ عَلَى الرأس» إِذَا كُسِرَتْ الدع وَجْهَانِء وَكَذَا في 
َف بَهِيمَةٍ حال بين ¿ الرجل الجاع وَبَيْنَ طْعَامه في بيت وَالجَائُِ المُضِطٌ إلى طَعَامٍ العَيْرِ 0 
وشم وَدَفْعُ م الصائِل الكافر أ البَهِيمَةٍ وَاجِب فَإِنْ کان ا ففِي جْوَارِ ر آلاسْتِسْلام كك 


رَفي َع اليتون فولان ران وأو بوجوب القع . 


يم 


آَم المَدْفُوعٌ عَنْهُ) َكل مَعْصُومٍ مِنْ نَفْسِ وَيْضْعٍ وَمَالِء وَإِنْ قَلَّء وَإِنْ 5 عَلَى الدّفع عَنْ 
غَيْرهِ قبل في الوّجُوب قَولاَنِ. 

وَقِيلَ: بجت إذ لا معت للأيثار هَهُتَاءٍ كما في تَفْسه. 

زل بر إن شَهْرَ التشلآح في الْحِسْبَةِ إِلَى السُلْطَانِ؛ٍ وَكَذَا الدَّهمُ بالسّلآح اك 
الحْمْر وَالمَعَاصِيء قيل: يجب . 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قطع بالإذن يدا صحيحة ففي الضمان وجهان» أي فسرى إلى النفس» ففي ضمان 
النفس خلاف والمشهور من الخلاف في المسألة قولان. [ت] 
وقال أيضا «ولو قطع بالإذن يدا صحيحة ففي الضمان وجهان» أي تسرى» وفي ضمان السراية 
والمسألة مذكورة مرة في باب العفو. [ت] 
(؟) قوله الشفعوي: صفة للجلاد أي الشافعي المذهب قال في المصباح وقول العامة شفعوي خطأ لعدم السماع 
ومخالفة القياس ينظر المصباح المنير ص )۳١۱۷(‏ 
(۳) قال الرافعي: «فإن كان مسلما ففي جواز الاستسلام قولان» قيل: فيه وجهان. [ت] 
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َقِيلَ : يَحْوُمٌ لِعَيْرٍ السُلْطَانِ؛ حَوْفاً مِنَ الفِثْئة. 


اك الفع)ء أن يبدا بالكلام؛ م بالضَّربٍء ثم بالججزح. إن لَمْ يقد يدفم يما يقد 
عَلَيْه فإِنْ قن بِرَوْجَتِه دفعة فَإِنْ هرب فَقَتَلَهُ فَعَلِيْهِ القِصَاصٌ» إِنْ لَمْ يكن الزَانِي 
يمنا 


وَل قدَرَ المَصُولُ عَلَْهِ عَلَى الهَرَبِء لَمْ يَجُرْ لَه الدع بالجرّاح عَلَى الأَظْهرِاو) . 
وَلَوْ عض يده فل اليَدَ؛ حى درت استائ قلا ضَمَانَ فَإِنْ لم يق لَه أَنْ يَدْفَعَهُ ما 
و ولا يتَعَيحُ (و) قضد قضد العْضو الجانيء ذا نَظَرَ إلى حر ِنْسَانِ في كُرَةٍ آؤ صَائرٍ بَابِ» جَارٌ أنْ 


يقصد عَبْنهُ ِمِدَرَاةٍ أو ندَقةٍ مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ فَإِنْ عَمِيَّ ۰ قل مان (ح م). وَيَجِبٌ تَقَدِيمُ الإِنْدَارٍ في 


و 


کل د دفم» ٠‏ إلا َلْهَا (و)؛ لحب . 
)١(‏ ندر: ندر الشيء ندوراً أو سقط من غيره ينظر المصباح المنير ص (0917) 
(؟) قال الرافعي: «ويجب تقديم الإنذار في كل دفع إلا ها هنا للخبر؟. 

أراد به ما روى البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع 
على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الحجرة وفي يده مذرّى فقال: «لو علمت أنه ينظر لطعنتٌ بها 
فى عينه». [ت] 

والحديث اخرجه البخاري (608/57) كناب الذياتاء. باب .من اطلع في بيت قوم ففقاوا عينه ذلا 

دية له حديث (1401). ومسلم )١148/7(‏ كتاب الاداب» باب تحريم النظر في بيت غيره حديث 
.)٠١/٤٠(‏ من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري أن سهل بن سعد أخبره أن رجلاً اطلع في 
حجر في باب رسول الله صلی الله عليه وسلم ومع رسول الله صلی الله عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه 
فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها في عينك. . وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من أجل البصر. 

وأخرجه البخاري (۳۷۹/۱۰) كتاب اللباس» باب الامتشاط حديث (0454). )55/١١(‏ كتاب 
الاستئذان» باب الاستئذان من أجل البصر حديث (5141). ومسلم (1148/7) كتاب الآداب» باب 
تحريم النظر في بيت غيره حديث .)5١105/41(‏ والترمذي )1١/0(‏ كتاب الاستئذان» باب من اطلع من 
دار قوم بغير إذنهم حديث (۲۷۰۹). وأحمد .)۴۴١ 884 2770 /٥(‏ وعبد الرزاق )۳۸۳/۱١(‏ رقم 
.)١194١(‏ والدارمي (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸). والحميدي )٤۱۲/۲(‏ رقم (915) وعبد بن حميد في «المنتخب 
من المسند» (ص )١1515-‏ رقم .)٤٤۸(‏ وأبو يعلى 5494/١(‏ - 006 ) رقم .0781١(‏ وابن النبي في 
«عمل اليوم والليلة» رقم (599). والبيهقي .(T"A/۸)‏ والبغوي في «شرح السنة؛ 44١ /٥(‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعدالساعدي به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وللحديث شاهد من حديث انسل 

أخرجه البخاري )5١/١١(‏ كتاب الاستئذان. باب الاستئذان من أجل البصر حديث (55855). 
ومسلم (۳/ ۱۹۹۹) كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره حديث (751817). وأبو داود (۲/ 714 
76) كتاب الأدب» باب في الاستئذان حديث (01791). 

وأحمد 9 .)۲٤۲‏ والطيالسي  ”77/1(‏ منحة) رقم (۱۸۷۳) من طريق حماد بن زيد عن = 


اللا 


عن واد Ky e‏ ا ديك Aa‏ كبرو 2 او ل قل 

وَل يلح (و) قضد الأذنٍ عِند النَسَمْع به ولا ير رسو شق النَاظرٌ بالنُشاب» وَلا يجوز فصل عينه» 
إِنْ كَانَ لِلنَاظِرٍ حَرَمٌ في الدَار َل ˆ إذا ۽ يكن في الدَّارٍ مَأ أضلاً فَإِنْ کات أنْرَأَةٌ مير 
فَوَجْهَانِء وَلَرْ گان البَابُ مَفْتُوحا لَمْ يَجْرْ قد عَيْنِهء إلا بالإندَارٍ. 


a) 


(النظد الثَالِثُ فيمًا تُتَلِفهُ البَهَائِم ) وَمَا أَكَلَنْهُ البَهَائِم مِنَّ وما اكه الْبَهَائْم ؛ المزارع بالتهّار» قلا 
فان اي جب لشت عل ذب اليتق إلا أن يأل عن النستان: وََابَهُ مَفْتُوحٌ باللَبلِء فَإنّ 
التَّقصِيرَ مِنْ رَبٌ البُسْتَانِ وَلَوْ سَرَحَ في جُوَارٍ المَرارعء E‏ ل 
رط لزاوع اهار عن ملكا رَحِفْظ البَهيمَةِ باللَبلٍ عَلَْ مَالِكهَاء وَ مَنْ آخرَج الْبهِيمَة مِنْ مِلْكِ 


تفه إلى مِلْكِ جَارِهء ضَمِنَء فَإِنْ م نكنم الإِخْرَاجٌ من جِهَةٍ أخرىء ال ن 
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مِنْ دب البَهِيمَةٍ قا ا فة البَهيمةُ : في الطريقء وَمَعَهَا الها بحَبْطِهًا أو رُمْحِهَا 2 ريا 
فَالصّمَانُ عَلَىْ صَاحِيِهًا (ح)» دون مَا يَفْدُ برَشاش الوَحَل» وَآنتشار الْغبارء إلا مَا | يوج عن الْعَادة 
من رض مُفْرطٍ في الوَحَلِ والأسواق دو أز تَرْكِ الويل ع تتطوفة و10 يوق نه : الزات 
بالحطب مِنْ حلفي ضَمِئَهُ صَاحِبُ الدًابَةء إلا أن يمَدَّمَ الإعلامَ وَالبيتة . 


(قرغ) : اکا ما لِه الهرَةُ المَملُوكَةُ قلا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِهًا؛ عَلَى وَجْو؛ إِذ لا يعاد رَنطها. 
َيب عَلَى وَجْه. 

وَهِيَ كَالبَهِيمَةٍ لآ يُضْمَنٌ إلا ما أنلَمئْهُ باللّيل؛ عَلَىْ وَجْهِ. 

وَقِيلَ: لا يُضْمَنٌ إلا ما أَنلَمَتْ بالئَهَار؛ ! ؛ إِذِ التَفَصِيرُ باللَّيل م مِكَنْ لا يُمَطي الطَعَام. 


وَلَوْ صَارَتْ هِرَةٌ ضَارِيَةَ الإفْسَادِء قفي جَوَازٍ قنلِهَا؛ إِلحَاقا لها المَوَاسِق ‏ وَجْهَانِ. 


عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أن رجلاً اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. 

وأخرجه البخاري (۱۲/ ۲۲۵) كتاب الديات» باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان حديث 
(54469). والترمذي )"5١/65(‏ كتاب الاستعذان. باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم حديث (۲۷۰۸). 
وأحمد .)١170/(‏ وأبو يعلى (5/ 575) رقم (۳۸۱۳) كلهم من طريق حميد عن أنس بن مالك به. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


AY 


(كتابٌ السْيّرء وفيه ثلآثة أبواب:) 


(البَابٌ الأولُ: في وجُوبٍ الْجِهّاي:) 


orf ۰ Er 
: وَالنْظرٌ في طرَفيْنِ‎ 
(الأوَلُ: وُجُوبة): وَهْرَ وَاحِبٌ عَلَى الكمَايَةِ في كُلَّ سنَةٍ مَرةَ وَاجِدَةٌ في أَهَمٌ الْجهّاتِء وَالمَامُ‎ 
* و و‎ no م‎ 
. يى اللَصفَة في الما َة بَيْنَ الاس‎ 


E‏ الكفايات كَثِيرَة مَذْكُورَةٌ في مَرَاضِعِهَا' وَهْوَ كَل مهم دِينيٌ بريد ادوع خُصُولَهة وَل 
يقصد به ۾ عين مَنْ ل رَمِن جُمْليه ِقَامَةٌ الحجّة الْعِلْميّهَ َالأَمر بالمَعغرّرفي وَالصَّبَاعَاتٌ الجهيقة 


2 


وَدَفْعُ الصّرَّرٍ عَنِ المُسْلِمِينَء و ٠‏ وَنَحَُلْ الشهَادَةء وَتَجْهِيرْ الْمَوْنَى» وَإِحَياءٌ الكَعْبَةِ كُلَّ سَنَةِ سَنَة 
بالج إن تَرَكَ ذَلِكَء جرح به كَل مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْد ويَعْلَمُه آلا يَعْلَمُ لکن قر في البخث عله 
يط الْجِهَادُ العَجْرٍ الحِسّيٌ؛ كَالصّبَاء وَالجُنُون وَالأَبُوَقَ وَالمَرَضٍ و وَإِنْ كَانَ يقر (و) 
عَلَى الْقِتَالٍ فارسا“ وَبِالعَمَىْ» وبالفقرء عق العَجْرَ عن السّلآحء وَالؤُكُوبِ» وَتَمَقَِ الاب 
ET‏ > وَل سقط (و) بالحَوْف في الطريق مِنّ المُتَلَصُصِينَ؛ لأَنّ لَه أَهَدُ. 

(وَأمًا مَوَانِعٌ السَيْرٍ عَنْهُ) فکالرقء وَمَنْع صَاحِب الدَيْنِء منم لوَالِدَيْنِء أَمَا الرَقِيقُء فَلَيِسَ 
E‏ لَه في روجو َيس عن لذب عَنْ سء د الَف على 
رُوجه وَلَيْسَ لِمُسْتَحِقٌ الدَّيْنِ المَنْعٌّ بالدَينٍ المُوَجّلٍ عَنْ سَائِرٍ الأسقًار" رفي الجهاد ثلائة أَوْجْه؛ 
أن ِي إلى لزت "© ففِي وَجْدِ يمع أبداء رفي وَجِْ لا يتم إِنْ حَلَّفَ وَقَاءَ رفي وَج يمتح 

غا ترةة الينَ مَِسَمُمْمِنَ الجهَادِ. وَللوَالِدَيْنِ المَْمُ وَالجَدُ وَالجَدَهُ لا يبِعْدُ أَنْ يلْحَهَا هما 
ولس ١‏ لَهُمَا ال مِنْ حَجَةٍ حجة الإسْلآمٍ اك آلاسجطًاعَة؛ للد عَيْنِ وَل 1-6 اليم 
الَِي هُوَ فَرْضُ عَيْنِء َا كَانَ رض قاي فَوَجْهَانِء وَلَهُمَا المَنْعُ مِنْ ركوب البخرء والَراور 
المخطؤة: للتكارة 4 سيف" ل حت لم يجُز لَهُمَا المَنْعْ؛ على أظهر الوَجْهَيْنِء وات الكافِرٌ 
كَالمُسْلِمٍ إلا في المنع مِنّ الجهّاد» وَلَوْ بلع كِتَابٌ الوَالدِيْنٍ او مق الدَيْنٍ بالؤجوع عَنِ الإِذْنِء 


)00( قال الرافعي: «وليس لمستحق الدين المنع بالدين المؤجل عن سائر الأسفار» هذا مذكور في «التفليس» إلا 
أنه .أطلق الكلام إطلاقاً والمراد غير السفر المخوف وفي المخوف كالجهاد وسفر البحر الوجوه المذكور 
ها هنا. [آت] 

(؟) قال الرافعي: «وفي الجهاد ثلاثة أوجه لأن مصيره إلى الموت. . . إلى اخره» لوجوه الأظهر من الخلاف 
على ما اختاره الإمام وجماعة» وجه رابع أهمله ها هنا وهو أنه لا يمنع لرَبَ الدين الحال واقتصر على 
ذكره ذ فى افليس . [ت] 

(۳) قال الرافعي : «وليس لهما المنع من حجة الإسلام بعد الاستطاعة» المسألة مذكورة من باب موانع الحج 
لكبير حكى فيها هناك وجهين واقتصر ها هنا على الجواب الأصح. [ت] 


1A۸ 


رَهُوَ في الطّريق» صرف إِنْ قَدَرَء ولا لبقم في قزْيّةء وَإِنْ كَانَ في الالء وَجَبَ الانْصِرَافٌ 
َل وَجوء إن لم يَف وَهَنَ المُسْلِمِينَ َل يِب في وجو“ وَيُتَخَيدُ في وجو . 

وَالصَّحِيحُ (و) أَنَّ للم وَفْدوْضْنَ الكفابة لآ ن تين بالشوُوع» إن نس المْتعاً م الؤشدَ مِنْ 
نَقسه» وَفِي صَلاةٍ الجَتَارَة حلاف َالْجِهَادُ انما يحرم فيه التُرُوعٌ ؛ لما فيه من اذيل هذا كله ف 
َالِ ثَمَرِ فَرْضُ كِمَايَةَ قان وَطِىءَ الكُمَارُ دار المُسْلِمِينَ» تَعَيّنَ عَلَىْ كَل مَنْ لَه مُنَّهَ الهم ؛ على لقي 
ا وَأَنْحَلَّ الحَجْرُ عَنِ العَئِدء إِنْ لَمْ يعن عل وَإِنِ أسْتْغْنِيَ» وَلَكِنْ کان فيه زِيَادَةُ قرو 

قَنِي الوْجُوب وَجْهَانِء وَلَوْ و قوم فيهم كِمَاية قفي وُجُوب المُسَاعَدةٍ و عَلَى الآحَرِينَ وَجْهَانِء وَإِنْ 
کارا قوق مَسَافَةٍ القَضْرِء فَوَجْهَانِ مُرَتَبَانِء وَل يشرط الع كوت فيمَنْ دون مَسَافَةَ الْقَصْرِء > وَفِيمَنْ 
وخهانة هل برل لولف في مَوَاتِ دَارٍ الإشلام وأشده مها او مين فى ن 
الوْجُوب 1 اخرليم اللز5؟ فيه دجهار 

وم فُرُوض الكمَايّات القِيَامُ وم السزع. فما مُهِمَاتُ الصَّلاَةٍ وَالوْضْوءِ» َمَرْضُ عَيْنِ ؛ ا 
عِلْم الجا اف عَلَىِ الاجر؛ وَكَذَلِكَ في کل صَنْعَقِه وَهُوَ القَدْرُ الَّذِي ذَكَرْنَامُ في «كِتَابٍ ااب 
الكت وَالتّجَارَةِ؛» دُونَ الفُوع التَّادِرَة» ولا يَتَعَيّنُ من E‏ إلا َغْتِقَادٌ صَحِيحٌ في اكَْحيد في 
صِنَاتِ الله؛ كَمَا وَرَدَ في القرآنِ. 

وم بدفع شَبْهة المُبْتَدعَةَ فض كفَاية ؛ وا القِيّامُ بالمَترَى» و4 السَّلامُ فَأَبْتِدَاؤُهُ 
وَالجَوابٌ فَرْضُ عَيْنِ عَلَى الوَاحدٍ وَفَرْضُ كَمَايَة عَلَى الجَمَاعَةٍء وَلاَ يُسَنُ السَّلآمُ عَلَى المُصَلَيء وَمَنْ 
يَقَضِي حَاجَتَهُ وَفِي الحَمَّامٍ KE‏ ت العَاطس وَجَوَابُهُ مُسْتَحَبٌ وَلَيْسَ يوَاجب . 


(آلبَابُ النّانِي: في كَيْفِيّةٍ الجهَّايا''') 


هوس من 7 


ت 


وَالنَظَرُ فى في تَصَوْف الإمّام فيهم : بِالْقِتَالِء وَاَلاسْيِرْقاق» َآلاغينَام : 
(التظْرٌ الأول في الْقِتَالِ)ء وَفِيه مَسَائِلُ : 


)١(‏ الجهاد في اللغة المبالغة واستفراغ الوسع في الشيء مشتق من الجهد يقال جهد الرجل في كذا: أي جد 
فيه وبالغ ويقال أجهد جهدك: أي أبلغ غايتك» ومنه قوله تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده) وقوله 
تعالى: طوأقسموا بالله جهد أيمانهم» أي بالغوا ف في اليمينٍ واجتهدوا فيها. وهذا من المعاني الحقيقية 
لمادة الجهاد» ومن المعاني المجازية قول العرب. سقاه لہا مجهوداً وهو الذي أخرج زبده أو أكثر ماؤه 
ويقال أجهد فيه الشيب إذا كثر هذا معناه في اللغة» وهو كما نرى عام في ذاته وفي غايته ينظر: لسان 
العرب: ۷٠١/١‏ المصباح المنير ١١١‏ المعجم الوسيط ٠٤١/١‏ . 

واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله تعالى بالنفس والمال واللسان أو غير 
ذلك أو المبالغة فى ذلك . 
عرفه الشافعية بأنه: المتلقى تفسيره من سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم - : 


۸۹ 


(الأولى) : آله يَجُورُ آلاسْتِعَائَةُ بأل الذَّمَةِ وبالمُشرك الَذِي تُوْمَنُ غَاتِلتهُ وَبِالعبِيدِء إِذَا أَذِنَ 
السَّادَةُ وَبِالمرَاهِقَينَ. 


الذي إن حَضَرَ مِنْ غَيْرٍ إِذنِ فَفِي آشیخقاق الوَضْحَّ جلاف وَإِنْ هي فَحَضَن لم 
يَسْتَحقٌّ » وَالْمكِدل يَخْرُجٌ مِنّ س ال ولا ستو ج شَيْكَاً (م و)» ون حَضْرَ. 


(الثَانَيةُ) : 00 المُْلِمٍ عَلَى عَلَى الجهَادٍ؛ | إذ بقع عن لكنْ لاام أن يُرَعْبَهُمْ ذل 
الاه ة وَالسُلآحٍ ول ۰ قهرا» ا الجر ول عَيّنَ الإِمَامُ قخْصا لِدَفْنٍ میت 
رقن قلا أَجْرَةَ لَهُ إلا أَنْ يكونَ لَهُ رک ٠‏ أو في بَيْتِ المَال نسَح“ زبجرر اكاز العبيدة إن 
قلنَا: لا يَجِبُ جب عانم لا بحَالء وَيَجُورٌ أُسْيَنْجَارٌ لدم . 


وَقِيلَ: إِنَّ ن ولك ج للجهادٍ . 


وَفِي أسْيفَلآلٍ الآحادٍ بِاسْيَنْجَارٍ الذّمّيٌ وَجْهَانِ؛ كما في الأذّان» وَلَوْ أخْرَج هل الذَّمَةٍ هْراء 
أسْتَحمُوا أ رة المثل من اليم عَلَىْ رأي» ومن بيت المَالِ؛ عَلَى رأي» وَلَوْ حلي سيلم قبل 
الؤقوفيء لَمْ يَسْتَحِقُوا إلا أجْرَةَ الذَهَاب» و وفوا مِنْ غَيْر َالِ كي اتناف ٠‏ الأَجْرَة الكَامِلَة 
خلافٌ (و). 


(لثالئة: فين بتي م قل وهو الوَحَم؛ كالاب" وَالأمَ والصَّبِيٌ وَالمآة وَإِنْ شك في يلوغ 
2 كُشِف عَنْ مُؤْتَرَرِهء وََعْتمِدَ (ح) نَبَاتْ شَّعْرٍ العَانَةّه فَإِنْ قالَ: أسْتَعْمَلتُهُ بالدّواءء صدى 
ميه مین إلا إذا ١‏ قَلنًا: قلتا: إَِّهُ عي البلُوغ, لآ عَلمَئهُ وَل يُعَوَكُ عَلَى أَخْضِرَارٍ الشَّارب» َيُعَوّلَ (و): غل 
م شن مِنْ شَعْرٍ الوبط وَالوَجْو وَفي جَوَازٍ قعل الراِب وَالعَسِيفبِ وَلْحَارِسِ وَالشّيْخْ َوْلآَنِء وَفِي 
السُوقَة طَريقَانٍ مِنْهُمْ مَنْ قطِعَ بقَنلهم» نل لرا ازفا جر اا على وه 


: عرفه المالكية بأنه: قتال مسلم كافراً غير ذي عهد لإعلاءِ كلمة الله تعالى أو حضوره له أو دخول 
أرضه له. 
عرفه الحنابلة بأنه: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق وغيره. 
ينظر: بدائع الصنائع ۲۹۹/۹ نهاية المحتاج ٠٤٥/۸‏ المحلى على المنهاج 5١/5‏ شرح 
الزرقاني 77/77١٠ء‏ كشاف القناع عن متن الإقناع ۲/۳ . 
)١(‏ قال الرافعي: «والمخذل يخرج من الجند إلى اخره» قد ذكر مرة في قسمة الغنائمء لكن اللفظ هناك أنه 
يخرج من الصف وإنما يخرج من الصف إذا لم يخف منه وهن. [ت] 
زفق قال الرافعي: «ويجوز استئجار الذمي» وقيل: إن ذلك جعالة» من هذا غنية عن قوله في الإجارة ويجوز 
للإمام استئجار أهل الذمة للجهاد. [ت] 
(۳) قال الرافعي: «فيمن يمتنع قتله وهو الرحم كالأب» هذا مغن عن قوله: ولا الغازي حيث قال في أبواب 
القصاص وكذلك لا يقتل الجلاد أباه» ولا الغازي. [ت] 


۱۹۰ 


وَلَمْ يُرْفَنْ إلا يإزقاق؛ عَلَى وَجْهِ. 

وَيَمْتَيمُ آسْتِرقَائهُمْ أضْلاً؛ عَلَى وَجْهِ بهي وَهُوَ جَارٍ في المع مِنْ سبي ذَرَارِيهمْ وَنِسَائِهمْ 
وََمْوَالِهِمْ . 1 1 

والشَّيِحُ 1 الزاي ينل قتا 

(الوَابِعَهُ): يَجُورُ نَضْبُ نَضْبُ المَنْجييق على قلأعِهم» وَإِنْ كَانُوا فيهم رة وَصِبِيانٌ؛ وَكَذَا إِضْرَامُ 
الَارِ وذ رسال الما a‏ وسوا بالنّسَاءِء ضرَبتا سء 1 إا كَانُوا دَافِِينَ عَن أيهم عَبْر مقَاتِينَ 
لاء ِي جَوَازٍ غل لاء ولان وَإِنْ كَانُوا في القَلْعَو فاون الجَوَاز؛ كيْلاَ ينجد ذَلِكَ حِيلّة» وَإِنْ 

کان في القَلْعَةِ أسِيدْء عَلْمِنَا اه تُصِبُهُ النَارُ وَالمَنْجَيبِقُ أخترزنَاء وَإِنْ - إِصَابَتَهُ فَقَوْلآنِ وَلَوْ 

ت كزين كاز ام ٠‏ لم قصب الحم وَإنْ نا َلَن شتا إن َم ال ارت 
تت سوا في الصف وَل 0 لانْهَرْمَ المُسْلِمُونَ وَعَظُمَ الشوْء ا 

(الْسَامِمَة) لا يَجُورٌ الانصِرَاف من صف القتال» إِنْ کان فيه الكِسَادٌ للْمُسْلِمِينَء وَإِنْ لَمْ 
يكُنْء ُو إن قصَدَ احبر إلى فك قريتة ية يَسْتَنْحِدُ بها في هَذَا الْقِتَالِ. 

وَهَلُْ يَجُورٌ ذا قصَدَّ النّحيْرٌ إِلَىْ َة تعيدة؟ فيه وَجَهان: فان جوزتا قدا له آلا بقاتل 3 الفكَة 
البعِيدةٍ أَيْضاًء جار وَلاَ يَمْتَرِكُ في هَذَا المَغْتَمِ إِنْ فَارَقَ ق قبْلَ الاغيناى وَهَلْ يَشْتَرِكُ المُتَحَيرٌ إلى فثةٍ 
َرِيْبَة؟ فيه وجهان. 

ويجوز الانهزامُ کل حال ِذا راد عَدَدْ الكفَارٍ عَلَى الصْعْف» لَكِنْ في آنهزام مائة بطل من 
مانن ضعِيف وَوَاحِدٍ خادف؛ مَأْحَذَهُ أَنّ التَطر إن صُورَة العَدَّدٍ أو إلى المَعْتّ؟ آلاستنداد 
ِالمُبَارَرَةٍ دُونَ إِذْنِ ا عَلَىْ أَظهَرِ الوَجهين؛ حن نفد أمانة لقَزية؛ وَفِي تقل رُءُوس الكَمَارٍ ال 
باد الإشلآم كَرَامَةٌ؛ عَلَْ وَجْهِء إلا أَنْ يَكُونَ لَهُ نِكَايَةٌ في الكَمَّار"©. 

(الَصُرفُ الثاني» بآلاسْتَرْقَاق): وَل يَجُورُ(و) أسْيَرْقَاقٌ كُلّ كَافِرٍ أسْلّمَ قَبْلَ الظّمَرٍ به 0 
آشترقاق كَل گافر أسْلَمَ بعد بَعْدَ الظَمَرِ يه ولا َع ِن َِكَ كد المأ ايل وَل ملم لير 
الولَدء وَمَنْكوحَة المي سىء وَيَنْقَطِعٌ كاه وَفِي معتقته وَجَْانِء وَمُعْمَقُ المُسْلِمِ لآ يُسَْى .2 
وفي کو وان ان فلا اسه انقَطْع(و) كاه عن الأَمَةِ الاي وَلاً قم جاده عَنِ 
الدار المَسْبِيّةِ وَالعَبْدِ المَسْبي؛ وَالرّوْجَانِ إذا سيا 9 أ انقَطْعَ التكا اح بَينَهُمَاء وَفِي أثقطاع 
نکاح الّقِيقيْنِ المَسْريّينِ مَعاً وَجْهَانِء وَالمَسْبِيُ إِذَا كَانَ عليه ديْنٌ لِمْْيِم أو 0 قَيَقْضِي مِنْ مَالِه 


)١(‏ قال الرافعي: «لا يجوز الانصراف من صف القتال إن كان. . . إلى آخره؛ لم يتعرّض الجمهور للانكسارء 
بل قالوا: إذا التقى الصفان فإن لم يزد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين لم يجز الانصراف» إلا إذا 
اسوك ا لقتال أو متحيزا إلى فئةء إن زاد عددهم على الضعف جاز الإنصراف مطلقا. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «إلا أن تكون له نكاية في الكفار» قضيته الجزم بنفي الكراهة حينئذ» ولم يتعرض له 


الأكثرون. [ت] 


۱۹۱ 


الَذِي لَمْ ْم : قبل أَسْتِرْقَاقِهِ إن حَقّ الذَيْنِ مَُدَ مُقَدَمٌ َل حى اعيبم إلا إِذا سَبَقَّ آلاغينَامُ وو 
وا َالظاِرٌ (و) كقدِيمٌ الَيمَةٍ» ٠‏ قن لَمْ يكن مال ٠‏ قفر في وت إل أن نتن ذلك إن كَانَ 
ادن لحري ' > ثم أَسْلَمَا أو قبل الأمَانَء وَالَدينٌ قائ“ وَكَذَا ل سبق مَنْ عَلَيْه الدَيْنُ إلى السلا دو إل 
أَنْ يکود 0 ا وَمَذَا في دين رم رض وَالمُعَامَلَقه فَإِنْ كَانَ انلف مال حَرْبِيٌ م أو عَصَبَهُ 
قلا تَبعَة بعد الإشلآم وَالأَمَانِ؛ عَلَى عَلَى الصَّحِيح . 

س إذا سيت رأة وَوَلَدْمَا الصَّغِيرٌُ > لم يُقَوَقَ بَيْنَهُمَا في الم وَالقَسْمَة» وَلَوْ تِعَتْ 
الجَدَّى وَقَطِعَتْ عَنِ لأ قي الجَوَازٍ َوْلآَنِء رَالجَدَةُ في مَعْنَى الأم عِنْدَ عَدَمهَاء 
مَعْنَاهَا؟ ولان وَهَلّ يَتَعَدّى النَخْرِيمْ إلى سَائرٍ المَحَارم؟ فان 

(النَصَوْفَ العَالِثُ) إِهْلاكُ راهم غَيْظاً لهم جَائْرٌ إذا لم له إلا الحَيّوَانَات (ح م)» 

ا وز ملظا يِب لاك كه التي لا جل الائيقام بها؛ وَفِي جَرَازِ أَسْيَصْحَابِهًا 
0 وَكَلْبُ العَنِيمَةٍ يَخْصيُ په الأمَامُ مِنْ شا إِذْ لآ مِلْكَ فيه. 

(التَصَدْفُ الذايع : ا وَالعَنِمَةٌ كل ما ما أَحَذَيْهُ الفِكّة المُجَاهِدَةٌ ة عَلَىْ سيل العَلَبو“ دُونَ ما 


و 


خلس )و وَيُسْرَق ؛ ؛ لَه حاص مِلْكِ المُخْتَلس © وَدُونَ مَا يَنْجَلِي عَنْدُ الكَفَادُ َير قال فَإِنهُ 
فی ء وَدُوَنَ e‏ نها لاخذهًا. 


0 آله يَجُورُ شط في أَطْهِمَيهًا قبل الْقَسْمَةٍ؛ ما دَامُوا في دَارِ الحَرْب؛ لجل الحَاجَوٍء 
وَيَجْري ذلك في القوت» وَاللّخم, الذي وَالشَّعِيرٍ» وَل يَجْرِي في القَانيلِ9' . وَالسّكَرٍ 77 
رفي الفَوَاكِه الوَطَبَةٍ وَجُهانٍ (و)» ووز فى في الشخم الأكلء تيح" الدَوَابٌ وَجهَانٍ. 


وَلَآَ يَجُورُ في الحَيَرَانَاتِ إلا العَتَم؛ لَه طَعَامٌ فَيُذْبَحُ َيُؤْكَلُ وَيُرَدُ جِلْدُه إِلَى المَغْتَمه و 


69 قال الرافعي: «لم يفرق بينهما في البيع والقسمة» قد سبق بمقصوده فذكر ف في البيع حيث قال نهى عن أن 
توله والدة بولدها. [ت] 
(۲) قال الرافعي: «والأب هل هو في معناها؟ فيه قولان» قيل: وجهان. [ت] 
(۳) قال الرافعي: وهل يتعدى التحريم إلى سائر المحارم؟ فيه قولان قيل هما وجهان. [ت] 
)٤(‏ قال الرافعي: «والغنيمة كل ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة» هذا مذكور مرة في باب قسمة 
الغنائم. [ت] 
(0) قال الرافعي: «والغنيمة كل مال إلى قوله فإنه خاص ملك المختلس» هذا وجه ادعى الإمام أنه المذهب 
المشهور» والأكثرون جعلوه غنيمة مُخَمّسة. [ت] 
زفق الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القند والنشاء وهي كلمة أعجمية . 
ينظر المصباح المنير ص .)54١(‏ 
(۷) توقيح الدابة: تصليب حافره إذا حَفِى بالشحم المذاب حتى يقوى ويصلب. 
ينظر المصباح المنير ص (/5517). 


14۲ 


يَجِبُ قِيمَةُ اللّْخْمء وَإِنْ أَمْكَنَ سُوقٌ العَتَم؛ عَلَى أَظهَرٍ الوَجْهَيْنِ 

اح (و) الخد لِمَنْ مع مَعَهُ طَعَامٌ وَمَنْ ليس مَعَهُ وَلكِنْ قَدْرَ الحَاجةِء لو صا به مَنْ لَيِسَ 
من TT‏ فَهُوَ کتقیم المَغْصُوب ِلَى الصيف 5 فَضَلٌ مله شَيْءٌ بَعْدَ الدجول إلى دار 
اندر بعال وين ر عَلَى المَغْنَم. : 

وَإِنْ كَانَّ قليلاً» فوجهًان. 

ولو الق مدد بَمْدَ الاغيتاو ففِي جَوَازِ النبْسْطٍ لَهُمْ وَجْهَانِ ولو لَم يَجِدُوا سوا في أَطْرَافٍ 
بلآد اغنام 9 دو في دار الحَزب» قفي جواز الأخذ وَجهَانٍ ذا أَحَذَ ب أَفْرَضضَ غاا 
ار لَه أنْ ن يُطَلَِهُ يمثلهِ من المَعْتمء يد ل د 

وَقِيلَ : إِنَّهُ لا طاليه وكأ المُسْتَفْرضَ 

(وَالحَُكُمُ الثاني لِلعَنِيمَة): أله يَسْقَطٌ بالإغْرّاض قبل الْقِسْمَة ولا ينمط بَمْدَمَاء وَهَلْ يفط 
0 لاا ل 

وَقوْلَهُ: «آختزت العَنِيمَة» هَلْ يَمْتَعْهُ عَن الإغرّاض بَعْدَه؟ فيه وَجهَانِ وَلَوْ أغْرَضَ جَمْمُ 
د 9 عَلَى وجه . 

وَيَنْصَ يَنصَرِفٌ إلى مَضرف الحْمُس؛ ا 

وَإِعْرَاضُ ذوي القَرْبَى اموم عَنْ سَهْمِهِمْ لآ يَصِحْ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِء وَيَصِمُ ِغْرَاضَ 
المُفِْسِء وَإِنْ أَحَاطْتْ په الدَيُونُ وَلاَ يَصِحُ إِعْرَاضُ اليه ولا بصخ إِعْرَاضُ الصَّبٌِ» إلا إذا بَلَمَ 
قبل الْقِسْمٍَ وَل يصح م إِعْرَاضٌ العبد عَنِ الوضخء وَيْصِحُ ع إِغْرَاضَ سيد وَفِي صِحةٍ الإِعْرَاض عَنِ 
الكت وَالسََالتٌ متعير > وَجْْهَانِ» وَمَنْ ن¿ عرض عَن الغَِيمَة قدرّ گان ل کن وَفْسْمعَلَى الاين 
َل ات قل الإغراضي» قَامّ و مَقَامَهُ؛ وَمِنْ ¿ هذا َم جلف في الو قفي قول : لا تُمْلَكُ 
العَِيمَة إل بِالْقِسْمَة: وَفِي قول تُمْلَكُ ٻالاستيلاءِ ء يلكا ضَعِيفاً يَسْقَطٌ بالإغراض» وَفي و حو 
ف إلى الْقِسْمَةٍ وَالإغْرَاضء وَيَتَمَوَعُ عَلَى الْأَقْوَالٍ مَسَائِلُ : 

(الأولئ) : َه لو وَقعَ في ي المَغْنَمٍ به ضر بَْضٌ مَنْ يَعِْقُ عَلَى العَانِمِينَ» آ ۽ يَعْيِقْ حصتة ما لم بقع في 
حصّته ‏ وَلَمْ يمنْعة كُ ذْلِكَ عن اون وَل ا جَارِيَة وفنا ل يَمْلِكُ 35 خد وَل يَنْمْذْ 
الإستيلاد في نَصِِيهء إن قلًا: يَمْلِكُ قَفِي_لُقُوِهِ في حصت وَجْهَاقِء دَقِيل : إن قَلْمًا: يَنْلِك؛ 
لِضَعْفٍ المِلْكِء نقذ وَإِنْ قلْنَا: لا يَمْلِكُء فقؤلاآن؛ كاستيلاد الأب جَارِيَة آلان» رَمِنْ هَذَا حرج 
و في آا سا ھی الفرسع بی عله ا هذ في س وم ر ا A‏ 


3 


(۱( قال الرافعي: «ولو فضل منه شيء إلى قوله: فوجهان» هذه طريقة؛ ورجح المعظم طرد الخلاف في 
الفاضل كم كان وجعل الخلاف وجهين والمشهور أن الخلاف قولان. [ت] 
(۲) قال الرافعي: «ومن هذا نشأ خلافاً في الملك. . إلى اشر المشهور ان وجو لا اقول اتا 


۱4۳ 


هو 


ليره سَرَىْء وَالوَلَهُ خد (ح) جَمِيعٌهُ رفي وُجُوبٍ حِصّةِ غَيْرِهِ مِنْ قيمَةِ الوَلَدٍ قولآنِ؛ بناءً عَلى أنه 
يقل املك إلبه قبل اعلوق ق أو ْ بَعْدَهُ كما في الجَاريةٍ ية المُشْتَرِكَةٍ َوه عل گل حال حو وتيب 
(ح)ء وَلَكِنْ لَوْ كَانَ مرا وَوَقَفَ الاسْتِيلادُ عَلَىْ بَعْضه» E‏ أو بَعْضْهُ؟ فيه خلاآفٌ. 
رَيَجْرِي في وَلَدٍ الجَارِيَة ل َك الأَظْهَرَ أَنَّ الشركة شبهة هة 0 وچب حر الوَلَّدِه نَعَمْ: مَنْ 
نِضِفُهًا حر وَنِضفُهَا رَقِيقُء فَوَّلَدَمَا يَتبَعَضُ في الوق إِذ لآ شبهَة» وأا الخد فلا يَجِبُء وَالمَهْرُ 


ا 
غ0 و 


1 ست رس یا جلك يا عَنْهُ قذرٌ حصّته . 


(الحُكُم لثاليث) : أنَّ أَرَاضِيَ الكمَارٍ تملك بالاشتيلآء» وَل ملك ع رَضِيَ الله عَنْهُ أَرَاضِيَ 
اعراق" وميا ُه آسْتَطاب عَنَْا قلُوبَ ت الماك و وجرا ِن ُكاَا جار مود لاجر 
المَصْلَحَة لأ رة عَرَاجاً عَلبهم؛ فلا يَصِځ بيع أَاضِي العرّاقوا وَيْصِحٌ إِجَارَتُهَا مِنْ أزيابها 
إِجَارَةَ موق لآ تود ولا يُرْعَجُ عَنْهَ سانا إذا وَرِنُوهَا مِنْ باهم اين بتكا عد وها من شمو 


وَل ينف الإِجَارَةٌ بالمَؤت » وَأَمًا 0 فيَصِحُْ ُ بيع دُورِهَا؛ لَنَهَا ملك وَقَدُ فتِحَثْ ع 


(البَابُ الثَالِثُ: في ترك القَتَلٍ» وَالقِتَالٍ بالأمَان) 


رالمان مضلحة في بَعْضٍ الأخْوّال» وَمَكيدَةٌ مِنْ مَكَائدٍ لقال في المُبَارَرَة وَلاَ يصح مِنْ آحَادٍ 
المُسْلِمِينَ إلا في احا الكمَارِء أؤ عَدَدٍ مَخْصُورِينَ» يځ مَنْ كل مُؤين مكلف حى العَبْدٍ (ح) 
الاه وَالتَيْخْ الهَرِمِ الف ر ا (و) وَصَبِيٌ ' وَيَنْعَقَد ِاللّمْظِ وَالكتَابَةٍ وَالإِشَارَةٍ 
المُفْهِمَةٍ قن رَد الكَافِدُء ارده وَإِنَْ قبل» صَحٌّ وَل يکي »> بل لآ بد مِنْ ¿ قبول» وَل 
الل ٠‏ قز شار عَلَِهِمْ مُسلِمٌ في صف الما فأنْحَارٌ إل صَفٌ المُسْلِمِينَ َتََاهَمَا الأَمَانَ فَهَُ 
أَمَانُء وَإِنْ ظًّ الكافة ؛ أله اد لمان َالمْسْلِمُ لَمْ برذ فلا يُعْتَالُ بَلْ ن قال 
ما فَهِنْتُ الأَمَانَ» يغتَال» وَمَنْ ن دحل مهم لِسِفَارَ ا الله ر تَعَالَىْء كد تَر إلى عَقَدٍ 
أَمَانِء بَلْ ذلك القضد يُوَمنْهُه وَقِضدُ التّجَارَةِ لآ يُوَمُئهُ وَإِنْ طبه انا ولو قال الوالي : أ 
د صح وَلاَ يَصِحُ مِنَ الآحَادٍء إن ظَنَّ الكَافِرُ صِحَنَهُ ٠‏ فلا يُغْتَال؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ عَيْن» 
وش طٌ امان آلا يريد على ستو وَيَصِحْ إلى أربَعة بعة أشهْرِء فزق ذَلِكَ إلى الستة؟ فيه قلي ول 
ا سا أو مَنْ فيه مَضَدَةٌ لَمْ يَنْعَقِدَ > وَلاَ تُشْتَرَطُ المَصْلَّحَة بَلْ يَكْفِي عَدَمُ المَضَدَةٍ لِلصحَةء 


)١(‏ قال الرافعي: «ويجري في ولد الجارية المشتركة إلى آخره» يشعر بأن الأظهر في استيلاد أحد الغانمين 
التبعيض » والأشبه أنه لا فرق وأن الولد حر هناك هيا 

(۲) قال الرافعي: «وقد ملك عمر رضي الله عنه أراضي العراق. .. إلى آخره» هذا يشتمل على ما ذكره في 
«الرهن» إلا أنه حدها هناك» وحكى وجه ابن سريحء عملا ماهد E‏ مق الل ودس 
[ت] 

(۳) قال الرافعي: «لأنها ملك. وقد فتحت عنوة» ظاهره مخالف المذهب» نقد اشتهر أن مكة فتحت صلحاً 
عندناء وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فتحت عنوةً واللقَطة التي أجراها مؤولة. [ت] 


14٤ 


ذا المقد كلذ ع ا ا إن شَرَط ذُلِكَ في الأمَانِ» وَإِن أَقْتَصَرَ على 

: اكك فَفِي سِرَابته ِلَى الأخل وَالمَالٍ الَّذِي مَعَهُ وَجُهانِ» وَفِي عَقَدٍِ الأمَان لرا re‏ 
ا عَنْ آلاسيزقاق وَجْهَانِ؛ لأَنّهُ ابع زلا ل دا أَكنَ ين اسر فهو قاسد لألة كالجكرف 
وَلَوْ أمُنَ عَيْدْهُ هَوَجْهَانِ ويره حُكْمُه وَإِنْ لم يرم غَبْرَه فلو أَمَنَهُمْ وأو شط لأ يخ 0 
دَارِهِمْ رة الخُرُوج» مَهْمَا قَدَرّء وَإِنْ لت بالطلاق وَالعَتَاق 8 الْمُسْلْطلةه كن يكف وَدَعَهُ 
ار حَيِْثُ يڌل المُسَلَم EE‏ ِنْ 
َنَهُمْ ولو ابه قوم لهُ دَفْمُهُم تله دُونَّ عبرم وَلَوْ شَرَطوا عليه نه الؤجوع» َم رنه (و)» 
نماد مال َم يرنه e‏ رمه امن ماده َإِنْ أَكْرة 
عَلَى الشرَاءِء فَعَلَيْه رَد العَيْنِء وَعَلَى القد ديم يُتَحَيّرُ بِيْنَ رَد العَيْنٍ أو اَن إِذ يَف العَقْدء وَالكَافرُ 
إِذَا أَسْلَمٌ وَقذ لَِمَنْهُ كَمَارَةُ يَمِينِ» أو ظِهَارِ لَمْ تَسْقْط يإسلامه. 


ت ae‏ 
وفيهة وجه. 


ر 


و ص 0 02 ا 
ا 


وَكَذَلِكَ يجب عَلَى المُبَارن مَعَ قوت الوَقاءُ بِسَرْطِهء وَإِنْ شَرَط القَوْمٌ الكففّ عَنْهُ إِلَى أن يَتِمَ 
القِتَالُء جار أن يُقْتَلَ الكَافِدء إذا وَلَىْ مُذِيراً؛ إِذْ نَم الال بِالهَرِيمَةٍ. 


9 
2 


ون أنْحَنَ المُسْلِمٌ و تذفن ا َإِنْ شَرَطَ لَهُ التَكينَ بل فَهَذَا الوط باط وله 
َرَج جمَاعَة اَن گان سجاه تَلنَاهُ مَعَهُمْ وَإِنْ كاد بِغَيْرِ إِذنِه لَمْ نتَعََضْ لَه 

وَيَيَةُ اتلد في مُسَارَطَاتٍ الكَمّارٍ ثلاث مَسَائْلَ : 

(الأولى): إا دل عِلْجّ عَلَىْ قَلعَةٍ بشَرْطٍ أن يُسَلَم | إِلَيْهِ جَارِيَةٌ فيهاء صَكَت المُشَارَطَةٌ؛ لِلحَاجَةَ 
مَعَ أن هَذِهِ جُعَالَةٌ مَجْهُولَة الج ٠‏ بل الجخ َير مَملُوكٍ وَلاً مَقَدُورٍ عَلَى د تَسْلِيِمهِ؛ وَلاً يَصِح هَذَا مَعَ 
5 (و)» وَإِنْ أَنَم الدَلالة كُمَ ] الجارية ية تُسَلَمُ إلى اليج إن ظَفِْنا يهَاء ا 
لقره أو تَجَاوَرْنَاهًا م القذوفة فلا شَيْءَ لَه عَلَيْنَا وَإِنْ ا الدَلاَلَةَ إلا إذا رجه جَعْنَا إلى الفح 


Ey‏ إِذْ سَمِعُوا العَلمَةَ» فلا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِمْ؛ إِذ لَمْ يَجْرِ السَرْط مَعَهُمْ. 


وَإِنْ لَمْ يكن فيها جَارِية٬‏ قلا شَيْءَ لَهُ؛ وَكَدَلِكَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَانَتْ قبل المُعَاقَدَة. 
َإِنْ مَانَتْ بَعْدَ الطَقَر وَقبْنَ التَسْلِيم ٠‏ فَعلَيِنَا البدَلُ» إمَا أُجْرَةُ المئل» أؤ قِيِمَةُ الجَارِية؛ اء 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن ماتت بعد الظفر إلى اخره» قضيته أن يكون القولان هناك كالقولين في الصداق» لكن 
الأصح نفي الصداق وجوب أجرة المثل» فأجاب عامة الأصحاب هاهنا بوجوب قيمة الجارية» وكذا 
الخلاف في كل كافر لا يرق بنفس الأسر يقتضي جريان الخلاف في أن الرّق هل يجري على الأسير إذا 
اسل يعد الاسر وليين له ذكر: فى كب الأصحاب» انها تكلموا قن آنه برق بسن الإشلام أن يرق يله 
يرقه الإمام بعد الإسلام. [ت] 


١56 


عَلَْ أَنّ الجُمْلَ الجُعَيّنَ يُضْمَنُ ضَمَانَ العَقْدِء اؤ ضَمَانَ اليَدِ؛ كَالصَّدَاق. 
وَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ الظّمَرٍ رَبَعْدَ العَقَدِء قفي وُجُوب البَدَلِ قؤْلآن. وَإِنْ أَسْلّمَتْء وَجَبَ البَدَلء 
لا سل إن كشيمها إن كافر» وإذ قرط ززعي لفل اعد أذ yT‏ 


إلى الْعِلْج بِبَدَلِ يَبْذ فَصُلْحُنَا مَعَ الزّعِيم بَاطِلُء ٠‏ ن وة إلى العا حٌى تتأف القِتَال؛ 
ا رامن 5 
جوب اليم وَجَهَانٍ . 

(الَانَُ) : المُسْتَأمَنُ» إذا نَقَضّ العَهْدَ فَرَجَعَ مَ لی ارہ هَمَا حَلَّمَهُ عِنْدَنَا مِنْ وَدِيعَةٍ اؤ دين فيه 
أزيعة ارج 

(أَحَذمَا) : أنه فَئْغ. 

2 وى 


ي مان ه إلى أَنْ ‏ يَمُْوتَ فإِنْ مات فهر ىء . 
3 


وء وَإِنْ مات فهر لِوَارِئْه . 
(الَابعُ) :, لذن آنا إذ عق نا تن ر مَفُصُوداً وَإلاً فيض أيضاً ابعاً تفه وَالوَقُ 


كَالمَوت» وَإِنْ قلنًا: ا فلو عَتَقَّء ر عَلَيْه زل مات رفغا فهر فيْءٌ ۶ إذ لآ إِزْتَ 
من الرّقيق» وفيه ؤل مكو محر أله لوَرَنَته» وَمَهُمَا جَعَلْنَاهُ للوَارث» قَلَهُ اَن يذل بِلادنا؛ لِطلبه ۾ من 


0 ت دو 


بر عفد آمانء عدا اذه ” يۇمنە؛ كَقَضْدٍ السَّمَارَ 0 


(العَالةُ) : إا صر أل قَلْعَقٍ قروا عَلَى حکم رَجُلِء صح إذا کان الوِجُل عَاقِلاً عَذُلاً 
بصِيراً بمَصَالح القِتَالِء نَم يمذ نه مذ حُكْمُهُ عَلَى الإمَام» ۽ ولس لاتا أن ينغي يما قوق وَلَهُ ان يَْضِيَ 
ل ررم ن قضّى بالقثل» هَل لَهُ آلاسْيِرْقاق» و 

بَد؟ فيه وَجُهَانِ» و بقبُول الجزيةء فَهَلْ يُجْبَدُونَ عَلَيْه وَهُوَ عََدَ مُرَاضَاةِ؟ فيه وَجْهَانِء 
د ما: يرهم ٠‏ فَمَنْعْهُمْ كملع ملع أل اة الجزية ي وَل حَكَمَ بالإزقاقي» فَأسْلَم وَاحِدٌ قبْلَ الإزقاق» 
فيي جُوَازِ إزقاقه وَجْْهَانِ؛ وَكَذَا الخلآفُ في كَل گافر لا يرق تفس آلأسْرِء إذا أَسْلَمَ قَبْلَ الإزقاق» 
وَلَوْ شَرَط أن يُسَلَّمَ لله مائة مء فَعَدَّ اة ََلْنَاة؛ لأ وَرَاءَ المائة . 


1345 


(کتاب عَقَد الجزية وَالمُهادنة, وفيه بابان:) 
(البَابٌ الآوْلُ: في الجرْية) 

وَالتَظَدُ في أَرْكَانِهًا وَأَحْكَابِهًا : 

َأَرْكَاُهَا حَمْسَةُ 

(الوْكُنٌ الأوَلُ) : َس العَقدء وَهُرَ أن يفول اب الإمام: أَقررتكُمْ بسَرْطٍ الْجزْيَة وَآلاسْتسْلام 
يكر مِقَدَارٍ الجزيّة» فيقول الذّمّئْ: قَبِلْتُ. 

وَقِيلَ: لا يَحِبُ ذِكْرُ مِقَدَارٍ الجزيّة» لَكِنْ يرل عَلَى الالء وَلاَ يجب َر آلاسْيَسْلام . 

وَقيل : يجب ذِكْرُ كف اللّسَانِ عَنِ اله وَرَسُوله؛ وَعَلْ ص مُوقنا؟ قزلآن”"». َو قالَ: : أ قَدْكُمْ 
ما شنت أن فَمَوْلآنٍ مُرَتَبَانِ E‏ بالجوان» وَلَوْ قَالَ: مَا شت ات ؛ قن عَقَدَ الجزيَة عير عير لازم 
مِنْ جاب الكَّا بل لَهُمْ الالْتِحَافٌ بدَارهم ذا شَاءُواء ا قلا الهم لَكنْ تُلْحِقَهُم 
بالمَاضِي» فل ام سه قبل الُوُوجء لم تُسَايخ» راذا لكل سو يتا او 1 

ل ۾ 2 م 0 2 

0 ا ا أو نقتله؟ ولو 
و أشيزقاقة قَه و َال كافك : 2 ت گام ا الله » f‏ تر صَدَفنَاكُ وَلا ناله وَإِنْ 
E‏ 0 اللا 0 و تلد 


ر 


2 
رفوع 


د 
غَائِلتَهُن وَل ا 5 العانوس» و قب م مه الاي وَل عَقَ 0 9 بر إن ا 
يَصِمّ (و). وَلآ اله وَإِنْ أقَامَ سه َمْ تأَحْذٍ الديئَارَ؛ عَلَ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ أن ق 
مام غَيْرُ مو . 

(الوْكْنُ الثايث: [الْجزْية]”" فمن يعمد له). َو كل کاب عَاقَلٍ بالغ حو ذَكر اهب لِلقتَالٍ 
قاور عَلَىْ أَدَاءِ الجزيّة» ئا الصَّبِيُ وَالعَبد وال اجون 4 قم أنبَاعٌ. رلا جَزية لبه للخل 
ع من نِْسَاءِ الأقارب» وَإِنْ لم بك مَحَارِم' ما شاع دون ت الأَجَانِب» بان ي ترط » فَإِنْ أطلقَ» 
تشبغة إلا ضار لاد (و)» وَرَوْجَاتِه (و)» دون نْسوَة ة الأقارب» الأضمَ از (و) يُْحَقُونَ 

بالأقارب؛ في وَجْهِء وَمَهْمَا بلع الصَّبِئٌ؛ وَأَقَاقَ المَجْنُونُ؛ وَعَنَقَ العَبِدُ أستَقَلُواء فعَلَئِهِمُ الجزية . 


)١(‏ قال الرافعي: «وهل يصح مؤقتا؟ قولان' قيل: الخلاف وجهان. [ت] 
(؟) قال الرافعي: «ولو قال: أقركم ما شئت إلى آخره؛ لا يوجد لعامة الأصحاب إلا الجواب بالمنع. [ت] 
(۳) سقط من أ. 


14۹۷ 


وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الصَّبِي» إذا بلع ياف ف عَفَد لِتَفْي؟ فيه وجمان رن انيتا ي فل أبن 


کے ر 


ثل ما التزم الأب لِتَفْسِهِء وَإِنْ كَانّ فيه زياد وَإِذَا بَلَعَ سَفِيهاً» صَمَّ (و) عَمَدَ 0 8 


وَيَصِحّ مِنَ الوَلِيٌ رو كدل الريَادة“ مَنْ ماله أنضا: لِحَقن دمه ومن بكر تؤماء O E‏ 
8 1 3 


وق : يُنْظَوْ إِلَى آخر السّنَةِ؛ كما في تَحَما الم 
َإِذَا وَقَعَ مله في الأَسْرِ(و)» َظِرَ إلى وَة قت الأسْر. 
وَإِذَا دَخَلَتِ أَمْرَأَةٌ دَاوَنَا من غ غَيْرِ أَمَانٍ وَتَبَعَنَةِ) أَسْتْر قث » وَكَذَا الصَّبئٌ . 


وَإِنْ حَاصَّدْنَا قَلْعَةَ لَيْسَ فيهًا إلا نِسْوَةٌ فَبَدَنُوا الجزيةء فَهَنْ يجب قَبُولُهَا وَتَرْكُ إزقَاقِهنَ؟ فيه 
جلاف (و)» َالسَحْ أله لَب إذ الم لا اَل في الج التي لا بُ زالز هن وَالعسيت» 
إِذَا َلَْا: لا يتلود فقي وُجُوب الجزيّة ةِ عَلَيْهِم خلاف؛ وَالفقير القاجز عَنِ الک حرج من 
الدار؛ عَلَى قْل» وَيْقَوَدُ مَجَاناًء عَلَىْ قول وَتُقَوَرُ الجزية في ذټه» عَلَى قول وَإِنّمَا يَجُورُ التَمَرِيرُ 
الْجِرْيّةِ لِليَهُودٍ وَالتّصَارَى“ رَالمَجُوس ؛ لأَنَهُمْ أَهْل كِتَاب» َالْوَنَِيُ وَعَبَدَةٌ الشَّمْسِء وَمَنْ لآ ينمي 
إلى كتاب ل يُقَدَرُ (و)» وَإِنْ کان ا 7[ وَإِنْ ظَهَرَ قوم رَعَمُوا نهم أَهْلٌ الزّبُورِه ففِي 3 
تمْرِيرِهِمْ ان وَمَنْ دان أباؤةٌ ِالتَّهَوْدِ بَعْدَ المَبْعَث» فل يُقَوَرُونَ » دَفِي الصَابِئِينَ وَالسَامِرَة» وَهُمْ 


مُبتَدِعَةٌ الْيَهُودٍ (ح) وَالنَصَارَئْ قَوْلانِ. 


وق ! إن كَانُوا كَفَوَةَ دینهم؛ قلا يُقَدُون وَإِنْ كَانُوا مُبْتَدِعَة ق رواء فلو عَقَدْنَاء آسْلَمَ ينُم 
عَدلاَنِ» وَشَهِدُوا پكفره ن تن بُطلآن الَف ويال اة وَالمْتَوَلْدٌ بن :اكان ارقي في في 


ZED 


مُنَاكَحَتِه قَوْلاَنِ» وَالصحيح 3 يُقَوَلُ وَلَوْ و نَّ تَصْرَانِقٌ» وَل وَل صَغيك ا ا فَلَهُ کم 


)١(‏ قال الرافعي: «فإذا بلغ سفيهاً صح عقده إلى اخره» هذا وجه» والأشبه منعه. [ت] 

(۲) قال الرافعي: ويصح من الولي بذل الزيادة الأشبه المنع.[ت] 

(۳) قال الرافعي: «والفقير العاجز عن الكسب إلى اخر الأقوال» يقال: الخلاف وجوه. [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «وإنما يجوز التقرير بالجزية لليهود والنصارى إلى آخره» قد ذكر في النكاح أن الكتابيين 
يجوز مناكحتهم» ويقرون بالجزية» وأن الوثني المعطل والزنديق لا يقرون وأن المجوس يقرون فلا حاجة 
إلى ذكر التقرير هناك. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإن كان يغتال أبوه على الأصح» الأشبه أنه لا يغتال» ويلحق بالمأمن. [آت] 


14۹۸ 


ووس 


النَنَضْرِء وَإِنْ كَانَثْ امه نة فَهُوَ تاب في النَونْنِء أ يمى عَلَيْهِ التَنَصُرُ؟ فيه وَجْهَانِء وَلاَ ينال 
E‏ وَإِنْ کان یتال ابو على اصح (و)90. 


ذا 


س 


وَل يحل وَطْءُ سباي غَوْرِ اي أَرَْدُُوا بَعْدَ الإسلام. وَفِي َسْيَرْقَاقِهمْ (و) خلاف الاه 
جَوَاز أَسْيَرْ تدقَاق الوَنَنِيَ » وَسَبَايا غور آولاًرِ الحرتدين؛ 

(الوْكْنُ الرَابُ: في الْبقَاع). وَيُقَوُونَ في سَائِرٍ البلآدء إلا بالحِجَازِء وَهِيَ مَكَة وَالمَدِينَةُ 
وَاليَمَامَة ونك وَمَخَالِيفْهَاء وَالْوَجُ وَالطَّائِففُ وَخَييَد من مَخَالِيفِ المَديئَة وَهَلَ يَدْخْلٌ اليَمَنْ في 
ذّلكِ؟ فيه جلف إِذْ قيل: هي جَزِيرَة العَرَبِ إلى أَطْرَاف الشَّامٍ وَالْعِرَاق. 

سم ليو لا شَعُون ار من تلاك ة يام عَلَى مَوْضِعِ سِرَى يَْم 
الدخول َالحوُوج ا ا فيَمْنَعٌ ( ) مَس آلاجتیاز بها وان جَاءً لِرِسَالقٌ 2 إِلَيّْه من بسع 
الْدْسَالَةَ فن دفن يهَاء نيش قر وَأَحْرِجَ قان مَرِضَ وَحيفَ خيف مَوْنُهُ بتقلهء قل ٬‏ ِن مَرِضَ عَلَى 
طرفي الْحِجَاز وَخيف لتقل وشي ترك ا وَإِنْ دفِنَ بهَاء و1 م شف 
في وُجُوبه لإخْرّاجه وَجْهَانِ. 

(الوْكْن الخََامِسسُ: في 0 مِقَدَارٍ ما يجب عَلَيْهِمْ) وَوَاحِبَانُهُمْ حَمْسَة: 

(الأَوَلُ الخ وأقلة وا و و اني ر رهما ق ولاوما أَنْ يُمَائِسَ 
لاد مَا شَاءَء فَإِنْ لَمْ ل إل الذيئارء وَجَبَ القبول وَيَسْتَوِي المَقِيرُ 1[ َالْحَنِي؛ وَِنْ قبل 
الرّيَادَهٌ لِم ها غَيْرُ وَاحِبَو لَمْ يَنْفَعْهُ؛ِ كَالشُرَاءِ بالعَبْنِء إلا أن ينب العَهدَء مزج إلى 1 
الديتاٍ وَلَوْ أَسْلَّمَ أ مَاتَ بَعْدَ مُضِيٌ السَّنَوِء أسْتَوْفَئ 0 ». وَلَو أَجْتَمَعَ عَلَيْهِ جزية سَنَتَيْنِ» 3 
تتداخل (ح)» وَلَوْ مَاتَ في انتا الو ل( بِقِسْطه؛ عَلَىْ أَحَدِ القوْلَيْنِء ولا بطالت في 
ناء السَنَة» إن 4 يمت وَتُقَدمُ الجزْيَة في تَرِكَتِهِ عَلَى وَضَايَا وَعَلى ديونه . 
وَقِيل : يب عل حَق اله sS‏ 
عَددَ 0 لشف 5-0 ابه کک م وََدْرَ َل 5-5 مده مايه u‏ 0 عل 


6 ا 


)١(‏ قال الرافعي: «وهل يدخل اليمن في ذلك؟ فيه خلاف إلى آخره» فيما ساقه إشعار بأن الحجاز والجزيرة 
عبارتان عن معين واحد. وكذلك في كلام الإمام» وعامة الأصحاب متفقوا الكلمة على أن الجزيرة أوسع 
من الحجاز» وعلى أن اليمن يدخل في حد الجزيرة ولا يدخل في حد الحجاز. [ت] 

1 ۰ E 

(۳) سقط من ط. 

E 

(6) سقط من أ. 


۱۹۹ 


ذلك مَحْسُوبٌ لهم من الديتارء فإِنْ تَقصّ» وَجَبَ وز ِبْدَانُهَا بالدَتَانِير دون رضاهُم» 
كر الدَنَانِيرَ بَدَلُ يَخْتَصصٌ [ حا بهل القَيْءء وَالضَّيّافَة لآ تَخْتَصصٌ 
قِيلَ: لَيْسَتِ الضَّيَافَةٌ بَدَكَ الدَتَاِيرٍ ("؛ بَلْ هي زياد متَصْلَة . 


(الَالِيثُ : الإهَانَة)» وَهِيَ أن بطاطية س عند التَسْلِيمٍ اشد المُسْتَوْفي بلِخيته 
ويَضْربَ في لازي وَهُوَ وَاجِبٌء عَلَى أَحَدٍ الوَّجْهَيْنٍ TT‏ وَل 
ضَمِنَ المُسْلِم الجزيّة يصح“ لَكِنْ يَجُورٌ إا هَذِه ا مع م سم الجزية عَنْدَ المَصْلَحَةٍ؛ 
ضویف الصَّدَقَةٍ وَيَجُورٌ ذلك مَعَ العَرَبَ والعَجَاو)؛ قول الإمَامٌ: أَبْدَلْتُ الجزية بضغف 
الصَّدَقَةَ: یکول كا با محري بآشم الصدَقَةء فيد من حمس ين الولو شَائَيْنِء وَمِنْ حمس 
وَعِشْرِينَ بنتتي مَخَاض » وَمِنْ عِشْرِينَ دِيتاراً ډیتاراء وَمِنْ مائتيٰ تي دزم عَشَرَةَ دراوم وَممًا سنه 
السَّمّاءُ الحْمُسَء وَمَا سَقِيَ بداليَةٍ ال وباد يِن شت َتَآئينَ الالو ج ٻنتَيٰ لَبُونِء فَإِنْ 2 
يَكَنْء ف مَخَاضٍ؛ وَمَعَ م کل وَاحِدٍ شَاتَانٍ او عِشْدُونَ دزمَماء وَل يُضَكَفُ ۰ ا 
وَلْلإِمَام أيضا أَنْ لطن الْجَبْرَانَ» إذا أَحَدَ بنْتَ لون بَدَلَ بت مَخَاضٍء وَهَلْ يَحُطّ 7 عَنْهُهُ الوقصَ 


َة اجه : 
(أَحَدمًا): أنه ۾ لا يَحْطّ وَبَأَخْذّ مِنْ عِشْرِينَ شَاةٌ شاه وَمِنْ مائةٍ رهم حَمْسَة. 
0 
(وَالنَانِي) : حط . 


2 


(وَالعَالِثُ): ل 2 إلا ذا أَكَىْ إل النّجِرئةٍ يۇخ من 2 من ن اليل وَنصفي تَلَتُ شياو 


نه عَلَى ا اَن بطر فيمًا خضل ن ٠‏ الضدقة فن لَمْ يَف يَف بِمّالٍ الجزيةء إذا قول بِعَدَدٍ د رُءٌوسهم 
راد إلى ثلاَئَة َة َضعَاف وَزِيَادَةِ. 


. قال الرافعي: وقيل: ليست الضيافة بدل الدنانير» سياق الكتاب يقتضي ترجيح الأول والظاهر الثاني‎ )١( 
[ت]‎ 

(۲) قال الرافعي: «الضيافة والعشر من رأي عمر رضي الل عنه» روى الشافعي عن مالك عن أسلم مولى عمر 
أن عمر رضي الله عنه - ضرب الجزية على أهل المب أربعة دنانير» وعلى أهل الوّرِق أربعين درهما 
ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وروی أيضاً عن سفيان بن عبينة عن أبي إسحاق عن حارئة بن 
مضرب أن عمر ‏ رضي الله عنه فرض على أهل السّواد ضيافة. يوم وليلة؛ وفي إضافة الضيافة إلى رأي 
عمر رضي الله عنه كلام» فإن الشافعيٍ روى عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحوَيْرث أن النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم - ضرب على نصرانيٌ * بمكة يقال له: مَوهَّب دينارا كل سَنَهَ وان النبي صلى الله عليه وسلم 
ضرب على نصارى «أيلة» ثلثمائة دينار في كل سنةء وأن يضيفوا من مَرَ بهم من المسلمين» > ولا يَعْشّوا 
مسلماً [ت] أخرجه الشافعي في «مسنده» )١١/7(‏ كتاب الجزية حديث )٤۲۷(‏ عن إبراهيم بن محمد عن 
أبي الحويرث به . 


00 


وَلَهُ أن يَقْنَعَ (و) يِنِضفب الصدقةء َإِنْ كَانَ وَافِياً. 


25 


(الوَابعٌ): ا العْشْرٍ مِنْ بِضَاعَةٍ ڳار أخل الب وَيَجُوَرٌ (و)الريادَة: :رى 
وَيَجُورُ الكُقَصَانٌ إلى نِضف E‏ تَرْغِيباً لَهُمْ في النَكْثِيرِء وَكُلَّ ما يَحْتَاجُ لَه المُسْلِمُونَ» 
وَهَلْ يَجُورُ حط أَضْلِه؟ فيه خلافٌ (و). 


و 


A)‏ المع قل بُح ِن يجار يه شَيْء إلا آن بر في الجَازء ففيه خلافٌ» ولا يؤخذ 
العْشْرُ في السَتَةٍ اثر مِنْ مرو وَإِنّمَا 3 َذَا مِنَ الحَربِي, ذا دخل بِهَذَا الشَّوْطء فلو دَخَلَ 


مان 
مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ قَآصَعُ الوَجْهَيْنِ أَنْ لآ د شَيْءَ عَلَيهِ٬‏ وَالضيافة القن راق فين الله تَحَالَ' 
00 0 


0 


٠‏ (الْخَامِسُ: الخْرَاجُ)؛ وَذْلِكَ إِنَمَا يكرن إذا ورت أَمْلدكَهُمْ عَلَيْهِمْ؛ رط الخَرَاحٍ» وَذْلِكَ 
ب 0 _ قن مَلَكْنَامَا عَلَيْهِمْ رَرَدََْاهَا بكَرَاح ذلك أَجْرَةٌ لآ سقط بالإِسْلام؛ 
شك لبي في شم عفد لك )؛ وَحُْكْمُهُ عَلَيْنَا وُجُوبُ الكَفٌ عَنْهُمْ وَأَنْ ل a‏ 
تا رمالا وَل نَتَعوَضضَ ن لکتائسھم وَحْمُورِهِمْ رَحَتازيرم مَا لم يُظْهِرُومَاء فَمَنْ أَرَاقَ خْمُورَهُمْ 
فقد تَعدّى» وَلآ ضَمَانَ (ح)» وَإِنْ غَصَبَء عليه (و) مُؤلة الود وَل افوا با في خصومَاتهم» 


في وجو الحم قؤلاًن 
قصَدّواء قفي وُجُوب دفع فع الكُمّارٍ عَنْهُمْ (و) فَوْلآَنِء ان فا بحت قن شَرَطَنَاهُ وَجَبَ ت (و)» وان 


2 وَيَجِبٌ دَفْعُ اناد ر عَنْهُمْ | إا إذا الْقَوَدُوا لد بَعيدة ة عن بلآد الإشلامء 


)١(‏ وقال أيضاً: «وأما العشر فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم». وروى الشّافعي عن مالك عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه» أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من القبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد 
بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» وكان يأخذ من القطنية العشر. [ت] 

والحديث أخرجه مالك )581١/١(‏ كتاب الزكاةء باب عشور أهل الذمة» حديث (51). وعنه 
الشافعي في «المسند» )18١/١(‏ كتاب الزكاة. باب فيما يجب أخذه من الزكاة وما لا ينبغي أن يۇخذ› 
حديث .)1٥۷(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر.... فذكره وقال أيقنا: وروي انشا هن 
ادس ا حياس لكان بن جه ال حت ی موادي بحن على و ارما 
عمر رضي الله عنه فكان يأخذ من القبط العشر. [ت] 

والحديث أخرجه مالك )78١/١(‏ كتاب الزكاة» باب عشور أهل الذمة» حديث »)٤۷(‏ وعنه 
الشافعي في «المسند» (١/47؟)‏ كتاب الزكاةء باب فيما يجب أخذه من الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذء 
حديث (508). من طريق الزهري عن السائب بن يزيد به. 

)۲( سقط من أء ب والمثبت من ط. 

(۳) قال الرافعي: «ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم» ففي وجوب الحكم قولان» هذا مذكور في التكاح بخلاف 
الجزية إذ تجب الإجابة إليها قد ذكره في الجزية حيث قال: ويجب عليه الول إا يذلره إلا ]ذا حاف 
غائلتهم . [ت] 


قلتا: يَجِبُء فلو شَرَطْنَا آلا تَدْبّءِ صح الشّْطً. 

(آَمَا حُكْمُُ) عَلَيْهِمْ فَكَمْسَةُ أمُور. 

الأول في الكتائس)» فن كَانُوا لد يَنَامَا المُسْلِمُونَ فلا يُمَكَنُونَ من بِنَاء كَنِيسَةَ ؛ وَكَذَلِكَ 
َو مَلَكْنَا رَقبَةَ بَلْدَةٍ مِنْ بِلآدِهِم ا َو أَرَادَ الإمَام أن يُقَرْرَ كَنِيسَة منَ الاؤس القَدِيمَةء وَنْقَوْرَ 
ينهم عا قفيه وَجْهَانِ: 

E 
إذا فتِحَثْ الح عَلَى أَنْ وها بِحَرَاح» وَرَقَبَةُ يي بيه للمُسْلمينٌ» وَشْرَطوا إبْقاءَ‎ 
َنِيسَوء جار وَإِنْ أَطْلَقَواء قفي وُجُوب ذَلِكَ؛ إِنْمَاماً لما صَالختًا عَلَيْه مِنَ السَرير وَجْهَانِء آمًا إذَا‎ 
وَعَلَيهِمْ خَرَاجُ فَهَذِه بَلْدَتُهُمْ ولا تقض كَنَائِسُهُم وَالظاِرٌ‎ E 


\ 


ام 


(و) أنَهُمْ لآ يُمْتَعُونَ مِنْ إخداث كَنِيسَةٍ ؛ إذ ١‏ جور لهم فيا إِظَهَارُ ا وَالَاقوس وَغيْرِ؛ وَحَيْثُ 
مَتَعْنَا من الإخداث ققطء فلا نَمْتَعُ مِنْ عِمَارَةِ القَدِيمَةِ؛ إذا أَسْتَرَمَتْ فلو لْهَدَمَثْء قفي جَوَازِ 


عومدو هو 


| إِعَادتِها وَجْْهَانِء وَفِي وسيم حطێِها وَجْهَانِء وَلاً ب ا الْعِمَارَةِ» وَضَرْبُ ب التّاقوس | يمت منه؛ 
كإظهار الخَمْرٍ. 

وَقِيل : ُو نايع لِلكنيسَة. 

(الوَاجبُ الثاني : توك مُطَاوَلَةِ البيّانِ)» قلا يُعْلِي بِنَاءَهُ عَلَىْ جَاره المُسْلِمٍ ٠‏ وَإِنْ كَانَ دَارُ جَارِهِ 
في عَايَةِ َلانْخْفَاضٍ » وَلَوْ سَاوَاكُ فَوَجْهَانِ» وَلَوْ انوا في مَوْضِعْ مُنْفْرِدٍ» قلا حَجْرَ. 

َقِيلَ: ينت مِنَ التَجَمْل بالوفع 

وَلَو اش شْتَرَى دارا مُرْتَفِعَة نم يدنه وَلَمْ تُهْدَمْ بحَال. 

(الثالث): يُمْتَعُونَ(و) مِنْ ركوب الخَبِلٍ وَالِعَالٍ النَفِيسَة230, َلآ يمت (و) ين الجِمَارِ وَين 
ركاب مِنَ الحشب»› وَيُمْتَعُونَ مِنْ جَادٌةِ الطريق» وَيُضْطُوُونَ إِلَى المَضيق إِذا لم يَكُنِ الطَرِيقٌ حَالياً. 

(الرَابِعٌ) : يَلْرَمُهُمُ الخِيّارٌء وكا المذآة (و)ة وَكَذَا في الحَمّامٍ وَكَل ذلك وَاجِبٌء او 
فة هان وأا ترك الكييسّة وَمَا يعلق بهَاء فَوَاجِبٌ . 

(الخامسل): آلانْقِيَادُ لِلْحُكُمٍ إذا زی ی بسلاو سَرَقَ (و) مَالَ مُسْلِمٍ . 

(آَمَا ما لا يتَعَلَّنْ بِمْسْلِمِ)» َإِنْ ا قضَيْنَاء وَإِلا َل عليه أَيْضاً كفب اللّسَانِء 
أَظْهَدُوا الكَمْنٌَ اا وقد ف TT‏ وَغَيْرَ لِك يما لا ضر ضر عَلَىْ مُسْلِمٍ ٠‏ عَزرْنَاهُمْ , 
ولا ينْتَقَضٌ به العَهْد. 


)١(‏ قال الرافعي «يمنعون من ركوب الخيل والبغال النفيسة؛ هذا وجهء والظاهر أنه لا منع من ركوب البغال. 
[ت] 


۰۲ 


وَإِنَمَا يُنْتَقَضُ العَهُدُ بالقِتَالِء وَألْجِقَ (و) به مَنْعُّ الجزيةء وَالتَمَوْدُ عَنٍ الأخكام. 
(آا) الرَّنَا بالمُسْلِمَةٍ للع لى عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ وَدَعْوَةُ المُسْلِمِينَ إلى دينهم» فَفِي هَذِهٍ 


E ت‎ 


الثلاثة َدُ أَوْجه؟ وَفِي اثالث ؛ ا تقض إِنْ شَرِط آلانْتِقاضُ في عَهْدِهِ. 


A)‏ فطع الطريق وَالقَئْلُ المُوجِبُ لِلقِصَاصِء فَمِنْهُمْ من ألْحَقَهُ بالرْنَاء وَمِنْهُمْ مَنْ أَلْحَقَهُ 
بالقتال؛ وَكَذَا الخلافٌ في (ح م) تَعْوْضِهِمْ لرَسُولِ الله ا الله عَلَيْه رلم بالسَّبٌ وَمَا یحالف 


و 


مدن ئه حم أَنْيِقاضٍ العَهْدٍ بِالقِتال آلاغْتَيَالٌ» وَفِيمًا عَدَاهُ قَوْلآَن. 


أ ياء لَكِنْ يُلْحَقُ بالمَأمَنِء كذ ِلَيهِ العهْد أنشاء لا يخال وبل 
بالمأمن» ر المَسلم فهر إِنْ كدت عَلَى الوسُول» عزن وَإِنْ ل الدَسُولٌ» فهر م وَإِنَْ 
َسَبَ تيا إلى الڙئاء هو مُرئڏ٬‏ ق أسْلَم لَم يرنه شَيْءٌ 


رَقِيلَ : يُقْتَلُ للقذف حَدَاً. 


2 


(العَقَدٌ الثاني : لد وَالتّطْه في شدُوطه وَأخكابة 
(آَمَا الشُّدوطٌ)» فَأرْبَعَةٌ : 
(الأَوَلُ): ألا e‏ إلا الإمَامُ لاه تَر زك َالِ مَعَ جَمْع مِنْ غَْرِمَالِ. 
(التَاني) : أن يكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ [إليه]”'" حَاجَةٌ ِن لَمْ يكن حَاجَةٌ ولا مَضََةُ وَطَلَبُوا لِك 
لَمْ تجب (و) الإِجَابَة ٠‏ بل يقر إلى الأضلّح ؛ الماح ب ارم إِلَيَهًا. 
(العَالِتُ) : أن تلو عن شَرْطٍ فَاسِدِ؛ كَسَرْطٍ تَرْكِ ملم في أيْديهم أو مَالِ مُسْلِم في أَيْدِيِهِمْ 
وَكَذَا لَوْ آلْمَرَمَ مَالاء ف قَهُوَ فَاسِدٌ إلا إا ظَهَرَ الكَرْفُ . 
(الرَابِعٌ) : المُدَّةٌ َل رید على أَرْبَعَةٍ أَشْهُر ؛ عَلَى a8‏ 
فيه ول م و فيمًا دُونَ السََةَ؛ لأنَّ السَة مده © انز قل يُسَامَحُ | إل بِمَالٍء وَإِنْ کان 
ِالمُمْلِمِينَ ضَعْففٌء جَارٌ إلى عَشْرٍ سِنِينَء وَلا يُرَادُ عَلَيْهِ؛ِ عَلَى عَلَى الصَّحِيح (و)» فَإِنْ أَطلَىَ المُهادَةء 


ارك 
- 


فسّدت. 


o 


وق َّ: يرل عَنْدَ العف عَلى عَشْرٍ سِنِينَ» وَعِنْدَ القَوَةٍ يرل على أَربعَةٍ أَشْهُر ؛ عَلَىْ قول . 
رَعَلَنْ ما يُقَارِبُ الْسْة؛ على قول 


وَلَوْ صرح بِالزْيَادَة لَعَتِ الريادةء وَفِي صكته في البَاقِي قَؤلاً تَفْرِيقِ الصَّفْقَقَ تم حُكم المَاسِدٍ 


05 ا 


۹۳ 


1 


بعال إلا بَعْدَ الإنْدَار والصّحِيحُ يَحِبُ الوََاءُ فيه بِالمَشْرُوطٍ إن آخِرٍ المُدَّق ال 
00 0 اه فيُنْدَرُ وَلا يُخْتَالَ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهيْن 

ولو أَسْتَشْعَرَ عر الإِمَام جِنَايَة جَارَ (و) لَه ن يبد العَهْدَ ِلَنهِمْ وَيُنْذِرَهُمْ e‏ (و) تبذ 
الجزية بِمُجَوَدِ التّهُمَةِ. 

وَلَوْ رال حَوْفٌ المُسْلِمِينَ > وَجََبَ الوَقَاءٌ بالمَشْرُوطٍ إلى عَشْرِ سِنِينَ. 

(النَظد الثاني : : في أَحْكَايهًا)» وَهُوَ الوَقاءُ بالشَّوْطٍِ الصَّحِيح وَالعَادَةٌ أن يُشْتَرَطَ رد مَنْ جَاءَنَا 

ِنهُم عَلَيهمْ؛ وَذَلِكَ جار إلا في المَزأةء ذا هَاجَرَتْ إِلَْنَا مُسْلِمَةَ لآ يَحِلَ رَدْمَاء وَلاَ يصح شَرْطُ 

لِك وَعَوَمَ م رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الصَدَاق فقيل : کان سَبَبْهُ؛ ائه ضَرَطَ رَدَّهْنَّ» ُه وَرَدَ 
النّسحخ. 

اع وهم ِالشُمُومٍ رَدهُنَ؛ فَعَلَى هَذَاء تحن ضا إذا أَؤْمَمَْا رمن عرست 
لِرَوْجِهَا ما دل مِنَ الصَّدَاق» إا لَمْ يكن حرا أذ خنزيراً إن ل يدل ا ون 
أَحَذَتِ الصَدَاقَ قَوَهَبَتْ من الزّوْحء فَقَوْلَآنِء وَإِن لم الرّوْجُ بَعْدَ أنْقِضاءِ التكاح 3 ا مهر 


ع[ 


)١(‏ قال الرافعي: «وغرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الصداق إلى آخره» روى البُخَارِي عن أبي حُدَيْمَة 
عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال: صَالَحَ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المشركين يوم الحديبية 
على أن من أتاه من المشركين رده إليهم» وكان يرد من جاءه منهم. وإن كان مسلماء فجاءته أم كلثوم 
بنت عتبة بن أبي معيط فلم يردهاء وأنزل الله تعالى: «إذا جَاءَك المُؤْمِنَاتْ مُهَاجِرَاتٍِ» [الممتحنة: ]٠١‏ 
وأنزل في غرم المهر قوله تعالى: (وآوشُم ما أَنْقَقُوا4 [الممتحنة أية ۰ [ت]. 

والحديث أخرجه ف ا ا الصلح» باب الصلح مع المشركين» رقم 
)۲۷٠١(‏ وليس فيه ذكر لأم كلثوم إنما جاء ذكرها في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
وأخرجه البخاري (214/17) كتاب المخازي» باب غزوة الحديبية. حديث .)118١ »٤1۸١(‏ والبيهقي 
137١/0‏ -171) كتاب النكاح باب ما جاء في تحريم حرائر آهل الشرك» من طريق عروة بن الزبير أنه 
سمع المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يخبران خبرا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة 
الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه «لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو يوم 
الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك 
إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه وَأبَى سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك فكره 
المؤمنون ذلك وامعضوا فتكلموا فيه فلما أب سهيل أن يقاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على 
ذلك كاتبه رسول الله صلی الله عليه وسلم فرد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبا جندل بن سهيل يومئظٍ إلى 
أبيه سهيل بن عمرو ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الرجال إلا رده المدة وإن كان مسلما 
وجاءت المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله 
تعالى فى المؤمنات ما أنزل. 

الف ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 007/5 وزاد نسبته إلى أبي داود في ناسخه. 


۰٤ 


ع 1 


المَسيس› هل يُعَوَمُ لَه ذَلِكَ وَهُوَ لَيِْسَ أَهْلاً لِطلَبهَا عِنْدَ العَرَامَة؟ فيه وَجْهَانِ. 


وَلَوْ دَخَلَتْ كَافِرَةَ > رَدَدْنَامَاء فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الدُخُولٍء غُرمتا(و) لِرَوْجِهَاء وَإِنِ أزنَدّت› 
تَعْدّمَاء وَلَمْ يجب العْرْمٌ؛ ؛ عَلَئ َحَدِ الوَجْهَْنِ؛ بْطْلآنِ قوم بُضعِهَاء و الت ا 50 
لاخْتِمَالٍ الإسلام قَبْلَ الْجُنُونِ ولا يُعَرَم. 


َال يه (و) إذا وَصَفَتِ الإِسْلآم فلآ َل تَددْمَاء وَإِنْ قَلنًا: لآ يصغ إِسْلامُهَاء وبُكَرَم”" أعَلَىْ 
أَحَدِ الوَجْهَيِنِ]”"' . 


وَالدَقِيقَة ل رَد َنَم م لسَيّدِهاء إذا جَاءَ ا قِيمتهاء لآ مَا أشتَرَىٰ بهء ولو كانت مزوّجة 


(و)» ا سيد وَالزَوْجُ ها الفيكة وَالمَهْرّء وَإِنْ اء ادها ا ا على وجه 
وَلَزِمَنَا حن الطّالِبٍ؛ زه على نزخ ة خاب تج للد الق :لان له حى اليل وخدة دون 


الرَّوْج. 


س ل E‏ 5 ا ا ا 5 2 
وَلَوْ ميت قَبْلَ الطّلّبء أو مَاّث قلا عُرْم وَإِنْ قيلّث بَعْدَ الطلّب» وَجَبَ العْرْمٌ عَلى القاتِلٍ 


وَلَوْ أَسْلَّمَتْ: وَهِيَّ 0 َالنّصُ آنه لا عُرْم م للرّوْح ِنْ لم يراغ وَفي وُجُوب 5 د العَيدِ 
رال الذي لا عة لَه وَجْهَانِ؛ٍ أن كد قن قلنَا: يَجِبُ الو فيثيْفِي أذ يُشْتَرَطَ كَف 
[الأدّى ]7 ذ فى المُهَادَنَة وَالحُوُ إذا لم ايم لآ يَجبُ رذ وَإِذَا ل وله أن متم ا 
الطّالب» وان يََتُلدُاو). إذا ل جر مه شط وَلَنَا أَنْ تُعَرْقَهُ جوا ذَلِكَ بالتغْريضٍ ل ا 
وَل 5 ن مَنْ ن جَاءَهُم مناء فلا يُرَدُونَء وَفَيِنَا (و) بالشَّوْطء إلا في اموأ فَإِنًا تَسْتَرِدُهَا (و)» 
وَِنْ كَانَتْ مرد إن تعلو" غا لِرَوْجِهًَا المُلِم ما أ ِن صَدَاقِها ٠‏ فَإِنْ جا ّا واجدة منم 
صَرَفْنَا صَدَاقَهًا إلى رنج الْمَتدة» إن تسائ القذران» إلا ج جا الصا أو الزْيَادَةَ وقلا و اة 
بواجدة؛ 0 جَمِيِعَهُمْ كَالشّخْصٍ الوَاحِدٍ 


مجنونة» فإن بلغت ووصفت الإسلام فحينئلٍ تغرم. [ت] 
(۳) في ط: الادمي. 


(كتابْ الصَيْد والذبائج) 


ا 


05 الذابة ع د كه 2 بن عَاقِلء وَلاً نحل ذَبِيحَةٌ المَجُوسِيٌ وَالوَنَمَء أَمَا 
بخ جل در سي والونري 
المَُوَلّدَ بَبْنَ لكاب وَالمَجُوسِيٌ» فَقَوْلآنٍ 


أَخَدهن لقي وَالْآَحَد: النَظَرُ إلى ا 


وجل ية الأمة الْكِتابيّة» وَلَوِ أَشْتَرَكَ شنم و رَمَجُوسِيٌ في الذَّبْح: حَوُمَ؛ وَكَذَا لَوْ أَرْسَلا 
0 شيعا أو ا إِلَى الصَّيْدِ حرم ا ا وَصَيرَهُ إل حَركة المَذبُوحء َالحُكم ل 
َلَوْ ر E‏ ِي اليد على كلب المُسلم؛ ٠‏ فافترسةء حل (ح). وَلوْ أنْحَتَهُ كلب المُسلِم؛ 
اد ا وروي رل فو عق ك1 المَجُوسِيُ للمُسْلِمٍء ولا نجل دب س المرة 
والصَّبِيٌ الَذِي لآ يُمَيْرْه عَلَى َظْهَرٍ امَو ن وَتَحِلَّ (و) دب بعد ا المُمَيرٍ َالأَغْمنء ١‏ رَفِي أَصْطِيَادِه 
بالؤمي وَالكَلْب وَجْهَانِ؛ كه ا E‏ 


عقو 


(الؤكر الثاني : البح ولا بُ من الأ في کل حَيّوانِ ل جل ميْتته» يحل (و) نيلا 
السَمَكَةء وَيَتَعيّنُ الحَلْقُ وَاللَبَهَ في الذَبْم 0 في الصّيِْدِء وَالحَيُوانُ الإِنْيِي» إِنْ تَوَحْشَء فهر 
كَالصََيْدِ م وَالبَعِيرُ ِنْ تَرَدَى في البثْر» E‏ في حَاصِرَتِه؛ وَلَوْ شَرَدَ البَعِيكء وَجَبَ الصَّبْدِ 
إلى القدْرّةِ عَلَيْهِ إلا أن يُوَدْيَ طَلَبَهُ إلى مَهْلَكَةء فيكون كالصَّيْدء وإِنْ كَانَ يدي ال مَوْضعْ ُصُوصٍ 
وات فَوَجْهَانِ وَلَو جع ع الصَّيْدَ سهم أو جَرَحَهُ الكلْبُ, فَعلَيْهِ آن يعدو لبه فن بهي فيه 
حَيَاةٌ مُسْتقدَة ذبَحَه» قن تر كَهُ حى مات فِحَرَامٌ لا ع بالا بون نه شن ار 
َب (و) في الْغِمْدِء أؤ عُصِبَ (و) من وَإِنَمَا عع إِذًا أَدرََهُ ميت اؤ في حَرَكَةٍ | المَْيُوحٍ َو قد 
صَيِدا يسدنه فَالنّضْمَانِ خلال وَإِنْ أَبَانَ عُْضواً جوع مُذَقَمِ قَالعْضْرٌ حَلدَلٌ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ مُذَقْفَا 
فب الد از مات ع مُدَقَمِء فَالعْضرُ حرام وَإِنْ مَاتَ بِذَلِكَ الجُْحء فَوَجْهَانِ. 

(الوُكنُ العَالِتُ) : الال وَهِيَ اة ار 


(الأَوَلُ) : جَوَارحُ الأسلكة» وَيَجُورٌ رَه الصّيْدِ وَالذَئْحُ بِجَمِيعِهِمًا إلا الس وَالظْفْرَ؛ حر 
الدَبْحُ نو مصلا کان َو مُنْمَصِلةٌ (ح). 


ا 
(۲) قال الرافعي : «ولو جرح الصيد بسهم أو جر حه الكلب فعليه أن يعدو إليه» هذا وجه والأظهر أنه لا يجب 
العدوء بل يكتفي بالمشي كما في السعي إلى الجمعة» وإن عرف التحرم بالجمعة بإمارة. [ت] 


۲۹٦ 


- 
0 


اي المُتَقَّدَتُ), وَالَْنِي مَاتَ به حَرَامٌ ؛ كما لور ْدَق أو لاء في ئرء فَأَنْصَدَمَ أو 
أن بالأخرلة فا بد ن جارج َلَوْ مَاتَ تَحْت الكَلْب عَمَاء فَفِيه َْلآَنِ ولو مات سهم 
8 أو عدار بالأزض» َو تَدَهُوْرٍ من ن جيل > أو دنوع في مَأ 0 0 اعفان الشخر فهر 
حرام بل ل يَعْفَ إلا عن انيدام بالأزض » إن ذلك َد الجرْح ل يحرم م للضَّرُورَة» َلآ يَكْفِي 
ا خخ انام بالأزض 


ادل 


(العَالِتُ : جَوَارِحُ اران وَالكَلْتُ لملم کال الذابح فل اد وَالمْعَلَهُ حو الد 
يَْرّجِدُ بِرّجْرٍ صَاجيه» وَيَسْتَرْسِلٌ بِِرْسَالِه ولا يكل (و) ين فريسكء ر يشرط أنِْجَارُهُ رَجْرِه بَعْدَ 
آشْتَدَادٍ عَذوه رْسَالِمٍ وَحِدَتَه؟ فيه وَجْهَانِ وَلْيَتَكََرُ مِنْهُ مِنهُ ترك الأكل مرَاراً 57 يا حَتّى يَظْهَرَ به لَه ل 
ِإِنْ َكَل المُعَلَّمُ نَدِراَء لَمْ تَْوْمْ : لْكَ الَريسَةُ؛ على أحَدٍ القَوْلَيْنِء ٠‏ فَإِنِ اتاد الكل حرم مت القّرِيسَة 
التي ب بهَا ظَهّرَتُ عَادَنُةُ 0 0 ما َكَل مها َبِلَه فيه وَجْهَانِء ولع الدَّم لس 0ر0 كَالأكل» 
وضع عفن اكب يفل سبع وَيُعمَّرِ؛ِ على وجو وَيُقَوّرُ؛ٍ 0 وَجْه. 

ريه ة المَهْدِ وَاللَمِرٍ حَرَامٌ؛ له لا پاب بترو الاک وَالبَاِيُ أيضا يرك الالء وَلَكِنْ 
إن صَارَ مُعَلّماً قفي فرِيسَته لا الور بد لَهَا م مِنْ جَارحَة٬‏ وَتَعْلِيمُ جَوَارح 

لطر ترك الال تعره ئها لآ تَحْتَملُ الضَّرْبَ. 

(الوْكُنٌ الرَابع) فس ن الدَبْح رالاضطيادء وَالذَّبْحُ سَيَأتي في «الصَحَايا»» وَأَمَا آلاضطيَادُ؛ فَهُوَ 
إِمَانَةٌ الصَيْدِ بالق رَهُوَ گل جَرْحٍ مقضرڊ حَصَلَ ي المَرْتُء وَلِلقَضْدٍ يلدت دَرَجَاتٍ: 

(الأوكّى) أَصْلٌ الفغلء 014 بد م فلو سَقَطَ السَيْفٌ مِنْ يده َأَنْجَرَحَ په صَيْدٌء أؤ نَصَبَ 
مِنْجَلاً في الشَّبَكَةَ أو سكين في ال تعفر يه الصَيْد فرام (ح و وَلَو حَصَلَ طم الحَلق 
رة التذ ورك العبّوان؛ ا وَكَذَا قَرِيسَةُ الكَلب المُستزسِل بتَفْسِهء فلو أَغْرَاهُ فأزداد 
عَذواً يَحِلُ؛ عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ؛ حِوَالَةَ عَلَى الإغْرَاءِء حى لَوْ صَدَرَ مِنْ مَجُوسِيٌ لكلب ملم 
حرم اؤ مِنْ مام لكَلْب مَجُوسِيٌ حَلَّء اؤ مِنْ غَاصِبٍ مَلَكَهُ القَاصِبُ؛ عَلَئ اصح الوَجْهَيْنِ رَفِي 
الصَيْدٍ بِالكَلْبٍ المَعْصُوب وَجْهَانِ . 


)١(‏ قال الرافعي: «وفريسة الفهد والنمر حرام ؛ لأنه لا يتأدب بترك الأكل؛ مفهومه أن ما يقتله الفهد والنمر من 
الصيد ا ؛ لأنه لا عير ا لأن أحد أركان التعلم ترك الأكل» وهو لا يترك الأكل وقد ذكر الإمام 
لجرك 20 121 شن عليه الحائين رالاميجات د ٠١‏ کا عد ماري للج ٠‏ فإن 
اتفق تعلّم الفهد ونحوه بترك الأكل على ندور فهو كالكلب بلا خلاف» والبازي أيضاً لا يترك الأكل. [ت] 

(؟) قال الرافعي: «لكن إن صار معلما ففي فريسته وجهان» المشهور في اشتراط ترك الأكل في الطيور قولان. 
[ت] 

وقال أيضاً:: ولكن إن صار معلّماً ففي فريسته وجهان؛ لو قال: في فريسته ولم يقل: صار معلما 
لم يضر. [ت] 
(۳) قال الرافعي: «ففي الصيد بالكلّب المغصوب وجهان» المسألة مذكورة في «الغضب»». لكنه لم يذكر هناك = 


۹¥ 


وَلَوْ رم سَهْماً يَقَصُّ عَنِ الصَّيِدِء وَأَعَانَ ا حى أَصَابَء حَلَّء وَلَو أنْصَدَمَ بِحَائْطِ. 
اا قِصَدَ ألدَمْيَ» فائقطعَ الوَتَرُء فأزْتَمى السَّهُمُ فوَجْهَانٍ. 

«لثاية: قَضْدُ جنس الْحَيَونِ). فل مي سَهْمَاً في حَلَوَةِه ا انم 2 
و ل ت حَلْقَ سا ولا يشرط نه الَبْح ؛ إذ لو طم ما طَنَّهُ بُوبا؛ فَإِذًا هُوَ 
جلى شاه حل و عاق ر فَعَلَى وَجْهَيْنِ: وَلَوْ ظَنّ حَلْقَ حَنْريرء فورجهان ران وأو 


(الثالثة : ف الحَيَوَانٍ)ء فلو رمَا اش إلى حَيْثْ لآ يَرَاهُ وَلَكَنْ قال : رَبَمَا أُصِيبُ 


ا صاب فيه لَه جه ؛ يرق في الثاِثِ بَينَ أن يون ذَلِكَ في مَظِئَة الوم و کون 
فيع عَبَثا ول فصل قصَدَّ سِزياً من الطبّاء» صاب واا حل وَل و فد واحدا مه اناك آخَرَ 
فَرَجْهَان قن کان المُصَابُ مِنْ غَيْرٍ السَّرْبِء فَوَجْهَانِ مُرَنَان؛ وأو بالْمَنْع. لو فد را 
صاب طية قَوَجْهَانِء ا وَلَوْ قَصَدَ حنْزِيْراَ قَمَالَ إلى طب فأَؤَْى بِالنَخْرِيمٍ. 
قافولا خضل المؤث هة أرذنا ا َه لَوْ مَاتَ المَجْرُوحُ تراس سبع او صَدْمَةٍ لَمْ يحل 

007 وَأَدْرَكَهُ ميت وَعَلَيْهِ أنه د اخَرْء لَمْ يَحِلَّ» وَإِنْ لَمْ جد أرا خر و 

اة عة عَنْدَ الُنح» وَعِنْدَ إِْسَالٍ الكَلْب وَالسَهْمٍ وَل ثد ُشْتَرَطُ» وَهَلْ يَكْفِي 
لِلاسْتِحْبَاب التَسْمِيةٌ عند عَنْدَ عَضٌ الْكلْب؟ وَجهان. 

(النّظَدُ الثانى) : فى أَسْبَابِ الملكِء وَهُوَ فَضلآن: 

(الأَوَلُ في آلالْفِرَادِ) وَإِنّما يُمْلّكُ الصَّبْدُ يإنطال مَنعتِه أَوْ يإثبات الْيَدِء أو الإِنْنَانْ أو الْوْقُوع 
فما لصب للصئدذاء قا ل : تَوَخَلَ بِمَرْرَعَتِه أذ وق في دَارِ َو عَشّْنَ الاي ر في دَارِِ لَمْ يلك 
يمره ؛ ؛ عَلَى الأظهَرء کن هو اول مِنْ غَيْرهِ؛ كَالْمُتَحَجرِ َإِنْ أَحَدَ غَيْرّهُ مِنْ ملک فهو كَمَنْ 
SÎ‏ هُ غَيْدُهُ وَإِنْ قصَدَّ مِنْ بنَاِ الدَّارٍ تَعْشِيشَ ا الطَائِرء فَوَجْهَانِ؛ لأَنَهُ لا بعتا وَل وَقَعَتْ 

مِنْهُ الشَّبَكَةٌ قَتَعَلّنَ بها اليد َوَجْهَانِ؛ ية وَإِنَّمَا الْملْكُ عِنْدَ أجْيِمَاع الْقَصدِ وَالْعَادَىَ 
وار او إن ميق لآ شقان آ لَه عَنْهُ ملَكَهُ وَإِنِ أَضْطَرٌ السّمَكَةَ إلى برْكَةٍ وَاسِعَةٍ قَهُوَ كَالمَمْجَرٍ 
وَإِنْ كَانَتْ ضَيْفَةَ م ع ل د وَهل يَخْوجُ م بِالنَحْرِير؟ فيه وَجْهَانِء 
وَلَوْ أَعْرَضَ عَنْ كِسْرَةٍ بز فَهَلْ يَمْلِكْهُ مَنْ أَحَذَهُ؟ وَجُهَانِ مُرَتََانِ وَأَوْلَى 7 يم ولو 
لوعن عن جد دخا خلا قل وال لل ر به 
د ما ا ير لِلحَاجَق إن تا على بيع لبي 


أن الأصح أيهما. [ت] 


ف الك وقلا عدار ية المِلْكَيْنء أز تَقَارَا عَلَى قير ؛ بنك لوزي جار وَل لم 
جر وَإِن اخلط حَمَامُ مَلُوكِ بحَمَام بَلدَِ لا يحرم الصَيدُ؛ إا كَانَ E‏ و ا ا 
مَحْصورٍ ؛ حر بَلْدَةٍ أخرَئء فَوَجْهَانٍ. 

(القَصْلُ الثاني : في الاشْيِرَاكِ)» وَلَهُ أَحْوَالٌ 
(الأولئ) : أن كانت الْجُرْحَانٍء قان كَانَ الثاني مُذففاء فَهُْوَ لَه وَلاَ شَيْءَ ءَ على الالء وَإِنْ 
کان الأول مذففاء :فهو له وعلى الثاني رش ا A‏ 8 غ يلك الخيرء وَإِنْ َزْمَنَ الالء 


ت 


- فهىّ 


ذف الثاني رفا 00 مُسْتَقِدةٌ) فهىّ مَيْثَة إلا أَنْ * يصیبَ لتب وَإِنْ ل يصب ٠‏ المَذْبَحَ» 


ت 
ع 
ف ےر 


مكة) و ا الأول نان لَمْ يُذَفْفْء وَمَاتَ بِالجُرْحَيْن َفِي مِقَدَارٍ الصَّمَانِ خلاف ينبي ر 
ما لو جَرَ ح عدا يمه عَسَرَة فَرَجَعْ إلى عق فَجَرَحَهُ آخَر قَمَاتَ منْهُماء لو أَوْجبنَا عَلَى الثاني 
نطف التنعةء وَعَلَى الأول نطف العشَرق تنم" ا و ی ف ت 


فَعَلَى وَجْهِ لآ يبال بهذا الّفَضصَانِ. 

شاك له هر و و 74 

وَعَلَىْ وَجْهِ يَجِبُ عَلَى و حَمْسَةٌ وَنِضْففء وَعَلَى الثاني حَمْسَة. 

َعَلَىْ وَجْو يَجِبُ عَلَى الأول أحَدَ عَشَرَ جُزْءا مِنْ ن¿ أَحَدٍ وَعِشْرِين جُزءا مِنْ عَشَرَق وَعَلَى الثاني 
سره أَجْرَاو مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ جُزءا مِنْ عَشَرَةِ حى لا يزيد عَلَى القِيمَةٍ» وَيتَمَارَتَ الشَّرِيكَانٍ. 

وَعَلَى رجه الخَامِس لآ يكن إِبجَابُ باد عَلَ َب زفي عَلَى الثاني وَالبَاتِّي إلى تَمَامِ 
العَشَرَةِ عَلَى الأَولٍء وَهُوَ الأَهْرَبُء ولا يَنْقَكُ وَجْهُ عَنْ ب: بعل 0 ِحْدى الْجِرَاحَتَيْنٍ مِنَ السَّيّدء 
سعط تا قال جراحتة؛ لم لاقي على الأجتيي» ويج على | لأؤجه الحَمْسَةَ. 

a NS O‏ مع الأَجِْيٌ ؛ لان دهم انك 

الثاني وَهَذَا إِنّمَا نَج ذا كَانَ جَرَحَهُ بِحَيِتُ لَوْ مَاتَ به ل وَدْلِكَ إِذَا لَمْ يُمْكن ُمْكِنٍ الظَّمَرُ به وفيه 
حيّاةٌ مُستقدة. 


وَقِيلَ: بل يَجِبُ جَمِيعٌ م القيمة على الثاني؛ أن الد مالك :امالك ع وَإِنَمَا فسد بِجِتَايَةٍ 


(الخالة الا أن بصا معا فهر ليما إن اوي شزخهماء :إن كان أجدهما مزياء أز 
ا 35 الا ف َه ول ضار عا الا دان اا ان بك ر ل ل کے 
مُذففا دون 0 فهو لَهُ وَل ضمَانَ عَلى الاخَر» وَإِنِ أَخْتَمَل أنْ يكون الإِزْمَانَ بهمَا أؤ بِأَحَدِهَمَاء 
فَهُوَ بَيْتَهُمَاء وَيُسْتَحَبٌ آلاسْتِخْلالٌ مِنَ الجَانبَيْنء لِلسْبهَة. 

(الحَانّة الثَالِئَة)”: لَوْ عَلِمْنَا أن أَحَدَهُمَا مُذَفُفء وَشَكَكْنَا في الآخَرِء فَالنّضْفُ شل 


)١(‏ سقط من ب. 


۰۹ 


لِلمُدَقّبِء والتَضْفُ الْآخَرُ مَؤْقوفٌ إِلَى التّصَالُح . 

وَقِيلَ: إِنَّ الكل بَْتهُمَا بالسَويّةء أ 
حَرَامٌ؛ لاخيمال كن افيف قاي بد الإز مان . 

. :أل الإنْمَاءِ7"‎ 2 e 

(الحَالة[ الرَابعة])0": وَلَوْ تَرئَبَ الجُرْحَانِء وَحَصّلَ الإزْمَانُ بِمَجْمُوعِهِمَاء فَهُرَ بَبْتَهُمَا. 

ذ ان 0 0 

0 إِنَهُ للثاني' 

ل هَذَا ل ' عَادَ الأول و اليا راه الأو هدر وَهَذَا د فَإِنْ مَاتَ 
و a‏ فجرٌ و و مَضْمُو 
بالجرّاحَاتِ الثلاثء NE EUT‏ وه ا الهَدَرٍ OE‏ 
چ جر 0 


2 و 2 32 ر 05 1ه 0 3 0 7 
ا إذا ذفف أَحَدهُمَاء وَأَرْمَنَ الاخرُء ولم يدر السَّابقَء فهو 


AE : وَقِيلٌ‎ 


سرس ا 


وَقِيل : ربع القيمة . 


.)515( أن يموت الصيد بحيث لا يُدْرَى أمات بسهمك أو بسهم غيرك. ينظر: المصباح المنير‎ )١( 

0< سقط امو 

(۳) قال الرافعي: «ولو ترتب الجرحان» وحصل الإزمان بمجموعهما فهو بينهماء وقيل: إنه للثاني» نظم 
الكتاب يشعر بترجيح الأول» والظاهر الثاني. [ت] 

(4:) قال الرافعي :«فإن مات بالجراحات الثلاث وجب عليه قيمة الصيد وفيه جراحته المهدرة وجراحة المالك 
إلى آخره» النظم يشعر بترجيح وجوب تمام القيمة والأظهر التوزيع . [ت] 


11۰ 


(كتابُ الضحايا) 


رال ىة ل اح م]ء إلا إِذا تدر أؤ قالَ: جَعَلْتُ هَذِهِ النَّاةَ ضَحِيّة وَمُجَدَدُ 
الشرَاء يه َة الضَّحِيَة 4 ل 0 ع وَالنّظَرُ في أحْكَايها وَأَْكانِها: 
(الأَوَلُ في الأركان)» وهي رة رة 


(الوكْنُ الأَوَكُ: الذبيح)» وَمُوَ اَم َقَطء ولا يُجْزِىءٌ مِنَّ الصَأنِ إلا التي في السَتَةٍ الثانيةء 
وص إل الي في الثالغة (و)؛ وَكذا مِنَ البقرء وَمِنَ الإبل إلا في السَّادِسَةْء وَيَجْزِىءٌ ٤‏ الدَّكَد 
وَالأنت 

وَجُمْلَةٌ مِنَ الصّمَاتٍ تَمْنَعُ الإجرّاء؛ قلا تُجْرِئء المَرِيضَةُ لبن مضه وَفِي مَعَْاهَا الجَرْبَاءُ 
الكثيرَةٌ ت دُونَ الجَرَبٍ اليسير” وَل العَرْجَاءُ الي يَمَْيعُ م رة ة تَرَدُدِهَا في المَرْعَئء إلا أَنْ 
تَعْرَجَء وَقَدْ أَضْحِعَث لِلتَصْحِيَة فَفِيهِ وَجْهَانِ. 

وَلآ العَوْرَاكُ» وَإِنْ كَانَتِ (و) الحَذَقَةٌ بَاقِيَة وَلآ العَجْمَاءٌ التي لآ نَتِىَ لَهَاء ولا RE‏ الي 
دير في المَرْعَىْ» َلآ زىء وَل المقطوع, معطم ْنَا ر َدرُ ما يَظْهَرُ من الغ وَل 0 
أ الا ق 39 TE‏ المَطوعَةٌ قذراً ا ا المخروق لادء آو 
اقرف أو المفْطْوعٌ جَمِعٌ ضَرْعِهَا؛ 1 التي اف الدب يها ِي انكر وَجْهَانِ وَنُجْزِىءْ 2 (و) 
انزو الحُضْيَة وَالمُنْكْسِرُ 2 لْقَرْنِء وَالَتِي لا قرْنَ لاء وَالَتِي تَتَائَرَ رَ (و) جَمِيعُ َسْتَانِهَاء وَالفحل 
وَإِنْ کر روان وَالأنتَى وَإِنْ کثرٹ ولاَدنهاء وَنجْزِیءُ م السا عن راح وَالبَقَدُ وَالإبل عَنْ سَبْعَةٍ 
وَإِنْ لَمْ يووا (م) مِنْ أل بت ولا جَمِبعُهُمْ مُضَحُينَ وَيُجْزِىءُ عَمنْ وَجَبَ عليه سَِعُ شِياةٍ ة اباب 
مُخَْلمَةٍ إلا في جَرَاءِ الصَّيْدِء وَلَوْ أَشْتَرَكَ رَجُلاَنِ في شَائَيِنِ عَلَى الشيُوع قفيه وَجْهَانِء وَل يُجْزِىءٌ 
ضف شَّاةٍ وَاحِدَةٍ . 

(آكا ال فالأحك هر الأشمَن الأكمل: وَسَبْعٌ مِنَّ العَتَم أت ون ال ةواد وال 
َحَبُ مِنَ البقرَة ٠‏ اليش أَحَبُ من الْأسْوَوِء وَالتّصِيٌ أنّ الألثى (ح) أَحَبْء وَلَمَلَهُ أرَادَ الي لَمْ تَلِدْ 
إلا فَلَحْمٌ الذَّكَرِ أَطْيْبُ. 

(الوُنُ الثاني : الوَفْتُ) وَهُوَ يَوْمُ (ح) التخر وام التَشْرِيقِء وَدِمَاءُ الجُبِرَانَات لا وَفْتَ لَه 


)١(‏ قال الرافعي: «والتضحية سنة غير واجبة» الجمع بين اللفظين للتأكيد. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وفي معناها الجرباء الكثيرة الجرب دون الجرب اليسير؛ هذا وجه اختاره الإمام» والذي 
أورده المعظم أن الجرب يمنع نم الاجزاء يسيرا كان أو كثيراً. [ت] 

)۳( في ب الذي . 

)٤(‏ قال الرافعي: «ودماء الجبرانات لا وقت لها أي لا تختص بوقت. قد ذكره مَرَةَ في الحج. [ت] 


۲١١ 


اد 3 فت بِأنْقِضَاء وَفْتِ الْكَرَامَةٍبَمْدَ طُلُوع امس يَوْم الِب وَبَمْدَ مِفْدَارٍ حُطَبئَيْنٍ ورين 


خميمتين » وَقيل : بل طوِيكنٍ عَلَى الاد ا عدوت ب الشَّمْسِ آخر ثالث ب أيّام التشريق: وَیجْزِیءُ 
ِاللَيْلِء N‏ في الوم لالت ِن يام ا 


(الوكُنٌ الثَالِثُ: الذّابحُ) وَمَنْ حَلَّ ذييحَتَهُ صح مباشَرَئة لِلنَضْحِيّة وَلَكِنْ لَْ وکل ايا فليو 
تفه » نا ِالتَضْحِيَة وَالئَيّةِه جَارَء وز ق ال حلت هلو الا ب اعا عن 
تَجْدِيدٍ النَيّةا" عِنْدَ الذْبْح» وَل ضَحِيّة (و) للدّفيق + لذ ذلاً مِلْكَ لَهُ وَفي المُكائب إِنْ ادن :ال 
خلاف» وَلْيُبَاشِرٍ أؤ لهد فر ا 

(الوكنٌ الاب : نخ) وهو لديف بقطم تمَامٍ الحلقومٍ وَالمَرِيءِ بال بس بطم لح م) مِنْ 
حَيّوَانٍ فيه تاه 6 مُسْتقدقٌ کک يشرط قط الأؤداج 5 02 و ل رل جِلَدَةَ يَسیرَةً م ِن الخلقوم ج 
وذ فطع من القمًا وَأ حَنى انطع الحلق قبل حَرَكَةَ المَذْبُوح» جار َل رَمَىِ ا عُصْفُورٍ 
بِبُنْدقةٍ َم يحل ٬‏ وَل :2 غَيْرَهُ م ذېحه حَشْوَة الحَيّوان» م إِذ لم لقره الدع بالتَّذْفِيِفِ 
وَالمُشرف عَلَى المَوْتٍ إِنْ شَكَكْنَا في أنَّ حَرَكتَهُ كَحرَكة المَذبُوح أو انه مشتقاة قالغال النّحْرِيمٌ 
وَإِنْ عَلَبَ عَلَى الق بِدَوَامِ الحَرَكَةٍ بعد الدَبْح وأنْفِجَارٍ الدّم 0 


ما السُتنْ) فقث تَخدِيدٌ الشَفْرَة؟ وَسُرْعَة القطمء وجه الد ح إلى القِبْلَء وَاسْتَقَبَالُ 
الاب القبْلَةَء وَأَنْ ول EE‏ و اب تحني ول فول يشم ال حك ول 
قال الله وتحمد وول اشر جَارٌَء وَيسْتَحَبُ (م) ذبْح البَعير في الل للتّنهيل» ويول في 
حبّة لشجية: الُم إن مدا نك َك بن يئيء وينوي عِند النضْحِيَة وَإِنْ كَانَ قد عَيّنَ السام َِنَّمَا 
تَعيِّن بقؤله : جَعَلْتُ هَذْه ضَحِيّة وَلَوْ نَذَرَ كم قال: َذِِ عَنْ ڏري» قَفِي اين وَجْهَانِء ولو قال 
5" عَلَنَ التَضْحِيّةُ بِهَذِهِ التاق قَفِي الَعْيينِ وَجْهَانِ مُرَتبَانِ واو ان َتَعيّنَه وَلَوْ عَيِّنَ الدَرَاهِمَ 


6 


3a 


- 


3 لم تَتعيّنْء َو تدر الصَّحِيّ > قَفِي بين وَفَتِ | لضّحِيَّة خلافٌ (و)» وَيسْنَحَبُ (ح م) 
لِلْمُضَحي ألا يَخْلِقَ» وَلَاَ يُعَلّم في ءَ عَشْرِ ذِي الحِجَّةٍ؛ تَكْميلاً للآخر وَرَجَاءَ لِلْعِيْقِ مِنَّ النّارِ فِيها. 
(النَطَِ الثاني في أخكام الضَّحَايًا) وهي اة : 
(الحكم لأرن): ِذَا قال حَمَلْتُ هَذْهِ الشَّادَ ضَحِيَّةَ فَمَانَنْء فل 5 ءَ عَلَيْه وَإِنْ عَيّنَهَا عَنْ 
نذْرٍ باش وَقَلْنَا: تتح م فَمَانَتْ قفي و جوب الإِبْدَالٍ رانء وان نْ أَتْلْمَهًا اتب فيشتري: نقیمتها 
ار ن کم تف القيمة بد اء كَامِلََه اشْتَرَئ بها شِقْصاً لِلصّرُورَة وَعَلَى وَجْهِ يُصْرَفُ مَصْرِفَ 
الشفيكايا. وَل الت القالك رتقضك الم ر التَكميل عَلَي وا 


(۱) سقط من ب. 
(؟) قال الرافعي: «ولو قال جعلت هذه الشاة ضحية أغناه عن تجديد النية»» هذا وجه والأقرب أنه لا يغنيه. 
[ت] 


1۲ 


الشابقء ق ا وَفِي آزش يك وجا" وَحَيِثُ 2 الي أ القربةء يضرف 
لَحْمُهًَا م مَصْرِفَ الضَّحَايًا عَلَى وجي يۇخ ال من نّ الذابح وَيُضْرَفَ في الأ ضحيّة وَيُنْفكٌ عَنْ 
ضحي على وَجوء وَمَنْ َبَحَ شاه غَثْرِِ وََكَلَ لَحْمَهُ قَفِي قول يَلْرَمُُ قِمَةُ الشَّاة وَفِي قَْل: 
يلر ا شن الذَبحٍء وَقيمة اللّحْم وَرْتَمَا راد ذلك عَلَى قِيمَةٍ الشّا 2 

(الحَكُمُ الثاني : النََّيْبُ) وَحَيِتُ لآ يلرم شَيْء بالتّلف. ٠‏ قلا يَلْرَمُ بالتَعيْبِ إن كان ال اا 
1 مِنَ الضّحِيّة. ففِي آنفكاك الشّاة 5 عن الصَحيَةَ وَجْهَانِء وَلَرْ قال أَبْتِدَاءَ: ا َه ضجية وهی 
مت فَالصَّحِيحٌ (و) و جُوبُ صَرْفِهَا إأى مَصَارِف الصَحِية وَلَرْ قال ية : ERIS‏ ضجية» فهر 
لغ وَل قال لصيل أو سَخْلَ فوَجْهَانِ؛ وَلَوْ عَيّنَّ ع لِتَذْرِه وَلا: 0 نَتَعَيّنْ » ۴ را 9 مته 
َكَل يلرم تَفرقة لخيهًا؟ فيه وَجْهَانِ و لر الال د دل © ففى الْبَرَاءَةِ و بها وَجْهَانِء وَإِنْ تَعَيِبَتِ 
المَعِيبةُ بِفِعْلِهء فَعَلَيْهِ إِبْدَانُهَا بِصَحِيحَق وَفِي نكا المع كوي وان وَلَوْ قال: لِلّه عَلَنَ أن أَضَحَيَّ 


ر 


ر ر عرجَاء» وَفِي وجه: زمه RR‏ 1 دفي وه : لآ شَيْءَ عَليْه ا 


2 
0 
لا 


وَلَكْنْ حَيْثْ وَجَبَ البَدَلُ وَوَجَدَ الصّالة بَعْدَ َصْحِيَةِ البَدلِء قَفِي [لَرُوم]”" كه تَصْحِيّةِ الضَّالَةَ قز 
) ۰ وَل عَينَ 0 وَاحدةً 2 ك م وَجَدَهَا قر 0 البَدَلٍء وَجَتَ 6 م - 


dl‏ يدر مو كوه 


(الشكه لالت في ٠‏ الأ ور دفي جَوَازِ الي EE‏ ان ٠‏ وَالمْمَطوَع بها يجوز 


الكل منها َعَم الأَغْنبَاءِ لا يكو 1 ر لف الأَغْنْيَاءِ لوه وَيَجُورٌ 6 ف الفقراء ليع وَهَل 
يك أن يَتَصَدَقَ بِقَذْرٍ مَا ا يطل 0 (و) ألاسم؟ فيه وَجْهَانِء وَإِنْ زاء 3 اللَهْلِيك في ذلك 
لذ إن أل الجيعَ؛ تم ين إا ية َلك لذ وقيل: يَجِبُ قيمَة التَضفء الا 


التَصَدُّقُ ق بالجَميع» ٠‏ وَالتَبَدكُ بأخل ل تاذ كيال السّعَارٍ ِالنصَدَّق بالشنِْء و التلْتَ وَيَدَّخدُ 


)١(‏ قال الرافعي: «وقع الموقع» وفي لزوم أرش الذبح وجهان»» قال الأكثرون: فيه قولان. [ت] 


(۲) سقط من ط. 
(۳) قال الرافعي: «حيث وجب البدل» ووجد الضّالة بعد تضحية البدل ففي تضحية الضالة قولان» قيل 
وجهان. [ت] 


)٤(‏ قال الرافعي: «وفي جواز الأكل من المنذورة وجهان» قضية إطلاقه التسوية بين أن يعين النذر عما في 
الذمة» وبين نذر المجازاة» وبين الملتزم المعين والمطلقء وعلى الإطلاق جرى جارون» والأثبت 
والأقوى أنه لا يجوز الأكل إذا عين بالنذر عما في ذمّته من دم حلق أو تطيّب شاةء وكذا إذا نذر مجازاة 
بأن علق على التزام التضحية بشفاء المريض وقدوم الغائب» وإن أطلق الالتزام ولم يعلقه بشيءء وقلنا: 
يجب الوفاء به وهو الأظهرء فإن عين فقال: لله علي أن أضحي بهذهء ففي جواز الأكل ها هنا قولان أو 
وجهان بناءً على أن النذر يحمل على أقل ما يجب» أو أقل ما يتقرب به» وإن التزم في الذمة» ثم عين 
ا غه لوف مزه اول بالا بحرو الكل اتا 


11۳ 


و ستل كيه 


الت وَقِيل : بل صد ق بالتضف» وَجِلْدُ الصَّحٍَِ دَق په أذ ينتفع په في البيْتِ» وول 

لضَّحِيَّة لصحي لَه حم الام ن يجو آل جَمِيعه؛ گا يَجُورُ أل جميع الل لاک جرف وَلَوِ أشترَئ 

5 وال مها د عه به ود يها عيبا لم يكن لَه الوَدُ وَلَهُ الأزسنُ» وَلاً يلرم صَرْفُ الأزش إلى 
E‏ 

(وَأَمَا العَقِيقَة) فهِيَ أيْضاً كَالضّحِيّةِ في أَحْكَايِهاء ٠‏ لكِنّ وَقَتََا دحل بوٍلاَدة المَوْلُودٍ إِلَى السّابع؛ 
ولا ياد ی الاتيشتاث إلا بها بتآدى به ال کن (و) تنج عِظَامُهَا صَحِيحَةً ِن عير كَسْر؛ 
َمَاؤلاً بِسَلامَةٍ أغضاء الصَّبِيٌ؛ وَيعق عَنِ الْجَارِيَة بشاة» وَعَنِ الغُلآم بسَائَينٍ. وَتَكْفِي وَاحِدَةٌ أا 
َالتُصَدُقُ به فصل بن دعر والتَّصَدُقُ ِالمَرَقَةٍ ة يفني (و) عن التَصَدُقَ ال7 عي إِذَا أَوْجَبِا 
التَصَدُّقَ بم يَنْطلق عَلَيْهِ آلاسْمٌ اد يځ داس ۽ الي يدم الشَاةِ مَكْرُوة» لکن يُسْتَحَبُ 


ان يسمي في السّابع» وَيَحْلقَ شَعْرَة وَيَتَصَدَّقُ بن شَعْرِهِ ذَهَباً أ ضة : 


)١(‏ قال الرافعى: «ويتأدى كمال الشعار بالتصدق بالثلث» ويأكل الثلث» ويدخر الثلث وقيل: بل يتصدق 
بالنصف» التغليث المذكور لا يكاد يوجد إلا في هذا الكتاب» وإنما المشهور في القدر الذي يستحب ألا 
ينقص عن التصدق به قولان: 
أحدهما: يأكل النصف» ويتصدق بالنصف» والثاني: يأكل الثلث» ويتصدق بالفلشين . [ت] 
وقال أيضاً «ويتاذى كمال الشعار بالتصدق بالثلث». ويأكل الثلث» ويدخر الثلث» هذا لا يوجد 
لغيره» وإنما قالوا في القدر الذي يستحب ألا ينقص التصدق عنه قولان: أحدهما: أنه يأكل النصفء 
ويتصدق بالنصف . 
والثاني : أنه يأكل الفلث» ويتصدق بالثلثين» ويروى تغيراً عن القول الثاني أنه يأكل الثلث» ويهدي 
إلى الأغنياء والمتحملين الثلث ويتصدق بالئلث. [ت] 
(۲) قال الرافعى: «ولا يتأدى الاستحباب إلا بما يتأذى به الضحية» هذا متناول لقوله أولاً: إنها كالضحية في 
أحكامها. [ت] ۰ 
(۳) قال الرافعي: «فالتصدق بالمرقة يغني عن التصدق باللحم إلى اخره» هذا لم يحكه غير صاحب الكتاب» 
وعزاه في «الوسيط؛ إلى الصَّيْدلاني» ولم أجده في مجموعه. [ت] 
وال اشا : «يغني عن التصدق باللحم أعني إذا أوجبناء لا حاجة إلى كلمة أعني. [ت] 


۲1٤ 


(كتابُ الأطعمة» وفيه فصلان) 
(الفصل, الأول في حَالٍ آلاخْييَارٍ) وَجَمِيعُ ا حلت اه مال من المطكوماق: خلال إلا ما 
سیه عَشّرَةٌ ا 
(الأَوَلُ): ما نَصَ الْكِتَابُ عَلَى تَحْرِيمِهِ؛ 0 وَالخْمْرٍ 
(الثاني): مَا في ا كَالتِيذٍ (ح) في مَعْنَى الجَمْر. 


(الثَالِتُ): كل ڏي ثانا من الشباع وَكُلَّ ذِي محلب م ف الور فيَحْرْمٌ م الكلْبُ وَالفِيلٌ (و) 
والدَّتُ) وَالبَازِي» رَالشَّامِينٌ؛ والصَّفْرُ اققات وار وَجَمِبعْ م جارح الطيرِء وَل يحرم م (ح) 


الضَّتّ وَالضَبِعُ(م) والسيلث 49 أما اَن عرس وان 2 أوئ» ففيه تَرَدُدٌ لِشَبَهِهِ تغلب وَالْكَلْبِء 
وَكَذَا في الْهرَةِ الوَحْشِيّةَ تَردُدٌ؛ (و) لِشْبَههًا بالإنسيّق وَالأَظْهَدُ إِلْحَاقٌ السَمُورِ وَالسَّنْجَاب بالثغْلّب. 


- 


yy‏ وَهِيَ العْرَابُ وَالحِدَ لحدأَة وَالعَفْرَبُ وَالحَيّةُ وَالفَََهه دفي 

مَعْنَى الْخَمْس كل ن سَبْع ضَارٌ کالڌلب وَالأسَدِ وَالْمْهُدِ وَالنّمٍ العامة لح الجا وَالْعْرَابُ لابقع 
حرام وَفِي a‏ الكبير ردد EF‏ وَأَعَا داب الزّرع ومنھها < حمر المَتاقير وَالأزْجُلء قالآطيه (و) 
جلها 


(الخَامِسُ): ما ني 2 كل كالشطاف 93 و وَالنَحْلِء وَفِي الهُدَهْدٍ تَرَدُدٌ 
ين كَالكُركِيَ؛ وَكُلَّ ذاتِ طَوْق فحَلآل» راشم الحَمَامٍ ع القَوَاعتَ 
وَالقَمَارِيّ؛ وَمَا عَلى شَكلٍ العُضْفُورٍ (و)» فحَلال» وَِنِ أَخْتَلَفَ أَلْوَانُهَا كَالرررُورٍ وَالصعْوَة واشتاهها 
وأكارطلك الكاء وعتوالة كله ا سنا 

(الكاوسة) ما اشخب الْعَوَبُ فَحَرَامٌ ؛ كَالْحَشسَرَاتِ رالضفدع [ح و وَالسَرَطَانٍ 
[م و” I‏ لم و ولا جل ينها إا لصب [ح] 0 رَفِي ام حبين تَرَدُدٌ وة 
الضَّتٌء وَالجَرَادُ حَلدلٌ» رَفِي الصّرَارَةِ ردد (م و)» وَتَشْبِيِهُهَا ِالحُنْفْسَاءِ اظه وَفِي الد هان 
وَمَا أَشْكلَ مِنْهُ فيُرْجَعُ فيه إلى العَرَب . 


0 
ا 


ال كالكمر الأهلية : 


)١(‏ قال 4 «والأظهر أن 0 حلال» اختار كثير من المعتبرين منهم أبو عاصم العبادي أنه حرام قال 
4 3 الرافعي : و طن فخ إل + انق زناه وو هذا الشلات ر 
01 سقف م ا 


(السَابِعُ): مالا نص في تَحْرِيمِهء وَوَرَدَتِ السْنّه بأنهُ کان حرام في شرع مَنْ قَبْلنَاء فَهُرَ 
مُسْتَضْحَبٌ عَلَىْ أَحَدٍ القؤلَيْنِ. 

و ا و ر وو در کال 5 

(التامِنٌ): الحَلدّلٌ إذا حَالَطنة نَجَاسَةٌ فهر حَرَامٌ گالدهْن ر كَالْجَادَةٍ التي كل المُذرة 4 كيه 
حرام 1م و ِن ظَهْرَ اَن في لَحْمِهء وَجِلْدَهَا تجسن إلا أَنْ تَرولَ الدَائْحَة بالدَبْغْ وَمَهُما رال 


32 


بالعَلَفِ» حَلَّ لَحْمُه آذ ال بالطب لم يح َالو لا يَحْوُمٌ وَإِنْ كَثرَ الزّبْلُ في أَضْله . 

(النَّاسِعٌ) : ما حُكم بِجِلَهِ يحرم مِنْهُ المُنْحَيقَة و ذخ بحا غَيْرَ شَرْ شَرْعِنَ إلا الجَدِينَ المَيّتَ في 
تطن المذتى فهو حلال: 

(العاشِرٌ *): ما | كتسبٌ بمُحَامَرَةٍ نَحَاسَة ؛ کک ككسّب ال لحَجّام ؛ فهو مرو و a‏ وينبغي 
ألا يأل وَيُملّف ريه وَناضِحْةُ. 


(الفَضْل الثاني في حال آلاصْطِرَارٍ) و جَمِيعٌ المُحَوّمَاتِ 39 بالضَرُورَة لَكِنٍ لر في حال 
الضصَّرُورَة وش الماع وَجِنْسِهِ» ت ا أن يَخَافَ عَلَى فيي الهَلآكَء اا مَحُوفَاً في 
جِنْسدء فن كَانَ مَحُوفاً طول وَعْسْرٍ علج َوَجْهَان 15 عاق الأكن وجي ول يجو 
ألاسْتِسْلامُ راوع ؛ كَدَفْع الائلء ولا ال واا قلي المُسْتَباح» َهُوَ سد الوَمَقْء وَمَا 0 
ذلك إلى الس فَقَوْلآَنِء لا شك أله جل الب إِذَا كان في بَادِيَقَ وَعَلِمْ آله لا يَسْتَقِلُّ بالمَشْي بِسَدٌ 
الى ونهلك: ولا شك ائه لو گان يََوَهُُ مبَاحا قبل رُجُوع الصَرُودَةء تَعَيّنَ سَدُ الوم وَحَوُ رم الشبَم 
وأا جني المُسْتباحٍ فكل ما لا يُوَدي إِلَى قل مَْصومٍ > فتَجلٌ (و) الحَمْرُ لإرَالةٍ 578 

يَجْرْ (و) للتَّدَاوِي يحل قش الحَرْبِي وَالمُوْتَدٌ اَي و المُحْصَّنٍ وَالمَرأَة (و) الحَربيّة 
والب الْحَرْبِيٌ » وَلاً يحل نل المي وَالمُعَامَدِء وَالعَبْدِء وَالوَلَدِ. 


(فُوُوعٌ : الأَوَلُ) في جَوَازٍ قطع َلَذَة ةَ من القخذ إذا لم يكن الْحَوْفٌ فيه 4 (ح) كَالخَوْف في 
الجوع وَجْهَانِء وَل يَجُورٌ ن يقطع مِنْ فَحْذٍ غَيْرِه أضْلاً . 


(الثاني): إا طَفِرَ طْعَامٍ مَنْ لَبِسَ مُضطرا فَيَطَلْبْهُ مء فَإِنْ مَتَعَُه عَصَبَهُ فن دَفَعَهُ جَارَ لَه ١‏ 
ر المَّالِكِ في الدفعء قن بَاعَهُ شمن المثل» 00 (و) شِرَاؤُة» وَإِنْ َك بأكثر من نَمَنِ المثلء 
شْتَرَاءُ للضَّدُورَة فهو كَشِْرَاءِ المُصَادِرٍء وَالمَالِكُ لَوْ اجر الققطة طحا فووا قَفِي أسْتِسْقَاق الْقِيمَةِ 


)١(‏ قال الرافعي: «وكالجلالة التي تأكل العذرة فهو حرام» هذا وجه في الجلالة» وقال الأكثرون: النهي فيها 
نهي تنزيه. [ت] 
(۲) سقط من ب. 
(۳) قال الرافعى: «ويحل الخمر لإزالة العطش» هذا مكرر» وقد سبق ما فيه. [ت] 
وقال أيضا: «ويحل الخمر لإزالة العطش وإن لم يجز للتداوي» الصورتان مذكورتان في الحدود. [ت] 
(8) سقط من ب. 


۲1١ 


عَلَيْه وَجْهَانِ . 
(الثالث) لذا وَجَدَ مَيْنَةَ وَطَعَامَ العَيْره قيل : الك اون وقيل: الطَعَامُ اذا دوقيل ر 
وَكَذَا الخلآفُ (و) لَوْ وَجَدَ المُحْرِمُ ال وال تون وعد لكه الق قوق ار ون ا أن 


)۱( قال الرافعي : «ولو وجد لحم الصيد فهو أولى من الميتة» » لأن تحريمه خاص» هذا وجه» والأرجح أنه 
يتخير بينهما. [ت] 
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(كتابٌ السّبْق وَالرَّمَي» وفيه بَابَان) 
(البَابٌ الأوّلُ في السَّبْق) 


وور ان سايق ِالْخَيْل» أو المُصِيب في التَّضَالٍِ مَالٌ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ تَرْغِيباً في إِعْدَادٍ 
أسْبَابِ القِتَالِء وَأَلنَظَدُ في شُرُوطٍ العَقَدِ وَأَحْكَامِهِ : 


20 الشّرُوطٌ) فَهِيَ سِنَّه: 


(الأَوَلُ) : أن يَمْقدَ عَلَى دة الال (و) وَأَضْلْهُ مِنَ الحَبَوانٍ اليل وَفِي الحَبره لا سَبقَ إلا في 
خنث أذ افا َضلٍ ٠"‏ والمُرَادُ بالخُفٌ: الإِبل؛ وَالفيل في متام لأنّهُ أعْنَى مله في اقتال وَلاً 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي الخبر: لا سَبَيَ إل في خف أو حَافر أو نضل» 

روى الشافعي عن ابن بي فَدَيِك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قال:« ١لا‏ سَبْقَ إلا في صل أو حافرٍ أو حف وأيضاً عن ابن أبي ذئب عن باد بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرة أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: ١‏ لا سبق إلا في حَافر أو خُْفَ؛ [ت] 

والحديث أخرجه أبو داود (۲۹/۳) كتاب الجهاد. باب في السبق» حديث (70074). والترمذي 
)١178/4(‏ كتاب الجهاد. باب ما جاء في الرهان والسبق حديث .)17٠١(‏ والنسائى (7/5؟55) كتاب 
الخيل» باب السبق حديث (7”0886). وأحمد .)٤۷٤/۲(‏ والشافعي (۱۲۸/۲) كتاب الجهاد حديث 
(۲) وابن حبان  ١78(‏ موارد). والطبراني في wl‏ والبيهقي )١7/٠١(‏ كتاب السبق 
والرمي» باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . والبغوي في «شرح السنة» ٥١ /٥(‏ _ بتحقيقنا). من 
طريق ابن أبي ذئب عن نافع عن أبي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن وأقره البغوي وصححه ابن 
حبان. 

وأخرجه الشافعي (۲/ ۱۲۹) كتاب الجهاد حديث (1757). والبيهقي )١١/٠١(‏ كتاب السبق والرمي» 
باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عباد بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة به بلفظ : لا سبق إلا في حافر أو خف. 

وأخرجه النسائي (777/1) كتاب الخيل. باب السبق. وابن ماجه (450/7) كتاب الجهاد» باب 
البق والرسان ديك (1410). وأحمد (797/1, 786 470). والبيهقي )11/٠١(‏ كتاب السبق 
والرمي» باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى 
الليثيين عن أبي هريرة. 

وأخرجه أحمد .)۳١۸/۲(‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفي الباب عن ابن عباس وابن 
عمر: 

حديث ابن عباس 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ ۴۳۸۲) رقم .)1١1714(‏ من طريق عبد الله بن هارون الفروي ثنا 
قدامة عن مخرمة بن يكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (517/0) وقال: وفيه عبد الله بن هارون الفروي وهو = 


1۸ 


يلَحَقُ به الل لم11 وأا التضل في مَعْنَاهُ المَرَارِيقُ وَالزّانَاتَ (و) وَسَايْرُ ر أنْوَاع الوَمي عَلَى 
ختلاف القسِيّ» وَالِسُهَامُ يذل فيه الوم ي بِالمَسَلآتِ ابر وَفِي التَواعي ِالْحِجَارَةٍ وبالمقالع 


قفوو 


وَالتََوَددِ بالسُيُوفي حلاف وَكَذَا في مُسَابَقةٍ الور وَالْحَمَامَاتِ لفل الأَخْبَا شاه متف 

(الثّانِي : الإغلآمُ) وَلاً بد مِنْ إغلآم المَوْقِف وَالعَايّةِ وَالنَّسَاوِي فِيهمّاء وَلَوْ شرط لأَحَدِهِمَا مذ 
العَايَة؛ لم يَجْرْء ولو شْرِطَ لِلسَايق حَيْتُ شق من عبر غين العَاية» لم جز وؤ َينَ لاه وَلكِنْ 
قوط :الال لِمَنْ يَسِْقُ في وَسَطٍ المَيْدَانِ حَيْتْ کان قَفِيه وَجْهَانٍ. 


و 
م 
أ 


ما مع 2 


(الثَالِتُ): إِذَا كَانُوا جَمَاعَةَ قفي شَرْطٍ المَال للمُصَنّيء أَعْنِي: اللاي للسّايقٍ ئة أَوجو:") 

(أَحَدُعَا): الْجَوَارٌ؛ لما فيه من التَحَذّق في بط القَرَس 

(والثاني): لاء لأنَّ السَبْقَ هُرَ المَقْصود. 

(الئَالِتْ): آله يَجُورُ أَنْ يَشْتَرطَ لَه سَيْكَاَ بِشَرْطٍ أن - اا اا ا عن 
التّْتِيب» أما الكل وَهُوَ مر الأخيك: 35 يُخَصِنٌ بِفَصْلٍ وَهَلْ يَشْتَرِكُ في الحَقٌ؟ فيه وَجْهَانٍ . 

(الرَابِعٌ) ): أنْ يکود فيهم مُحَلْلُ وُو لا بعرم إن سيقَ» وَيَغْتمْ إن سء فل شَرَطَ الإمَامُ أ 


وَاحِدٌ مِنَ الاس لايق مالا جار ولو حرج كَل َا جي مِنّ المُتَسَابقِينَ َ مال لَمْ بَجُز إلا أن يَكونَ 
مَعَهُمَا تالت شَرَط المَالَ له إِنْ سء وَإِنْ لم يَسيقء أَحْرَرَ کل وَاڃڍ ينهم ماله ولا شَيْءَ لَهُمْ عَلى 
ا لك شَرَطَ المَال لِلمُتَسَابقِينَ أيْضاء ملآ" يعر عَنهُمَا با ن لمحلل بحلل تفه فقطء أم 

لِنَفْسِهِ وَلِغَيْره فَإِنْ جُوَرْنَاء جا أن يرڌ في الا محال اجه بُ الكل إن بء EERE‏ 
عت فكل وَاحِدٍ مِنَ البَاقِينَ يَعْنَمُ وَيَعْرمُء قعل هَذَا إِنْ تَلاحَقُوا وَالمُحَنّلُ سَابقٌ أَحَذَ مَالَ 


وحديث ابن عمر 
أخرجه ابن حبان (۷/ 4٦‏ - الاحسان) رقم ٠(‏ ). من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقاً وجعل بينهما محللاً وقال: 
«لا سبق إلا في حافر أو نصل». 
ومن طريق عاصم رواه ابن أبي عاصم في الجهاد كما في «التلخيص» )١154 - ٠١۳/١‏ وقال 
الحافظ : وعاصم هذا ضعيف واضطرب فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة وقال في الضعفاء: لا يجوز 
الاحتجاج به وقال في الثقات يخطىء ويخالف. 
)١(‏ قال الرافعي: «ولا يلحق به البغل والحمار» هذا وجهء والأظهر عند أكثرهم إلحاقهما بالخيل إذا كانوا 
جماعة. [ت] 
(۲) قال الرافعي: «ففي شرط المال للمصلي أعني التالي للسابق ثلاثة أوجه إلى اخرهاء الأظهر وجه رابع لم 
يذكره» وهو أنه يجوز أن يشرط له شيء بشرط أن يفصل السابق . [ت] 
(۳) قال الرافعي: «وإن شرط المال للمتسابقين أيضاً فقولان» قيل وجهان وقال الأكثرون: المنصوص الجواز 


وفيه وجه. [ت] 
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المُصَلَى وال كه > جا قل الفضلق يأخذ يضف حال انكل انا ننينة انضاء: وإن هق 
الخلل وَتَسَاوَقَا بده أذ الملل مَالَهُمَاء وإن سيو سَبَقَ المُحَلّلُ مَعَ م أَحَدِهِمَاء فَمَالَ ا 
الاس أن يكون شق 5 واجد متكا كان ظَهَرَ التَّمَاوْتٌ بَيْنَ سين بِحَيْثُ يُعْلَمْ أن 
السَّابِقَ أَحَدُهُمَاء بطل العَقْدُء وَإِنْ كان مُنكنا عَلَى اندر فَوَجْهَانٍ (م)2 وَيَجُورٌ بين فَرَسَيْنٍ مُخْتَلِمَي 
انوع وبين ن¿ الويل وَالمْرَسِ وَجَهَانِ. 
(السَادِسُ) تَعْيينْ الفَرَسَيْنِ وَإِحْضَارُهُمَاء ما العَقْدُ عَلَى فَرَسَيْنِ بالرضفبء ثُمَ کک ل 
عَلَى الأصَخ”" ثُمّ القَرَسْ RA OE‏ :انه الاغتماد فى الكبق على :| الأقدَام” ا 


قر تَمْتَدُ وقد قط 

(التّطد الثاني في حُكم هَذِهِ المُعَامَلَةِ) وهي جَائزةٌ في قۇل كالجنا لجَعَالَوَ» زم في 
كَالإِجَارَةِء وَقيل: الذي يَغْتَمُ وَل يَهْرَمُ جَائِرٌ في حه قؤلاً وَاجدا"» عَلَى ة قؤل الجَوَازِ لا يشر 
اقول بالقؤلء وَفِي ضَمَانٍ البق وَالوَهْنِ په خلآفٌ (و) كما في الجَعَالَقَ َعَلَى قول لزم ت 


(و) الندائة بالعَمَلِ لآ بِتَسْلِيمٍ البق E‏ وَالوَهْنُ په فَإِنْ فَسَدَت المُعَامَلَة بِكَوْنٍ 
ا ل عَمَلِهِ في جَميع رَكْضِء لا في قذر البق وَإِنْ كَانَتْ يسبب آخَرَ 
يرع إلى قيمَةٍ ار ار اح ل لد زكر علا لقا وَقِيل: هَهُنَا يرجم قطعاً إلى 
اجر المثل كالقَرَاضٍ. 


(اْبَابُ الثاني في الرمي) 
وَالنَظَرٌُ في الشرُوطٍ 0 
(آَمَا الشّدوطٌ)؛ فسن 


(الأَوَلُ ل الم کا کرت فلو كاثوا عريين: َيس في جُمْلَيهِمْ إلا شَخْصٌ وَاحِدٌ شَرَطَ 
ان يَغْتَمَ رلا يعرم هَل يَكْفِي ذَلِكَ مَعَ أنه ٠‏ إِنَمَا يَغْتَمُ بقذرِ حِصَّيِه دُونَ جَمِيعْ المَال؟ فَفِيه 
GE‏ إِنَّ المُحَلّلَ يُحَلّلُ لِعَيْره؛ لأنَهُ لَيِسَ يَغْنَمْ جَمِيمَ المَالٍ““. 


)١(‏ قال الرافعي: «أما العقد على فرسين بالوصف» ثم الإحضار لا يجوز على الأصح» الأوجه وبه قال 
العراقيون الجواز. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ثم الاعتماد في السبق على الإقدام» الذي يوجد لعامة الأصحاب أن في الخيل يعتبر العتق» 
وفي الإبل الكتد» وهو مجمع الكتفين بين أصل التق والظهر. [ت] ر 

(۳) قال الرافعي: «وهي جائزة في قول كالجعالة... إلى قوله قولا واحدا» سياق الكتاب ليشعر بترجيح 
الطريقة الطاردة للقولين» والثانية أظهر . [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «لأنه ليس يغنم جميع المال؛ كالتأكيد والإيضاح وفي قوله من قبل« مع أنه إنما يغنم بقدر 
حصته دون جميع المال؟ غنية عنه. زت] 


۲۰ 


(الثاني : أَتْحَادٌ الْجنْس و تَعْيينهُ)» فلو عَيّنَ جِنْسَيْن؛ كالمزرَاق وَالرَنْي» قفِيه وَجْهَانِ؛ٍ كالبل 
لعل وَهَذَا ا 04 e‏ 


لأ ا اجرد وَلَوْ أَبْدَلٌ قاری 00 0 وَيَجُوَرٌ ا القؤس ا جلف 


r 


المَرّسء وَلَوْ شَرَطَ آلا يُبْدَلَء ففِي صِكَةٍ الشَّرْطٍ وَجْهَانِء وَإِنْ أَفْسَدْنَاء ففِي فاو العمل وَجْهَانِء 
E ES‏ كلوه ناز NERS‏ اتكقو وان خوط ايا 
دل ن أانْكَسَرَء فَهَذَا يُنْسِدُ العَقْدَء اما إِذَا أَطَلََء وَلَمْ يُعيّنْ جِنْسَ ما فيه الرّمْيْء برل عَلى 
الأَعْلَبِ في الْعَادة» قن أَخْتَلفَتِ العَادَةٌء فَسَدَ؛ في وجه . 

َعَلَىْ وجو إِنْ تطابقا عَلَْ شَيْءء م وَإِلاَ قد (و). 

(الثَالِتُ): أن تَكُونَ الأْصَابَةُ المَشْدُوطَة مُمْكِتَةَ لآ مُمْتَيِعَةَه ولا وَاجِبَةَ َالمميُ إَِا ا مال 
عَلَى التَوَاِي» وَهَذَا فاس (و)» وَالوَاجِبٌ إا الحَاذِقِ خا مِنْ مائو وَهَذا يْصِحُ؛ ؛ عَلَى أحد 
الوَجْهَيْنِء وَقَائِدَيُهُ التَعَلّىُ وَأََا المُمْكنٌ عَلَى ُدُورِء فيه وَجْْهَانِ!"2: وَإِذَا كان ينوه لا 2 


2 


قطعاً؛ أَنّهُ لا يُقْلِحُ فَوْجُودُهُ كعَدَمهء إن عل قطعاً؛ أن الملل ينور نتلى الوخهتن” 
(الرَابعٌ : او وَيَجِبُ ِعْلامُ مِقَدَارٍ المَالٍ وَعَدَد الإْصابة وأا المَسَاقَة بَيْنَ عن 


وَالِهَدَفِوِء وَعَرْضُ الهَدَفٍ وَقَدْرُ أرْتِمَاعِهِ مِنَ الأزضء فَفِي أَشْيِرَاطٍ إِغلامه قَفِي قول : : 
وَفِي قوْلٍ: يرل عَلَى العَادَة. 
ما عَدَدُ الأزْشَّاق0" ؛ وَهُوَ وة المي يجب ذِكْرُهُ في المخاطق هي أو 
عر إسَابات يفن ا أو حَمْسِينَ ملا نّا في المُبَادرَةِ: وهي أن نکر اال طا لِمَنْ سَبَقَ إلى 
عشرَة» قَفِى ا شراط ذكْر عَدَدٍ ال شاق قولاَنِ» رَكَذَلِكَ في تَعِْينِ مَنْ لَه اداي في المي قولاَنِ : 


(وأَحَدُهُمَا): أَنَهُ إِنْ لَمْ يُذْكَر فَسَدَء وَهْوَ القِيَاسُ. 

(وَالثَانِي) : أن البِدَايّةَ للمَسْبُوقِء وَهْرَ العَادَةٌ. 

وَفي قول ار يُفْرَعٌ تُه مَنْ حَرَجَتْ لَهُ القَرعَةُ هَل لَهُ الْبِدَايَة في كَل رشقء اَم يَخْمَصُْ 
حُكمُها بالتّوبة ة الأولّى؟ فيه وَجْهَانِ . 

(قزع): في صِكة العَقدٍ عَلَى الراب" وَمُقْصُودٍ الإيْمَادٍ دُونَ الأصَابَةِ وَجْهَانء وَالأصَعُ 
الجَوَارٌ . 


)١(‏ قال الرافعي: «وأما الممكن على الندور ففيه وجهان» قيل: قولان. [ت] 
(۲) قال الرافعي: «وأما عدد الإرشاق إلى اخره؛ قيل: الخلاف في المسألة وجه. [ت] 
(۳) الترتاب: الشيء المقيم الثابت. تاج العروس ٤۸١/۲‏ . 


۲۲١ 


ااي أَنْ يُرَدٌ العقدُ عَلَى رَمَاةِ معيّنِين RE‏ ِِرَادُهُ عَلَى الذَّكَق وَيَجُور بين زين 
وَلانتِقاد کون بِالتَرَاضِي» لآ بالقزعَةٍ لتي هذ جور ت الخوق ي اي ولو رام عَرَبِيَانٍ 
وَتَعَاقَدَاك صح إلا أن يَظْهَرَ أ أَحَدَهُما أَخرَقُ يَسْتَجِيلٌ مامت لِلآحَرِ؛ يتين يُطْلنُ العَقْدِ؛ٍ عَلَى 
رَأيء وَل يُشْتَرَطٌ النََارِي في عَدَدٍ الحِرْبَينِء بل في عَدَدِ الدَمْيّاتِء قيڙمي وَاجد ثَلانَّهَه وَلْكِنْ يَرْبِي 
هو تَلَنَةَ َكل وَاحِدٍمِنّْهُمْ ييي وَاحِدَةٌ: 3 انين بزاع عل غ باوص الْجزب لآ عَلَى عَدَدٍ 


م 


الإْصَابَةء إلا أَنْ ترط :2 فزن عَلَى الْصَابَةٍ 


(السَّاوِس): 5 نين المَرِْف شَرْط مع النَْاوِيه فلز شرط لوال تدم لم جز وَِنْ تَنَافْمُوا 
في اللو في الوَسَط فهر گاشافس في البدايةء وَل رَضُواٍ بَعْدَ العَقدٍ تقد وَاحل لم جر 

وکات هه حَطوا عَنهُ رمي دل وَضوا اء فْوَجْهَان: وَلَوْ E‏ عَنْ وَاحِدِء إِصَابَةَ وَاحِدَةَ لَمْ 
0 دلكِنْ َو تطابقوا عَلَى لدم أجْمَيِهِمْ. أو عَلَى غين عَدَدٍ ا هذا كَإِلْحَاق زِيَادَةٍ 
ِالعَقَدِء وَيَجُورُ عَلَ قل الْجَوَازٍ دون اروم . 

ا الثاني في حُكْمٍ العَقَدِ)ء وَهُوَ الوَقَاءُ لن لز صر م 
اَن يشرط القَرْعَاتُء فَإِذًا 2 أسْتَحَقٌ ) ون لم يَخْرَقْه ولا يَكْفِي القع مز 
السَّهُم وَعَرْضِهِء وَإِنِ أَنْصَدمَ بجدارٍ أو شّجَرٍ أو 3 ضا لَمْ يَسْتَحِقَّ في عَادَةٍ 0 


ا د ا ا 2 7 3 a SSE‏ ل لام e‏ 

(الثانيّة) : شئط الخوّاسق» وهي التي ترق فإن خرف ومزی»› فقد زاد فيستحق. 

رَقِيلَ(و): يشرط ابوب وَإِنْ حرق طَرَفَ الّدفيء َحَصَلَ فيه جَمِيعٌ جزم النَضْلِء ١‏ 
(و)» وَإِنْ حَصَلّ بَعْضهٌ فَوَجْهَانِء 0 وَتَبَتَ فوجُهَانِ . 

(الَالمةُ) : إِذا رط ناي عَشَرَة مِنْ iS‏ یله ن اهيلي : اسجی دَفِي لوم 
إِنْمَامٍ العم للتغليم وَجْهَان م ؛ وَحَلَمنَ له عَشَرَه ين ينه قبي لوم الإثمامٍ 
و مرَنَبَانِ» اذى باللُرُوم ؛ إذ الخد في البَافّي مُنْتطد وَالخلافُ رَاجِعْ م إلى أن الحط يقد 
الكمَالِء هَل بيثم وَإِنْ تَمَثْ ةؤ في اجر الخَمْسِينَ» ٠‏ قر يشة ين يشم وازن فَإِنْ أضات 

في آخر الحَمْسِينَ» ا 

َل قال لِرَامِ: آم خَمْسَة عَنّء وَحَمْسَة عَنْ تَفْسِكَء فَإِنْ أَصَبْتَ في حَمْسَتِكَ لَك ويار لَم 


رَلَوْ قالَ: آزم؛ فَإِنْ كن إصيك كر عن ار فلك دا جا 
(الوَابعَةُ) : ذا شط أحْيِسَابُ القرِيبء وَذْكِر حَدّ القُْبء جار وَإِنْ لَمْ يكر وَلَمْ ين 
عَادَةٌ فَسَدَ. 


ول ل عن أن الات ن الات كيف كان 


۲۲ 


أا إذا تَسَارَطُوا صَرِيحاً إِسْقَاط الأقرّب التريي؛ فهو متب وإ وَإِنْ | إِسْقَاطً مركز القَرْطاسِ 
وها وال َرجُهًان لأَنّ إِسْقَاطً المَرّكز كالمُتعذ 


e‏ في جَمِع E‏ الشّروطء إِذَا 5 لَكْبَةٌ مِنْ بَهيمَةٍ کک 
يَتَكَسِرُ فيُعَذّرُ صَاحِبُه حَنَى لآ يُخْتَسَبَ يُحْتَسَبَ (و) عَلَهِ يلك المَرَه؛ إلا أنْ يَكُونَ آلائكسًا 
خت خان ؛ للم وَلَوْ أَصَابَ بَهيمَةء فَمَرَقَء د ال 
الوَجْهَيْنِء وَإِنِ أَنْصَدمَ بشَجَرِ» ق عَلَىْ قزبء سب عَلَيْهِهِ عَلَى وَجْوِء وَإِنْ أَصَابَء فهل 


ىورو 0 ل 2 جْهَيْن» إِذ قل يحمل عل وفاق» وَالرّيح الأَة لا ُو (و) وَالعَاصِفُ المَقَدوْنٌ 
بابد الي ؛ ا هَل يه يُعْذَ يَعْذْرٌُ؟ فيه وَجْهَانَ. 

وذ كبر لخر يتيخ فأَصَابَ بالمنقطع الذي فيه القُوْقُء حُسِبَّ؛ وَإِنْ أَصَابٌ بالنّضل 
مِنَّ الصف الاخ فَوَجْهَانِء وَأَكَا حَُكْمْ هَذَا العَقَدِء إِنْ قلت روه نف موت الرامِي» 
یموس المَرّسِء وَل مَاتَ فلِلرّارث النْمَامء ستل (و) لف وون ْنَا بالجواز› جَارَ 
الرَيادَة وَالّفْضَانِ بِعَدَدِ الأَرْشَاقٍ وَالإِصَابَاتِ؛ بِالئَّراضِيء وَهَلْ يَجُورُ آلاسْيَبدَادُ؟ فيه ثلائة 


0 لس 


لْحَاقٌ 
وْجهِ. 
يَجُورُ في الال لِلَّذِي قرْبَ من أَنْ يَسْتَْلِي دُونَ المَغْلُوب وكأ أن المَْنُوبَ رم في حَمَهِء أغني 
به مِنْ قزب ين ین أن يغب كم إا ره حدما ريدق ون 2 يَرْضَ الح فل فح العقدء 


وَيَجُورٌ تَأخِيرُ الرّئي عَلَى هَذَا القَْلِ؛ إِذْ يَجُورُ الإِعْرَاضيُ ضلا وَلَرْ قال المَفْضُولُ لِلفَاضِلٍ: خط 
فَضَلَكَ. وَلَكَ كَذَا لَمْ يَجُزْ؛ عَلَى القَوْلَيْنِ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو شرطوا إسقاط مركز القرطاس وما حواليه فوجهان» قيل: قولان. [ت] 


۲۳ 


(کتاب الأيْمَان7] ؛ وفيه فيه ثلاتة أَبْوَ اب): 


(انْبَابُ الآوؤلٌ: في تفس اليَمِين) 
وَهُوَ عِبَارَه ET‏ 0 
مستبا إلا في مَغْرض للفو وَالمنَاشَدَةٍ فَيَجِبُ الكَمَارَةُ في اليَمِينِ الوس 
مَاضِياًء ولا يَجبُ ب في اللو َهُوَ قول العَرّب: لا وال وبل واش مِنْ غَيْرٍ 9 تَحْقِيق ٠‏ وَل 
يجب بِالمُنَاضَدَة وَهُرَ أن يقم در ٠‏ عَلَيْه وَلاً يَجِبُ إِذَا قال عَقِيبَهُ: إِنْ شَاءَ اش وَلاً فزق E‏ 
قله : باش وتاش (و)ء وراش فَالكلٌ صَرِيحٌ؛ ولو قالَ: اش لعل کان )يمينا ؛ وَلَّوْ قال: 
اش م يكن (م) تعبا َو حَلَفَ يِمَخْلُوقه كَالئِيٌ وَالكَعْبَقَ أو قال : إِنْ فَعَلْتُء فاا يودي 3 
بَرِيءٌ مِنَ الله فَلَيِسَ يمين (م)ء وَقولة: ار وبالخَالِقٍ (و) وَالرَازِقٍ (و)» وَمَا يُطلَق 
عَلَى غَيْرٍ الله صَرِيحٌ وَلَوْ قالَ: أَرَدْتُ باش وَيِقْتُ بالل تُه بْتَدَأثُ ؛ لأَفعَنَ لَه يُقْبَنْ (و) 
اھ۳ وَفِي النَدَيّْنِ خلآف (و). َلَو قَالَ: ِالجَبّار وَالوَحِيمٍ 6 رَالِحَقٌّ والعَلِيمٍ رَالحكيم» 
وما يُطْلَنُ عَلَىْ غَيْرٍ الل أيضاً N TT TEA I‏ 


اه » سے حن ق i o‏ 2 هس 5 2 
وَل قَالَ: وَقَدْرَةٍ اش َعِلْمِهِ وَكَلدمه فهو كِنَايَة (و)؛ على آحد الوجهين؛ إذ یراد بالقدرّة 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة» وفي الصحاح اليمين القسم» والجمع الأيْمُن والأيْمّان. 
ينظر: الصحاح 5 المصباح المنیر ۷/۲٥٠٠۱ء‏ والمغرب ۳۹۹/۲ لسان العرب ٤٦/۳‏ 


القاموس المحيط .۲۸۱/٤‏ 


اصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلاً نفيا أو إثبانا ممكنا أو ممتنعا صادقة أو 


كاذبة على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق مالم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم أي: محلوف عليه بذكر معظم أو هو المحلوف به على وجه 
مخصوص . 
انظر: تبيين الحقائق ”//ا١٠.‏ شرح فتح القدير ۲/٤‏ المحلى على المنهاج 277١/4‏ حاشية 
الدسوقي ١1١7/7‏ شرح منتهى الإرادات ٤۱۹/۳‏ . 
(۲) قال الرافعي: «ولو قال: الله لأفعلن كان يميناً» هذا وجه والأظهر أنه لا يكون يمينا إل بالنية. [ت] 
(۳) قال الرافعي: «فلو قال: أردت بالله وثقت بالله ثم ابتدات لأفعلن لم يقبل ظاهرا» روى الأكثرون أنه 
يقبل . [ت] 
)٤(‏ قال الرافعي : «وكذا قوله: وحق اللهء وحرمة الله» هذا وجه والأظهر أن كل واحد منهما يمين» وإن أطلق› 
وإنما ينصرفان عن اليمين إذا نوى بهما غير اليمين. [ت] 


€ 


اعدو 17 الوجه, في قله : وَجَلالِ ال وَعَظَمتِه دَكبْرِيَائ أ وَل قال : له عَلَىْ قَضْدٍ 
الأبيس» وهي الوْطُوبَةٌ فليس بِيَمِينء وَإِنْ نَوَى اليَمِينَ أنْمَقَدَه وَحُْمِلَ حَذفٌ الات عَلَى ا 
لقال بالشَّيْءِ وَالمَوْجُودِ» ارا الإله سُبْحَانَهُ E E‏ فيه 

وَلَوْ قَالَ: فيم أو أخلِفُ بالل أو أَقْصَمْتٌُ بالل وَتَرَى الوَعْدَ أ الأخْبَا يل 
بترن عَلَى اليمين؛ عَلَ أَحَدٍ الوجهين؛ وَكَدَلِكَ قزل: شه رفي اروم العثَادَةِ به عَلَى 
المُلآعِنِ وَجْْهَانِ؛ كما في الإيلآء؛ رَذَلِكَ قول وََيمُ الله" . 


ا ت 


وَقِيل: إِنَهُ صَرِيحٌ. 

رَقولَهُ : لَعَمْدُ الله تايه عَلَىْ أَحَدٍ الوَجْهِين. 
(فزع): : إذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَّاء قله عََىَ صَوْمٌ أؤ صَلاَة لَِمَهُ الوَقَاك عَلَئْ قؤْلٍ (و)؛ كُمَا 
؛ قال: : إن شَقَى الله مَرِيضِي» RAC‏ مذ أو دَهُمَ بَلية. 

مه كَمَارَةُ يَمِين؛ لان مَقْصُودَهُ المَْعُ وَيَجْرِي في كَل ما يُقَصَدٌ أْتنَاعْهُ. 


0 
ا 


وَعَلَىْ قؤلي(ح)› : 
وَعَلىْ قول (و): يتَخَيّرُ بَيْنَ الوَفاءِ (ح) وَالكَمَارَة. 
| دلو a‏ ف هر قول : علي ماد إذ ا و 
و0 ا 3 2 يە وَلَوْ قا 
ی ین ف فهو 03 


وَلَوْ قال: دة E‏ 
وُقبِلَّ : هُوَ كما لؤاقال: عَلَنَ اَن ان 
وَفيل : : هو كَجَعا الشَّاةَ 0 3 فنصي ميدق وَالظَاهِدُ أنه لَغْو. 
(آلبَابُ الثّاني: في الكَفَارَةٍ) 
(وَالئَظَوُْ في السّبّبء وَالكَيْفية وَالمُلترِم)» أا ال فهو َهُوَ اليَمينْ (ح)ء وَلَكَنْ يُوجَبُ عِنْدَ 
الحنث وَمَائِدَنهُ أله 0 تَقَدِيِمُهَا (ح) بَعْدَ اليَمِينِ عَلَى الجنْث إلا إِذَا كات الكَمَّارَةٌ صَوْماء أؤ 
كاف الست امخطرر: َفِيهمًا وان وور كثارة القثلٍ بي الجُزح وَالمَوْتِء وَكَمَارَةٌ الظهار بَيْنَ 


)١(‏ قال الرافعى : «ومطلقه ينزل على اليمين على أحد الوجهين» قيل: هما قولان. [ت] 

(۲) قال الرافعى: «وكذلك قوله: أشهد بالله» الأظهر أنه ليس بيمين عند الإطلاق. [ت] 

(6) قال الرافعي : «وكذلك قوله: «وأيم الله» » الأظهر أنه ليس بيمين عند الإطلاق. [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «أما السبب فهو اليمين» ولكن يوجب عند الحنث» هذا وجهء والأظهر أن سبب الكفارة 
الل والنسدف جميعا: '[ك] 


>35” 


امار ولعو رَألِحِنْتُ لا يَْدُمُ باليَمِينِء لَكِنّ الأؤلى ألا يَحْنَتَ إلا أَنْ يَكُونَ الْكَيْدُ في الحِنْث . 
وق الأول أن تت: 


2 :2و 


وَقيل : يَتَحَيّرُ . 

ا الثاني : في الكَمَّارَةِ)» وهو عِنْقُ ر َو إِطْعَامُ عَشْرَة أَنْدَادٍ ِعَشْرَةِ مَسَاكِينَ أو 
ره 3 ٠‏ فَإِنْ عجر فصرم ئة ایام وَل يجب (ح) التَنَابُعُ وَيَكْفِي في الْكْسْرَةٍ نَوْبٌ وَاجِد؛ 
إِزَادٌء أو سَراویل(ح م و٤‏ أذ فيص لح م و)ء كني ما يُوَارِي الرَضِيعَ إذا أذ الوَلِنُ له وَإِنْ 
أَحَذْهُ لتفسه» هَل يكفي ذَلِكَ القَدْدُ؟ فيه وَجْهَانِء وَلا يُشْتَرطٌ المَخِيطء وَلاً الجَدِيدُء بَلْ يُجِْىءٌ 
المُسْتَعْمَلُ» إلا ِذَا تَحْوَقَ پالاسِْعْمَال» أو قار ا يجوز مِنَ الصُوفٍ وَالْكَتَّانٍ وَالْكرْيَاسِ 
وَالإبرَيْسم» وَفِي الان وَجْهَانِ وَفِي الشَّمْشّق وَالقَلْمُوَة الف رجانه فالطاهة مد الطَرِيميِنِ أن 
الغ كَالشّمْشَيِء > لآ كالمنطقة؛ فَإِنّهَا لآ تُجْزِىء. 

(التَطَدُ العَالتُ : في المُلْتَرِمٍ). وَهُوَ ل مكلف حَيِتَ» خر كَانَ ا أ كلقا 
(ح)» قي حَبَا أَومَاتَ (ح», لكي العبدَ ليس عَلَهِ إلا الصَوْم؛ هُ لآ يَمْلِكُ بالنَمليِكِ (و)» و لل 
المَنْعُْ منة؛ لاله عَلَى التَرَاخي» إلا أن يَكُونَ قوياً؛ ب حل بِحَيْتُ لا مسيم الخِدْمَة وَلِلسَّيّدِ اَن يُطْعِمَ عَنْهُ 2 
و OE‏ إِذ لآ رق بَعْدَ الْمَوْتِء وَفِي الإغتاق عَنْهُ وَجْهَانِ. 

الت ين نه وان ين مالو في الفا و القكة: و المخثر لشخير بطب وَيَكْسُوء وَفِي الإغَاق 
وا چ يق (و) عَنْهُ مُتَبرعاء وَفِي و 53 وها وَالوَارِتُ يبرع بغَيْر 
التق وَفِي التق وان" 3 '» َفِي صَوْم الوَلِيّ عَنْهُ جلاف" ؛ “ وَصَوم الأَْتِيَ بير إِذْنِ مرگب عَلَيْه 


او بالمَنع . 

5 2 7 ص1 ۰ ا ام 08 ر 2 2 

وَلَوْ أَوْصَئ في الكَمَارَةٍ المُخَيّرَةِ بالْعِيْقء وَزَادَ قِيمّة العَبْدِ على الطعَام“» ففِي وَجْهِ يُحْسَبُ مِنْ 
راش الماك 


ہے @ 2 ل م 


كم بالمالِ» 3 و 1 مُخَوَج أ كالعنْد؛ لا كر إل قرم 


)١(‏ قال الرافعي : «والأجنبي لا يعتق عنه متبرعاً وفي الإطعام والكسوة وجهان' المسألة مذكورة في الوصايا مع 
طَرْدِ الوجهين في الإعتاق. زت] 

(۲) قال الرافعي: «والوارث يتبرع بغير العتق وفي العتق وجهان» قد سبقت المسألة في الوصايا أيضاًء لكن 
أجاب بالجواز ف في العِنْق وغيره» ولم يتعرض للخلاف. [ت] 

(۳) قال الرافعي: راي صوم الولي عنه خلاف» الصورة مذكورة في الصوم والوصية والكفارات. [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «ولو أوصى في الكفارة المخيرة بالعتق وزاد قيمة العبد على الطعام» المسألة مذكورة في 
الوصايا من غير حكاية الوجوه فيها. [ت] 


A 


(الْبَابُ النَالِتُ: فِيمَا يَقَعٌ به الْحِنْتُ) 


ل للد ع . 


يبع فيه مُوجِبُ الأَلْقَاظِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ : 
(التَوْعٌ م الأَوَلُ) : مَا يعلق ٻدځول الدارء قَإِذَا حَلَف عَلَيْه ل O‏ بصعودٍ 00 


و 


وَل حلفت علي الخُرُوج» لم ي يت أيضاً بِالصٌعْودٍ (و)» وَيَحُنَث بدُحُول الدهليز (و)» ولا يحنث 
بدُخول (و) الطاق ۽ خَارجَ البيّْت . 


ا قال : 5 أذغلء وَهُرَ في الدّانٍ ل يَحْنَثْ (و) بالمُقَام وح ]10 لو كال لا 


2 


رَاكبٌ» أو NS‏ وَهُوَ لاسر حزث ت ايدام 


- 


لا أزكبٌ وَهُوَ 


نم 


رد قَالَ: لا اذل ا حَيْثٌ بيت الشَغْرٍ وَالجِلْدٍ وَالخْيْمَق ك کان دوا دَفِي البَلّدِىّ 
وَجْهَانِ؛ ادا ا لوغ عزف َاضعْ النْمَانِ أو عزف الكالفب. وَفَهْعُة؟ ولو قال + (ذرخاله 
نشوم)» لَمْ يَحْنَتْ (و) يت الشَّعْرِء إذاك يفك 1 بث هَذا الدّرفُ في الفَارِسِيّة 

َو قال: لآ اسك هَذِهِ الدَارَ فَمَكَتَ سَاعَةَ حَنِثَ [ح]” رذ O‏ زم وياو 
وَكَذَا لد أ خْرَج أَهْلَهُ وَمَكَتَء ولو َرَج ورك أل بي وَلَو نض ل المع كما يتا قفنه 
َجَْ هَانْء وَلَوْ قالَ: لا أَسَاكِنُ فلاناء وَمَارََهُ فلن َم يَحنَْء ون كَانَا في حَانِء وانرد ُت ل 
5 َحْنَثْ؛ عَلَئ أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ ولو أَنْقَرَدَ ببيت في دَارٍ يَحْنَتْء وَلَوْ اثفرد ِحُجْرَةٍ في دار طَرنْقَهَا عَلَى 
5 فَوَّجْهَانِء وَلَوْ كَانَا من دار» انمض لاء الجدَارِء حَنِت بِالْمَكث عَلَى الصّحِيح (و). 

(النوْعٌ الثاني : أَلْمَاظ الأكل وَالشّوْبٍ)» قَإِدًا قَالَ: لآ آث شرب مَاءَ هذه الإدّوَات» م 
إلا بالجمِيع» ولو ال : لَْربَنَ» لم ر إلا بالجَميْع؛ وَلَوْ قالَ: لذ شَرِينَ مَاءَ هَذَا النهْرِ لَرِمَنْهُ مَنهُ الكَفّارَةٌ 
0 لِعْسْرٍ البرّء وَقِيل: يو بشزب البَعْض هَهُنَا دلو قال: لأَْعَدَنَّ الما عدا قفي رُم 

رة قبل العَدِ وها ول قال : ا بَنّ مِنْ مَاءِ هَذِه الإدَارَة» وَلاً مَاءَ فِيهّاء رمن الكَّارَةُ في 
الحَال؛ e‏ لاأقلَنّ فلناًء َعَلِمَ آله ميت وَلَوْ قال : لا اَل الحم وَلْعِنَتَء لَمْ يَحْنَتْ (م) إلا 
بِجَمْعِهِمَاء وَالوَارُ e‏ ا کالشّيْء الو الخد ولو قال :٠لا‏ اكل الا 00 مث 
أ ا ا سم اد ا 
ا في و فَيَحْنَثُ مَنْ حَلف مِنْ آهل ذلك ار وَفي عر أذ ذلك المؤجيع وَجَها 
وَلَوْ حَلَفَ عَلَى البَئْض» ان ار وَيَحْنَثُ بِبَئْضٍ العا e‏ 


5 


)١(‏ سقط من أ. 

00 تفط ھن 

(۳) قال الرافعي: ولو حلف على البيض لم يحنث ببيض السمك والعصفور» والظاهر في العصفور أنه يحنث. 
[ت] 


YY 


على الخُيرء ا ف خث حبر الأزز إلا بطَبَرِستَانَ", لو حَلَفَ عَلَى الخ ل يَحْنَثْ بالشّخْمٍء 
يَحْنَثُ بالسّمِينِء وَفِي اللي ار وَجْهَادِء ولا يَحْنَتُ ثُ بِالأَمْعَاءِ وَالكبِدٍ وَالْكَرشِء وَفِي القلب 
ا ولو حلت علن ال ن يندت يَحْنَثْ بِالسَمْنِء وَفِي عَكْسِهِ نخلاافٌ» وَلَوْ حَلَفَ عَلَى السَّمْنِء 1 
يَحْنَثْ بالاَذْمَانِء وَفِي عَكْسِهِ خلافء وَلَوْ حَلفَ 3 الجَوْزِ حَيِثَ بالهنْدِيٌ؛ وَعَلَى النَّمِْك لآ 
ينك باهي ”2 ولو حل لا يكل لم تف يَحْنَثْ بِالشّرْبِء ولاعف ولو عا له َكل 
الشكّن فَوْضِعّ في فيه» حَنَّْ ذَابَء ففیه خلاافٌ» وَلَوْ حَلَفَ عَلَى التب > لَمْ يَحْنَتْ بِعَصِيرِه وَإِنْ 
حَلَفَ عَلَى السَّمْنِء لم يَحْنَْء إِذَا جَعَلهُ في ء عَصِيدةِء وَلَمْ يَظْهَرٍ له أت إن ظهر له ير ففيه 
جلاف رفي 0 إِذَا جَعَلَهُ في السَكَبَاج جهن وال آلا بت ولو خلت؛ لا يذوى؛ 
لك طلقم وام مَجّهُ فرَجْهَانِء َك حت على الفافة. حت التب 16 وَالِدّمَانِ (ح). وَل يَحْنَتُ 
(و) بالقثاءء دَفِي البطبخ ردد وَيَحْنَثُ بابس المَوَاكه» وَفَى في الوب ردد وَل حَلفتَء لا يأل 


اص 


البئْضَ» م حَلَفَ أن يال يا في كُمْ فاي ادام ب فاد مِنْهُ الاطف. فأكل ينف فَقَدْ 
كل عا فى مي وَل َل اليف فَيبَدُ في اليَمِيتَيْنِ . 


«الئَوم الثَاِثُ : في الحقود)ء قَإِذَا حَلّف عَلَىْ مَا آشْترَاهُ رید لا حت ہما مَلَكَهُ بهبَةء أو رج 
بإقَالَةَ اؤ رَد يتنب أذ سمو وَمَا مَلكَهُ ِالسَلَمٍ أو الصُلْح عَنِ الدَّيْنِ فهو كَالمُشْتَرَى وَالمَأْحُود 
0 ِمُشتَرىَء وَلَوِ أشترَى ريد وَعَمْروٌء فأكَلَ من لَمْ ينث عَلَى الأظْهَرِء وَلَوْ خَلَطَ ما 


ورم 


عر 
- 
پر ر 


أشكذاة ريد َا أشْتَرَاةُ عَمْروٌه حَيِتَء إذا َل ص المُخْتَلِطِء وَلَوْ قالَ: لآ أَشْتَرِيء وَلا روج 
فوك وَعَقَدَ الوَكِيل» لَمْ يَحْنَثْ (م و)» وَكَذَا لَوْ قال الأَمِيدُ: لا أَضْرِبُ» أَمَرَ الجَلآَدَء وَإِنْ تَوَكَلَ 
في هَذِهِ د الُقودٍء لم يَحْنَثْ فِيمَا أَضَافَهُ إِلَى الول ؛ وَفِيمًا نوی لِمُوَكُله يَحْتَتُ؛ على الأظهر 
وَل قا لآ ألم عبداً آشتر ا رید فاد شتَرَى وَكِيلُ رب لَمْ خت إن كلم وَكَذَا في ا رأة 
وها رید ا تة إا قبل وکيل رَيْد ولو قال : لا أكلَم زَوْجَةَ زَيِ حَيِثَ بِهَذَاء وَلَوْ قال: لا 
بيع السو ٠‏ فع (وح)ء أو لا أبِيعُ مَالَ مراي بير ناء ف َم يَخْنَثْ (ح وزم)؟ لأنَّ ذَلِكَ 
ل ريبع حَقيقة› َالفَاسِدُ لس لح م عفد إلا | إذا حَلَفَ ألا يح يَحْنَثُ بِالفَاسِدٍ؛ A‏ 
وَلوْ قال لآ أَمَبُ من حَنِتَ بِالتصَدُقٍ عليه لح و) بالؤقتى (و)ء وَالعْمْوَئُ (و)» وَبالوَقف أيْضاً إِنْ 


َلْنَا: يَمْلَكهُ 20 عَلَبْه» وَل قَالَ: لا أَتَصَدَّقَ ت يخنث (و) بالهبَة و قَالَّ: لآ مَالَ لي 


0 
2 
ا 


الك 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو حلف على الخبز لم يحنث بخبز الأرز إلاّ ب «طبرستان؛» هذا وجهء والصحيح أنه 
يحنث به في جميع البلاد. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو حلف على الجوز حنث بالهندي وعلى التمر لا يحنث بالهندي» ويشبه أن يرجح ما في 
التهذيب وهو التسوية بينهما في عدم الحنث. [ت] 

)۳( السكبّاج : طعام يعمل من اللحم والخل مع توابل وأفاويه وهو معرب. ينظر: المعجم الوسيط ٤۳۸/١‏ . 

. ٩۳۱ ۔‎ ٩۳۰/۲ النّاطف: ضرب من الحلوى يصنع من اللوز والجوز والفستق. ينظر: المعجم الوسيط‎ )٤( 

(6) قال الرافعي : «وأن يوكل في هذه العقود لم يحنث فيما أضافه إلى الموكل» الأشبه أنه يحنث. [ت] 


۸ 


عت كل مالي ون لمْ يكن رَكوياً (ح)» وَيَحتَث إذا كان له ين َل مُعْسِرٍ ) > مود 
وَيَحْنَثْ كُ إِنْ كَانَ لَهُ ع َد ابق او مُدَبَد وَفِي المُكَائَبِ وَأ الوّلَّدِ خلاف» وَلاَ يَخْيّتُ 
مَنْفَعَة دَارٍ بالإجَارَ 0 


(التّوْعٌ الاب : 5 الإضاقات وَالصمَات)» وَلَوْ حَلَفَ؛ لآ يَدْخْلُ دار َب َم يَحْنَثْ (ح م) 
بدخول:منكيه الذي لآ يَمْلِكهٌُ وَيَحْنَثْ حول دَارِهِ الّذِي لآ يُسْكَنٌ» رَمُطْلَنُ الإضَافَةٍ للملكِء وَلَوْ 
اف ل يدخل منک حَيِثَ ت يدول مَسْكَيهِ المُسْتَعَارٍ َالمُسْتَأَجرِء وَفِي المَعْصوب وَجُهَانِ» فی 
كه الَذِي لا يَسْكَنْهُ اة هازجو رفي اثالث يَحْنَثْ إِنْ كَانَ قد كذ ا رما ولا ا 1 
اذل دار زَيْدِ هذه فبَاعَهَا رَد م دَخَلَ حَيِتَ (و) تَغلِيباً لِلإشَارَ 5 ولك قال لآ اكل لخم هَذِء 
البفوة وأشار إلى اة حَيْتَ بِلَخْمهًا؛ ا وشار 5» وَلَوْ قال : لا أَدْخُلٌ هَذَا البَابء فَحُوّلَ 
الاب إلى مَنَْذٍ آخَرَ فثلائة وجو . 


3 


فى وَجْهِ: لآ يَحْنَثُ بذخول وَاحِدٍ مِنّ المَنْمَذيْنٍ؛ حَتَى يَجْتَمِعَ البَابٌ وَالمَنفذ المُشار إِليْه . 


for 6 000‏ ر x‏ 
رَفِي وَجْهِ: يَحْنَثُ بِالمَنَْذٍ الأرّل. 


وَفي وَجْهِ يَحْدّثُ بالبّاب المَنْقُوذ . 

وَلَوْ قالَ: لآ أَدْحْلُ بَابَ هَذِهِ الدَّارِء وَلَمْ يُعَيّنِ البَابَء فف ا جد قفي جنه بدَحُولٍ 
الاب الخدس: و هان ولو حَلَفَ َي الدخول: 1 إلى لاد سن السّطحء ٠‏ قفيه وَجْهَانِء وَلَوْ 
غلك لآ يَدْكَبُ دَابَة العَبِدِء لَمْ يَحْنَثْ (ح) إلا بَا يله (و) ب بعد الى إلا إا قَلْما: کک 
بِالنَملِيكِ؛ لذ عند يكب حزع ا ڪين ناخ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَاءه بخلاف العَبْدء ولال 
بُ مَا مَنَّ مَنَّ يه فلن عَلَىَ أ و ما غَرَلَتْ فَلآنَة يُحْمَلُ عَلَى المَوْهُوب» ازول في العَاضِي ٠‏ 1 
قالَ: لآ أبس وبا مِنْ عَزلِهاء > حول عَلّى المَاضِي وَالمُسْتقل» وَلَوْ لسن ما خيط بِعَزْلِهَاء لَمْ يَحْنَتْ 
وَكَذَلِكَ َو لَِسَ مَا سَدَاهُ مِنْ غَْلِهَاء دون الل > لَمْ يَحْنَْء إذا ذکر لَب في التبيين؛ ولو قال : 
لا ل ويا فازْتدىئ بقميص » أو رر حت r‏ ل عَلَيْه تك ولو 0 به 
قفِيه نَطَوء وَلَوْ قالَ: لا ا قميصاًء فَارْتَدى ِقَمِيْص ) فَوَجْهَانِء وَلَوْ فَتَقَهُ وَاَئَرَرَ ب لَمْ يَحْنَثْء 
وَلَوْ قالَ: هَذَا القميصَ› م أكَرَرَ بهء قَفِيه وَجْهَانِء واولانياة E‏ تتقراد قها ا 
للاشارة 

وَلَوْ قَالَ: لا اكل لخم هَذِ المَخْلَقَ فَكَبِرَتْء أو لا أَكَلّمُ هَذَا العبْدَ فَعَتَقَه أو هَذَا الوْطبَء 
َتَتَكَرَه أو هَذْهِ الْحِنْطة و قَفِيهًا وَجْهَانِ؛ لِتَقَابُلٍ الإِشَارَةِ وَالصّمَةٍ. 


75 


عله 


ول لف ل يَخْرْح بغَثْرِ إِذْنه» فأو بِحَيْتُْ [لم] يَسْمَع الاو لي 3 وَإِنْ خَوَجَتْ 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو حلف لا يخرج بغير إذنه فأذن بحيث لم يسمع المأذون له فوجهان» قيل فيه قولان: 
منصوص» وهو أنه لا يحدنث ومخرج . [ت] في «ط» من الوجيز «بحيث يسمع» والصواب المثبت. 


4 


مَوَةٌ يذ اَنَل (ح و) اليّمِينُء فلاً فلا يَحْدَثُ بَعْدَهُ. 

وَلَوْ قالَ: لآ تحرج بير حف فَخَرَجَتْ بِحُفٌ. 0 : 

(التَوحٌ الحَامِسنٌ: في الكلآم)؛ وَل قال : واش ل أكلَيْك ف فتَتحّ عَن حَنِثٌ بقوله : شح 
عَني ؛ E‏ (ح) 9 شمه وَل كانه لم يَحْنَثْ (م و)» وَلآ يَحْنَثُ ll‏ ا ول لف 
ا قفي المكائبة ر ردد ولول لا يتكلم حَنِتَ بَِروِيدٍ الشّغْرٍ مم َفسه» ولا خث 


بالتهلِيل و قِرَاءَةَ و القرانِء وَلَو قال :لمي بين عَلَى اشر َعَالَى بأَحْسَن العنايِ» يقل : لا خض ثناء ناء عَلَيِكَ ؛ 
أ سل > وَلَوْ حَلَفَ لآ يُصَلَو ٠‏ م تَحَومَ بالصَّلاَق 000 


ا الاس : في تخیر الجنث وَتَقْدِيمه)» وَلَوْ قال:. لكل هَذَا اطع عدا وخر 
حَيِثٌ وَإِنْ تَلِفَ الطَعَامٌ قبل العَدء أو مات الحَالفٌ» ققد تَعَذَرَ ال لآ باَخْتَيَارى قيرح عَلَى قَوْلي 
الإكرَا وَلَوْ لف فِي أَنَْاءِ الد بعد التّمَكْنِ م ِن الأفلء روم الْكَارَ ة يمت عَلَى الخلآف في أن 
مَنْ مَات» وَلَم يُصَلَّ في أنه القت هَل يَعْصِي؟ ؟ وَل قال :لاق حك غدل فاا ال 
فقد قات البو بِعَيْرٍ أَخْتَيّارِهء وَإِنْ مَاتَ المستجقء > وَفَىْ پاليم إلى اورت وَإِنْ مَاتَ الحَالِفٌء فقدذ 
قات عير اهار فَعَلَى المَوْلَيْنِ» وَل فل حك الحِنْثِ بَعْدَ المَوْتِ» إا ق سَبَقَ اليَمِينُ في الحَيَّاةَ 
ورذ انان انيد نك ا س الهلا فَعَلَيْهِ أن يُحْضِرَ المَالَ وَيَتَرَصَّدَه ين سَلَّم قبل الهلا ار 
بده حَيِثَ (ح م). 

وَقِيل: لَه فسْحَةٌ في يَلْكَ اللَّيِلَة وَيَوْمِهَا. 


وَلَو قال الاقف حك حَقَكَ إلَى حِينٍء لَمْ يث (ح م) بِالتَأخِير إلى أَنْ يَقُوتَ بِمَوْتٍ أَحَدِمِمَاء 
فَعِنْدَ ذلك يَتَحَقَنُ الحِنْتُء وَلَوْ قالَ: أت طَالِقٌ بَعْدَ جين » حَنِتَ بَعْدَ لَحْظَةٍ. 


الع : في الات فلو قالَ: لآ أَرَئ مُنْكَرَاً إلا رَفَعْتْهُ إلى القاضِي. فلَيِسَ عليه 
الْبِدَارُء بَلْ عُمُْهُ وَعْمْدُ القاضي مُهْلبَهُ: وَهَل يُحْمَلٌ عَلى القاضِي المَوْجُودِ في الرقت» أو عل 
الْجِنْسِ؟ 06 ولو عي القَاضِيَ» فعُزل» ففِي الرَفع لَه بَعْدَهُ جلاف وَل يَادَرَ» قَمَاتَ 
القَاضِي قَبْلَ آلانيِهَاءِ إلى مجلس ٠‏ قيل : لا يَحنَتُ 


2 


وَقِيلَ: يُخَرَجُ عَلَى الَوْلَيْنِ في فوَات الب بِعَيْرٍ أَخْتَيّارهِ. 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: لا تخرج بغير خف فخرجت بخفتٌ لم تنحل اليمين» الأقوى الانحلال كما في 


الصورة السّابقة . زت] 
(۲) قال الرافعي: «وهل يحمل على القاضي الموجود في الوقت» أو على الجنس؟ فيه وجهان» ويقال: 
قولان. [ت] 


° 


وَلَوْ رَأَى المُبْكَرَ بَمْدَ طْلاَع القاضِيء فَمَدْ قِيلَ: فَاتَ البو بِمَيْرٍ أخْتَياره. 


يو بالوّفع للبو َإِنْ لَه يكن فيه إِغْلامٌ ولو خَلفَ؛ لا يقارف غَرِيمَهُ كَمَارَقَهُ قه العْرِيم, 

فلم يغه لم يعدن وَكَذَا لو كَانَا يَتَمَاشَيَِانِ فمَشى العَرِيم و ل لمُمَارِقَ هُرّ العْرِيمُ 0 

أن قر يفْترق» وَل حَلَفَ؛ لِيَضْرِبَنَّهُ ماثة خش ا ان يَضْرّبَ يشكال عَلَيْهِ مائة 

شِمْرَاخ» إن كل الام وَيَنْبْغي أن يَكيِسَ جَمِيعٌ الشّمَارِيخ ولا O E‏ 

اس حَائلٍ لآ يَمْنَعُ َضْلَهًا من الضَّرْبَء ول شك في التقيل ا يَحْنَتُ؛ لان ا 

0 سَبَبٌ ظَاهِدٌ في لکیاس َلَو قَالَ: لآ اذل الدّاىَ إلا أَنْ يَسَاءَ رَد فَدَخَلَ ومات :رك وَلَم 
يدرك تفلا حَيِثٌ (ح م)؛ لأ الآَضْلَّ عَدَمُ المَشِيئََ ومر لها منت اه 


5 في المَسْألة قؤلان بالل قل وَالنَخْرِيحٍء وَلَوْ حَلَفَ عَلَى مالة سوط بَدَلَ الحَسَبْق لَمْ يَكفِه 
(و) الشَّمَارِيحَ بل عَلَيْهِ أن يَأعْدَ مالة سء وَيَضْربٌ فة وَاحدَةه (وَلْتَفْنَصِرْ) عَلَى هَذَا القذر؛ فن 


ر 
(خاتمة) 


ك ما عَلَقَهُ عَلَى غل فيو فإذا حَصَلَ بِمَيْرِ أخههار ه؛ إا بالإكْرَاى أو بالتسيَانِء وَإِمَا بالجَهْل» 
فيه قَوْلآن» وَصُورَةٌ الجَهْل ؛ أن فول ١‏ ألم عن ند ٠‏ ثم سَلَمَ عليه في طلم وَهُوَ لا يَعْرِفهُ 
وَإنْ حَلَفَ عَلَى الدّحُولٍء حمل قهراًء وَأْدْخِلَ ٠‏ لَمْ يَْنَثْ بچ ون حمل يإذنه» حَنْثَ وإ اسك 
3 القدْرَةء قَفِيهِ لف (و)» وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى قوم فيهم | رَد وَاسْتَئَْاةُ لبه (و). أو بلَمْظِه _لَم 
حتت إن لَمْ تشن حَنِتَ؛ عَلَى الصّحبح (ز)» وَلَوْ قَالَ: : لا دعل على ري دحل على قوم 
هر فيهم» و ستشتیٰ بقلبه وله فاو > وان دَخَلء َل بعلم 1 مُرَنَبَانِه على ما إذا 
کان وده وَهُوَ جَاهِلٌ وَأُولَى بألا ب يَحْنَتَء وَإِنْ دحل ِشْغْلٍ اخرَء وَل َعْلَمْ أ نه فيه» وَكَانَ وَحْدَهُ 
َالئصٌ آله لا َنَت لإنْضِمَام الجَهْلٍ إلى صَارفي عَنْهُ إلى الشّمْل . 


قول وتيك 


)١(‏ قال الرافعي: «لو قال: لا أدخل على زيد فدخل على قوم وهو فيهم واستثنى بقلبه دخوله» ففيه وجهان» 
قيل: قولان. [ت] 


۲۳١ 


(كتاب التذور) 


(وآَلتظَدُ في لكر رالخكام)» والأزكَانُ تَونَه: المُلتِم وَاللُّط وَالملَرَمُ : 
و1 


(أما المُلْتَرِمُ)» هر كر مكلف لَهُ أَهلِيِةُ الجبادة» وَلاً يصغ نَذْرُ الكافرٍ (و)» لن الأَحَبْ إِذَا 
اا ا 


(وَأًَا الصّيعَةُ)0 فَهِيَ أن يَقُولَ: إن شَفَى لله مَرِيضِي» فلِلَهِ علي صَوْمٌ أو صله يَإِنْ قَالَ: إِنْ 
کلت دا فََدْ ذَكَرْنًا؛ لَه يَمِينُ العَضَّبٍء لو قال أَبْتدَاءٌ: لِلّهِ عَلََ أن اوم فر لآن 

(أَحَدُهُمَا) : أَنَهُ َئِسَ لَهُ (ح م) أن يلرم فة e‏ إلا في مُقَابَلَةِ نِعْمَةٍ أو دَفع بَلِيّة . 

(الَانِي) : أ ٿه يَصِح ويرم ولو عمس ار بقؤله : إن وَل قَالَ: لِلّه 


د َم رمه شي وإ شَاءَ. 
(وَآما الْمْلْتَرَمٌ)ء ة ف تَلآّثِ مَرَاتِبَ : 
(الأولئ) كل عِبَادَةِ مَقْصُودَةِ؛ الصَوْم وَالصّلاَة وَالحَجٌ؛ يرم بالئذرِ حٌى فرُوض الكِفَايَاتِ؛ 

كَالجِهَادٍ وَتَجْهِيزِ المَؤْتى وَالصَّلاَةِ عَلَى الجَتَارّة وَيَلْرَمُ بِصِمَاتِهًا؛ می لَوْ قال: : اح مَاشِيا أو الَْرَمَ 

طول القواءة رم كَمَا وَصَفَ قَِنِ ألْمَرَمَ المَغْيّ في حِجةٍ اوشلا 3 طول ا2 في القَرَاؤضء 

0 وَلَوْ نَذرَ آلا يرك الور وَرَكْمَتي المَجْرء فوَجْهَانء وَل تدر ألا يعر في الَمَرِ لمَا وله 

ا فيو لزع . 
(الَانيَة : القعبَاثُ)؛ كَالعِيَادة إلمَريض» وَإِفْشَاءِ الل وزیا القَادِم؛ قَيِي زمه النّدْر 
وَجْهَانِء إذ لَيْسَ عِبَادَةَ وَلَكِنْ يتقرَبٌ بها؛ عَلَى الجُمْلَةء رَفِي تجدٍ دد لارو وغوان ن الور 

لَيِسَ. بِعِبَادةٍ ؛ مَقَصُودَةٍ ليها في الأضل : 
(الشالعة : المُبَاحَاتٌ) ؛ الكل َالتُوٍ قلا يلرم َإِنْ تُصُوّرَ أن يَقَصِدَ بالأكل | ي عَلَى 

العِبَادَة» فَيُنَابُ عَلَيِِه وَلَكِنّ ذَلِكَ يرج إِلَى مُجَرَدٍ القَضْدِء َعَم إِذَا قالَ: لله على آل اكُلّء فَقَذْ 

: 


- 
ص 
۵ 


ê 5‏ ا E‏ 5 كن لجنا و 
(فْرْعٌ): إذا نَدْرَ الجهاد في جهةء قيل: تَتَعَيّنْ الجهة. 
وَقيل : لا تَتَعَيّنُ . 

8 2 ا والش توي و نت 5 
وَقِيلَ: تَتَعيّنُ تلك الجهّة أو مَا يُسَاوِيهًا في المَسَافة وَالمُؤنة. 


)١(‏ قال الرافعي: «وإذا قال: لله علىّ ألا اكل هذا فقد قيل: تجب كفارة يمين بمجرد لفظه أكل أو لم يأكل» 
المشهور من كيفية الخلاف أنه إذا حالف لزمته الكفارة» والذي فعله لا يتحقق ثبوته. [ت] 


۳۲ 


(التَظد الثاني : في أخكام النَذْرِ) وَهُوَ يَنْبَعُ مُوجِب اللَّفْظِء وَالمُلْتَرَمَاتُ أَنْوَاعٌ: 

(الّوْحٌ الأَوَكُ): الصو فَإِذَا نَذَرَ مُطلَقَ الصّرْمِء كَمَاهُ يَوْمُ رَفِي زوم بيت قَوْلآَنٍ : 

أو صَحُهمًَا: َه لآ يَجِبُ؛ َنِيلاً على َل جائرء ا لی اقل وَاچب؛ وَكَذَا في الصّلاة ب يكفيه ميه 
ا رفي الضدقة يكفيه كَانِق؛. لآ ذَلِكَ قد يجب في الخلطو وَفِي الاغتكافي. هَل يكفِيه 
الذحُول وَالّة يه مِنْ عَيْر مُكث؟ فيه جلاف (و). 


ر 


وَلَوْ نَدَرَ صَوْمَ شَهْرِ مُتَمَوَقاء لَم يَْرِّاو) ” الفرِيق”» وَلَوْ عَيّنَ يَْماً ِلصؤم تََيَنَ؛ في أَحَدٍ 
جهن ا 

وَلَوْ َرَطَ الَا في صَوْم شَهْرٍ مين لَمْ يجب الاب في قضَاه؛ عَلَى ڪڍ الوَجْهَينِ؛ ٠‏ وَلَْ 
قال : سوم هَذِهِ السَّنَه فَلَيِسَ عَلَيْهِ قضَاءٌ ام الْعِيدِ ايام رَمَضَانَ» وَهَلْ يجب قضَاءْ أيّام الحَيْضٍ 
َالمَوَض؟ وَجهان“» ويچب قَضَاهُ ما أنْطَرَ في السَفَرء وَلَوْ َالَ: ET‏ 
عَشَرَ شَهَْا ولا خط عَنْهُ أّامُ رَمَضَانَ وَالْعِيد وَالحَيْضٍ» ولال لله ه عَلََ أَنْ شوم يَوْمَ يَقَدمُ 
فلن ls‏ قلا شَيْءَ عَلَي إن تیم تهاراء لم يكنه صم ذَلِكَ الي م مَعَ أنه لَمْ ينو ٠‏ بالليل» 
وَهَلُ يَلرَمُ صَوْمُ يذ اخَرٍ فيه په قولاَنِ» و قال عَبْدِي جح وم دم م ۳ العَبْدَ ضخوة ةَ ذلك 
الي 1 م قم َانَ بُطلآنُ العَْدِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ القَؤْلَيْنِء وَيُحْمَلٍ 2 ايوم عَلَى جمِيم ذَلِكَ الوم وَلَوْ 
ظَهَرَ ِعَلدمَق أَنَهُ يقد عدا فنَوَئ ليا كَمَاهُ مَعْ التّرَددِ؛ عَلَىْ أَحَدٍ القَوْلينِ؛ ِظْهُورٍ العَلاَمَةَء 4 
ڌر مَْ نَوَئ 0 أصَوْمَ م تَطوْع؛ ن ˆ ذلك الوم رمه وَكَذَلِكَ لَوْ تَدَرَ رَكْعَة ود و لو دن أن 
يُصَلّيَ قاعِداً مَعَّ القَدْرَة جار 1 0 وَلَو َذرَ صم بَْض يوم لَعَا بده في وجه . 

وَفِي وَجه: يَلْرَمهُ يم کال . 

وَكَذّا الخلآفُ لَوْ نَدَرَ رُكُوعاً اؤ سُجُوداء فَعَلَى وَج عَلَيْهِ رَكْعَة. 

وَعَلَىْ وَجْهِ: يَلْعُو. 

ا خر على يال قرس SEET‏ 

م صَوْمَ يَوْم الأَنَانِينِ َو يَوْمَ يقَدَمُ فلن ابد فقَدِم يَوْمَ م آَلانَْيْنِ» لَزِمَهُ الأَنَانِينُ؛ لان 
الصَّحِبِحَ (و) أَنَّ القت مُتَعيّنّ في الصَّوْم . 

وَلَاَ يجب قضَاءُ الأَنَانِينِ الوَاقِعَةِ في رَمَضَانَ إلا الاين الخَامِسَ؛ فإ ذَلِكَ قذ يَمَعُ وَقَدْ لا 


)١(‏ قال الرافعي: وفي لزوم التبييت قولان أصحهما أنه لا تجب تنزيلاً على أقل جائز لا على أقل واجب 
وكذا في الصلاة يكفيه ركعة» الأصح عند الأكثرين لزوم التبييت» وأنه يلزم في نذر الصلاة ركعتان. [ت] 

)۲( في أ يلزمه. 

(۳) قال الرافعي : «ولو نذر صوم شهر متفرقاً لم يلزمه التفريق» هذا وجه والأقرب لزومه. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وهل يجب قضاء أيام الحيض والمرض؟ فيه وجهان» الأشهر قولان. [ت] 


۲۳ 


َع ٠‏ قفي قضَائهِ جلاف قَإِنْ كَانَثْ تحيضٌ عَشْراء قلا بد ِن قوع بَمْض الاانينِ : في الحَيْضٍ» 
0 (و) لآ يَجِبُ قضَاءٌ ذَلِكَ ركذا الخلا (و) يما وة سب صَوْم شرن ماين 

مَهُ في كَقّارٍَ َالأَظْوَد آلا إن لرمَث قبل التذْرء هَل 4: ٍ تُقْضَئ؛ كام رَمَضَانَ وَلَوْ تدر صَوْمَ الدَهْرِء 
رمه e‏ رل الفط امرض وَالسَفَرِ وَلاً يُمْكِنُ القَصَاءُ 
وَلَوْ أفْطرَ عَمْد أ عليه مء إِذْ القَضًا لقضَاءٌ غَيْرُ مُمْكِنٍء وَالدَهْرُ مُسْتَغْرَقٌ» وَلَوْ نَدَرَ صَوْمَّ يَْم الْعِيدِء ل 
د وَفِي يوم السك وَنَذْرٍ الصَّادةِ 5 المَكرْوهَة وَجْهَانِ. 


(التّوْحٌ الثاني : الحَجُ) E‏ الح ا ل المَْيّ أَفضَلٌ رمه وَل لذن أن 
يَنْشِيَ مِن ذُرَيْرَةٍ هله قبل الإخرَا ففِي لُزُومِه رَجهانِ؛ إن قَلًْا: يَلْرَمُ الذي قبل الإخر حرام» ٠‏ فَإِنْ 
أَطْلَقَّء حمل عَلى المَشْي مِنّ الميقات أز مِنْ ذُرَيْرَة أَهْلِه؟ فيه وَجْهَانِء وَلَهُ الؤْكُوبُ بَعْدَ أَحَدٍ 


التَحَلْلَين؛ عَلَى الأظهر 0 . 
َو فاته الحَيُء أو فَسَدَء لَزِمَهُ لِقَاءُ الت وَفِي جْوَازٍ الؤكوب وَجهَانٍ9 . 
تم يلْرَمٌ قضًا ء الح المَنذورء وَلَوْ ترك المَشْي بِعْذرِء وَقعَ الح عَنْ نَذْرِه. 
وَإِنْ نْ ترك بير عُذر» فقَولاَنِ» فَإِنْ قلا : : وَقَمَ َفِي لَرُومِ دم الشَّاةِ للجُبْرَانِ وَجْهَا جهان . 
وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَ بعذر أا ا 
د و ٤‏ ر له 0 و كسم رك سمه و E‏ م 
وَلَوْ تَرَكُ بَعْضَ الطريق» وَمَّشى في بَعْضٍ»ء فالنّصنٌ أنه إذا عَادَ للقضًاءء رَكِبَ حَيْثُ مَشَئْء 
وَمَشَئ حَيِثُ رَكِبَ. 

وَقِيل: رمه المَشْيُ في ال ر ل: حح عَامِي هَذَاء در مرضي قفي روم القَضَاءٍِ 
خلافٌ (و)» وَإِنْ تعلو يإخصارء فل 00 

(التَوْعٌ الثالت: إِنْيَانُ المَسَاجِدِ)ء فَِذَا تَذَرَ إا (ح) مَنجي لَمْ با 6 إلا ١‏ اتيج 
الْحَرَامٌء وَمَسْجِدُ المَذِيئَةَ» وَمَشجد إِيليَاء وَفِيهمًا ولاق فَإِنْ فا : يَلْرَمُ (ح)» وَجَبَ عي أن يضيف 
إِلْيهًا عِبَادَه؛ عَلَىْ قول 


ا عار لان E‏ 
وَكَمَ مُجَرَد الإثيَانِ؛ على قول . 


)١(‏ قال الرافعي: «وله الركوب بعد أحد التحللين على الأظهر؛ الصحيح أنه ليس له الركوب إلا بعد التحللين. 
[ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولوفاته الحج أو فسد لزمه لقاء البيت» وفي جواز الركوب وجهان» فيه قولان مشهوران. 
[ت] 

(۳) قال الرافعي: «وإن قلنا: وقع ففي لزوم دم شاة للجبران وجهان»» قيل: قولان. [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي: «وَجَبَ أن يضيف إليه عبادة على قولء وكفى مجرد الإتيان على قول» المشهور من الخلاف 
فيه الوجه .[ت] 


۳٤ 


وَإِنْ قلا : لآ بُدَّ مِنْ عِبَادَة فقيل : تج سن هلد 1 ولو رک 
يل : 0 
وَإِنْ کان النَدْرُ لإِنْيَانٍ المَمْجِدٍ الحَرَامٍ فَالعُمْرَةٌ وَالحَحُ أَحَصنٌّ به مِنّ الاغيكاف وَالصَّلدَة 


لکن إِنْ قلنًا: dT‏ در نيان المَسْجِدٍء لَرِمَهُ َج أؤ عُمْرَة. 


وَلَوْ قال : آتي عَرَقَةَ لَمْ يَلْرَمَهُ شَئْءْ؛ لاله مِنَ الجلّ. 
ولو قَالَ: آي مَسْجِدَ الحَيِفِ (ح)» فَهُرَ كَالِمَسْجِدٍ الحَرّام؛ أنه مِنَ الحَرّم؛ وَكَذَلِكَ سَائرُ 
أَجْرَاءِ الحَرَم. 

وَلَوْ قَالَ: آني مك َم يرنه شي إلا إِذَا قِصَدَ الحَجّء وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: آتي بَيْتَ الله فن 
جَمِيعَ م المَسَاجِدٍ بَبْتُ اش وَلَوْ در ا المَسْجِدٍ الحَرَام لَرِمَهُ (ح)» وَإِنْ عَيِّنَّ مَنْجداء لَمْ 
رمه إلا المَسَّاجِدُ الث َه ها تتَعيّنُ 


4 


للصَّلاة 
للصّلاة . 
ت ت 


وَقِيلَ في تَعْيبينِا فَوْلَنِء وَلَوْ نَدَرَ المَعْيَ إِلَى مَسْجِدٍ المَدِيَةء أؤ مَسْجِدٍ بَيْتِ المَقَإس» ٤‏ 
کار المَشي مِنْ دوَيرَةٍ ْله قبل الإخرّام وَفيه وَجُهانِ› E‏ صَلدةٌ في الكَْبَةٍء جار الصَّلدةٌ 
جَوَانِبِ المَسْجِدٍ. 

(النَوْعٌ الرَابعٌ : في الضَّحَايًا وَالِهَدَايَا) وَلَوْ دَرَ التََّوْبَ يسَوْق شَاةٍ إلى مَك لَرِمَهُ البح بِمَكه ا 
وَالطّامِرٌ 1 4 يره التَفْرقَة أَنِضاً مء فَإِنْ 3 يَذْكُرْ لَفْظَ الصّحِيّةِ وَالقَرْبَةء بَلْ قَالَ: عَلَىّ نح شَاةٍ 
ِمَكَةَه فَفِي اللُرُوم وَجْهَانِء فَإِنْ أَضَافَ إلى بَلْدَةٍ و أخرى. أو بألا يلرم وَلَوْ قال: لِلّه عَلَىَ أَنْ 
اض بنَيْسَابُورَ فَعَلَى وَجْهِ: يَلرَمُهُ الدَّبْحُ َالتَْرقةٌ بها 

وَعَلَ وَجْهِ : يَْرَمُهُ النَفْرِقةُ بها دُونَ البح . 

وَعَلَىْ وَجْهِ: لا يَتَعيّنُ لآ الدَبْحُ ولا فرق 

وَهُوَ مل ال لخلآف في تَعْيِينِ المَقِيرٍ الصَّدَقَة بِالنَذْرٍ. 

وَإِذا قَالَ: لله عَلَىَ أن أصځي بِبدَنَِء فَهَلْ يَقُومُ مَقَامَهَا سبع مِنَ العَتَم أو بَقَرة؟ فيه وَجْهَانٍ 

وَقِيلَ: إِنْ عُدِمَتْء جَارٌ» وَإِلاَ قَلا. 

وَلَوْ نَدَرَ دَرَاهِمَ قلا يَتَصَدَقُ بجنْس آخَرَ. 


Yo 


- 


ذا ذَكَرَ في النَذْرِ لَفْظَ الضّحِيِّ. 0 ٠‏ وَهُوَ مَا يُجِْىءٌ في الضَّحِيّ 
ليما ِن ايوب وَل َو َي قعل قو ل يَكْفِيه کل ما يُسَمَىْ مِنْحَة0 وَلاً يَجِبُ تَبْلِيعْهُ مَكَة . 

وَعَلَىْ قول : يز ال وَيَلَرَمُه 4 (و )بيع الحَرّم . 

وَلَوْ تدر أن يُهْدِيَ طَبِيةَ إلى مَكَةَ لَزِمَهُ (و) ابيع وَيَتَصَدَّقُ بها حي 
در دَلِكَ في بير مَعِيبء فَفِي جه وَجْهَانٍ. 


> ولا تُذْبَحُ. 
لو تدر في مال قله إلى مَكَة؛ فَإِنْ كَانَ عَقَارا أو ما يََعدَرُ تقل باع وَفَوَقَ قِيمَتَهُ بمَكةَ 
رَالطّاهِئِ أَنَّ مَكَةَ لا ته عبن لصوم في الذرِء َإنْ نينث لِلصَّدَقةٍ َو وَالصَّلَة. 


وَل قال: عَلَيَ أن سر الكبَةء > آز أَطَيْبَهَاء لر َيَجُورُ سَثْرُ لكب بالحرير ؛ أله مُحَرَمٌ 


عَلَى الوَجَالٍ فَقَطء وَفِي َذرِ تطييب مَسْجِدٍ المَدِيئَة وَالمَسْجِدٍ الا ا 


۳٢ 


(آلْبَابٌ الآوَّلُ: في التَّوْلِيَةٍ وَالعَزُلِء وَفِيهِ فضلآن:) 

(الأَوَلُ في التَوْلِيَة)» وَفِيهِ مَسَائلَ : 

(الأولئ) : أ القضَاءَ والإمامة َ رضن على الكمَايَة؛ ا فيه ن مَصَالع الصاو اک فيه حطر 
قلا ينبي أَنْ يقم عَلَيْهِ إلا مَنْ وي ِنَفْسهء وَأَخْذَهُ َير سوال حَسَنٌ وَأَحْذُهُ بلب فيه كَرَاهِيَة 
وَلَكِنْ إِنْ تَعيّنَ للولاً ب ولم تطلخ یر وك الا إن ات عَلَى تَِْهِ الجياة» لَكنْ يَجِبْ 
عَلَيْه وك الخيّائق وَإِنْ جد س هو أضلَحُ من م الطّلَبُء فَإِنْ لد ففِي أَنْعِقَادٍ الإمَامَةٍ 
لِلمَفُضول خلدف» دَفِي القَضَاءِ رك د وَالصَحُ ب ل وَجَد من هو يه جار القثول» وَكَرِةَ 
الطَلَّبُء إذا لم يکن به عاج اى رزق» وَإِنْ ول من هو دونه وَقَلْنَا: لآ ينعد ينْعَقِدُ للمَفْضول» وَجَبَ 
الطْلَبُ وَإِنْ قلا : يَنْعَقِكُ ل يَجِبْء وَجَارَ وفي ؤُجوب القَبُول» إذا لد من عَيْرٍ طلّب وَجْهَانِء 
و يجب الطلث قَإِنَّمَا یاځ الول الل إذا لَمْ يَخَفْ على نفسه الحا فَإِنْ تاف 


pr‏ فى 
oie‏ 


ر 


(العَانيَةُ) لآ بُ بد للقاضِي مِنْ صِمَاتٍ وَهُوَ أن يكو ادا مُجْتّهداً 0ك تصيرا (م و) عَدْلاً 
َاِغاً؛ مَل يَجُورُ قَضَاءُ المَرأة والأَغمَئ راصي وَالقَاسِق وَالجَامِلٍ لح) وَالمُمَل > ل بي أن سق 
بأَلاجْتِهَادٍ وَالَْنِي ته في مَذْهّبِ ا الاي له لَهُ الفَنْرّى؛ عَلَىْ وجه زین تقلداً اتام ا ا 
رلا يصب للقضَاءٍء هَذَا هُوَ الَضْلُء فَإِنْ تُعَذَّرَتِ الشُرُوطٍ وَغَلََ عَلَى الولاَيّاتِ لن فة 


فكل مَنْ م 2 صَاحِبٌ ا نقذ كيه للمدورق كما يمذ حَُكُمُ العا وَإِنْ لَمْ يَضْدُرْ عَنْ راي 
الإا الا (و) أن قضاء الائ الذي لآ يَكتّبُ جائز . 


(الثالة) إذا هي القَاضِي عَنِ الاسْتَخْلآفي, ل يَْتَخْلِفْء وَإِنْ أَطْلَنَ التَوليَةَ قَفِيه تاه أن 


َو 


وَفِي اثالث يَسْتَخْلكُ, إن انسَعَتٍ الحُّطَة وَإِلا ل5 وَيُشْترَطُ في الكَلِيمَةٍ صِفَاتْ القٌضَاقِ إ 

َم يُمَوَمْنْ إت إلا صاع شَهَادَ وتف مو يشرط إلا َي ديك لذ وَل له أذ قط على 

النَّهِب ب الحكم بخلآف أَجْتِهَادِهء أ بخلاف مُعْتَمَدٍ صَاحِيِهِ إذا جَوَرْنَا ول المُمَلْدِ عِنْدَ الصَّدُورَة. 
(الوَابعَةُ) : َو نَصّبَ في البَلَدِ قاين کل وَاجِڍ يخ يصن بطَرّفوء جار وَإِنْ شَرَط أَتْقَاقَهُمَا في 

کل کم لَمْ يَجْرْء وَإِنْ ا آلاسْتِفْلالَ ِكَل وَاحِدِ فَوَجْهَانِ ند إذا تَتَارّعَ الخَصْمَبِانٍ فِي 

آلاختيّار › أو آزْدَحَم مَداعِيَانِ» فالقَرْعَة. 


إثبات وجهين في ا 5-5 فيما إذا 0 يتسع ر U‏ إذا اتسعت» وتعذر عليه القيام 
بالكل فلا يكاد يوجد لغيره حكاية الخلاف» وإنما الذي ذكره جواز الاستخلاف. [ت] 


¥ 


(الخَامِسَة): التَحْكِيمُ جَائِرٌ؛ عَلَىْ أَضعَف القولين"“ فى الأموَالي. 

رفي التكاح جلاف مرب وَأَوْلَى بالمَئْع . 

وَفِي العْقوبَاتِ أَؤْلَىئ e‏ 

ا جَرزتاء ر و) لَه اين وَأَسْتِيِمَاءُ الق ورلا ید زو) شک غل غير 
المُتَراضِييْن ؛ حَئَّ لآ يَضْرِبَ دِيَة الخَطأ عَلَى عَاقِلَةَ الراضِي بحكمه. 

وَهَلْ يَجِبُ اسيناف الوّضًا بَعْدَ الحُكْم لِتْقُوذِهِ؟ فيه وَجهَانِ9©. 

(المَصْلُ الثاني: في العَزْلِ). وَفِيه مَسَائِلُ : 

(الأوآى) : اَن طَرَيَانَ الجنون وَالعَمَئ وَالتسْيَانِ يُوجِبُ 0 وكا طَرَيَانُ الْفِسْق ؛. عَلَى 
الأَظْهَرٍء وَل جر نّم أقاقَ» عَادَتْ وَلاينّه ؛؟ عَلَىْ أضعَف الوَجَهين 

(الثانية) يَجُورٌ العَزْلُ عِنْدَ ظَهُورٍ ر خَلَلِ جوا بن مو أ من ¿ غَيْرٍ خَلَلِ َيِل وَمَنْ دونه 
لآ يَجُورُ إل لِمَصْلَحَةٍ ٠‏ لكِنْ إِنْ فَعَلَّء تَمَدَ للمَصْلَحَةٍ وَطَاعَةٍ السُْطًانِ. 

وهل د aes‏ : هُوَ كالوكيل. 


رَقِيلَ: يُقْطمٌ ائه لا يَْعَزِكُء لِلصَرَرٍء وَلَوْ قَالَ: إذَا ذا قرات كِتَابِي» فَأَنْتَ مغرو 2 إا 
ر عَلَيْه ولا َل ر القرَاعق َيَنْعَزِلُ اٽيزاله گل مَأذُونٍ في شَمُل مين في تائيه في کل 

جِيَةِ خلاف. رَالقضَاةٌ لا يَنْمَزِنُونَ موت الإمَام E‏ 

(الثالئة) لو قَالَ بد العزل: قَصَيْتُ بكَذَاء_لَم يبل قز لأ ق وَلَوْ شهد مََ عَذْلِ د 
هَذَا قضَل به قاض » وَلَم يَذْكُوْ َفْسَفُ فوَجْهَانِ» وَقبل ار قوْلَهُ بِمَئْرٍ حُجَةٍ. 

(الوَابمَة): لو أدعَى عَلَىْ معزو رشو أَخْضَرَهُ القاضِي. وَفَصَلَ الخُصُومَة َكَذَا إن قال: 
أل الال مني بشَهَادَة عَبْدَيْنِء وَإِنّْ 00 يکر الخد قَفِي سَمَاع الدَعْرَى وَجْهَانِ؛ إِذ في دُجُوب 
العُزْمٍ عَلَى الَاضِي خلافٌ ت و إذا لم اعد وَلَوْ قال ات المغرول: أخذت هذا الان أخد 
علي له ل0 حف الول إلا بح ول كنيد ب 000 000 


)١(‏ قال الرافعي: «التحكيم جائز على أضعف القولين؛ قال المعظم: هو أقوى القولين. [ت] 

۳( قال الرافعي: وهل يجب استثناف الرضا بعد الحكم لنفوذه» فيه وجهان» قيل قولان. [ت] 

(9) قال الرافعي: «وإن لم يذكر الأخذء وذكر الحكم عليه» ففي سماع الدعوى إذ في وجوب الغرم 
على القاضي خلاف؛ أي بالحكم بشهادة العبدين» ومن في معناهماء والذي أورده معظم الأصحاب أن 
الدعوى مسموعة لا محالة؛ وذكروا وجهين في أنه هل يحضر ليجيب عن الدعوى أولا يحضر إلا ببينة؟ 
[ت] 


۳۸ 


وَجْهَاِ. 
(الْبَابُ الذّاني: في جَامِع آدَابٍ القَضَاءء وَفِيهِ فُصُولٌ:) 
(المَصْلٌ الأَوَلُ : في آداب م مُتَمَدقَةٍ)» وهي عَشَرَةٌ اذاب: 


(الأَدَبُ الأَوَلُ) : أن يُشِِعَ الولآية قبل ویو فَإِنْ قم ِن غَيْرٍ إشَاعَةٍ ولا تاب َم يُقبل 
4 فَإِنْ کو مَعَه 6 و ن عير شَاهدينِء ففِي زوم الطاعَة بمْجَرَّدِهِ وَجهَانِ وَحَيث تَظهَد آَمَارَةٌ 


٠‏ «لني): آنه كما ميك عن التخبوبيق. طن گل من حيس رشم ٠‏ أ في تَعْزِيرِ وَمَنْ 
0 لحن لين 0 قال أن مَظْلُومٌ أطيقَ ؛ عَلَْ أَحَدِ الوَجْهَيْن فَإِنْ حَضَرَ حَضْمُفُ 
نف الخُضرمة» وليف الخكة عن أن القاضي ا ا ا وَإِنْ قَالَ 
ل لآ آذري» ا ووي عَلَيِْ في طلب حَضْمِء قن لَمْ ي خضّزء أَطْلِقَ وَإِنْ إن ذكَرَ 
حَضماً عَائباًء وَرَعَم أنه مَظْلُومٌ َِطْلاَقَهُ أَوْلَنْء وَإِنْ لتا لا يُطْلَنُء براقت EY‏ ول ليد 
إِلَئ أذ يَخْضُرَ حَضْمُهُ. ويُكْتبُ إلى حَضْيِيء لِيُعجُلَ» َِنْلَمْ يُعَجْلء أطْلِقَء وَإِذَا فَرَعَّ مِنَّ 
الْمَحْبُو سين َظَرَ في الأصٍ ف وال الأطقال؟ ؛ إذ لآ رَافِعَ لوَقَائِعِهِم إِلَيْهِ. 
(الثاليث) : أَنْ يَتَرَوَى بَعْدَ ذلك ف ر تيب الْكَاتِبِ» والمركق كي وَالمتَرْجِمٍ رَليَكْنِ الكَاتِتُ عَذَلاً 
عاقلا عَفِيفاً عَنٍ المَطايع» وَيُشتََط لدد في لمكي ازجم دون الكاتب» وَفِي عدد ل 
ِذَا کان بالقاضِي صَمم َة وج ؛ يوق في الثالث بين أن 001 الحَضْمٌ َصَمّ؛ ف عَنِ 
الإتكارء لد ع غير الْمُسمِعَ» ٠‏ فَإِنْ sS‏ شْتِرَاطٍ لَفظ الشَّهَادَةِ وَجْهَانِ» فن ۾ يُشْترَطء ففِي 
غَِْارٍ الحُرَيّةَ وَجْهَانِء فَإِنْ طَلَتَ المُسْمِعٌ أَجْرَة فَهَلْ يجب في مَالِ صَاحِب الحَقٌ؟ وَجْهَانِ. 


(الرَابِع 0 أَنْ يتَحِدَ للقضاء مجلس َفيعاً فيح لا يذ فيه يز ولا حر فَيَمَلَّ؛ ويك أن 
َد المَْجدَ مَجْلِساً لِلقَضَاءِء رقع فيه الأضْرَاتُ» ولا يكْرهُ فَضل قصًايا قرفو في المَسْجِدِء وَهَلْ 
لَه ان يتَخِدَ بَوَاباً وَحَاجِبا؟ فيه وَجْهَانِ. 


$ مه 


(الحَامِسُ): لآ يَقَضِي في حَالٍ غَضَّبِ وَجُوع» وَحَالَةٍ يُمْرِعٌ إِليْهِ العَصَبٌ فِيهَاء أو يَدْمَشُ عَنْ 
مام الفِكرِ» رتا يَحكُمْ به فك يه مخضا دیراتا حفط في رة ومةه على لا بشن 
وَيُعْطِي صَاحِبَ الحَقّ مِنْهُ 3 َة أخرّئء وَهَلْ يجب ذلك إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُ ب الحَق؟ فيه وَجْهَانِ. 


(السَادِمِنُ) : أَنْ س بَعْدَ جْيِمَا الفْةَماء ا التّهْمَةٌ. 


ْْ 


(السَابعٌ) آلا بذ شري بتفسيه» ولا ہوک مَعْرُوفي؛ حَنَّى لآ يُسَامَحَ و ف اليم 
ولا يبل هَدِيةَ ممن لَهُ خصُومَة» قَإِنْ قبلَهَاك فَهَُ سحت رفي دُحُولِهِ في مله وَجْهَانِ وَمَنْ 


لآ خصومة لَه EET‏ 0 إِنْ أَحَد. 


اخرض 


(الثَامِنُ): آلا يُعَزْرَ مَنْ أَسَاءَ أَدَبَُ في مَجْلِسِهِ إلا بَعْدَ الجر بالَسَانِ وَالإِصْرَارِ فَإنْ طهر كَذِبُ 
الشَّاهِدء عَزَّرَهُ عَلَى المَلإ وَنَادَى عَلَيْهِ . 

(النَّاِمُ): لآ يَقَضِيٍ وَلَدِهِ. ولا عَلَى عَدوهِ٬‏ بل يُحِيلُ عَلَىْ غَيْرِهء فن قضَئ يِتفْسِه قَفِي 
البّمُوذٍ وَجْهَانِ ِن مَتَعتا قضَاءَهُ قَفِي ائه وَجْهَانِء رَرَصِيُ اليتيم» إذا ولي القَضَاءَء قضَئ لِليَتيم؛ 
عَلَى الأصَمٌ. 

(العَاشُِ) : ألا ينْقضر ss‏ إلا إذا AEE‏ په E‏ 
راحو أو بياس جلى ولم فض عمد ضاف لي ا المُشْدْكَة وَالئّصيُ أ تقض ا 
حَکم پنکاح ال رجا بد زع سين مَعَ أنهُ مَذْمَبُ عُمَرَ يض شاء الح في تار 
الَجلس» وَالعَرَايا» وَدْكَاةٍ الجَِين؛ هور الحَبَرِء وَفِي القل امف ؛ لِظَهُورِ القِيّاسِ» وَإِذَا َم 
يقي 5 نَفْسِه إِمْكَان الصوّاب ندحا لَه وَقعٌّ مّاء لَه انض » 5 ثم الحُكمْ عِنْدَ الله في الباطن لا 
عير يدر رع وَلَا يحل لِلسَّفْعَوِيٌ شفْعَةُ الغا 0 قضَئ بها لَهُ الحَنَفِئُ "22 وَلَكِنَّ القَاضِيَ لآ يَمْتَعْهُ 

مِنَ الطلب» أ ا 

(المَصْلٌ الثاني : في متت قضَائه)» ونما مضي بالحُجَو رلا يَقَضِي بِعِلْمِهِ؛ وليه؛ عَلَىٰ أَصَحٌ 
القَولَيْنِ”". كن إن عَلِمَ فِسْقَ الشَّاهِدٍ آز كَذِيَه» َوَقّفَ عَنِ القَضَاءٍء ريده عة عدا الشّهُودٍ عَنٍ 
المُرَكينَء ل ولا كفي شاه واج مَعَ 
عِلْمه في أَحَدٍ الوَجْهَئْنِ رئا الخَطّء فلا يَعْتَمِدْهُ الشَّاهِدٌ وَل القَاضِي » إذا لم يَتَذْكَرْ لإمْكَانٍ التزوير 
عَليْه» وَلَوْ كَانَّ الط فرظا دة 2 اريف قدا اط عَلَى رِوَايَة الحدِيث» ANE‏ 
عَلَى الحكم وَالشَّهَادَةِ؟ المَشْهُودٌ؛ آلا اط وَفيه وجه . 

وَليِْسَ لِلمُحَدثِ الرَوَايةُ مَعَ آحْمَالٍ النُخرِيفٍ وَالعَلَطِء وَلَهُ أن يَخْلِف؛ آعِمَادا عَلَى حط أبيهء 
إذا عَلَبَ على ظَنّه وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ القاضِي شَاهِدَانِ بِقَضَائِه وَلَم يڏگز» لَمْ قض به وَالمُحَدَّتُ 
يُحَدِّثُ عن احبر رَه بِحَدِيئِهِ ؛ فَيَقَولٌ: حَدَتَنِي فلن . عَئّي٬‏ وَلقاضٍ اخَر أن بقْضِيَ بِالتَاهِدَينِ عَلَى 
قضَائهء إذ لَه كبهتا: رَمَنِ ادع عَلَيْه ؛ آله صن له انگ :الم يكن 1 نه تغرت: كما E‏ 
الشّاهِدَ. 


(المَضْلٌ اثالث : في النَّسُويَةِ : وَيسوَ بين الَضمَينٍ في القَاٍ وَالنّرِ وَجَوَاب ادم انوا 
الإكرَام وله أن يده قَعَ المُسْلِمٌ على الذَّمَيّ ذ في المَجْلِس على أَحَدٍ الوَجْهَيْنِء ثُمّ يقول: من المُدّعِي 


)١(‏ قال الرافعي: «وينقض قضاء الحنفي في خيار المجلس والعرايا» هذا وجه من الأصحاب من ذهب إلى منع 
النقض» ورجحه مرجحون. [ت] 

)۲( قال الرافعي: «ولا يحل للشفعوي شفعة الجار إن قضى بها له الحنفي» هذا وجه» ورجح جماعة من 
الأصحاب متهم صاحب «التهذيب» الحل وقالوا: ينفذ قضاؤه في محل الاختلاف ظاهراً أو باطناً. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «ولا يقضي بعلمه على أصح القولين» الأصح عند عامة الأصحاب أنه يقضي. [ت] 
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کا ذا أَذّعَىْ» طَالَّبَ لاني اراي فَإِنْ وء ٠‏ ثبت ت الح م من عي َوْلِه : «قَضَيْتُ؛؛ عَلَى 
الأصَحٌ» ون أَنْكَرَ قال لِلمُدّعِي : أَلَكَ , بيْنة؟ إن قال: لا به لي كه جَاءَ وء سْمِعَتْ؛ عَلَى 
أَظْهَرٍ الوَجْهَينٍ عله تذَكْرَ فن راحم المُدٌعُونَ ذم السّابقُء فَإِنْ 3-6 20 م وَل عَم 
لِشَوَفي إلا الا المُسْتَوْقِرٌ وَالمَرَْةٌ, يُقَدْمُهُمَا إن رى فيه مَصْلَحَة رَكَذَلِكَ يَفْعَلْ المُفْتِي 
وَالعدرسة عند التَرَاحْمٍء 7 ثم السَّابِقٌ ِالَرْعَةٍ يقنع بِخُصُومَةٍ وَاحِدَةِ وَل يَزِيدٌء وَإِنْ أنَحَدَ المُدَعَىئ 
عَلَيْه؛ وَلَوْ سبو سبق امتا إلى الدّعْوَىْء فَقَالَ الآحَدُ: كنت آنا المُدعِيء لم ينف ' بل چیب أولاء 5 
يَذَعِي ؛ وَل ينبي أَنْ ا وَلَأَئِم م الحْصمَيْنِء وَل يمن بوَلِيمَةِ غَيْرِهِمَاء إذا لم 3 هُوَ المَقَصُودٌ 
ِالدَّعْوَة . 

(القَضْلُ الرَابِمُ في التَرْكِيَة) وَيَجبُ عَلَى القَاضِي الاسيزكاء مَهْمَا شلك وَإِنْ سَكْتَ الخَضْمْ إل 
اَن يُقَِمَ الخَضِمٌ بِعَدَالَتِهِمَاء وَلْكْيُبِ إِلَى المُرّكُينَ سم الشَّاهِدَيْنِ وَالخَصْمَيْنِ؛ ٠‏ فَلَعَلّهُ يَمْرِفُ بَبْتَهُم 
عَذَاوَةَ 

وَقِيلَ : يكب قَدْرَ المَالٍ أيضاًء فَدْبَمَا يدل في اليَسِيرٍ دود الكثير . 

ق الال لا ا 

وَصِنَةُ المُرّكي كَصِمَةٍ الشَّاِدِ لَكِنْ يَحِبُ ان يكونَ حيرا ِبَاطِنِ مَنْ يُعَدَلُهُ بصخبة مَعَهُ وَل 
يمد في الجَرْح إلا الْعِيّانَ. 

وَلَهُ أَنْ کم شَهَادةٍ عَدْلَيْنِ إن نَصَبَ اکا في ال وَيَجِبُ أن يُشَافِهَ القاضِي بهء 
وَيَأَتِيَ بلَفْظِ الشَهَادَةِء فيقول: أَشْهَد أله عَدْلٌ مَقَبُولٌ الشَهَادَةء فرب عَذل ۽ غفل لا تُقبل شَهَادَنُه وَل 
تفي القع لا رَسُولَيْنِ عَدَلَيْن» وَيَجِبٌ ب كر سَبَبِ الجَْح دون التغديلء ٠‏ فَإِنٍ اراب القاضِيَ 
بَعْدَ التَرْكِيَةِ لِتَوَهُم علط اهاه فلحت ولان عَنِ لصيل فرعا يخْتَلتُ كلام الشاهدء إن 

َء صََّ عَلَى عاد ة الكَلم الأَوَلِء جَارَ لَهُ ذَلِكَء وَعَلَى القَاضِي الحُكمْ بَعْدَ التبخثء وَإِنْ بَقِيتِ الريبة 
ور ية الجزح نقد تُقَدَمُ على بين ية التغديل» وَقَوْلُ الوَاحِدٍ في الجَوحٍ لا يقابل بَيَْة ينه التغدبل؛ وا ور 
الجزځ وَالَمِْيلُ اشا إن شه موه أخرىء رَجَعَ العرگي ثانا إن طالَ الرمان. 


(آنْيَابُ الثَّالِثُ: في القَضَاءِ عَلَّى الغائب) 
TE‏ و يف-2 


(الوكن الأول : الدَّعْوَئ)» 0 0 لَعْنِي جسن المَال وذ وَصَرِيحاً» وَعْوَ اَن 
يقُولَ: إن مُطَالِبٌ بهء وَل يَكْفِي فَوْلْهُ: لي عَلَيْهِ كَذَا وَلْيَكُنْ مَعَهُ بيه وَيَدّعِي جُحُود الغَائِبء وَإِنْ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن ارتاب القاضي بعد التزكية لتوهم الشاهد فليبحث وليسأل عن التفصيل» فيه أمر بالبحث 
والاستفصال بعد التزكية والأظهر ما ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم أنه يقدم البحث والاستفصال على 
الاسترجاع . [ت] 


۲٤١ 


اق ر اه مرف اع اليمج وَإِنْ لَّمْ يتَعَوَضْ لِجُْحُودِه فَوَّجْهَانِ. 

(الدُكنْ الاي : المُدّعِي)» ل القَاضِي بَعْدَ الَو عَلَى عَدَم الور رَاءِ وَالاستيفاءِ 
وَآلاغيِيّاضٍ”", ويك لك ا اعد د الوَجْهَينِ؛ وَإنْ گان الدَّعْوَئ عَلَىْ ص اؤ مَجْنُونٍ 
وَجَبَ؛ وَجْها ا رادا وَلَآَ يجب التَّعَوْضُ في اليَمِينٍ؛ لِصِدْقٍ الشُهُودِ. وَإِنِ اذى فى وكيد على 
العَائِب» فلا يُمْكِنُ اليَمينْء ويلم الحو َل ل مَل المُدّعَى عَلَيْهِ الحَاضِرٌ لوَكيل المُدّعِي : أَنْرَأنِي 
مُوَكُلُكَ العَائِبُء لَمْ يَنْفَعْهُ بل يُسَلّمّ المَالء ته يُثبتُ الإبْرَاة. 


( الوك الثَالِثُ : كَيْفِيُ إِنْهَاءِ الحكم إلى لضي الآخر)» وَدْلِكَ أن يَهْهَدَ سَاهِدَانٍ عَلَى تَفْصِيل 
حکمهء وا بشت أن يكت ذلك في تاب ا وَأَلاغْتِمَادُ عَلَى الشّهَادَةٍء فلو شَهِدَ بخلآف ما في 
الكتاب» جَارٌء ولو قال القَاضِي : َشْهَدتُكُمَا عَلَى أن ما في الاب خَطِي» ٠‏ لَمْ يكف ذلك َلَوْ قالَ: 
تا في الاب کي ٠‏ فَالآَطِيد آله لا ا يفي مَا لم ل مَا حَكُم يه ولو قال الق 
أَشْهَدْئُكَ عَلَىْ ما في الَْبَالَقَ وات عَالِمٌ ٠‏ قالصجيح أنه يَكْفِي حى إذا حَفِظ الشَاهد القبالة ا 
فيهّاء وَشَهِدَ عَلَ إفْرَارِِ» جَارٌ ؛ إذ الإفرا بالَجهُول صَجيخ ثم لامد عَلَى الحكم أ ن يَشْهَدَ عِندَ 
المَكتّوب | إِلَيْه وَعِنْدَ غير وَإِنْ 2 ينب (ح) القاضِي في کاپ 3 إلى من يَصِلْ اليه مِنّ القَضَاوء 
وَكَذلكَ یشهد (ح)» وَإِنْ مَاتَ الكَاتِبُ وَالمَكْنُوبٌُ إِلَيْه ولك عذال شهود الكتاب 0 هُ ظَاهِرَةٌ 
عِنْدَ المكتوب إِلَيْه. لا يي تنبت في َلك الكناى لزي ي إل که إا ت ت بِشَهَادتِهِمَاء 
وَلْيذگز في الْكِتَابِ ١‏ شم المَحكُومٍ َل اشم ا 
المأخُوذء ا في لجل ين يُشَارِكُهُ في ِلك الصَّفَاتِ وَأَظَهنق أَنْصَرَفَ القَضَاءٌ عنْىٌ ٠‏ وان GR‏ كوه 
ی ذلك آلاشم » حَلَفَء وَأَنْصَرَفَ عَنْهُ القَضَافٌ وَإِنْ تكلّء حَلَفَ المُدعِي» نَوَ وه ج الحُكم ٠‏ فَإِنْ 
لم غیت عن قلي الاش ل على ألا ازا ية. تم ټل وَل قشر اناي قل کټ ړا 
ي حَكَنْثُ عل مكيل ثن اهن قالحكم باطل س لو ا رل ا د ب اد ا 
المَعْنِيُ بالكتاب» 38 2 الحَقَّ لا يَلْرَمُهُ شَيْءٌ (و) بالقَضَاءِ الهم في فسهء أما الْكِتَابُ المُجَوَدُ 
مِنْ غَيْر شَهَادَةَ عَلَى عَلَى الكو > فلا أَثْرَ لَه (م و)» وَلَوْ شَاقَهَ القَاضِي الآخَرَ لَمْ يكف؛ لان السَّامِمَ 
وال مع لا بد أن يکود في عبر محل وَلأب؛ قلا بص سَماعُه ولا صغ إسْمَاغهُ إلا إا جوزت 
قَاضِيَيْنِ في بَلْدَةِ وَاحدَة أو اديا مِنْ طرفي ِلَأيْتِهِمَاء فَذَلِكَ وی مِنَّ الشَّهَادَة فَيُعْتَمَدٌ ما إذا 
گا المُسْمِعٌ في مَحَلَ وَلاَيتهِ ذُونَ الگامعء فَرَجَعَ السّامِعُ إلى مَحَلَّ ولا بتو وَحَكُمَ پوه صَمّ 7 م إن قلْنًا: 
نه يَقضِي پوليو وَإِنْ قَلْنا: لآ لاور أله كاد مها في عبر ولاب فلآ يَصغ: e.‏ 
قضَئ عَلَى العَائِبِء ئا لَو أقنْصَرَ عَلَىْ سَمَاع البَينَة» وَكَْتَبَ إلى قاض » اخَرَ؛ حَنَىْ يَقَضِيَء جَارٌ مَهْمَا 


)١(‏ قال الرافعي: «ويحلفه القاضي بعد البينة على عدم الإبراء والاستيفاء والاعتياض ويجب ذلك على أحد 
الوجيهن» قيل: هما قولان. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «وإن كان الدعوى على صبي أو مجنون أو ميت وجب وجها واحدا» الظاهر طرد الخلاف. 
وإن كان التحليف في هذه الصورة أولى. [ت] 


€۲ 


ت ت 


ذَكَرَ اسم شُهُودٍ الوَاقِعَء وَعَلَى المكتوب ! 0 وكان الأول اب عَنْهُ فى 
و اة قَقَطْء فَعَلَيْه التَعْدِيل وَالحَكم ٠‏ فَِنْ َتَبَ الأول عَدَالَتَهُمَاء وَأشْهَد ءَ عل اران يتمد 
ذا رَأَىْ ذلك" ته الخَضْمٌ إن ادع ا َلْيْظْهِرْهُ بشاهديْنِ» يمل تلائ زو يام َد َال 


لا الك من عه إلا في کی ك3 ينك رة مك بن يُقَله الكل نه O‏ 


5< 4 20 و 


ف : لو کان في البَلّدِ قاضِيَانِ» حوزن لك ققَالَ أَحَدُهُمَا للآآحَرٍ سَمِعْتُ اة فَأَقْضٍ» 
فَجَوَارُ القَضَاءِ؛ بَاءً ء عَلَىْ أن ذَلِكَ تَقْلٌ لِلشَّهَادَةِ أؤ حُكُمٌ فَإِنْ قلا : إنه نمل ف كيف قبل م حُضُورٍ 
الأضل» > قالظاھر أَنَهُ حم ولو كَانَ تقلا لَمَا مء مول وَاحِدٍ عِنْدَ العَيِبَِه لكِنَّهُ كم بقِيّام 

(الوْكُنٌ: الوَّابعُ م المَحْكُومُ يه)ء وذلك لا يفي في الذين والتقاو الذي نكن تَعْرِيفُهُ بالحَدّ 


رع يه 


اا العَبْدُ وَالمَرَسنُ وَمَا ينمز بعَلآَمَق فَِنْ كَانَ عَائباء د قفي الحُكم عَلَى غَيبته EST‏ 
(أحَدُهَا): أنه يَجُورُ (ح و) التَّعْرِيفُ بالْجِلية؛ كَالمَحَكُومٍ عله 


) وَالثاڼي): اه كَالْكِرْبَاسِ وسار الأَمْتِعَقَ تعلق الحم بِقِيمَتِه» وَيَحِبٌ ذِكْرُ القِيمَةٍ ولا يَجبُ 
ا وَل َس لو ذَكَرَمَا في الاب نا ف ار وبا تعلق بالغ لا ب 


(والثالث): آله يَسْمَعُ يَسْمَعُ بين ولا يَْضِيء بَلْ يَكْتّبُ بِالسمَاع إِلَى القَاضِي الْآحَرِء وَفائِدئةُ أنْ 
يُسَلْم عَينَ لبد المَؤصُوف ليه لحمل إلى بد الشّهُودِ؛ ليتوه بالإسَارَوء وَيلرَمةُ كَفِيلُ بِالبَدَنِ؛ 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كتب الأوّل عدالتهما وأشهد عليه جاز أن يعتمده إن رأى ذلك» ظاهره يقتضي جواز 
البحث والاستزكاء للثاني» والقياس أن يأخذ بذلك التعديل؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بسماع البينة 
إن كان حكما بقيام البينةء فلا حاجة إلى البحثء وعليه الأخذ بقوله: قامت عندي بينة عادلة» وإن كان 
نقلاً للشهادة» فشاهد الفرع إذا زكى شاهد الأصلء وهو في أهل التعديل كفر. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «لو كان في البلد قاضيانء وجوزنا ذلك فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فاقض إلى قوله 
والظاهرأنه حکم) اختار الإمام وصاحب الكتاب أن إنهاء الحال إلى القاضي الآخر حكم بقيام ال فا 
للقاضي الآخر الحكمء »> وعامة الأصحاب منعوا منهء وكان إنهاء الحال إلى القاضي الآخر عندهم نقل 
لشهادة الشهود كنقل الفروع شهادة الأصول» ولا يجوز الحكم بشهادة الفروع مع حضور الأصول. [ت] 

وقال أيضا: «فقال أحدهما للآخر: سمعت البينة فاقض» كلمة «فاقض» ليست بشرط في صورة 
المسألة» بل إذا جوزنا القضاء للاخر كفى قوله: سمعت البينة #ف] 

(۳) قال الرافعي: «أما العبد والفرس وما يتميز بعلامة فإن كال غائباً ففي الحكم على غيبته ثلاثة أقوال. . 
إلى اخرها» أي في الحكم وسماع البينة اتبع في هذا الاهام حيث قال: ما يمكن تعريفه بالصفات والحلي 
كالرقيق والدواب فيه الأقوال الثلاثةء وما لا يمكن لكثرة أمثاله كالكرباس» فلا ترتبط الدعوى والحكم 
بعينهاء بل بالقيمة» وعامة الأصحاب لم يفرقواء وفالوا: جميع المنقولات إذا كانت عامة على الأقوال 
الغلائة. [ت] 


YE 


ليَأَحْدَ العَبدَ مِنْ صَاحِب اليَدِ. 

وَفِي وجو : : لا كفي ذلك بل يمه أن شري العند» وَبَضَمَنَ نه لثمن صان 

فَِنْ تَبَتَ مِلكهُ فيهء بَانَّ يُطْلدّنُ السّرَاءِ . 

وَفِي وَجْدِ: يَلْرَمُ تَسْلِيمٌ القيمَة في الال ؛ للَحْيلُولَة م َر َو بت يله 

نا إِذَا كَانَ المَخكُومٌ عَلَيْهِ حَاضِرَا وَالعَبْدُ حَاضِرْ وَلَمْ يَحْضُرْهُ المُدَعَى عَلَيِ طولب 
بإخضاره بَعَدَ فام الحْجة عَلَى الصفَة" وَإِنْ عَرَفَ القاضي العَبْدَء حَكَمَ به دُونَ الإخضارء وَإِنْ 
نكر وُجُودَ مثل هذا العَبْدٍ في يَدِهِء فَعَلَى المُدَعِي بَيْنهَ على أله في يده فَإِنْ أقام أ حَلَْفتَ 08 
530 سْتَقَادَ په حَبْسَهُ إلى أن يُِْرَهُ وله غلك الشيية: َل يتَخَلَصُ إلا إخصاره أذ دعق 
التَلَف؛ حم حت قبل ينه القِيمَةٌ؛ وَتُقبَلُ دَعْوَى التَّلّف لِلصَرُورَة؛ كيا يَتَخَلَّدَ الحَبنٌ» ون حَلَفَ عَلَى 
م ل في 0 هَذَا العَبِدُ المَوؤْصُوفٌ» وَلَمْ تكن بي ننه » بطل الدَّعْوَئ» فسپیل المُدعِي» إذا عَلِم؛ أ ا 
بَخْلِفُ 8 يُحَوٌلَ الدَّعْوَئ إِلَى القِيمَة؛ فَإِنَّ ذلك 5 ينبت بالشّهَادَةِ عَلَى الصّمَةِ. 


2 


َو قال : دعي عَبْدا قِيمَتّهُ عَشَرَةٌ فَإِمًا أن يَدْدّ العَيْنَ أو القِيمّة» ففِي صِحَةٍ الدَّعْوَى مَعَّ الَرَدِ 
وَجْهَانِء وَأضْطلحَ القَصاءٌ عَلَّى قور لها للحَاجَة. 

ار لَوْ أَحْضّرَ العَبْدَ الخَائتَء فلم يَيْثْ يلك المدّعِيء كَعَلَيْهِ مُؤنَةٌ الإخضّارء وَمُؤْنَةٌ الود 
ولا يُعَدَمُ مْمَعَة م لبد الي تملك كملا يوم ملم التخكوم َه وَُملُ هذا يلحاجة. 

(الدكنٌ الْخَامِسُ: الْمَحْكُومٌ عَلَيْه) رَه شَرْطَةُ ن يون غَائِباً (و) فق :اة العَدْرَئء فْإِنْ كَانَ 
في الل فَالصَّحِيحُ(و) آله لآ يَجُورٌ سَمَاعٌ البَينَةِ دُونَ حُضُورِء وَإِنْ ؛ رای أو تَعَذَّرَ فَالصَّحِيحٌ (و) 
أنّهُ يُقَضَئ عَلَيْهِ كالعَايب وَمَهْمَا غَابَ إلى مَسَافَةٍ e‏ وَل 0 في مَوْضِعِهِ حَاكِمٌ جَارَ 
لِلقاضِي إِحْضَارُة ل بَعْدَ إِقَامَةِ (و) اليتق آكا بجوو الغو فلا وَإِنْ کان لِلعَائِبِ مال فق 
اب وحت اللزقة ت وك ات كيرا رع 

(فُرُوعٌ) : 

(الأَوَلُ): في القَضَاءِ عَلَى الغَائِب في العْقَوبَات قَوَلاَنِء وَلاَ يُقبَلُ كياب القَاضِي إِلَى القاضِي. 


)١(‏ قال الرافعي: «ويلزمه كفيل بالبدن إلى قوله وفي وجه يلزم تسليم القيمة في الحال» وقوله في وجه لا 
يكفي ذلك المشهور من هذا الخلاف القول لا الوجه. [ت] 

(؟) قال الرافعي: أما إذا كان المحكوم عليه حاضراء أو العبد حاضراً ولم يحضر المدعى عليه طولب 
بإحضاره بعد قيام الحجة على الصفة». هذا التقييد غير مساعد عليه» بل يجب إحضاره قبل البَيَْةٍ على 
الصفةء ومهما غاب إلى مسافة العدوى»ء ولم يكن في موضعه حاكم جاز للقاضي إحضاره» ولكن بعد 
قيام البينة» ووجه بأنه قد لا يكون له حجة فيتضرر المطلوب بالإحضار ولم يتعرض الأكثرون لذلك ولكن 
قالوا: يبحث القاضي عن دعواه» وعن جهتهاء فقد يريد مطالبته بما لا يعتقده القاضي كالذمي يريد مطالبة 
المسلم بضمان الخمر. [ت] 


٤ 


هر سر 


م 1 1 52 س 2 1.1 8 7< و 
وَل الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ في 0 ؛ عَلَىْ قؤلىء وَفِي القصّاص أؤلئ بالقبُول مِنَ الحدود . 
(الثاني): َو عُزِلَ القاضِي بَعْدَ سَمَاعَ ال له ولي وَجَبَ الاسْتِعَادَةُ وَلَّوْ خَرَجَ مِنْ وَلأَينَه 
تو عَادَ ا وَجْهَانِ . 


(الثَّالِتُ): المُكَدّرَةُ ل تَخْضّرُ مَجْلِسَ الحكم لِلتّخْلِيفٍ > بَلْ يَِعَثُ إِلَيْهَا القَاضِي مَنْ يُحَلّفها. 
0 آله يَلْرَمُها الخُضور . 
1 7 بي البي لا قشع م ضلا إلا للضَرُورة. 


و e‏ ج إلى الحَمّامٍ وَإِلَى العَرّاءِ وَالزَّيَارَاتَ إ إل تادر 
(الرَابِعَ ): لَبْسَ للقاضي أَنْ 7 يزوح مرا 00 وليه وَل أَنْ 


3 صت في مال اضر کیم َائِب عن ولأ كن إذا أُشْرَفَ عَلَى الهّلاَكِ؛ كما يَفْعَلُ في مَالِ كَل 
غَايْبِء فَهَلْ لَهُ نَضْبُ ب اليم في ذلك المَال؟ فيه ردد . 


(الْبَابُ الرَابِعٌ: في الْقِسْمَةٍ) 


وهي إِنْ كَانَثْ بالإبَارء هَل يُشْتَرَطٌ الْعَدَدُ في القاسم؟ نيه قَوْلآَنِء وَالمُقَوُمُ يُشْتَرَطُ فيه 


رھ 


کو وي 


لَعَددٌ 5 وَلَيِْسَ لِلقَاضِي أن يَقْضِي بِالتَقُويمٍ َِصِيرَةِ تفه ِن فلا يَقْضِي بِعِلْمِهِ؛ لاله مُجَوَدُ تَخْمِينِ» 
0 العَدَالَةِ يِمَصِيرَةٍ تفه . 
السام عَلَى قَدْرٍ الجصّصء اؤ عَلَى عَدَدِ الؤؤُوس؟ فيه قَوْلآنِ؛ كَالشْفْعَةٍ. 
: إِنَهُ على قَدْرٍ الحصَصٍ قطعاً. 
ردك رمدم يك ET NS‏ 
مَا سي في. الوجارة؛ رَتَجِبُ في حِصَّةٍ الطفل» إا طُولِب بِالقِسْمَةٍ ٠‏ إن لم ین فيد خبط لكو 
القَتَهَ لآ يطلب الْقِسْمَةَ إلا عِنْدَ الغبطة. 


(وَآع لم أن الإْجْبَارَ نما يَجْرِي قِسْمَةٍ الإفرَاز و أن يَكُونَ الشَّىْءٌ قابلاً لِلْقِسْمَةِ إلا 
في هي ِ 


- 


أَجْرَّاءِ مُتَسَاوِيَةٍ الصّمَاتِء وَيَبْقَى يبقى اناع ؛ كَدَّوَاتِ الأَنْثال» اؤ كَالْكِرْباسِ لضي 

وة قِسمَة الأزض» ا ل و تق بالأَجرَاء بحسب َكَل الأَجْرَايٍ فإِنْ کان اش ين تم 
لواح نَضْفْهاء ESE‏ ر فكع ييه ا مُتَسَاوِيَةٍ في المِسَاحَةٍ َيب أسَاهيَ 2 
(و) لمك عَلَى ثلث رقاع. وَيُدْرِجْهَا في بََادِفَ مُتَسَاوِيَةٍ ية يُخْرِجُهَا مَنْ لا غرف ذلك؛ ريقف ال 
عَلَْ طرف الأزض» فإذا خرّجَ ملا مد م صَاحِبٍ التَّضْفء ا له لخر الأول وما يليه ]لود تَمَامِ 


)١(‏ قال الرافعي : «ويحكم في العدالة ببصيرة نفسه» هذا مذكور ر في فصل مستند القضاءء وقال أيضاً: « وليس 
للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه. . . إلى اخره» هذه طريقة» والأشبه أنه على الخلاف في القضاء 


بالعلم. [ت] 


Y0 


النْضْفب» كه رج ا سم الآخَرٍ ذلك ا العاحونة وَالِحَمّامٌ وَمَا لا يَنقى ٠‏ متَفّعاً ا لآ يده يجِبَر فيها 

عَلَى القِسْمَقٍ ١‏ قل ملك بن ار عفرا 9 شاع لمتكي و فر فَطَلْتَ الْقِسْمَة َل يجاب (ح 

ا (و) ولو طلت: اة 1 مَنْهُ الإجَابة؛ عَلَى الأَظْهَرٍ (و)» فَإِنْ كَانَ الحَمّامٌ كبيراء 
ال ا ر يي الإبَار وَجهانِ. 


(فَوْع): ِذَا أَدَعَئ غَلَطاً في قِسْمَةٍ ِسْمَةٍ الإجْبَار لم يسْمَْ 2 قسَامٍ القَاضِيٍ أغراة و که 


امن ٠‏ ون إن ام ال ات الت د قِسْمَةُ التَرَاضِيء وَقلْنَا: إِنَهُ نه بي وجری آنا 
ملك فلا يَنْقَعُهُ العَلَطّء بل هُوَ كَالمَبْن لآ يُوجِبُ التّقضّء وَفيه وَجَْهُ آخَرُء أله ينْقضُء ِن فلا : 
له راد فََوَجَُهُ اليَمِينُ» وَيُنْقَضٌ عِنْدَ قيام البق وَلَوْ ظَهْرَ دَيْنٌ بَعْدَ قِسْمَةِ النَّرِكَقِه تُقِضَئ إلا 
وفوا بالدَيْنِ. 


وقيل : إِنّهُ يتين البُطلآنُ كل حَال. 


و 


ولو ای تشم :الال شاا أَنْتَقضّ في المُسْتَحَقٌ دون البَاقِّي. 
وَقيل : يُنْتقضلٌ؛ لِتَمَوْق الصمَةَ. 
(أَمَا قِسْمَة التَخدِيلٍ :) قفي لجار عَلَيِهَا وَجْهَانِ وَهُْوَ أَنْ يلف على تلن كَلَنَة عد 
مُتَسَاوِي القِيمَةَ» أو عَبْدا وَطَاحُونَةَ وَحَمَاماء أو أَفْمسَّة يُنْكنُ تَعْدِيلٌ سهامها بالقِيمّة» أَنَا إذَا 
قلع أدض مَل ينع ربخب ها عن يشمو نم اغوي أضلا. 
1 وَل كَانَ ر E‏ ِالمِسَاحَوَ نُصّفُ بالقِيمَةِ؛ لقره مِنَ الما يجب 
عَلَيْه وَلاَيُنْظَدْ إلى ذَلِكَ. ˆ 
وَالدَّادُ المُخْتَلِفَة الأننية 
اوت ف ا 
ا و کک ومر کک ا 28 ES‏ 3 الا سا بل و5 
: وَخه اص 
ا ا ار عَنْ أَحَدٍ 0 بْنِء أَسْتَوَيّاء وَلَكِنّ 0 0 لآ يُجْبَدْ عَلَيْهِ؛ لان أضلّ 
الشَّرِكَةِ قَائِهٌ. 


rE 


إِذ 


5 > 5 23 »ر Jr‏ 2 يد -. 
ْنِيةِ مِنْ جمْلةٍ قِسْمَةِ التَّعْدِيلِء وَاللِْنَاتُ المُخْتَلِقَة القَوَالِب كَذَلِكَء فَإِنْ 


ره 


١ 


3 


- 


َه كَقِسْمَةٍ التَمْدِيل. 
00 المَُسَابَِاتِ يبع أؤ إِفْرَارُ حَقٌ؟ فيه قَرْلآَنِء وَالصّحِيحُ أنّ قِسْمَةَ التّمْدِيل بيع . 
ٿم يجب يجب الوضًا حٍ حَيْتُ لا د جير يفي قؤلة: E‏ وَالوْضًا فَبْلَهُ هل 


يَكْفِي؟ فيه وَجُهانِ» وَل د قله : رَضِيْتٌ مَا لَمْ يقل : رَضيت تُ بِالْقِسْمَةٍ 8 قَاسَمْتٌ» إن 
قلا : إِنَّهُ بيع . 


3 


ن: 

الأوَل: القَتَاةَ وَالحَمَامٌ وَمَا لا قبل التِسمة تجري فيا المُهَاياة. وَلَكِنْ لا يُجبر کک َلآ 

لزم بل له الؤجوع. وَلَكِنْ يرچ في الحَال» 3 1 ضير إلى أَنْ يَسْنَوْفِيَ لَوْبَتَه وچ فيه 

جیا قَإِنْ جَوَزْنَاء غرم قِيمَة ما سْتَوْقَاهُ وَل اع الشُرَكَاءٌ وَأَصَدُواء تَرَكْنَاهُمْ بع 
(الثاني) و تَعَدّمَ جاع وَالْتَمَسُوا الْقِسْمَة من ع القاضِي» و تة لَهُمْ عَلَى المِلْكِ. فَالصَّحِيحُ 

)الا E‏ يكل واه O‏ 


)١(‏ قال الرافعي: «القناة والحمام وما لا يقبل القسمة تجري فيها المهايأة . . . إلى قوله: وجهان» قضيته إثبات 
وجهين في الرجوع بعد استيفاء التوبة مع الحكم بنفى الإجبار في الابتداءء والأشهر الاقتصار على بناء 
وجهي الرجوع على الوجهين في الإجبار على المهايأة ... ابتداء. [ت] 


5” 


(كتاب الشهادات» وفيه أَبواب ستّة:) 
(البَابُ الأَول: فيمًا يفِيدُ أَهْلِيَّة الشَّهَادَةٍ) 


رهي النَكْلِيفُ وَالحرية وَالوسلامُء ولا قبل شَهَادَة ه كَافِرٍ َضْلاٌ وَل عَلَى کافر› وَوَرَاءَ هَذِهِ 

2 ث صِمَاتِ : 
(الأولى : العَدَال)» وَمَنْ يُقَدِمُ على ية أذ بمو على صَغِيرَةٍ فهو فاسِقٌ؛ لآ قبل (ح) 
شَهَادَته َم الإلْمَامُ يكذبَة َو أو غِيبَة 3 صَغِيرَة جَرَئ عَنْ هَفْوَق أو فَتْرَةٍ مَعَ أسْتِشْعَارٍ ول 
ل بطل الث وَاللّبُ بِالشّطرَد ع 3 وَالحَمَامٍ (ح م) وَسَمَاع (و) لاء وَالوَِصُ (و) وَنَطْمْ 
الشعر الذي لا هَجْوَ فيه وَل خش ولا 5 تَشْبِيبَ بِأمْرَأةٍ مُعيئةِ وس اع الدّفّء إن كَانَ فيه (و) جَلاجِلَ ؛ 
وَكَذَا سَمَاعٌ لطبل إلا طب المُحَيئِينَ: ؛ عن ِكَ ليس حرام لَكنّ المُوَاظَبَة عَلَيْهَا قد قد تَخْرِمٌ المُرُوءَة 
في حى بَعْضٍ النَّاسِء فَيَقدَحُ» وأا ارد (ح و) وَسَمَاٌ الأوتَارٍ وَالمَعَازْفِ وَالمِزْمَارٍ الرَاقِيٌ وَمَا هو 
شِعَارٌ الشَّربٍ وَنَظمْ الهجو وَإِنْشَادُهُ وَل الحَرِيرِ وَالجُلُوسُ عَلَيهِ وَالنَحَتُمُ َالذّمَبِ کل ذلك حرام 
وَلَكَنْ لآ ترذ (و) الشَّهَادَةٌ بام الوَاحدَةٍ» َل بالإِضْرَارٍ إلا في بَلْدَة يَمْظُمُ عِنْدَهُمْ سَمَاعٌ الأؤتَار 
تور 8 کک َا يَخْلُو ال الإِنْسَانُ غيبَة ووي :1 ا في 


وَوَجْهُ؛ أنه لا قبل شَهَادَنُهُ. 
م الثاني : المُرُوءة». فمن يتب ما لا ليق ماله من المبّاحات» بحيْث يُسْخَرُ يه؛ 


لقَقِيه يلب القَبَاءَ وَالمَلَمْمُوَة وَيَأْكُلُ وَيَبُولُ في الأَسْوَاقِء أو ذ أب عَلَى الب بِالشُطرَئْجٍ 0 و الحَمَامٍ 
7 ر الښتاءء َكل ديك يدل َل حَبلٍ في عَقلوء أ قله مالاو فيه قط الثقة بول وَلاً 


0 شاف وَيَحْتَلْف ذلك بالأشخاص رًالأخوالء وَالصَجيح (و) ا شَهَادَة الكَنَّاسِ وَالتبّاغ 
وَالحَجامٍ وَالحَائِك وَذْوِي الْجِرّف الخَسِيسَة ول ِذَا کان ذلك مِنْ صَْعَةِ صَنْعَةٍ ابَائِهن» َأَمًا اختیار ذلك 


ين ل ليق يه يدل َل بل في الع ويرم الوءة . 
(الوَضْففٌ الثَالثُ: ألانْفْكَاكُ عَنِ النهْمَةِ)» وَلَهَا أَسْبَابٌ 
(الأَوَلُ) : أَنْ يجو لن سه بشهادته تَفْعاً؛ كَمَنْ يَشْهَدُ؛ أن فنا جَرَحَ ر َو فع 


)١(‏ قال الرافعي : ولیس يخلو الإنسان عن كذبة وغيبة ونميمة إلى آخره» يغني عنه قوله من قبل : «وأما 
الإلمام بكذبة أو غيبة أو صغيرة. . . . إلى اخره». [ت] 


Y۸ 


كَالعَاقِلَقٍ ِذَا شهدت بفْسُق ود اللو الخَطلء ۴ يبل ٠‏ ولو شَهِدَ بِمَالِ أ ليده 00 أو 
المَريض» قبل» وَلَوْ شهدا لِرَجُلَيْنِ بو صِبَة لَهُمَا مِن تركو شهدا لِلسَّاهِدَيْنٍ يض بِوَصِيّةَ فِيهّاء قبلت 
(ح) الشَّهَادَاتٌ (ح)؟ وَكَذَا رُفقَاءٌ الما في قطع الطريق. 


کے 


(الثاني: التنضية): فَلاّ قبل شهادة الوَلَدِ وَالوَالِدِ (م بل فرُع حول َكل مَنْ مَنْ د 
التفقة ٠ء‏ وَتُقبَل (ح ) شَهَادَةٌ أحدٍ الزّوْجَيْنٍ لِلآخَرٍء على أَحَدِ القَوَيْنء وال مهاه عل عل 
رَوْجَتِهِ بِالزُنَاء مَعَ تَلاَنَةِ مِنَ العُذُول» وَتُقْبَلُ عَلَى الوّلَّدٍ وَعَلَى الوَالِدٍ (و)» وَإِنْ كاتث (ح) بعقوبَق 
وَفِي حبس الوَالِدٍ بِدَيْنٍ وَلَدِهِ وَجْهَاِا'“. 

وَلَوْ شهد بِمَالِ مُشْئرَكِ بَيْنَ وَلَدِهِ وَأَجْتَِيَ: رڏ في حَقٌ وَلَدِه؛ وَفِي حَقٌ Ik‏ وَجْهَانِ"" 
تعيض اللَّفْظِ . 

(الثَالِثُ: العَدَارَةُ) فلا قبل (ح) عَلَى اعد تقب اداو هد هِيّ التي تُظْهِرُ العَضَبَء 

وشل عَلَى افرح ِالمُصِيبَةٍ 0 اشرو و وه 0 الشَّهادَةٌ ديق َالأَخ قبل (وم) 
شَهَادَةٌ المُبْتَدِعَةِ؛ الصجيح رئ آل نهم لا 5 َلآ قبل (و) سَهَادَةٌ مَنْ NE‏ عَلّى الصَّحَابَةِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ E‏ ا" ّصن الكتاب. 


معو 


(الرَابع +الفقائل) ت عل کر هود ور وا 6 و ٠ E:‏ فلا قبل سَهَا ها 
1 شل أي تزيم ليحي قلا 


01 الكَهَاة؛ %4 ذف َلك 06 الكذِب» وَتقَبَلّ ١م(‏ العَهَاد الُعَادةٌ من الْعَئد اق وَالصَّبِيّ » 
إا رال تُقَصَائهُمْء وَهَلْ قبل المُعَادَةٌ مِنَ المَاسِق المُعْلِنٍ وَالعَدُوٌ وَالمَيّدٍ إِذَا شَهِدَ لِمُكَائبَه؟ فيه 
وَجَْهَانٍ. 

(الكاو): الحرضئٌ عَلَى الشَّهَادَةٍ بِالمُبَادرَةِ قبل الدَعْرَئْء قلا قبل وَبَعْدَ الغو رَقَبْلَ 
أَلاسْيَشْهَادٍ د وَجْهَانٍء فَإِنْ لم تُقَبَلُء فَهل به ۾ مَجْوُوحاً؟ فيه وَجْهَانِء وَلّو جَلَْسَ م مُحْتَفِيا في زَاوِيَةٍ 
تحمل شَهَادَة قيلت (م و)» َلآ ْمَل عَلَى الْحِرْصٍء وَتُقَبَلُ شَهَادَةٌ الحسْبَةٍ أَبْتدَاءٌ فِيمًا الله فی 
مُوَكد؛ كَالطلاق وَالعَتَاق (ح) وَالحُلْع وَالعَفُو عَنِ القِصَّاصٍ وَتخريم ا وَآَخْتَلفُوا (و) في 
الوّقف عَلَى مُعَيّنِء وَفِي النّسَبٍء وَفِي شِرَاءِ الريب المُوجب لتق وَتُقْبَلّ شَهَادَةٌ البَدَويٌ عَلَى 
القَرَوٌِّء وَالقَرَوِيٌ عَلَى البَدَرِيٌ وَشَهَادَة (ح) المَحْدُودٍ في القذفيء إذا تاتء وَيَكْفِيه أن يقول: 


)١(‏ قال الرافعي: «بل للفروع والأصول وكل من يستحق النفقة» يكفي للضبط قوله «بل للأصول والفروع؟. 
[ت] 

(۲) قال الرافعي: «وفي حب حبس الوالد بدين الولد وجهان» قد سبق هذا في التفليس. [ت] 

(9) قال الرافعي: «ولو شهد بمال مشترك بين ولده وأجنبي رد في حق ولده وفي حق الأجنبي وجهان» وقيل 
قولان. [ت] 


۹ 


تبت ولا اعود !| لا إِذًا | افو عَلَى نَفْسِهِ بالكذِب» فيو اصق ی يَجِبٌ أَسْعِيْرَاوٌة؛ كَل فَاسِقٍ» قول 


تُنتُ؛ نه لا يُصَذْفا ا مدق ْم راثن الأخْوّال صَلآحُ سَريرته › وَإِنْ ظَهرَ لِلقاضي 
بعد بَعْدَ الحُكم أله ي تی يفول بدن أذ كاين أو سين نض الحم ؛ وَإِنْ كان بقل فَاسِقَيْنِء نَقَضَ 


(ح) أيضاً؛ عَلَى أظْهرِ القَوتينء إلا أن َس ن بَعْدَ الحُكم؛ قلا يُقَدَرُ آسْتِنَادُ الْفِسْق إلى المَاضِي؛ عَلَى 
أصَحٌّ (و) الرَأييْن 


2 


(آلبَابُ النّانِي: في الْعَدَدٍ وَالدُكُورَةٍ) 
وَلاَ تت بِشَهَادَةٍ وَاجڍ إلا في هِلآل رَمَضَانَ؛ عَلَْ ري وکن لِلشّهَادَاتِ لٺ مَرَاتِتَ : 
(الأولى : الزّنَا)ء وَيَحِبٌ فيه El‏ عدول يَشْهَدُونَ؛ أن أَدْحَلَ فَوْجَهُ في فرْحِهًا؛ كَالمِرْوَدٌ في 
الْمِكْحَلَّةِ. وَمَلْ يَجُورُ لِلْعَدْكِ النَطَرُ إ إلى امور ة قضداً؛ لِتَحَمُلٍ المّهّادَة؟ فيه ثَلدَنَةُ رجو رَفي 
الثالث: لآ يَجُورُ في شَهَادَةِ الرتاء إوَيَجُورُ في عُيُونِ النّسَاءِ وَغَيْرمَاء وَهَلْ يَنْيْتُ الإقْرَارٌ الزن 
بشَاهدين» أَمْ لا ُد مِنْ أَربَعَة؟ فيه قَوْلآَنء وَإِنْ لَمْ يُوجَبْ بِاللّرَاطٍ إلا النَمْزِيكُ فَهَلْ يُحْتَاج إلى 


(الثان نيه) اعدا الزنا هما ليس بعال وَلَاَ يول إِلَى مَالٍ؛ گالتکاح وَالْدَجْعَةٍ اطق وَالْعِنْق 
والإشلامٍ وَالودة َالبلُوغ وَالولآدةٍ وَالَعَدَةٍ وَالجَرْحٍ وَالتَغْدِيلٍ رَالعَفو عَنِ الْقَّصَاص؛ حَتَّى الوضَايًا 
وَالوكَالَةِ ؛ فَيَثيْتٌ جين وَلآَ يبت رَجُل أ مرَأَنَيْنِ اکا مَا لا يهر لِلرِجَال؛ كَالولاةة وَعْيُوبِ 
النّسَاءِ وَالوَضاع ؛ َه يعد يت بيع وة وَلاً تَيْتُ الولادَةٌ قول القابلةٍ وَحْدَمًا. 

(الثالكة : لأموَالُ)» ا قها؛ كَالأَجَل | لجار وَالشّفْعَة لجار رََْلِ الحَطَا وك جرح لا 
يُوجِبُ ي إلا المَالَ؛ فت رَجُل وََمْرََتَيْنِ ؛ وَكَذَا ة قح العُقُودٍ وَقبْض قيض نُجُوم الكِتَابَة إلا النَّجْمّ الأخيرء 
قفِيه وَجْهَانِ ؛ ار التق عَلَيْه . 

وَإِذَا شَهِدَ عَلَى الرقة أو العند جل وَأَْرَأَنَافِء ؟ الال فَإنْ َم يقت ت ال و 
مه ر التكاحء وَإِنْ م يبت التكاحُ يه وَلَوْ عَلّقَ طَلاَقَهَا عَلَى الولآدة» يعبت ها أذبع وة 3 
يَعَعُ م الطَلاقٌء وَلَوْ بيت عَلَيْهَا المَضْبُ بشَهَادَةِ رَجُلٍ وَآمْرَأَتَيْنِ قال الرَّوْجٌ: إِنْ كنت عَصَّبْتء فأئتِ 


)١(‏ قال الرافعي: «إلا في هلال رمضان على رأي » المسألة مذكورة في الصوم» واحتاج إلى إعادتها استثناء 
عن اعتبار العدد. [ت] 

(۲) قال الرافعي: وإن لم يوجب باللواط إلا التعزير فهل يحتاج إلى أربعة؟ فيه قولان» المشهور وجهانء إذ 
النيئة على :السب بغير تقدم دَعْرَىْ لا تشع على الصحيح› والأظهر أنها تقبل. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وإذا شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت المال» صورة السرقة مذكورة في بابها. 
وقال أيضاً: وإذا شهد على السرقة أو العمد رجل وامرأتان ثبت المال وإن لم تثبت العقوبة» هذا في 
السرقة صحيح» وأما في القع الد غهز خلاف ما تصن عليه الأصحات ٠‏ .وهو أله الا بيت المال اكا لا 
يثبت القصاص» ولم الال «السيطا جا زلر و ايا . آت] 
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طَالِقٌّ وَقَعّ بخلافي ما لَوْ تَقَدَمَ التَّعْلِيقٌ. 

(فَرعٌ) : مَنْ أقامَ شَاهِدَيْنِء فَقَبْلَ الَرْكيَةَ» لَهُ أَنْ يَطلْتَ الحيْلُوَة إِنْ كان المَالُ مُشْرِفاً عَلَى 
اللاك أو و التقلء وَفِي العَقَارٍ وَجْهَانِء وَللعَبْدٍ لك الحبلُولَة عِنْدَ إقَامَةٍ ة السَّاهِدَينِ عَلَى ئ عَلَى اليتق وَفِي 
الأمة یچب عَلَى ى القَاضِي ذَلِكَ؛ وَإِنْ ل تطلثة وَهَلْ ل لَهُ طَلَبُ الجر في دَعْوَى الدَيْنِ؟ 00 
وَفِي جَمِيع ذلك هل يرل شَاهِدٌ واد مَنَِْةَ شَاهِدَيْنٍ في ٳِيجَاب الحَيْلولّة؟ فيه قؤلآنٍء ثم إذا قلنًا 
و ق تيد َل نَل ام ون لَمْ يتِمْ البيئة» ا 


(آلِبَابُ الثَالِتُ: في مُسْتَنَدٍ عِلّمِ الشَاهِيِ) 


والأضل فيه به اليَقِينُ الوَاضِحٌ مم كَالشَّمْسِء وَذْلِكَ النْصَارٍ الغدرة في الأَفْعَالِء وَبَالسّمْعِ وَالبَصَرٍ 
ينا في الأقوالور يبل شَهَادَةَ الآصَهٌ عَلَى الأَفْعَالِء ولا يقل هاده الأغمن على ا وَل 
عَلَىْ زَوْجَتِ الي يَطؤْمَاء قد الأضوَات تَتَسَابَهُ إلا أَنْ تعلق امقر وَيَجْدَهُ إلى القاضِي» فالصَّحِيحٌ 
أ يُقَبَلٌ؛ وَفِي رِوَايَة العم وَجهان: ا تا سَمِعهُ َل القت و بل تشهد نضا عل رفت 
السب بمَا أَنْصَرَ ر قل الم وَفِي المُتَرْجَمٍ الاه مى وَجْهَانِء وَالقَاضِي إِذَا عي بَعْدَ سَمَاعٍ البيْنَقَ 
يي القَضَاء بها وَجْهَانِء 0 ِن مَاتَءْ أَحْضِرَ 
مَجْلِسَ الحک فا دفن فلا يدن فر وقد تَعَذرَت اة يَجُورُ تحمل الشّهَادَ عَلَى المأ 
التي ِل أن يُكْسَفَ جه : ع عند الأَدَاءِ َه عن مثالا ِالإِشَارَةٍ وَالمَعْرِفَ المُحَمَّمَةِه وَإِنْ 
عَرَقَهَا رَجُلآَنِء قلا يُْهَدُ عَلَيْهاء بل على شَهَادتهِمَا ؛ بأ فة أَقَوَتْء وَدَلِكَ عِنْدَ غَيَْيِهَا؟ لأ 
فَرْعْهُمَاء وَيَجُورٌ التَظَرُ إِلَيْهَا لِحَاجَة جَة التَحَمُل» ٠‏ وَإِذَا قات البيئنة عَلَى عَيْيِهَا بِدَيْنٍ» وَرَعَمَتْ نّا ع 
ريڍ فَلَئِسَ لِلقَاضِي أن ُسَجُل عَلَى نت ريڍ رن آقوت بالنْسَبء وَلَآَ إِنْ قَامَتْ ل أنه بنك 
رند إذ اليه عَلّى النَسَب من عبر تقد دغْرَئ لا يُسْمَعُ ؛ عَلَى | سجيح: وَلَكِنْ لِلْقَاضِي أن َب 
مَنْ يدعي عَلَىْ بنْتِ زَيْلٍ د دا نکر هي انها بنْتُ زَيْدِ فام ال عَلَبْها باشب 3ه إا تبك 
سَكجَلَ ووز ما للحَاجة . 


(الْمَصْل الثاني : في اي وال حك | بالسّمَاعٍ مِنْ قوم لآ يَنْحَصِدُونَ عِنْدَ الشَّاهِدِء 
فَيَشْهَدُ 5 ل لآ من رین وَفِي السب من الم وَجْهَائٍ؛ ته یمک 1 “ رُؤْيْتَكٌ وَالآَصَعٌ 1 
وَأَخَْلَفُوا فى الوّلأءِ وَالْعِْقِ وَالوَقفِ والتكام وا َو لطبا على َيه َه هَل يُلْحَقُ بالنّسَب؟ 
وَالصّحِبحٌ ا امَو كلسب لا الق ثُمَ لآ يَخْصّلُ النَسَامُعُ قول عَذْلَيْنِ بل مِنْ جَمَاعَةٍ لآ 
يَجْمَعُهُمْ رَابِطَةُ التَوَاطؤ إلا آذ بن على شماتتيتاء رلا جوز الماد عَلَى النسنة بن كتمع 
رجلا يَسْتَحْلِفُ صَبِيَاً أز كبيراً سَاكِتاً لا ينْكِدْهُ. 


وَأمَا المِلْكُ فَإِذًا 0 وَالنّصَدُفُ السام جَارَتِ الشَّهَادَة فَإِنّهُ لا يضر وَهُوَ 
مُنْتَهَى الإمْكانٍ» وَالظّاهِه أن مجَود الْيَد وَالتَصَّدُفِي يَكْفِي دُونَ التَسَامُع» وَالصجيح (و) ان مرد 


۲0١ 


2 ˆ 0 
م نبي لصوف الا والهذم أو ال لَه وهر تزف الثلأك. 


ت 


كا مُجَوَدُ الإِجَارَة» وَإِنْ تَكَوْرَتْء فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ إِذْ قد يدر 0 مِمَنِ سْتَأَجَرَ مده طَوِيلة. 

رما الإِعْسَارٌء لما يَجُورٌ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بجِبْرَةٍ البَاطِن”" وَشَهَادَةٍ القَرَائْنِ؛ كَصَبْرِهِ عَلَى الضُرٌ 
وَالجُوع في الحَلْوَة. 

(القضل اثالث : في الحا وَالأَدَاك)» وَيَجِبُ الأداء عَلَى كل مُتَعَيّن للسهادة حمل لاء 
إذا دُعِيَ مِنْ دون مَسَافَةِ العَدذرّىء فن دُعِيَ مِنْ فَوْقِهًا وَدُونَ مَسَافةٍ افر E‏ ك معنا أذ لم 
يَتَحَكَّل قدا لکن و و قح بَصَرَه قَفِي الوْجُوب وَجَهَانِء ول تَعَيّناء فأمَْتعَ أَحَدْهُمَاء دَقالَ: خف 
تح الآحَرِء ا لذ لم يتين ٠‏ قانع متهم أَِمُوا وَلاً يَمْتَحِقُ (و) الشَاهِدٌ أجرَة إلا أَجْرَ 
المَؤكُوب» ثُمَّ 4 آل يَدْكَبَ) ل وَالحَقُل في عَفَدٍ النَّاحٍ من فرُوض الكمَايات» 
رَفِي سار 507 وَجهَانِ إِذْ يَسْتَغْنِي عَنْها آَلالْعِقَادُ دون الإنْبَاتِ وَكَذَا كناب الصّكُوكِ منْ فرُوض 
الكمّايات؛ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ 

ئ ۾ 4 سيم 
(ألباب الَابخ في الشاهدٍ واليّمين) 

وگل 16 ْب يت وجل و وَأَمْرَأَنَينٍ (ح) يت يبت شاه د وَيَمِينِ» إلا عيوب ت النَّسَاءِ وَيَابَهَاء إلا أن الأَنُونة 

حْتّمِلَتْ فيهًا لِحَاجَةِ النّمَاىٍ ُه القضَاءُ بالعّاهِي أؤ باليَمينٍ» أو ا ف ا اوه ويظية ا 
في الخزم عند ا ولو ڪي عَبْداً في يد غير ؛ اه كَانَ ملك 5 تق فلآ يفيه شَاهِد وَيَمِينٌ؛ 

أنه يعت ت الحْوّيّة دُونَ املك وَلَو اَی في جاريَة وَوَلَدهَا؛ أنه مُسْتوْلَدةُ: وَالوَلَدُ مئه وَحَلَفَ مَعَ 
الاه الوّاحد» 3 تَبَتَ ملك المُسْتَوْلَدَة وَعَنَمَتْ عِنْدَ موه پافراری وَأ شت ع الوَلَدِ وحریتة؛ 
غا ۽ القؤلين؛ إِذ لآ مَعْتى لته في الحجة وهو مُسْتَقِلٌ) كله الحة لا تفي إلعوب 
و 

(فزي: الاون)“ إذا حاف الوَرنَة مَعَ مَمَ شاه وَاحِدٍ على دَيْنٍ لِلمُوَرَثِء اسْتَحَقَّواء فَإِنْ حَلَفَ 
وا استكق الخال نص دون 5 ٠‏ وَلَيِْسَ لود التّاكل بد مَوْته 95 يَسْلِفَء فَإِنْ مَاتَ قبل 
التُكُولٍء فَلِوَلَدِه آذ يَحْلِفَ رفي وُجُوب إِعَادَةِ الشّهَادَةِ وَجْهَانِء َلَوْ نَل الوازكه وللت غيم 
فَهَل يَخْلِفتٌ؟ فيه ية ولان ئ وَل کان فيهم ۾ غَايْبٌ حَلَفَ ِذَا حَضْرَ مِنْ غَيْرِ إِعَادَةٍ ة الشَّهَادَة؛ وَكَذَا ِذَا 
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)١(‏ قال الرافعي: «والصحيح أن مجرد التسامع لا يكفي» الأقرب إلى إطلاق الأكثرين أنه يكفي. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «أما الإعسار فإنما يجوز الشهادة عليه بخبره الباطن إلى اخره» مقصوده ما اشتمل عليه قوله 
من التفليس وليشهد من يخبر باطن حاله» فإنها شهادة على النفي قبلت للحاجة. [ت]. 

(۳) لم يذكر إلا اثنين فلعله أراد بالجمع ما فوق الواحد فليحرر. 

= قال الرافعي: «ولو نكل الوارث وللميت غريم فهل يحلفء. فيه قولان» الصورة مذكورة في «التفليس»‎ )٤( 


Yo 


وَلَوْ كان التْرَاعٌ في وَصِيّةِ لِشَخْصَيْنِء فَإذا قَدِم المَائِبُء فَمَلَيْهِ أن يَحْلِفَ بَمْدَ إِعَادَةِ الشَّهُووِء لا 
كَالمِيرَاثِء فَإِنّهُ كَالمُسْتَجِدٌ وَلِذلِك يَخْرْج بِحَلِف أَحَدٍ الوَارِئِينَ نَصِيبُ العَائِبٍ مِنْ يد a‏ على 
أَحَدِ القوليي'"؛ بخلآف شَرِيكٍ الوَصِيِّةَء إذا قم شَاهِدَيْنِ ٠‏ سيوف تَضِيثُ المَشئُون وَالصَّبَِ الَذِي 
ّ يدع البُلُوعَ يۇخ 00 تَصِيبٌ ب الغائبء إن 0 عَيْنآ رَيَكْفِي دغوی کک تل َ 2 
ایز بن جت ين الذي لا تاي ةا التايت ت ا e‏ ل 
کل جزءِ شَائِْعٌ ع بَِنَهُمَا!"2 وائ لدب . ين فما يَتَعَيَنُ باتغي : 

(العَانِي) : و أدَعَيَا أن أبَاهُمَا قف عَلَيهمَا َي اة قف رتيب بت الوق وين شاود فَإِنْ 
َكَلَ أَحَدُهُمَاء لَمْ َج نَصِيبَة وَأسْتَحَقَ و الآ 2 ذا ماتا فضي الخالت لآ فة الط 
الثاني َير يمن تَفرِيعاً عَلَى أصَعْ القولَيْنٍ؛ وَهُْوَ أَنَّ البَطنّ الاي ال الح مِنَ الوَاقفب» لآ مِنَ 
البَطنٍ الأول وَنَصِيبُ ب التاكل يَبْتُ ا يبْتُ لِلبَطنٍ الثاني أنْضاًء إِذَا حَلَقُواء وَإِذَا نكلوا جَمِيعاًء حَلّفَ البَطنٌ 
الثاني إذا مَانُواء وَإِنْ لقو 5 البَطرثُ الثاني باليّمين. 


وَلَوْ مَاتَ الحَالف وَحْدَمٌ صرت تصِيئه إلى الكل ؛ في وَجه. 
وَل وَلَدِ الحَالِفِ؛ في وَجو. 

ت 93 7 2 و 
وَيُحكم بأنّهُ تَعَذْرَ مَضْرِفَةُ» في وَجْهِ. 


0 الو كد و يُصْرَفٌ إلى قرب الاس إلى الوّاقفب؟ فَإِنْ گان ارقف التشريكِ. فَحَلمَاء 
م ولد لأحَدِهِمَا ولد وَجَبَ إِخْرَاج لث الوَقفب ِن يَدِِمَاء ِن بَلعَ الطفل؛ ولف DE‏ 


اه 


تکل فقد تعر مَضْرِفَه وفيه ل أن رَد إِلَتْهِمَاء وَالئّاكل كَالمَغْدُوم” E‏ رل جلاف أذ َه لا ر 1 
عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ أَوَلاً. 


(آلْيَابُ آلْخَامِسُ: في الشَّهَادَةٍ عَلَى الشَّهًا 


وَيَجْرِي في كُلّ مَا لَيْسَ بعْقوبَة وَفِي العْقُوبَات لاه أقرَالٍ رفي الال يجري في عُقُوبَاتِ 


0 ti 


5 
َه سمس 
م 


لشّهَادَة) 


= زت] 

: قال الرافعي: «وكذلك يخرج بحلف أحد الوارثين نصيب الغائب من يد الخصم على أحد القولين» قيل‎ )١( 
هما وجهان. [آت]‎ 

(۲) قال الرافعي: «وإن كان عينا يساهمه لأن كل جزء شائع بينهما» أراد ما إذا أقام الحاضر شاهداً وحلف 
معه» والظاهر عند الأصحاب أنه لا يساهم. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «وإن نكل فقد تعذر مصرفهء وفيه قول: إنه يرد إليهماء والناكل كالمعدوم» سياق الكتاب 
يشعر بترجيح الأول» والظاهر عند الأئمة الثاني. [ت] 


0۲ 


الادَمِيينَ دون 20 الله ر تَعَالَى ؛ 4 فيهًا شه شنهّةَ لها بَدَلُ وَيجُرِي الخلاف في کتاب القاضي إلى 
القاضِي؛ وَفي التّوْكيلٍ ِسْتِيقَاءِ (و) القصاصر ‏ '". ذا مَتَعْنَاء لہ َع الدَّعْوَئ بالقصَاصِ على 
غاژب» َه النَدُ في أَرْبَمَة أمور: 


(الأَوَلُ): أَنَهُ لا يَجُورُ تَحَمُلٌ الشَّهَادَةِ عَلَى السَهَادَةء إلا إا قَالَ السَّامِدُ: أَشْهَّدْتُكَ عَلَى 


شَهَادَتي؛ أذ راه القرغء فد مهد تين بدي حاكم» قله أ غه على هاو إن لَمْ يَشْهَدْ و 
قالَ في ع عَيْرٍ مَجُلِسٍ القصاء: ِن على اَن حَڻ٬‏ وَعِندي بو شاد جز اللَحَمْل؛ ال 
في عبر مجلس الحم تَعَه لو قَالَ: عدي شهاة مَجرُومة لمن قفي وَجْهَانِء وَلَوْ قال: أَّدُ أن 
عل كذاء کم يتن " عله اراد الود وَلَوْ قَالَ: عَلَىَ لِمُلدَنِ آلف لَمْ يُحمَلْ عَلَى الوَعْدِء 
وَجَارَتِ السَّهَادَة؛ إِذ ل يُتَسَاهَلُ في الإقرَارٍ. 


( الثاني : في الطْوَارِىء): وَلاَ باس بِمَوْتٍ شَاهِدٍ الأضل وَغَيْبه وَمَرَضِهِء وَأَمَا إِذَا طَرَاً عَلَيْه 
الْفِسْقٌ أو العَدَاوَةٌ أو الودّمُ متت شَهَادَةُ المَْع؛ وَلَوْ طَرَاً الجُنُون؛ 3 َوَجْهَانِ ولو طرَآ العمى؛ 
فَوَجْهَانٍ مُرَتَبَانِء وَأَوْلَئ بألا يُنْتَمُ وَالصَّحِيحٌ أنَهُمَا لا يُنْتَعَانِء أا إِذَا كدب القَرْم أمْتَتَعَتِ 
الشَّهَادَةٌ 

00 العَدَمُء لهذ عَلَ گل شَاهِدٍ شَاهِدَانِء ِن شَهِدَا عَلَْ شَهَادَتهِمَا جَمِيعاًء جار 
عَلَى أة قيس القَوْلَيْن. َا يجوز زُ أن يَشْهَدَ أَحَدُ شَاهِدَي الل مَعَ م اهن اخ على ياد الأضل 
الثاني» وسا الَا كَالإقرَارٍ ازا تنمت بِشَاهِدَيْنِ اا بَعَة؟ فيه e‏ 

رجي مِنْ هَذِه آلاختلافاتِ في شُهُودٍ القزع في الزّنَاء إِنْ بلْنَاهًا ا قوّالِ؛ فيَجِبُ سِنَهَ 
عَشَرَ أو تان أو از بَعَةَ أو آَْنَانِ . 

(اليَابِعُ): آله لا لآ يَْمَمْ ORE OE‏ القع إلا إا مَاتَ الأضل» أو عرهن :فضا بحن 
الحضورء أو غَابَ فَوْقَ ق مَسَافَةِ القضر"» کان دونه وَفَوْقَ مَسَافَةٍ العَدَرَىء 0 وَحََوْفُ 
الغَرِيمِ وكُلَّ ما نرك په الجُمُعَةٌ؛ َالمَرَضسِء وَلَيِسَ غَلَى سُهُود لزع تزكية الأضلء لَكِنْ لَوْ رُكُواء 


7” 


ّث عدا شهدي بقؤل المَزِع ليس عله أذ , 0 يَشْهَدُوا عَلَى صِذْقٍ شُهُودٍ الأضل . 
(الْبَابٌ آلسَاِسُ: في الرجُوع) 
وَالنَظد في العقو ر لعقوبة» وَالْبْضْع » وَالمَال: 


ت 
o17 4‏ 


1 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي العقوبات ثلاثة أقوال إلى قوله وفي التوكيل باستيفاء القصاص» الخلاف في الشهادة 
على الشهادة في كتاب القاضي إلى القاضي وفي العقوبات وذكرهما في باب القضاء على الغائب» 
والتوكيل باستيفاء القصاص داخل فيما ذكره في باب الوكالة في التوكيل باستيفاء العقوبات. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «أو مرض مرضاً يشق عليه الحضورء أو غاب فوق مسافة القصر» لا حاجة إلى كلمة: فوق 
هاهنا. [آت] 


Yo 


(أى العموبة) : ا 26 0 القِصَاصِ َع القَضَاءَء رَيَحِبُ حَدُ القَذفيء إِنْ شَهِدُوا بالزّنَاء 
وَإِنْ قَانُوا : عَلطتاء ِي الحَدّ وَجْهَانِء وَإِنْ لم يُصَرْحْ بالؤجوع, وَلَكنْ قال لِلقَاضِي: تَوَقَفْء ؛ 
عاد ل أقض» قَفِي جواز القَصاء به وَجْهَانِ إن جَارٌ قَفِي وُجُوب الإعادة وَجْهَانِء ٠‏ فَإِنْ رَجَعَّ 


بعد 1 خد القضاءة قَفِي آلاستيفاء اانه E‏ 


n 
5 


34 


وَعَلَى التَالثِ : : يَسْتَؤْفي حرق الاد دون دود لله تَعَالَى» ا العال ف تزف (و) قطعاًء 
إن رجح بد سيق الل وَجَبَ علي الِصَاصُ» إِنْ قالَ: تَمَكُدْت: ولو جع وَل القاضِي ء وَهُوَ 
الى اشر فَعَلَيْه القِصَاصٌء وَالشَّاجِد مَعَهُ كَالمُمْسِكِ أو كَالشْرِيكِ؟ فيه رَجْهَان: وَالمُرَكّي إِذَا رَجَمَ 
5 م السَّامِدٍ أ كَالشَّرِيكِ؟ رَجھانء وَلَوب قَالَ بَعْضهُم : : أَخْطاتُ» فلا قِصَاصّ عَلَى 3 
لا شَرِيكُ حَاطىءِ : لو قال كل وَاحلِ: , تَعَدَ َعَمَدْتُ وَأَخْطَأً شَريکي»› قفي القِصّاصٍ وَجْهَانِ وَل قال : 
تَعَمَدْتُ وَلِكِنْ مَا عَلِنْتُ؛ أنه يقل بقؤلي فلا قِصَاصَ؛ عَلَى الاظْهَرٍ (و)ء وَلَوْ صَرَبَهُ ضَرْباً َل 
المَريضَ دُونَ الصّحبح”''» وَلَمْ يَعْلّم أله مَرِيضىٌ وَجَبَ القِصَاصٌ؛ عَلَى الأظهر . 
(الطْرَفُ لاني : : في البضع)؛ ذا رَجَعُوا بَعْدَ الشَّهَادَةِ عَلَى الطّلق» TE EE‏ 
الطْلدق» وَعَلَيْهِمْ (ح م) العْرْمُ وَكَذَا في اليتق وَالوْضاعٍ المَحَرّمٍ وَلَوْ شَهِدَ عَلَى المَالِ رَجُلُ 


ا 


راتان أو عَشْرْء يضف العُرْمِ عَلَى المزأو", وك نِفُ عَلَى جمِيع التْسَادء وَلَوْ شَهِدَ عَلَى رَضَاع 


ورو ده م 2 
9٠‏ 


7 


يخم رر نَسْوَةٍء وَرَجَعُواء على الَجُلٍ دور وَل عل رأ يطغ شس وَينَزْكَ كل مر 


نره وجلا ؛ ا هذا بشت بها الشنوق» قل يقت وء على الؤجل» ولو وجَمُوا إلا زج 
وة فَالصّحِيحٌ أَنْ لآ عُرم؛ لِقيَامٍ مَا يَسْتَقِلُ بکؤنه حَُجة . 
وَقيل : E‏ الى و 
َعَلَى الصّحبح: يَجِبُ على جَمِيع الرَاجعِينَ رُم الُم ِا لَمْ بطل إلا بع الحُجة. 
في جوب ازم على شوو الإخصان مع شهرد الزن 5ة فوا 
(أَحَدُمًا) : لا يجب شَيْءٌ. 
(والثاني): TS‏ 
0 و 


(وَالثَالِتُ) : آله ب كك الت علي إذ قل شَهَادَةِ الإِخْصَانٍ أنْنَانِء وَأقلٌ شَهَادَةِ الرنًا أزيعة . 


و جع وا ن شه الزتا وَالإِحْصَانِء ٠‏ أَجْتَمَعَ مِنَ ِي الأول أ قرا لا تخقئء وَالقَوْلآنٍ 


جَارِيَانِ في أنَّ شُهُودَ النَّعْلِينَ في الطلآقء هَل يَغْرَمُ مَعَهُمْ سُهُودُ الصّمَةٍ أو يَنْقَرِدُ هود التّْلِينَ 
و 0 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو ضربه ضرباً يقتل المريض دون الصحيح إلى اخره» المسألة مذكورة من قبل. [ت] 
(۲) في أ :الرجل. 


Yoo 


(الطرَفُ العَاليِثُ) : الوْجُوعٌ في عَبْنِ مال يُتَوَقَعُ رُجُوعْهُ اقرا الخَضْمٍء هَل وجب العُرْمَ في 
الخال ِلْحَيْلُولَة؟ فيه قؤلآن. 

اا إِذا ظَهَرَ كود الشَّاهِدٍ عَبْدَيْنٍ أو كَافِرَيْنٍ أو صَِييْنِ بان يُطْلانٌ القَضاء“» دادم الطلاقٌ 
وَالْعَتَاق وَإِنْ کان في َثْلِء وجب العْرْمٌ عَلَى القاضي ؛ لطب وَفِي رُجُوعِهِ عَلَى الشَّهُودٍ كلم سَبَقَ س 
في مَوْضْعِه . 


)١(‏ قال الرافعي: أما إذا ظهر كون الشاهد عبدين أو كافرين أو صبيين بان بطلان القضاء؛ الصورة مذكورة في 
آخر الباب الأوّل من «الشهادات». [ت] 


"05 


(كتابْ الدَعَاوَئ وَالبينَات) 
وَمَجَامِعٌ الكضوتات دو غلم كنك التشوئ» والجرات» وَاليمين + والدكول 4 والبينة : 
(الأَوَلُ: الدَّعْوَئ)» وَفِيه ا 
(الأولئ) فِيمَنْ يَحْنَاجُ إلى الدَّعْرَى وَمَنْ عُصِب مِنْهُ شي وَقدَرَ عَلَى أَسْيز تَرْدَادِهِ قهراً مِنْ عير 
تَحْرِيكِ فِتْنَوٍء جَارَ له ذَلِكَ وَلّمْ يرنه هُ الرَفمُ إلى القاضِي » إن گان حل وء ل بدن الان 
إلى القاضي؛ وَإِنْ کان حقة دنا ومن عله ا مقو مُمَاطل» قلا بد (و) مِنْ رَفعِه'' وَإِنْ كَانَ عدر 
رَفْعُهُ رزه أ توَارِيه؛ ِن ظَفِرَ بجس حَقَهِ فَلَهُ رة (م)ء وَإِنْ کان قد ظَفِرَ بغَيْرٍ جنس حقه» 


فَقَوْلآَنِء وَإِنْ قلا : يَأَخْدُ (ح)» فيَرْقَعُهُ إلى القاضي؛ عَمَّها حى يي في حَقَهِ بَعْدَ إِقامَة اة علد أنه 


ت 


يَسْتَحِقٌّ المَالَ . 

وَقيل: بَلْ يُتَمَلّكُ مِنَ العيْنِ بمقدار حَقَهِ 

ولو تلف قل ا الك فهو ين انه وَإِنْ لَمْ باز إِلَى اليم حى نَقَصَتٍ القِيمَة 
قَهُوَ مَحْسُوبٌ عليه إن لَمْ يَظمَر إلا بتاع يُسَاِي ي اکر ین له م شتو اوبات لذ بت لك 
مَعْزُودٌ في حَمَهِ في أَخْذِه؛ حى لو ل تقب الْجِدَارَ؛ ِيَأَحْدَهُ فَلَئِسَ عَلَيْهِ أَزشنُ النَقْبء وَفبه وَجه؛ أ 
يَضْمَنُ الزيادَةَء وَلَوْ کان حَقَهُ دَرَاهم کا فال المُنكيرة > وَرَضِيَ بهّاء جَارَء وَإِنْ كَانَ 
ا لم يَجُزء إلا أن يي بالدتانير وَيَشْتَرِي بها جِنْسَ حَقهء وَلَوْ جَحَدَ مَنْ عَلَيْهِ الح وَل 
عَلَى المُسْتَحِقَ يث جار لَه أَيْضاً أَنْ يَجْحَدَ وَيَحْصْلَ التَّقَاصصٌ لِلضَّرُورَة. 


(العَانيَةُ : فى حَد المُدَّعِي)؛ وة فؤلآان: 


4 
حَقه0" . 


(رالثاني): َه الي يدعي را حَفِياً عَلَى خلاف لظا فلو ا ل اليس » فقال: 
اسلا مغل تاع (و) دایم با وَقَالَتْ: بل عَلَى العاقب» َالزَذِجْ هو الي حلي وشوه 
لَكِنَّ المَرْأَةَ هي التي تَدَعِي مرا ظاهراء فَإِنَّ تَسَاوْقَ e‏ ي فالفول: قول من ¿ خر عَلَى 
المَوْليْنِ وا الغو | إذا أَذَّعَى ر د الوَدِيعةِ» صُدَّقَ بيّمينه للؤخصّة 2 ل الأَمَانَِ: م خد 
الدَّعْوَى الصَّحِيسةَ أن تكن محلو ما ر فال عَلَيْهِ شي لم يُسْمَعْ وَلَوْ قالَ: وَهَبَ مِنّيء 


(۱) قال الرافعي : «وإن كان حقه دَيْنآًء ومن عليه مقر مماطل» فلا بد من رفعه إلى القاضي» هذا وجه والثاني: 
أنه يلزمه المرافعة» ويستقل بالأخذ من ماله وقد ذكر القاضي أبو الطيب والروياني أنه الأصح. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «فإن قلنا: يأخذ فرفعه إلى القاضي .... إلى قوله: وقيل: إنه يستقل بالبيع بجنس حقه» 
سياق الكتاب يشعر بترجيح الأول والأصح الثاني. [ت] 


YoV 


أو باع لَمْ يُسْمَعْ؛ حى يَقُولَ: وَيَلْرَمُهُ اليم إلىّ. 

(الثالثة): مَنْ قامّث عليه تة فَلَئِسَ لَه أَنْ يُحَلّف المُدّعِيَء مَا لَمْ يقَدُمْ دَعْرَى صَحِيحَة؛ مع 
أو إ: راء فلو أَذّعَىْ ف فق السود وَعَلِمّ ال ع الا ا وَكَذَا لو أَدّعَى ؟؛ 
¢ 


eX 


- 


قر لان الإقرار لَيِسَ عَيْنَ الحَقٌ؛ وَكَذَا إذا وا 2 لت 00 ا 
يمي“ يميه قفي كَل ذلك وَجْهَانِ؛ فَإنَهُ لَِسَ بِعَيْنِ الحَقٌّ لكن يَنْمَمُ في الحَقٌء ولا لاف اه 
e‏ 


ل: أ برَأَني كلل ركذي 


]66 
بجعا 
الها 

. 

e 
CI 

6 
e 
لها‎ 


وَلَوْ 0 0 هذا لا يْسْمَعُ» إِذْ لا مى لِلإبرَاء عَن الدَعْوَئ . 

اا شن أن يَدَعِيَ في التّكاح ؛ ئه تَرَوَجَهَا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْنِ وَرِضَامَاء فَإِنْ أَطْلَقَء 
فالتَصنْ أَنَّهُ 6 

وفي البيع يُسْمَعٌ . 

َل ف بالق دشري 

وَلَرْ قَالَ: هِيّ رَوْجَتِيء كَمَاءُ الإطلآقُ؛ عَلَى الصّحجيح (و)0©. 

َدَعْرَى ا E E‏ ا 

(السَادِسَة) : دَعْوَاهًا الزَّوْجِيّة لا د ُسْمَعٌ؛ عَلَى لصح مَالَمْ يتَعَوَضْ لِمَهْرٍ أؤْ كك 

قن قلنًا: جع فيل تَنْدفِعٌ يمُجَوّدٍ إنکاره؟ غات اغ الإنْكَارَ طَلآقٌ أَمْ لآ حَنَّى 
أو بد ذلك بعل ازوج إلله» بو علاق . 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو قال: أبرأني موكلك وكذبه استوفى في الحال؛ ذكره مرة في القضاء على الغائب. [ت] 
(۲) قال الرافعي: «فإن أطلق فالنص أنه لايع وفي البيع يسمع» وقيل: قولان بالنقل والتخريج» هذا يشعر 
بأن الأصحاب جرى بعضهم على تقرير النتصين» وتصرف بعضهم فيهما بالنقل والتخريج على المعهود في 
اللّظائر » لكن الكتب ساكتة عن النص في البيع» وعن النقل والتخريج. [ت] 
(۳) قال الرافعي : «ولو قال: هي زوجتي كفاه الإطلاق على الصحيح» الظاهر عند الأصحاب أنه كدعوى ابتداء 
)€( 0 الرافمي : «دعواها الزوجية لا تسمع ما لم يتعرض لمهر أو نفقة» قد ذكر المسألة في «النکاح؛ حيث 
« لكن ادعى زوجية مطلقة. ففي سماع مثل هذه الدعوى وجهان». [ت] وقال أيضاً : «دعواها 
عو ير . إلى آخره» ميل الأكثرين ! إلى أنها تسمع . زت] 


"4 


و 


(الشابعة): العبْدُ إِذَا أَدَعَىْ؛ أله حر حو الأضل»ء مدق مه یمین وَإِنِ أدَعَى الإغَْاقَء فَعَلَيْهِ ابه 


3 المي > هَل قبل دَعْوَاهُ الحريّة؟ فيه وَجْهَانِ ن فلا : o‏ فَالصَّحِيحٌ ؛ أله إا بلع 
سُمِعَتْء وَصُدَْقَ یمین" وَلاَ تَأَئِيَ ! لِلْيَدِ وَلَإِبْطالٍ الدَّعْوَى السابقة. 

ووز شَرَاءٌ العَبْلِ د البالغ ؟ أَغْتِمّاداً عَلَىْ ظَاهِرٍ اليد مَعَ سوت الْعَبْد. 

وَقِيلَ: لآ بُ مِنْ إقرَاره. 

(النَامهُ): الدَّعْوَئ بالدَّيْنِ المُوّجل» فيه وَجْهَانِ؛ لاک لآ يلرم يه شَيْءْ في الحَالء وَدَعْوَىئ 
لاس سْتِيلآدٍ تُسْمَعْ» وَدَعْوَى ادير وَتَعْلِيقٍ الْعِنْق بِصِفَةٍ كَالدَيْنٍ المُوّجَُل . 

(الكَاسعَة): َو ل I E E‏ دَلاَلٍ؛ عه عَشَرَة فجَحَد فَلَهُ ن 06 بي 
عََيْه نَوْبٌ» إِنْ تَلِفء فَعَليْهِ حَمْسَةٌ وَإِنْ باع قله عَشَرَةٌ وَإِنْ كان قائماء فعَليّه به رَد الذؤب» وَيُقَبَلٌ 


مَعّ التّرَدد للحاجة . 
وَقِيلَ: يبي ن يُعَيّنَ كَل قم في دَعْوَئ . 
م إذا کک لَه أن م 0 كَذِيهء مَبُحَلّف؟ فيه وَجْهَانٍ 


وقول ۳ 2 دَعْوَاكَ مَخْرَجٌُ». أو «لِفلانِ 0 أكثر مما لَكَ» اسْيهْرَاءٌ وَلَيْسَ بإقرار» فيه 


(الأولى :) لو قال: لي عَلَيِكَ عَشَرَةٌ فقال لا يَرَمِي العَشَرَةه لم يك کا فطلا بن 
يلف بائ لبن علد عَشَرَةٌ ل كَانَ ناكلا عَنِ اليَمينِ فِيمَا دُونَ العَشْرَةء 
وَلِلمُدّعِي أن خا على ال شيعا إلا إا أَضَافَ إلى عَقْدِ بن قَالَْ: نَكْحْتَنِي بِخَمْسِينَ» 
فَحَلَفَ فَحَلَفَ آله تكح لآ + يي O‏ لِمُنَاقضَّةٍ الدّعْوَى . 

(الثانية) : لو قال مف َوبِي؛ لي عَلَيِكَ الأزش» فيكف أن يَقُولَ: لا يلمي الأو .ولا 
رَه النَعَدْضُ لِكَمْزيق؛ وَكَذَا إذا أدَعَى ملكاء أ دَيناًء فَيكْفِي أن يَقُولَ : لا يَلْرّمُنى ي الشليم» > إن 
كَانّ الك في يده يإجَارٍَ اؤ رَهِْء وَحَافَ إِنْ أو أن يُطَالَبَ الي ٠‏ فقدٌ قِيلٌ: القؤل وو لأنَّ اليد 
تُصَدَّقَُ في الرَهْن وَالإِجَارَةٍ فا فا الل رل العاف اة أن نضا ارات وقول إن 


(۱) قال الرافعي : «فالصحيح أنه إذا بَلْعّ سمعت وصدق بيمينه إلى آخره» المسألة مذكورة في اللقيط حيث 
قال: فإن بلغ» وأنكر ففي انتفاء الرق وجهان لكنه أرسل ذكر الوجهين هناك» وهاهنا رجح وقال أيضاً: 
«فإن قلنا: لا تسمع » فالصحيح أنه إذا بلغ سمعت وصدق بيمينه إلى آخره» الأرجح عند أكثرهم خلافه. 
[ت] 

(۲) قال الرافعي: «فأقر أنه نكح لا بالخمسين» هذا لا حاجة إليه في التصوير فإنها تطلب الصداق» ولا فرق 
فيه إذا نكل بين أن يقر بالنكاح» أو لا يقر. [ت] 


10۹ 


دَعَيْتُ ملكا مُطْلَقاًء فلا يَلْرَمِي اكليم وَإنِ 0 اي 
ل هَڌا لآ يُْمَعُ مُرَدداء وَلَكنَّ حيلتة أن يُنكر ملكة إذ اکر هر بك eT‏ 
عير جنس حَقَهِ . 
(الثَالِئةُ) : إذا أذعَى عَلَيْهِ ملكاء فقال: لَيِسَ لي إِنّمَا هو وَقفٌ على القُقَرَاءِء أو عَلَى وَلَدى أ 
هُرَ ملك طفلِيء نْصَرَفّتِ (و) الخُصُومَةُ عله لا ين تخليف اَل رلا وليه و» وَلاَ يُنْجِي إلا 
اليه 0 َس لي أ هُرَ لِمَنْ لا أُسَمَيِء لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ الحُصُومَة. 


کے ر روه 


: اخم القاضي إلى أَنْ يویم حجة لمَالكِ. 


1 


ن 


وَل قال هو لفان خض فان صَدَفَة: انضرفت الخصومة عن ولو ذه فَالصَّحِيحٌ 
- روو 5 21 
القاضى يأخذه؛ لبن مستحقة. 


وَقِيِلَ: يُسَلّمُ إلى المُدَّعِي؛ إِذْ لآ مازع لَه 

َقِيلَ: يرك في يَدِهِ إِلَى قِيَامٍ حُجَةِ 

وَل اف إلى غائب» ِي ألْصِرَاف الخصوقة عه ومان إن فا يُنْصَرِفُِ يُعْرَضُ عله 
اليَمِينُ؟؛ حَدّ حى يَسْتَفِيدَ المُدّعِي نوله اليَمِينَ وَآنيراع ع الشَّيْءِ مِنْ يده أَوْ يُقِيمَ البَينهَ وا ا 
العَائِبُ إن رَجَعَ؛ کان هو صَاحب اليَد ل 

رن قُلْنَا: يَنْصَرِفُ عه فَلَوْ كان لِلمُدَعِي بيه فَهُوَ قضًا على ا لقاع إلى تمن 
مع قَلَوْ كَانَ لِصَاحِب الل + 1 كه عر أنه لِلعَائب» سْمعَتْ إن أَنَتَ وَكَالَةَ فسه» وَقدمَتْ عَلَى ية 
المُذّعِي؛ إن لم يكبت كاله هَل يُسْمَعُ» ِنْ ْنَا : إِنَّ لخدي تقليفةة ا ر 
بالحَيْلُولَة لَه غَرَضنٌ في إِقَامَةٍ م البَينَةِ؛ ِيَضْرِف هَذِهِ اليَمِينَ ع عَنْ نَفْسِه؟ ففِيه وَجْهَانِ؛ أَظْهَرْهُمَا: أ 
م إِذ لس بِمَالِكِ وَل وَكيل » ٠‏ فَإِنْ أذَعَىْ لتفسه عُلْقَةَ رَهْنِ د إا فو چان 0 
يُسْمَعَ» فد يك لِصَرْفٍ ال المُدّعِي في الحَالٍ مُقَدَّمَةَ فَإِنْ رَجَمَ العَائِبُ» و 
البَينََ بسك وَإِنْ سَمِعْنًا لِعلْقَةٍ الإِجَارَة رامن َأَيّ البينتيْن يُقَدَمُ؟ فيه وَجْهَانٍ وحيث 
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لل ا لا ا م فت أو أو الثاني :شرم 1 لَه القيَمَة . 
(الَابِعَةُ): إِذَاَرَجَ المَبِيعُ محا لَه الؤجوع عَلَى البَائع ڀالمَن» فا صَرَّحَ في براع 


2 


- 
هو 2 .- 


أنه چ وَل اذ جَارِيَة بجو 


25 


المُدّعِي ؛ باه کان ملْكَ 7 ففی ي الوْجُوع ا و 
فاليا ئه ذب تفس فَالوَّلَدٌ خی رالجَارية مُسْتَوْلَدَةٌ وَعَلَيْهِ قيمَنها لِلمُقَرَ لَه مَعَ المَهْرٍ. 


وَقِيلّ : د الجَارٍ ية للمُقَة لَه إن اقوت بصِدقه قه في الوْجُوع . 
ااا جَوَابٌ ذَعْوَّى الْقِصَاص عَلَى العَبْدِ يُطْلَبُ مِنَ العَبِِء رَدَعْرَى الأزش يُطْلَبُ جَوَابُهّا 
من السَّيِّد وَلكن لَهُ تَْلِيف العَبْدِء تعلق زمه إن فلتا: عن پو وَسَمِعْنًا الدَّعْوَئ بالدَيْنٍ 


الموج أنْفنا وَِذَا أَذّعَ» وَل يَحْلِفْ وَقَالَ: لي بينة وا منْهُ كُفيلاً» لم يَلْرَمْهُ ةه (و) ذلك 


1 


TT‏ القضَاةء وَإِذَا أَقَامَ فَلَهُ (و) طَلَّبُ الكَفِيل قبل التَمْدِيل. 

(الدِكُنُ الثَالِثُ: في الحَلِف) : َالئََّمُ في الحَلفب وَالحَالف وَالمَخْلُوف عَلَيْهِ وَالحكم. 

(أَعَا الحَلِفٌ)» يجري فيه التّغْلِيظ إلا فيمًا (و م) هُوَ دود صاب الركاةء وَل أنْكَرَ السّيّدٌ عِنْقَ 
عَبْدٍ حَسِيسء لَمْ تُقَلّط (ر) مين ن تكن علط على الف 5 دعي RN‏ ت 
ِشَاهِدِ وَيَمِينٍ يجري في التَعْلِيظِ وتخري بها في عبرب الثناد, دكي وكرت منقعة أو شتت 
راء في اللَعَانِ ل (و) عَلَى المُحَدَرَ ة بِحُضُورٍ الجَامِع زل د ا و اليَمِينِ أن 
طاق الإنْكَارَ وَأ يَقَعَ بَمْدَ عَرْضٍ القَاضِي» فلو بَادَرَ قبل طَلَّبِ القاضي» ل تد هب 


(وَآَنَا المَخْلُوفٌ عَلَيْه)» فَيَخْلِفُ عَلَى البَتّ في كَل ما يَنْسِيةُ ية إلى نَفْسِهِ من تفي أذ إِثْبَات 
رَيَْلِفُ عَلَى البَتَ في الات ت التنشوب إلى عير كنم؛ ني اللي يفي الَف على تفي الهلم. 
فقول لا أَعْلَمُ عَلَى مُرَرٌئِي دين وَلآَ أعْلّمُ مِنْهُ إثلآفا وَبَيعاء وهل يفيت يشت في تفي أزش الحنايَة عَنٍ 
العَئْدِ؟ وَجُهانِ» زفي لي الف عن يتت الي قشر مريجهاء يِب ا م جل لَه اليَمِينُ 
البَثُ بِظَّنّ يَحْصّلُ لَهُ؛ مِنْ حط أذ قري حَال؛ يِن کول حَضم وَغَيْره: رظ في التمين إن كه 
ا وري الخال نولا فر إن خا الله بِحَيْتْ لآ يَسْمَعُ القاضِيء وَل 
بَحِلُ للشَفْمَوي أن يَْلِفَ عند القاضِي الحََنِيَ عَلى تفي تي اللرومٍ في شَفْمَةَ الجار؛ بتَأوِيلٍ أَغتَقَادٍ 


2 


تسه بَنْ إذا أَلْرّمَهُ القاضي» ا ل ا وَعَلَيْه أن ي یخلف يكلف وهل يلر بَاطنا؟ فيه خلاف: 

َقِيلَ: إِنْ كَانَ مُجْتَهداء لَمْ يَلْرَنه» وَإِنْ كَانَ مُمَلّداًء يَلْرَمُهُ بَاطِنا. 

(وَأََا الحَالفٌ)» فهر كل م وجه عَلَيْهِ دَعْوَئْ صَحِيحة» قحلت (ح م) في إذكان الكت 
وَالدَلاء وَالدَجَعَة (ح) وَالتكاح وَالظْهَارٍ والإيلآع» وَل يَحْلِفٌ في دود الله تَعَالَئ ؛ إِذ ل راع فيها؛ 
َلآ يلف القَاضِيٍ رالشاد وَيَحْلِفُ القَاضِي بَعْدَ العَزل» ولا يلف الصَّبِيُ إذا آذعَى البو 
بل يُصَدَقُ ولد قَالَّ: آنا صبی۰ لم يَحْلِفْ ‏ بل ينظ و إل الصَّبىٌّ المْشرك إذا آدٌعیٰ 8 
اشتنتت e‏ کک ل 

ولا تخل الوص 51 : إِفْرَارُهُمَاء أَعْني بالدَيْنِ عَلَى المَيّْتِء َلآ يَخْلِفُ 
00 مَنْ يكر الوكالة أسْتِيفَاءٍ الحقٌ؛ لَه وَإِنْ عَلِمَ أنه وَكِيلٌء فَيَجُورُ جُحُودُ المُوَكلِء وَهَل 
يَجُورُ للوكيل بِالحُصُومَةِ ! إقامة التو على وگال بن غير حور الخضم؟ فيه وَجْهَانٍ. 

(وَأَكَا حُكُمُ اليَمِينِ)» د فَهُوَ أَنْقِطاعٌ الخْصُومَةٍ في الحَالِ» له بََاءَةٌ الذَّكَقَ ب لِلمُدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ؛ 


)غ2 قال الرافعى: «ولا يحلف القاضي والشاهد» هذا قد سبق في اخر الباب الأؤل من أدب القضاء» وهرة 
(۲) قال الرافعى : «ويحلف القاضي بعد العزل» هذا وجه والميل إلى الآخر أكثر. [ت] 


55١ 


ام 


آن قم اله يعر باه لَمْ يَْلم؛ أن لَهُ ينها , فَِنْ أقو ؛ 
القثول وَجْهَانٍ. 

وَلَو قال : E‏ شهُودي» يَطَلَت البعنة وَفِي بُطادَنِ دَعْوَاهُ وَجْهَانِ؛ إن قلا : لا كط فان اء 
الخَضْمْ ِقَرَارَ ذب اسورد اراد أن يُقِيمَ عَلَيْهِ شَاهِدا,ٍ وَيَخْلِفَ مَعَهُ مَعَهُ؛ ليُسْقِط البَيْنَهَ ا 
لاد مَقَصُودَهُ الط ٠‏ وَإِنْ لتا : بطل دوا ارت الشركة الناِضَة؛ لإِسْقَاطٍ الغو بِالْمَان ولو 
قَالَ: حَلَْنِي مره ٠‏ قلف عَلَى أنه ما لمي سُمِعَ عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَيْنٍ ٠‏ فلو أَجَابَهُ بِأنّهُ حَلَفَنِي مره 
عَلَْ أي مَا حَلَفْئُك قليف عَلَى أنه ل تا حَأمِي؛ e‏ ۰ 


(الوُكنُ الرَابعٌ : التُكولٌ)» وَلاً يَعْْتُ يبت (م) الق په وَلَكِنْ رَد عَلَى المُدّعِيء داحم كول 

يتِه پان لا E‏ أن أن كر اؤ سَكَتَ نال القاضِي : قضَيْتٌ بلول قال 
لدعي : : أخيفث, َينيضيٍ أَنْ يَعْرِضَ نَ القاضِي اليَمِينَ ثَلآتَ مَوَاتِء وَيَشْرَحَ له حم التكولء فَإِنْ لم 
يَشرَخ» و بالتُكول» فَرَجَعَ ‏ وَقَالَ: لَمْ أغرف حُكْمْ التُكوك» ِي جا الحَلِف خلافٌ (و). 

وَحَيْثُ مَتَعْنَاه فلو رَضِيَ المُدَّعي بيمينه » قَفِي جَوَازِهِ وَجَهَانِ 4 المُدّعِي؛ 0 َنْكُولَهُ 
كَحَلِفٍ المُدَعَئ عَلَيِْه َو حل فهر گإفرار الحَضم أن كَبينته؟ فيه جلآثء وَل شَلدَ في أَنَّهُ يَسْتَحِقٌ 
الحَنّ به وَإِنْ قال المُدّعي: نووني مهاه تلاثاً؛ لاه عَلَى آخيَاره في تَأَخِيرٍ الطْلَبء ما 
الف ل e‏ ب بنك توك يط کا ا وكان کر 

رَفِيه وَجه؛ أله ع ته أبداً. 


وَكَذَا العلام فب فيمَا اقام كاهدا : وأناذ أن كلف مق كه ٿو نكل » ٠‏ فَالصّحِبحُ (و)؛ أنه 


3 


عا 


مه بَعْدَ ذَلِكَء إلا بيه د 1 اليَمِينِ حَيْتُ يكون الي السُّلْطانَ . 
n E‏ لرکاةء > لَمْ يلف الساعي» بل يُقضئ بالتُكول؛ ؛ على وَجْه. 


< 4 


َيُْبَسُ؛ على وجو َتَّى يَخْلف أز يق وَالدّم إِذَا أدَعَن؛ أَنَهُ أسْلّمَ قبل آَنْقِضَاءِ التق نم 
كع المع لعجل ا اقل رد 

وَيُقَضَى عَلَيْه ؛ على وَجْهِ. 

ولا يُلَبُ من شَيْءٌ؛ عَلَ وَجو. 

وَوَلَدُ المُرَْرِقةء إِذَا أدَعَى البُلُوعَ رآلھم ونکل لم يت يبت (و) سمه إل أن يُعْلّمْ بُلُوعْهُ. 

وَمَنْ مَاتَء وَلآ وَارِتَ لَه فَأدّعَى القَاضِي لَه ينا عَلَىْ إِنْسَانٍء َكل حُبسس؛ عَلَى وَجْهِ؛ 


)١(‏ قال الرافعي: «ويعتذر بأنه لم يعلم أن له بينة» هذا لا يشترط في صؤرّة المسألةء بل له إقامة البينة» وإن 
لم يعتذر فلو لم يذكره لم تَضْرٌ. آت] 


Y۲ 


عت بف أذ حلفت 

وَقَضِي عَلَيْهِ بالمّال؛ على وَجْهِ. 

َيَْكُ؛ على وجو وهو ابد ْنا نه في الذي 

(الؤْكْنُ الخَامِس البَيِنَهُ)ء وَقَذ ذَكَرْنَا شُرُوطَهَاء فَإِنْ تَعَارَضَنَاء وَلاً تَرْجِيمَ؛ قلا يَخْلّو: | 
يكوك الجدعى فى أيدِيهما أؤفن ينا ثالي: 

إن كان في يد تالش فَالبَيتَانٍ يتَسَاقَطَانِ (ح)؛ عَلَىْ قول 

وَنُوجَبُ القِسْمَهُ بَيِنّهُمَاِ عَلَىْ قَؤْلٍ 

فقي بينَّهُمَا؛ عَلَى قَولِ؛ فَيْسَلّمُ لِمَنْ خَرَجَتْ فَزْعَمُهُ. 

قف إِلَى الصُلْح على قؤلء وَل يَجْرِي قول الْقِسْمَةٍ َالصُلْحٍ في (و) الرَّوْجَةَ المُتَتَارَّعَة بين 

وا وَفِي ران قول القرْعَةٍ جلف فإذا تَكَادَبَت البَيننَانِ صَرِيحاً» لم ينج إلا التّهانّه؛ كما لو 
شهدا حَدُمُمَا عَلَى القل في قتي وَشَهِدَ الآحَرُ عَلى الَا ة في ذَلِكَ الوقتِ نَفْسِهِ. 
وَقِيلَ بطر بَقِيّةِ الأقرًال"“ أيضا. 

ولو آَم اثالث لأَحَدِِمَاء فَهَلْ يرل ِفْرَارُهُ منْزلَة البّدِ حَبَّئ تَرْجَحَ البيئة؟ فيه وَجهَانِ. 

(الالة الثايّةُ): أن يكر فى يَذِهِمَاء ولا يمى إن كاد لكل وَاحِدٍ بيه أن تجري الأقوَال» 
وَلَكِنْ إِذَا قلنَا بالتَهَائرِء فَهَهْنَا بى الدَارُ في أَيْدِيهمَاء إن لَمْ يکن به فكل وَاحِدٍ مدع في الضف 
معي عَلَْهِ في التَضْفء ٠‏ حلفت کل وا جي على تفي مَا يَدَعِيه صا له ره التّحَوْضُ للإئَات 
بخلف الَحَالّفٍ في ال م؛ إذ الضف مَلهُنَا مي عَنِ الضف وََمَ؛ لا يَتَمَيّرْ المُدّعِي عَن المُدعَى 
علله. 


مر 


Ça 


قي في وججوب الجَنع بَْنَ التي وَالإبات في المَسالتين قؤلانِ الل وَالتَخْرِيج ٤‏ ن 


8 
- 


حَلَفَ الأول عَلَى الَني َكل الثاني» رد عَلَيِْ اليم خف عَلَى الإثيات. وَإِنْ نكل الأول | دي 
ر بدأ به به القاضي ؛ تَدَكُما أو ِالفرْعَةَ أَجْتَمَعَ على الثاني يمين ن التي للنَضفب النِي في يده وَيَمِين 
الاثّا ت للأضف الذي في بي شريكه؛ ته ين اد تجتغ بين الثفي والإثبا. 


2 


وَقیل : لا بد بد مِنْ يَمِينَيْنِ . 
ا ذا وُجِدَ النَّرْجِيحٌ» فَمَدَارِكُ اللَرْجيح 


هاء 


)١(‏ قال الرافعي: «ولا يجري قول القسمةء والصلح في الزوجة المتنازعة بين رجلين» الظاهر جريان قول 
الصلح. وهو الوقف. [ت] 

90 قال ال اف و ادت الان اضريها .+ . إلى قوله وقيل بطرد بقية الأقوال» الأول أرجح عند 
صاحب الكتاب» والأشهر الثاني . [آت] 


1۳ 


(المَدْرَكُ الْأَوَلُ): فة الحْجَة؛ فَيُقَدَمُ شاهدَانِ عَلَى شَامِدٍ و ا 
فو م يمين ؛ في صح 
فْتَرَنَتِ اليّدُ بالحْجَة الصَعِيفَة» فَوَجْهَانِ :© 
E EOE)‏ 


(والثاني) : أَنّهُمَا َتَعَادَلَآَنِ . 


ا و 


ما إِذَا كَانَ شُهُودُ أَحَدِمِمَا أَكثْرَ آز أَعْدَلَء قل تَرْجيحَ به (م)؛ في القَوْلٍ الجَدِيدٍ أَضلاً؛ بخلف 
الوَوَايَة؛ وَكَذَا لا نوجي م لِرَجُلَيْنٍ عَلَىئْ رَجُل وَمْرَأَنَينِ . 

(المَدْرَكٌ ا اليد ققدم ب لعل على بَيُنةِ بيت الخارج ؛ وَلَكِنْ ِذَا أا بعد ية 
الخَارِج» وَلَو َرَادَ إقَامتَهًا قبل دَعْرَى مدعي الگنجيل» لَمْ جز 9( وَلَوْ أقامَ بَعْدَ الدَعْوَىئ إِسْقَاطٍ 
اليَِينٍ ؛ ٠‏ فَالطافَة '(و) آله لا جوز وَلَوْ اقام بد نة ي 5 التَعْدِيل» فَوَجْهَانِء أَمَا إِذَا اقام 
بَعْدَ إِزَالَةَ يده بينَة م َو أَدَعَئ ملكا سَابِقَا َه يدم بِسَبَبِ يده ه التي س َس سَبَقَ القضَاءُ 5 زَالَيَا؟ فيه 
وَجَهَان وَل أَقامَ بعد القَضَاءِ ء قبل اليم ٠‏ فَوَجهَانِ مُرَنَبَانِ ا أن َد 2 م إذا قَدَمْنَا نة 
الداخلء فل يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَْلِفَ مَعَهُ؟ فيه وَجَْانِاو). 

وَقِيلَ: إِنَهُ تنيز کک إل في شتا 2 َة الخَارِج» فَيبَقَى عَلَيْهِ اليَمِينُ؛ كما كان . 


ا 
لُ): الدَاخِلٍ إا قَامَتْ عَلَيْهِ البَيّنهُ فَدّعَى الشرَاءَ مِنَ المُذَّعِيء أؤ تَبَتَ الذَيْنُ؛ فَأَذَّعَى 


الإبْوَاءء فإن ن کات ال حاف شيعت قبل إِزَالَةٍ اليد وَنَوفية الدَيْنْء وَإِنْ E EE‏ في 
ارقت انك eT‏ 


1١. 


ت 


0 ¿ قو لِغَيْرِهِ بِمِلْكِء يه م ُشتغ تند غر عن بع فلي اليك ين افق 
الاك د مخز ول ا الأغزى لذ دكي التي ا يه وَجْهَانِ. 
کک إذ اة لَبِسَتْ بِحُجَةٍ َة عَلَيْهِ ؛ فَلَهُ دَعْوَى المِلْكِ مُطلقاً. 
: آشْتمًا شْتِمَالُ إخدى يتين عَلَن راء وهي 
(الأَوَلُ) زياد التَارِيخ ا ذا شهدت 0 د سد وَالأُخْوَىئ مر سين ٬‏ في 


وَالأَجْبَِنُ له يَحْنَا 
(المَدْرَكُ الال 


)١(‏ قال الرافعي: «فلو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة فوجهان. . . إلى آخرها» قيل: فيه قولان. ترجيح صاحب 
الكتاب اليدء وترجيح لاخر. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «المدرك الثالث اشتمال إحدى البينتين على زيادة وهي أقسام الأول: زيادة التاريخ»» ثم قال 
الطرف الثاني في العقودء والثالث في الموت ترتيب الكتاب من هنا إلى اخر الباب مضطربء فإن زيادة 
التاريخ تدخل في العقود والموت» كما في الأموال المطلقة ولا ينبغي أن يدخل بعض أقسام التقسيم في 
بعض» ويجوز أن يقول في أول الركن تعارض البينتين قد يقع في الأملاكء وقد يقع في غيرها كالعقود 
والموت والوصيةء فهذه أطراف : الأول في الأملاك والبيتتان المُتعارضتان فيهاء إما أن يخلو عن الترجيح- 


1€ 


ر و 8 2. و وده Gg‏ 

تَقَدِيمٍ الاق لاء وَإِنْ كَانَتْ إخداهمًا مظلقة والاحرئ مؤوعة أذاكهًا 
قراف أن زِرَاعَقَِ ف فقؤلان مرا ا ا المُقيّدُ فن جَعَلْنَا لِلسَّبْق أثراء فَكَانَ السَّبْقُ في 
جاب وَالِيَدُ في جَانِبِ» دم اليَدُ؛ عَلَىْ وَجْوء وَالسَبْقُ؛ عَلَىْ وجه وَيَتَعَادَلآَنِ؛ٍ على وَجْهِ. 


(فْوُوعٌ) : 

(الأَوَلُ): لو شهدت ليبن بملكه بالأنسء وَلَمْ تتَعِرَضْ لِلحَالِء لَمْ تُسْمَعْ (و) حَتَّْ يَقُولَ: هُوَ 
ْک في الخال أو لاً أعلَمُ له مُزِيلآء فإ قال : لا أذريء رال أ لآ لم يُقْبَلَء وَإِن قَالَ: عمد أله 
لَك بمْجَرَدِ الاسيضحاب» في بول جلاف أَنَا لو سَهِدَ بائ أَمرَ له بالأئس تبت الإقرَارٌ 


وَيُسْتَضْحَبُ(و) مُوجِبُ الإقَرَارِء وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَضٍ | 0 ِلْمِلْكِ في الحَالِء وَلَوْ قال المُدَعَى عَلَيْهِ: 
كان مِلْكَكَ بالأنسء 0 0 أل ير يدك ر خر عن تخقيق» َيُسْتَصْحَبُ؛ بخلاف 
السَّامِلِ؛ ئه يُخِرٌُ عَنْ تَحْمِينٍ؛ E‏ مر يله بالأنس» شر تَرَاهُ مِنَّ المُدَّعَى عَلَيْه 
3 ز أو لَهُ المُذّعَى عَلَيْهِ الاس تم في العا نه اَستَتَد إل تفي وَل جلف أله لَوْ شَهِدَ 
عَلَىْ ائه كَانَ في يَدِ المُدّعي بالْسء قبل وَجُعِلَ المُدَّعِي صَاحِبَ 5 

(المَرْعٌ الثّاني): ليه المُطلَقَة رةه عدم تَقَدُمَ زَّوَالٍ الملكِ عَلَىْ ما قبل البيّئة؛ حَنَّ لز شَهدَ 
على دَابَ فَيْتَاجْهَا قبل الإقامَةٍ لِلمُدَّعَى عَلَيْه وَالتمَرَة البَادِيَة عَلَى الشَّجَرَةٍ أَيْضاً كَذَلِكَ 0 
(و» أن الجَنِينَ حَالَ الشَّهَادَةٍ لِلمُدَعَىئ عَلَيْه ؛ بطريق التَبَعيّة وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْفِصَالَهُ اليم وَبِالوَصِيَةِ 
وَمَعَ هَذَا فَالمَدْمَثُ أنَّ المُشَْرِي » إِذَا أَحَدَ مله بج فطلفة؛ رَجعَ عَلَى کک ب لوخد 3 
المُتّههب م ن المُشْتَرِيء ا م المشتري 2 ار رجہ جَعَ الأول لقنا َيُحْمَلُ ا إذا لم 39 
عَلَى المُشْتَري قبل زَالَ ملكه مه على أن الملكَ 2 طالب الباق يع بالشمَن» وَحَجِيبٌ أن ير 

في يِه نِتَاجٌ د خضل فا اليه و م 7 يرجم عَلَى البايع» ا أطْلَقَ الأحعاث 0 

ذلك قلا يَبَعْدُ (و) أَنْ يُقَالُ: TT‏ ی على شرَائه . 

(الثَالِتُ): إِذَا أدَعَىْ ملكا مُطلقا قڌكر الشَّاهِدُ المِلْكَ وَسَبَبهُ لَمْ يصو وَلَكِنْ لَوْ أَرَادَ التّرْجِيعَ 
بَالسبّتء ‏ اوخت [ِعَادَةٌ اة تعد الدغوئ للكتب» ولو ذكر الشَاهد سيا آخَرَ سوئ ما ذكرة المدعن: 
تَناقَضَتٍ الشّهادَةُ وَالدُغَئ نَا مع عَلَ أضل اليْكِ. ۰ 

(الطَرَفُ الثاني : في العٌقُودِ)؛ وَفِيه مَسَائْلُ : 

(الأولئ) : إذا قالَ: أكْرَيتُكَ البَبِتَ بِعَسَرَةَ وَقَالَ المُكْتَرِي: بَلْ أَكْرَيْتَ الدَّارَ بالعَسّرَةِء وَأَقامَ 
ل وَاحدٍ 0 لاص أنْ لا تَرْجِيحَ ؛ ل هذه زِيَادَةٌ في فى المَشْهُودِ به وَكَذَلِكَ و أَدَعَىئ أَحَدَهُمًا 


أو يشتمل عليه وللترجيح أسباب ثلاثة ة الثها اشتمال إحدى البينتين على التاريخ. [ت] 

)١(‏ قال الرافعى: دولا خلاف أنه لو شهد على أنه كان في يد المدعى بالأمس فيل وجعل المدعى صاحب يد 
هذا غير ا عليه» بل طرق الأصحاب والشافعي مُتفقة على أن قيام البينة على اليد بالأمس» كقيامها 
على الملك في الأمس كالوقف. [ت] 


39350 


الكرَاءَ عَشْرَةٌ وَالآَخَرُ عِشْرِينَ فَيَتَعَارَضَانِ» وَل يَجْرِي إلا أا القشِمّة فل 
نكن إذ الريَادَةُ يَدَعِيِهًا أَحَدْهُمَاء وَيَنْقِيهًا الآحَف ولا ينها لَه وَقَوْلُ الوّقف لا يُنْكِنُ (و)؛ إِذْ 
تَفُوتُ المَنَافع. 


(الثانية): أدَعَى رَجُلاَن دارا في يد الث يَرْعُمْ عمل و اجا َه أَشْئَرَاهَا مِنْهُ وَوَفْرَ الثمَنَ» فَإِنْ 


سبق ناريخ أَحَدِهِمَاء قدّمَ وَإلاً جرت الأَفوَالٌ 52 کن إِذَا ِن إذَا لَمْ يُسَلَّم لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنَّ الدارء 
إِكا رة أز نمق زجع إلى الثمن؛ إ5 شاد في اجام اف لو قضَيْا القِسْمَةِء فلك 
وَاحِدِ خيّارز القخ؛ ذا فسح 2 ee‏ رَجَعَ إِلَى الشمَن» وَكَانَ لاخر أَخْدُ جمِيع الدَانٍ وَفِي 
الال فول ا ا لمعدر لاتا فَيرْجِعَانٍ إِلَى مين . 

(الَالعةٌ) : أَنْ يدعي ل وَاخد عل آلفاً من س تمن دَارِ في يَدِه؛ فالصَجيح (و) أَنْ لا تخارشي؛ 
رَيَْيْثُ لكل وَاحِدٍ أَلْفٌ في ذمّته إ۹ کا کا وخا متيل فد كييك عفدن شاقن . 

(الرَابعَة) : أَدّعَىْ عبد َد ولاه َغْتَقَفُ وَأدَّعَئْ اح *؛ ا ولاه بَاعَهُ مله فَالبَيِنَانٍ 
مُتَعَارِضْتَانِ ‏ وَل يُقدَّمُ (ز) جَانِبُ العَبْدٍ قير أله في يَدِ نَفْسِهِ . 

زغل فول الو نشي لك الما ولا شري وی لاه نجکر يذ و : 

(الطَّرفُ الثَّالِثُ: في المَوْت)» وَفيه نَََثُ مَسَائِلَ : 

(الأولّى): ان مُسْلِمٌ وا نَضْرَانِيٌء أَدْعَى المُسْلمْ أن أَبَاهُ أَسْلَىُ ثم مَاتَء فَالقَوْلُ قَوْلُ 
النّصْرَانِيٌ» وَالمُقَدَمُ َة المسْلِمء إِنْ ََارَضتا؛ لأَنَّ النَاقِلّة أَوْلَى منّ ن المُسْتَضْحَبَة وَكَذْلِكَ إذا أدَعَىْ 
لابن الإتٌ في دَارٍ (ح)» وَأوَعَتْ رَوْجَة ت الأب ؛ أن تة دنه أذ اعيا ا بها وَلَوْ شهدت 

نه نَصْرَِي' نه طق بِالتَنَضّرِ» وَمَاتَ عَقِيبَهُ فَهُمَا مُتَمَارِضَنَانِ وَيجُري (و) قول القِسْمَةء وَإِنْ كَانَ 

0 مسيم وَكَافِرٌ في إزثء وَلَوْ كان المَيّتُ مَجهول الدينء فاع كَل وَاحِدِ؛ أنه مَاتَ عَلَى 
دينه» و3 تَوْجِيحَ (ح و) لمَيْنَةِ الإسْلآم» وان E‏ ليس أَحَدُّهُمَا اول مِنَ الآخَرٍ النَضْدِيق. 
لان الال في يَدِهِمَاء وَإِنَْ نْ كَانَ في يد أَحَدِهِمَاء لَمْ يُخْصصّ بِالنَصْدِيق بَعْدَ إِقَرَارِهِ؛ باه مِنْ 
جهة الإزث» وَيُصَلَن عَلَ هَذَا المَيْتِ؛ أحْتِيّاطاً؛ فلَعَلّهُ مُسْلِهٌ. 

(العَانيَةُ) : مات نَضْرَانِي في ران 25 أعد اركف آله أشلم في شَوَالِ؛ يرنه وَقَالَ 
الآحَرُ: َل في شَعْبَانَء فلا رث ية الَصرَانيّ أوْلّى؛ لاہ اف القن قول المُسْلِمٍء ٠‏ إِذَا ل 
تكن + لان الأضل بَقَاءٌ احفر ولو اسل الاب في رَمَضَانَ» ِن أدَعَن .- الأب مَاتَ في 
شَعْبَانَ» فتقدم ينه لَك القَوْلَ قول النّصْرَانِيٌ» لأنّ الأَضْلَّ دَوَامُ الحَيّاةٍ إلى شر 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي المسالة قولٌ خامس أنه يستعمل البينة في فسخ العقدين لتعذّر الإمضاء؛ الأثبت من 
رواية هذا القول بطلان العقدين لا إنشاء الفسخ. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ولا يسري لأنه محكوم به قهراء هذا أحد الوجهين والأصح عند جماعة» السراية منهم 
القاضي الروياني. [ت] 


ان 


E 3 2‏ 0 4 ٣هو‏ فا 2 0 . بع ماه 2 ا 3 و 
(الثالئة) : قال: إن قتلت. فأنت حر فقامَت بينة الوّارث» نه مات حتف انفه» وبينة 
کور 0 2 - 
العَبْدِ ؛ 0 قز ن: 
وور م 


0 / َة القَثْل ؛ لِمَا فيها ين الَف 

لر الؤابعٌ: في الوق وَالوَصِيّة)» وَفِيهِ ثَلآَتُ مَسَائِلَ : 

(الأوآى) : إذَا تبت عن عَبْدَيْنِ يتين ؛ ؛ كل وَاحِدٍ ثلث مَالٍ المَريض المُعْتِقِء ين كر 
0 نِضفَهُ؛ إذ الغَلِبُ أَنَهُمَا مُحَعَقَِان » يعت السّابقٌ» ولي ا الآخَرِء وَمِنْهُمْ م 

لَ: إذا أشْكَل ا فهر كما متم على أَحَدٍ القَوْلَيْنٍ؛ كا في الجْمُعتَيْنٍ وَالتكَاحَيْنٍ؛ قن 
يل اجيم قرع لكِنْ لَوْ كَانَ أحَد العَبديْنِ م وَخَرَجَتْ لَه المَوْعَةُ عََنّه وَعَتَقَ 
من الآحَرِ نِضْفَه؛ لتَكْمِلةِ الث وَإِنْ رَأَيْنَا القِسْمَة فيَعْتِقُ مِنْ كل وَاحِدٍ كُلثاةٌ. 

وَفيه وَجْه؛ أله يعت مِنَ الفيسٍِ لَه أَرْبَاعهِ وَين الخسيس نِضْفَةُ؛ اناف اليس خُرٌ ج 
كل حال قد َة َقَدّمٌ أو تاڪ راا غاي الشف الثاني . 


(الكَانيةٌ) : شهد د أَجَِْيّانِ؛ أن أَعْتَّقَّ عَائِمَا وَهُوَ ثلث وَشَهِدَ وَارِنَانٍ ؛ ا عَنْهُ وَأَعْتَّقَ 
سَالِماَء وَهُوَ ثل رق (ح م) عَانِيٌ وع 0 إِذ لآ ثُهْمَةَ عَلَى الوَارث ؛ لِمَا ا يد لِلؤْجُوع بدلا 


إن کان سَالِمٌ كلس الماك صان هما فيَعْتِقُ عَانِمٌ ِالشَّهَادَقء وَيَعْيِقٌ سَالِمٌ الإقرَارٍ 

َقيل: ِنّهُ يُفرَعٌ أنْضاء يلو شَهَادَةٌ الاجر وبق شَهَادَةٌ الجثق . 

(الثَالئة) : إا شهدت بيه باه اص لِرَيْدِ بِالشّدُسِء وَشَهِدَتْ بأ أَوْصَئْ لبر 
ِالشدُسء وَسَهِدَتْ أغْرّى با دَجَعَ عَنْ إِخْدَى الرَصِيِتيْنِء فَعَلَى وَجدِ: تَبْطلُ الشّهَادةُ بالؤجُوع 
المئه و لل كل واحف سدمة. 

ا يَصِحُ عبن المَشْهُودٍ لَهُ وَالمَشْهُودٍ عَلَيْه فيقسم عَلَيْهِمَا سدس وَاحِدُ 


(يَابٌ دَعْوَى ألنّسَبِ وَإِلْحَاق القائف) 
وَلَهُ أَرْكَانٌ : 
(الَوْلُ: المُسْتَلْحَقْ)؛ ريصم أسْيَلْحَاقٌ الخد وَالعَبد“ التق وَفِي العَبْدِ ولمعت وجه 


f 


)١(‏ قال الرافعي: «ويصح استلحاق الحر والعبد» استلحاق العبد والخلاف فيه مذكور في «اللّقيط» حيث قال: 
ولو استلحقه عبد » فالصحيح من القولين آنه کالحسر ف في النسب . زت] 


1Y 


5 ب 5 8 5 : ا 2 2 ۳ 0 و - - 
لآ يعت تَسَبْهُ بِمْجَوَدٍ الدَّعْوَئ220؛ لِمَا فيه مِنْ قطع الوّلآءِء وَيْصِحٌ اسْتِلْحَاقٌ المَأة"2؛ في أَحَدٍ 


الوَجْهَيْنِ. 
وَفِيهِ وَجْهُ تَالِتٌ؛ آله لآَيَصِحُ إلا إِذا کک الزذج 
(الؤكنُ الثاني : المُلْحِقُ)» وهر گل مُدْلِجِيٌ مُجَرّب ب آهل لِلشَّهَادَة وَفِي غير المُدْلجيٌ إِذَا عل 


۾ رهظو 


القانة ايان وَتَجْرِيََ پان يُعْرَضَ ولد ب ي لد أشائ ين اكثوة يس فيو أنه م في صنب 
تان فان اک قن أصَابَ في الكل قبل قَوْلْهُ بد ذَلِكَء وَالصجيح أله يُمْتَرَطُ في القَائفٍ الور 
والكدية: ولا ب يشرط العَدَدٌ. 


(الوْكُنُ الث : مَل العَرْضٍ عَلَى القايف). قَالمَولُوهُ إِذَا تَدَاعَاهُ أَنْتَانِء لَمْ يَلْحَفْهُمَاء بَلْ 

ض عَلَى القَائِفيء إِذَا كَانَ کر عنما تدكا مدعا وَذْلِكَ بان يط في طْهْرٍ وَاحِدِ فَإِنْ رَطِىء 
بعد د كلل حبص نْقَطمَ الإنكان عَنِ الأول» إا اَن > الأول رَؤجاً في تِكَاح صحيح ١ح‏ فَإِنْ 
گان في ناح قاس َفِي أثقطاع | إِمْكَانه ۾ قؤلآن. 


وَمَنِ نرد ِدَغْوَة مَولُودٍ صَغيرٍ في يده لَحِقَكُ فَإِنْ بلع > فانتقىئ عن هَل يقل وله فيه 


وان ادع لمث بَالِغْ. أنْكَرٌَ لَمْ يَلْحَقَهُ وَإِنْ أَلْحَقَهُ القائفُ. وَإِنْ سَكَتَء أَلْحَقَهُ الَا 
8 لو ايت 


ا غير أن أذَّعَىْ وَطَباً بالشبهَقٍء ا وان وَافَقَهُ 
10 بَلُ لآ بد مِنْ بََْةِ عَلَى الوَطء؛ لِحَقٌ المَوْلُودِء وَإِنْ تَدَاعَيَا صَبِيَاَ وَهُوَ في يَدِ أَحَدِهمَاء 


)١(‏ قال الرافعي: «وفي العبد والمعتق وجه أنه لا يثبت نسبه بمجرد الدعوى» المشهور اختلاف القول دون 
الوجه. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «ويصح استلحاق المرأة» المسألة مذكورة في «اللقيط». [ت] 

(۳) قال الرافعي: «فإن بلغ فانتفى عنه فهل يقبل؟ فيه القولان» المشهور الوجهان وقال أيضا: «فإن بلغ فانتفى 
عنه هل يقبل؟ فيه قولان» المسألة مذكورة مرة في «الإقرار» وأخرى في «اللقيط». [ت] 

)٤(‏ قال الرافعي : «فإن اأعى نسبه بالغ فأنكره لم يلحقه وإن ألحقه القائف وإن سكت ألحقه القائف» هذا لا 
يكاد يوجد لغير صاحب الكتاب» وليس هناك إل واحد يدعيه نعم لو ادعاه اثنان في موضع الاشتباه» وهو 
ساكت فيعرض على القائف. [ت] 

وقال أيضاً: «وإن ادعى نسب بالغ» فانكر لم يلحقه» هي مذكورة في البابين أيضاً. [ت] 

(5) قال الرافعي: «وإن تداعيا صبيّاء وهو في يد أحدهما ألحق بصاحب اليد خاصته» الأشبه تفصيلٍ أو رده في 
اللقيط» وهو أن اليد إن كانت عن التقاط لم يؤثرء وإلا فصاحب اليد إن تقدم استلحاقه» وإلاً فوجهان. 
[ت] 


1A 


00 تو وه ان 50 : 
مَنِ استلحق» وَأَنْكرَتٌ رَوْجَنَهُ وَلأَدّتَفُ فهل يلحقها (و) بِمجَوَّدٍ دَعْوّى الأب؟ فيه وجهَان» 
سس 2 5 5 


وَِذَا 1 يَجِدْ فَائِمَاً أز تَحَيّرَ؛ِ فَإِنْ بَلَمَ الصَّبِيُء حَبَسْنَاهُ حٌى يَنْتَسِبَ إلى أَحَدِهِمَاء وَيَكُونَ تاره 
كَإِلْحَاق القائف ؛ ر ل بقل رجو عه كَمَا لا قبل ر جوع القاوفی ٠‏ 


ولا يلْتَقَتٌ إِلَى اساب ادير a‏ ِن وَطِنَا في طَفْرٍ وَاحدِ وَحَبِلَتْ لکن أدَّعَىئ 


أعدديا الوَلَدَء وسكت الح قفي قول عرض ن عَلَى القائفء وَفِي قول يَخْنَصٌ ن بِالمُدّعِي؛ وق 
الوَلَدٍ قبَْ إِلْحَاق القائفِ - عَلَيْهِمَاء تم يرجم مَنْ فطع القَائِفُ تَسَبَك وَإِنْ مَاتَ للد عُرِضَ عَلَى 
القائف قَبْلَ أن يعر تہ . 


)١(‏ قال الرافعي: «وإن لم يجد قائفاً أو تحيّر.. إلى قوله: كما لا يقبل رجوع القائف». يفيده قوله في 
«اللقيط»[ت]. 


۲۹ 


(کتاب 38 
ا ر 1 5 يا E‏ 2 و و 
وَلاَ يَخْمَئ ائه بَصِځ يِن كَل مَالِكِ مكلف لآ ف إِغْتاقهُ حَقا لازماء وَصَرِيحٌ لَفُظه الإغتاق 
وَالنَحْرِيرُ أَمَا َك الرَقبةء فَهُرَ صَرِيحٌ» 
ولو قَالَ: يا حُرةٌ تُه قال : أَرَدْتُ نِدَاَهَا بآسْيهًا القَدِيمٍء لَمْ يُقْبَلْ (و) ظَاهر إل أَنْ يَكُونَ 


َكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: (يا ازا ذمرد)» تُه قَالَ: أرَدْتُ الرَضْف بِالجّودء إلا أن يكُونَ آسْمُهُ ازاذمردء 
و كان (و) مَعَهُ قرِيتة» دل عَلَى المح وَل فال لَه يا سبي وَلِجَارِيتهِ يا كذبانواء ا 
اة" وَلَوْ قالَ: يا مَوْلآي» ف کا وَل قال لِعَبْدِ عَيْره: أَعْتَقتُكَ لَعَاء إِنْ فهم مِنْهُ الإنْسَافٌ 
وَإِنْ فُهم مِنْهُ الإْرَارُ» قدا آشْتَرَاكُ كَانَ و 

التق في حَوَاصصٌ الق وهي حَمْسَة: 

(الحَاميةٌ الأولى : السّرَايَة)» وَمَنْ ۾ تى تق بَعْضَ عَبْدِهِ سَرَىْ إِلَى الباقي» وَكَذَا لَوْ أَعْبَنَ عُضوا 
ما وَل اغى شزكاً لَهُ مِنْ عَبْدِء قوم م لح) عل لباقي بأَربَعَةٍ شّدْوطٍ : 

(الأَوَلُ) أَنْ يَكُونَ مُوسِراً بِمَالٍ ايل عَنْ تولك ويه وَدَسْتِ ثؤب؛ كَمَا كَانَ في الذيون ا 
عليه وَلَوْ کان عليه دين بقذر مَالِهِء فهر مُعْسِد؛ٍ مُعْسِدُ؛ عَلَى الأَصَحٌ 00# 

َالمَرِيضُ مُعْسِرٌ إلا في قذرِ ال المت مُعْسر مُطلقاً؛ حى لَرْ قَالَ: إِذَا مُث فتصِيپي 
منك حر لَمْ يَسْرِ؛ أن ھا کار لور ولو گان مُوسِراً بالَغض» »> سَرَىُ بِذَلِكَ القَدْرِ؛ عَلَى 
وَجْهِ. 

وَعَلَى وَجْو: لآ يَمْرِي 

(الثاني) : ان يُ: يَعْتِقَ باختيّاره» فن وَرِتَ يِضفَ قربيه» فعَتَقَء َم يَسْرِء وَإِنِ 
سرى . 

(الثَالِتُ): آلا يَتعَلّنَ بِمَحَلٌّ الشرايّة حى لازم فَإِنْ كَانَ على يه رَه أذ كِتَابَةٌ أو تَذبيد أز 


)١(‏ قال الرافعي: «فإذا قال: يا حرة ثم قال: أردت نداءها باسمها القديم لم يقبل ظاهراً» هذا وجه والأشبه 
القبول[ت]. 

(۲) قال الرافعي: «ولو قال له يا سيدي» ولجاريته (ياكذبانوا) فهو ليس بكناية؛ هذا الوجه في الأشبه أنه كناية 
[ت]. 

(۳) قال الرافعي: «ولو كان عليه دين بقدر ماله» فهو معسر على الأصح» عند الأكثرين أنه موسر والدين لا 
يمنع السراية[ت]. 


۷۰ 


أُسْتِيلادٌ» فَفِي الكل جلاف وَالاسْتِيادَدُ أَوْلآهًَا بالمَنْع » وَالتَدْبِيرُ أَضعَفها. 

(الرّابِعٌ) : اَن يمك العثّق من نَصِيبه أَوّلاً لو قالَ: أَعْتَقَتٌ تَصِيبَ شري لغا لف وَل 
قَالَ: أَعْتَقْتُ نضف هَذَا الْعَبْدِء فيع جَمِيعٌ ضفو ولك قال بعت هَذَا العَبْدٌ بير عَلَى 
ضفب شايع ؛ يطل في البَفض أذ يُخَصَّصُ بنصِيبه؟ فيو وَجْهَانِ؛ وكا فِي الإمرَارء َالأولّى 
َخْصِيصُ البَيْع بنصِييهِ وَإِشَاعَة الإقرار تم إذَا وُجِدَتِ الشّدوطٌ» فتَتَعَجَلُ (م) الراب غل فول 

يوق عل آداء القِيمَة؛ عَلَى قؤل. 
وَعِئْدَ الأَداءِ تين (م) إِسْنَادٌ العِنّق؟ على قل يبي عَلَى الاه وال ا : 
(الأولئن) : في تَعْجِيل د نَسْرِيَةٍ الاستيلاًدِ ري فيه الْأَقرَال» وَالعِيْقُ أؤلَئ بالتّْجيل؛ اك 
عَكسَة؛ لأ ألاسْتِيلاد فِعْليٌ. 


(العَانيةٌ) : ع بس َ لتو لأَحَدِهِمْ تف 7 سدسه» اقا وَسّریٰ› فاش للسراية 
عَلَى عَدَدِ رُؤسِهِمَاء أز عل تدر ویوا فقولاو 
جت ان 


(العَالعةُ) : إذا حَكَمْنًا باحر السْرَايةء ف 


وَقِيلٌ : بل يتر يوم الآدَاء . 

وقي : بل يؤْ م الإغتاق”" . 

رذ الت ي كذ ايتن ارق ايع أ قز لقؤل قر 
طارِيةء يوج عَلَى قولَيٰ تَقَابُلٍ الأضْلَيْنٍ . 

ل ِنْ مَاتَ المُعْيِقُ قل لأا عَلَىْ قول الوِء قَالقِيمَةٌ في تَرِكَتِه وَإِنْ مَاتَ العَبْدء 
في سُقَوطٍ ال و د َيْعُ الشَّرِيكِ قبل الآداءي وَفِي إِغْنَاقِهِ وَجْهَانِء وَمَهْمَا أَعْسَرَ 
الجُعْيِقُ قَئْلَ الأَدَاى أَرْتَفَعَ لحر ن الريك 

(الشافكة): إِذَا قال : مَهُْمَا أَعْتَفْتَ نَصِيبَكَ. فنَصِيبِي حر اَن المَقُولُ ا له وَهُوَ موسر عَتَقَ 
كله عَلَيْه ؛ لأ سراي رى من الغليقء وَإِنْ کان مُعْسِراَء کک وَإِنْ قالَ: َتَصِيبِي قَبِلَهُ 
َو فَهْرَ دود وَيَمْمَيِمُ عَلَى المَقول لَه عَنْدَ مَنْ بطل الدّوْرَ اللفْظِيَ 

(السَاوِسَةٌ): لو قَالَ: أَعْتَفْتَ نَصِيبَكَ انت موت فانک عَتَنَ نَصِيبُ المُدّعِي تكانا ول 


)١(‏ قال الرافعي: «فإن كان تعلق به رهن أو كتابة أو تدبير أو استيلادء ففي الكل خلاف»» وفي التدبير 
والاستيلاد قولان [آت]. 

(۲) قال الرافعي: «عبد بين ثلاثة» لأحدهم ثلثه» وللاخر سدسه فأعتقا.... إلى قوله قولان» هذه طريقة» 
والأظهر عند الأصحاب القطع بأن قسمة ما سرى إليه على عدد الرؤوس. [ت] 

(۳) قال الرافعي: «إذا حكمنا بتأخر السراية فيجب أقصى قيمته... إلى قوله وقيل بل يوم الإعتاق» النظم 
يشعر بترجيح الأول» والذي أورده الأكثرون اعتبار قيمة يوم الإعتاق [ت]. 


88 


أن كلق فَإِنْ ا ستو سْتَحَقّ بِاليَمينِ المَرْدُودة قِيمَة لصِيبه ؛ وَلَمْ يُعْئَنْ (و) تَصِيبُ المُدَّعَى عَلَيْه 


2 5 ک r:‏ 21 2 وه 
وَلَوْ قال وَاحِدٌّ: إِنْ کان الطَائِدُ عُرَاباً» فَنصِيبِي حو وَقَالَ الآحَرُ: إِنْ لَمْ يکن قَنَصِيبِي حو لم بن 
شىء لِلشّكُ. 


فَإِنِ أَشْتَرَىْ العَبْدَ ثالث حُكم بِحُريّةٍ الضف في يَدِهِ لليّقِين» وَلَمْ يَكُنْ (و) لَهُ عَلَى أَحَدِمِمًا 
3 


ET‏ عق القَرَابَةِ)» َمَنْ ن حل في مِلْكه أَحَدُ باضه عي أو وع متو 
عَلَيْهِ | كا يذ ار الع سَوَاءٌ دحل 1 بالإزث أو آختياراً بالعقء ف يَعْيِقّ (ح م) مَنْ عَدَا 
الأنعاض: ولا يشر ي الطقل قري وَلَكِن يهب الوَلِيُ ل إا لَه يَكُنْ بِحَيْثُ تَجبُ التَمَقَهُ في 
الخال وَإِنْ قبلَ ل ل يَصِحّ؛ حَذرا مِنَ السّرَايَة . 
يصح › bE‏ 


وَالمَرِيضٌ إِذَا أشترّئ قرِيبَه» عَتَقَ ِن وى به تله وَل لم يَعْيِقٌ » وَإِنْ مَلَكَهُ يإزث أو هبق 


ِيُحْمَبُ ِن راس المَالِء أو ُلْث؟ فيه زهان َإِنْ فلا : ين َأس التالء عَتَنَ عَلَى المَحْجُورٍ 


المُفْيِسِ أيضاء وَالمَدِيُونِ وَالْمَرِيض» ولو أشتر راه بِمُحَابَاةٍء فَقَذْرٌ المُحَابَاة ة يحرج م عَلَى الوَجْهَيْنء 
َالبَاتِي لا ِء ول قهرَ الحَْبِيُ حَرْيبا. مَلْكَهُ رصع يئه ير الشنيو. قن قَهَرَ ابا هَل يَصِعْ 
بَيِعْهُ لَّهُ؟ فيه وَجْهَانِ؛ مَأَحَذُهُما دَوَامُ م القهر الل الما للعئْقء إِنْ رض وَدَوَامُ م القَرَابَةٍ الدَّافِعَةٍ لِمِلْكِ 
ا وَلَوِ أَشْتَرَى نِضْفَ قربيه» عش وَسْرَىا عِنْدَ شروو وَلَوْ وَرِتَ٬‏ يسر؛ وَلَرْ قبل وكيل 
فَأخْيَبَارٌ وَكيله كَأَخْييَار وَلَو رصن لَه , ت ببَعْض أبيه» قَمَاتَ قبل القبُول» فقبله ا سَرَىُْ عَلَى 
المَيِّتِء إِنْ َف به اللْتُء كاك مل في الخياق” وَلَوْ أَوْصَئ لَه بِبَمْضٍ أبن أَخيهء فَمَاتَ فَقَبِلَ أَحُوهُ 
ل 0 زخو ل بلك تقل لت أ مله سي 
E‏ العالةُ : ان ا انق بالرضي)» ذا تن تب عدا لا مال له عند 7 له فَقَط 
فإ كَانَ َل مُسْتَغْرق» لَمْ عبن شئ فَإِنْ مات هَذَا العَبْدُ قبل ا فيْمُوت رَفِيقا كَلَهء أو 


حرا أو ٠‏ اء رَقِيٌ؟ فيه تة أذجوء وهر ايده فيا لو وَهَبَ وَأقبَضَ ن» فَمَاتَ في مُوَْة 
التَجْهِيز» 0 عله عَوَامَةٌ ما وَرَاءٌ التشْبِء وَلَوَ أت كَلَكَةَ آي وَمَاتَ وَاحِدٌ قَبلَ 


1 ره وو 


و مَل گالمغدوم ا ذل الت في المُعَو؟ فيه جلا 5 إن قلنا: ل 
حرج م عَلَيْه رق الآحَرَانِ ول ج عَلَى إِخدّى الجهتين» ٠‏ لم يعي يَعْتِقْ إلا اف وَمَوْنّهُ بعد مَوْتِ 
السَّيِّدء َلَكنْ فَيلَ مداد د ازارد | إِلَيه هَلْ يَكَونُ كَالمَوْتِ قبل زت الكئد؟ فيو وجا 
مَنْ طَرَدَ الْخْلآَفَ في مَوْتِهِ قبْلَ القَرْعَةٍ» وَإِنْ كَانَّ بَعْدَ تيع ا مَحْجُورٌ عَنِ التّصَدُفِِ فيه 


(الخَاصَيهُ الراب القُْعَةُ. وَمَحَلََا أن يُمْيِقَ بيدا معا ب شد اللخ عَنْهَ وَلَوْ أَعبَقّ عَلَى 
تيب» فالسابق مُقَدَّمٌ وَلَرْ أَؤْصَئ عَلَىٰ تيب اؤ جَمْع قرع . 


۷۲ 


وَقِيلَ: لآ ة قرْعَة في الوَصِيةء بل يقم عَلَيْهِمْ . 


0 2م و 35 9 000 ور 02 - 
وَلَوْ قَالَ : للت مِنْ كَل وَاحِدٍ د مهم حر فف إِجْرَاء القرعَةٍ وَجْهَا ن 0 القزعة, إذا 
كَانُوا دنه : أَنْ يُكْتَتَ ال عَلَى فين ن» والحرية على رُفَعَو ا ق مُتَسَابِهَوَ وطن 


ا 


صَبِيَاً حق يُعطئ کل ع اد وَلاَ يَتَعَكنُْ الْكَاغِْدُ رد لشت ا وَل يجوز بِشَيْءِ 
حر فيه خَطك؛ كَمَوْلِهم: ! ِنْ طَارَ عراب ففلانٌ 00 

(أمَا كَيْفيَةُ المَجْزَِةِ) » َسَهْلٌء إِذا أَمْكنّ تَجْرِكتهُم شه پئ أخراء مُتَسَاوِيَةٍ في ال ا 
َم يساد عَدَدُهُمْ بل يمُجْيَالمكَسِيسك التق ٠‏ فَإِنْ عه نكن كما لو كانوا انه أغند قيمة گل 
جره رك و ا ون إِلَئ ثلا 
وَتَلانَةِ وَآنْتيْنِء فَإِنْ َرَج عَلَى توء أَنْحَصَرَّ الق فيهم م قرع يتنهم بسَهمٍ رق وَسَهْعَيْ عق 
فَمَنْ حَرَجَ لَهُ الوْقء رى ثُلعةُ؛ 0 وَإِنْ خَرَجَ عَلَى اتن ن» عتقاء م 
يُعَادُ بَيْنَ السَة إلى أَنْ يَخْوْجّ م العنق لواحي فرق له و يَعَتِقُ لماه . 


وَالقَوْل الثانى: أن ليت لآَيَجَبُ 55 N‏ انَفْقّ 


۰ 


زا ما ِي قَوْل: يجب تَجْرِتتهُمْ بثلً 


إلئ أن يُرَدَيَّ إلى 


وَقِيلَ: هَذا الخلآف في الاسْتِحْبَاب دون الاشتشقاق: 
فرُوعٌ: 
(الأَوَلُ) : إذا کان عَلَيه يه دين ِقَدْرٍ ر دبع التَرِكَةٍ وَل مَالَ لَهُ 


ت 


وَالِْنّق؛ لاله رما يبق فَرعَة المنق» ey‏ تَنْفيذةُ ف اد 
رَقيل باه يَجُورُ تُه يَتَوَقَفُ الق علّئ القضاء. 
وَإِذَا دَقَعْنَا بَعْضَ الْعِيْق ؛ لجل الدَيْنِء فَظَهَرَ لِلْمَيّتِ دَفِينٌ ينا نمُوذ الق . 
(الثَاني): إِذَا أَنْهمْ العِئْقُ بَيْنَ جَارِيْنِء هَل يَكُونُ الوَطْءُ تَْييناً لِلْمِلْكِ في المَوْطوءَة؟ فيه 


ا بَعةِ أَجْرَاءِء ريق م للدي وَالتَرِكَة قَِذا حرج على جزءِ سهم | ني چ ي 8 5 
الباقي؛ کا كل الال يقرع لإِغْتَاق الثْلْثِ ينهم وَل يَجُورُ أن يُفَْعَ دَفْعَةَ وَاحِدَة لِلدَيْنِ وَاكّرگة 
الدَيْنٍ 


i 


وَجْهَانِء وَفِي الس بالشؤوة وَجهَانِ يانه وهو أَلاسْتِخْدَامُ لا يَعيّنُ؛ عَلَى الأصَمّ (و). 
(الكاليث) : إذا قال لِمَمْلو کته : وَل ل وَلَدِ تلديته» فهو فَهُوَ حل > فَوَلَدَتْ متا نعلت الِيّمِينٌ» وَل 
يَعْقِ الحَيئ بَعْدَهُ. 
ا إذا قال لِمَمْلُوكِه : أَنْتَ آبني عَتَنَ عَلَيْه وَلَحِقَهُ إلا ان يکود أَكْبَرَ سنا مِْهُ فلا يَْيِقُ» 
0 ا Sa‏ وَجْْهَانِ. 
نْ أَعْتَقْتُ غَانِماء فَسَالِهٌ 3 ثم أَعْتَقَ غَانِماء وَكُلَ وَاحِدٍ ثلث ماله 


عَنَقَ عانم وَل عة (و)؛ ا اج عَلَى سال فيَعْتِقُ بِغَيْر جود الصّمَةِ. 

(السَاوِس) : عَبْدُ مُشْتَرَكُ قال أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ الطائِدُ عُرَاباَء فتصيبي حۇء رَقَالَ لاحر إ 
يكن قَنَصِيبِي حر قلا يَعْتِقُ شَيْءٌ ِلك قإن أَشْتَرَاهُ ثالث حُكم بِحْرّيّةَ نِضْفِهِ في يده وَلاَ رُجُوعَ 
لَه عَلَْهِمَا بالمن. 

e‏ : إذا قال لِعَبْديْه : أَغْتَقَتُ ت أَحَدَكُمَا على آلف ققبلاء وَمَاتَ قبل البَيَانْ قلت الوَارِثُ 
لآ يقو م مَقَامَهُ في الَعيينِ» فَيقَرَعٌ يَْتَهُمَاء ٠‏ قَمَنْ خَرَجَتْ فرع عَتَنَه وَعَلَيْهِ قِيمَةُ رَقبته؛ الِفَسَادٍ 
شتتی پاتقا 

وَقِيل يَصِحٌّ المُسَمّى . 

(الَامِن): جَارية مُشْترَكةٌ رَوَجَامَا من أَبْنٍ أَحَدٍ الشْرِيكَيْنِ؛ فَوَلدَْء عَنَقَ نِضْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمًا ؛ 
2 جد (م) المَوْلُووِء وَل يَسْرِي؛ إِذْ ١‏ لا أخيبار وَلَوْ غَدَ بجَارِيَةٍ أبي َفِي لَزُوم قِيمَةٍ قِيمَةٍ الوَلَّدٍ و 
که گان نتن عَلَى الج رلا َة 

(الحَاصةٌ و الوَلاءٌ): » وَالبّظَهد في سه وشک 

(أما التَبَّبُ)ء فَهُوَ زَوَالُ الملكِ بِالْحُبَيّةَ فَمَنْ رَالَ مِلْكَهُ بِالْحوْيّة عَنْ رَقِيق» فهر ر مولا ا 
كر علق ا عَلَنَ أؤ رء أو أسْتَرْلدَ أ گاب أو أعْتَقَ العبْدَ وض أذ يَاعَهُ مِنْ تَفْسِهِ. 
وَحَقِيقَة حَقِيقَةُ اللا نه تحمةٌ كَلْحْمَةٍ النّسَب؛ فَإِنَّ المُعْيِقَ سَبَبٌ لِوُجُودٍ الرقيق لِتَفْسِهِ؛ كمَا أَنَّ 
ا لِك تخر اده ي وجو عل مولي يني ماهم . 

ولو أْصَئ لبي فان دَخَلَ مَوَاليهم في وَجْو؛ وَلِدَلِكَ لو شَرَطَ تفي الولاءِ آذ تيوه لعٍ 
المُعْتِقِء لَغاء َلآ يَنْتُ الوَلآهُ بالمُرَالاة وَالعَهْدِ؛ وَكَذَلِكَ ي رل الوَلآم على ولا المُعْيِق وَأَحْمَادِه 
وَمعتقه مُعْتق مُعْتقهِ» الول نا المُعتق ا مُت الأب أو منت ام َو مُعْتق المُعْتق» ول 


2 


الوَلآءُ عَلَْ أَوْلآدٍ المُعْيقٍء إلا أن يَكُونَ فيه ا و عَلَيْهِ أَضْلاًء إلا لِمُعتِقهء أز 
عَصَبَاتِ مُعْتقه ؛ ل رة آفوی؛ ذلك إن كان يهم ن أ حو أَضْلٌِ مام الوق باه واه 
إِنْ كَانَتْ أ عَْةَ أَضْلِيّة تبت الوَلآه عَلَيْهِ؛ِ نَظراً إل جَانِبِ 5 ينهم مَنْ و 

الرَلاءِء وَمَنْهُمْ مَنْ سَوَى في التفي» واا ادبم َل لاء مَعَ م ا ا ر ٠‏ قن 0 e‏ 
مبَاشِراً؛ بََنْ حَصَلَ في نکاح الْغْرورٍ مِنْ رَقِيِقتيْنٍ اي أو مَنْ 0 اا ده لِمَعْتِقٍ الأب 

الب رَقِيقاً بَعْدُ فَلِمُعْتِقٍ الم إل أن يُمْتَقّ الث ينجر 5 إليه» وَيَسَْقَوُ عَلَيْه وَل گان الأب رَقِيقاء 
فَأَعْتِقَ ات الأب انج الرَلاءُ إِلَيْه ئه ينجو يَنْجَوٌ مه إل م مُعْتقٍ الأب ا 


ا 


00 رَقيقٌ› فلا يجه ينجر إلى أبيه ؛ وَالْمُولُوة س عدن إذا کان‎ ROE ADR EET 
ارق قا بت اللا ء عليه و لُق 0 الم ! اذا فته مجر يَنْجَوُ إلى مُعْيقٍ 78 الأ َم ية إلى شخ‎ 
E الات م مِنْهُ إلى مُعْقٍ أب الأب وَيَسْتَقَةُ عَلَيِْ إلا أن يحون الأ فقا‎ 


V٤ 


وَيَسْتَقِةُ عَلَيه» وَمَنْ أَعْتَقَ أَمَةَ حَامِلاً مِنْ مُق فَوَلآءُ الْجَنِينِ لَه لَهُ؛ له ماش لا معي الأب» لَكِنّ 
ذَلِكَ إِذَا 5 م إِعْتَاقٍ الأ 00 ن لأكئرء وَالرَّوْجٌ يَفْتَرِشْهَاء فالولاءٌ 
تول الأ وذ ِنْ كَانَ لا يَفْتَرشْهَاء وَهْوَ لاقل مِنْ ازع سِنينَّء فَقَؤْلنِ. 


وَتَحَمّاً 


(النَظَ الثاني : في الځکم) وحم الوَلآء ٠‏ اموب E‏ وولا الترْويج 
العقْلِء وَالوَلآء مُق > قَِنْ مَاتَء قَمِيراثُ العَتيق لأوان عَصَباتِهِ يَوْمَ مَوْتٍ المُْيِقِء وَلَوْ حَلّفَ آنا 
ونا وَأباً وَأما» َل براث لِلينت وَالأم» ل لآ يبت الوَلآه ضلا لامرَأوٍء إلا إِذَا اشرت العنقَ» مله 
الوّلآءُ عَلَيْه وَعَلَوٍ أَحْفَادِه وَعَتقَه وَعِتِيق عَتَيقِهِ ؛ ؛ كلوجلء َالأَحُ لا يُقَاسِمْ م الجَدّ في الوّلآء ؛ ا 
القوْلين'“ بل هو هو ؤْلّىٰ؛» وَأَبْنُ الخ أيضاً أؤلئ منَ الجَدٌ؛ على هَذَا القوْل؛ لقو اة َالأَحُ مِنَ 
الأب + ولام مُقَدّمٌ عَلَى الأخ للأب؛ في اص ا ولا َا الاخ للآبء إِنْ رََيْنَا المُقاسمَة 

بَيْنَّ الجَد وَالإِخْوَة َإذَا جع أَبْ ب المُعْيِق وَمُعْتقْ الأب» قلا وَل محص الأب أَصْادٌ؛ لأَنّ عَلَى 
الت اشرق قالمال لِعَصَبَة مُعْتِقِهِ» وَهُوَ ر لأت وَكَذَلِكَ فد ب أن ف مُعِنْقَ اًب المت أ ول 


9 


ا 

(الأَوَلَ) : : إا أشترئ أ وات أَبَاهُمَاء فَعنََ عَلَِهماء ثم َي الأب عدا وك يلب العدذ 
إلا الاح رالا E‏ اه عة الفكيق: ا مُغتقة المُعْتق» 
بل لد حلت اب عم المُعْتق» وال لَكَانَ ابن العم أؤلئ» وَلَوْ مَاتَ هَذَا الآ ولم يُحَلَْ إا 


أخْتهُء فلها و زت مِيرَائه؛ الَف الأو » وَنِضْفُ البَاتِي لولاا عَلَى ضف أبيه؛ لأنَّ أحَامَا 
وَلَدُ مُعْتِقهاء وَكَذْلِكَ إِنْ عات الأ و مُكَل ِلآ البِنتَء قَلَهَا الضف بالبنوّة» وَنِضْفٌ البَاقِي 
لولائهاء لن يقت الأب 

(الثّاني) : : أختان,ٍ خلا تین » أَشْتَدَثْ اهما أيَاهُمَاء وَالأخرّئ هما فكل واد وا 
صَاحِبَتهًا؛ ؛ لأ وَلآءَ م يد الاق ن ت مُشْتَرِية الأب ؛ إِذْ ل يُمْكِنُ أَنْ کون مول ليه 

وَقِيل : کک ا مشه شير الأب اشرت الأم. 

(الثَالِتُ): أشْتَرَثْ اتان اء د ك3 الأم أَجْتَبياً في شِرَاء أَبِيهِمَاء فَإِذَا مَانَتْ إِخْدَى 
الأَختَيْن» َنم لف تُخَلّتَ إلا الأخت 0 َالضف ا ِالأَحُوّة: وَالبَاقِي لِلأَجْتبيّ وَالأَمٌ؛ 1 
مُعْتِقًا أَبيهمًا لكِنَّ الأ مت فيرع نَصِيبُهَا إلى الأختين + ليما أَعْتَمَتَامَاء كن إِخْدَاهُمَا ميته 
ا ا إلى لني راما زع الأ إلى المََة وَالحَيّة يدور وَل شیع 
ا (و) أن يمسم الال مِنْ سِنَّدِه فَيَكُونَ لَهَا الصف الأو » والباقي تنه يُقسّمْ عَلَيْهَا 


ory 


)١(‏ قال الرافعي: «والاخ لا يقاسم الجد في الولاء في أحد القولين» المسألة مذكورة في فى الفرائض [ت]. 
(۲) قال الرافعي: «والأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في أصح القولين» هي مذكورة في فى الفرائض 
أيضاء والمعاد في الصورتين يشتمل على زيادات [ت]. 


Vo 


وَعَلَئ الأجتبي أثلاناً؛ لِلأَجتِيَ سهان وَلَهَا سَهم؛ فَحَضّلُ هِي عَلَى أَْبَعةِ؛ لأ الُم لائر 
رَجَعَّ إلى المَيْتَق يَخْصلٌ لِلأَجْنِيَ ضِعْفُ ا 


۷٣ 


(كتابٌ التذبير) 


2 


اتدل ادك وكا" آَم الأَرِكَانٌ)» قَهْرَ اللّفْظُ و الأَهْل: 


(آما اللّفْظُ) قَصَريحة فَوْلَهُ: ديرك وَأَنْتَ مُدَبَدْء أؤ أَنْتَ خْرٌ بَعْدَ مَؤْتِي . 
وق : أن" التذيير تاي وَالتَدبِيرُ المُقَيَدُ كَالمُطْلَقِء وَهُوَ أَنْ ال إِنْ قْلْتٌُء أو من 


or 


مرضي هذاه فاق E OT‏ حو بَعْدَ مَوْتي ير فيَعِْقُ بَعْدَ مَوْتِهِ مء و إلى 
الإنْمَاءء وَلَوْ قَالَ: إِنْ دلت الدارء قات مدر فلا بصي مُذثراء مَا لَمْ يَدْحْل الذّايه ولو .قال 
شَرِيكانٍ : ذا متا انت خق هَل يَنيقُ ينه شي ء بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ حَنَّىْ يَمُوتَ الآخَرُء لكِنْ لَيْسَ 
لوَارث بيه حت يم تَ الشَّرِيكُ كٌ؛ كَمَا َو قَالَ: إن دَحَلْتَ الدَاَ بغ مَؤتيء كَأنْتَ ځؤ؛ يل ل 
(و) قبل الدّخُوكٍء قلَيِسَ لِلوَارث | إبطال تَعْلِيق المَيّتِ؛ كما لَبِسَ لَهُ إنطال عَارِبَيه المُضَافَةٍ 0 


المَؤت» وَل قال : أَنْتَ مدب إِنْ ش شفْت» صَارَ راء ِن شَاءَ؛ علي المَوْرٍ (و)» وَإِنْ قَالَ: 
5 ا 2 0 يل - E f‏ - 3 
شنت لم يشترّطٍ الفورٌء لَكنْ لآ بد من الع في ال لحمّاة ؛ 0 ينك بن اتؤندء 5 


يُشْبَرَطُ (و) القَوْدُ بَمْدَ الوت َإذًا ال : ِنَْ م مُتُء فََنْتَ حُق إِنْ شِنْتَء فَيكْفِي مَشِيكَتَهُ في الحَيّاة؛ 
0 

و م ي المَشِيئَةُ بَعْدَ المَوْتٍ؛ في وجو . 

لايد ناء في وَجُو. 


اف . 


of‏ 6 رە ر ۹ ر اق 
وَلَوْ قَالَ: إِنْ رايت العَيِنَء فائت حُوٌء عَتَقَ يكل (و) مَا بسي عَيْنا. 


هو 0 5 م 5 و ايو 
(الدِكُنُ الثاني : الأهْلٌ). وَل يَصِحُ النَدبيدُ مِنَ المَجْنُونِ وَغَيْرٍ المُمَيْرِ وَمِنَ المُمَيْرٍ قوْلانِ» وَمِنَ 
الكفه مَنْمُدُ ١‏ بن 1 ْ 
لكفه ينيل 


وَقِيلَ قؤلانٍ 

َنَ الُزئدٌ: يب على مَل اليك 
8 و مده ر2 

وَإِنْ دَبَرَء ثم أزتدء لم يَبُطل 


ودا بَطلَء فَإِنْ أَسْلّمٌء عَاد. 

وق ا : تی عَلَىْ عَوْدٍ الحنث. 

فإذا مات مَْتَذَاء وَقَلْنًا: يصع تَدْبِيرُة فل (و) من الث وَإِنْ کان المَالَ للفئء » وَالكَافِرٌ 
الأصْلِئُ يصح دب بيذة؛ ولكن لو آسلم مد مدره ٠‏ باع عَلَيْهِ؛؟ في قؤلى. 


VY 


وقيل: كَالمُدبرَة. 
َِذَا بر تَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُشْمَرَكِ لَمْ يَسْرِ إِلَى الباقي. 
7 3 - 

(النَظْرُ الثاني : في أَخْكايه)» وَلَّهُ حُكْمَانٍ: 

الأول : زْتِفَاعُة). وَيَرتَفِعُ ادير بكَمْسَةٍ أَمُورِ : 
كت ر 

ي أن لَهُ صَرِيحَ لوجُوع» ِنْ قلمًا: إِنَهُ وَصِيَدٌ وَإِنْ فلنا: تَعْلِينٌ» قل وَلَدْ قال تقو 
عى قله الهج جوع وَلَوْ قالَ: ذا م تلك ان أو نت ئک عو هر تنیو ولا رجوع 
عَنْهُ بالضصّرِيح» ولا يَْقَطِعٌ (و) ادبي بأَلَاسْتِيلادِ ؛ د كين بخلاف الوَصِيَّةِ . 

وَقَولةٌ: «إِنْ دَخَلْتَ الدّان فَأَنْتَ مدر روځ عن التَّدبيرٍ المُطْلَقِ0©. 

(الثاليث) : إِنْكَارٌ السّيّدِ رجو . 

َقيلَ: سس يشجُوع» بل يُحل©. 

وَكَذَلِكَ الخلآفٌ في إِنْكَارٍ 0 وَالوكالَة» هَل هُوَ رُجُوعٌ؟ وَإِنْكَارُ ابيع الجَائِرٍ لَيْسَ بفَسْخء 
نه إن إنْكَارَ الطّلاق ۽ لجعي لين ير جْعَةٍ . 

(الؤايغ) : جاور الث ذا ك له غَيْدهُ تق موڌ ته كلت وَكَذَلِكَ لو دَبّرَ في 
الصّحَوٍء وَلَوْ كَانَ لَه مال غَائِبٌ تک تت عت نه على أعد لني حى لا يتَسَلّطَ العَبد عَلَ 
شَيْءٍ ف اط الورك عرد ليه ؛ وَكَذَلِكَ الخلآفٌ في الوَصِيَةَ 


2 


صبه 


(الخَامِسُ): إذا جَنَى المُدَبّد بِيمَ (ح)» فَإِنْ قَدَاهُ = بَقِيَ التَّدبِيُء فن مَاتَ السَّيّدٌ 


)١(‏ قال الرافعي : «فإن عاد الملك فهل يعود التدبير؟ فيه خلاف؛ قولان. [ت] 

0( قال الرافعي: «ولا ينقطع التدبير بالاستيلاد؛ لأنه يوافقه» هذا وجه والذي أورده أكثر الأصحاب أنه 
ينقطع ؛ لأن الاستيلاد أقوى فيرتفع به الأضعف. [ت] 

)۳( قال الرإفعي: «ولو قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت مدبر فهو رجوع عن التدبير المطلق» هذا وجه.. 
والأرجح خلافه. [ت] 

(5) قال الرافعي: «إنكار السيد رجوع» وقيل: ليس برجوع» بل يحلف» السياق يشعر بترجيح الأول» والأظهر 
عند الأكثرين الثاني» والثالث أنه يستقل حتى يعامل السيد الأقوى ما ذكر في «التهذيب» أنه لا يجوز 
معاملته مع السيدء وأنه لا ينفذ تصرفه مما في يده كما في المعلق عتقه بصفة. [ت] 


5 


فللورَدة اا د على قول» وَإِنْ رف الثلتَ بالفداءِ وَالعِبْق . 
وَقِيلَ: يَحِبُ (و) الفداء. 


ت 


(الځکم النَانِي: السَرَايَة)؛ وَهَلْ يَسْرِي الذي إلى وَلَدِ المُدَبَرة مِنْ زا اؤ نکاح؟ فيه قؤلآنٍ. 
ولق الوق بالدّحُوك؛ قل شري إلى الوَلّدِ؟ فيه أَيْضاً فَوْلآن؛ فن قلْنًا: يري فق 
مَعْنَاهُ أنَّ الوَلّدَ يَعْتِقُ بذخول لأم. 


ا 


وف : بدځول نَفْسِهِ (م). 

م إِذا سَرى الَدِييرُ, صَارَ كما لَوْ دَيَرَهُمَاء وَلاَ يكُونُ الوْجُوع عَنْ أَحَدِهِمَا رُجُوعا عَنِ الآخَر 
وَيُفْرَعٌ يَيْتَهُمَاء إذا ضاق الثلْثُ. 

ما وَلَد المُدبّرء 3 الأ دُونَ الات قَِذا مات الد رالد امل : عق ا 
وَل كَانَتْ حَاملاً عِنْدَ النّدْبِينٍ ففِي سراي إلى الجَنِينِ وَجْهَانِ َل تَتَارّعَاء وَقَالَتْ: وَلَدْتَ بَعْدَ 
النذبير؛ فيٽبعُني»› واک ال القولُ كر له ولو تاع الوَارثُ وَالمُدِبَرٌ في مَالِ في يده می أنه 
ا و e‏ لأخ اي وَل قالت: وَلَدْتُ الوَلّدَ بَعْدَ مَوْتِ السَيّدء فَهُوَ 


8 


۲۷۹ 


(كتابُ الكتابة) 
وهي عَقد لَيْسَ يوَاجب» وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ إن ن امسن الْعَبد: وان أمينا قادراً عَلَى الكْب» فَإنْ 
لَمْ يكن أمِيناً لَمْ يُسْتَحَبٌ إن لم يدون على إ2 قَفِي أَلاسْتِحْبَابٍ وَجْْهَانِ. 
وَلَهَا ركان وَأَحْكَامٌ 


ا کے ۶ 3 2 4 1 أ 1 e‏ سه 5 
ا الأَرل: في أَرَكَانِهًا)» رهي از بَعَة : (الأؤل: الصّيعّة). وَهُوَ أن يقول: كَاتَبْئَكَ على ألف 
في ن تَجْمَيْن فصاعداء إن اَي قََنْتَ حر إن ل صر ِالتَعْلِيقٍ وَنَوَىئ كن وَل يَكفَى مود 


لَفظ الكتّاية» دون مرح ايق يته ٠‏ ولو قال: أت حو على الف فقبل» عتق فى الحا 
وَالأَلَفُ فى ذه َل قال : إن بتي فا قفنت حي 0 ف 1 غَيْرِه؛ إِذ لآ مَالَ لَهُ 
يَعْتِنُ؟ فيه وَجْهَانِء فَإِنْ قلا : يَعْيِق فهل يرجم جح إلى قِيمَةِ الدَقَبَةِ و وَيتْبَعُْهُ الْكَسْبُ؛ٍ كما فى الكتابَة 
الفَاسِدَةِ اؤ هُوَ تليق مَخضٌ؟ فيه وَجْهَانِ. 

وَلَوْ باع العَبْدُ مِنْ نَفْسِوء صح وَلَهُ الولآغ" . 

قا لأوَلآءَ لَه أَضصِْلاٌ؛ أ لعي 

ل 8 

(الوكنُ الثاني : اوضر وو ار 

(الأَوَلُ): أَنْ يَكُونَ دَيناً؛ إذْ كع عَيْناً» 8 مِنْ مِلْكِ غَْرِه إِذ لآ ملك لَهُ. 

(الثاني): الأَجَلُء ف به الحَالَة ؛ ؛ لاله يعجر عَقِيبَ العَقْدِ؛ إِذ لآ بد بد مِنْ لَحْطَةَ في 
N‏ 0 أذ کر لش 2 تابن غير اذ الوَجْهينِ. وَلَوْ بَاعَ مِنَّ 

وَفِيه وَجه؛ ت 

(الثالث): اَن بِنَجُم نَم نَجْمَيْنِ فَصَاعِداً؛ اماع للسّلفء وَيُجُوزٌ لو كَانَبَ عَلَئ حدْمَةِ شَهر وَدِيَار 
يمد الد دما ا لمعه * ُسْتَحَقٌ عَقِيبَ الْعَقْدِء وَإِنّمَا الَا حر بِالتّوْفيَة» ولا يض الْحُلُولُ فيه؛ 
لإنّصَالٍ الْقدْرَةِ بِالْمَقَي وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ِدمَةٍ شَهْرَيْنِ؛ يحون کل شَهْرٍ ر تجماء لَمْ يَجُْز لان الكل 
نحق عِنْدَ الْمَقَدِء وَلَوْ أَضَافَ أاسْيِحْفَاقَ الشَّهْرِ الثاني 5 الشَهْرٍ الثاني» فَوَجْهَان وَلَو أَعْتَقَهُ ل 
اَن حدم شَهْراء عَتَقَ في الْحَالٍء وَعَلَيْه الْوَفاكٌ فَإِنْ عدر َرَج إلى قَيمَة المَْمَعَةٍ أَوْ قِيمَةٍ الوه 
ا قوليْنِ؛ كَمَا في بَدَلِ الخُلْع . 

(اليَابِعُ): إِغْلآمُ الْقَدْرِ وَالأَجَلِ والنَّجْمِ وَتَميزٍ مَحَلْ كل جم . فلو كَانَبَ عَلَىْ مائةٍ يُوَدَيهَا في 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو باع العبد بن نفسه صح» وله الولاء' هذا مذكور في «فضل الولاء» لكن لم يذكر 
الخلاف هناك. [ت] 


A۰ 


كك عع يه 


yy‏ شري شيعا عد ولو كاه تة شين على يري واي كز 
وَاحِدَةٌ َسَدَ ابي دَفِي الكتابة و تَفْرِيقٍ الصَّفْقَةِ. 


ولو كات تلا عبد عَلَى أف في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَالنَّصِيّ الصّكَة هه وين وا كلانه اغ 
تة مالك فلص المَسَادُ قي ل ياو لق واد يض ايء نَصصّ عَلَى قولَيْن؛ 
0 في الكل قَولآنِ؛ لِكَوْنٍ ايض مَعْلُومَ الئل غَيرَ مَعْلُوم التَفْصِيل. 


( الوك الثَالِثُ: ال و أن یکو مُكَلّماً (ح) ألا للتبوُع؛ د يَصِحْح م) تة يم 
الطّثْلِء وَل كِتَابَةٌ العريضي» إذا لم يف به EEE‏ َلَوْ كَانَب في الصّحَوٍ وَوَضعَ 00 
المَرَضٍ» آغتبرتا خوج الأكلّ من اء قن كَانَتْ قيمَة الدَقبَةِ أقرّء ٠‏ فليس لَهُمْ إلا ذلك لو 1 
تَفْسَهُ وَإِنْ كَانَتِ النُجُومُ قل َلَيِسَ لَهُمْ إلا ذَلِكَ ؛ ودا لوو پإغتاقه» أو وَضَعَّ اثر تة َل 
دَلَوْ أو في المَرض بِقَبْضٍ نُجُوم كتابته في الصڪةء ٠‏ قبل ا قبت كابته على أَقَوًا 

د ل أن يكُونَ المَبدُ قذ ألم تروطت ل وَكَائَبَ ففِيه وَجْهَانِ وَل 

كَاتَبَ أشلم العبدء في الانقطاع وَجهَانِ مرد بان و أن يذوم الكتابة . 

وَالِحَرْبِنُ صح (ح م) تابن ولک لو قَهدة اليد عَادَ ملَكَهُ قَبْلَ الق وم وَتَعْدَة 

(الوكنْ الوَابعٌ : المُكَاتِبُ)» وَلَهُ شَرْطَانِ: 

(الأَوَلُ) أَنْ يَكُونَ مُكَلّفاَ فلا يَصِحُ كِتَابَةٌ الصّغِيرِء وَإِنْ كان مير 

(الثاني) أَنْ یکات کل وَل كَائَبَ نِضْفٌ عَبْدِهو فَالمَدْمَثُ (و) 41 ل يصح مَُ (ح)» وَلَو كَائَبَ 
ا EL‏ ا وَلوْ گاب اعد ترك رار ترد N‏ 


و 


e A 


كَاتَتَ ب عل مال ا جا الست ت النْجُومٌ ا بهت فَإِنْ رطا اوتا في الْقِسمَة فقد 
أَنْمَرَدَتْ كَل صَفْقَوٍء وَهِيَ بإِذْنٍ الشربكة َيْحَوَجٌ عَلَى القَوْلَيْنِ. 


«فوغ): 


)١(‏ قال الرافعي: «ولو كاتب ثلاثة أعبد على ألف في صفقة واحدة إلى قوله. . . غير معلوم التفصيل» الصور 
مكررة قد ذكرها مرة في الصداق. [ت] 

(۲( قال الرافعي: «ولا كتابة المريض إذا لم يف به الثلث» أي كتابة الجميع وهذا قد ذكره في «الوصايا» حيث 
قال: «والكتابة محسوبة من الثلث». [ت] 

(۳) قال الرافعي: «ولو كاتب ثم أسلم العبد ففي الانقطاع وجهان مرتبان؛ الصورة مكررة قد ذكرها في البيع 
حيث قال: والمكاتب كالمستولدة» وقيل: كالمدبرة. [ت] 


۲۸1 


لَوْ كَاتَباةٌ ٿه عجر ف أعدمما اراد لني إنقَامَ الكِتَابَة في نَصِيبه ٻالإنظار» فقولاو وول 
و ت 5 5 
بالجُوّاز؛ لِقرَّة الدَّرَامء ول كَاتبَ وَاحِدٌ عدا ٿه لف أبتين» وَعَجْرَهُ أَحَدَهُمَاء وَأْنْظَرَهُ الآخَد 
فَهَذَا لی بالمنْع . 
هَذَا بيان مَا يَصِخّ مِنّ الكتَابّة» وَمَا لآ يَصِحُ ف فينقسِم إلى بَاطل» وَفَاسِدٍ. 


(َالبَاطِلٌ) : هُوَ الَِّي اَل عضن أذكائة؛ اذ صَدَرَ الإيجَابُ وَالقَبُولٌ مِنْ تعاس أو غَيْر 
أو خا 


مالك َو مرو َو عَدِمَ قضد مَالِّةِ العوّض ا رار 4 حشرَاتٍ» اختلت 


ا 


الت مه ٠‏ ُمَ الماد يُسَاوِي الصَّحِيحَ في ئة أمُورٍ 
0 ا ف افق -- لَكِنْ بِحكم التَعْلِيق؛ قلا بعشل (و) بِالإِبْرَاءِ وَأَلاغْتِيّاضٍ 
(والثاني) : آله يَسْتَقِلّ با ٠‏ وَيَسْتَبعُ عند اليتق مَا فَضَلَ مِنْ كَسْيه؛ وَكَذَا وَلَّدْهُ مِنْ 
جَارِيتِه . 


كا وَلَدُ المُكابةء قَفِي سِرَايةِ الكَِابَِ المَاسِدَةٍ إِليْهِ قؤْلآنِ؛ كُمَا في سِرَاية التَعْلِيق. 

(والثَالِتُ): آئه يَسْتَقِلُ حى يُعَامِلَ السَيّدَ عَنْهُ ممه وَالصَّحِبحُ (و) أنه 
(ح)» وَفِي صرف الرَّكَاةٍ ِلَبْه وَجُهان» يُقَارِفَهُ في أَمْرَيْن : 

(أَحَدُهُمَا) أله إذا ا آَحَدَّ ما عُلّنَ يه الأدا روجع إِلَى قِيمَةٍ قيمَة الدَقبَة؛ لِقَسَادِ العرَضٍ 

(رالثاني): أَنَهَا لا تَلْرّمٌ مِنْ جَانِب السَّيدِ؛ قله حًا (و)» وَمَهُمَا فَسَمَ أو ع 950 
راء لم يعتَق الل وَإِنْ ن أذَئ؛ اگ کان تَعْلِيقاً في ضِمْن مُعَاوَضْةَ وَلَوْ أَعْتقَهُ عَنْ 
كمَارَتَه صَحَّ وَبَرِتَتْ دمت وَكَانَ فاخا للكتابة ؛ حت لا ي عه Ce‏ بخلآف الكتابة ة الصحيحَة 
نها تَمْنعُ م اح م( الإجْرَاءَ عَن الكَمَارَة. 9 

وَلَوْ مَاتَ السَّيّد فَأدّى إلى الوّارث» لَه يَعيِقْ؛ٍ لأنّهُ لَبْسنَ القَائِلَ لَهُ: إذا أو ا 

(التَظد الثاني : في اځکايِهًا)» وهي فة : 

لأر ما خضل به المثق)» وَفِبهِ مايل َة 

الأرلئ): أنه خضل في الصَّحِيِحَة بِأَدَاءِ التُجُومء وَبِالإِبْرَاءء وَيألاغتيّاض » ولا خضل بجر 

مِنّ النُجُومٍ جز ن من الحريّة؛ حَتَّو يودي الكل وَلَوْ كاتبَ عَبْدَيْنٍ دقع تق (ح م و) أَحَدَهما ١‏ 

تبيه قبل أده الثاني ولو کا علدا َم يَمْيقْ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا ما لَمْ بود جَمِيمَ يح النُجُوم ِلَِهِمَاء e‏ 
أَنْ يُكَاتَ راح و بين نی () نصيك اشد لابين ؛ بِأدَاءِ نُصِيبه . 

(العان نىة) : إذا جنَّ اليد وَقَبَضَ النّجُومَ َم َء خی ل ن م إلى العو رن تلفت في يد 
الي فاد ضَمَانَ لِإنَفْصِيرٍ بالنَّسْليم َيه وَلَوْ جن العبدُء قيض ينه السَيّدُ عَتَنَ (و)؛ لأ فعْلهُ 
لبر ,نش طم 
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TAY 


(أَنَا الكتابَة الفَاسِدَةُ0 فَتَْمَسِحُ بِجُنُونِهِمَا؛ عَلَىْ وَجْه؛ لِجَوَازِهًا. 

َلآ تقَسِحٌ؛ عَلَىْ وَجْهِ؛ٍ لأ مَصِيرََا إلى اللَرُوم. 

وََنْفَسِحُ؛ عَلَىْ وَجه؛ بِجُنُونِ المَالِكِء دُونَ جُنُونِ العبْدِ؛ لان الصّحِبِحَة أنِضاً جَائِرَةٌ في حن 
العَبْدِ. 
ذا كَاتبَا عَبْداء ُه أَعْتَنَ أَحَذُهُمَا تَصِيبَكُ عَتَقَ وَسَرَى في الحَال؛ عَلَى قَوْلٍ 


ذه 0 
5 


ت 


وَفِي قول اخرَ: لا يَسْرِي إلا أَنْ يَرِقَّ اللَصِيبُ اشاي العَجْر؛ ِن قَلًْا: شري في اله 
تلفح الْكتَابَة في مَحَلّ السّرَايَةَء وَيَنَْقِلُ مُكَاتَباًء وَيُْتِقُ؛ حَنَى يَكُونَ الوَلآءُ لِلشَّرِيكِء لا لِمَنْ سَر 


وَقِيِلَ: إِنَّ كوه مُكاتباً يَمْتَعُ السّرَايَةء تُه إِْرَاهُ أحَدِهِمًا يَجْرِي مَجْرَى إِعْنَاقهِ في السُرَايَة؛ وَكَذَا 
لهُ وجب العنق» فَيَسْرِيء وَلآ تقول : هُوَّ مُجْبَرْ عَلَى 
القبُول؛ 4 َه أختار أَضلٌ العَقَدِء َعَم أذ َلابْئيْن » ِذَا قبضّ نَصِيبَهُ» عَتَنَّه (و) وَل يَسْرٍ (و)؛ 
مَفْهُورٌ في القَنْضء وَلَمْ يَضْدَرٍ العَقَدَ مِنْهُ. 
(قَرع): لو أَدْعَى العَبْدُ عَلَى التریکين د که وَفَاهُمَا بالنُجُومٍ قَصَدَّقَهُ أحَدْهُمَاء عَتَنَ نَصِيبُ 
المُصَدَّقِء وَيَجْرِي الخِلآفُ في السّرَايَةَ عَلَيْه ؛ لاه مُخْتَارٌ في التََضْدِيق. 


فق عي رف قاع ل 


0-0 


(الَابعَة) : أحَدٌ الاب بن :الارن إذا ل تَصِيبَهُ» تفذ» وَيَسْرِي ؛ ؛ على قول ؛ إِمّا في الحَال؛ 
ES‏ إن قلا ا وو و هَل تين الفاح الا في الضف 
الي أَغيِقَ؛ حن يكُونَ الرَلاء للمنيق حَاصة أو تَقُولُ: لم تنفسخ. والرَلاء في ذَلِكَ الضف 
مُشْترَكُ بَنتَهُمَا؟ فيه وَجْهَانِ . 

زئ : َو حَلَّفَ بين وَعَبْداء فأدَعَى العنك كانه الوت له فده أده وا لحر 
وَحَلَفَء قَنَصِيبُ المُصَدّقٍ مُكَاتَبٌ (و)» ِن أَعْتَقَهُ سَرَىْ إلى الباقيء وَلَم يحرج عَلى الخلافي؛ 3 
رَقيقٌ بقَوْلٍ الشَّرِيكِ َإِنْ أَبرَء لَمْ يَسْرِ؛ٍ لأَنَّ الشَّرِيِكَ يَقُولُ: إبرَاؤءُ لاغْ؛ إِذْ لا كَِابََء فن عَمَقَ بِأَدَاءِ 
النُجُومٍ > لَمْ يَسْرِ؛ لأنهُ مَفْهُورٌ عَلَى المَبُول. 

(الخَامِسَة): إِذَا قيض التّجُومَء فَوَجَدَهَا نَاقِصَةَ لَه وَدْمَاء وَرَُ د العِنْق؛ إِذْ ت تييّنَ آنه لَمْ يَخْصُلْ 
أؤ حَصَلَ حُصُولاً غَيْرَ مُسْمقِوٌ بحسب الْعِرَضٍ»ء ون رَضِيَ أسْتَمَرَ مر العِتَق» كن بن جين الوضَاء َو 
من جين القنض؟ فيه وَجْهَانِء وَلَو طح عَلَى النقْصَانٍ ال جَارَ لَهُ رَد انق إلى أَنْ 
يلم الأزش» قن عَجَرّه كَانَ لَه الإزقاقٌ وَالفَسْحُء ٠‏ كَالعَجْرْ بهد ِبَعْضٍ النْجُوم. 

(الگاوسة): إِذَا حَرَجَتِ النّجُومُ مُسْتَحَفَّة تبيّنَ أَنْ لآ عن فَلَوْ كَانَ قَالَ له عند العَبْض: 
َذْمَبْء قفنت خُقء اؤ عََقَتَ» قالصجیځ (و) أَنَهُ لا يُوَاحَذُ يه؛ گا لري الو جوع بالمَن؛ عَلَى 


2 
7 


الصّحِيحء إذا خَرَجَ المَبِيعٌ مُسْتَحَفَاء وَإِنِ أذ المِلْكَ لِنبَائِم؛ لأَنّ كَانَ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِء وي 
بحبح + ا حرج المي عى ع قولَهُ جر زم 


YAT 


30 و 0 
0 


ار ر بالطّلاقء ته قَالَ: كنت أَطْلَفْتُ لَنْطَهَ ها طَلاقاًء ثم رَاجَعْتُ المفتي» 
فَأَخْيَرَ ني بأكة لا يمد ؛ أنه يقل رَقَدْ قِيلَ به؛ وَكَذَا في العِنْق. 


«نکم الثاني): E‏ ويه سَبْعُ مَسَائِلَ : 

(الأولى): أنه يجب (ح م) الي بع شه مِنَ التُجُوم أز ل شَيْءِء وَلاً يَجِبُ في الكِتَابَةٍ 
الْمَاسِدَة؛ على لَه رك ول يچب (و) في الوغتاقِ بعوّض »› ولان ن العبْدِ مِنْ تفسهء ولا 
في الإِغْتاق مَجاناًء وَفِي وُجُوب تَقْدِيمِهِ عَلَىْ وَفت العثق وَجْهَانِ» وَيكَفِي و 

وَقِيلَ: بَلْ ما يَلِيِقُ بالحَالِء إلا أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ الإيتاءء فَتَكونَ الزّيَادَةّ في التّركة؛ كَوَصِيةٍ 
يُضَارِبُ بها الوَصَايَاء لآ دين“ . 

َي ين الوم َو ل يبل في اليه ءِ اقل من إِذَا قلْنَا: يَجِبُ اثر كا يُتَمَوَلُء فليس 
لِلسّيّدٍ تَمْجِيرُةُ وَلاً يَحْصّل التَقَامْ؛ لأ الإيتاءَ جو ن غير تال الكتَابَة» وَلَكِنْ يَْبَفِي أَنْ يكُونَ 
ون جنيو فلو عَدَلَ إلى غَيْرٍ جِنْسِه َفِيه وَجْهُ؛ أَنَهُ لا يَجُورُ تَعَيّداً؛ كَمَا في الرَكاة" . 

(الَانيهُ) : َو عل اللوم قبل التحله ٠‏ أن على لقره تنا تز عل تا فو 3 
سَائِرٍ الديُونٍ ها وَإِنْ كَانَ عَلَى السَيدٍ ضَرَ از كان وفك ا م جز إن كاد العَقد اء 
في وَقت الغَارََء فَوْجْهَانِ لو كَانَ غَائَِا قيض القَاضِي عَنْهُ وَلَوْ قَالَ: لآ آخذ؛ اله حَرَامٌ» أ 
ا الول وَالقَوْلُ قول المُكائبء وَلَكِنْ هَل يرع مِنْ يده بَعْدَ القثول؛ أجل قَرَارِه؟ فيه 


وَجْهَانِ: 
أَحَدَفَ SS‏ يتلم ی با ِنْ قر لِمَالِكِ مُعَيّنِء وَإِنْ 
َلْنًا: لا يرع اجيج أله ٿه يقل ر جوعة» وَيَنَْذْ تَصَرّفَة إذا كَذْبَ تق وَل قال الد إن 


عَجَلْتَ بَعضَ لجرو فقد ل أَبْرَأَنَكَ ت عن البإقي. (ح)؛ َم يصح ا ابرا وَل عَجَلَ البَعضَ؛ 
شط 2 يصح م (ح و) الأَدَاىٌُ فَإِنْ وَفَى السّيّد ابرا هَل يَنْقَلِبُ E N‏ برضا السَّابق 
المُعَلّقٍ عَلَى الأداء؟ فيه قَوْلان» وَل أَنْمَاً رضاً جَدِیداًء قلا مَك ند قل هن حه ؛ لاد دَوَامَ 
الْقَئْض كَأبْيَدَائِه . 

(الثَالِئةُ) : لِتَعَذْرٍ النجُوم 


(الأَوَلُ): إذا أَفْلَسَ بِجَمِيعِهًا أو ببَعْضِهَاء قَلَهُ فسح الكِتابَة» وَيُسَلَّمُ لَه مَا أَحَدَ إلا مَا كَانَ مِنَ 


2 


E 


)١(‏ قال الرافعي: «وقيل بل ما يليق بالحال إلى أن يموت قبل الإيتاء» فتكون الزيادة في التركة كوصيةٍ يضارب 
بها الوصايا لا كدين» هذا وجهء والظاهر أن ما يحكم بوجوبه على ما فيه من الاختلاف بمثابة الديون يقدم 
على الوصايا. [ت] 

(۲) قال الرافعي: «فلو عدل إلى غير جنسه ففيه وجه أن لا يجوز تعبداً كما في الزكاة» قد يفهم من هذا الإيراد 
ترجيح الجواز» والمراد من الجواز أنه يجبر المكاتب على قبوله والظاهر الذي أورده الأكثرون أنه لا يجبر 
فإن رضي بغير الجنس جاز بلا خلاف. [ت] 


YA 


الصَّدَقَة؛ فَيَجِبُ (و) رَدُمَا عَلَئْ مَالِكَها وََيْسَ هَذَا القَسْحٌ عَلَى القَوْرِء بَلْ لَه اتاجير وَلاً يَلْرَمُهُ 
الإنْظَارٌ إلا بقذر ما يحرج الال مِنَّ المَخْرَنِء قان كان مَالَّهُ غَائِيَاُ لَه المَسْحُ وَإِنْ كان لَه عُوُوضٌ 
لا يُشْتَرَى إلا في زَّمَانِ» َلَهُ المَسْح؛ عَلَى الأظهر. 
(الثاني) : إذا غَابَ غير لذن السَيّد ْلَه الح ن فر حَاجَة إلى اوفع إلى القاضي. وَإِنْ 
ا > فَلَيْسَ لَه المَسْحٌ؛ حى يُخْبرَهُ مُخْيرُ؛ أَنّهُ قذ نَدِمَ عَلَى الإنْظَانٍ فَإِنْ قصَّرَ في 


(الثَالِث): أَنْ ن ت القَدْرَةء قَلَهُ القَخ؛ إِذِ الكِتابَةٌ جَائِرَةٌ (ح م) مِنْ جَانب العَبْدِء وَلَهُ أن 
مر 2 2 3 ون يفسّخ (و)» مَهُمَا شَاءَ . 
انان إذا جن العَبْد وَقَلًْا: لا مځ فل المَشځ إلا أن يَكُونَ لَهُ مَالَ فَللْمَاضِي أَنْ 


0-8 ؟ : 


يودي عَنْهُ؛ ليت ق إِنْ رَأى المَضْلّحَة لَهُ في الحُرٌيّق وَلِلسَّيّدِ أيضا ن يَسْتَقِلَّ بأَخْذٍ النُجُوم إِذْ تَمْكِينُهُ 
مِنْ هَذَا الى مِنْ مَنْعهِ؛ خی فسح وبأ الال مكاناء 

(الحَامِسنُ: المَوْث)» وَتَنْمَسحٌ الكتا لكاب َة بِمَوْتٍ العَبْدٍء الا م) وَقَاءَ؛ عر ر العثق. 

(قَرع): لَوْ كَانَ سْتَسْكَرَ المُكاتبَ i,‏ وَعُوم الأَخْرَة؛ رمه إِنْظَارُ شَهْرٍ بَعْدَ المَحَل» 
فاه ست مالا 

وَقِيل: لَهُ تَعْجِيزُ مِنْ عَيْرِ إِنْظارٍ. 

(المَسألة الرَابعَةٌ : في ازام الديُونِ) وَلَهُ صو 

(الأولى) : إذا لَمْ يَكُنْ عَلَِ دين إلا ليد وَكَانَ لَهُ عَلَيهِ دين مُعَامَلةٍ مَعَ النُجُومٍ فله َلَهُ أَنْ يَأخْدَ 
ما في يده بالدّيْنِء وَيُعَجْرَه إِذَا لَمْ َا حك ا ا ا 1 ر خلآءِ يده عن 
الان اة بالدَيْنِء قفيه وَجْهَانِ. 

(الثَانِيةُ) : أَنْ يَكُونَ لَه للأَجَانِبِ دَيْنُ مُعَامَلَة» وَأَرْشُْ جِتَايَقء فمَوْلاَنِ: 

امن أَنْ وزع ء۶ ما في يده ه عَلَيْهِم إ إن ضاق عن جَمِيِعِهِم الثاني نه يدم دين الْمُعَامَلَة؛ لان 
الأرشَ لَه متَعَلِقٌ بالؤقبق م الأزش يدم عَلَى النُجُوم كما يدم َل حَقّ المَالِكِ هَذَا ذا كَانَ قذ 
شجر عليه بلاس العْرَمَاءكِ آنا قَبْلَ الحَجْرِء َلَهُ أَنْ يدم ن راد مهم . 

(الثَالِمَةٌ) : أن ب نف وَعَلَيْه 8 ردي شقا 4 فقذ سقط النُجُومٌ» وَمَا في ب يده يُوَرّعٌ 
عَلَى الدَيْئيْنِ بِالسَوَيّة . 

وَقِيلَ: يُقدّمُ دين المُعَامَلَةِ؛ لِيَرْجِعَ الوه عن إلى الرقية: 


)١(‏ قال الرافعي: قزل كان انعفر المكانت شهرا إل اح النظم يشعر بترجيح الأول» والأصح الثاني 
[ت]. 


YAo 


وقبل: يور دَيْنُ المُعَامَلَةَ؛ لأنّ صَاحِبَهُ رَضِي بذمّته. 

لم لمستح 1 الأزش تَعْجِيرُ المُكَانَبِ حَنَى بيع رق 0 أَرَادٌ السَّيِدُ فِدَاءَة؛ لتبقى الكِتَابَة 
حِيحٌ (و) آله لآ يَجبُ 0 د صَاحِبُ دين المُعَامَلَء فَلَيْسَ لَهُ النَعْجِيرٌ؛ إِذْ لا (ح و) 
ع حف بالؤقبق ولو كَانَ للسَيّدٍ دين مُعَامَلَقه فلا يقار (و) العْرَمَاءَ باجم عارك (و) 
دين الْمُعَامَلَةِ . 


(المَسْألَةُ الكَامِسَةُ) : إِذَا كاتا عَبْدَاَ فَلَيْسَ لأَحَدِهما أنْ يقد بِقْض تصِيب تَفْسَهِ؛ لأنَّ كُلَّ مَا 
فی يَدِ العَبْدِ كالمُشترَك بَيتَهُمَاء و إن اا ا كم عق ولاق 


وَقيل : يُعَْقْ نَصِيبٌ القابض . 
وَلَوْ وَضِي أَحَدُهُمَا بتَقْدِيمٍ الآحَرِ بَِصِيبهء فقبَض» فهَل يَعْتَقّ نصِيبه؟ فيه وَجهَانِ''. 
أن 


(فَرْعٌ): لو أدّعَئ أنه وُقَاهُمَا اللَجُوم نق احا زكرت ال وخا كله زو 
شارك الْصَدَقَ فيا أو بقَبْضِه» وَل اَن يُطالِبَ الحُكَاتَتَ ¢ ِنْ شاع بتَمَامٍ تَصيبه » م لآ يرج 
المُصَدَّقُ عَلَىْ المُكائب نكا أغذ ود وَلَآ المُكَاتَبُ ا 

(المَسْألَةٌ المَادِسَةٌ): لَوْ كَانبَ عَبْدَيْن بِشَرط أن يَتَكَفّلَ أَحَدهُمَا بتصِيب الاَحَرء فَسَدَاح م و) 
العَقَدٌ َل تك تر زيل تمع و اه 0 
أَحَدَهُمًا جوم الثاني وَقلنّا: لآ يجوز زُ التبَدِعٌ ت الإذن» فَلِلمُوّدَي أنْ يسترد 20 يَعِْقَ ؛ 
ب ين ش جنيو تبت لَه على السّيّدِء و ل 

ف مسأل قزلا ميان على أَنَّ ك َع المُفُلس» إِذَا لَمْ ينْمُذْ لآل الدَيْنِء فلو سَقطَ 

ليا 0 هل مذ الآنّ؟ فيه و قزلا 
بل د النُجُومٍ وَكَانَ قد جاءا په معا تالش 5 َد ا رل َلاسْيِوَاء؛ لاه 
في أَيْدِيهِمًَا. 

(المَسْأَلَةُ السَابعَةٌ) : : في التراع» وله صو و 


)١(‏ قال الرافعي: «فلو أراد السيد فداءه لتبقى الكتابة» فالصحيح أنه لا يجب قبوله» الظاهر عند الأصحاب أنه 
يجباء ويمتنع عليه التعجيز [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «ولو رضي أحدهما بتقديم الآخر بنصيبه فقبض فهل يعتق نصيبه؟ فيه وجهان» المشهور 
قولان [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «فلو تبرع أحدهما بتسليم نجوم الثاني» وقلنا: لا يجوز التبرع مع الإذن.. إلى قوله وقيل: 
في المسألة قولان» أطلق بعضهم في المسألة وجهين من غير تعرض للنصين [ت] . 


YA“ 


(إخدَاهَا): أن يَخْتَلِففَ السّيّدُ وَالعَبدُ في أضل , الكتابة أؤ أضل الأدَاءِء قالمَول قول الف 
وَتَنِيْتٌ دَعْوَى العَبْد بسَاهِدٍ د ورتين في الأداى وَهَلُ كدت دَعْوّى الْكِتَابَةٍ وَدَعْوَى النَّجْمٍ الأخير الذي 
يعلق به الْعتق؟ فيه وَجهَانِ 0 

(المَانية) : ِذَا تَتارّعا في ف ر النُجُومٍ َو الأجلء ٠‏ از جنس النُجُومٍ تَحَالَمًا وَتَمَاسحَاء وَإِنْ كَانَ 
الق قد حَصَلٌ پالقاق فَمَائِدَةٌ الَسْخ الائ إل إن قِيمَةٍ ار 

(الة): لو مَاتَ مكائة: وله ولد هر تق فقال: عَتَنَ قَبْلَ المَوْس وَج 
الو فون موالي ال لا الاضل ا2 راء ل 

(الرَابعة ف اتب دين وق باه بصي نُجُومَ أحَدِهماء َكل عَنْ دَغوىَ الثاني؛ َّ عَنَّى حَلَفَ 
الثاني عت العَبْدَانٍ جَمِيعَاًء وَإِنْ مَاتَ 7 البَيَالْء ل الوَارثُ عَلَى تفي اليم بِمَا عَمَاه 


الورك تم بَعْدَ ذلك يقر رع بَينَهُمَا تيا علا كذ 


ولا يقرَعٌ؛ 0 له هتار رد 
(الحكم العاليث) : حم الصو ت: إِمَا مِنَ السَيّد أؤ مِنَ العَبْدِء أَمَا السَيّدُ قلا يَصِحُ بَبعْهُ رَقبَة 


المُكَاتت ؛ على الجَدِيد. 


لل 


لقيو :ب 006 5 ف ماتا ولا بيع التَجُوم؛ لاله يع دين عَبْر زو وَفِي ألاسْتِبْدَالٍ 


عَنْهُ ا ا مُشترې النجُومٍ الجوم َل يَعْيق؟ فيه وَجْهَان"؛ قن فلا : لِه عق 
وَكَانَ المُشْتَرِي ری فير 5 E I‏ عبد بالبيع أ أ الشْرَاِ وأَحْذٍ الشّفْعَةِ مِنْهُ؛ وَكَذَلِكَ از 
العَبْدِ منة» قن تَبَتَ ت لَه عَلَ اليد دين يل النُجُوم قذرا وَجنْساًء وَكَلْنَا : يَقَعّ بتفسه النَّقَاصُء فَيَعْيِقٌ . 


a 


کن في تَقَاصٌ الديْتَيْنٍ المُتَسَاوِيَيْنٍ ع أقوال : 
(أحدمًا): آنه لآ يَحصلٌء وَإِنْ رَضِيَاهُ. 
(وَالتَانِي): آله يَحْصّلُ إِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا. 
(وَالثَالِتُ): أَنهُ لآ يَمْصلٌ إلا بِرضَاهُمَا. 
(وَالتَاِمٌُ): أن النقَاصصّ يَقَعُ بنفْسِهِ دُونَ الوَضًا. 


)١(‏ قال الرافعي: «ودعوى النجم الأخير الذي يتعلق به العتق فيه وجهان» مذكور مرة في «الشهادات» [ت]. 

(۲) قال الرافعي: «وإن مات قبل البيان حلف الوارث على نفي العلم. .. إلى اخر القولين في القرعة» الذي 
ذكره الأكثرون في المسألة أن في قيام الوارث مقامه قولين أحدهما: لا يقوم» بل يقرع فإن خرجت له 
القرعة فهو حو وعلى الآخر أداء النجوم» وله أن يحلف الوارث على نفي العلم والثاني: أنه يقوم مقام 
الوارث ولا قرعة فإن قال الوارث لا أعلم من أدى» فلكل واحد تحليفه» فإذا حلف ففي وجه يستوفى من 
كل واحد ما عليه والأصح أنه يقرع بينهما [ت]. 

(۳) قال الرافعي: «فلو قبض مشتري النجوم فهل يعتق؟ فيه وجهان» المشهور قولان [ت]. 


YAY 


قن اجر جْرَيْنَا التّقاصَ في التَقَدَيْنِء قَفِي ذَوَاتِ الأَمثال وَجْهَانِء في العرُوض وَجْْهَانِ مُرَئْبَانِ 
َو زص وق المكائب؛ لم يَجُز إلا أن ف إلئ حَالَةٍ العَجِْء فَيَصِحٌَ؛ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَيْنِ 
وَلَو أو صَئ بِالنُجُومٍ جا مِنَّ الثلْثِء وللوارث تَنْجِيرُفُ ون نْظرَ الوص له وَإِنْ أَؤْصّئ برقبتهء 
فِلمُوصَى له يزه عَنٍ عَنِ العَجْرِ وَإِنْ أَنْظَّرَ الوارتَء وَلَوْ قالَ: ضَعُوا عَنِ المُكَائب ما شََاءَء فَشَاءَ 
الكل لَمْ يُوضَعِ الكُلُ؛ عا ل ا ضَعُوا من ابه ما شَاء. 

0 تَصَدُقَاتٌ المْکاتب)» فَهُرَ فيه كَالحُرٌ إلا ما فيه تنو م أو خحطه؛ فلا ينْقُدُ َه 
وَشِرَ وه قرِيِبَُ بالمُحابَاقٍ» وة بان ولا يم بالنَسيئة» ولا برقع اليد عَِ المريع قبل قد قَئْض الثِمَن» 
کات را يروج ول يروج عَبْدَهُ ولا يَتَسَدَئ ؛ حَوْفا مِنْ طلآق ۽ الجَارِيَة. وَل 0 من يَيق 
عَلَيْه إِذَا َم سوبا حَوْفاً ين القت والجكامة له إتَتَرَنَجُ» ولا كمد إلا بالصّيّام: وَكَلٌ ذْلِكَ 
إن جَرَئ بِإِذْنِ السَّيّدء ففى قفي الوذ ولا إلا العنّقّ. قَفِيه طَرِيقَانٍ : 


أَحَذْهُمَا) : طَرْدُ المَولَينِ. 
(وَالَانِي): القَطعٌ بالمَنْع؛ لإشكال الول قن تَقَذنَاد كفي الوّلآء 
(أَحَدُهُمَا) : أنّهُ ليد 


5 


(والثاي)7 آله تؤفوت جى نی يَغْيِقَ لمكت يوا َيكُونَ . قن مَاتَ رَقِيقاً أَسْتَقَجَ على 
السَّيّد ا فا لِلسَّيّدِ؛ في قؤل. 

وَلِبَتِ المَالٍِ؛ في قول . 

َكِتَابَةٌ عَبْده كَاِعْنَاقِهِ في النمُوذِ وَفِي الوَلآءِ . 

وَل أَشْتَرّى المكاتت مَنْ يَعْتِقٌ ا دو او فَإِنْ عجر رَجَعَّ م إلى السَيّدِ و عَتَقَ عَلَيْه 
القن لَو قبل ن يعي عل سيدو وفافل کر بكر إن لم با خو ت 
لتّمََةِ في الحَالِء وَإِنْ نْ لَمْ يَحَفْ حف پان كَانَ كسُوباً. نقذ َلّمْ يکن لِلسَيدِ رَد وَل لَهُ رَد عَيْرِهِ مِمَّنْ 
يَقْبَلَهُ عَبْدُه؟ فيه وَجْهَانِء فَإِنْ قلنَا: لَه رَه فَينْدَفْمُ لمك ِن الأضلء أ يفطم مِنْ حينه؟ فيه 


نه ا - ا 2 i7‏ .ده امه 
وَجْهَانِء ولو اسْتؤلد المُكاتب جاریتۀ» فولده مكاتبٌ عليه أي ينين ِعِنْقِه » ويرف برّقه» وَهَلْ تَصِيدُ 


)١(‏ قال الرافعي: «والثاني أنه موقوف حتى يعتق المكاتب يوماء فيكون له» أشار بهذا إلى ما ذكره الإمام أنه 
إن عجز ورف يبقى التوقف» لأنه يرتقب عتقه من وجوه حر والأظهر أنه إذا عجز ورقف يكون الولاء 
للسيدء ولا يوقف حتى يعتق يوم من الدهرء أو يموت رقيقاًء بل يوقف إلى أن يعتق بموجب الكتابة» أو 
يرق بالعجزء أو بالموت. آت] 

(۲) قال الرافعي: «ولو مات العتيق في مدة التوقف فميراثه للسيد في قول ولبيت المال في قول» الظاهر قول 
وراءهما وهو أنه يوقف كما يوقف الولاء. [ت] 


584 


(الحُكُمُ الراب حَُكُمْ الوَلدِ)» وَفِي سِرَايَةِ الكِتَابَةٍ و ب إلئ وَلَدِمَا التي يد عد 
ا كام فلا كما في سرا الذي إ9 آ8 اي + ف الأ َو تر لأ بلقا 1 
يموت السَّيّد وَهَذا يَعْتِقٌ بعتق في (و) درام لتاب" فَإِنْ ْنَا : يَسْرِي » فَحَقُ المِلْكِ فيه 


مر 


52 


مَيّدِ؛ فى قؤل؛ فكأنهُ مُکاتبة حَتّى ve‏ إل دل إِذَا يِل يَنْفْدَ ِعْتَاقَةُ وَيُضْرَفَ إليه كسب 
مَهْمَا رَقَّ) وَيَلْرَمُهُ (و) نمق إِنْ لَمْ يکن لَه كنب 


رفي قؤلٍ: هُوَ ِن كسب المُكائبة؛ فَيَكُونُ كسَائرٍ عَبِيدِهَاء وما وَلَدُ و مِنْ جَاریته» فهو 


كَسْبٌ لَهُ فَوْلاً وَاجداً لا يَنْقُذْ فيه إِعْمَاقُ اسي و ل جَئَء لَمْ يكن (و) له ان ذُ قدي ا 
كَشْرَائِه ب تَصُرفهُ في وَلَدِء بَلْ يُكَانَبُ عَلَيْهِ. 


02 إذا وَطىءَ اك مُكَاتَبَتَه فَقَلُ تعد وَلَكِنْ لا حَدَ (و) وَيَجِبٌ المهر (وم) و E‏ 
الول إن فلا : إِنَّ وَلَدَهَا كَسْبهَاء فَإِنْ وَلَدَثْ مِنْ بَعْدٍ العجز وَالرقُ» تقد التق فلا شَيْءَ ها 
ٿه هي مُسْتَولَدَةٌ وَمُكَائ تة فَإِنْ أَدَتِ التُجُومء عَتَقَتْ وَإِلا عَتقَثْ بِمَوْتِ السّيّدٍ. 


(الْحُكُمْ الاس : حم الجتاية) :قدا جَنٍ على أَجِني ؛ أو عَلَىْ سَيّدِه RT‏ ِن 
راد الأشن (ح) على رَقَبَتِه ف ك الريادة قوْلاَنِ؛ لذن يَقَدِرُ عَلَى ا فلا عر 
ا و را 
الد مات بَمْدَ الجِتايء لَرِمَهُ الفِدَاُ؛ كما لَوْ قله وَلَوْ جى عَلَىْ السَيّدِء فَأَعْتَقَهُ ٠‏ فَالصّحِيحُ؛ 4 
يُطَالِبهُ بالآزش بَعْدَ ال ولو ا بن المُكائب» فل يَفْدِيداو)؛ وَلَوْ جَنَى بُ عَلَى عَبْدِهِء فَهَلُ 
يَبِيعُهُ؟ فيه وَجْهَانِء وَلَوْ أسْتَحَقَّ (ح) اكات قِصَاصاً عَلَ عَبْدِ اؤ عَبْدٍ غَيْره جَارَّ لَهُ آلاسْتِيمَاء . 


وَقِيلٌ : يجب أَخْذ الأزش» وَإِنْ لَّمْ يَرْضَ ن اليد بالقِصاص . 


ا ا ام ر و 7 0 2 2 7 ی ر وم 5 50 
ولو ج عل سد آز عل عند فللكتن القصاص > ولو غيل الفكاتك» انقمكت :الاب 
و 


)١(‏ قال الرافعي: «إلا أن هذا يعتق بعتق الأم إلى أن قال: وهذا يعتق بعتق الأم في دوام الكتابة» وهذا اللفظ 
الثاني مغن عن الأوّل. [ت] 


1۸۹ 


(كِتَابُ عِدْق أمَهّاتِ الأؤلآد) 


وَمَنِ أَسْتَولَدَ جَارِيتَهُ اَنَث يولي ظَهْرَ عَلَيْه خلقة أدبي إِمَا حَيّاء وَإِما مياه عَتَقَتْ (و) 


عَلَيْه ذا مَاتَء وَل يَجُورُ بَِعُهَا قبل الوت عَلَْ الجَدِيدِ؛ وَكَذَا لا يبي وَلَدَها مِنْ زنا أؤ نکاح» 
إا حَصَلَ بَعْدَ آلاسْتيلاد» وَيَعْتِقُونَ أنْضاً مته وَلَهُ إِجَارَتُهَا وَآسْيَخْدَامُهَا وَوَطْؤُمَاء وَلَهُ أن يُرَوجَهَا 


وَقِيلَ: لآ يَجُورُ (ح) بِرَضَامَا أيْضا إلا بِمُرَاجَعَةٍ القاضي . 
لَه أشن الجِتَاية عَلَيْهَا وَعَلَى ليما وَمَنْ غَصَبِهَاء فََِقَتْ في يده ضَمِتَهُ (ح)؛ لأَنّهَا 


وَلَوْ شَهِدَ لذو قل نا لتويك ونع ابو وتجقانة لز دحوي" يلوو علد 
عِنْقِهّ وَلَمْ يرما في الحَال؛ لتا تا رالا إلا َل الم ولا فة لَه 

أحَدهُمًا) کک 
ولت يك ولد آحَرَ في نكاح عر 


ا 


ولا فقا ثم أَشْتَرَاهَاء ا 2 ز)؟ وَلَد 1 وَل 
0 فل تحبر مُسْتَوْلَدَةَ عَلَيْه؟ فيه 


£ ٠. 
8 0 


قَوْلآنِ. 


فهرس الجزء الثاني 


كتاب التكاح 

بيان أحكام الأولياء 

الباب الأول: في الأولياء 

الفصل الأول: في أسباب الولاية 
الفصل الثاني: في ترتيب الأولياء 
الفصل الثالث: في سوالب الولاية 
الفصل الرابع : في تولي طرفي العقد 
الفصل الخامس: في التوكيل 

الفصل السادس: فيما يجب على الولي 
الفصل السابع : في الكفاءة 

الفصل الثامن: في تزاحم الأولياء 
الباب الثاني: في المولى عليه 

باب نكاح المشركات 

الفصل الأول: فيما يُقَر عليه الكافر من الأنكحة 
الفصل الثاني : في زيادة العدد الشرعي 
الفصل الثالث: في الاختيار 

الفصل الرابع: في النفقة: 

كتاب الصداق 

الباب الأول: في الصداق الصحيح 
الباب الثاني : في الصداق الفاسد 

الباب الثالث: في المفوضة 

الباب الرابع : في التشطير 

الفصل الأول: في محله وحكمه 

الفصل الثاني: في التغييرات قبل الطلاق 
الفصل الثالث: في التصرفات المانعة للرجوع 
الفصل الرابع: في هبة الصداق للزوج 


۳٢ 


الفصل الخامس : في المتعة 

الباب الخامس : في التنازع 

باب الوليمة والنثر 

کتاب القسم والنشور 

الفصل الأول: فيمن يستحق القسم 
الفصل الثاني : في مكان القسم وزمانه 
الفصل الثالث: في التفاضل 

الفصل الرابع: في الظلم والقضاء 
الفصل الخامس : في المسافرة بهن 
الفصل السادس: في الشّقاق 

كتاب الفلع 

الباب الأول: في حقيقة الخلع 

الباب الثاني : في أركان الخلع 

الباب الثالث: في موجب الألفاظ المعلقة بالإعطاء 
الباب الرابع : في سؤال الطلاق 
الباب الخامس: في النزاع 

كتاب الطلاق 

الباب الأول: في السئة والبدعة 
الباب الثاني : في أركان الطلاق 

الباب الثالث: في تعديد الطلاق 
الفصل الأول: في ئية العدد 

الفصل الثاني: في التكرار 

الفصل الثالث: في الطلاق بالحساب 
الباب الرابع : الاستثناء 

الباب الخامس: في الشك في الطلاق 
الشطر الثاني : من الكتاب في التعليقات 


55١ 


۳۷ 


۳۷ 


الفصل الأول في التعليق بالأوقات 1۸ 


الفصل الثاني : في التعليق بالتطليق ونفيه 1۹ 
الفصل الثالث: في التعليق بالحمل والولادة 533 
الفصل الرابع : في التعليق بالحيض 7 
الفصل الخامس: في التعليق بالمشيئة ۷٠‏ 
كتاب الرجعة “؛ث”ث”» 
الفصل الأول: في أركانها V4‏ 
الفصل الثاني : في أحكام الرجعية Vo‏ 
كتاب الإيلاء VY‏ 
الباب الأول: في أركانه Vv‏ 
الباب الثاني: في أحكامه م 
كتاب الظهار Ar‏ 
الباب الأو ل: في أركانه AY‏ 
الباب الثاني: في أحكام الظهار At‏ 
كتاب الكفارات AV‏ 


كتاب اللعان والنظر في القذف› 


ثم اللعانء وفي القذف ۹۰ 
الباب الأول : في ألفاظ القذف وموجبها ۹۰ 
الفصل الأول: في الألفاظ ۹۰ 
الفصل الثاني : في موجب القذف ۹۱ 
الباب الثاني : في قذف الأزواج خاصة ۹۲ 
الفصل الأول: فيما يبيح القذف ونفي النسب ۹۲ 
الفصل الثاني : في أركان اللعان 4۲ 
الفصل الثالث: في فروع متفرقة ۹4 
الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان ونفي الولد 91 
كتاب العدة ۹۸ 
الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء ۹۸ 
الباب الثاني : في تداخل العدتين ۲ 


القسم الثاني من الكتاب: في عدة الوفاة والسكنى ٠١5‏ 


الباب الأول: في العدة 
الباب الثاني : في السكنى 


القسم الثالث من الكتاب : في الاستبراء 
الفصل الأول: في قدره وحكمه وشرطه 


الفصل الثاني: في السبب 


الفصل الثالث: فيما تصير به الآمة فراشاً 


كتاب الرضاع 
الباب الأول: في أركانه 
الباب الثاني: فيمن يحرم من الرضاع 


الباب الثالث: في الرضاع القاطع للنكاح وحكم 


لعي 

الباب الرابع : في النزاع 

كتاب النفقات 

السبب الأول التكاح 

الباب الأول في قدر النفقة وكيفيتها 
الفصل الأول في واجبات النفقة 
الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق 
الباب الثاني: في مسقطات النفقة 
الباب الثالث: في الإعسار بالنفقة 
السبب الثاني للنفقة والقرابة 

الباب الأول: في أصل النفقة 
الباب الثاني : في ترتيب الأقارب 
الباب الثالث: في الحضانة 

الفصل الأول: في صفات الحاضنة 
الفصل الثاني: في اجتماع الحواضن 
كتاب المراح 

الفصل الثاني : في حكم. القصاص 
الباب الأول: في الاستيفاء 


4 


11۸ 


۳۷ 


۱۳۷ 


الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 


الفصل الثاني : في أن القصاص على الفور 


الفصل الثالث: في كيفية الممائلة 
الباب الثاني : العفو 

كتاب الديات 

القسم الأول: في الواجب 

الباب الأول: في النفس 

الباب الثاني : فيما دون النفس 

القسم الثاني : في الموجب 

القسم الثالث: فيمن عليه الدية 
القسم الرابع : في غرة الجنين 

باب كفارة القتل 

كتاب دعوى الدم 

النظر الأول: الدعوى 

النظر الثاني : في القسامة 

النظر الثالث: في إثبات الدم بالشهادة 
كتاب الحنايات الموجبة للعقوبات 


الجناية الأولى: البغي 

الجناية الثانية : الردّة 

الجناية الثالفة : الزنا 

الجناية الرابعة : القذف 

الجناية الخامسة: السرقة 

الجناية السادسة: قطع الطريق 
اللثاية السايعة اليرت 

كتاب مُوجبات الضمان 
كتاب السّير 

الباب الأؤل: في وجوب الجهاد 
الباب الثاني : في كيفية الجهاد 
الباب الثالث: في ترك القتال بالأمان 


١4 


۳۹ 


14٤ 


كتاب عقد الجزية والمهادنة 
الباب الأوّل: في الجزية 
الباب الثاني : المهادنة 

كتاب الصيد والذبائح 
كتاب الضحايا 
كتاب الأطعمة 

الفصل الأوّل: في حال الاختيار 
الفصل الثاني: في حال الاضطرار 
كتاب السَّبْق والرمي 

الباب الأول: في السَّبْق 

الباب الثاني : في الرَّمْي 

كتاب الأێمان 

الباب الأوّل: في نفس اليمين 

الباب الثاني : في الكفارة 

الباب الثالث: فيما يقع به الحنثكث 
كتاب التذور 

كتاب أدب القضاء 

الباب الأول: في التولية والعزل 
الفصل الأول: في التولية 

الفصل الثاني : في العزل 

الباب الثاني : في جامع آداب القضاء 
الفصل الأول: في آداب متفرقة 
الفصل الثاني : في مستند قضائه 
الفصل الثالث: في التسوية 

الفصل الرابع : في التزكية 

الباب الثالث: في القضاء على الغائب 
الباب الرابع : في القسمة 


كتاب الشهادات 


۹۳ 


١ /اة‎ 


14%۷ 


الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة 
الباب الثاني: في العدد والذكورة 

الباب الثالث: في مستند علم الشاهد 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين 

الباب الخامس : في الشهادة على الشهادة 


كتاب الدعاوى والبيئنات 


Yor 


Yov 


باب دعوى النسب 

كتاب العتق 

كتاب التدبير 

كتاب الكتابة 

كتاب عتق أمهات الأولاد 


فهرس الموضوعات 


"54 


يفف 


